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الجشزء العا 


ممه رعلى.عليه راك دهاز 


تحت 


جدة تر ee‏ 


E 
ا لله والصلاة والسلام على و الله . وعلی آله وصحبه ومن‎ ۱ 
۰ والاه‎ 
(آما بعد ) فان هذه الحاولة الأولى لتكملة الجسوع من الامام السبکی‎ 
رحمه الله عخض عنها هذا القدر الذى نقدمه الآن فى هذه الطبعة جردا من‎ 
انجار الناشرین واستغلال الطابعين » فقد كانت هذه المحاولة  والتى لم‎ 
تسن للامام السبكى أن يشرح من متن المهذب سواها وهی فصول قليلة من‎ 
باب الربا من کتاب البيوع الى ارد بالعیب ف البيوع كما ترى ب بعض‎ 
كتاب طبع فى: مطبعة ۳ الأخوى فى ثلاثة آجزاء سنه ۵۱۹۲۵ فجاءعت‎ 
» هذه الأجزاء صغيرة بالنسبة للاجزاء التسعة التى آشرفت عليها لجنة المشايخ‎ 
اذ أن طبعة مشايخ الأزهر اقنصرت على الأجزاء التسعة السابقة » ولو تسنى‎ 
لهذه اللجنة الاشراف على محاولة الامام السبكى لا أخرجته ف أكثر من‎ 
جزءين ولكنها فيما يبدو اکتفت بتحقيق عمل الامام النووى ولم ترد » الأمر‎ 
انذی مكن الذين طبعوا محاولة الامام السبكى من اخراجها فى ثلاثة أجزاء‎ 
صغيرة استغل فيها الشنن السائد فى الأجزاء التسعة السابقة » ولا مكن الله‎ 
لنا من تكملة هذا الكتاب النفيس وأعدنا النظر فيما طبعته لنا مطبعة القلعة‎ 
ورأينا أن اعادة طبع تکملتنا سیزید فى الشرح وف حجم هذه التكملة » ولا‎ 
كنا قد بدأنا بطبع الجزء الشامن عشر لنمكن من اقتنی تكملتنا من طبعة‎ 
» القلعة أن بجبر خلل نسخته بعد أن شوهت بصنيع صاحب نلك المطبعة‎ 
كان لزاما علينا وقد تحدد الكتاب من طرفه الأخير  حجما بآن بکون عشرين‎ 
ب أن تخرج الأجزاء الثلاثة للامام. السبكى فى حجمها المنسق اللائم‎ 
للاجزاء السابقة واللاحقة فجاءت فى جزءين هذا اللمزء آحدهما وهو عثل‎ 
نصف محاولة الامام السبكى أعنى جزء! ونصفا من الأجزاء الثلاثة للطبعتين‎ 
کر ل من المزء ء الثانى عشر » وأوله المرابحة ونتمی‎ 
ح بالجزء ء العشرين فتکون أجِراؤنا تسعة فى حجم الأجزاء السابقة أو فى‎ 
الیتتول أن يكبل اقا وآن بباركها بالتوفيق والرعاية‎ OS 
آمین ۰ 1 خمد نچیب المطيعى‎ 


ید رب اال الم صل على سید دوه مه و 
ا 


قال الشيخ الامام د شيخ الاسلام » قدوة. الأعلام » آوحد ات 4 


قاضی قضاة ملب ا الدين أبو الحسن على بن عبد الكاق الشبكى 
آتابه الله الحنة : ۱ 


ا مه يأبى الا آن تم 
نوره ويظهر » آحمده خمد معترف بالعجز مقصر » وأثنى عليه بأنى لا حضی 
ثناء عليه وأستغفر » وأشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة معلن 
بالابمان ومظهر » وأشهد إن محمدا عبده ورسوله البشر ا منذر » ضلى الله 
عليه وسل » وشمل آضحابه بالرضوان. وعم + 

(آما بعد ) فقد رغب الی> بش اسان و ۲و اكوك 
الهذب للشیخ الامام العلامة علم الزهاد » وقدوة العبكاد » واحد غصره » 
وفريد دهره » محيى علوم الأولين » وممهد سنن الصالحين » آبی زکریا 
النووى رحمه الله تعالى » وطالت رغبته: الی؟ وكثر الحاحه على وآنا فى ذلك 
أقدم رجلا وأؤخر أخرى » واستهون الخطب وآراه شیا امراً » وهو أف 
ذلك.لا بقبل عذرا ‏ وأقول قد يكون تعرضی لذلك مع تقعدى عن مقام 
جرع مالو اانه رساك كو عليه اراق عق E‏ 
او لباو ی جره a‏ 


ولا شك أن ذلك يختاج بعد الأهلية الى ثلاثة أشياء ( احدها) فراغ 
لبال 3 و امان » و 7 الله دن e‏ الحظ 


الكتب التى بستمان ما على انر دلاناع على كام مه » وكان رح رحمه 


1 


انه قد حصل له من ذلك حظ وافر لسهولة ذلك فى بلده فى ذلك الوفت 
( والثالث ) حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة التى اشرقت 
آنوارها وكان رحمه الله قد اكتال بالمكيال الأوف » فمن يكون اجتمعت فيه 
هذه الخلال الثلاث » أنىك بضاهيه أو بدانيه من ليس فيه واحدة منها » 
فتسآل الله تعالى آن بحسن نياتنا » وآن يمدنا بمعونته وعونه ٠‏ 


وقد استخرت الله تعالى وفوضت الأمر اليه واعتمدت فى كل الأمور عليه 
۰ وقلت فى نی لعل ببركة صاحبه ونيته يعيننى الله عليه » انه بهدی من شاء 
الى صراط مستقيم » فان من الله تعالى باكماله فلا أشك آن ذلك من فضل 
الله تعالى ببركة صاحبه ونيته » اذ كان مقصوده النفع للناس ممن كان » وقد 
شرعت فى ذلك مستعينا بالله تعالى معتصما به ملتجتا اليه » انه لا حول ولا 
قوة الا به وهو حسبى ونعم الوكيل » واياه أسآل أن يغفر لی ولوالدی وآهلی 
ومشابخى وجميع اخوانى وآن كثر النفع به ويجعله دائما الى يوم الدين ٠‏ 


وها آنا أذكر ان شاء الله تعالى المواد التى أستمد منها ( فمنها ) ما هو 
عندى بكماله ( ومنها ) ما هو عندى من الموضع الذى شرعت فيه الآن » 
وها آنا آسمی لك ذلك كله ( فمن ذلك ) على الهذب : 

(۱) كتاب فوائد المهذب » لأبى على الفارقى تلميذ المصنف ( ۲ ) وما 
عليه لأبى سعيد بن عصرون ( ۴ ) وكتاب بیان ما أشكل ف الممذب لأبى 
الحسين بحیی بن أبى الخير بن سالم العمرانى ( 4 ) وكتاب السئ‌ال عما فى 
المهذب من الاشكال للعمرانى ایضاً ( ه ) وكتاب تجريد شواهد المهذب لأبى 
عبد الله بن محمد بن أبى على القلعى ١ ( ٠‏ ) وكتاب المستغرب ف المهذب للقلعى 
أيضآ ( ۷ ) وكتاب الواف بالطلب فى شرح الهذب تاليف أبى العباس أحمد 
ابن عيسى بن آبی بكر عبد الله (۸ ) وكتاب التعليقة في شرح الهذب للشيخ 
أبى اسحاق الشهور بالعراقى ( ٩‏ ) وکتاب التعتب على المهذب لابن معن 
)۱( وکتاب افص المذهب ف غرب الهذب لان آبی عصرون 1 وكتاب 
المواخذات لجمال الدین بن البدری ( ۱۲ ) وکتاب شرح مشكلات منه 
لأبى الحسن على بن قاسم الحلیمی ( ۱۳ ) وکتاب فى مشکلات الممذب » 
لطيف مجهول الصنف ( ۱ ) وکاب آخر کذلك ( ۱۵ ) وکتاب غاية الفيد 


٠ 


ونهابة الستفید فى احترازات الهذب لابی محمد عبد الله بن يحيئ الصعبی 
( ۱۰ ) وكتاب آخر مجهول ( ۱۷ ) وکتاب تفسير مشکلات من اذب مما . 
جمعه ان الدری ( ۱۸) وکثات التنکیت للدمنهوری (۱۹) وکتاب التهپ فق , 
الرد عليه لحمزة بن بوسف الخموئ ( ۲۰ ) وکتاب لفة المهذب, مجهول 
الصنف ( ۲۱ ) ی بانلیش E RS‏ 
السمی بالاستقضاء 3 
٠ ۱‏ ومن الكنب المذهبية 


ب( )الام للشافسى رجه الله (:4+) وکتاب الاملاء له ٤‏ وقفت منه على .| 
مجلدتين الثانية والثالثة:( ۲۵ ) ومختضر المزنى. ( ۲5 ) ومختصر البویطی 
( ۲۷ ) وشرح مختصر آلزنی لابی داود وشرحه لأبى الحسن الجوری > 
تب يي 
(59) و کتاب التلخیص .لابن القاص ۳۰ وکتاب الفتاح له (۳۱): وشرحه . 


۱ 5 بح و یش ور 


. ٠ والولدات لابن الحداد‎ (e) 
ومن کنب ب العراقیین واتباعهم‎ 

(eé )‏ تعليقة لیخ آبی حامد الاسفراد نی (۳۰) والذخيرة للبندنيجى 
(مم) والدریق 7 للشيخ آبى حامد أيضا (۳۷) وتعليقة البندنیجی آیضا : 
(۳۸) والجنوع للمحاملی )۳٩(‏ والگو نس للمحاملی. ( )6( والقنع للمحاملی ‏ ' 
)6( واللياب للمحاملی (۲:) والتحريد للمحاملى (e)‏ وتعليقة القاضی أبى 
الطيب الطبری (44) والحاوی للماوردي: (۵ع) والاقناع له (45) واللطيف + 
لأبى الحسن بن یران (4۷) والتقرب لسلیم )٤۸(‏ والجرد له (*4) والكفاية . 
له 6 والكفاية للمبدری ۱ (۱ه) والتهذیب لتصر القدسی (or)‏ والکاف ١‏ 
(or)‏ وشرح الاشارة له 1 (ot‏ والکفاة للتعانجری (۵0) والتلقين لابن اسراقة 1 
(<ه) وتذئيب الاقام وت (ev)‏ والکای للزبيدى والمطارحات 

8 ابا لهس على يل انس الجوری ۰ ۱ 

(0) لم أعثر على کتاب ابيع إأبى بخان د الاسبقرايينى بهدا ! الاسم وائنًا العروف"( التعليقة ) 
وال اعلم . 
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لابن القطان (٩ه)‏ والشافى للجرجانی (۰) والتجرید له (51) والمعاياة له 
(۲ج) والبیان للعمرانی (0۳) والانتصار لابن آبی عصرون (14) والرشد 
لد )0 والتنبيه )۳1 والاشارة له 0 والشامل لأبى نصر بن الصباغ ۱ 
)۸( والعدة لأبى عبد الله الحسين بن على الطبری )٠۹(‏ والبحر للروبانی 
(۷۰) والحلية للشائى )۷١(‏ والحلية للرویانی (۷۲) والتتبیب» للمصنف 
۷۲(۰) وشرحه لابن يونس (4/) وشرحه لشیخنا ابن الرفعة (ه/)ودفع التمويه 
عن مشكلات التنبيه لأحمد بن كتاسب وغيرٍ ذلك مما هو مشهور عليه ٠‏ 
ومن كنب الخراسانيين واتباعهم 
(۳ تعليقة القاضی حسين (vv)‏ والفتاوی له )۳ والسلسلة للجوينى 


(v4) 7‏ والجمع والفرق له (۸۰) والنهاية لامام الحر مین (۸۱) والتذنيب للیغوی 


() والابانة للفورانی (۸۳) والعمدة للفورانی (۸4) وتتمة الابانه للمتولى 
(مم) والبسيط )٩(‏ والوسیط (۷) والوجيز (هه) والخلاصة (۸8) وشرح 
الوسیط لشنيخنا ابن الرفمة (۰+) واشکالات الوسیط (۱+) والوجیز 
للمجیلی (۲+) وحواثی الوسیط لابن السکری )٩۳(‏ واشکالات الوسیط 
لابن الصلاح (44) والشرح الكبير للرافعي (0+) والشرح الصغير له (حة) 
. والتهذيب له (0) والروضة للنووى (۰۸) ومختصر الختصر للجوينى (65) 
وترحه المسمى بالمعتبر (۱۰۰) والمحرر (۱۰۱) والمنهاج (۱۰۲) وتذكرة العالم 
لابی على 20 بن سرج (۱۰۳ ) واللباب للشاثى ٠‏ 
ومن كنب اصحابنا الصنفة فى الخلاف 
6 الاشراف لابن المنذر (۱۰۵) والكفاية فى النظر للصیدلانی )٠١5(‏ 
والغنية للجوینی 0 والتكت للشيخ أبى اسحاق المصتف (۱۰۸) ومأخذ 
النظر للغزالی ( ۱۰۵ ) والتحصين له ( ۱۱۰ ) والرؤيا للكيا ( ۱۱۱) وبعض' 


را) قال فى کشف الظنون : ( تذكرة العالم وارشاد التعلم ب فى الفروع للامام أبى حفص 
عمر بن أحمد المروفيابن سريجالشافعى التوق‌سنة ) وترك بياضا ولكنى وجدت فى طبقاتالشافعية 
لابن السپکی انه ممن جددوا على راس القرن الثالث آمر الندين فى الفقه والاشمری فى اصول 
آلدين والنسائى فى الحدیث وجاء فى وفیات الاعيان لابن خلکان فى ترجمته رحمه الله أنه تو 
لخمنس بقين من جمادى الاولی سنة ست وللاثمائة وتیل يوم الائنين الخامس والعشرين من شهر 
ربيع الأول ببغداد ودفن فى حجرته بسويقة غالب بالجانب الغربى بالقرب من محلة الكرخ وعمره 
سبع وخمسون منة وستة آشهر ( ط ) ۰ 


۷ 


مفردات آحمد للكيا ( ۱۱۲ ) وتعليقة الشریف الراغی ( ۱۱۳ ) وتعليق الكمال 
للسكمناتى ( ۱۱۵ ) ورءوس المسائل للمحاملی (۱۱۵)وسمط السائل للتبرپزی 
( ۱۱۰ ) ومختصر التبریزی ( ۱۱۷ ) والخواطر الشريفة لهمام بن راجی الله 
ابن سرایا (۱۱۸) وحقيقة القولين للرویانی ( ۱۱۹ ) والکاق فى شرح مختصر 
المزنى للرويانى ( ۱۲۰ ) والترغیب للشائى (۱۲۷ ) والذخائر (۱۳۲) 
وتعليقة البندیجی ۰ ! ۱ 


ومن كتب الخالفین من مذهب آبی حنيفة 
(0۲۳) شرح المذاية للفرغانى المرغينانى الوسدانی ( ۱۳۸ ( والجام 
الصغير ) (o‏ والوجیز للخضيرى ٠‏ 
ومن مذهب مالك 
التلقين ( ۱۲۰ ) للمازری ۳ (۱۲۷) وشرح الرسالة للقاضی عبد الوهاب 


( ۱۲۸) والتهذیب للبرادعی ( ۱۳۹) والتحصی (۱۳۰) والبیان لابن رشد 
(۱۳) وتمليقة آپی اسبق ال دی ٠‏ ۱ 


٠‏ ومن مذهب احمد 
الفتی (۱۳۲) فى شرح الخرقی » لأبى عمد بن غبد اله بن قدامة القدسیء 
وهو أحسن کتاب عنده ومن کتب (۱۳۳) الآثاز مصنف ابن آبی شیبه ٠‏ 
۱ ومن مذهب الظاهریة . 
الحلى لابن حزم ( ۱۳۵ ) والموضح ( ٠۴١‏ ) لأبى الحسن بن افلس > 
٠ ۱‏ كتب متون الحديث 
وهی قسان »ما ما بو على باب الوط ( ۱۳۰ ) وسند(۱۳ 





1 من عجائب ال أنه ورد ق طبعة الشایخ بلفظا ( الاوردی ) وکان. فی آزیادتی 
صاحب الفضيلة الابام الاکیر الدکتورمحمد الفنحاموهو مالکی الذهب وکان ذلك قبل تولیه‌الشيخة 
بشهور فسالته : هل عندکم منشر المالكية. من يسمى باباوردی ۶ قتال :.لا. ولعله الازری » وهنا 
صححتها فى طبعة القلعة ونبهت صاخب .تلك الطبعة إلى ذلك فلم بستجب واهمله فجاء ابضا 
( الاوردی ) ولكنا هنا نحققه نسل ما إفات الطبمتین السابقتیی واذا كان الامام السبكئ. بريد 
انتلقين فانما هو لابى محمد عبد الوعاب بن على الثعلبى المالكى قاضى بغداذ المتوفى منثة ۴ ها 


۸ 


الشافعی وستن (۱۳۸) الشافعی ومسند (۱۳۹) الدارمی » وصحیح (۰ع۱) 
البخاری وصحیح (۱8۱) مسلم وستن (۱8۲) آبی داود » وسنن (۳ع۱) 
انسائی وجامم (:۱4) الترمذی » وسنن ابن ماجه » وسنن (۱:۰) الدار قطنی» 
رانستدرك (<ع۱) للحاكم » والتقاسیم (۱4۷) والأنواع لابن حبان » وله 
(۸ع۱) ترتیب خاص » وضحيح (۱:5) آبي عوانه والستن ( ۱۰۰ ) الکبیر 
للبيهقى » ومعرفة (۱5۱) السئن والاثار (۱۵۲) له والستن (۱6۳) الصبفيد 
(۱۰۵) والأحكام لعبد الحق ۰ 


ومنها ما هو على السانید » مسند (۱5۵) أبى داود الطیالبی » والنتخب 

3 أبى بكر بن أبى شيية‎ (ev) من مسند عبد بن حميد 4 ومستد‎ (۱٥٦) 

ومسند )١٠١8(‏ أحمد بن حنبل ومسند )١59(‏ أحمد بن منیم شيخ الهدی » 
ومن کتب رحال الحدبت وعلله 


معجم 51م الصحابة: للبغوى » والاستيعاب (؟15١)‏ للصحابة لابن 
عبد البر » وآسد )١٠١*(‏ الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير » وتاریخ )4( 
البخارى الكبير » وتاريخ البخارى )1١0(‏ الصغير وتاريخ )1١0(‏ ابن أبى 
حاتم » والجرح ( ١0+‏ ) والتعديل لابن أبى حاتم » وكتاب )1١4(‏ الكامل 
لابن عدى » والضعقاء )۱۹( والتروکین للبخارى » والضعفاء (۱۷۰) 


قال ابن فرحون : ليس للمالكية کتابه مثله وأما ما للمازرى انما عو كتاب آلعين على الثلقين 
وهذا الشرح يخرج فى عدة مجلدات قيل : هى لائون جزء] مله قسعة يمكتية القرويين بفاس 
' ومنه بالزيتونة وکا بالمكتبة الماشورية وغيرها والمازرى هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر 
ابن محمد التميمى المشهور بالازری نسبة الى مازرة بصقلية ۰ 2685272 وهی أول بلد 
امتلكها الجیش الاغلبى الفاتح على يد تائده القاضى اسد بن الفرات فى ربيع الأول سئة ۲۱۲ 
رقد افتکها رجار ملك اللرمان من بد عبد الله بن البحواس آخر ملوك الطوائف بصقلييبة سنة 
6 ه وبذلك انقطمت اللسيادة الاسلامية من تلك الچزر فهاجر من سكائها المسلمين من هاجر 
وبقی منهم من بقی تحت ذمة الافرنج الى اوائل الترن السابع واله غالب على امره وییدو أن 
والده ماجر مع من هاجر الى تونس لانها آقرب عدوة !الى مازرة وتو الامام الازری سنة لاه 
عن خمسة وثمانين عاما فى مدينة الهدية وئقل جشمانه فى زورق الى النستیر حيث مدفن الصالحین 
رالعلماء وآلزهاد والرابطین والنساك حول ذلك الرباط البارك الشامخ الدى كان یفزع اليه 
سکان الساحل الافریقی عند الشدائد 1 ه ملخصا من کتاب نوابغ الفرب العریی للعلامة حسن 
حسنى عبد آلوهاب ( لجنة البعث الثقاق الافربقى ) بتونس آمدانیه أخى الملامة الشیخ حسن 
عيى عبد الظاهر .عضو وواق النسنة بمجمع البحوث الاملامية ( ط ) . 


ال فى لاء وال ما + یی انا ای 
شاهین » والثقات. (۱۷۳) لابن خبان > وتاریخ (۱۷۵) نیس‌ابور للجاكم » e‏ 
وتاریخ (۱۷۵) بغداد للخطيب » وذیله (۱۷۰) لابن الديني » وذيله (۱۷۷) : 
لابن النخار » والعلل )۷۸( والطبقات (۱۷۹) لسلم 4 والضعفاء (۱۸۰) لابی ‏ 


أبوب التمیمی 3 والطبقات (۱۸۱) الكبرئ لابن سعك © والطبقیات (AY),‏ 


الصغری له » وکتاب ممم ابن القطان على الأحكام » ومن )۱۸4( شروح 
الحديث التمهيد لابن عبد البر 3 والاستذکار (۱۸۰) اوالمنتقى للباجى . 0 
والاكمال 1۸( للقاضى عياض > (۱۸۷) وشح بينام للنووی » ؟ (۲۳) ۱ 
ا 0 : 


۱ 1 ومن کنب اللغة 0 
20 (قهم) الصحاح'! ٥0‏ )۱۹۰( ) الحم ۳ (۱4۱) والغریبین لمروی > 
والله 5 ۱ ۱ 
%* 3 3 


قال الامام ١‏ السیکی رحمه. الله تعالی : 

. :قال الصتف والأصنحاب : اذا غاا ف اتجل قبل سانش قمر 1 
کالتفرق فیبطل العقد لا ذکره یت ها هر التق ار سم ور 10116 
: وقال ابن سرج : لا شطل لظامر الحدیث » فانه بسمی بدا بيد ۰ ۱ ُ 
( قلت ) هذا آخز ما وجد من شرح أب كربا انووی رنه لله » واقول . 
بعون الله تعالی  .  :‏ ۱ ۱ 
وف السالة وجه ثالث أن الاجارة لأغية والخيار باق لد وید جزم ۱ 
اماوردی » وقد شذ عن العراقيين بذلك» فانهم مطبقون على البطلان ٠‏ وممن : 
جزم بذلك منهم الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب ونقله عن الأضجاب : 


والحاملی والصتف وآتباعة وأكثرهم لم بحکوا خلاف ابن ضریج ولا غيزه ١‏ : 


فى ذلك الا سلیما ۲۳ فى التقزب فاته حسگاه وقال : ان المذهب البطلان » 


. الصحاح للجوهري‎ )( ٠ 

(۲) والحکم لابن سيده . 1 ۱ 

۳ منصوب على الاستفناء اق الشات .السابقة سليمان ولون أن خطا ناخ فيكون ‏ : 
التصود اهنا هو آلتقریب فى الفروع" للامام آبی الفتح نليم بن :یوب الرازی الشافعى ألتوفی إسنة 

سبع واریمین وأربعمائة والذلیل عليه قوله فيما يلئ.: لكن سلیم فى التقريب . e‏ 


۳۹ 


ورآبته بخطه فى تعليقة آبی حامد » وقال : انه حكاه فى آخر الرهن * 

وآما الراوزة فالفورانق فى العمدة وافق العراقيين وجزم بالبطلا ۰ 
واکترهم يحكى وجهين مع اختلاف معنييهما ٠‏ فالقافی الحسین حکی وج 
البطلان ووجه اللزوم فى موضعين من كتابه بتلخیص كل منهما مراده كما 
ذكرناه » وتبعه صاحب التتمة وصاحب التهذیب ٠‏ وعين أن الخالف هو ابن 
سريج ء وامام الحرمين حكى عن نقل شيخه وصاحب التقریب وجه الغاء 
الاجارة ووجه اللزوم ولم يذكر وجه البطلان ۰ وتبعه الغزالى فى البسیط 
والوسيظ مع زيادة توجيح اللزوم ۰ وقد انفرد بترجيح ذلك من بين االصنفين Ù‏ 
ووافقه عليه من فضلاء التأخرين زين الدين الحلبى شيخ صاحب الوا ٠‏ . 
فأنتظم من النقلين فى طريقة المراوزة الأوجه الثلائة المذكورة كما هى أيضا 
مفرقة فى طريقة العراق ٠‏ وممن ذكرها مجموعة صاحب البحر ٠‏ وعزا القول 
بالبطلان الى جمهور الأصحاب ۰ : 

وأما الرافعی رحمه الله تعالى فانه ذكر الثلاثة مفرقة فى موضعين من 
كتابة.على وجه يتوقف فى الجمع بينهما ۰ ففى باب الربا قال : والتخاير قبل 
القبخن بمنزلة التفرق نطل العقد ۰ خلافا لابن سريج » كما فعل صاحب 
التهذب ۰ 

وق باب خیار المجلس حکی وجهين ( آحدهما ) العاء الاجارة ( والثانى.) 
لزوم العقد كما فعل امام الحرمين ۰ ولم بتعرض للتنبیه على أن كلا من 
الوجهين خالف لما اقتضى کلامه فى باب الربا ترجیحه ۰ فاقتصار الرافعی على 
هذين الوجهین فى هذاالکان بوهم الجزم بصحة العقد ٠‏ والنووى رحمه 
الله تعالی فعل هنا # حیث وقف فى باب الربا - كما فعل الرافعی فيه .وحكى ` 
فى باب خيار الجلس فيما تقدم وجهی الغاء الاجارة ولزوم العقد وقال : ان 
أصحهما اللزوم ٠‏ قال : وفيه وجه ثالث أنه يبطل العقد فجمع الأوجه الثلاثة ٠‏ 
لكن بعبارة توهم آن البطلان مرجوح ۰ وهو قال هنا : انه الذهب (وآما ) 
قوله : أصحهما اللزوم فیسکن الاعتذار عنه بأنه الأصح من الوجهین ولا يلزم 
أنه الأصح مطلقا فلا منافاة ببنه وبين أن يكون الثالث آصح منه ٠‏ 

( واعلم ) أن الرافعى رضى الله عنه وكذلك الشارح فى هذا الفصل نقل 


۱١ 


E‏ و رش رات 
العقد ؟ آم تلغو الاجارة ؟ وآن عدم بطلان العقد صادق على كلا الوجهین ٠‏ 
لکن سليم فى التقرب وصاحب العدة ت ينا ذلك صرحا فقالا : وعن آبی 
. العياس فيه وجه أن العقد بلزم بذلك ولا بطل » وكذلك يقتضيه كلام 
صاحب التهذيب وكلام سليم وصاحب العدة أصرح » وقول سلیم وصاحب 
العدة ان القول بالبطلان هو الذهب قد يوخذ منه آن ذلك منصبنوض 
الشافعى رحمه الله » ولم أر هذه المسنألة فيا وقفت عليه من نصوص 
الشافعی وانما رأيتها ق كلام 5 آبی حامد فمن بعده. » ولاجل اجمال 
الرافعى ومن وافقه ف النقل عن ابن بتریج حصل التباس على شيخنا ابن 
الرفعة فى الكفاية > فجمل قول ابن سریج كقول الاوردی والصواب 
ما قدمته ( والاصح ) عند الحنابلة کقول ابن سریج » وعندهم احتمال 
كنذهبنا ( وآما ) مذهب مالك وأبى حنيفة رحمهما الله تعالی فلا تأتی هذه 
المسآلة عندهما » لأنهما لا بقولان بخیار الجلس ۰ 
توحیه كل وجه من ذلك 

آما القول الفاء الاجارة فقد؛ استدل له الاوردی. بان اختيار الامشاء 
اعا یکون بعد تقصی علقة العقد » وبقاء القبض عنم من تقصی عتلثقیه فمنم 
من اختیار امضائه » قال فى البحر : وهذا حسن ولیس كما قال فان اختیار 
الامضاء اما أن یکون بستدعی سيق صحة العقد أو سبق تقصى2 : علقه ان 
كان الأول فهو حاصل » وان كان الثانى فمن جملة العلق القبض “فى غير 
الربوى » ولا تتوقف الاجارة عليه اتفاقا .وتخصيصض مجل النزاع دوق. غيره 
تحكم » ثم ان حديث « البيغان بالخيار » يدل على آن الخيار معناه ما لم 
نتفرقا ل اس لضاحبه : اختر » فمن ادعى أن الخياز بیقی بعد 
التخاير كان مخالفا لفهوم الخديث » بل ولنطوقه على رآبى » فان فيه : فاذا ١‏ . 
كان بیعهما عن خيار فقد وجب البيع » والشافعى رضى الله عنه يحمل ذلك ` 
ل ال ل دا 
سبحانه أعلم + 


)ول ابن سرج هد ار لان الشرط تاش قبل ار 
وقد وخد » والحاق التخاير بالتفرق فى كل آحکامه ممنوع ۰ والذی ثبت ست 


۱ 


من الشرع مساواة التخاير للتفرق فى لزوم العقد لا مطلقا ؛ فمن ادعی ذلك 
فعلیه البيان » وله أن بتمسك بحديث « التبامان بالخبار » ودلالته على 
وجوب العقد بالتخاير كما تقدم من غير تفصيل بين عقود الربا وغيرها ٠‏ 

قالت الحنابلة : اشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير دليل » لم بيبطل 
بما اذا تخايرا قبل الصرف ما لم يتفرقا » فان الصرف يقع لازما صحيحا قبل 
القبض » ثم يشترط القبض ف المجلس ٠‏ ونحن نمنع هذه المسألة على الأصح 
فى مذهبنا » ومن آثت القول الذاهب الى ذلك وأجرى ذاك فى عقود الرا 
والسلم استحال القول بان التخاير مبطل * 

( واعلم ) آن من الأصحاب من يثبت آن ذاك قول الشافعى رحمه الله » 
أعنى صحة اشتراط نفى خيار الجلس » فعلى هذا يتعين تخريج قول موافق 
لابن سریج :فی مسألتنا هنا ولا سبيل الى آن يقال : ان ذلك لا یجری فى 
عقود الربا ء والله سبحانه آعلم ٠‏ وحينئذ آقول ق توجيه ما اختاره أكثر 
الأصحاب : ان الدليل على اشتراط التقابض قوله صلى الله عليه وسلم « بدا 
بيد » وهذا اللفظ اما أن يكون ظاهراً فى أنه يعطى بيد وبأخذ بأخرى » واما 
أن يكون محتملا له » لكنا خرجنا عن ذلك لقول عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لمالك بن أوس لا صرف من طلحة « لا تفارقه حتى تأخذ منه » فجعلشا 
ذلك منوطا بالتفرق وليس اعتبار التفرق لذاته » بل لمعنى يمكن احالة الحكم : 
عليه » وهو آن العقد قبل التفرق كانه لم يوجد بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « كل بیعین لا بيع بينهما حتى تفرقا الا بيع الخيار » رواه البخارى 
ومسلم كلاهما بهذا اللفظ ٠‏ اقتضى الحديث تنزيل العقد الذى لم .يلزم 
التفرق أو التخاير منزلة العدم » وآنه بعد التفرق أو الخيار ليس كذلك فاذا 
وجد القبض قبل انقضاء الخيار وجد فى وقت کانه لم تتکامل حقيقة العقد 
فيه فاشبه القبض الواقع وقت العقد ؛ بأن يعطى بيد ويأخذ بأخرى » فكان 
. آقرب الى قوله صلی الله عليه وسلم « يدا بيد » بخسلاف ما اذا وجد ذلك 
بعد اللزوم ۰ 1 

وآما اعتبار التفرق من حيث هو » فلا معنى له ولم برد ف الشرع ما يدل 
عليه ؛ ولا أن التقابض قبله مطلقا كاف » وبتأيد ذلك بآن الاصل عندنا فى 
بیع الربويات التحريم » الا ما قام الدليل على اباحته كما سننبه عليه ان 


1 


شاء الله تعالی. فاذا تعارض ما یقتضی الحاق التخایر بالتفرق » وما يقتضئ | 
عدمه : تعین الرجوع الى الاصل » غکیف ولم يحصل تعارض ؟ فان الشارع . 
لم ينص غلی آنه متى حصل التقابض قبل التفرق صح العقد + ولا على جعل ' 
لتفرق .من حيث هو مظنة بل شرط آن یکون يدا بيد » والعقد بالتخای. 
موجود حقيقة وحكما » ونم" صحة العقد على شرطه ممتنع ٠‏ وآما ما قبل. 
: التخاير فالصحة الجکوم نها كلاصحة لا قدمناه فكذلك اکتفی بالقبض . . 
فيها » وأيضا فالتفرق اعتبر 'للدلالة على تكامل:الرضا والتخاير الصرح يذلاك | . 
ی mS e‏ 
035 ذفان قلت » التخاير قبل التقابض اما آنبیکون صحيحا:أو باعلا » فان 
" كان صحينخا وجب أن بترئب علیه مقتضاه وهو اللزوم كما قال ابن سزیج 4. 
وان كان. باطلا وجب أن بلغو وسقى الخيار بحاله كما قال الماؤردى » فالحكم 
٠‏ بكونه مبطلا للغقد. بعید ( .قلت ) بطلان العقد لم بنش عن التخاير .بل عن 
عدم التقابض » والتخاير مین لنا غابة الوقت الذى اشترظ فيه التقابض ‏ 
کالتفرق » فالتخاير قاطع للمخلش حقيقة »> لوجود حقيقة الرضا الکامل » 
وان تخلف لزوم العقد عنه » والله تعالی آعلم ۰ n‏ 
7 ( التفريع ) اذا قلنا بقول ابن سریج فتقابضا بعد ذلك قبل التفرق » فقد._ 
نم العقد لأنه لزم بالتخایر ‏ وان تفرقا قبل آن يتقابضا افسخ العقد ۽ وهل 


بان بذلك ؟ جزم الامام والغزالى والرافعی رحمهم لله تمالی واللووی 
رحمه الله تعالی ق هذاالجضوغ اف باب الخیار آنه باللزوم يتعين علیعسا: ' 
التقابض ¿ وآنهما ان تفرقا قبل التقايض انسیخ العقد بعد اللزوم ولا يعصيان 
9 ان كان تفرقهما عن تراض وان فارق آحدهما انفسخ العقد وعصی باتفراده ما : 
يضمر فسخ العقد. واسقاط: الستحق غلب ] وما جزموا به من کوتهما 
لا مصیان اذا تفرقا عن تراض يناف ما قاله ابن الضياغ والتولی » ونقله 
النووى عن الاصحاب فيا تقدم آن التفرق قبل التقايض فى عقود الربا, 
بئان به ء وان كان الخیار باقیا » وانه يكون جاريا مجری بیع الربوی 
نسيئة » وكذلك جزم له القاضی آبو الطیب الطبری > وف کلام الشافمی 
رحمه لله تعالى ما يشير الى ذلك » فانه قال فى الاملاء اذا هرق التبایمان 
٠‏ قبل ان نتقابضا صار زب + وافسخ فيه البيع » وقال فى كتاب الصرف من 


۱ 


الام نا صرف رل ھا ل کی له آن یغارن من صرف مد حتي پیش 
منه » ولا يوكل به غيره الا أن بنفسخ البيع وال عدا بان a‏ 

وقال النووى رحمه الله تعالى فيما تقدم: 

قال أصحاينا : فلو تعذر عليهما التقابض فى الجلس وآرادا أن يتفرقا 
لزمهما أنْ تفاسخا العقد قبل التفرق » لثلا يأثنا » فاذا كان هذا فى زمان 
الخيار فبعده أولى بلا شك » ويتجه أن بخرج من كل من الكلامين الى 
الآخر »:وللنظر فى كل منهما مجال يتجه أن يقال ان ذلك حرام مطلقا » لأن 
الشارع نهی عن هذا العقد الا بدا بيد » وحكم على كل عقد من هذه العقود 
بأنه ربا الا : ها وها » فمتى لم يحصل هذا الشرط حصل النهی عنه ؛ وحصل _ 
الربا ء والربا حرام » وهذا الذى يقتضيه. ظاهر اطلاق الأصحاب لفظ الحرمة 
على هذه الأمور فى عقود الربا » كقولهم :.حرم النساء والتفرق قبل التقابض» 
وليس تفرقهما كتفاسخهما ؛ فانهما بالتفاسخ رفغا العقد فلا پلزمهما شروطه 
واذا لم يرفعاه وتفرقا فقد خالفا بالتفرق وجعلاه عقد ربا » والبطلان 
من الشرع علیهما » ويحتمل أن يقال : انه ليس المراد ههنا بالحرمة الا آن 
هذه الأشياء شروط فى الصحة ۰ 1 

.. قال السمرقندی رحمه الله من الحنفية فى كتاب المطلوب فى الخلاف : ان 
المعنى بصحة العقد وفساده هنا وقوعه مقتضيا ثبوت آحکام مخصوصة دون 
انحرمة الطلقة فانهما اذا تبایعا وافترقا من غير قبض لا يأثمان » ولكن تنم 
ثبوت هذه الأحكام عند الشافعى رحمه الله » وعندنا لا بمتنع » یعنی ف بيع 
الطعام بالطعام ٠‏ فأنهم کلامه أن الامامین غير فائلین بالحرمة الطلقة ٠‏ 
والأول آرجح وآقرب الى أصل الشافعية الذی تقدمت الاشارة اليه ٠‏ ويأتى 
ان شاء الله تعالى ۰ 

( أما ) بعد اللزوم على رأى ابن سریج فرضاهما بالفسخ لا آثر له » ولم 
ببق الا صورة التفرق فيتجه الجزم بالتحريم .وان رضيا به » لأنهما رضيا بما 
يحقق العقد المنهى عنه فالقول بالتحريم فى زمان الخيار مع عدم التحريم بعد 
التخاير مما لا يجتمعان ٠‏ 

٠‏ (فان قلت ) القول بعدم التحريم بعد التخاير انما ذكروه تفریما على رآی 


10 


ا سافان ذلك زامن » فلا يلرم :أن 
بجتمع کلامه مغ کلام الأصحاب ۰ ( قلت ) القائلون بذلك تفریعا على رأى ٠.‏ 
ابن سریج لم ينقلوا التفریم المذكور عنه » وانما فرعوه كسائر التفاريع المذهبية 
' فلذلك حسن الابراد عليهم » وأيضا فقد قلنا فيما تقدم انه بتعين تخریج قول 
مثل قؤل ابن سریج ؛ واذا أثبتنا طايه بي امابوا مدير 
اذا تبابعا على أن لا خيار لهما ٠‏ ش 

( قان قلت ) انها ف زمان الخيار متتكنان من ایغ هم ری 
رفع العقد قبل التفرق إفلا بباح لهما التفرق ۰ وأما بعد اللزوم فلا:طزيق لهما 
الا التفرق ( قلت ) بعد اللزوم لا طریق لهما الى رفع العقد » وارتفاعه انم 
بحصل بغير اختيارهما كتلف المعقود عليه » فاذا تفزقا فقد فعلا ما ليس لهنما 
فعلة » وان كان پرتفم العقد به » والله سبحانه أعلم ٠‏ ۱ 

( وآما ) جزمهم باه اذا فارق حدما يعصى لقطعه ما هو مستخق عليه » 
فعلی قاعدتهم وقولهم : انهما اذا تفرقا راضیین لا بعصیان » فيه نظر فانه 
لا يمتنع على الانسان آن یتصرف فى ثقسه أو خاص ملکه تصرفا ینقطع به 
حق غير اذا كان التصرف ف تفسه مباحا » آلا تری آن الکانب يعجر تعسه 
فینقطع به حق السید. عنه » والزوج يطلق قبل الدخول فيتقطع به حق المرآة 
فى تفس الصداق عنه » وانما بمتنع اذا كان ذلك مقضودا للشرع » فحينئذ 
يمتنع كل منهما آن يفارقه لاستلزامه قري قاض البق لا جع 
تحززا عن الربا ٠‏ واه أعلم + 

هذا كله اذا فنا على قول ابن سريج » وان فرعناه على ما اختاره 
الاوردی فالخار باق بخاله » فان نقايضًا بعد ذلك قبل الافتراق. صح العقد 
واستقر وكانا بالخيا ر ما لم ييتفرقا أو بتخیرا » كذلك صرح الماوردى والله 
آعلم ٠‏ وعلى ما اختاره أكثر الأصحاب لا اشكال فى التمريع » فان التخاير 
ملحق بالتفرق من جميع وجوهه » ومقتفی ذلك أن يأثما به كما يأثمان 
بالتفرق » والتخایر البطل أن یکون منهما معا لأنه الذى ينقطع به خيارهما 
کالتفرق » آما اذا آجاز أحذهما فليس ذلك ف معنى التفرق » حتنى يبطل 
به » فان مجلس العقد باق » فان أجاز الآخر بعد ذلك قبل التقابض لا اثم 
كما تقدم » وق الحكم بائم السابق بالاجازة من غير.مواطأة نظر » وهذا الذى 


1 


نلته من التفریم على قول آکثر الأصحاب تفقه لم آر شيئا منه منقولا ۰ والله 
اعلم ۰ 

(فسیع) ما تقدم من الکلام فیما اذا فارق آحدهما تفریعا على زأى 
ابن سریج صورته أن یکون بغير اذن صاحبه ؛ كذلك صرح به فى الوسیط » 
وعبارته فى البسيط : وان هرب آحدهما وهی آصرح ف القصود » وعلیه 
حمل اطلاق الامام والرافعی ء آما لو فارق آح‌دهما برضی الاخر ؛ فان 
حکمه ما لو تفرقا » واللّه سبحانه أعلم ۰ 

( فرع ) جمیم ما تقدم من الخلاف فى حکم الاجارة فى عقود 
الربا والصرف التی بشترط فيها ایض ویطلان العقد بذلك أو لزومه ,' 
آو الغاء الاجارة ٠‏ وتفاریع ذلك جار بعینه فى السلم » لو آجرت الاجارة 
فبل قبض رأس المال فيه ذکر القاضى حسين المسالتين وتکلم فیهما ٠‏ وكذلك 
الامام وصاحب التهذيب » والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فسیغ) ‏ اذا باع مال ولده من نفسه فى عقد الصرف أو غيره مما 
يشترط فيه القبض ف الجلس ٠‏ وفارق مجلسه ذاك ولم بحصل القبض 
بطل العقد على أصح الوجهين فى آنه اذا فارق المجلس يازم العقد » وقيل 
لا لزم الا باختيار الأزوم وذكر الماوردى آنه قول جمهور أصحاينا ٠‏ فعلى 
هذا فى الصرف يجوز آن يقبض بعد مفارقة الجلس ما لم بيبطل الخيار باختيار 
اللزوم ٠‏ قاله صاحب التهذيب وصاحب العدة ٠‏ ولنا وجه فى أصل المسألة 
أنه لا ثبت فى هذا العقد خيار مجلس أصلا ٠‏ وعلى هذا أيضا يكون العتبر 
مجلس العقد ء فاذا فارقه بطل ٠‏ قاله صاحب العدة ٠‏ والله أعلم ۰ 

:( فرقغ) .حيث اشتراطنا التقابض » فسواء تركه ناسيا آم عامدا فى 
قاد البيع نص عليه الشافعی رحمه الله فى الأم » وسواء علما فساد العقد 
بتأخر القبض آم جهلا ٠‏ قاله الاوردی » وسواء كان ذلك اختیارا أو کرها ۰ 
نقله صاحب الاستقصاء عن الایضاح ٠‏ ولم آر ذلك فى غير الاستقصاء ٠‏ 

ولعلك أن تقول قد حکوا خلافا فى انقطاع الخیار بالتفرق على وجه 
الاکراه والصحیح أنه لا بنقطم » فجملوا الاکراه هناك عذرا » فهل كان 
ها هنا عذرا ؟ وکیف بحکم ببطلان العقد مع بقاء الخیار الدال على بقاء 


۱۷ 
6 ؟ سب ج١٠‏ - للجموع 


۱ لجل ؟ والشرط نب بل ی دان يكون ذلك رت 
. كلا تفرق + 2 ۱ 

فل )دس ای رسب ]افيد ف هه ند 
وهو شعر بأن الاکراه كالاختيار ( قلت ) النسيان له صورتان : آنا شى 
المقد وفارق الجلس ثم بتذکر ۰ وق هذا قال امام العريق رجنه لا 
لا شك أنه بنقطع. خياره وانه لا وجه لتقريب ذلك. من الحنث فى اليمين » 
۱ ان مات جل ی واعة» وس اس تع ء واناس اذا ار 
مجلس العقد فى حكم مضیع حق ننه باللسیان » وقصد بهذا الفرق بينم 
. وین المكره » فهذه الصورة إذا حمل كلام الثنافعى: رضی اق عله عا 

لا ترد على الکره ؛ لآن الاکراه نعلق بالتفرق » والاکراه بسقط اعتبا رالکره 
عليه » فصار. وجود التفرق كعدمه » والنسیان الذکور :لم بتعلق بالتفرق 
بل التفرق مقصود والنسیان متعلق بالعقد فلا جرم رئب على التفرق القضصود 
اختیار آثره وآما الصورة الثانية من النسیان فهی أن بوجد منه التفرق غير 
قاصد له » بل على وجه السهو والغفلة ؛ وان كان فى تسمية هذا انسیانا 
.. نظر ٤‏ فهذا اذا وقع على هذه الصورة يمكن الحاقه بالاكراه بل يتعين ». وقد 
قال صاحب الذخائر فى النانى ان بعض آمسخابنا قال : ينقطع خياره بالمفازقة 


و ناسيا » لأنه لا يعدم سوی القصد ولا تاثير للقصد اذ هو غير شرط + قال: 


وفیه ظر» فانه حق ثابث لم برض باسقاطه فکیف ينتقطه ] ویحتمل تخریجه i‏ 
على من آکره ه على التفرق وترك التخایر » وکذلك القول .ف الجاهل » آل. 
انقول فى ذلك الى أن القصدافی التفرق هل يشترط آم لا ؟ فمن لم یشترطه: . 
اکتفی بصورة التفرق » ومن اشترطه لم' یکتف بذلك ولا برد عليه الجنون 


25 لآنه انتقل عنه الخیار الى غيره فهو کالیت. ۰ 


( قلث ) فاذا تأملت کلام صاحب الذخائر وعلیسه كلام بعض الأصحاب ‏ : 
النى نقلها علمت أن ذلك الکلام اننا بظهر فى الضورة الثانية » وتقوی فيه . ۱ 
حینثذ ما قاله صاحب الذخاثر ٠‏ ومتی. حمل على الاول لا بستقیم علیه 


۹ صاحب ذلك الوجه ۰ ومتى ثبت آن التفرق على وجه السهو والغفلة لا بقطع 


الخیار » يجب آن لا نبطل العقد بالتفرق على ذلك الوجه قبل التقابض » والله . 
عز وحل أعلم ۰ 


۲۸ 


وأما الفرع الثانی الذی قاله آلاوردی رحمه الله تعالی فظاهر ٠‏ لان 
ظر ان حمل على الجهل بالحكم رتعين ما قلناه من سقوط الخیار » وان حمل 
على الحهل بأن ذلك العقد سمى: تفرقا اتجه أن سقی خياره ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى آعلم ۰ ۱ ۱ 

(فردع) نص علیها الشسافعی ف الأم قال رضی الله عنه : ومن ' 

شتری فضة بخمسة دتانير ونصف خدفع اليه ستة وقال : جمسة ونصف 
ا بسن .اذا صرف .منه وتقابضا ` 
آن إيذهيا فیزنا الدراهم ۰ وكذلك. لا اسن أن يذهب هو على الاتفراد 
فيزنها + وحمله صاحب البیان على أن يكون آحدهما عرف الوزن وصدقه 
ال ل لك ه فى باب الصبرة 
بالصبرة والله أعلم ٠‏ 
۱ قال الشاقعی رحمه الله : ولا بأس أن من الرجل من مرا درا 
وا 
ع ۳ بدفم باه الی 
غيره اذا لم بتفرقا من مقامهما حتى بقبضا جميع ما بینهما ( مثاله ) أن يصرف 
دینارا بعشرين منه ٠‏ عشرة ثم عشرة قبل أن بتفرقا ٠‏ وكذلك قال الماوردى 
رحمه الله لا يلرم :دقع جمبه مره واجدة + .واه خالى آعلمزه 

( فرع ) ٠‏ لو اختافا بعد الافتراق فقال آحدهما : تقرقنا عن قبض ۰ 
وقال الاخر بخلافه ٠‏ كان القول قول من آنکر القبض ٠‏ ویکون الضرف 
بأطلا .٠‏ قاله الاوزدی وقال : 1 

( فان قيل ) آلیس لو اختلفا بعد الافتراق فى الامضاء والفسخ كان القول ٠‏ 
EES‏ یس دم ؟ فهل کان ایا 
فى القبض مثله ؟ 

( قيل ) الفرق بينهما أن من ادعى الفسخ يناف بدعواه مقتضى العقد » 
لأن مقتضاه اللزوم والصحة الا آن يتفقا على الفسخ » فكان الظاهر موافقا 


۱۹ 


لقول من ادعی الامضاء 3 وليس كذلك من ادعى القنض : » أن الأصل ۳ 
افيض على أن أصح الوجهين أن القول قول مدعى الفسخ ۰ 


( قلت ) .قوله د ان اصح الوجهین آن القول قول مذخی الفسخ» وافقه 
عليه ابن أبى عصرون: ٤‏ وهو مخالف لا. صححه الرافعى وجماغة أن القول 


فول لمتكر لفسخ لأنه الأصل 


(زولنا) چ اقول ر ایی فقد ا ف اب بن عمرون 
ونقل فقال : ان كان ما باع كل واحد منهما فى يده فالقول قول من بدعی 
عدم حصول القبض ؛ لأن الحال پشهد به » وان كان الالان ق ید آمین 
لا بعلم الحال أو فى موضع البائع + فالقول قول من يدعى حصول القبض » 
لأن الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها » وکذلك لو آقام کل واحد 
منهما دينة قدمت .بينة الصحة لأن معها زيادة علم »> هکذا ذكر ی:الاتتصار ٠‏ 

ووقع فى النسخة التى وقفت عليها من المرشد فى القسم الأول » أن القول 
قول من بدعى حصول القبض » ونقله ابن الرفعة عنه كذلك فجعل القول 
قول من بدعی حصول القبض فی‌القسمین » وذلك محمول على غلط من النسخة 
: سقط منها عدم من النسخة التى رآيتها » ومن النسخة التی وقعت لابن 
رفعة + ولیس ق ال ا تعیل برشد الى انى فلذلك وقع الوهم الاين 
ار 

روا ) لفسا عزف عن اشرب وتلیلهبرشد ن 
أن ما قاله الاوردی آقوی مما قاله ابن آبى.عصرون ٠»‏ لكن ابن الرفعة بعد 
أن حكى كلام صاحب الرشند على ما وجده قال : ويعضند ذلك ما حكاه 
ابن الصباغ فى السلم فيما اذا اختلفا فى قبض رأس الال قبل التفرق أو بعده 
أن القول قول من بدعى الضحة » قال : ولم بحك سواه وطرده فيما اذا كان 
a‏ 00 


شارکها فى علة الربا تین الا با تام الدلیل على ایاحته ‏ وهذا الاصل 
مستفاد من قوله صلی أله عليه وسلم « لا تبيعوا الذهب بالذهب »ولاالورق 


۲۰ 


بالورق الا وزنا بوزن » مثلا بمثل » سواء بسواء » لفظ مسلم رحمه الله 
تمالى فى حديث آبی سعید ٠‏ 


وف حديث عبادة « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ینمی عن 
بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والير بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح » الا سواء بسواء » عينآ بعين » فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى » لفظ مسلم آیضاً » ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الخديثالذى 
رواد عمر رضى الله عنه « الذهب بالورق ريا الا ها وها » الحدیث متفق على 
صحته لفظ البخاری « الذهب بالورق » ولفظ مسلم : الورق پالذهب » 
ومن قوله صلی الله عليه وسلم « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شتنم » اذا كان بدا بيد » لفظ مسلع' حديث عبادة ٠‏ 


وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول صدره بالنهى 
ثم استثنى منه ؛ وفى حديث عمر رضى الله عنه صدره بالحكم على ذلك بالربا 
ثم استثنی وف الحديث الآخر وهو بقية حديث عبادة علقه على شرط > 
والمشروط عدم عند عدم الشرط » والأصل عدمه » وهذه قاعدة شرغة نافعة 
فى مسائل من باب الربا » كمسألة بیع الحفنة بالحفنتين » والجهل بالمماثلة وغير 
ذلك كما سننبه عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وف مظان الاشتباه وتعارض الأخذ اذا تساوت يجب الحكم بالتحريم 
عملا بالأصل » وقد صرح الشافعی رحمه الله تعالى فى الأم بأن الأصل ذلك ٠‏ 
وبخالفنا فى ذلك اطنفية » لأن الإأصل عندهم فى ذلك الواز لاندراجه فى جلة 
البيع » ویجعلون عقود الربا وسائر ما نهى عنه مخرجا من ذلك الأصل » 
ویژول تحقيق بحثهم الى ان عقد الربا اشتمل على وصف مفسد فهو كسائر 
البیوع التى اقترن‌بها ما يفسدها » وممن صرح بنقل هذين الأصلين عند المذهبين 
من أصحابنا الخلافيين الشريف الراغی وأبو الظفر بن السمعانى ومحمد 
ابن يحيى وغيرهم » قالوا : واللفظ المراعى : الأصل عندنا فى الأموال الربوية 
التحريم » والجواز ثبت على خلافه رخصة مقيدة بشروط » وعندهم الأصل 
الجواز » والتحريم ثبت على خلافه عند المفاضلة ء 

ونقل ابن العربى المالكى عن أبى المطهر خطيب أصفهان قال : قال لنا 


۳۱ 


النذری : الأصل: ف الاموال الربوية عظر البيع حتی بتجه تحقیق التمائل »۰ : 
وعند آبی حنيفة رحنه الله الأصل اباحة البيع حتی .بمنعه حقيقة التفاضل:» : 
.وما قلناه أصح » وممن: صرح بهذا الاصل .من المالكية الطرطوثى. وابنه فى ` 
كلامة » وقد رآبت ما هو مؤب الى الحنفية ى كتبهم وتحقيقه عندهم 
و ی ی و ِ 
تعالی + وتقدم التنبيه على بعضها ٠‏ ۱ 


( فان قلت ) کین تستقيم دعو هذه لفاعدة 1 وقد اشتهن عن انس 1 


رحبه الله تعالی فى کلامه ف مغنى قوله تعالی ( واحل الله البیع ) وآن آظهر 5 


معانیها عنده أنها عامة تتناول, كل بيع وتقتضى اباحة جميعها الا ما خصه 2 
الدلیل وقد تقدم ی هذا الخوع "ذکر آقوال الشافعی رحمه الله تعالى ف ۱ 
هی رس : 
" البيوع » فیکون الاصل فيه الجواز . كما تقوله الحنفية » وما خرج. منها 
Na‏ ا 


( قلت ) مساكم أن الآبة شملت دلالتها كل يبع » وآخرنج متها عقود الربا 1 
بقوله « لا تبيعوا الذهب بالذهب » الحدیث وظائره » وبقوله تعالى: (وحرم ۱ 
1 "الربا ) ان صح الاستدلال منه لا سننبه عليه ان شاء الله تعالی > فصار هذا 
أصلا ثابتا آخص من الأول » لان هذا خاص بالربويات » ثم انسنتثنی من ۲ 
هذا الأصل آحوال وضو ما اذا حصل الساواة والجلول والتقابض ف الجنس ! 
ام ۰ والخلول والتقابض .قاصة ف الجنسين: ٠‏ فآبو حنيفة راحمه اله 

نظر الى الاصبل الأول ٠‏ وهو اباحة لبسوع وجل صورة ذ المفافئلة فى 
ا م لك ار ی ظر الى الاضل الثانی القرب ۱ 
وهو التخريم فى الربویات كلها ثم جعل حالة التماثل مخرجة منه ٠‏ والحتفية 
ينازعون فى تقرير هذا الاصل الثانی :ويقولون :ان قوله : « لا تبيعوا الطعام . 
و ا دم 


ی نآ لب و تاد کی وم 
رة حسلون القصود: فساد: البيع عسد عدم المائلة التی هی واجية ؛ قال 


TY 


مؤلاء : لان الکلام الفید بالاستثناء بصیر عبارة عما ما وراء اللستثنی و کلهم 
بحومون على جعل العنی کلاما واحدا » ولذلك. يبنون کلامهم فى باب الربا 
على حدیث آبی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال « الذهب پالذمب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعیر والتمر 
بالتمن والملح بالملح » مثلا بنثل بد! بيد » فمن زاد آو استزاد فقد أربى » 
رواه مسلم رحمه الله تعالى » فلم بآت فى هذا اللفظ صيغة نمی واسستثناء » 
۰ فكان المعنى الحكم بايجاب المائلة » قالوا : ولا يتصور الحكم يدون محله » 
ومحله المائلة » وهو القابل لها » فعرفنا أن الحل الذى لا يقبل المائلة فى 
الكيل اجماعا ٠‏ 

والخؤاب عن هذا أن كلا من ختر أبى سعيد وخبر عبادة ورد بلفظ 
الاشات فقط > وورد يلفظ النهى والاستشناء » وآالفاظهما ذلك كلها ف 
الصحيح ولا تنا بينهما » واللفظ الذى فيه نمى ابات فيه زيادة على 
ما فيه اثات فقط » فيجب العمل بمقتضاه » ودعواهم أن النهى والاستثناء 
فى معنی كلام واحد ؛ وهو"النهی عما وراء الستئنی فقط » وایجاب الستثنی 
فقط ممنوع ولا دلیل علیهما » وفيهما تعطيل .لبعض مدلول الکلام » فهذه 
قاعدة مهمة ینبنی الاعتناء بها فمن آنقنها واتقن تحقیق العلة فى الربویات » 
وهل الجنس وصف ف العلة أو شرط فیها أو محل لها ؟ وحقق النظر فى 
الأجناس » فقد احاط علما بجمیع آصول هذا الباب » واولا خوف الاطالة 
لأمعنت الکلام فى هذه القاعدة آکثر من هذا » ولکنی آرجو أن يكون فيما 
ذکرته كفاية » وسوف آعود الیها عند الکلام فى اعتبار التساوی. فى الکیل . 
فى آول الفصل السادس من کلام المصنف. ان شاء الله تعالی » وسأنبه على . 
الأمرين الآخرين اللذین آشرت الیهما از شاء الله تعالی فى محلهما » وال 
تعالى أعلم ٠‏ ش 

(فائدة) Ss‏ 
على عمومه سي عدن e‏ 
آخر تقدم نقلها فى الجموع ۰ وف السألة قول آخر لبعض الفقهاء لم تتقد 
كان ٠‏ سيت أن ان علد + ومو إن ليع فل لد ون كيل 3 
- الذى لا خصوص فيه ولا يدخله الخصوص لأنه لا بع الا وهو حلال ۰ 


۳۳ 


وهو لاء شون عنية توس اتات افا ا قرو : ان نفی. 
الحکم عن الاسم يمنع من وقوع الاسم عليه الا مجازا ٠‏ حكى ذلك القاضی 
عبد الوهاب المالكى ٠‏ يي ل ل 0 
والله. سحانه وتعالى أعلم ۰ 
( فائدة اخرى )تقدم فى کلامی توقی فى الاستدلال بقوله تعالى (وحرم. 
الربا ) على تخصیص البيغ وذلك لأن الناس اختلفوا فى مدلول: الزبا فقال 
ابن داود الظاهرى : حقيقة هذه اللفظة الزيادة فى تفس الشىء خاصة لقوله: 
تعانی ( فاذا آنزلنا عليها الماء اهتزت وربت:) والأرض انما تربو ف أتفسها. 
لا فيا يقابلها ولا يطلق على الزيادة فى المقابل الا مجازا ٠‏ ولعله ذهب الى 
ذلك .حتى بسد باب الاحتجاج على أديه ؛ فقوله تعالى ( وحرم الربا.) هو . 
أنه يشمل الربا فيهما عدا الأشياء الستة. التصوص عليها وقال ابن سرنج انه 
وان وضع للزيادة فى نفس الشىء بقابله عرفا ويكون.من الأسماء العرفية فى 
انشرع كالصلاة ٠‏ ومال آخرون الی انطلاق اللفظ على العنیین انطلاقا 
متتساويا ٠‏ و من الاس نتف الى أت هذه السسمیة عللق على كلايع 
محرم ٠‏ وأضيف هذا المذهب الى عائه تشه رضی الله عنها لأجل قولها : : « لما 
نرلت بات من آخر سورة البقرة فى الربا خرج النبى صلی الله عليه وسلم 
فجرم التجارة فى الخمر» متفق عليه » آشارت الى أن. , بيع الخمر لما كان 
محرما كان ربا ٠‏ وأضيف أيضا ا : ان من الربا 
بيع التمر وهی مغصفة قبل أن تطیب » ویحتجون باطلاق اسم الربا على 
اة فى الدع بالفضلة الكوتها محرمة وان كان التفاضل ام د أحكى 
هذه :الأقوال الأربعة الامام آأبو عبد الله المازرى المالكى ۰ فعلى قول ابن 
داود لا يكون الربا داخلا فى مسمى البيع آلبتة حتى یختص به » بل إيكون ' 
واردا في ربا الجاهلية ٠‏ وهو آن یکون للرجل على الرجل جل الحق الى أجل ء٠‏ 
فاذا حل الأجل قال ل 
وزاده الآخر فى الأجل ٠٠١‏ إٍ 
وقد ذهنت طاكفة منهم القاضى أبو حامد من أصحابنا الى حمل الآبة 
ا 10 
أو توهينه » ولكن غرضى آن تخضیص قوله ( وآخل الله البیم ) بها لا يسلم 
55 


من نزاع بخلاف تخصیصه بالنسيئة ٠‏ وهکذا فعل الشافعی رضی الله عنه * 
قال فى الأم : أصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضا المتبابعين الحائزی الأمر 
فيما تبایما » الا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها » وما كان فى 
معنی ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم باذنه داخل فى المعنى 
المنهى عنه ۰ وما فارق ذلك آبحناه بما وصفنا من اباحة البيع فى كتاب الله 
تعالى اه ؛ فحعل المخصص هو السنة فحسب ٠‏ 


وممن مال الى آن المراد بالربا كل بيع فاسد آبو بكر بن العربى المالكى ٠‏ 
وقال:ان الآبتين ‏ يعنى قوله تعالى ( وآحل الله البيع وحرم الربا  )‏ اقتضيا 
كتاب البيوع كله على الشمول دون التفصيل » وفصله النبى صلی الله عليه 
وسلم فى ستة وخسین حديثا ٠‏ وقال الرويانى : قيل الربا فى الشرع اسم 
لقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيار الشرع حالة 
انعقد » أو تآخر فى البدلین آو فى آحدهما ٠‏ ( قلت ) وهذا حسن فى تعره » 
سواء كان حقيقة آم مجازا ۰ 


فصل فى مذاهب العلساء قى الأحكام التى ذکرها المصنف فى 
هذا الفصل الى هذا المكان اقتضى قول المصنف أنه اذا باع الربوی بجنسه 
حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقایض » واذا باعه بما شارکه فى 
العلة حرم النساء والتفرق فقط » وآن الشعير والحنطة جنسان » فهذه خمسة 
أحكام منها ما هو مجمع عليه » ومنها ما هو مختلف فيه » وسأبين ذلك 
واحدا واحدا ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الحكم اولال ) تحریم التفاضل فى الجنس الواحد من آموال الربا اذا 
بیع بعضه ببعض ء كبيع درهم بدرهمين نقدا أو صاع قمح بصاعين ؛ أو 
دینارا بدينارين ويسمى ربا الفضل » لفضل أحد العوضين على الآخر ء وربا 
النقد فى مقابلة ربا النسيئة ٠‏ واطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز ۰ 
فان الفضل فى آحد الجانبين دون الآخر » وقد أطبقت الأمة على تحريم 
التفاضل اذا اجتمع مع النساء » وآما اذا اتفرد نقدا فانه كان فيه خلاف قديم 
صح عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما اباحته » وكذلك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما مع رجوعه عنه ء» وروی عن عبد الله بن الزيير رضى الله 


to 


E‏ ری هه ريد Hee‏ ری 
آرقم والبراء بن عازب من الصحابة رضى الله عنهم ۰ ٠‏ 8 : 
( فأما ) التابعون فصح ذلك أيضا عن عطاء بخ آنی ربا فته اء ۱ 
آلکیین ۰ وروی عن ميد وعروة ثم روى.عن ابن عباس اما يقتضى ٠‏ . 
رجوعه عن ذلك ۰ وكذلك عن ان مسعود واتتداب جساعة من 1 
العلماء ء لتبيين رجوع من قال بذلك هنن الصدر الأؤل والتشوف 1 
الى دعوی الاجماع على التحریم ۰ وها آنا ان شاء الله. تعالی آبين ما رؤی : 
من الآثار عن القائلين بذلكث* ثم ما روی من رجوع من رجم عنه ۰ ثم آذکر . 
کلام من تتنوف. لجل السالة اجتاعية + ثم اين الحق فى ذلك بول الله 
على و + ینهآ رها ول .+ 
القائلون بجوازه ۱ 
( لول ) ما روی من الآثار عن القائلين بذلك : روینا عن آبی صالح ' 
الزیات آنه سمع آبا سعید الخدری رضی الله عنه قول : -» الدینار : بالدننار ۱ 
والدرهم بالدرهم فقلت له : فان :ابن عباس لا يقوله ء فقال آبو سعید : ٠‏ 
سألته فقلت سنت بن الپی صلق أن عليه وسلم آو وجه فد كاب اله ۱ 
. تعالی ؟ فقال : كل ذلك لا آقول » وت نتم أعلم پرسول الله صلى الله عليه ' 
ا حي ادقن ای اه برد از النبی صلی الله عليه وسلم 
قال « لا ربا الا.فى النسيئة » رواه البخاری ومسلم واللفظ للبخاری فیما 
eT‏ الجديث ثلاثة e‏ برو و 
عن بعض ۰ ۱ a‏ 
Se n‏ ل تح . : 
ال سا ب ا ار 
بن عباس يفتى الدينار بالدينارين فقال له آبو أسيد. الساعدی وأغلظ له : 
0 : فقال اين عا باس : ما كنت أظن آن آحدا يعرف قرابتى من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بقول لی مثل هذا با آبا أسيد ٠‏ فقال آبو آسید. : أشهد 
لسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : الدیناز بالدیتار » وضصاع 
ا ا لي ل 
لا فضل بينهما فى شىء من ذلك ٠‏ فقال ابن عباس : انما هذا شئء كنت 


م 


اقوله يوا ولم اسمع فيه بشی» » رواه الحاکم فى الستدر ك وقال انه 
صحيح على شرط مبلم رحمه الله وف سنده عتیق بن يعقوب الزیبی * 
قال الحاكم : انه شيخ قرشى من أهل الدينة وآبو آسید - بضم الهمزة - 
ا ار ا ما 
عن بيع الذهب والفضة فقال « هو حلال بزيادة أو نقصان ء اذا كان يدا 
بيد » قال آبو صالح : فسالت آبا سعيد بما قال ابن عباس » وآخبرت ابن 
عباس بما قال آبو سعید والتقیا وآنا معهما » فابتدآه آبو سعيد الخدری 
7 : باابن عباس ما هذه الفتيا التى تفتى بها الناس ف بيع الذهب والفضة » 

أن بشتروه بنقصان أو زيادة .يدا بيد ؟ فقال ابن عباس رضی الله 
0 بأقدمكم صحبة رس ول الله صلى الله عليه وسلم وهذا زيد بن 
آرقم والبراء بن عازب ولا میا این مان خی سام و 
الطبرانی باسناد حسن ۰ 

وروینا ف صحیح مسلم رحمه الله أيضا عن آبی نضرة _ بالنون والضاد 
المعجمة ‏ قال : « سألت ابن عباس رضی الله عنهما عن الصرف فقال : آیدا 
بيد ؟ فقلت : نعم قال : لا بأس به » فاخبرت آبا سعید فقلت : انی سألت 
ابن عباس عن الصرف فقال : أيدا بيد ؟ قلت نعم قال : فلا باس به + قال : 
أو قال ذلك ؟ انا ستكتب اليه فلا يفتيكموه ٠‏ قال : فوالله لقد جاء بعض 
فتيان رسول الله صلی الله عليه وسلم بتمر فأنکره » فقال کان هذا لیس من 
تمر أرضنا ٠‏ قال : كان فى تمر أرضنا آو فى تمرنا العام بعض الشیء ؛ فأخذت 
هذا وزدت بعض الزيادة » فقال آضغفت آربیت » لا تقربن هذا ء اذا رايك 
من تمرك شىء فبعه ثم اشتر الذی تريد من التمر » ۰ 

وقد روئ القول بذلك عن ابن عباس من جهة جماعة من آصحابه ؛ منهم 
آبو الجوزاء وآبو مجتلئز* وعبد الرحمن بن أبى نعيم وبکر بن عبد اللهالمزنى 
وزیادتنا ذکر رواياتهم فى ذلك ان شا الله تعالی فى فصل رجوعه عن ذلك ٠‏ 
أما عبد الله بن عمر فروينا عن أبى نضرة التقدم ذكره قال « سألت ابن عمر 
وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسبآ » فانى لقاعد عند آبی سعيد الخدرى 
فسآلته ع نالصرف فقال: مازاد فهو ربا » فأنکرت ذلك لقولهما » فقال لاأحدفك 
الا ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءه صاحب نخلة بصاع 


۳۷ 


من تمر طیب 6 وکان مر النبى صلی الله عليه وسلم هذا اللون > ققال له 
اننبى صلی الله عليه وسلم آنی لك هذا ؟ قال انطلقت بصاعین فاشتر تربت بها 
هذا الصاع » فان سعر هذا فى السوق كذا وسعر هذا كذا ء فقال:رسؤل 
الله صلی الله علیه وسلم : ويلك أربيت » اذا آردت ذلك فبع تمرك بسلعة » 
ثم اشت شتر. بسلعتك آی تمر شئت ۰ قال آبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن یکون 
ربا ؟ آم الفضة بالفضة ؟ قال : فاتیت ابن عمر بعد فنهانی » ولم آت ان 
عباس » قال :. فحدثتى:أنو الصهباء ء : أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عنه 
يمكة فکرهه .» رواه مسل بهذا اللفظ » وهذالفظ روانتنا فيه » وق هذا 
الحديث ما بدل على أن آبا سعید رضی الله عنه استعمل القياس ف اشارته 
الى أن الفضة بالفضة ؟حق بالريا. من التمر بالتمر » وآن تحريم الربا فى الاشیاء 
الستة معلل ؛ والراد بالصرف الذی سئل عنه ابن عمر وابن ع عباس صرف 
النقد بجنسه مع عدم رعاية التمائل » کذلك حمله عليه جماعة من العلماء + 
وجعلوا ابن عمر ممن خالف ثم رجع ؛ وسیاق الرواية برشد الى ذلك » وان 
كان بحتمل أن يخمل على الصرف الجائز ؛ ویکون نهيه بمد ذلك تبيينا 
لراده بالاطلاق آولا لا رجوعا » لكن السسیاق وفهم ابی شرك یه 
والله تعالی آعلم .٠‏ 

E)‏ سود ری ۵۱ العا رض هه و كان 
أحكام على وابن مسعود عن أبى معاوية عن الاعمش عن ابزاهيم التيمى عن 
" أبيه عن غبد الله قال : رز لا با ن بالدرهم بالدرهمين » وهذا اسناد صحیح 
نقلته من نسخة معتبرةا من الأم » قال فيها الشسافعی : آخبرتا أبو: معاوية 
ولا مانع من ذلك فانه عاضره ‏ وروی البيهقى ذلك فى كتاب المعرفة 
فقال : عن الشاقعى فيما بلغة عن أبى معاوية ٠‏ وقد روی أيضا من طربق 
سعيد بن.منصور عن أبى معاؤية بهذا الاسناد » فأيا ما كان فهو صحلح عن 
ابن مسعود » ولفظ ابن مسعود فى رواية سعيد بن منصور « لا ربا فيما 
کان بدا بيد » ورواه البیهقی فى كتايبه الستن والآثار » ومعرفة الستن مع 
روايته للفظ المتقدم بلفظ آخر لیس بصريح » سأذكره ان شاء الله تعإلى فى 
فصل الرجوع عن ذلك ؛ ولا حاجة الى ذكره ه هنا للاستغناء توص میج 


ەه » والله آعلم ٠‏ 
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وأما معاوية فلم بحقق ذلك عنه » فانه روی عنه ثىء محتمل لذلك 
ولغیره» وجرت له فى ذلك قصة مع عبادة بن الصامت رضىالله عنهما مشهورة » 
وروی عن آبی الدرداء رضى الله عنه ولعلما جرت معهما مرتين ٠‏ أما قصة 
أبى الدرداء فروى مالك ف الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء.بن يسار « أن 
معاوية. بن أبى سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق باکثر من وزنها » فقال له 
أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ینمی عن مثل هذا 
الا مثلا بمثل ٠‏ فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساء فقال أبو الدرداء : 
من يعذرتى من معاوية ؟ أخبره عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ویخبر نی 
عن رأيه » لا أساكنك بأرض آنت بها.ء ثم قدم آبو الدرداء على عمر بن 
الخطاب رضی الله عنهما فذكر ذلك له » فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية 
أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن » ۰ هذا لفظ الوطاً ورواه النسائی 
الى آخر لفظ النبى صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل من طريق مالك » والسقاية 
الاناء يسقى به » والسقاية موضع السقى ٠‏ قاله فى المحكم ٠‏ . 


وروى مسلم وأبو داود والترمذى واين ماجه قصة عبادة مع معاوية 
عن أبى الأشعث » واللفظ لمسلم » وهذا لفظ روايتنا ف صحيحه قال : « غزونا 
غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة » فكان فيما غنمنا آنية من 
فضة » فآمر معاوية رجلا أن پبیعها فى أعطيات الناس » فتسارع الناس فى ٠‏ 
ذلك » فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : انى.سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » 
والشمیر بالشمیر » والتمربالتمر مو املح باطلح الا سواء بسواء عینا بسن 
فمن زاد آو ازداد فقد آربی » فرد الناس ما آخذوا » فبلغ ذلك معاوية فقام 
خطيبا فقال : ألا ما بال رجال بتحدئون عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أحاديث » قد كنا نشهده ونصحبه » فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه فأعاد القصة وقال : لنحدئن بما سمعنا من رسول الله صلى الله 
عنيه وسلم وان كره معاوية » آو قال : وان رغم » ما آبالی آلا آصحبه فى جنده 
ليلة سوداء » ٠‏ وق روابة أبى داود واللسائی فى هذا الحديث بأسانيد 
صحيحة « الذهب بالذهب تبرها وعينها وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها 
وعينها » وفيه عندهما « فمن زاد أو ازداد فقد آربی » وف آخره عندهما 


۳۹ 


« ولا د الشعیر > والشعير آکثرهما ندا ید + وآما' النسيئة 
لد »وقد ابن اجه و رام آن اا اال ی يدا بيدا 
" كيف شكنا ) ٠‏ . | 1 


۱ ی 

ولا بالصنوغ وكان بخيز”ى: ذلك التفاضل ؛ ويذهب الى أن الربا لا ریکون 
1 فى التفاضل الا قي التبر بالتبر » وف الصو ع غ بالمصوغ. ؛ وف العین بالعین 2 
كذلك نقل عن ابن عبد الب » ؛ فليس مواقا این مب مطلقن » وق كان 
الذى ذهب اليه كن ود الذی لا ينول عليه » وسیاتی لادم عليه ا 
ان ثناء الله تعالى ٠.‏ ۱ 


:اما أسامة ) فلا اعلم عنه فى ذلك شین الا روايته عن النبى صلی الله 
عليه وسلم : و انما الربا فى.التسيئة » ولا یکفی ذلك ف نسبة هذا القول اليه ٠‏ 
انه .لا لزم من الرواية: االقول سقتضی ظاهرها لحواز أن إيكون معناها: عنده ۷ 
على خلاف ذلك أو یکون عنده معارض راجح » وانما ذکرته لان جماعة من 
أضحابنا وغيرهم کالاوردی من الشافعية وآبی محمد القدسی صاحب | ا مغنى 
۱ من الحنابلة » نقلوه .عنه وعن البراء بن ي عازب وزيد بن آرقم وعبد الله بن 
الزبير ووافقهم الشیخ أبو حامد الاسفرایتی على هذا التقل فیما عدا البراء» 
ووافقهم ای اب ان کان عم مسند في لاد 


(آما البراء وزید , بن أرقي ) فکذلك لا اعلم النقل عهما صریعا فى ذلك ٠‏ : 
الا ما روا عن آنی یال بشار بن سلامة « باع شريك لى بالكوفة دراهم 
بدراهم بینهما فضل » ققلت : ما آری هذا یضلح.» فقال لقد بعتها فى السوق .. 
فما عاب على .ذلك احد ب فاتيت البراء بن عازب فسالته فقال : قدم النبى - 
. صلی الله عليه وسلم الدينة وتجارتنا هكذا » فقال : ما کان يدا بيد فلاا 
۱ بآس وما كان نسيئا خلا خی فيه وأت زید بن آرقم فانه كان أعظم تجارة 
منى ۰ فآتیته فذکرت ذلك له فقال : صدق البراء » اسناده صحیح ولکن له 
::علة » وقیل ی وا ای عليه ان سنا انه الي فى در 
دليل ابن عباس ومن وافقه والجواب عنه ٠‏ : ۱ 
( وأما عبد أله بن الزيد ) فلم اف على استاد اليه بذك م وان 
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الشیخ أبو حامد والاوردی وآبو محمد القدسی الحنبلی حکوه عنه والله 
أعلم ٠‏ فهذا.ما بلغنى عن الصحابة رضی الله عنهم ممن نسب اليه القول 
رذلك ۰ وأما التابعون فقال الشافعى رحمه الله فى كتاب اختلاف الحديث 
« کان ابن عباس لا بری فى دینار بدینارین ولا فى درهم بدرهمين بدا بيد 
بأسا ويراه فى النسيئة » وكذلك عامة أصحابه وكان بروی مثل قول ابن 
عباس عن. سعيد وعروة بن الزبير رآبا منهما الا آنه يحفظ عنهما عن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم ۰ 

قال الشأفعى رحمه الله : وهذا قول المكيين ۰ هذا كلام الشافعى بحروقه 
وجاء عن جرير بن حازم قال « سألت عطاء بن آبی رباح عن الصرف فقال : 
با بنى ان وجدت مائة درهم نقدا فخذه » وقال ابن عبد البر : ان أهل مكة 
کانوا علیه قدیما ودا سرون الفاضل ق نالك اذا كان بدا پید » اوا 
ذلك عن ابن عباس رحمه الله ٠‏ ' ۱ 


( الفصل الثانی ) فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الضدر الأول 
(آما ) ابن عباس فقد اختلف فى رجوعه » ذكرنا من قال انه رجع عنه ٠‏ 

قد تقدم قول آبی الصهباء الثابت فى صحيح مسلم آنه سأله عنه فکرحه ء 
وتقدم أيضا مناظرة أبى سعيد وآبی أسيد له فى قوله باباحته ٠‏ 

وعن حيان - بالحاء المهملة والياء - ابن عبيد الله بالتصغير ‏ العدوى 
قال : « سآلت آيا مجلز عن الضرف فقال : كان اين عباس لا بری به بسا زمانا 
من عمره ما كان منه عینا بعنی بدا بيد ۰ وكان يقول : انما الربا فى النسيئة » 
فلقیه آبز سعيد. الخدرى فقال له : يا ابن عباس آلا تتقی الله ؟ الى متی 
تو كل الناس الريا ؟ ما بلنك آق رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ذات 
يوم وهو عند زوجته آم سلمة : انى لأشتهى تمر عجوة فبعشت صاعين من 

نمر الى رجل من الأنصار فجاءت بدل صاعين صاعا من تمر عجوة فقامت 
فقدمته الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما رآه أعجبه فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال : من آين لكم هذا ؟ فقالت آم سلمة بشت صاعين من تمر الى 
رجل من الأنصار فاتی بدل صاغین هذا الصاع الواحد ٠‏ وها هو کل فالقى 
التمر بين يديه وقال : ردوه لا حاجة لى فيه التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة ۰ 
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والشعير بالشعين » والذهب بالذهب ء والفضة بالقضة بدا بيد عينا بعين ] 
مثلا بمثل » فمن زاد فهو ربا » ثم قال : كذلك ما يكال أو يوزن آیضا فقال 
ان عباس : جزالك الله يا آبا سعید الجنة فانك ذکرتتی آمرا كنت نسیته 
آستخفر الله وآتوب اليه فکان بنهی عنه بعد ذلك آشد التهی » رواه الحاکم 
فى الستدرك وقال : هذا حنديث صحیح الامسناد » ولم بخرجاه بهده 
السياقة » وف حكمه عليه بالسحة نظر » فان حيان بن عبيد الله المذكور قال 
ابن عدی : عامة ما يزويه: افرادات بتفزد فيها ؛ وذكر ابن عدى فى ترجنته 
حديثه فى الصرف هذا بسياقه ثم قال : وهذا الحديث من حديث أبى مجلز 
عن ابن عباس تفرد به حيان ؛ قال البیهقی وحيان تكلموا فيه ۰ واعلم آن 
هذا الخديث ينبْغى الاعتناء بآمره وتبين صحته من سقمه لامر غير ما نحن 
فيه » وهو قوله وكذلك ما يكال ويوزن » وقدتكلم فيه بنوعين من الكلام 
( أحدهما ) تضعيف. الحديث جملة واليه آشار البيهقى ءوممن ذهب.الى ذلك 
ابن حزم آغله بشىء آنبه عليه لثلا يغتر به ؛ وهو أنه أعله بثلائة آشنییاء . 
( آحدما ) أنه منقطع من أبى سعيد لا من | بن عباس ( والثانى ) لذكره هأن 
أبن عباس رجم واعتفاد ابن ,حزم أن ذلك باطل » لخالفة سميد .بن جبیر 
ر والثالث ) آن حيان بن عبيد الله مجمول ۰ فما قوله : انه منقظع فغير 
مقبول » لأن آبا مجلز آدرك ابن عباس وسمع منه وآدرك آبا سعید» ومتى 
ثبت ذلك لا تسمع دعوی عدم السماع الا بثبت » وأما مخالفة سعید :بن 
ح وعم ها 0 مذ افدل ازوجاء اه ی 


وأما قوله : ان حیان بن عبيد الله مجهول » فان آراد مجهول العين قاين 
بصحیح بل هو رجل مشهور » روى عنه غير واحد » روى عنه حديث 
الصرف هذا محمد بن عبادة » ومن جهته آخرجه الحاكم » وذكره اين حزم » 
وابراهيم. بن الججاج الشامئ » ومن جهته رواه ابن عدى ویوتس بن محمد 
ومن جهته رؤاه:البيهقى وهو خيان بن عبيد الله بن حیان بن بشر بنأعدى + 
بصرى سمع أبا مجلز بولاحق بن حميد والضحاك » وعن أبيه ٠‏ وروی عن 
عطاء وان بريدة » روی عته موسى بن اسماعیل ومسلم: بن ابراهيم وآبو 
اود و الاين خی ب عند له« عاری وابن آبی حاتم ترجمة فذکر کل 


۳۲ 


منهما. بعض ما ذکرته وله ترجمة فى کتاب ابن عدی أيضا كما آشرت اليه 
فزال عنه جهالة العين ٠‏ ۱ 

وان آراد جهالة الحال » فهو قد رواه من طریق اسحاق بن راهويه » فقال 
فى اسناده : آخبرنا روح قال « حدثنا حيان بن عبید الله وکان رجل صدق » 
فان كانت هذه الشهادة له الصدق س روح بن عبادة فروح محدن شا 
فى الحديث عارف به مصنف فيه متفق على الاحتجاج به » بصری بلدی 
نلمشهود له ؛ فتقبل شهادته له » وان كان هذا القول من اسحاق بن راهويه» 
فناهيك به » ومن یثنی عليه اسحاق ۰ وقد ذكر ابن أبى حاتم حيان بن 
عبيد الله هذا » وذكر جماعة من المشاهير ممن روى عنه وممن روى عنهم ٠‏ 
وقال : انه سال آباه عنه فقال : صدوق ٠‏ 

( النوع الثانی ) من الكلام يتعلق بخصوص قوله : وكذلك ما يكال 
أو يوزن وان سلم صحة أصل الحديث » والأولى أن أؤخر ذلك الى محله 
أن شاء الله تعالى » فانه قد طال الكلام فى ذلك ههنا ٠‏ وعن سليمان بن على 
الربعی عن أبى الجوزاء آوس بن عبد الله الربعى قال : « سمعته يأمر 
بالصرف - يعنى ابن عباس ويحدث ذلك عنه » ثم بلغنی آنه رجع 
عن ذلك » فلقيته بمكة فقلت : انه بلغنى آنك رجعت ٠‏ قال : نعم انما كان 
ذلك رأيا منى » وهذا آبو سعيد حدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« انه هی عن الصرف » رویناه فى سنن ابن ماجه ومسند الامام آحمد 
باسناد رجاله على شرط الصحيحين الى سليمان بن على » وسليمان بن على 
روى له مسلم ٠‏ وقال ابن حزم : انه مجهول لا يدرى من هو ؟ وهو غير 
مقبول منه لما تبين ٠‏ وعن أبى الجوزاء قال : « كنت آخدم ابن عباس رضى 
الله عنهما. تسم سنين اذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين » فصاح ابن 
عباس وقال : ان هذا بآمرنی أن أطعمه الربا » فقال ناس حوله : ان كنا لنعمل 
بفتياك » فقال ابن عباس : قد كنت آفتی بذلك حتى حدثنى آبو سعيد وابن 
عبر أن النبی صلی الله عليه وسلم نهى عنه » فانى أنهاكم عنه » رواه البيمقى 
فى الستن الكبير باسناد فيه آبو البارك وهو مجمول ٠‏ وروینا عن عبد 
الرحمن بن آبی نعم بضم النون واسكان العين ‏ أن آبا سعيد الخدرى 
لقی ابن عباس فشهد على رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال « الذعب 

۳۳ 
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بالذهب والفضة بالفضة مثلا نشل + فمن زاد فقد آربی » فقال ابن عباس : : 
( أنوبٍ الى الله مما كنت آفتی به » ثم رجع ) رواه الطبرانی باسناد صحیح» 
وعبد الرحمن بن آبى نعم تابعی ثقة متفق عليه » معروف بالرواية: عن .أبى . 
سعيذ وابن عبر .وغيرهما من الصحابة + وعن أبى الجوزاء. قال « سالت. 
ابن عباس عن: الصرف عن الدرهم بالدرهمين بدا بيد فقال : لا.أدرى ما كان ْ 
ل ل ل E‏ 
تاسناد حسن ۰ 1 : 0 ۱ 
وعن آبى الشعثاء + ال « شمعت ابن غباس یقول : الهم انى آتوب اليك 
من الصرف » انما هذا من زأبى ٠‏ وهذا آبو سعيد الخدری يرويه عن النبى, 
صلی الله عليه توسلم ‏ 6 رواه الطبرانی ورجاله ثقات مشهورون مصرحون. 
التجدیت فيه من أولهم الى آخرهم ۾ وعن عطية وهو العوق ناسكان 
الواو وبالفاء ‏ قال آبو سعید لابن عباس : تب الى الله تعالئ فقال آستغفر 
الله وأتوب اليه ۰ قال : الم تعلم أن :رسل الله صلى اله عليه وسلم نهی عن" 
الذهب. بالذهب والفضة بالفضة وقال انى آخاف علیکم الربا ؟ قال فضیل : 
ابن مرزوق : قلت لعطية ما الريا ؟ قال الزيادة والفضل بينهما » رواه الطبرانی 
بننند صحيح الى عطية وعطية من رجا لس > إن نا 
« صالح » وضعفه غيره » فالاسناد بسیبه لیس بالقوی ٠‏ 
وعن :بكر بن عبد الله الزنی « آن اس تخاس ن ال ا 
وجثت معه » فحمد الله تعالی وآثنی عليه ثم قال : با آها الناس انه. لا پان 
بالصرف ما كان منه يدا بيد انما الربا في النسيئة ۰ ٠‏ فظارت کلمته فى آهل 
الشرق والغرب » حتی اذا انقضی الوسم دخل عليه آبو سعید الخدری وقال 
له : بابن عباس آکلت الربا وآطعمته قال : آو فعلت ؟ قال : نعم قال ‏ رسول. 
الله صلی الله عليه وسلم | : الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بل تبره وعینه ۽ 
فمن زاد آو استزاد فقذ آربی ».والشعیر بالشنعیر. والتمر بالتمر والح باطلح 
مثلا بمثل » فمن زاد آو استزاد فقد آزبی " ٠‏ حتی اذا كان العام القبل جاء 
اين عباس وجشت .معه » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 1 أها الاس انی 
تكلمت عام ول بكلية من رآبی وانی آستغفر الله تعالی منه وآتوب اليه ۰ 
ان زسول الله صلی اله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب وز ۵ پوزن ثلا 


Yt. 


بمثل تبره وعینه » فمن زاد أو استزاد فقد آربی ) وأعاد عليهم هذه الأنواع 
الستة « رواه الطيرانى يسنك فيه مجهول ٠‏ وانما ذکر ناه متابعة لما تقدم ۰ 
وهكذا وقع فى روایتنا » فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو والله أعلم ۰ 


وروى أبو جایر(۱) آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی فى كتاب المعانى 
والآثار باسناد خسن الى أبى سعيد قال : « قلت لابن عباس : آرآیت الذى 
يقول : الدینار بالدينار ؟ وذكر الحديث ثم قال : قال آبو سعيد : ونزع 
عنها ابن عباس » وروی الطحاوى أيضا عن نصر بن مرزوق باسناد لا بآس 
به عن آبى الصهباء « أن ابن عباس نزل عن الصرف » وهذه أصرح من رواية 
مسلم ومسه ۳ لهما ٠‏ 

وروی الطحاوی عن آبی آمية باسناد حسن الى عبد الله بن حسين أن 
رجلا من آهل العراق قال لعبد الله بن عمر : « ان ابن عباس قال وهو علينا 
أمير : من أعطى بالدرهم ماعة درهم فلياخذها وذكر حدیثا الى آن قال : 
فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر » قال : فاستغفر ربه وقال : انما هو رأى 
منى > * 

وعن آبی هاشم الواسطی واسمه بحیی بن دینار عن زياد قال « كنت مع 
ابن عباس بالطائف » فرجم عن الصرف قبل آن يموت يسبعين یوما » ذكره 
ابن عبد البر ف الاستذكار » وذكر أيضا عن آبی حرة قال « سأل رجل ابن 
سيرين عن ثیء فقال : لا علم لی به » فقال الرجل أن يكون فيه برأيك > 
فقال : انی آكره أن اقول فيه برآی ثم يبدو الى غيره فأطلبك فلا آجدك > 
ان اين عباس قد ری ف الصرف رآبا ثم رجع » وذكر آیضا عن ابن سيرين 





٠ كذا فى جميع النسخ وصوابه أبو جمقر‎ )١( 

(۲) كذا بالاصل فحرر » فلت : ليس فيما روى ق مسلم 'شىم يتعلق بقصة أبى سعيد مع 
ابن عباس الا ما روى عن ابی سعيد أنه قال له : « آرآیت هذا الذى تقول أشىء سممته من 
رنول الل صلى الله عليه وسلم أو وجدته فى کتاب الله عر وجل 1 » « فقال : كلا لا أقول أها رسول 
الله صلى لله عليه وسلم فانتم اعلم به وأما كتاب الله فلا اعلمه ولكن حدئنی أسامة بن زيد 
عنرسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا انما الربا فى النسيئة » . ويؤخد على الشارح مفاضلته 
بين مسلم ورواية الطحاوى وبالفة ما بلفت رواية الطحاوئمن الصرالحة فلن يكون لها من الاعتبار 
ما بقدمها على رواية مسلم. » أما آلعبارة البهة هنا فلملها : وجممه لهما . يعتى فى روايته عن‌آبی 
سمید وابن عباس وقد سقنا لك نصها ۰ الطیمی ٠‏ ۱ 


۳۵ 


عن الهذیل - بالذال المعجمة ‏ ابن آخت محمد بن سيرين قال « منألت .ابن 
عباس عن الصرف فرجم عنه » فقلت : ان الناس يقولون ؛ فقال : الاس ٠‏ 
قولون ما شاءوا » فهذا ما بلغنى مما :يدل على رجوعه عن ذلك » فاذا تأملت 
انروایات المذكورة وجدت آصحها اسنادا قول آبی الصهباء الذی رواه مسلم : 
آنه سال ابن عباس عنه فكرهه » لكن لفظ الكراهة لیس بصريح فجاز أن 
يكون کرهه لا وقع فيه من المناظرة الكبيرة شبهة تقتضى التوقف عنه » أو 
التورج » فان ثیت علام رجوع ابن عباس تعین حمل هدا اللفظ على ذلك » : 
والا فهو ظاهر :فى الرجوع ۰ ۱ 

٠‏ وقد روی عن طاوس عن ابن عباس ما يدل على التوقف الا آنی قدمت 
من رواية الطحاوی عن آبی الصهباء ما ینفی هذا الاحتنال ويبين آنه نزل 
عن الصرف صریجا » واسناده جید. كما تقدم » والحدیث الذی آخرجه الحاکم 
فى الستدرك صریح بلكن سنده تقدم الکلام عليه »ولا بقصر عن رتبة 
اي ری و ۱ 


اا ونال روابة ابن 1 نعم المتقدمة عن 'الطبرانى بأستاد 
صحيح » فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من آصحاب ابن 
عباس تدل على رجوعه » وقد روى ف رجوعه أيضا غير ذلك وفيما 00 
E‏ ۱ 


| ذكر من قال انه لم برجع عنه 

ا ام ادها هاف ی ل احبر اب 
FHS‏ اام عنه لحت مات وهنا تاد متمق على 
صحته » لكنها شهادة على نمی » وآصرح ما ذكره ه ابن عبد البر عن أبن عبينة 
عن فرات القزاز قال « دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد اللك بن 
مشر ۱ الزراد کان ابن عباس نزل عن الصرف » فقال سعید : عهدی به 

)جو عبد اللك بن ميسترة ة الهلالی آبو زايد العامرى الکوق الزراد پنسب الى صسنمة 
الدروع من الزرد » وهو القة من الطبقة الرابعة الطيعى . 
۳۹ 
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قبل آن .يموت بستة وثلائین يوما » وهو بقوله وما رجم عنه » ذکره هکذا 
بغير استاد الى ابن عبينة » قال ابن عبد البر : رجع ابن عباس أو لم برجع 
فى السنة کفاية عن قول كل واحد ء ومن خالفها رد اليها > قال عمر بن 
ااخطاب رضى الله عنه : ردوا الحهالات الى السنة ٠‏ 


( وأما اين مسعود ) فيدل على رجوعه ما رواه البيهقى فى كتابيه معرفة 
الستن والآثار مختصرا » والسنن الكبير مطولا باسناد كله ثقات مشهورون 
عن آبی(۱)عبد الله بن مسعود « آن رجلا من بنى سمح بن فزارة سأله عن رجل 
تزوج امرأة فرأى أمها فاعجبته » فطلق امراته » لتزوج آمها ؟ قال : لا بأس » 
فتزوجها الرجل وکا عبدالله علىبيت الال » قكانيبيع تفاية بيتالمال » بعطی. 
الكثير ویأخذ القليل ؛ حتى قدم المدينة فسل أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : لا بحل لهذا الرجل هذه المرآة » ولا تصلح الفضه الا وزنا 
بوزن » فلما قدم عبد الله انطلق الى الرجل فلم پجده » ووجد قومه فقال : 
ان الذى آفتیت به صاحبکم لا بحل ء فقالوا انها قد ثثرت له بطنها ؛ قال : 
وان كان » وأتى الصيارفة فقال : با معشر الصيارفة ان الذى كنت أبايعكم 
لا بحل [ لا تحل ] الفضة الا وزنا بوزن 99 6 ۰ 

النفاية ينون مضمومة وفاء وبعد الألف باء مثناة من تحت مانفیته من 
الشیء لرداءته قاله الجوهری وهذه الرواية صريحة فى رجوعه ولیست صريحة 


رو لمله عن ابن عبد الله بن مسعود فان عبد الله ليست كنيته آبا عبد ايك ولکن کنیته ابو 
عبد الرحمن نتكون الرواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ار ان كلمة أبى زائدة وعبد 
الرحمن تكلم فيه وقيل : انه لم يسمع من أبيه وهذا يعارض قول ألشارح : اسستاده كلهم 
ثقات مشهورون والحديث فى الستن الکبر وهذا نصه : 

أخبرنا ابو الحسن بن الفضل القطان ببغلاد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه فسا 
يعقوب بن سفيان ثنا عپید الله. بن موسى عن اسرائيل عن أبى اسحاق من سعيد بن اياس عن عبد 
الله بن مسعواد أن رجلا من بنى شمخ بن فزارة ( هكذا بممجمتين سمخ ) الى آخر الحدیث وقد 
كان فى الطبعات السابقة : انه قد نثرت وآن آلای كنت أبايعكم لا بحل الفضة آلا وزنا الخ 
وقد قومنا آلتن من‌الستن الکبری (ط ) ۰ 

(؟) يقول ابن تيمية فى كتابه رقع اللام عن الائمة الاعلام : ( أن الذين بلغهم قول الثبی 
صلی الله عليه وسلم انما الربا فى النسيئة ) فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع بدا بيد » مثل 
ابن عباس رفى الله عتهما وأصحابه ابی الإشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبر وعكرمة وغيرهم 
من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الآمة علما وعملا لا بحل لمسلم آن. يمتقد أن آحدا منهم 
بعيله أو من قلده بحيث يجوز نقليده » تبلغهم لمابة اکل الربا لانهم نعلوا ذلك متأولين تأوبلا 
سائنا فى الجملة ) ١‏ ف . ١‏ 


۳۷ 


ف موافقة این عباس ا أن يكون ذلك قى خضوص الفاية را ون 
ذلك لیس بصحيح آیضا ۽ لکن رواية آبى معاوية التقدمة فى الفصل الأول . 
سويت ذو و ی یی وت وتو 
ثانيا والحمذ لله ٠‏ ا ۱ ۱ ۳ 
ا قر فد عدم روط ف ارو اتید ر ول ون له 
فى صحيح مسلم » واشتهر عنه بعد ذلك من طرق كثيرة قوله بالتحريم ومبالغته . 
رم ی ار اك عو 
OS‏ »بل يط ترا ۷9 على n‏ 
وآما آسامة وزيد بن أرقي والبراء بن عازپ وعبد الله بن لزید و قد ٠‏ 
تقدم التوقف فى صحة ذلك عنهم ٠‏ 
١‏ اما ماو فقد تقد 1ه عي قائل تقول اب عباس مع قوذ اقل : 
ايها الاو چپ اله من رفي اه عه ۵ حرفن 11 ۲ ١‏ 


۱ وآما التابعون فلم ينقل: فى ارجوعهم شىء فيما علمت ,وال تعالى أعلم 2 
غیز آتی آقول :ان الظن بكل: من سمع .من الصحابة » ومنهم. هذه ال حادیث 
ی ی در ی و 
0-6 9 
قال این اندر اما الأمصا مالك بات ومن تیه من اعلالدیة ا 
وسفیان الثوری ومن وافقه من آهل العراق » والگوزاعی ومن قال بقوله. من 
أهل الشام واللیث ی 
وأحمد واسحاق وآبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد ٩‏ بن على أنه لا يجوز ا 
بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر بيز ولا شعير بشعير » ولا تمر بتمر ٠‏ 
ولا ملح بملح متفاضلا' بدا بيد ولا نسيئة:؛ وأن من فعل ذلك فقد. آربى : 


والبيع مفسوخ. ٠‏ قال| : وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحابٌ رسئول ْ : 


لا SE‏ وجماعة بكثر عددهم من التابعين ۰ 


- (۱) لعله محمد بن الحسن وياتى بعدها على التملقة پالجملة الصدرية الؤولة بعذها فحرره 
لانها موهمة اه محمد بن على لا على أن ( على ).جرف جر ( ایی ) ۰ 


۳۸ 


( قلت ) وسن قال بذلك من الصحابة أربعة عشر » منهم آبو بكر وعبر 
وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزير » روى مجاهد عنهم الأربعة عشر أنهم 
تالوا : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » وآربوا الفضل »۰وروی ذلك ابن 
أبى شيبة فی مصنفه عن ابن فضيل عن ليث وهو ابن أبى سليم عن مجاه | 
وهؤلاء السبعة من العشرة الشهود لهم بالجنة وممن صح ذلك عنه أيضآً 
غير هؤلاء السبعة عبد الله بن عمر وآبو الدرداء » وروی عن فضالة بن عبيد» 
وقد تقدم كلام أبى سعيد وأبى أسيد وعبادة » وقد روت أحاديث تحريم 
ربا الفضل من جهة غيرهم من الصحابة » والظاهر أنهم قائلون بها لدم 
قبولها للتأويل والله أعلم ٠‏ 


وقال الترمذى بعد ذكره حديث أبى سعيد : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روى عن ابن 
عباس » وكذلك روى عن بعض أصحابه ثىء من هذا » وقد روى عن ابن 
عباس أنه رجع عن قوله » والقول الأول صح ؛ والعمل على هذا عند آهل 
العلم » وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك » وروی عن ابن المبارك أنه 
قال : ليس فى الصرف اختلاف : هذا مختصر كلام الترمذى ۰ 


وقال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين ائمة الأمصار بالحجاز والعراق 
وسائر الآفاق-فى أن الدينار لا يجوز بیعه بالدينارين ولا باکثر منه وزنا » 
ولا الدرهم بالدرهمين » ولا بشىء من الزبادة عليه > الا ما كان عليه آهل 
مكة قديما وحديثا من اجازتهم التفاضل على ذلك اذا كان يدا بيد » أخذوا 
ذلك عن ابن عباس رحمه الله » قال ابن عبد البر : ولم يتابع ابن عباس على 
قوله فى تأويله حديث أسامة آحد من الصحابة » ولا من التابعين » ولا من 
بعدهم من فقهاء المسلمين الا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه » 
وليس أحد بحجة عليها ٠‏ ونقل النووى فى شرح مسلم اجماع المسلمين على 
ترك العمل ظاهر حديث أسامة قال : وهذا يدل على نسخه » وقد استدل 
عباس .عليه والله تعالى آعلم ٠‏ 


۳۹ 


( الفصل الرابع ) ف بیان الحق فى ذلك » وان هذه المسألة من السائل 
الاجماعية أولا + اعلم أن دغوى الاجماع فى ذلك منحصرة فى ثلالة آوجه 
آما أن يدعى اجماع العصر الأول من غير سبق خلاف استنادا الى أن ندرة 
المخالف ۷ نضر واما آن يسام سبق الخلاف آلتد به ویدعی رجوع 
الخالف » وصيرورة السالة اجماعية قبل انقراض ذلك العصر » واما أن إقال: 
انعقد اجماع تاشر بعد انقراض الاضین الختلفین ۰ 

5 الأول ) ۲۱ فقد اقتضى كلام بعضهم دعواه » وزعموا أن الصحابة 
أتكرت على ابن عباس فی ذلك لخالفته الجماعة » وقد اختلف علماء الأصول 
فى انعقاد الاجماع مع ندرة المخالف > فالجماهير من جميع الطوائف على: 
١‏ نه لا عق الاساع بع مخاقة لاد لان الجن ميق يسوا كل 


رضی اه عنه خالف الما وحده فى قال مانن الزكاة وكات ال : معه 
ورجعوا اليه » وخالف ابن مسعود وابن عباس فى عدة من مسائل الفرائض 
جميع الصحابة واعتد بخلافهم :الى الیوم ۰ ۱ 

وهذا ظاهر على طريقة من ری اسناذ الاجماع الى النصوص » وهی 
طريقة الشافعى وكثير من أصحابه ؛ منهم المصنف وآبو حامد الغزالی ومن 
تبعه وان كان بين طريقة الشافعى وطريقة الغزالی خلاف يسير » فان الشافعی 
رى التتمسك.الكتاب بيات من جدلتها قوله تال ( ومن بشاقق سول 
من بعد ما تبين له الهدی وينبع غير سبیل المؤمنين ) الآية ٤ ٠‏ ۰ 

ویقال انه قرأ الق رآن ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية » وانه أول من 
احتج بها فذكرها للرشيد حين طلب منه حجة من القرآن على الاجساع + 
والغزالى رحمه الله بقول : التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم « لا تجتمع 
آمتی على خط » ونظائره لكونه من حيث اللفظ آدل على المقضود » وكذلك 
القاضى أبو بكر الباقلانی والكلام فى ذلك مستوق فى أصول الفقه .»: فعلى . 
لررقة مؤلاء متى.خائمة واحد لم بصدق على الباقين هم كل الام حقيقة. 
فلا تتناولهم اللصوص اإشاهدة بالعصمة + 





(۱) تقسیمها الى ثلاثة ی و الثانى ) وبعدها ۰ 
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وآما على طريقة من بری اسناد الاجماع الى جهة قضاء العادة باستحالة 
اجماع الخلق العظیم على الحکم الواحد الا لدلالة أو آمارة » وهو الدی 
عول عليه امام الحرمين وابن الحاجب » قيصعب على هذا المسلك تقرير أن 
مخالفة الواحد للجم الغفير والخلق العظيم بقدح فى اجماعهم » فا نهم بالنظر 
اليهم دونه تقضی العادة باستحالة اجماعهم على مالا دليل عليه ولا أمارة » 
فأى فائمدة لوفاقه أو خلافه » وكذلك اذا فرضنا أن مجموع علماء الأمة 
لا سلغون مبلغا تقضی العادة باستحالة اجتماعهم على ذلك ينبغى على هذا 
السلك آن لا يكون قول كلهم حجة » ولهذا قال امام الحرمين : أن اجماع 
النحطين عن رتبة التواتر لیس بحجة » بناء على أن مأخذ الاجماع يستند 
الى اطراد العادة » ومع ذلك وافق على أن مخالفة الواحد والاثنين يقدح 
فى الاجماع ۰ 


والطريقة الصحيحة هی التی عول علیها الشافعی وأكثر الأصحاب » وهی 
التمسك بدليل السمع » فلذلك خلاف الواحد والاثثين قادح فى صحة 
الاجناع » وقد اشتهر الخلاف فى ذلك عن ابن جرير الطبری قال : انه يكون 
اجماعا يجب على ذلك الخالف الرجوع اليه » ووافقه آبو بكر آحمد بن على 
الرازى من الحنفية وآبو الحسين الخياط من العتزلة » وابن جرير وابن منداد 
من المالكية » ثم اختلف النقل عن ابن جرير فيما زاد عن الاثنين » فغى شرح 
اللمع للمصتف آبى اسحاق آنه اذا خالف أكثر من ذلك لا یکون اجماعا ٠‏ 
وكذلك قال امام الحرمين ان ابن جرير طرد مذهبه فى الواحد والائنین » 
وسلم أن خلاف الثلاثة معتبر » وتبعه الغزالى فى المنخول ٠‏ ونقل سلیم بن 
آیوب الزازى فى تقریه الأصولى أن ابن جرير لا يعتد بمخالفة الاين 
والثلاثة » وكثير من المصتفين فى الأصول كالقاضى عبد الجبار وآبی نصر 
ابن الصباغ فى كتاب عدة العالم وغيرهم ترجموا المسألة بمخالفة الواحد 
والاثنين وسكتوا عن الزائد ٠‏ وآما الغزالى فى المستصفى فلم بعتد بعدد > 
بل ترجم السالة باجماع الأكثر مع مخالفة الأقل » وتبعه على ذلك جماعة 
من أصحابنا وغيرهم » تلخيص الخلاف فيه من متفرق كلامهم سبعة مذاهب 
( آحدها ) لا بنعقد الاجماع » وهو قول الأكثرين ( والثانی ) ينعقد وهو 
قول ابن جرير والخياط والرازى وآوماً اليه آحمد على ما نقله ابن قدامة ٠‏ 
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. (اقلت ) ورآیت الشافعی فى کتاب جماع العلم من الأم حكاه عبن بحث | 
- معه وآمعن فی الرد عليه » وسآذکر شیا من کلامه قریبا ان شاء الله تعالی + 
( واثاك ) ان يلغ الأقل عدد التواتر ل" ۱ 
قال الغزالی رحمه الله : وهذا فاسد ٠‏ : ۱ 
( والرابع ) ان سوغت الخماعة الاجتهادٍ فى مذهن الخالف ee‏ 


به » كخلاف ابن عباس فى مسألة الغول » فانها محل اجتهاد والا فلا » وکخلاف ١‏ 


ابن عباس فى مسألة ربا القضل هذه > ومسألة التعة » ولذلك أتكر النانس. ‏ 
الاجتهاد فيهما ). وهذا القول منشؤب الى. أبى عبد الله: الجرجانى » وهو 

الذى رآیته فى كتب الحنفية منسوبا الی آبی بكر الرازى قال : نقل الميرغيتانى 
ف شرح الهداية أن شمس الأئمة السرخسى قال : والاضح عندنا ما آشار ١‏ 


اليه أبو بكر الرازق رحمه الله تعالى أن الواحد اذا خالف الجماعة ب فاق 701 


سوغوا له ذلك ف الااجتهاد لا شت حکم الاجماع بدون قوله ؛ وان لم 
سؤغوا له الاحتهاد وآتکروا عليه قوله فانهشت حكم الاجماع 5 


07 . لإ :والخامس ) أن قول الأكثز حجة لا اجماع > واختاره ا الحاجب 

رحمه الله ٠‏ قال الغزالى رحمه الهف البتصفی ا | 
وهو ظاهر » لانه اذا لم يكن اجماعا فبماذا بكون حجة ؟ ١‏ ۱ 

( والسادس ) آن انباع الاکثر آولی وان جاز خلافه » وضعفه: الفزالی ٠‏ 
وحکی قولا ( سابعا ) بالفرق بين أصول الدین فلا يضر » والفروع فیظر »ولو 
ثبت الخلاف الذی قدمته عن کلام سليم وغیره عن قائلين أو قائل واحد فى 
وقتين » صارت الأقوال ( ثمانية ) ولکن آخثی أن يكون آحدها غلطا على 
النقول عته » أو یکون ذکر ذلك على سبیل التمسك ٠‏ ویکون مراده الأكثر 
كما ذکر غيره » وبالجملة فیزجج الاکثر على الأقل فیما طريقه الاجتهاد » ولا 
معنی له ٠‏ و کم من مسألة ذهب الیها الشافعی أو مالك أو آبو حنيفة ولم بوافقه 
علیها الا الاقلون » وكم: من قلیل على الحق » وكثير على غيره ( کم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اله ) قال الشافعی رحمه الله عمن بحث مغه قال : 
لا اظر الى قليل من التقین » وآظر الى الأكثر ۰ قال الشافعی ( قلت ) 
آفتصف القلیل الذین لا ينظر اليهم آهم ان کانوا آقل من نصف الناس أو 
تلثهم أو ربعهم ؟ قال : لا آستطیم آن آخندهم ولکن الاکثر ۰ 
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(قلت قلت) العشرة اکثر من تسعة » قال : هنؤلاء متقاربون (قلت) فحندگهتم" 
بم شثت ۽ قال : ما آقدر على أن آحدهم ( قلنا ) فكانك آردت آن تحعل 
هذا القول مطلقا غير محدود » فاذا وجد من بقول بقول اختلف فيه » قلت ` 
عليه الأكثر واذا أردت رد قول قلت هؤلاء الأقل » آفترضی من غيرك مثل 
هذا الجواب ؟ 


وطو عل الشافعی کثیرا فى الکلام معه بما لا بحتمله هذا المكان » ولا 
ضرورة تدعو الى نقله وتمسكهم بالأمر باتباع السواد لام » وأشباه ذلك 
كله لا دليل فيه » وقد شتن" ذلك فى أصول الفقه ويلزم هؤلاء أنه اذا اتفق 
نصف الأمة وانضاف اليهم واحد من النصف الآخر آن يوجبوا على الباقين 
اتباعهم » قال القاضى عبد الجبار : وهذا معلوم الفساد ٠‏ 


( وآما ) من اعتبر عددا معينا كما حكى عن ابن جرير » فعلى ما نقل عنه 
سليم لا أعلم له وجها مول عليه فى أن خلاف الثلاثة لا يقدح » ان كان 
ول : ان خلاف الأربعة بخلافه » وبالضرورة نسبة الثلاثة من. ثلاثة آلاف 
کنسبة الأربعة من أربعة الك e‏ لشي وكيره قروا 
خلاف الثلاثة بقدح وما دوتها لا بقدح فلا أعلم له وجا الا ما روى أن 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه خطب بالجايية فقال : « قام فینا رسول الله 
بای ای ۱۳ : آکرموا آصحابی » ثم الذین يلوتم » 

ثم الذين يلونهم » ثم ظهر الکذب » فیحلف الرجل ولا يستحلف » ویشهد 
را هه لتو ره رل ان فد الات قد ان 5ة 
وهو من الائنین آسد » رواه الشافعى فى كتاب الرسالة من حدث ابن 
سلیمان بن سار عن آبيه عن عمر » ولم آعرف ابن سلیمان هذا » وهو حدیث 
مشهور فى السنن والمسانيد » رویناه فى مسند على بن حميد من حديث ابن 
الزبير عن عبر » ورواه النسائی باسناد صحیح من حدیث جابر بن سمرة عن 
عمر » وقال الترمذی : حسن صحیح غريب من هذا الوجه » وذكره الدارقطنی 
۱ فى العلل وذکر فيه اضطرابا لكنه غير قادح وق مسند الامام الجليل عبد الله 

اين سعيد بن السیب قال : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ان الشیطان 
هم بالواحد وهم بالاثنين فاذا کانوا ثلاثة لمهم بهم » صحیح الى سعيد » 


بف 


وهو من مرسلاته » وق معناهما قو له صلی الله عليه وسلم « الواحد شینان: 
والائنان شبظانان والثلاثة رکب » رواه آبو داود والنسائى بلفظ الراکب 06 


وروی من طريق ابن وهب قال : حدثنى أبو فهر قال  :‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأقلون من. الغلماء الأكثرون » وهذا مرسل باطل 
بلا شك ولذلك تمسکوا بآن مخالفة الواحد والاثنين شذوذ » والشذوذ. 
منهى عنه وباتكار الصحابة على ابن عباس فى هذه المسألة أعنى ريا الفضل » 
وأجاب الأصحاب وغيرهم عن الأول أن الراد به الشاذ أو و الخارج عن الامام 
مخالفة الأكثر على وجه ,شير الفتنة » وعن الحديث الثانى بآنه محمول على 
السفر وف ذلك ورد » فان الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( . 
عمرو بن العاص أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من صحبك ؟ قال : ما صحبت آحدا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الراکب شيطان والراكبان شيطانان والثلائة ركب » کذا رواه ابن 
وهب فى مسنده » وهکذا لفظ آبی داود 2 والنسائى » فان الحديث فيهما : 
بلفظ الراكب لا بلفظ الواحد.» وعن کون ذلك شذوذا بان الشاذ عبارة عن 
الخارج من الجماعة بعد الدخول فيها » وأما“الذى لا بدخل أصلا فلا يسمى . 
شاذا وعن الانکا ر على ابن ن عباس بأنهم انما آنکروا لاسن اي 
دز الجاع ولله اطم 


وآما من فرق بين عدد التواتر وق قر عات ترقا بن جر ا 
الاجماع حکم العادة باسبتحالة ' الخطا على على الجمع العظيم > وهو بعيد أء وآما : 
من فرق نين أن تسوغ الجماعة الاجتهاد فى ذلك الحكم أولا فضعيف » لان 
قول الجماعة غير المخالف > ان لم يكن حجة فلا أثر لتسويعهم وعدمه ؛ وان 
۰ كان حجة فهو محل النزاع فليس اتكارهم عليه بأولى من اتكاره عليهم » 

ی ی المعتد به هو الخلاف ف مظان , 


1۱ له یه ب رو اا ی ا اساد يتين الى امب اله لاان عبرو 

(؟) ها الحدیث ليس فى الجتبی للتسائی والتسائى اذا اطلق انصرف الى الجتبی ولکنین ٠‏ 
وجاته قى ملسن امد ذا خی بن امحمد فنا مسلم يعتى ابن خالد عن مید. الرحمن إن حرملة 
عن عمرو بن شمیب عن أبيه عن جده االحديث ورواه ایو داود فى ستنه حدئتا عبد اله بن إمسلية 
القمنبى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شمیت عن أبيه عن جده الغ واخرجه | 
مالك فى الوطا . 
۱ 
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الاجتهاد » کالسائل التی لا نص فیها » أو فیها نص غير صریح » ویالجمله 
ما يكون الخلاف فيه له وجه محتمل ۰ 

( وآما ) هذه السالة فان النصوص التی فیها صريحة غير قابلة للتأويل 
بوجه قريب ولا بعيد » ولا للنسخ لا سيآتى ان شاء الله تعالی » وهی مع ذلك 
کالتواترة عن النبى صلی الله عليه وسلم آعنی ما يدل على النهی عن ربا 
الفضل » ولا تستبعدون دعوی التواتر فیها » فمن تتبع الروایات عن النبى 
صلی اله عليه وسلم حصل له العلم بذلك أو كاد » قال الطحاوی بعد أن ذکر 
ما رواه من الأحاديث « فثبت ۱ بهذه [ الآثار ] المتواترة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم النهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا « 
"وساعقد فصلا جامعا أشير فيه الى أطراف الروابات فى ذلك واذا كان فى 
المسألة نصوص قطعية المتن قطعية الدلالة لم يكن مظان للاجتهاد » بل الحق 
فيها واحد قطعا » غاية الأمر آن الجتهد الخالف لم يطلع عليها » والتواتر 
قد بحصل فى حق شخص ولا بحصل فى حق آخر » فاذا خالف مجتهد لعدم 
اطلاعه على مثل هذه النصوص يكون معذورا فى مخالفته الى حيث يطلع 
على النص » ولا بحل العمل بقوله ذلك ؛ ولا بقلد فيه ء وينقض الحکم به » 
ولو لم تصل الى حد التواتر مع صراحة دلالتها كان الحكم كذلك والله 
أعلم ۰ 

( فان قلت ) ليس القول بذلك خاليا عن وجه ء وغاية الأمر آن الاحادیث 
المقنضية لتحريم ربا الفضل صحيحة صريحة » لكن الأحاديث المقتضية لجوازه 
آبضا كذلك كما سیأتی وقد مضى شىء منه » والترجيح معنا » فان القرآن 
وقوله. تعالی ( وذروا ما بقى من الربا ) ببين أن الذى نهى عنه ما كان دينا » 
وكذلك كانت العرب تعقد فى لغتها » وقد دل النبى صلى الله عليه وسلم على 
أن النقد ليس الربا المتعارف عند أهل اللسان بقوله « ولا تبيعوا الذهب 
بالذهب » الحديث فسماه بيعا » وقد قال تعالى ( ذلك بآنهم قالوا : انما 


() قال الامام الطحاوى فى شرح معاتى الآثار : فثبت بهده الآثار المتواترة عن رسول الله 
صلى الله :عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالدهب متفاضلا وكذلك سائر 
الآشياء المكيلات التی قب ذكرت فى هذه. الآثار التى روبناها فالعمل بها اولی من العمل بحديث 
اسامة الدى قد يجوز تأويله ١‏ ه الطیمی ۰ ۱ 


{o 


sS‏ هیا سا : اها لنيم مف 
. الربا » ففى انسبمية النبى صلی اله عليه وسلم: الزيادة فى E‏ 
على أن الربا فى الكساء ء لاق غيره ۰ 
قات ) أما التعنارض فستين ان شاء اله الى لجواب غته + وجه 
الجمع بينهما باوضح شىء يكون » وكون الآية الكرينة وردت فى قح | 
| نوع من الربا ان سلم اقتصارها عليه لا بدل غلى. تفئ غيره » والتعلق.: 


:20 يكن ذلك يسمى بيعا لازبا تعلق بالألفاظ » مع تصریح الأحاديث بالنهئ ' 


: والتحريم.» واثبات الزبا فيه » ومثل هذه التعلقات الضعيفة بجل ابن عباس ٠‏ 
ومن وافقه من الأئمة المجتهدين عن التغلق بها » ولو لم رها مذكورة » ولکن , 
آنا الحسن این القلس ا عن ا بذلك > والله مجاه ردن نم 


(التسم الثانى ) آن بدعی اجماع العصز الأول بعد أختلانمم !| زوى من 
رجوع من قال بذلك متهم » وفمن تعرض لذلك من من الأصحابٍ آلقاضی بو 
الطيب فى تغلیقه » والعبذري.فی الکفایه قالا : «(روی عن این عباس آنه رجم . 
عن ذلك » فتکون السألة اجماعا وابن عبد البر فى التمهيذ فال :“لم آعده 
خلافا لا.روی عنه من رجوعه > وقد قدمت آن من الصحابة من ضح عم النقل 
e SE‏ 
فى رجوغه كابن غباس » وبقيتهم كاسامة وزيد بن ارقم والبراء وابن الزید... 
م آثبت ال عنه بل ولم برد تم زجوع فا كانوا قاين بل رام | 
يرجعوا فقد تعذر دعوی هذا الؤجه الا [ما ] ثبت [ من ] رجوع ابن عباش: 
. ولم ریق فيهم مخالف ققد اختلف الاضولیون فى هذه المنآلة :اذا اختلف. 
علماء العصر ثم اتفقوا درجم المتنسكون بأحد القولین الى الآخر وصاروا. 
' مطبقين عليه » هل کون ذلك اجماعا آولا ؟ 5 : 


وتلخیمن القول فى ذلك آنه اما آن خرن قد استقر ال »وم جک : 
۱ قد استفر كاختلافهم فى قتال ماتعی الزكاة » ثم اجماعهم كلهم على رآی آبی. 
ی ی و E‏ 
وان كان. الخلاف قد استقر و برد فقيه خلاف مرب على :أنه هل شتر 
انقراض العصر الأول ولا » ان قلنا الغصر شرط وهو ظاهر e‏ 
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حنبل وقول ابن فورك وأحد الوجهين لاصحابنا + ونسبه عبد الجبار الى 
الا تتصار له وذهب اليه [ من ] 02 المالكية أبو تمام الیصری 4 فعلی هذا 
يجوز اتفاقهم بعد اختلافمم » ویکون کونه اجماعا موقوفا أيضا على 
انتراضهم ٠‏ 5 

وان قلنا : ان انفراض العصر الأول ليس شرط » وهو قول اکثر 
آصحاننا على ما نقله ابن الصباغ وغیره » وأصحاب آبی حنيفة وأصحاب 
مالك والأشاعرة ومن جملتهم القاضى أبو بكر بن الطیب والعتزلة » وأوماً 
اليه آحمد بن حنیل » واختاره آبو الخطاب من أصحابه » وهو الصحیح ف 
شج اللمع للمصنف رحمه الله وهو الذی اختاره الغزالى وآبو عبد الله بن 1 
الذخيرة : وقد غلط بعض أصحابنا فقال : یعتبر انقراض العصر وليس بشىء » 
ومن هؤلاء من بطلق أو یس الحكم فى الاجماع القولى والسكوتى » وهو 
الذى يقتضى كلام الصنف فى التبصرة ترجيحه ٠‏ 

ومنهم من يفصّل ویخص ذلك بالقولى » وآما السكوتى فیعتبر فيه 
انفراض العضر » وهو الذى قاله الندنیجی » واختنار الأستاذ آبی اسحاق » 
ومقتضی کلام الصنف .فى اللمع وفصل امام الحرمین بين أن یکون الاجماع 
مقطوعا به فلا بعتبر انقراضا » أو بتفقوا على حکم ویسندوه الى ظن فلا 
ينبرم ما لم يطل الزمان ۰ 

٠‏ اذا عرف ذلك فان لم يعتبر انقراض العصر فهل يجوز الاجماع بعند 
الاختلاف ؟ قيل : انه ممتنع » لأنه يناش ما أجمعوا عليه أولا من تجويز 


. امتناعه » لکن لدرك آخر » وهو آن ذلك مستحیل عادة » والغزالی ومن . ۰ 


وافقه نقولون : انه يستحيل سمعا » وقیل : يجوز واذا وقع لا يكون ححة » 





(1)أما بين المعقوفين ليس فى شن وق (ط ) ۰ 


¥ 


فتلخص من هذا آن الاتغاق بعد الاختلاف فى العصر الواحد حجة » واجماع 
على الختار » وهو الذی آطلقه طورائف من الأصوليين والفقهاء : والنقول 
عن القأضی آبی بكر أنه لا ون از والأول a‏ الذي له 
غيره » والقول بأنهم الاختلاف آجمعوا على تجويز الأخذ يكل واحد من 
القولين ممنوع وهو قول باطل لم بقم عليه دليل والله أعلم ۰ 

واغلم أن دعوى هذین الاجماعين بعيدة لا قدمته من جهة النقل » وأيضا 
فلو سلم أن ابن عباس وجميع الصحابة صح رجوعهم:» فقد لحق زمان ابن 
عباس جماعة. من أصحابه » ممن وافقه على ذلك » ولم ینقل عنه رجوع 
( والصحيح الختار ) أن قول التابعى الذي نشا فى عصر الصحابة وصار من 
آهل الاجتهاد قبل اجماعهم: لا ند اجماعهم بدونه » وهذا قؤل أكثر 
أصحا بنا » وهو المنسوب الى الحنفية وأكثز الحنابلة وأكثر التکلمین ۰ وقال 
بعض آصحابنا التکلمین والقاضی من الحنابلة : لا يعتد.به » وأوما أحمذ 
الى القولين ءوالحق آنه يعتد به ٠‏ : 

نی ) قول ی موا »فان یا من فتاه این ماوق عضر 
الصحابة » منهم علقمة ومسروق وشریح وسلمان بن ربیعة والأسودا وسعیذ 
ابن السیب رضی الله عنهم » وسعيد بن جبير وابراهیم يم النخعی » وخلائق 
لا پعصون وهؤلاء الذين سمیت من علية الفتهاء وآثمة المجتهدين 4 وعنبر 
الصحانة وعضر التابعين متداخلان ۽ فان عصر التابعين ابتداژه من قبل 
الهجرة » وکل من سبع بالنبی صلی الله عليه وسلم ولم يره بالدينة الذين 
آسلنوا على بدی هنل العقبة الأولى والیمن والبحرین وعمان والطاف 
بانشت وغي‌ها غ مد من الان » فد الستحیل أن يقال : ان هولاء 
كلهم لا یمد بقول آحد ممن تفقه منهم ووصل الى رتبة الاجتهاد الى انقراض 
۱ که لبي اله مه لو ۱۱۶ سا متداخلة مضها فعض .4 
لا بوجد کل منها دفغة واحدة » فعدم اعتبار قول التابعي قول, ضعيف 
لا معنى له » والتابمون قد ثبت عنهم الاختلاف فى هذه المسألة » آعنی ربا 
الفضل كما تقدم ٠‏ فالظاهر آن الخلاف ى هذه المشألة: ١‏ الى عصر التابعین لم 
نقرض ۰ ومذا الذى يهم من كلام الشافعى حيث کی الخلاف عن 
الصحابة والتابعين ؛ وعؤل على الترجيح دون التمسك باجماع ٠‏ 


54 


وقد تضمن کلام الشافمی فى جماع العلم من الأم آن ابن المسيب روی 
عن آبی سعيد الغدری رضى الله عنه ف الصرف شیتاً وآخذ به » وله فيه . 
مخالفون من الأمة » فلا أدرى يشير الشافعی الى تحريم ربا الفضل آم لا ؟ ' 
فان كان فهو مولد لشوت الخلاف ء وقال الترمذى بعد أن ذكر مذهب ابن 
عباس : ولذلك روی عن بعض آصحابه شىء من هذا ءوقد ادعی الشیخ . 
أبو حامد الاسفراینی رحمه الله تعالى أن تحريم ربا الفضل قول التابعين 
أجمعين م وقد عرفت ما فيه » واه تعالى أعلم ۰ 


( القسم الثالث ) أن بدعی اجماع متأخر بعد انقراض الختلفین » 
وذلك لا يمكن ف آوائل عصر التابعين لا عرفت من قولهم به » ومن جملة ٠‏ 
القائلين به عطاء بن آبی رباح » وقد توف سنة جمس عشرة ومائة آو بعدها »فان 
ادعی اجماع :بعد ذلك اما من بقية التابعين واما ممن بعدهم فلا سستحضر 
خلافاً برده » ولکن الأصوليين والاصحاب مختلفون فى حكم ذلك فأصح 
الوجهين ‏ وهو الذی ذهب اليه آبو بكر الصیرف وابن آبی هريرة وأبو 
على الطبری وأبو حامد الرثوذی آنه اذا اتفق التابعون على أحد قولی 
الصحابة لا تصير المسآلة اجماعية ولا يحرم القول بالقول الآخر » وهو 
مذهب آبی الحسن الأشعرى ۰ وقال المصنف أبو اسحاق : انه قول عامة 
أصحابنا » وقال سليم : انه قول أكثر آصحابنا وأكثر الأشعرية ۰ وقال امام 
الحرمين : ان ميل الشافعی اليه » واختاره الغزالى + ؤقال ابن بر "هان : ذهب 
الشافعى رضى الله عنه الى أن حكم الخلاف لا يرتقع ۰ وقال عبد الوهاب 
الالکی : ليس عن مالك فيه شىء ؛ والجید من مذهبه الذی كان بختاره 
: شیخنا آبو بكر أن الخلاف باق ۰ وذهب اليه E‏ 
المرجوح عندهم ٠‏ 


( وألوجه الثانى ) وبه قال آبو على بن خيران وآبو بكر القفال والقاخی 
كالجبائمى واننه » واليه ذهب المحاسبى من المتقدمين وآبو عبد الله بن الخطيب 
من المتأخرين »وأبو الخطاب الحنبلى » آنه يضير اجماعا ل تحوز مخالفته » 
وهذا الخلاف مترتب على أن الیت هل له قول ؟ 
۹ 
۰ ج ۱۰ - الجموع 


( فان.قلنا ) ان له قولا لم يكن اجماعا ‏ والا كان اجماعا » والحنفية مع 
قولهم بآنه اجماع بقولون : انه من آدنی مراتب الاجماع ء ولذلك قال محمد. 
ابن الحسن فيمن قال لامرأته أنت: خلية » ونوى ثلاثا ثم جامعها فى العدة. 
وقال : علمت آنها حرام.ء لا بحل » لأن عفر رضى الله عنه كان يراها واحدة ؛ 
رجعية » وقد أجمعنا بخلافه » وشبهة الثلاث ث صحيحة بلا جلاف بين الآمة . 
اليوم » لكن الحد بسقط بالشبهة “وقد اختلف الناس قى هذا الاجماع أهو ' 
ی ۰ ۸ 5 از وي 


ف التقويم من كتبهم ۰ ۱ 
واضورة 1 بما اذا لم بصرح التابعون بتحريم القول " 


الآخر.» فان صرحوا بتخریمهافقند تردد ب آعتی الغزالی a‏ 
A‏ 


والفزق ين هذه المسالة وبين ما اذا حصل الاجماع بعد الاختلاف 5 
بقاء العصر حيث كان الصحیح هناك آنه يكن اجماعا آن المجمعين هناك كل 
الأمة ؛ وآهل العصر الثائى بعض الأمة لا كلهم » لأن الأمة اسم نعم الحی 
واليت ؛ فعلى ما قلناه من قول أكثر آصجابنا إمتنع دعوی الاجماع ف تحريم. . 
ربا الفضل بوجهمن. الوجوه ؛ وهذا مقتضى صنع أبى الحسين المحباملى 
رحمه الله » فانه ذكر مسالة ربا الفضل فى مسائل كتاب الأوسظ الذى صنفه 
فى مسائل الخلاف بين الشافعی :وسائر الفقهاء » ولو كانت عنده اجماعية لم.: 
پذکرها » لكنا بحمد الله تعالى نستفنون عن الاجساع ق ذلك بالنصوص. 
الصحيحة الصريحة التضافرة كما قدمته وآقوله آن شاء الله تعالى » واا 
يحتاج الى الاجماع فى مسالة خفية مسندها قياس أو استنباط دقیق ٠‏ والله " 


٠ أعلم‎ 


فصل 
فیما یتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه 

تعلقوا فى ذلك بحدشین ( آحدهما ) حديث أسامة التقدم » وقد ورد 
بألفاظ مختلفة معناها سواء أو متقارب ( منها ) « لا ربا الا فى النسیته » 
( ومنها ) « انما الربا فى النسيئة » ( ومنهما) « أن الربا فى النسيئة > 
( ومنها ) « لا ربا فيما كان يدا بيد » ٠‏ وهذه الآلفاظ كلها صحيحة ( ومنها ) 
«ليس الربا الا فى النسيئة والنكظرءة » ( ومنها ) « لا ربا الا فى الدكين > 
رواهما الطبرانی ( ومنها ) « الربا فى النسيئة » ۰ واتفق الأثمة على حديث 
أسامة وان اختلفوا فى تأويله » والحديث الثانى حديث البراء بن عازب وزيد 
ابن أرقم » وقد رویناه بطرق مختلفة » وألفاظ متبانة ء فالفاظه التى فى 
الصحيح لا متعلق لهم بها ٠‏ ۱ 1 ۱ 

( ومنها ) لفظ فى طریق خارج الصحيحين لهم فيه متعلق » وهو ما رواه 
عبد الله بن الزيير الحمیدی صاحب الشافعی وشیخ البخاری عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دینار أنه سمع آبا المنهال يقول « باع شريك لى بالكوفة 
دراهم بدراهم بينهما فضل » فقلت ما آری هذا يصلح » فقال : لقد بعتها ف 
السوق فما عاب ذلك علی> آحد فآتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم 
النبى صلی الله علية وسلم المدينة وتحادثنا هكذا وقال ما كان بدا بيد فلا 
داس + وما كان نسيئا فلا خير فيه » وأت زيد بن آرقم فانه كان أعظم تجارة 
منى » فآنيته فذكرت ذلك فقال : صدق البراء» ٠‏ 

قال الحمیدی : هذا منسوخ لا یوخذ بهذا ي وهذا الاسناد من آصح 
الأسانيد فان رواته كلهم آئمة ثقات » وقد صرح سفیان بأنه سبمعه من عمرو 
فانتفت شبهة تدلیسه ٠‏ ولکن سنذکر ما علل به » فشرط الحکم بصحة. 
الحديث سلامته من التعلیل ؛ فنذکر الجواب عن کل واحد من الحديثين 
والله الستعال ٠‏ 

أما حديث آسامة فجوابه من خمسة آوجه يجمعها ثلاثة آنواع » تأويل 
وادعاء نسخ وترجيح » واعلم أنه متى أمكن الأول لا يعدل الى الثانی » 
ومتی شت موجب الثانى لا سدل الى الثالك » فاعتمد هذا فى كل نصين 
مختلفین ونحن نذکر الگوجه التى نقلت فى الجواب » منها وجهان تضمنهما 


۱ 


۱ کلام الشآفعی زحنة الله » فانه قال ف كنات اختلاف . الحدث نعد آن ذكر 
خبر:آسامة » وأخبار غبادة بن الصامت وأبى هر برة وانن سعید وعثّمان ' بن .۰ 
عفان الدالة غلى التحريم ء ذکرها ثم قال + فأخذنا بهذه :الأحاديث التی توافق + 
I a‏ 
كان ظاهره یخالفها » وقول من قال :ان التفس على جدث الاکثر اطیب » 
لأنهم آشبه آن بحفظو! من الأقل ؛ وکان عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت 
اسن » وآشد تقدم صخبة من آسامة » وکان آبو.هربرة وآبو سعید الخدری ۱ 
التی تا وي ای على 0 عليه دض E‏ بن اجان :ب 
' فان قال قائل ل بای حدیت اساب عنقم ی کان 
بخالفها' فالحجة فیها دونه لا وصفنا فان قيل : فآنی بری هذا ؟ قيل : الله : 
غلم قد سل أن ین سبح رسول الى لله عليه وام سال من 
الربا فی ضنفين مختلفين » ذهب بفضة وتمر بحنظة ٠‏ قال :. ( انما الربا فى ٠٠١‏ 
السينة ) فحفظه فادی قول النبى صلى الله عليه وسلم ولم يود مسألة 
السائل » فكان ما آدی عند من سمع أن لا ربا الا فى النسيئة ۰ هذا جواب 
۱ الشافعی رضئ الله عنه > وهو مشتمل على الترجیخ والتأویل فهما جوابان 
یعنی أنه ان كان حديث آسامة جوابا لمن سأل عن صنفين فهو موافق لبقية 
: الأحاديث لا يخالفها » وان لم يكن كذلك وکان ,مخالفا لها فالعمل بالراجیم 
متعين » ورواية جماعة آرجح من رواية واحد » ولم جزم الشافعی رخمه الله : 
بالتأويل الذکور بلاج آن ابن عباس راو الحدیث ‏ زمی قائل به .+ 


وروی الحازی کلام الشافعی ا ای اس الخديث +¿ وهو 
بن ما شرح لاض 2 الذى ذکره ی 
رک لماعت ب هی عل وبا میب 
النبى : صلی هی الحديث والأحاديث الدالة على يم رز 
" الفضل ۰ ۱ 
( الجواب اثالث ) له محمول على سین الواحد يجوز التاق فيه 
نقدا » ولا بحوز ل الاوردی ٠‏ 


o 


( الجواب الرابع ) أن يكون محمولا على غير الرنويات » كبيع الاین 
باندین مجلا » بان یکون له عنده نقد موصوف » فیبیعه بعرض موصوف 
نوجلا » ذکره النووی » فهذه لالة تاويلات » آوضحها وآشهرها ما قاله 
الشافعی رحمه الله تعالی آنه محمول على الجنس ولیس من شرط حمله على 
ذلك آن شت كونه جوابا لسئؤال سائل عنده » بل قد يكون اللفظ عاما » 
ويحمل على الخصوص بدلیل یقتضیه أى دلیل كان » ولو لم يكن الا الجمع 
بين الأحادث ٠‏ 

واعلم آن هذه التأويلات الثلاثة متفقة فى الجمع بين الحديثين » وقد 
نبهت فیما تقدم على آنه آولی من الترجیح فيما آمکن » وکلام ابن الصباغ 
يقتضى أن هنا مانعا من الجمع بين الحدیئین » فانه قال فى کتاب عدة العالم 
فى أصول الفقه : انه ان أمكن الجمع بين الحديثين جمع الى آن بقع الاجماع 
على تعارضهما » مثل حديث ابن عباس ( انماالربا فى النسيئة ) وحديث أبى 
سمید قال : فانه بسكن آن يحمل حديث ابن عباس على الجنسين المختلفين » 
إلا آن الحماعة اتفقوا على تعارض الخبرین » فالاکثر ترکوا حديث ابن 
عباس » والقلیل أجروا حديث ابن عباس على العنوم » فعلی طريقة ابن. 
الصباغ هذه يتعين المصير الى الترجيح آو النسخ » والله أعلم ۰ 

( الجواب الخامس ) دعوى النسخ كما آشار اليه الحميدى ف حديث 
البراء بن عازب وزید بن أرقم المتقدم ۰ قال الحاوى : من ادعى نسخ ذلك 
ذهب الى حديث فيه مقال » وذكر حدیثا من رواية بحر'" السقاء عن . 
عبد العزیز بن آبی بكرة عن آبيه أن النبی صلی الله عليه وسلم « نهى عن: 
الضرف قبل موته شهر » قال الحاوى : هذا حديث واهی الاسناد وبحر. 
السقاء لا تقوم به الحجة ۰ ثم فى حدیث. عبادة ما يدل على أن التحريم كان 





رن كان فى الطبعات السابقة ( بحر الشفاه ) والضواب السقاه قال فى تهديب التهذيب : 
بحر بن كثر الباهلی المروف بالسقاء 'وهو جد عمرو. بن على الفلاس روى عن الحسن آلبصری 
وعبد المزیز بن أبى بكر آلی قوله : وتال الخربن : ضعیف وقال الساجی تروی عنه مناك 
وليس هو عندهم بقوی فى الحدیث وقال البخاری : لیس هو هندهم بقرى » يحدث طن 
قتادة بحدیت لا اصل له من حديثه ولا یتابع عليه وتال النسالی فى الجرح والتمدیل : بل لیس 
بشقة ولا يكتب حديئه پذکره ابن البرقى فى درجة من ترك حدیثه وقال السعدی : ساقط > وقال. 
ابن حبان : كان ممن نحش خطؤه وکثر رعمه حتی استحق الترك » وسئل ابو داود عن.:بحر 
وعمران فقال : بحر قوق عمران وبحر متروك ( ط ) ٠‏ 


00 
م 
ی 
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یوم خيبر + وذکر حدیثا من رواية محمد بن اسحاق عن يزيد .ین عبد الله بن 
قسيط: » أنه حدث عن عبادة بن الضامت قال « تاتا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن نبيع أو نبتاع ت تبر الذهب بالذهب » وتبر الفضة بالفضة العين ٠‏ 1 
قال : وقال لنا : ابتاعوا 3 تبر: الذهب بالورق.» وتير الفضة 'بالذهب. العين © ٠‏ 

قال الحاوی : هذا الحديث بهذا الاسناد وان كان: فيه مقال من جهة ابن 
اسحاق غير أن له اصلا من حديث عبادة » ثم يسنده حديث فضالة بن عبيد » 
فان كان أسامة سمعه من النبى صلی الله عليه وسلم قبل خيبر فقد ثبت 
النسخ » والا فالحكم ما صار اليه الشاقعى جمغا بين الأخبار فبحثنا: هدل 
نجد حدیثا کد رواية أبى بكرة ویبین تقديم حديث آسامة ان كان ما سمعه 
متقدما على ما سمعه ؟ فرآنناه ذكر حديث الحمیدی: الذى تقدم وكلام 
الخبيدى. ولم یزد عليه ٠‏ ' 

.قت ) وحديث فشالة ظاهر فى آن التحريم كان يوم خی ناه قال 

كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم هوم خيين تبايع اليهود » وفيه 

اذهب ارين وان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا تبایسوا 
الذهب الا وزنا بوزن » وهو مخرج فى صحيح مسلم » لكن النووى قال : 
انه يحتمل أنهم كانوا بتبایعون الأوقية من ذهب وخر وغیره بدينارين ؛ ظنا 
منهم جوازه للاحتياط » حتى ببین النبى صلی الله عليه وسلم آنه حرام حتی 
تميز » وها آنا تكلم على حديث الحميدى ان شاء الله تعالی ٠‏ ِ 

( آما ) حدنث الحميدى قادعی فيه آمران ( أحدهما ) النسخ كما قال 
راديه الحميدى » وناهيك به علما واطلاعا لكن الصضحیج عند الاصولیین أن 
قول الراوى هذا منسوخ لا "برجم اليه لجواز آن إيكون قال ذلك من طربق 
الاجتهاد ؛ بخلاف ما اذا ضرخ بأنه متأخر فاته يقبل كما اذاامر على ماء قليل 
فقال عدل : قد ولغ فيه کلب» بقبل ٠‏ فلو قال : هو نجس ولم تبين لم بقبل ۰ 
وممن صرح بذلك سايم والفزالی وابن بتر “مان » خلافا لاصحاب ابی حنيفة 
فيما نقله ابن برهان مطلقا ‏ وابن الخطيب نقله عن الکرخی فيما اذا لم يمين 
الناسخ‌وجمل آبو العباس القرطبی المالكى قوله : نسخ كذا بكذا فى معنى 
ذکره ا د د مكار a‏ 
كذلك فرض النزالى واين برعان وان ن الخلیب المسالة ٠‏ 


۱ of 


وأطلق القرطبى الفرض فى الراوى » فان كان ذلك عن سائل سال فى 
العبارة والا فهو بعيد » فان ثبت خلاف فى غير الصحابى كان قول الحميدى 
هنا من هذا القبيل والا فلا » غير أنه قد عرف من موضع آخر تقدم تاريخ 
الاباحة من حديث البراء وزيد بن أرقم » وتأخر التحريم من حديث أبى بكرة 
فى رواية ابن اسحاق كما تقدم قريبا » فاذا صح ذلك ظهر مستند الحمیدی 
رضی الله عنه وصح النسخ ٠‏ والاوردی جزم باللسخ فى حديث البراء 
وزید قال : لانه مروی عن آول الاسلام قبل تحريم الربا * ۱ 

وههنا دقيقة » وهی أن دعوی النسخ اذا سلم ظهر بين الأحاديث ان 
تكون أحاديث التحريم اسخة لأحاديث الاباحة » آما آن الآية تكون ناسخة 
لأحاديث الاباحة ففيه نظر لأمرين (أحدهما) أن الكتاب لاينسخ السنة على أحد 
قولى الشافعی » وان كان الأصح عند الشافعية وغيرهم الجواز ( والثانى ) أن 
الحادث المبيحةخاصة بالنقد والآبة عامة وعند الشافعى واکثر العلماء تقدم 
الخاص على العام » ولو تآخر العام لا يكون ناسخا للخاص » واذا ظهر 
أن النسخ انما هو بين فحينئذ أقول : اما آن نقول ان الآبة محمولة على 
ريا الجاهلية أولا ٠‏ فان قلنا بذلك فلا اشكالوصار النظر مقصوراً علىالسنة» 
وان تقل به وحملناها على العقود الربوية اما عامة فيها واما مجملة » فان 
كان نزولها متاخرا عن جميع الأحاديث المبيحة والمحرمة فيكون مجموع 
الأحاديث المنسوخة والناسخة أو الناسخة فقط » مبينة أو مخصصة للاية ٠‏ 
وهذا بوافق قول عمر وابن عباس رضى الله عنهما : أن أآخر آية نزلت آية 
الربا » وان كان نزول الآية متوسطا بين المبيحة والمحرمة » وهو ما يشعر به 
قول عائشة رضى الله عنها لا نزلت الآبات فى آخر سورة البقرة فى الربا 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة فى الخمر » متفق 
عليه » وتحريم الخمر فى السنة الثالثة والرابعة » على أنه يحتمل أن يكون 
الراد جدد تحريم التجارة فى الخمر ولا يكون ذلك أول تحريمها ٠‏ 

.فان كان الامر كذلك وأن نزول آية الربا بعد الأحاديث المبيحة وقبل 
المحرمة فالمبيحة مبينة أو مخصصة للاية كما تقدم » وحينئذ فنتضدى النظر فى 
أن العام الخصص هل أريد به القدر الباقى بعد الاخراج مع قطع النظر عن 
المخرج ؟ أو أريد به الباقى وخروج غيره » والظاهر الأول » فتکون الآبة 


00 


ا اسنا والأساديت 1 لین ااا تن ی 
تجريم اگنساء وهو موافق للاية ( والثانى ) اباخة النقد » وهو ثابت بالسنة 
. الغاصة » وهو النسوخ بالسنة » مع کون الاية باقية على کون الراد با 
'النسيئة » ولا ستدل بها فيمأ عداه وت نحرّيم النقد بالسنة زائد علیها » وقد. ۱ 
بقال : ائه ياتى بحث الحنفية فى أن الزيادة على النص اذا كان لها تعلق بم : 
نسخ عندهم » والصواب آن ذلك لا يأنى ههنا» ان اباحة النقد لم تفهم من 
7 الآآية. ٠‏ وهم انما بقولون ذلك فيما اذا كانت الزيادة E‏ 
نهذ ا ان يدعو اا چ فى ذلك + 


"٠ ٤لول (الأمر الثانى ) مما ادعى فى حديث البراء وزيد بن أرقم هذا انه‎ ٠ 
: » فيمتنع الحكم بصحته ٠.وهذه الطريقة التى سلكها الجافظ آبو بكر البيهقى‎ 


3 وذلت أن لفظه الذی ف الصحیح عن آبی النه‌ال قال « سالت البراء بن 
عازت وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد زنل 0 


- صلی الله عليه وسلم فسالنا رسول الله صلی الله علي وسلم عن الصرف فقال : ۰ 
٠‏ انا کان یبد فلا باس + وان كان“نساء فلا بصلح » واه البخاری بهذا 
اللفظ من حديث ابن جریج عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب ء ورواه 
مسلم بافظ آخر عن آبی المنهال قال « باع شريك لى ورقا نسيئة الى الموسم 
أو الى الحج » فجاء الى ,فأخبرنى فقلت : هذا الآمر لا يملح قال فقذ بعتا 
۱ فى السوق,» فلم يكر ذلك على آحد:؛ فاتیت البراء بن عازب ب فسالته فقال : 
" قدم النبى صلی الله عليه وسلم المدينة ونخن نبيع هذا البيع فقال : ما كان' 
.بدا بيد فلا باس به » وما كان نسيئة فهو ربا وآت زيد بن آرقم فانه ام" 
۱ تجارة متی فأتيته فسالته فقال مثل ذلك » وكذلك رواه البخارى عن على بن ' 
۱ المديني ومسلم عن محمد بن حاتم » والنسائى عن محمد بن منصور ‏ ثلائتهم. ؛ 
عن سفیان ب وغدان اللفظان اللذان فى الصحیح لا منافاة ينما ولا اشتکال ٠,‏ 
ولا حجة لمتعلق. فیهنا لانه پنکن حمل ذلك علی آحد آمرین اما أن یکون. 
المراد ب بيع دراهم پثیء لیس ربوبا » ويكون. الفساد لأجل. التخر بالمواسم 
اد الح قن تر مور ولا میا على ما کات الوب ل (واناى) كل 
. يحمل ذلك. على اختلاف: الجنس » وبدل له روانة. آخری عن آبی المنهال : 
قال +« مات ابرا بن اب وزيد بن ارقم عن الصرف فلا ول 


o 


نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بنع الذهب بالورق دینا » رواه 
البخارى وسلم وهذا لفظ البخاری‌ومسلم ععناه > وق لفظ مسلم « نهى عن 
بيع الوزق بالذهب دینا » فهو يبين أن الراد صرف الجنس بجنس آخر ٠‏ 
وهذه الزواية ثابتة من حديث شعبة عن حبیب بن آبی صالح عن آبی المنهال ؛ 
والروايات الثلاث الأول رواية الحميدى واللتان فى الصحيح » وكلها آسانیدها 
فى غابة الحودة » ولكن حصل الاختلاف من الحميدى وعلی بن الدنی 
ومحمد بن حاتم ومحمد بن منصور » وكل من الحميدى وعلى بن ا ملاينى 
فى غاية التثبت ٠‏ 

ويترجح ابن الدینی هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له 
وشهادة ابن جريج لروایته » وشهادة رواية حبیب بن أبى ثابت لرواية 
ش شيخه » ولأجل ذلك قال البيهقى رحمة الله : ان رواية من قال : انه باع 
دراهم بدراهم خطا عنده ٩۱‏ فهذا جواب حديثى » وقد لا يجسر الفقيه على 
الحکم لتخطتته بمجرد ذلك ۰ وتقول انه لا منافاة بين روابات عمرو بن 
دنار » فان منها ما طلق فيه الصرف ( ومنها ) ما بين أنها دراهم بدراهم » 
فیحمل الطلق على المقيذ جمعا بين الروايتين فان آحدهما بين ما آبهمه الاخر ٠‏ 
ویکون حديث حبیب .بن آبی ثابت حديئا آخر واردا فى الجنسین وتحريم 
النساء فيهما ٠‏ ولا تتاف فى ذلك ولا تعارض » وحینئذ يضطر الى النسخ 
ان ثبت موجبه آو ترجيحه » وهو حاصل هنا بآمور ( منها ) ان رواية أحاديث 
التحريم اکثر .كنا سبقت عليهم ٠‏ والقاعدة الترجيح بالكثرة ٠‏ وهذا قد . 
نص عليه الشافعی رحمه الله تعالى فى هذه المسالة التى تتكلم عليها ٠‏ فانه 
روى تحريم الفضل عن عمر وعثمان وآبی سعيد وآبی غريرة وعبادة وقال : 
روابة خمسة آولی من رواية واحد ۰ 00 

وقال سليم الرازى : ان الشافمی رضی الله عنه آوماً فی موضع الى أنه 
لا ترج بالكثرة فى أحد الخبرين » وهما سواء » واليه ذهب قوم من أصحاب 





(۱) نص قول آلبیهقی فى السنن الكبرى ج ه ص ۲۸۱ وروی عن #لحمیدی عن سفيان عن 
عبرو بن ديثار عن أبى الأشهال قال : باع شريك لی بالكوفة دراهم بدراهم پیهما: فضل ( عندی ) 
أن هذا خطأ والصحيح ما رواه على بن آلدیش ومخمد, بن حاتم وهو الراد بما أطلق ای رواية 
أبن جريح فیکون الخبر, واردا فى بیع الجنسين احدهما بالآخر فقال : ما كان مثه يدا بيد 
فلا باس » وما كان مته تسيلة فلا - وهو االرآد بحدیث اسامة واه اعلم . 
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۱ أبى حنيفة اعتبارا بالشهادة حيث لم يرجح فيها بكثرة العدد » ونقله فى شرح‎ ٠ 
ومنها ) أنهم. آسن » فان فيهم عثمان‎ ( ٠ اللمع الصنف عن بعض آصحاینا‎ 
وعبادة وغيرهم » ممن هم آسن من البراء وزيد كما ,قاله: الشافعی رحمه الله‎ 
+ ومنها ) بالحفظ فان فيهم آبا هريزة وآبا سعيد وغيرهما » مسن‎ ( ٠ فى أسامة‎ 
۰ هو مشهور بالحفظ أكثر من البراء وزيد لهذا الحدیث ف زمان الصبا » وهو‎ 
مرجوح بالنسبة الى الأول » وانما قلت .ان تحمل البراء وزيد فى حالة الصبا ؛‎ 
» لأنهما قالا : «قدم النبی صلى الله عليه وسلم“ المدينة وتحادثنا» هکذا قال‎ 
وعند قدوم النبى صلى الله عليه وسلم كان: سن كل منهما. عشرا أو تحوها‎ 
لا ذكر ابن عبد البر عن منصور بن سلمة الخزاعي آنه روى باستاده الى زيد‎ 
أبن حارئة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصفره يوم آحد » والبراء بن‎ 
عازب وزيد بن آرقم وآب سعيد الخدرى .وسعيد بن حبيبة وعبد الله بن‎ 
۱ ٠ وعن الواقدی أن آول غزوة شهداها الخندق‎ ٠ عمر‎ 

0 المرجخات أنضا أن حديث اليراء وزيد مبيح » وآحادث عبادة 
وأصحانه مخرمة » واذا:تعارض القرر والناقل فا مرجح الناقل عن حکم 
الأصل عند الجبهور وهو الذى جزم به الصنف وسليم » لانه بفيد حكما 
شرعيا خلافا لأبى عبد الله بن الخظيب حيث قال : ,يقدم المقرر ؛ وان حصل 
التعارض ف التحريم والاباحة من غير اعتضاد باصل » فالمحرم' زاجح على 
المبيح على أصح الوجهينعنذ أصحابنا » ووافقهم الكرخى من الحنفية وأبو 
يعلى من الحنبلية.للاحتياط نخلافا لفبزالی منا وعيسى بن آبان من الحنفية 
وأبى هاشم وجماعة من المتكلمين » حيث قالوا : هما سواء » وثم وجوه خر . 
من الترجيح لا تخفى عن الفظن والله تعالى آعلم » 00 

واعلم آن ترجيح أحد الدليلين علی الآخر كالمتفق عليه بين الأئمة > 
وهو المعلوم. من‌استقراء أحوال الصحانة والسلف وآنکره بعض المتكلمين 
وقال : :نتعين المصير الى ذليل آخر سواهما آو للتخییر » والاول هو الصواب 
والله أعلم. ۰ فقد اتضح بخمد الله تعالی الجواب عن ذلك » ولعلك تری أنى 
أطلت فى ذكر هذه المسنالة الأصولبة فاعلم آنی متی جاءت قاعدة من هذه 





: نص الخديث : قدم النبئ. ضلى الله عليه وسلم المدينة: ونحن نبيع هذا البیع: فقال'‎ )١( 
ما كان يدا بيد فلا باس به وما كان نسيئة فهو ربا الخ . ۱ ۰ ۱ ا‎ 
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التواعد حددتها (۲۱ » وآقوال الأئمة فيها والراجح منها » ثم اذا عاد ذکرها 
فى موضم آخر حملت على الوضع الأول الله آعلم ٠‏ 
فى الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل 

" روى ذلك منحديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص 
وغباذة.بن الصامت وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وفضالة بن عبيد وآبى بكرة ومعمر بن عبد الله ورافع بن خدیج 
وأنى الدرداء وآبی آسید الساعدی وبلال وجابر بن عبد الله وآنس بن مالك 
ورويفع :بن ثابت وبريدة رضى الله عنهم أجمعين ۰ أما حدیث أبى بكر رضی 
الله عنه فمشهور عن محمد بن السائب الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى 
رافع عنه قال « سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب 
وز بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والزائد والمستزيد فى النار » رواه 
آبو بكر بن آبی شيبة وعبيد بن حميد وغيرهما ۰ واختلف عن الكلبى فيه 
ففى سنن أبى قرة عن محمد بن السبائب عن أبى رافع والكلبى ضعيف ٠‏ 
وروی من طريق غيره ولم يصح ٠‏ 

وآما حديث عمر رضی الله عنه فرواه آبو حمزة ميمون القصاب عن 
سعيد بن السیب عن عمر عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « الذهب 
بالذغب » والفضة بالفضة ». والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير 4 مثلا 
بمثل » من زاد أو ازداد فقد آربی ».وابو حمزة ضعيف ٠‏ وقد اضطرب عنه 
فى هذا الحديث ٠‏ قال الدارقطنی. فى كتاب العلل : وأبو حمزة مضطرب 
الحديث والاضطراب فى الاسناد من قبله ء والله تعالى أعلم ۰ 

( وآما ) حديث عثمان بن عفان فصحیح آخرجه مسلم ۰ ولفظه فى روايتنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبیعوا الدينار بالديئارين » 
ولا الدرهم بالدرهمين » ( وأما. ) حديث على بن آبی طالب فأخرجه ابن 





. ۲ لعل فى العبارة تصحيفا وصوابه ( حررتها ) « ط‎ )١( 
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, ماه والدارقطنی في سننهما » والخاكم ف الستدرك من طریق محمند بن 
العباس جد الشافعی عن غر بن محمد عن آیه :وهو اين الحنفية عن جده. 
وهو علن رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسال « الديناز 

, بالدینار » والدرهم بالدرهم 6 لا فضل بينهما من کانت :له حاجة: بورق. 

قليصرفها يذهب » وان كانت له حاجة بذهب فليصرنها يورق والصرف 0 

ها وها » وقال الحاکم: :اله ریب صحيح + : 1 


زوالا عدم نقد بن یی وقاص رقي اه عته فرع ف كن لسن 
الأربعة ..والدارقطنى والمستدرك على" الصحیحین . للحاكم » وهدا لفظ: 
. الستدرك قال سعد : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب 
بالتمر فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : آبتیتهتما" فضل ؟ قالوا: نعم 
الرطب ينقص ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا يضح هذا » وان 
ام كن قن معتی لادا لبقا قعی يدل علی معنا من جهة آنه دل على . 

ی ال مر حسبنة من المورة ن الغلناء اش ون 00 


(وآما ) حديث عِبادة یو اتم الأحاديث الها ولذلك جمله الا" 
العمذة فى هذا الباب » وعبادة آسن وآقدم صحبة من آبی سعید » وقد تقدم 
أن حدیث عبادة من آفراد ملم » ورواه معه من آصحاب السنن آبو داود 
" والترمذی والنسائى وابن ماجه » ولفظه ف مسلم من رواية آنی الأشعك عنه : 
قال « سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ینمی عن بیع الذهب بالذهب ٠»‏ 
والفضة بالفضة » والیر دالیر » والشعیر بالشعير » والتمز بالتمر » والملح ۱ 
باللح » الا سواء بسواء وعینا بعين » فمن زاد. آو ازداد فقد آربی » وهذا . 4 
اللفظ هو الذی آورده الصتف آولا فى الفصل الأول من هذا الباب » ولم : 
دخر جه بهذا الفظ هذا آحد من اصحاب الکتب الستة غيره » وقد اشتبه ٠‏ 
على ابن مغن المتكلم على هذا الكتاب فنسبه الى مسلم وآبی ذاود والترمذی 
وتسب الثانی الى .مسلم وحده فاردت الثنبيه على ذلك لثلا یفتر به » فان 
الحدث اذا نسب الحديث الى کنان مراده منه أصل ۳۱ 
ذلك »وآما الفقيه: فمراده ذلك اللفظ الذی ES‏ و 


والله تعالى أعلم ٠‏ 
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ورواه النسائى يقرب من هذا اللفظ من حدیت مسلم بن يسار وعبد اله 
ابن عبيد عن عبادة قال « نهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع الذهب 
بالذهب والورق بالورق » والبر بالبر والشعير بالشعير » والتمر بالتمر ‏ قال 
أحدهنا : والملح با ملح » ولم يقله الآخر ‏ الا مثلا بمثل > بدا بيد » وأمرنا 
أن نبيع الذهب بالؤكررق والوتررق بالذهب والبر بالشسعیر والشسعیر بالبر 
بدا بيد كيف شئنا ‏ قال آحدهما : فمن زاد أو ازداد فقد أربى » ورواه 
ابن ماجه كذلك بهذا اللفظ ‏ وقدم الورق على الذهب وبعض قوله : « وأمرنا 
أن نبيع الذهب » وقوله : « من زاد أو ازداد » وروابة مسلم بن يسار 
هذه منقطعة » خانه لم پسمم ذلك من عبادة » وانما سمعه من أبى الأشعث 
عنه ۰ وأما رواية عبد الله بن عبيد ويقال له ابن هرمز فمتصلة فيما أظن واثه 
أعلم » وذكره المزنى فى مختصره عن الشافعى رحمه الله كذلك من حديث 
مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة » ولفظه فيه أن النبی صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تبیعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » 
ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر. ولا الملح با ملح » الا سواء سواء > 
عينا بعين » بدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق » والورق بالذهب ٠‏ والبر 
الشهير » والشعير بالبر > والتمر باللح » والملح بالتمر ۰ يدا بيد كيف 
شتنم » قال : ونقص أحدهما التمر والملح وزاد الآخر : « فمن زاد أو استزاد 
فقد آربی » ۰ 9 


و کذلك روناه فى مسند الشافعی من رواية الربيع حرفا بحرف الا آنه 
تال : « وزاد أحدهما : من زاد أو ازداد » ورواه البیهقی فى العرفة من رواية 
الزنی عن الشافعى آیضا من طريق آپی قلابة عن آبی الأشعث متصلا بلفظ 
قريب من اللفظ الأول ۰ وهذه الألفاظ كلها متفقة فى تصدیر الحدیث بالنهی » 
وفى استیفاء الأجناس الستة » وانفردت رواية الشافعی بالجمم بين قوله : 
ز عينا بعين بدا يد » ۰ ولم أقف على ذلك فى حديث عبادة الا من هذه 
الرواية ٠‏ ولا فى آکثر الأحاديث الا فى حديث أبى سعيد الخدرى الذى 
تقدم » وفيه جمع بينهما ٠‏ فهذا اللفظ الواجد الذى آورده المصنف فى الفصل 
الأول ٠‏ والظاهر آنه أورده من مسلم أو ممن تقل عنه » ونعم ما فعل » الا 
أن قوله فى آخره : استزاد ليس ق مسلم. بل فى لفظ الشافعى ف الختصر ۰ 
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والنسائى فى رواية من لنظ عبادة وانما جاء لفظ : استراد فى مسلم. من 
حديث أبى جد ۳0 عبادة ازداد ۰ هذا الذی رآیته ف روابتا والله 


سبحا نه وتعالى آعلم ٠‏ 


رف ل ا لله ضلى الله عليه وسلم 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبز والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح باللح ۰ ٠‏ مثلا بمثل سواء بسواء ٠‏ بدا بيد» فاذا اختلقت هذه الاصناف 
فبیعوا كيف شئتم اذا كان بدا بيد » وهذا اللفظ هو الذی آورده الضتف 
فى هذا التفصل ۰ لكنه قدم التمر على البر ولم يقل : سواء بسواء م فانم 
تأكيد لقوله : « مثلا عثل.» + ورواه بقرب من هذا اللفظ أبو داود والترمذی . 
والنسائى من.طريق آبی الأشعث ۰ ولفظ آبی داود فيه : 2 الذهب الذهب 
تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدا بمد والشغير 
بالشعير مدا بمد » والتمر بالثمر مدا بمد ء والملح با ملح مدا بمد 4 فمن 
زاد أو ازداد فقد آربى » ولا باس ببيع الذهب بالفضة ‏ والفضة أكثرهما ب ١‏ 
بدا بيد » وأما نسيئة فلا ؛ ولا بآس ببيع البر بالشعير ‏ والشعير أكثرهما # 
بدا بيد وآما النسيئة فلا » ولفظ الترمذى « الذهب بالذهب مثلا بشل 
والفضة بالفضة مثلا بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمثل + والملح بالملح مثلا بمثل 
والشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن زاد أو ازداد فقد أربى * بيعوا الذهب, 
بالفضة كيف شتتم بدا يبد » وبيعوا البر بالتمر كيف شتتم بدا بيد » وییموا: ' 
الشعير بالتمر كيف شثتم بدا نيد » قال الترمذى : حديث عبادة حديث: 
حسن صحیح ۰ قال : وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالذ بهذا الاسناد 
وقال : « پیموا البر بالشغير كيف شثتم :يدا بيد » ٠‏ وروی بعضهم هذا 
الحديث. عن خالد عن آبی قلابة عن أبى الاشعث عن عبادة عن النبی ضلى! ' 
الله عليه وسنلم ۰ الحدیث ۰ وزاد فيه : قال خالد : قال أبو قلابة : « فیعوا ۰ 
الب بالشعیر كيف شئتم » قار االجديك: ٠‏ ی ی افر 
أبى داود مختصرا ۰ وهذه الالفاظ مشتركة فى تصدبر الحديث بالاشات 
لا بالتهى ويها زيادة تصريح بالأصناف المختلفة » وعند اللسائی من خديث 


حكيم بن جابر عن عبادة قال : « سمعت رسول لله صلی الله عليه وسلم 
شول : الذهب الكقة بالكفة > والفضة الكفة بالكفة » حتی قال : المح الكفة 
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بالكفة » وقد روی ما توهم أن حکیما لم پسمعه من عبادة » فهذه ألماظ 
الکتب الخمسة فى حديث عبادة والله تعالی أعلم ۰ 

وانما أطلت الكلام على هذا الحديث لكونه الذى ذكره الصتف ٠‏ وأما 
حديث أبى سعيد الخدرى ذهو أتمها وآحسنها بعد حديث عبادة » لا سيما 
وهو الناظر لابن عباس فى ذلك » وهو فى أصله متفق على صحته ۰ وقد 
اعتمد عليه آبو حنيفة رضى الله عنه » فانه رواه عن عطية العوف عنه » ولفظه 
الذى اتفقا عليه مختصرا « آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا تبیعوا 
الذهب بالذهب الا مثلا بش » ولا تبيعوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا 
الورق بالورق الا مشلا بمشل » ولا تييعوا بعضها على بعض » 
ولا تبيعوا منها غائب ا بناجز » وف زواية البخارى « الا بدأ بيد » 
ولفظه عند البخارى : « كنا نرزق بجمع تمر الجسع وهو الخلط 
من التمر » وكنا نبيع صاعين بصاع » فقال النبى صلى. الله عليه وسام 
لا صاعين بصاع ولا درهما بدرهمين » وكذلك فى مسند أحمد « لا صاعى 
تمر بصاع » ولا صاعى حنطة بصاع » ولا درهمين بدرهم » قال أحمد : 
قال زيد : « ولا صاعا تمر بصاع ؛ ولا صاعا حنطة بصاع » وف رواية للبخارى 
« سمعت رسو اله صلى الله غلية وسلم يقول : « الذهب بالذهب مثلا 
بمثل » والورق بالورق مثلا بمثل » ولفظه عند مسلم « قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة والبر بالبر والشسعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملخ بالملح » مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد أو استزاد 
فقد آربی » الآخذ والمعطى فيه سواء » وهو أتم آلفاظه ٠‏ وكذلك رواه أحمد 
فى المسند » وقد تقدم من آلفاظه عن ذكر مذهب ابن عباس غير هذا » وآما 
حديث أبى الدرداء وآبى سعيد رضى الله عنهما فقد تقدما ٠‏ 

وآما حديث آبی هريرة رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم مقرون 
يحديث أبى سعيد « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم استعمل رجلا على 
خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : آکل تمر 
خيبر هكذا ؟ قال : لا والله ا رسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين ۽ 
والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تفعل بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » ورواه مسلم وحده قال : قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسل : « التمر بالتمر' والحنطة بالحنطة » والشعيز. بالشعين . 
والملح بالملح » مثلا بمثل يدا يندا فمن زاد آو انستزاد فقد أربى » الا 
. ما اختلفت آلوانه » وق آخری « الذهب بالذهب وزنا. بوزن مثلا بمثل: » 
والفضة. بالفضة وزنا بوزن مثلا بش ء فمن زاد آو استزاد فهو ربا » وف 
رؤانة عنده قال :.« الدینار نالدیتا ر لا فضل يينهماء» والدرهم بالدرهم 
لا فضل بينهما » وف زوابة فى مسند آحمد صحيحة « الذهب بالذهب 4 
والورق بالورق ؛ ولا تقضلوا بعضها على نغض » وآما حدیث ابن عمر رضى 
لله عنهما فرواه مالك ف الوطاً « أنه جاءه صائغ فقال : یا آبا عبد الرهن انى ۱ 
آصوغ الذهب ثم أبيع الثىء من ذلك بأكثر. من وزنه » فأستفضل ف :ذلك 8 
ابر عل يدي ا a‏ ور الماك يلد لت 
المسآلة وعبد الله: بنهاه » حتی | تتهی الى باب السجد آو الى دابته » يريد أن : 
يركبها + ثم قال عبد الله بن عبر : الدينان بالدینار والدرهم بالدرهم لا فضل . ١‏ 
بينهما ء هذا عمد نبینا صلی الله عليه وسلم الينا وعهدنا الیکم » هكذا روا 
.٠‏ مالك فى الوطاً فجعله من مسند اين عمر ء.ورواه من چهته النسائى فذکره . :. 
عکذا فى کتابه الکبیر امن مسند ابن عم وذكره فى کتاب الجتبی آبضا ۱ ۱ 
"من جهته » لکن وقع فى روايتنا عنه عن مجاهد قال : قال عمر » واخنذ ٠‏ 
بظاهره .ابن الأثير فى جامع الأصول وقال : ان التسناء ئی جعله من مسند عمز 
والذى آظن آن الذی وقع في روايتنا عنه عن مجاهد قال. :“قال عمر » وآخذ 
ظاهره ابن الأثير فى جامع الأضول: وقال : أن النسائى جعله من. مسند انق 
عرو الذى أظن أن الذى وقع ف بایالط بط( ابن ) وكذلك من 
النسخة التی وقت لابن الأثير + والله تعالی آعلم + ۱ 

وقال الشافعی رحمه الله عقب روايته له عن مالك درهذا كنا ثم ووا 
عن سفيان بن عيينة عن وردان الدوى عن ابن عمر فقال فيه : هذا عهد 
صاحينا الينا وعهدنا اليكم + قال الشافعی رخمه الله : بعنی بصاحبنا عمر بن. 
الخطاب رضی الله عنه قال البيهقى فى المعرفة ‏ وهو :كما قال » فالأخبار دالة 
على أن ابن عمر لم يسيع فى ذلك من النبی صلی الله عليه وسلم شیتا » ثم 
قال يعنى الشافغى : .يجوز أن يقول : هذا عهد نبینا الینا > وهو بريد الى 
ااب ,مما يت له لك عن ای لي الله هب و ل جديك اى 
سعید وغره ٠‏ ۰ ۱ 
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وقد تكلم ابن عبد البر هنا بما لا آستحسن أن آقابله بمثله لما آلزمت 
تسى من الادب مع العلناء » ونسب الشافعی الى الغلط » ورآی أن رواية 
سقیان مجملة » وروابة مالك مبينة » فیکون مراده وله صاحبنا هو النبی 
صلی الله عليه وسلم والصواب ما قاله الشافعی رحمه الله » فان فى صحیح 
مسلم عن نافع قال : « كان ابن عمر بحدث عن عمر فى الصرف ؛ ولم يسع 
من النبی صلی الله عليه وسلم فيه شيئا » ولکن لرواية ابن عبر أصل فى 
تحريم ربا الفضل ؛ فانه روی عنه قال : « کان عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أناس فدعا بلالا بتمر عنده فجاء تئر آنکره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ما هذا التمر ؟ قال : التمر الذى كان عندنا أبدلناه صاعين 
بصاع ٠‏ فقال : رد علينا عونا روما ل انعد ب جد ين حدت 
آبی دهقانة عن ابن عمر ۰ 

وق مسند آحمد عن شرحبيل أن ابن عمر وآبا هريرة وأبا سعيد حدثوا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب مثلا بمثل » 
والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد آربی » قال 
شرحبیل : ( ان لم آکن سمعتهمنهم فآدخلنى الله النار ) ٠‏ ويحتمل أن يكون ابن 
عمر آرسل ذلك لا ثبت له من جهة أبى سعيد ؤغيره وأما حديث فضالة بن 
عبيد فصحيح رواه مسلم قال « كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدنتارین والثلاثة » فقال رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن » ۰ 

وأما حديث آبی بكرة فرواه البخارى ومسلم قال « نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة » والذهب بالذهبٍ الا سواء بسواء» وآمرنا 
أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شثنا » رواه 
بهذا اللفظ ۰ 

واما حديث معنر بن عبد الله فصحیخج آخرجه مسلم ( أنه آرسل غلامه ۱ 
بصاع قمح فقال : بعه ثم اشتر شمیرا > فذهب الفلام فأخذ صاعا وزيادة 
بعض صاع 4 فلما جاء معمرا آخبره بذلك » فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ 
انطلق فرده » ولا تآخذن الا مثلا بمثل » فانی كنت مبمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم پقول : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » وکان طعامنا بومتذ 


1o 
ع و ج ۱۰ - الجموع‎ 


الشعير » قيل له : فانه لیس بمثله قال : انی آخاف أن بضارع ) وقد ذکر 
المصنف السند منه فى الفصل :الأول » وسیاتی الکلام على القمح والشعیر ٠‏ 
وأما' حديث رافع بن خديج فرواه أبو جعفر الطحاوى فى شرح 'معانى 
ار عن آبی بکرة تا سير بن یا عام رین مود عد ات ويد إن محمد 
قال : جدئنی نافع قال ا ا ی 
بلغه عنه فی بیان الصرف'ء فتاه فدخل عليه فسأله عنه » فقال رافع : سمعته 
آذنای وآبصرته عبنای رسول الله صلی الله غليه وسلم یقول : لا تشفوا 
الدینار على الدینار > ولا الدرهم على الدرهم » ولا تبیعوا غائبا منها بناجز » 
وان استنظرك حتی بدخل عتبة بابه » ۰ وأما حدیث بلال رضی الله عنه.فرو تناه 
فى مسند الامام آبی محمد الدارمی ورواه غن عثمان بن عمر آنا اسرائیل عن : 
آبی اسحاق عن مشسروق' عن پلال قال « كان عندی مد تمر للنبی صلی الله 
عليه وسلم فوجدت أطيب منه: ضاعا بضاعين » فاتیت به النبی صلى الله عليه 
وسلم قال من آين لك هذا یا بلال ؟ قلت. اشتریته ضاعا بصاعین ء قال : رده 
ورد علینا تمرثا ۰.6 . : : : 


وأما خديث خابر ی دا فرواه الامام آبو محمد بن عبد الله بن .وهب 
فى مسنده قال : آخبرنی ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال : « كنا فى : 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطى الصاع من حنطة فى ستة آصع . 
من تمر » فآما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك الا مثلا بمثل » وف مسند . 


أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله وأبى سعید الخدری وآبی هريرة رضی الله ` 


عنهم آنهم نهوا من الصرف ‏ رفعه رجلان منهم الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ الصرف هنا محبول على الفضل ف بیع النقد بمثله والله آعلم + هذا ' 
وان كان ظاهر لفظه فيه اشکال فانه مدكرام a‏ بعتي الك كل ۱ 
وهو المقضود ۰ ۱ 

وأما حديث آنس بن مالك فرواه الدارقطنى فى سننه من حديث أبئ. 
بكر بن عیاش عن الربیع بن صبیح - بفتح الصاد ى عن الحسن. عن عبادة . 
وآنس بن مالك عن النبئ صلى الله عليه وسسللم قال « ما وان مثلا.بمثل 
اذا كان نوعا واحذا » وم كيل فمثل ذلك » فاذا اختلف النوعان فلا باس 


لاک 


به » قال الدارقطنى :“لم پروه غير أبى بكر عن الربیم هکذا وخالفه جماعة 
فرووه عن عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وآنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بلفظ غير هذا اللفظ ۰ 


وأما حدث رويفع بن بن ثابت فرواه الطحاوی : حدئنا فهد قال : حدثنا 
ابن أبى مریم آنا نافع بن يزيد آنا ربيعة بن سليمان مولى عبد الرحمن بن 
حسان التحيبى آنه سمع حنشا الصنعانى <“ يحدث عن رويفع بن الحارث 
فى غزوة آناس ق بل لتر بقول : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ف 
غزوة خیبر : « الى نکم تبتاعون المثقال باللصف والثلثين » وانه لا بصلح 
الا المثقال بالتقال والوزن بالوزن » ورویفع بن ثابت هذا آنصاری صحابی » 
قال البخاری ف التاريخ م الكبير : مد فى الصرین وذکره ه ابن آبی خيثمة فى 
١‏ ل كيار NI E‏ 


. ( وآما ) حديث' بريدة فرواه الطحاوى بسند فيه الفضل بن حبيب 
انسراج الى بريدة « آن رسول الله صلی الله عليه وسلم اشتهی تمرا فأرسل 
ا ولا آراها الا آم سلمة بصاعین من تمر ء فاتوا بصاع من 
عجوة » فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم آنکره ه فقال : من آین لكم هذا ؟ 
قالوا ٠:‏ بعثنا بصاعين فاتینا بصاع فقال : ردوه فلا حاجة لى فيه » فهؤلاء. 
من حضرنی رواباتهم من الصحابة رضی الله عنهم » عشرون صحابيا » ورواه 
مرسلا بحبی بن سعيد الأنصاری قال « آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انسعدین يوم خیبر آن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة » فباعا کل ثلاثة 
بآريبة عینا » آو كل آربعة بثلائة عینا » فقال لهما : آرپیتما فردگا » رواه مالك " 
فى الوطاً » والسعدان سعد بن مالك وسعد بن عبادة » وروی أيضا مرسلا 
بزبادة على الستة عن مالك بن آوس بن الحدثان آن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « التمر بالتمر والزبيب بالزیب والبر بالبر » والسمن بالسمن + 
والزيت بالزیت والدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم » لا فضل بينهما » وهو 
مرسل واسئاده فى غاية الضعف ؛ فيه رجل وضاع وآخر مجهول ۰ 

فهذه اثنان وعشرون حدشاء منها فى الصحيحين حديث آبی سعید وأبى 


(۱) هذا الخبر ورد فى ش و ق مشوها لا يقرا فقومناه مقابلة على معانی الآثار ( ط ) . 


ند 


بكرة وف مسلم وحده حدیث عبادة وآبى هريرة وعشمان بن عفان وفضالة » 

وعلی الخمسة الأول اقتصر الشافعی رضی الله عنه ( ومنها ) خارج الصحبحین 
وهو صحیح. حددث أبن أسيد وأبى الدرداء وسنعذ بن آبی وقاص ؛ 
والله أعلم ۰ بو EE‏ 


الحكم او ْ 
تحريم النسيئة وهو حرام فى الجنس والجنسين اذا کان العوضان جمیعا 
من أموال. الربا: کالذهب بالذهب » والذهب بالفضنة ». والحنطة بالحنطة » 
ع ا » وذلك مجمع عليه بين ين المسلمين + وسن تقل الاجماع عليه 


خزم فى گناب مراتب الاجماخ : وامقوا آن يبع الذهب بالتحب ينذأ ی 01 
نسيئة حرام » وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام الا أكاا وجدنا 1 


لعلى رضی الله عنه آنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب پذهب ۳۹ 
الى أجلي » وان عمرا احرقها » واخرج منها من الذهب آکثر مما ابتعها به 4" 
ووجدنا: للمغيرة ة المخزومى صاحب مالك أن دینا را وثوبا ندينارين أحدهما 
نقدا والآخر نسيئة جائز » واتفقوا آن بيع :القمح بالقمح نسيئة حرام » وآن : 
بيع الشغير بالشعير کذلك نسيئة حرام + وآن بيع اللح باللح نسيئة حرام > 1 
وأن بيع التمر بالتمر. نسنيثة حرام اءه كلام ابن خزم ١ ٠‏ ۱ 

وقد رايت المسألة. التی آشار النها عن المغيرة المخزؤمى فى تعليقة أب 
اسحاق التونسی من المالكية وذلك مما لا یمرج عليه + ولعل له تويلا آو 
وقم وهم فى النقل ۰ ومن الأدلة على التحریم فى :ذلك الاحادث التشدمة 
٠‏ كحديث أسامة وحديث البراء 'وزيد بن آرقم وحديث أبى سعيد الخدزى ۰ 

" آما حدیث آسامة فقوله ,اما الربا فى النسيئة » ان . جعلناه مسوا 
TT‏ مق ابا له مدع با 
الحبكم بالاثبات مستمر الم پنسخ » وان حملناه على أنه جواب عند اختلاف. 
الجنسین فیکون دالا على تحريم الكساء فى الجنسين ؛ وق الجنس الواحد 
بطریق آولی » » لأن تحریم النساء آکد بدلیل تحریمه ف الجسین » فاذا حرم 
التفاضل فالنساء ادلی وان جئلناه على التأويل الثالك وهو بيع الدين لحن 


0 


فلا تبقی فيه دلالة » وحدیث البراء وزید صریح فى النهى عن بیع الذهب 
بالورق دینا » ففی الجنس الواحد آولی كما تقدم ۰ 

وفى حديث آبی سعيد « ولا تبیعوا منها غاثبا بناجز » وهذا صریح ف 
منع الأجل. فى الجنس الواحد.» بل عمومه شامل لكل الذکور » سواء كان 
جنسا أو جنسين ۰ وقد آخذ هذا الحكم آیضا من قوله صلی الله عليه وسلم 
« ها وها » اما لأن اللفظة تقتضی ذلك ابتداء ( واما ) لأنها تقتضی التقابض » 
ومن ضرورته الحلول غالبا ٠‏ وآما فرض أجل سير ینقضی ف الجلس فنادر . 
غير مقصوده ومنع الاوردی أخذه من هذا ء وقال هو والغزالى : انه 
مأخوذ من قوله : عينا بعين ۰ اذ العين لا بدخل فيها الأجل ولا یمکنهما الوفاء 
وسقتضى هذا الاستدلال ٠‏ لأنهما وجميع الشافعية لا شترطون التعيين بل 
بجوزون أن برد على موصوف فی الذمة كما سیأتی ان شاء الله تعالى ٠ ٠‏ لکنه 
قد يقال : ان غلب اطلاق الدينية فى الأجل والعينية فى مقابله ٠.وان‏ لم يكن 
معینا ٠‏ وق تسليم هذه الغلبة نظر والله أعلم ٠‏ 


الحكم الثالث 
تحريم التفرق قبل التقابض ويسمى ذلك ربا اليد ويستوى فى ذلك ٠‏ 
الجنس الواحد والجنسان » آما فى الذهب والورق فذلك مما لا خلاف فيه ٠‏ 
عن ابن المنذر قال : أجمع كل من أحفظ عنهمن آهل العلم على أن المتصارفين 
اذا افترقا قبل آن يتقابضا أن الصرف فاسد ٠‏ 


وقال النووى فى شرح مسلم: جوز اسماعيل بن عثلتيكة التفرق عند اختلاف 
٠‏ الجنس وهو محجوج بالأحاديث والاجماع » ولعله لم يبلغه الحديث ٠‏ ولو 
بلغه لما خالفه '» وآما الطعام فقد خالف فيه آبو حنيفة رضى الله عنه وقال. : 
انه اذا باع الطعام بعضه ببعض وافترقا من الجلس » ثم تقابضا بعد » لم يضر 
المد » الا اذا کان المبيخ جزء! مشاعا من صيرة » وفرق يته وبين بين الصرف ۰ 


وف الحقيفة ليس التقابض عنده من فاعدة الربا فى شىء ؛ لا ى الصرف 


كل 


وم ولكان فى ذلك بيع الكالىء ء بالكالىء ا 
الا الزبونات وابهاه ویجبلون تون : بدا بيد لمنع النساء » وقوله : 
عينا بعين تأکیدا وم كل ی اب یل لب 
الظاهر اذا تآید بدليل وقد دل عليه الكتاب والقياس ٠‏ 


(آما) الكتاب فهو أن المحرم فى الآية هو الربا 6 والربا هو الزيادة» 
وذلك اما فى المقدار »؛واما فى الميعاد للاستحقاق وهو النساء أو الجودة » 
آما فى الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال :' جيدها وزديئها واه ) 
رواه 00 ولسقوط قيمتها نحققت المائلة وق هذا بنوا أن من فوت جودة 
الحنطة لا بضمنها على حالها وكذلك كل مكيل وموزون لان قيمة الجودة 
فى الربويات ساقطة بزعمهم على خلاف القياس » والتقاضل فى القدار أو فى 
یماد فى الاستحقاق هو الربا فليس التقابض من الربا فى شىء » اذ قيمة 
القبوض بعد كونه نقبدا كقيمة ء غير القبوض ف الجلس » بخلاف قيمة ٠‏ 
المؤجل فانه بخالف قيمة الحال » فلو حرم ترك التقابض بعکم الر با لكان 
زيادة على کاب اله تان .. 


وآما القياس فهو ان القبض موجب للعقد اذ بالعقد يجب الاقباض:فکیف 
يكون شرطا فيه ؟ لأن حق الشرط أن يقترن بالمقد فالواجب التعيين فقي 
لا القبض ٠‏ ووجه الكناية عن هذا العنی بقوله : بدا بيد أن اليد آلة 
الاحضار والاشارة والتعيين » كما آنسا آلة القبض » فکما یکنی بهنا عن 
القبض يجوز أن یکنی بها عن التعيين » واذا كان العنی محتملا وتأيد بدلیل 
فلابد من قبوله ۰ فالتعيين هو المقصود فى الربويات وق السلم ایض » فاذا 
أسلم دراهم فى حنطة وجب اقباض الدراهم ليتعين » فلا يكون ؛ بيع الكالىء 
بالكالىء والاصل. فى السلم أن بحری بالأثمان » فیکون ۳ فنه 
وهو دين والثمن راس الال وهو دين » فيجب تعیینه » ثم لا عسر على العوام 
التفرقة بين ما يجب تعييتة ومالا يجب » آوجب الشر ع القبشن ف رام اللا 
ی و وی س اصرف توا رم و 





(۱) پیاض بالاصل فحرر! » قلت : داه ه الشاقعی وهو بالعنى فى روانة مسلم وغیزه . 
3 ری « اطیبی: » 


۷۰ 


للفرض > قالوا : ولو كان الراد التقابض لقال بدا من يد » فلما قال : يدا 
بيد كان مثل قوله عیتا بعين * 


( والجواب ) عن ذلك آنه و كان اقا ق ألصرف الخلاص عن بیع 
انكالىء بالکالیء لوقع الاکتفاء بالقبض فى أحد الجانبین » لأن بيع العين 
ل ل ا ا ا 
قلت ) ليس أحدهما بأولى من الآخر فلذلك وجب فيهما ( قلت ) الوجوب 
عندهم هنا ليس معناه آنه يأثم بترکه على ما تقدم بل معناه أنه متى لم 
بعد اعت الخد وا وسيل اف ادش تكن المي ا 
ممتنع ۰ وقد تمسكوا فى الوجوب فيهما بالتسوية بين العوضين ٠‏ قال 
آصحا تا : التسوية لحق التعاقدین فينبغى اذا آسقطاها آن-سقط وآن ذلك 
بطل بما اذا .باع درهما شوبین بجوز الاقتصار على قبض آحد البدلین مع 
فقدان التسوية ۰ 

( وآما ) قولهم ان عينآ بعين تأكيد لقوله : بدا بيد فذلك بستدعی أن 
يكون جمع بينهما فی حديث ولحد » وآن يكون عیناً بعين متأخر حتى يصلح 
أن يكون مزوكدا وهو فى حديث أبى سعيد كما تقدم ٠‏ وى لفظ المستدرك 
بتقديم « بدأ بيد » على « عیناً بعين » ۰ 

(وآما ) فى حدیث عبادة فلم آقف عليه الا فى رواية الشافعی ۰ وفیها 
تقدیم قوله : عينآ بعين على : بدا بيد ٠‏ وال ككد لا يكون سابقاً على الکنده 
فان جعلوا دا بيد تأكيدآ فالجواب ماقاله الامام محمد بن يحيى تلميذ الغزالى 
حيث سبق قوله : عينآ بعين بمنع هذا التآويل فان الصریج ف معنى » بستعنی 
عن التأكيد بمحتمل » كيف وتنزيل اللفظ على فائدتين أولى من الحمل على 
واحدة ٠‏ وقولهم : ان اليد آلة للتعيين كما هى آلة للاقباض فالجواب أنها 
متعينة للاقباض ٠‏ 

وآما التعيين فيشاركها فيه الاشارة بالرأس والعين وغير ذلك ٠‏ وقولهم 
لو كان كذلك. لقال : بدا من ید ؛ ليس بصحيح » لأن قوله : بدا بيد معناه 
مقبوضا بمقبوض فعبر باليد عن القبوض لأنها اليه من باب التعبير بالسبب 
E‏ ا 

الا 


والاء ية » فيدل على ترا القبض من الجانین » ولو قال من يد لم 
بهد ذلك » ثم اشتهر تهر هذا المجاز حتى صار. جقيقة عرفية خيث أطلق يدا :بيد .: 
لو ل يي ا 
والعنی ۰ م : 1 
انا ال ديت عبر رفن الله نع نالك ى آوس وطلحة وى ند اقا 
لا تصارقا » وقوله : لا تفارقه فقد نمی عمر مالکا عن مفارفة طلحة حتی: 
38 بقبض منه واستدل على ذلك بقوله صلی الله عليه وشنلم « إلا هاوها » ودل 
على آله فك ينه الان لا مره الحلول. ۰ وآنه آخذه "من قاعدة الر نا 
لا من قاعدة التعيين وبيع الكالىء بالکالیء ٠‏ وهذا الحديث سياتى مستوفى» ٠‏ 
ان شاء الله تعالى ۰ وفهم الراوى أولى من فهم غيره » لا سیما مثل عمر بن 0 
ا ع ل و ال 
الظاهر والله اعلم ٠‏ ۱ 


واماالمنی قو آن ترك التقابض ربا لگ الريا عبازة . الال 1 
لق ماوافصل ك ب موق تدرا المام ا 
ونقدا ف العين بالئساء + وقبضا ف المقبوض.وغير القبوض ۰ ا ۳ 

- قال أضحابنا . : بل الزيادة من حيث اليد فوق الزيادة من حيث العينية:٠‏ 


لآن الأعيان اننا تطلب ليتوصل اليا الك لاد د ل E‏ 


. كثير من العقود والعينية لا تقصد تقصد بنفسها:ء واذا ثبت آنه ربا فیجب التقابض‎ ٠ 
ومتى جاز تأخير آحد العوضين آمبكن الزبا » فلا من ذلك الا‎ ٠ تفيا للر با‎ 
وهذا ملخص سوال وجواب » ذکره ابن السمعانی-‎ ٠ بایجاب التقابض فیهما‎ ۱ 
0 رحمه الله.٠ وسیاتی القول ف تعيين الأثمان ۲ الذى جعلوا بناء‎ ' 
۱ » عليه ان نها تملی والله أعلم‎ 


1 والالكية والحبلية موافقون لنا فى المسألة » . یشترلون لقاش ايم ٠‏ 
الطمام بالطعام كنا هو فى الصرف + وقد آطال كلمن ن الف ربقين الحنفية. 
ومقابليهم .من آصحاینا وغرهم ق الاستدلال والالزامات بما لم آر تطویل 
الکتاب بذکره ۰ وعمدة الحنفبة ق الجواب مبنى على ان الائمان لا بتعین . 


زاغ يعنى تقوم عين السإمة بالثمن' . 


¥ 


بالتعيين » وسیأتی الکلام فى ذلك ان شاء الله تعالی » فمتى لم يتم لهم ذلك 
الأصل انحل كلامهم قى هذه المسألة بقيام الاجماع. على اشتراط القبض فى 
الصرف » وحينئذ لا يبقى فرق بينه وبين الطعام ٠‏ والله تعالى آعلم ۰ 

۱ فائدة 

قال نصر القدسی رحمه الله : فتحصل فى القبض ثلاث مسائل » ما یعتبر 
فيه القبض بالاجماع وهو الصرف » ومالا پعتبر فيه بالاجماع وهو بيع 
المطعوم بنقد » ومختلف فيه » وهو الطعوم بعضه بعض ٠‏ 


العکم الرابع 

جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحریم النكستاء والتفرق قبل 
التقابض ولا خلاف فى جواز الفاضلة عند اختلاف الجنس للأحاديث 
الصريحة السابقة ؛ وكذلك تحريم النساء عند الاتحاد ف علة الربا كما 
تقدم ٠‏ أما فى المنصوص عليه فبالاجماع » وآما فى غيره فباجماع القايسين 
والتفرق قبل: التقايض حرام كذلك عندنا وعند المالكية والحتبلية خلافا 
للحنفية فيما. عدا الصرف كما قدمته » وقد مضئ الكلام فى ذلك ومضت 
الأحاديث الدالة على وجوب التقابض عند اتحاد الجنس ۰ وأما الأحاديث 
الدالة على وجوب التقابض عند اختلاف الجنس واتحاده فحديث عمر رضی 
ألله عنه » وهو حدیث مجمع على صحته » خرجه مالك والشافعی والبخارى 
ومسلم وآبو داود والترمذى والنسائی وابن ماجه فى كتبهم ۰ وهذا لفط 
البخارى « عن مالك بن آوس آنه التمس صرفا بمائة دينار ي قال : فدعانى 
طلحة بن عبید الله فتزاودنا حتی اصطرف منی وآخذ الذهب قلیها فى بده ۱ 
3 ثم قال : حتی بأتى خازنی من الغابة وعمر بن الخطاب رضی الله عنه بسمع » 
ا عبر رشی لله مه :واف لا تاره یذ مه + ف كلل قال وسوال 
الله صلی الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هنا و ها » والبر بالبر ربا الا 
هاوها » والتمر بالتمر ربا الا هاؤها ه والشعير بالشمير ربا الا هاوها » 
وق رواية فى الصحيح آیضا E e‏ و الله صلی 
الله عليه وسلم يقول » فذكره ٠‏ : 


۷۳ 


وف رواية : قال عبر : «والذی تسى بيده ليركنك اليه ذهبه » ولشفتد که 
و“ررقته” » بقول عبر ذلك لالك ب بن أوس + وف الكلام التفات ٠‏ قال سفيان 
ابن عينة » هذا اصح حدیت روى عن النبى صلی الله عليه وسلم فى هذا ٠‏ 
٠‏ بعنى: فى الصرف ۰ وف رواية فى هذا الحدیث « الو ررق بال و ررق ربا الا 
هاوها » والذهب بالذهب ربا الا هاوها. » رواها :ابن أبى ذگب عن الزهرئ 
عن مالك بن آوس وأسانيد الروايات المتقدمة أصح وهی فى صرف النقد 
بغير جنسه ۰. ۱ 


وعن عمر رضی ۳ قال « لا تبیعو! الذهب بالذهب الا فثلا بنئل » 
ولا تبیعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل »ولا تبیعوا انورق بالذهب آحدهما 
غائب والآخر ناجز » وان استنظرك حتی يلج بیته فلا تنظره الا ندا بيد 
ا انرا 6 


أ ومنا هو نص ف المسألة فى الصرف حديث ابن عمر.قال : « كنت آییع 
الذهب بالفضة آو الفضة بالذهب فأتيت ول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته بذلك فقال صلی الله 1 عليه وسلم : اذا بايعت صاحبك فلا تفارقه 
ويبنك وبينه لبس » لفظ النسائی ٠‏ والحدیث مشهور مما اهرد به سما ۵ 
وأكثر ما يروى بلفظ ی أخذ البدل عما فى الذمة ٠‏ 


الحكم الخامس ۱ 
ان البر والشعير جنسان » فیجوز بيع آحدهما بالآخر متفاضلا ٠‏ هذا 
مذهبنا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد واسناعيل اين عثليكة 
اناق وأبو ثور وداود » وهو مذهب عطاء وابراهيم النخعى. والشعبى 
والزهرى والحسن البصرى وآهل البصرة : وأكثر آهل الكوفة ۰ وقال به 
من الصحابة ابن عمر وعبادة بن الصامت وأبو هريرة وجابر بن عبد اه 


وخالف مالك رح الله والأوزاعى والليث بن سعد ناو ون یم 
الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل » وبه قال ربيعة وأبو الزناد والحكم: وحماد 
وآبو عبد الرحمن: السلمى وسليمان بن بلال » وروی - ولم يصح عن 


Vt 


قاسم وسالم وبسعيد بن المسيب » وهو روابة عن أحمدءقال ابن عبد البر 
وهو قول آکثر آهل المدينة وآهل الشام ۰ ودلیلنا ف السالة قوله 
صلی الله عليه وسلم فی حديث آبی هريرة الثابت فى مسلم قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعين » 
E‏ ل ا ا 
آلواته » ٠‏ 

وقوله فى حديث عبادة « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
اذا كان بدا نید » وآيضا فانه نص على الأشياء الستة » وآفرد كل واحد 
منها باسم » وانما قصد الأجناس فدل على آن البر جنس والشعير جنس » 
ويدل على المسألة صریحا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة من 
رواية مسلم « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا 
بيد » ومن رواية النسائى « وآمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب » 
والبر بالشعير والشعير بالبر » بدا بيد كيف شئنا » وهذا نص ٠‏ 

وآما تأويل الحنفیة فقد تقدم الجواب عنه وق حديث عبادة الذى ى 
سنن آبی داود « ولا بأس ببیع البر با لشعیر والشعیر آکثرهما ؛ بدا بيد ء 
. وآما النسيئة فلا » وكذلك عند النسائى : « ولا بأس سس بيع الشعیر بالحنطة 
ید بيد والشعير أكثرهما » رواه من طريقين » وروی ان أيضا 
وابن فاجه من طريق ثالثة الى عبادة آيضا فقال فى آخر حديثه : « وآمرنا 
أن نبيع الذهب بالورق » والورق بالذهب » والبر بالشعير والشعير بالبر بدا 
بيد كيف شئنا » وكل هنه الطرق ترجع الى مسلم بن يسار وعبيد الله بن 
عبيد عن عبادة » وقد تقدم التنبيه على أن مسلم بن بسار سمعه من أبىالأشعث 
عن عبادة » لكن الترمذی فى جامعه ذكر اختلافا فى هذه اللفظة 
فذکر آولا باسناده من رواية خالد الحذاء عن آبی قلابة عن أبى الأشعث 
عن عبادة عن النبی صلی الله عليه وسلم وقال فيه :« وبيعوا الشعير بالتمر 
كيف شئتم بدا بيد » ثم قال عن حديث عبادة حدیث حسن صحیح » وقد 
روی بعضهم هذا الحدث عن خالد بهذا الاسناد وقال : « بيعوا البر 
بالشعير كيف شئتم بدا بيد » ۰ وروی بعضهم هذا الحدث عن خالد 
الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة عن النبی صلى الله 


No 


علیه وسلم الحدیث وزاد فيه قال خالد : قال أبو قلابة : بيعوا البر 
بانش‌عير كيف شستم فذکر الحديث ۰ انتهی کلام التزمذى ۰ فد 
حصل الاختلاف على خالد السذاه كل الذکور ق الشعير التمر أو 
الب ؟ فان كان التمر فلا دليل ة فيه على المالكية لآنهم قاغلون به. » وانهما 
جنسان ء وان كان ایز فالخلاف ق ذلك یضا مل هذا من كلام التبى + 
صلی الله عليه وسلم أو مدرج ف الخديث .من كلام آبي قلابة ؟ كما ذكره 
الترمذئ ف :الرواية 'الآخيرة, > ولذلك آو نحوه قال | آبو. بكر الأبهزى من 
لالكية فى شرح کتاب ابن عبد الحکم اي تاه عت هياده : « يعوا 
الشعير بالحنظة كيف شئتم » لیس هذا من حدیت مت متفق على صحته » ولا ۳ 
پلزمنا ححة به » وقال آبو لولیذ بن وش من المالكية ایضا فى مختضره 
تعتاب الطحاوى : ان قوله :.< بیعوا البر بالشعير كيف شتتم يدا بيد »زيادة . :..؛ 
لم بتفق بتفق عليها جميع الرواة » فاحتمل أن تكون من قوله قياسا على قول .: 
الى صلی الله عليه وسلم ف بمض الروايات ٠‏ ذ فاذا: اختلف العا ير : 
كيف شتتم 6 0 

والجواب عن هذه الملة أن هذا الاختلدف عن خالد الجذاء »' ورواية 2 
التمر بدل البر وردت عنه من طریق سفيان الثوری + ولم بصرح بان مسا 
منه » وقد انفرد الترمذی عن الكتب الخنسة. بهذه الرواات عن :سفيان 
عن خال + والعروف بسن من زواية لاني عه : (البر پالشمیر) ٠‏ 
رواه الببمقى ٠‏ ` 


وكذلك رآیته ف حديث مق لايق بش الدولابی من روا عد الله 0 


وهو ابن الوليد العدنى عن سفيان وقال فيه : « بيعوا الذعب بالفضة كيف 
شئتم » والبر. بالشعير مثل ذلك » قال سفيان عن خالد ( ثنا ) فزالت شبهة 
التدلیس ۰ ورواه جماعة غن سفیان فلم یذکروا فيه شيئا. من اللفظين: مثل 
آبی قرة موسی بن طارق رواه فی سننه عن سفيان فقال فيه :. واللخ بالتمر » ۲ 
ولم بذکر برا ولا شعیرا فيه » فاذا نظرت ما فی الترمذی مغ ما ذکرته عن 
الدولابی والنيمهقى علمث أن الخلاف وقم علی ستيان )وال اجح عند رواب 
البر بالشعيز » لأن الأشجعى من آثبت الناس فيه وقد تاسه عبد الله بن الولید: 
فمرح ات بهد ای ای ی تال وو 


۷۹ 


بالشعيرٍ » ولو لم بحصل رجحان ف الغلاف على سفيان ولا على خالد » 
فالذی بقتضیه النظر الرجوغ الى غير روایات خالد ۰ وقد رآینا غير خالد » 
مثل محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار و عبد الله بن عبيد ومثل قتادة عن 
مسلم بن سار عن أبى الأشعث ث روبا خلاف ما روى عن خالد » وقالا : 
« الشعير: بالبر » وق حديث ابن سيرين « وآمرنا أن نبيع الذهب بالورق 
والبر بالشعير والشعير بالبر بدا بيد كيف شئنا » ٠‏ 

( وقوله ) أمرنا محمول على أن الآمر هو النبى صلى الله عليه وسلم" 
لا عبادة فلا وجه لتحمل الادراج فيه فوجب أن بحکم بصحة ذلك » ولا 
بنظر الى التعارض والاختلاف على خالد » وبتايد ذلك بما فى الصحيح من 
قوله : « الا ما اختلفت آلوانه » فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه » فان‌ظاهر 
ذلك آن التمر بالتمر ؛. والشعير بالشعير يجوز متفاضلا اذا اختلفت آلوانه » 
صدنا عن ذلك الاجماع والنصوص » فتبقى ف البر بالشعير على مقتضى 
الدلیل > وبقوله « اذا اتات هذه الاصناف فبيعوا كيف شت ۰ ۳ 

والذى عولت المالكية عليه أمران ( أحدهما ) ما روی عن معمر بن 
عبد الله « أنه آرسل غلامه بصاع قمح » فقال وا ای به شعيرا » فذهب 
العلام فأخذ ضاعا وزيادة بعض صاع » فلما جاء مغمر آخیره بذلك فقال 
له معمر لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذ الا مثلا بمثل » فانی كنت 
امع وسول الل لى الها علیه وي تول : « الطعام بالطعام.مثلا بمثل » 
و کان طعامنا ومشد الشعير » قيل : فانه ليس بمثله قال : انی آخاف أن 
يضارع » رواه مسلم » وف الوطاً عن مالك أنه بلغه أن سلیمان بن سار 
قال ::«:فنى علف دابة سعد بن أبى وقاص فقال لغلام له : خذ من حنطة 
أهلك فابتع بها شعيرا » ولا تأخذ الا بمثله » وهذا الأثر منقطع فى الموطا + وقد 
روى من طريق ابن أبى شيبة موصولا عن شبابة عن ليث عن نافع عن 
سليمان بن يسار » وروی زيد آبو عياش أنه سال سعد بن أبى وقاص عن 
البيضاء بالسلت فقال له سعد : آهما أفضل ؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال : 
د سمغت رسول الله صلی الله عليه وسلم یسال عن شرى التمر بالرطب فقال 
رسول الله صلی اله عليه وسلم : آینقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهاه ‏ 
عن ذلك » آخرجه آبو داود وغيره مما رواه الشافعى عن مالك .70 


ال این عبد الب : والبيضاء والشمير معروف ذلك عند العرب بالمجاز» 
كما أن السمراء عندهم البر » قال مالك وبلفنی عن القاسم بن محمد عن 
معيقيب الدوسی مثل ذلك هكذا هو فى موطاً العقبی عن معيقيب وف موطاً 
بحیی ابن بحيى عن معيقيب وقال مالك أيضآ عن نافع أن سليمان بن یسار 
آخبره أنه فنى علف دابةإعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فقال لغلامه : 
( خد من حنطة اهلك ماما فابتع به شعي ولا غد لا له ) وروی عل 2 
بحبی بن آبی كثير عن عبر بن الخطاب رضى لله عنه أنه أرسل غلامآ له بصاع. 
من بر ليشترى له به صاعا من شعير » وزجره ان زاد أو يزداد ٠‏ ۱ 


قال ابن عبد البر مقت زفق اهر ین الات اه برای زونه 
صاع من شعير وقد استبدله بمد من حنطة » فقال له عمر رضى الله عنه » 
« لا بحل لك » اها الب مد عد ؛ وأمره أن زرده الى صاحبه » قال ابن عبذالبر 
فاحتمل أن بکون عنر رأى الحبوب كلها صنفا واحدا » واحتنل آن تن 
البر عنده والشعير فقط صنفاً واحدا» فهلاء أربعة من الصحاية عمر وسنعد 
ابن آبی وقاص ومعمر آومعیقیب الدوسی وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
بغوث وهو من کبار التابعين منموا التفاضل بینهما » مع ظاهر قوله صلی الله 
الود + للع E‏ ماد ی فزي ای 
متو عل ی کرها نيا وعدا ار عدن * 


( والثانى )یات كونهما جنسا واحدا بالنظر . .فیما بينهما من التقارب» 
و اذا. ثبت ذلك امد ملع التفاضل يجيا ولي تما متطوق قوله مبلى. الله 
علیه وسلم : فأذا احتافت الأصناف فبیعو! كيف : شتتم » بل یکون مفهو مه 
انا فن التفاضل ینم على ت دير کونیما جنسا » قالوا : لأن تقبارب 
الأغراض والمنافع قى الثیء ء بصیره کالحنس الواحد ؛ بدلیل اتفاقهم ف 
الحنطة والعلس ۲ » وان اختلفت أسماؤهما وآجناسهما وما .بين الحتطة 
والشعير:من التقارب آشد مما بينهما وبين العلس هذا مع اتفاق القمح. 
والشمیر فى المنبت والحصد » وان آحدهما ۷ نكاد بنفك عن الآخرا ب فلولا 
أنهما جنس واحد لم بجز بيع البر وفیه شىء من الشعير » لأنه لابد من 





(۱) الملس ضرب من الجنطة نقع كل حبتين فى قشرة » وهو طعام اهل صنماء ( طك ) ٠:‏ 


۷۸ 


تفاوتهما » فهما نوعان لجنس واحد » كالحنطة الحمراء مع السمراء والاعتبار 
فى الجنسية مع التقارب فى الأحكام كالتقارب بين التمر والزييب ف الخرص » 
وكذلك التقارب ف الأثمان والحلاوة لأن أغراض النفس تختلف فى كل نوع 
منها ‏ وذکر القاضی عبد الوهاب هذا جوابا عن قول الشافعى رضى الله عنه 
« ان تقارب التمر والزبيب آشد من تقارب الحنطة والشعير » وقال ان الأمر 
بالعكس » ورجحوا مع همذين الأمرين مذهبیم باه حوط وأبعد عن 
الریا » « ۲ ۱ 
(والجواب ) عن آثر معمر أن فيه التصریج بأنه ليس مثله » وانما تركه 
تورعان وخشية أن بضارعه » قال ابن العربى المالكى : وقد ثبت عن النبی 
صلى الله عليه وسلم أنهما صنفان » وجواز التفاضل بينهما » فلا وجه 
للمضارعة » والاحتراز من الشبهة » مع وجود النص ( وأما ) الأثر عن عمر 
ومعيقيب فمنقطعان ٠‏ 

(وآما ) الأثر عن سعد » فعلى ظاهر رواية سليمان بن يسار لا دليل 
فيه » لجواز آن يكون فعل سعد ذلك على سبيل الورع » كما فعل معمر » 
وعلى رواية ابن عباس آن سعدا سئل عن البيضاء بالسلت فقال سعد أبهنا 
أفضل ؟ قال البیضاء فنهی عن ذلك الى آخره ٠‏ فقد آجاب الشافعی رحمه 
الله تعالى عنه فى الأم فقال فى باب بيع الطعام بالطعام على الحديث : رأى سعد 
تفسه أنه كره البیضاء بالسلت ۱ فان كان كرهها نسيئة فذلك موافق 
لحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم وبه نأخذ ولعله ان شاء الله تعالى 
كرهها لذلك ».وان كرهها متفاضلة » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد آجاز البر بالشعير متفاضلا » فليس فى قول آحد حجة مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو القياس على سنة النبى صلی الله عليه وسلم أيضا » وهذا 
الكلام.من الشافعى رضى الله عنه لا مزيد على حسنه وفيه تسليم آن البيضاء 
بالسلت هی البر بالشعير ۰ 

وقد رآیت فى كتاب غريب الحديث لابراهيم الحربی أن السلت حبة 
بيضاء مضرسة وأهل العراق يسمون: جنسا من الشعير لا قشر له السقلت » 


(1) اللسلت يضم السین نوع من الشعير لا قتر له ¿ الطیعی 


۷۹ 


ذكر ذلك ف الحدیث السادس آن سعدا ستل عن السلت بالذرة فکرهه وهذا. ۲ 

الذی قاله الخربی مع الذى قاله این عبد البر بين أن النيضاء والسلت 

اللذين سل عنهنا سعد نوعان من الشعير » لا سیم وسعد كان پالمراق. 

فیحمل السلت الذی سثل عنه على ما نتغارفه آهل العراق » وحینتذ لا بجوز 
بيعه بالشعير متفاضلا ء لأنه نوع منه كما آن الرطب والتمر نوعان من جنس 
واجد لا یجوز بيعهما متفاضلا لکن. روانة.الحربى تقتضى أن سعدا کره 

السلت بالذرة آیضا » فلعله يطرذ ذلك ف جميع الطعومات ؛ آو کون 

مذهبه كما سنذکره ه من مذهب اللیث بن: سعد ؛ لکن ابن عبد الير جعل 
کی ره و را ی وه 
ا CG‏ ل 
" وقالا فيه : السلت بالذرة والله أعلم ٠‏ 


وقال صاحب المحكم ال عرب سن اش تا E‏ 
هو الشعير. بعينه » وقيل : هو الشعیر الجامض ‏ وقال آبو عبید. الهروی فى 
. الغریبین ف هذا الحدبث : البيضاء الخنطة. وهی السمراء ٠‏ وانما كزه ذلك 
۱ لأنهما عنده جنس واحد ‏ هذا قول الهروی » وعنه أن السلت هو حب من 
: الحنطة والشعير لا قشر له » رواه البيهقى عنه فى بعض نسخ السئن الكبير » 
وروی البیهقی باسناده ای هذا الحدیث غن سعد آنه سثل اعن رجلین قبا نعا. 
00 با 

لذلك والله آعلم ۰ ۱ : 


3 e وقال الخطابی : البنضاء نو تنل ایض ا ردان‎ ١ 
۱ پبلاد مصر » والسلت نوع غير البر وهو آذق 7> حبا منه » وقال بعضهم:‎ 

البيضاء ء هی الرطب من السلت. » والأؤل آعرف » لان هذا القول آلیق بمعنی 1 
الحدیت وعلیه يبنى موضع التشبیه من الرطب بالتمر » واذا کان-الرطب 

منهما چنباً واليابس جساً آخز لم يضح التشبیه » انتهی کلام الخطابى 4 
فان صح أن البيضاء . الرطب .من السلت فمنع سعد ظاهز کالرطب وعبد 
الزحمن بن الأسود ليس بصاحبى بل هو تابعئ كبير » ولد على حياة رسول 


0 وغو ها ابتك ق مد جم اه ة القيظى. لزرعها صيفا قما كان متها أبيضي اللؤن فهو 1 
القيظى :وما كان منها اضفر ان سواد فهو المويجة - الطیمی ' 


Ae 


الله صلی الله عليه وسلم ولو صح القول بذلك عن آحد من الصحابة 
مارا 

( وآما ) قوله صلی الله عليه وسلم « الطعام بالطعام مثلا بمثل »فاما أن 
يكون الطعام جنسا خاصاء أو كل ما يطعم » فان كان جنسا خاصا ‏ اما 
المنطة وحدها آو الشعير كما قد يفهمه قوله « وكان طعامنا يومئذ الشعير » س 
فلا دليل فيه على المسألة وان كان الطعام كل ما يطعم لزم آلا يباع القبح 
بالتمر » ولا بغيره من الطعومات الا مثلا ببثل » وهم لا يقولون به ولا 
أحد » فتعين حمله على ما اذا كان من جنسه بدليل قوله « فاذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم » وحينئذ تقف الدلالة من الحديث » ويحتاج 
فی تحقيق كونها جنسين آو جنسآ واحدا الى دليل منفصل ۰ 

فان قلت : هل هذا الحمل من باب تخصيص العموم ؟ أو من باب حمل 
الطلق على المقيد ؟ قلت : من باب تخصيص العموم »والخصوص هو من 
قوله : بالطعام كأنه قال : الطعام بالطعام الجانس. له مثلا بمثل » والتجاتس 
فى اللفظ شعر بالتجانس ف العنی, » وأما حمل المطلق على المقيد فمتعذر 
فيما اذا كان الحكمان نهبين فان كان المراد بالحديث النهى عن بیع الطعام 
بالطعام الا مثلا بمثل » وهو التبادر الى الفهم » والموافق لبقية الأحاديث » 
فاته ههنا حمل الطلق على المقيد ۰ وان كان الراد بالحديث بيان وجوب 
الممائلة فى الطعام بالطعام ۰ 


( فان قلنا ) ان المراد المعرف بالالف واللام العموم » كما هو رآى آکثر 
الفقهاء » فایضا لا اطلاق ولا تقييد » وبتعين المصير الى التخصيص ( وان 
قنا ) لا يعم فيمكن أن يقال به على بعد » لأن ایجاب وصف ف مطلق ماهية 
لا يستدعى وجوبه فى كل آفرادها ووجه بعده لا يخفى ۰ 

( وآما ) ما تمسكوا به من جهة المعنى وتحقيق كونهما جنسا واحدا » 
تتقارب المتفعة فيهما » والأمور التى ذكروها ( فقد ) أجاب أصحابنا بأن 
القمح والشعير مختلفان قى الصفة والخلقة والمنفعة » فان القمح بوافق 
الآدمى ولا يوافق البهائم والشعير بالعكس » يوافق البهائم ولا بوافق 
الادمی غالبا » ولا يغلب اقتياتهما فى بلد واحد » وانما بغلب اقنیات الشعر 


الم 
ماج ۱۰ - آلجموع 


ف موضع بغز القمح فيه +'وهذه الذرة يقاتها خلق من انس » والأرز نات ۱ 
غالبا ف بعض البلاد ء وهما عند مالك صنفان جائز التفاضل بينهنما وین ۱ 
کل منهما وین البر + وجعل الليث :بن سعد الذرة والدخن والارز اصنفا » 1 
وسلم فى القطانی کالعدس والحمص والفول والجلیگاب فنازمه بالفول » که 
يقتات فى بعض الاوقات ویختبز »وقد جعل ذلك هو العلة فیما نقل عنه:» 
وقد حصل اختلاف المالكية.فى القطانى ».وساذكر خلافمم:فى ذلك ق فضل 
جامع أتكلم فيه على تحقيق الأجناس ان شاء الله تغالى » وهذا بكم 
ی ی ل ۱ 


1 الغاء القاطى:! عبد الوهاب ما الزمهم الاق نه من اتا رت 0 
التمر والزييب ف انها ير ار الزكاة فيهما فالغاء على 
وجه التحكم :والا فنا الدلیل على ابطال هذه الشبه واعتبار ما ادعاه هو ؟ 
ز وآما ) احتجاجهم , سيع .الب بالبر وفیه شىء من الشعير » فان كان الشعين 
نخان تدالو بيز یر على الكيال فانه يمنع الحكم وعندنا آن البيع 
لا يجوز والحالة هذه » وان كان الشعین المخالط لا بظهر على الکیال لو 
میز.» فجواز البيع حينئذ لعدم ظهوره فى المكيال لا لموافقته ف الجنس:؛ ٍ 
ألا ترى أن التراب الذى لا إظهر في المكيال لا تضر مخالطته وليس بجنس  ٠‏ 
للطعام. ٠‏ وقولهم ان ذلك يننزلة الحنطة الخمراء مع السمراء ممنوع فان 
الحتطتين لیس لكل منهما ! سم خاض بخلاف. الشعير مع القمح .٠‏ وآما:الفلس 
0 مر كايو دنه 

' لغة ولا غيرها . a‏ 


ان نا و ل كد اق وف ا 2 
مقام الآخر أعظم من قيام الشعير مقام البر ومع ذلك هنما جنسان وبالجملة: 
فالنص مغن عن الالتفات الى المعنى » وقد ثبت ذلك فى جانبنا كما تقدم 
ضر نحا من رواية آبی داود والترمذی وغيرهما وظاهرا من رواية سبلم ف 
۱ حديث أبى هريرة وعبادة » وقد قاس أصخاينا على ما اذا أتلف له حنطة و 
> اقزر له آو صالحه عليها أو ضربها الاظاع جزية e‏ ۳ 
الع مقمها فى بی من دلگ + ۱ 


A 


التفریع على هذه الاحکام 

(فيرع) على تحریم التفاضل فى الجنس الواحد ۰ 

قال أصحابنا : لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا » ولا الفضة بالفضة 
كذلك » سواء کانا مصوغين أو تبرین أو عينين » أو آحدهما مصوغا والآخر 
تبرا أو عينا » أو جیدین أو رديئين أو احدهما جيذا والآخر ردیئا أو كيف 
كان » وهو مذهب لاوزاعی وآ حتيقة واحيد وأكثر العلماء » وعلى ذلك 
و له والخلف + 

قال الشافعى رضى الله عنه فى كتاب الصرف من الأم : « ولا خير فى أن 
يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلى الفضة المعمولة » ويعطيه اجارته » لأن 
هذا الورق بالورق متفاضلا ؛ ولا نعرف فى ذلك خلافا الا ما روى عن 
معاوية أنه « كان لا يرى الربا فى بیع العين بالتبر. ولا بالمصوغ ٠‏ ويذهب الى 
أن الربا لا یکون ف التفاضل الا فى التبر بالتبر » وق الصوغ با مصوغ 6 
وف العین بالعين » كذلك حکاه ابن عبد البر ‏ ویشهد له ما تقدم وقد آشرت 
7 اليه هناك ء 


وحکی بعض أصحاب آحمد عن آحمد أنه لا بجوز: يع الصحاح یالکسر » 
م للا ف ؟ وحكى اغبا رضم عن بالك وس الله تعالی جواز 

بيع المضروب بقيمته من جنسه » كحلى وزنه مائة إشتريه بمائة وعشرة » 
۳1 الزيادة ف مقابلة الصنعة » وهی الصياغة ۰ 

قال الشیخ آبو حامد : قال الگوزاعی : كان آهل الشام یجوزون ذلك > 
فنهاهم عمر بن عبد العزیز » والالكية پنکرون هذا النقل عن مالك ۰ قال 
القاضی عبد الوهاب فى شرح الرسالة : وحکی بعضهم عنا فى هذا العصر آنه 
بجوز أن پستفضل بینهما قدر قيمة الصیاغة ٠‏ وهذا غلط علینا » ولیس 
هذا بقول لنا ولا لأحد على وجه ۰ والدلیل على منع ذلك عموم الظو اهر 
التى قدمناها » ولیس فيها فرق بين الصوغ والضروب ۰ 

وصرح القافی عند الوماب بان ر قيمة الصتمة انا لا ترا ال 
فى الاتلاف دون العاوضات » فلا وجه لنصب الخلاف معهم وهم موافقون ۰ 
وقد نصب آصحاننا الخلاف معهم » وکان شبهة النقل عنه فى ذلك مسآلة. 


AY 


نقلها الشسافمی رحمه الله من مالك فكان الأصحاب آخفوا منها لا 
كان لازما یا منها . وها انا تقل المسألة من كلام المالكية : 

قال ابن عبد البر ف الاستذکار :رواها جماعة من أصحاب 00 
مالك وهی مسالة سوء منکرة لا بقول بها آحد من فقهاء السلمین ٠‏ 
زوى عن مالك فى غير مسألة ما إبخالفها + قال مالك فى التاجر تس 
الضرب ؛ بورقه فیعطیهم آجر الضرب ويأخذ منهم وزن ورقه مضروية + قال.: 
إذا كان ذلك لضرورة | خروج. الرقعة ونحوه فأرجو آلا يكون به باس ۰ 
وقال سحنون عن ابن القاشم : أراه خفيفا للمضطر ولذى الحاجة ؛.قال ابن 
وهب ارذات را وا هچ تان و جاع 15 
ولا یعجبتی اه + . ۱ : 

وقد ذكر ابن رشك هذه المسالة فى کتاب ألبيان والتحصیل + وتقل ع 
مالك أنه قال : انى لأرجو أنْ يكون خفيفا ٩‏ » وقد كان يعمل به بدمشق 
فيما مضى »وتركه آحب الى أهل الورع من الاس فلا يفعلون ذلك وقال 
ابن رشد : انها على وجهين مذمومين آخنهما خلط آذهاب الناس: » فاذا 
خرجت من الضرب آخذ كل انسان منهم على حساب ذهبه » وأعطى الضرگات 
أجرته. ٠‏ ونقل عن مالك رحمه الله آنه كان بعمل به ى زمان بنی أمية لأنها 
كانت سكة واحدة والتجار كثير والناس مجتازون والأسواق متقاربة » فلو 
جلس كل واحد حتی يضرب ذهب صاجبه فاتت الأسواق » فلا آری يذلك 
بأسا ۽ فاما اليوم فان الذهب بغش ».وقد صار لكل مكان ستكة تضرب » 
فلا أرى ذلك بصلح » والى هذا ذهب ابن الوگان من رأيه أن ذلك لا تجوز 
اليوم لأن الضرورة ارتفعث » وقال سحنون : لا خير فيه ٤‏ والیه ذهب ابن 
ل ا وا الا ال 
فيه على حال ۰ 

( والوجه اثانی ) استعمال الدنانير :ومبادلتها. بالزهن بعد تخليصها 
وتصفيتها مع زيادة أجرة غنلها قال ۲۳ فقال ابن حبیب : ان ذلك حرام 
لا يحل لمضطر ولا لغيه > وهو قول ابن وهب وأكثر أهل العلم ؛ وخفف 


(۱) فى عن و ق حقیقاً ( طب ) : | 
(۲) لا پزال القائل هو این رشد ٠‏ ۱ , الطیعی 


At 


ذلك مالك رحمه الله فى وسم پدر (۲۱ سعة مصرفها بعد هذا لما يصيب الناس 
فى ذلك من الحبس عن حقوقهم فى ذلك » كما جوز المعرى جواز العرية 
بخرصها وكما جوز دخول مكة بغير احرام لكن بکثر التردد اليها » ثم قال : 
تا هو من عمل الأبرار » وقال ابن القاسم : أراه خفيفاً للمضطر وذوى 
الحاجة ؛ والصواب آن ذلك لا يجوز الا مع الخوف على النفس الذی یبیج 
أكل الميتة » وانما خفف ذلك مالك ومن تابعه مع الضرورة التى تبيح آکل 
اليتة مراعاة لقول من لا بری الربا الا فى النسيئة روى ذلك عن ابن عباس ٠‏ 


ثم قال ابن رشد فى آخر كلامه : ولم بجز مالك ولا أحد من أصحابه 
شراء حلى الذهب والفضة بوزنه من الذهب والفضة وزبادة قدر الصياغة > 
وان كان معاوبةبجيز تبر الذهب بالدنانير متفاضلا > والمصوغ من الذهب 
بالذهب متفاضلا اذ لا ضرورة فى ذلك فراعى فيه قوله ٠‏ انتمی ما آردت 
نقله من كلامه » فقد ظهر بذلك تحرير. مذهب مالك ٠‏ ووجه الاشتباه ف 
النقل عنه » ولا فرق بين معنى ما نقل عنه ومعنى ما قاله الا للضرورة » وقد 
ذكر أصحابنا لا نقلوا عنه حجتهم فى ذلك وجوابها فنذكرها ليستفاد ويحصل 
بها الجواب عن مذهب معاوية » وعما ذهبوا اليه فى حالة الضرورة » فنقلوا 
من احتجاج من نص قولهم : انه لو آتلف على رجل حليا وزنه مائة وصياغته 
تساوى عشرا فانه يجب عليه مائة وعشرة » ولا يكون ذلك ربا » فكذلك اذا 
اشتراه ٠‏ وقد ذكر أصحابنا عن ذلك وأبسطهم جواب القاضی أبى الطيب » 
قال : الجواب عن احتجاجهم بقياس البيع على الاتلاف أن أصحابنا قالوا : 
اذا آتلف على رجل ذهبا مصوغا » فان كان نقد البلد من غير جنس المتلف 
مثل أن یکون تقد البلد فضة والمتلف ذعبا فانه بقوگم بنقد البلد ولا يكون 
ربا » وان كان نقد البلد من جنس التلف.» مثل أن يكون جميعا ذها أو 
بکون فضة » فاختلف أصحابنا ديه » فمنهم من قال : يقوكم بفین جنسه » وان 
لم يكن من نقد البلد فعلى هذا لا يصح ما قالوه » ومن أصحابنا من قال : 
بقوم بنقد البلد » وان كان من جنس المتلف. بالغا ما بلغت قيمته » وان زادت 





)١(‏ كدا ولم نستطع حل هذا الالغان > وعزوناه الى تصحيف ممقد ولعله كان : فى وسم 
بدأ وسعة يصوفها بعد هذا وهو يعتى أنه يسمها حليا ق‌منزل یسار وغنى ثم يلوى صرفها . 
المطيعى 


Ao 


على وزنه 4 فلی هذا رن ارق ين ضمان الاتلاف :وضمان ابيع 1 
ثلاثة آوجه : Rr‏ 


( اخدها ) انه اذا يذل أف مقابلة .الف السوغ اك من وزنه كات ۰ 
الزيادة ف مقابلة الصياغة » والصياغة انما هی تاليف بعض الذهب الى يعض 4 . ٠‏ 
والتأليف لا بأخذ قسطا من الثمن + آلا تری آنه لو باع دارا مبنية شمن. 
سلوم ثم ات قبل تسایها إلى لشتری فان المقد لا فسخ ؟ ويقال 
نلمشتری .: اما أن تأخذها معاي ب ی ار ی اس 
تسقط من الشمن: جزء لاجل زوال تاليف الدار ومع تست 
7 زءادة الشمن تكون في مقابلة الصياغة ۰ ٠‏ 


( والثانی ) آنه لا يمتنع أن یری أتعافل ف یم اتف ولا رت 
البيع آلا تری آنه لو آراد أن ببیع درهما صحیحا باكثر من درهم مکسر لم 
يجز ؟ ولو آتلف .على رجل درهما صحیحا: ولم بوجد له مثل قانه يقوم 
ل ا یکون ربا ء فدل .على ارق 
ين البيع والاتلاف ۰ 


(واثاك) آذ لاف قد يشن ب الا ين اي ال تیا 1 
يدع یل على او ان بل اتبار أحدضا الآخر ٠‏ هذا كلام 
الا ضى نقلته بلفظه لحسنه > والله آعلم + 


۱ (فرع) على تحريم التفاضل ایضا ‏ . 
نقلت المالكية عن مالك أنه آجاز مبادلة الدنانیر آو الدراهم الناقصة 
بالوازنة على: وجه معروف. بدا .بيد » کرجنل جنل دقع الی آخ له ذهبا أو ورقا ٠‏ 
اقصا أو طعاما ماکولا فقال له : آحسن الى“ آبدل هذا بأجوذ منه وانفقه 
فیما نفق ان الابهری : قال ذلك لانه على وجه العروف فچاز » کبا مجوز 
أن یقضی فى القرض خی مما أخذه ٠‏ قال ابن رشد : ومعتی ذلك فى الذهب 
والورق بأقل منه الديناران والثلاثة الى الستة علىمافالمدونة» وال‌کان‌سحنون 
قد أصلح الستة وردها ثلاثة ٠‏ قال ابن رشد : وقوله : باجود منه يدل على 1 


۸ 


جواز بدلها بأوزن وأجود » خلاف قول مالك ف الدونة » مثل قول ابن القاسم 
فيها ٠‏ ثم قال : منع ذلك آشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة » فلم یجز 
العفون بالصحيح » ولا لكثير الغش بالخفيف الغش » وأجاز ذلك سحنون 
فى المتمثون © وقال : انه لا يشبه الدنانير » لأن بين الدنائير الكثيرة النقص 
بالوازنة تفاضلا بالوزن » ولا تفاضل ف الكيل بين المعفون والصحيح » 
وأصحابنا لا يجيزون شيئا من ذلك ولا بغتفرون من التفاضل شيا ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى فى كتاب الصرف ف الأم : « ولا خير فى أن 
بأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع » معروفا كان أو غير معروف » 
والمعروف ليس بحل ببعا ولا بحرمه » فان كان وهب له دیناراً وآثابه الآخر 
دنار وأوزن منه آو آنقص فلا باس فانه آسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس » 
لأنه مقطوع له بهبة الفضل » وكذلك ان تطوع له القاضى بأكثر من وزن 
ذهبه فلا باس فى هذا فانه ليس من معانی البيوع » اه وال أعلم. ٠‏ 

(فرع ) نص عليه الشافعى والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل: 
اذا قال رجل لصائغ صغ لى خاتما من فضة لأعطيك درهم فضة وأجرة 
صياغتك » ففعل الصائغ ذلك » قال القاضى أبو الطيب ونصر القدسی 
وغيرهما : لم يصح ذلك وكان الخاتم على ملك الصائغ لأنه شراء فضة 
مجهولة بفضة مجهولة وتفرق” قبل التقابض وشرط العمل ف الشراء » وذلك 
كله يفسد العقد » فاذا صاغه فان أراد آن شتریه اشتراه شیر جنسه كيف 
شاء ویحتسه بمثل وزنه » ۱ 

وقال الشافعی فى کتاب الصرف من الام : « ولا خير فى أن یأتی الرجل 
بالفض الى الصائغ فیقول له اعمله لى خاتما حتی اعطيك ذلك واعطيك 
آجرتك » وقاله مالك » انتهی کلام الشافعی ۰ ۱ 
وقالت الحنبلية : « للصائغ آخذ الدرهمين » آحدهما فى مقابلة الخاتم 
والثانی أجرة له فیما اذا قال : صغ لی خاتما وزنه درهم وآعطيك مثل زنته 
وآجرتك درهما + والله تعالی آعلم ۰ 

.(1). المفون هو الدى یتفتت: پنفسه لطروء الفساد عليه واستمماله هنا مجاز ۰ « اطیمی 1 


AY 


فان أراد أن لصا أخذ الدرهمین بحكم العقد الأول فهو فاسد » ل 
قاله القاضی أبو الطیب من غدم القبض والشرط 4 وان أزادوا بحكم عقد 
جديد بوزده على الخاد السو مسد اه مرک Se a‏ مت 
لى مالك فلا اجا لهذا افرع الا عليه » ول 

قال فى الذخائر : وکذا لو قال : شتی: درهما بدرهم وصنعة وأجرتك 
کذا » وتفرقا على ذلك لم بجر آیضا لا فيه من التفرق قبل القبض وشرط 
العمل » والله أعلم ٠‏ وف معنى هذا الفرع وان.لم يكن من باب الريا : 

( فرع) .لو نیج الحائك من ثوب بعضه كقال له : بعنى هذا 
Sg A‏ 
ل ا رد 
ا Se‏ 
E E‏ ون اك ی يليا E‏ 
الآخر » فآما م الزاحة أو نت نمو ابا کلت ال تمرف هه و 
مما لا خلاف فيه + تال نصر : وهکذا الدننار الرومی بالعربى والخراسانی. 
els‏ 0 
ام ا 

جاز » ولا تجوز الزيادة فيه لأجل الربع » وكذلك فى سائر الحبوب » وهکذا 
اذا باع ااا مرا هام دقل أو صاع جمع جاز » وان كان. 
آحدهما آجود من الآخراء وکذلك فى سائر آجناس الطعومات » لان الساواة 
الأمور بها قد وجدت فلا يجوز خلافها لأمر آخرء كما لو باع دینارا صرفه 
خمسون درهما بدینار ضرقه آربموق درهما » فاته يصح لا ذكرنا اتی 


والله آغلم ۰ 


(1) هى المذاب من الاهب والفضة . : الطليعى 


AR 


لعدم التمائل بينهما »> وكذلك الشعير بالسلت » لأن على العلس قشرتين " 


( فرع  )‏ من فروع اشتراط التقایض فى الجلس ۰ قال الشافعی 
رحمه الله فى کتاب الصرف من الأم : اذا اشتری دینارا بدینار وتقابضا » 
ومضی کل واحد منهما بستعیر الدینار الذی قبضه بالوزن جاز ٠‏ قال صاحب 
البيان : وهذا بقتضی أن تكون کل واحد منهما قد عرف وزن الدینار » 
وصدقه الآخر وتقابضا على ذلك » فأما اذا جهل وزن الدینار لم يجز البيع » 
فان وزن أحدهما الدینار الذى آخذه فنقص بيبطل الصرف ‏ لأنه وقم العقد 
على عوضين متفاضلین + 


(فرع) من فروع التقابض اذا باع دينارا بعشرين فی ذمته فأحاله 
الشتری على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القيض وبطل 


ر فرع ) ٠‏ على التقابض أيضا ٠‏ قد عرف فيما تقدم أن التقابض 
شرطه أن يكون ف الجلس » ولا بشترط عندنا أن يكون زمن العقد قصيرا ء 
بل سواء طال الجلس آم قصر للاثر الروی عن عمر رضی الله عنه فى مضارفة 
طلحة ۰ ووافقنا على ذلك الحتفية والحنبلية ٠‏ ولم يسمح مالك رحمه الله 
بالاكتفاء بالتقايض ف الجلس اذا طال » والله آعلم + 


(فرع) على تحريم الكسا ى الجنس الواحد والجنسین التفقی 
العلة ٠‏ 
لا فرق فى ذلك بين قليل الأجل وكثيره ٠‏ ولیس الحلول ملازما للتقابض ٠‏ 
نقد يؤجل بساعة ويحصل القبض ف المجلس » ومع ذلك هو فاسد لعدم 
الحلول » وهذا لا خلاف فيه » وممن صرح به فى اليوم والساعة وتحوهما 
الغزالى ومحمد بن بحبی ۰ وقد تكرر فى كلام صاحب الذخائر أن المعنى 





(۱) الملس ضرب فى 'الحنطة يكون فى القشرة منه حبتان وقد تون والحدة أو ثلاث وتال 
بعضهم : هو جبة سوداء تؤكل فى الجدبم واقيل هو مثل البر الا انه فى الاستثفاء وقيل : هو 
العدس ( 3 به من المصباح ) ٠‏ 


44 


بالنسيئة 4 لاخر اتب 4 راک أن 0 الق ا ا 1 


بصحیح ٠٠‏ والعقود المشتملة على عو مالى ثابت ف الذمة بالنسيئة الى: 
الحلول وعدمه على اقام :| TS‏ 


۱ زا با هوي دننام وفر ید دز وني ) 
ما بشترط فيه الاجل وهو الكتابة ( ومنها ) ما يجوز حالا. وموجلا » وهو 
E aT SS‏ عاد علوت 
نالا 


قرع من فرع اشتراط ا 1 اذا بيع متا 
.. الشیء بجنسه - امتناع اللي فيها کذلا» ولذلك قال النزالى فى الوسیط للا : +١‏ 
. تكلم فى التمائل فى الحلول قال : ونعنی. به معنی معنی ,الأجل والسلم » یعنی آن 
کل عوضين مجتمعین فى .علة' تحريم التفاضل فلا بجوز اسلام آخدهما” فى. 
الآخر. كالحنطة مغ الشلعير . وألدر eS‏ 
المنصوص ٠‏ اما ا الحال فلان الغالب على جنس 
"لاجل + والالب على الأجل "اله يتآخر.عن. الجلس » قا اع 1 ۳ 
. كان ظاهرا فى اخراج ما د كان ايسا مواقم 4 تداك 
ل يجوز اسلام أجدهما فيما عو من جنسه.بطزيقٍ أولى ۰ 


| قال الشافمى رحمه الله تعالى ف الام : لايم تكولا ون 
ما کول ومشروب وقال أيضا : ولا يجوز آن يسلم ذهبا فى ذهب ولا فضة فى. 
فضة » ولا ذعبا فى فضة » ولا فضة في ذهب » وبه جزم آل_اوردی اين 


5 الصباغ والصنف فى هذا الباب وغيرهم .ول سانا پن آن رن بوجل 
أو حالا > والقاضی آبو الطیب فانه حکاه عن الأضحاب ١ ٠‏ 7 1 


ثم قال :قلت اك أن سلم ذلك ملفا كان حالاء فان تايشا فى الس 
جا عندى > واقتفی کلام الثوالى فا البسيط ترجیح هذا ٠‏ وجمله یسا 
بلفظ السبلم ٠‏ على أن كلام القزالی ف الوسيط الذئ حكيته استش كله 
جا وتوا مه وجب عنم على اسل رل + وجل ل على 


4. 


الأجل من عطلف الخاص على العام » وبعضهم اعترف بآن المراد آلا مقد- 
بصينة السلم » وهنا هو الحق ٠‏ 

وما اسلا النقدين فى الطعومات فصحيح » اذ لم يجتمعا فى علة واحدة ٠‏ 
قال محمد بن بحبی : فان قيل بنبنی الا يصح لأن الحديث أخسذ علينا 
شرطین » الحلول والتقابض عنذ اختلاف الجنس ۰ قلنا : ظاهر هذا الکلام 
قتضی هذا تنزيلا على اختلاف الجنسين فى هذه السنة المذكورة » غيز أن 
الأمة أجمعت على آن السنة المذكورة فى الحديث جملتان متفاضلتان النقدان » 
والأشياء الأربعة تتفرد كل جملة بعلتها » والراد بالحديث اختلاف الجنسين 
من جملة واحدة » كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير » وحاصله تخصيص عام 
أو تقييد مطلق بالاجماع ۰ وهذا الاجماع الذى قاله محمد بن بحیی هو 
الذى قاله المصنف فى آخر هذا الفصل ٠‏ وسأذكر من نقله غيرهما ان شاء 
الله تعالی ۰ ۱ 


( فاعدة ) لملك تقول قد تفرر أن العلة فى الربویات الأربعة عند 
الشنافعىالطعم » وذلك مث مشترك ق الحنس والحنسين » فما السبب فى اختلاف 
الحكم حيث كان المحرم عند اتحاد الجنس ثلائة أشياء » وعند اختلاف 
الجنس شيئين فقط ؟ ( فاعلم ) ) أن الوصف المحكوم بکونه علة تارة لا يعتبر 
معه آمر آخر اصلا» فهذا متى ثبت الحكم ء وتارة يعتبر معه أمر آخر ٠‏ 
اما شرط فى تأثره » واما محل ور فيه دون محل آخر » وهذا اذا وجد فی 
محله آو مع شرطه آثر واذا وجد بغير شرطه آو فى غير محله لا يفوثر ذلك 
الحكم الخاض » وقد يؤثر فى حکم من جنس ذلك الحكم ٠‏ 

( ماله ) ::: الزنا علة لارجم فى الحصن فاذا فقد الاحصان لا يوثر الرجم 
ولكنه يؤثر فى حكم من جنه وهو الجلد ٠‏ فالطعم علة فى تحريم الثلاثة : 
التفاضل والنكساء والتفرق قبل التقابض اذا كان فى جنس واحد ٠‏ آما اذا 
كان فى جنسين فیوّثر فى النكساء والتفرق فقط ۰ فمطلق الطعم.علة لتحريم 
هذين الشيئين من غير شرط ٠‏ وعلة لتحريم التفاضل بشرط كونه فى جنس 
واحد فعللیته مشنتركة بين الثلاثة لكن فى واحد منها بشرط وف اثنين بغير 


۹1 


شرط ۰ وعندهذا اذك تقسيما فى مطلق المقود ٠‏ وهی تتقسم الى أريسة 
آقسام * لأنه اما أن بحصل فى العوضين اشتراك فى علة الربا والجدسية » أو 
ا لكان شترا فى العلة فقط أو فى الجنسية 
فقط ۰ 


القبض . ۱ 
( والثانى ) جوز فيه التفاضل والنساء وال قبل اش 0 
ثوب واحد. ۰ ۱ 


( والثالت ) تحریم ١‏ اأكساء والتفرق E‏ بحرم التفاضل » كالذعب 
بالفضة واللح بالحنطة + ۱ 


ددع الك نا SER CEES‏ 
جوازه E‏ ی ۳ 
هذا افصل : 5 

اذا عرفت ذلك فاغتبار الجنسية ف مولع ۳ ا 
شرط لعمل العلة ؟ فالجنسية وخدها لا آثر لها عندنا أو وضف من أوصانها 
فتکون مركبة أو مجبل فيه العلة » فالذى يوجد فى كلام المتقدفين من 
أصحابنا كالشيخ آبی جامد وغيره آنه وصف وان العلة مركبة » وتبعه على 
ذلك جماعة من العراقيين منهم المصنف » وهو الذى يقتضيه كلام الكفاية 
ف تخريج أبى بكر الصیدلانی من طريقة ناصر العمرى ۰ وزعم القاضى عبد 
الوهاب الالکی اتفاق أصحا يهم ممن صنف ق الخلاف ۰ وآضحایثا وأصحاب : 
أبى حنيفة على مر الأعصار الى وقته آن الجنس أحد وصفی علة الربا ‏ : ۱ 
قال : وخالف قوم من أهل هذا العصر من أهل الذهیین جميعا فى :ذلك » 

يعنى الجنفية.والشافعية » فمن أصحاب الشافعى من قال : العلة هى الطعم 
بمجرده » ولكن الجنس من شرطه فكان يقول : العلة الطعم فى الجنس » 
سمعت القاضى أبا القاسم بن كج الشافعى بالدینور يقول هذا ويذهب اليه » 
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ثم قال : لیس عن مالك رحمه الله ولا عمن عاضره من اصحابه فى ذلك ثىء 
بتحرر » ولم يدققوا فى النظر ولا تعلقوا فيه الى هذا التضییق والتحقیق ثم 
اختار عبد الوهاب أن الجنس شرط » كما نقله عن الشافعی والحنفية ٠‏ وذکر 
عن ابن آبی زید ما يدل على ذلك وآما الواوزة من اصحابنا فاطبقوا على أن 
الجنسية ليست بوصف » وأطنب الغزالى وغيره فى تحقيق ذلك وفرعوا عليه 
إن الجنسية لا آثر لها لأن المحل لا آثر له » والحنفية جعلوا الجنسية وصفا 
فى العلة » ففرعوا عليه آن الجنسية وحدها تحرم النكساء » فلا. يجوز اسلام 
ثوب ف ثويين » ومعنى المحل ما یمین لعمل العلة » ولا يؤثر فى الحكم ٠‏ 

ثم اختلفت المراوزة هل هى محل أو شرط ؟ فاختار امام الحرمين 
والغزالی وتلمیذه ابن بحیی آنها محل » واختار الشريف المراغى » والفقیه 
القطب آنها شرط قال الرافعی : ولیس تحت هذا الاختلاف كبير طائل » ومنع 
أنه اذا كان وصفا لزم افادته والله آعلم » والغزالى قد تعرض لهذا المع 
أيضا فى التحصين ٠‏ 

( قاعدة ) العقود بالنسبة الى التقابض على أربعة أقسام : 

( منها ) ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالاجماع وهو الصرف ۰ 


( ومنها ) ما لا يجب بالاجماع كبيع المطعومات وغيرها من العروض 
بالنقدين الذهب والفضة ه 


( ومنها ) ما بشترط عندنا وعند مالك وآحمد ؛ خلافا لأبى حنيفة » وهو 

( ومنها ) ما شترط عندنا وعند أبى حنيفة خلافا لمالك » ولا شترط 
عنده فيه قبض رأس الال فى المجلس و ال آعلم ۰ 

فصل ف التنبیه على ما بحتاج اليه من ألماظ الحدیث الذی 
ذكره المصنف ( الذهب ) ,يذكر ويؤنث » وجمعه أذهاب » والورق الفضة » 
قفيه آربع لغات ‏ فتح الواو مع کسر الراء واسکانها » وكسر الواو مع 
اسكان الراء . وهذه الثلاث مشهورة والرابعة ‏ فتح الواو والراء معا 
حكاهما الصاغانى فى كتاب الشوارد ف اللغات قال : وقرأ أبو عبيد (أحدكم 


۹۳ 


بورقکم ) ) وت لسن ند یخن انش آپی معط یاه 
( وقوله ) صلی الله عليه وسلم « مثلا بمثل » آکثر الروايات هكذا بالنصب 
وهو على الحال » ففى الحديث الصدر بالنهى التقدیر : لا تبيغوا.الآشياء 
المذكورة .فى حالة من الأجوال الا فى حالة المماثلة » وف:الحدیث الآخر 
التقدير : الذهب مبيع بالذهب فى حالة المائلة » ورآت فى کلام جماعة من 
انفقهاء أنه روى فى هذا الحدیث : (تمكل::بمثن ):بالرقع فیکون مثل بمثل 
مبتداً وخبر » وهی جملة ميينة للجملة الأولى » وهی قوله :.الذهب بالذهب 
واخواتها والتقدير : مثل منه بمثل » وحذفت مته ههنا كما حذفت منوان 
نه پدرهم وامثل فى اللغة الظير قاله ابن فارس ٠‏ 


فاد و سواه منوا > تال ازگرهری: : مستويا بمستو لا فضل لاحدهما ‏ : 
على الآخر » قال الله تعالی ( لیسوا سواء ) آی مستوین وكذلك قوله ( سواء 
لبائلین ) آی مستویا وهذا مصدر وضع موضع الفاعل فانتوی الجمع 
الداع والمذكر انث فيه » ویکون "السواء بمعنی العدل > والنصفة 

معنى الوسط ۰ 


وله و سیا ين » موب على الال وید رجف لاغ 

تب » ولا غائاً بحاضر ه فیجوز آن يراد بالمين عين المرئى لأنهنا سيب 
E‏ : آی حاضرا بحاضر » وهو فى معنی الأول » وقد 
بؤخذ من الكلمتين كلمة واحدة منضوبة على الحال أى معاينة كما فى مثل 
قولهم : ( كلمته فاه الى فى ) آی مشافهة > والعين فى اللغة.تطلق على معان » ۱ 
حاسة البصر والعین والعاينة والنظر والعين الذى نظر للصثو ی وهو الربيئةء» : 
. وال آلنی تنقيه لیتجسس لك الخبر » والعين یتبوع. الماء وعين ال رکه : 
مضب مائها » والعين من السحاب ماء عن یمین قبلة العراق وقد .يقال المین ما 
عن بين قبلة الجراق ) الى الناحية والعین مطر آپام لا.یقلع وقیل :هو الط ۶ 
يدوم خمسة.آيام أو ستة. » والعين الناخية » كذا أطلقه ابن سيده » وعين . 
أركية نقرة فى مقدمتها وعين الشمس أشباتها الذى لا قبت غليه الين > 
قاله اة : والعین امال الحاضر ٠ ٠‏ 


.ومن كلامهم عن غير دبي + والعين تا »وین اه 
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سيبويه وقالوا : عليه مائة عينا » والرفع الوجه ۰ والعين فى الیزان الیل 
وجئتك بالحق من عين صافية أى من فضة » وجاء بالق بعينه آی خالصا 
و اضحا » وعين لماع خياره وعين الثیء نفسه وشسخصه » وأصله العين 
والعينة السلف وقال این فارس : العين الثقب فى المزادة والعين الال الگاض » 
قاله ابن فارس وقال الخطابى : الضروب من الدراهم والدنان والعين 
الاصابة بالعين ٠‏ والعين عين الشمس ف السماء قالها الأزهرى ۰ فهذه نيف 
وعشرون للعين مجموعة من كلام الأزهرى وابن سيده وابن فارس والهروی 
وأكثرها ف كلام أبن سيده ٠‏ 


وقوله (یدا بيد ) اعرابه كما تقدم أى مقابضة وهو منصوب على الحال 
مثل كلمته فاه الى ف أى مشافهة عن سيبويه ٠‏ قال : واعلم أن هذه الأسماء 
التى فى هذا الباب لا يفرد منها شیء دون شیء فلا تقل بعته بدا حتى تقول : 
بيد » وكذلك الثانى ٠‏ ومن العرب من يرفع هذا النحو ٠‏ وقد تقدم الكلام 
فى الجمع بينهما ومن جمع من الرواة بينه وبين قوله : عینا بعین ومن اقتصر 
على أحدهما ودعوى الحنفية أن الثانية مؤكدة للأولى » ودعوى الشافعية 
أن كلا منهما بمعنی » فالعين لافادة الحلول واليد لافادة التقابض » 
أى مقبوضا بمقبوض » وبعبر عنه بكلمة واخدة كما ققدم » فنقول : مناجزة » 
قال الازهری : آی بعطی بيد ویاخذ بأخرى » قال الفراء : العرب تقول : 
باع فلان غنمه باليدين بريد تسليمها بيد فاخذ ثمنها بيد ۽ قال : ويقال : 
أبيغت الغنم باليدين أى يشمنين مختلفين ؟ أخبرنى بذلك المنذر عن آبی طالب 
عن أببه عن الفراء » وقوله فى بعض الروايات « هاوها » معناه التقابض » 
قال الخطابى : أصحاب الحديث يقولون « هاوها ».مقصورين » والصواب 
مدهما 6 ونصب الألف منهما وجعل آصله هاك » آی خذ فاأسقطوا الکاف 
وعوضوا عنها المد » يقال للواحد : ها وللاثنين ها » وآما بزيادة الميم 
للجماعة فهاوم » قال الله تعالى ( هاؤم اقرءوا کتاییه ) وهذا قول الليث بن 
الظفر ؛ وذكر أبو بكر بن العربى هذا القول وقال : ومن العرب من يقول : 
هاك وهاکما وهاکم » وجزى فى ذلك قول كثير لبابه عنده أن ها تنبیه وحذف 
خذ واعط لدلالة الحال عليه والکاف للخطاب » وأما هاؤما وهاؤم فقيل فيه 
معنى أما وأموا آی اقصدوا » ویعترض عليه آنه لم يستعمل ف الواحد الا 
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بالكاف » نهی الاصل » ولذلك آجرت بعض العرب الاثنين على الواحد. فى 
لحوق الکاف والله أعلم ۰ ۱ 
وقوله : « من زاد آو ازداد فقد آربی » قال الازهری : يقول من زاد 
صاحبه على ما اخذ » وازداد للفسه على ما دفع » فقد آربی » آی دخل ق 
انریا المنهى غنه ء ١ e‏ 
( وقوله ) « الاصناف » سيأنى الكلام على تحقيقه عند الکلام فى 
الأجناس ان شاء الله تعالى ٠‏ : 
( وقوله ) « كيف شنتم » كيف ههنا اسم شرط » آی كيف شتتم فبيعوا » 
فالجواب محذوف بدل عليه قوله فبيعوا التقدم » ولا يضح آن يكون کیب 
هنا للاستفهام كنا هو آغب أحوالها ». وکونها تأتى اسم شرط قد ذكرة 
النحاة » قال ابن مالك : وجوايك بکیف مغنی لا عملا خلافا للكؤفيين: » 
يعنى آن الكؤفيين يجعلونها اسم شرط معنی وعملا ومن مخیء كيف اشرطية 
قوله تعالى ( ينفق كيف یشاء ) آی كيف يشاء پنفق » ومعناها فی ذلك عموم 
الأحوال ٠‏ ` ا ا 
وذکر اصعابنا فرعا فى کتاب الوکالة اذا قال لوكيله : بعه كيف ششت » 
- فله البيع بالنسيئة » ولا يجوز بالغين » وبغير نقد البلد » وعن القاضی حسين 
تجويز الكل فيمكن اعتضاده بالحدت. فى ادراج الزيادة: والنقصان تحت 
الکیف ۰ لكن بين هذا المثال وبين ما جاء به الحديث فرق ؛ فان فى الحديث 
المبيع والثمن معا كقوله « لاتبيعوا الذهن بالذهب » فاذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا الصنف بصنف آخر كيف شكتم على آخدهما زيادة » 
فشمل » آی فبیعوا فى الثمن » وذلك مقابلة المبيع بالكيفية الى آخنوال 
ونقصانه عله ۰ 1 | : 
)وما( الثال الذکور فى ال وکالة فالكيقية راجمة الى تمس البيع ٤‏ فلا 
جرم شمل النقد والنسيئة ؛ ولم يشمل قلة الثمن وكثرته وبيان جنسه لعدم 
دخوله تحت مسمى البيع » وقوله تعالى ( ينفق كيف يشاء ) وموقع كيف فى . 
الحديث أن التمائل والتفاضل صفتان للمبيع » يرجعان الى آحوال مقابلته 
بغيره ٠‏ وذلك من الكيف لا من الكم » فلذلك جاء الحديث بها والله أعلم ۰ 
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( وقوله ) « اذا كان یداً بيذ » قد تقدم الکلام عليه ٠‏ وذکره صلی الله 
عليه :وسا له ثائيا واهتمامه به معد أن يكون المراد به فى الأول التأکید 
كما زعم بعضهم وانما اقتصر عليه دون قوله عينا بعين » لأن قوله بدا بيد يدل 
على التقادض صر دا 3 وعلى الحلول ظاهراً » كما نقدم فی كلام محمد بن 
يحيى » ففى الأول آتى باللفظين ليدلا على المعنيين صريحا » وف الأخير اكتفى 
بما يدل عليهما فى الجملة والله تعالى أعلم ۰ والضمير فى كان للبيع آى اذا 
كان الببع بدا بيد » آی مناجزة فههنا لا يستقيم آن يكون حالا من المبيع ٠‏ 
وف الأول يحتمل أن بکون حالا من المبيع كما تقدم ۰ ويحتمل آن يكون الراد 
لا تبيعوا الا مناجزة فیکون نعتا لصدر محذوف أى بیع مناجزة والله أعلم ٠‏ 
وقوله فی بعض الروايات : «تبرهاوعيتها» قال الأزهرى : التبر منالدرهم 
: والدنائير ما كان غير مصوغ ولا مضروب » وكذلك من النحاس وسائر 
الجواهر وما كان كشاراً أو غير مصوغ ولا مضروب فلوسا » وأصل التبر من 
قولك تبكرت الشیء أى كسرته جدا » وظاهر الحديث آنه يجوز التبر بالتبر 
وبالعين » ویسکن حمل ذلك على الحاصل بعد التصفية وقبل الضرب ٠‏ وآما 
التبر اللأخوذ من المعدن قبل التصفية فقد أخبرنى بعض آهل المعرفة بذلك 
أنه لا بخلو عن فضة ؛ ولا يوجد تبر ذهب خالصاً من فضة » ولا ينفصل 
منه الا بالتصفية » فاذا كان كذلك فيكون بيع التبر المذكور بمثله أو بخالص 
كبيع مدعجوة ودرهم » فيمتنع عند الشافعى والله سبحانه وتعالى آعلم ۰ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
وان تبايعا دراهم بدنانير فى الذمة وتقابضا » ثم وجد احدهما بما قبض 
عيبا نظرت فان لم يتفرقا جاز آن برد ويطالب بالبدل > لان العقود عليه ما في 
الذمة وقد قبض قبل التفرق » وان تفرقا ففيه قولان ( احدهما ) يجوز أبداله > 
لان ما جاز ابداله قبل التفرف جاز بعده كالمسلم فيه ( والثانى ) لا يجوز » وهو 
قول الزنی » لانه اذا ابدله صار الفبض بعد التفرق » وذلك لا يجوز . 
( الشرح ) هذه المسألة فرع جواز الصرف ف الذمة وآنه لا يشترط 
التعيين فى العوضين ولا أحدهما اذا حصل التعيين فى المجلس ۰ فلتتکلم على 
هذه المسألة آولا ثم نرجع الىم سآلة الکتاب فنقول : ان عقد الصرف تارة ‏ 
برد على معين » وتارة ,يزد على الذمة ٠‏ والوارد على الذمة أما أن يرد على 
1۷ 
۴ - ج ١٠ل‏ الجموع 


شىء بستحق بالعقد وما على شىء كان ثابتا قبل البق فیتحول به عما کان ` ٠‏ 
عليه ٠‏ فهذه ثلاثة أقسام ( الأول ) المعين ( والثانى) الوصوف أو ماف معناه . . 
( والثالث ) الدين ٠‏ ومن المعلوم أن الصفقة تشتمل على عوضين والحاصل ٠ ٠‏ 
NTE No‏ 
بن ا 0 


( الأول ) ایکون سین( ای ) موص وفين ( اتاك ) ان يكو 
دینین (الرابع) معين وموصوف (الخامس) معين ودين (السادس) مو اموصوة 
و ٠‏ فلتتكلم على كل قسم وما يجوز ا و 

ابا الأول.) وعو آن یکوة مميتين:فذلك مما لا خلاف بين الألمة ی 1 
جوازه كما اذا قال : بعتك آو صازفتك هذه الدنائير بهذ الدراهم > وكذلك 
جميع أموال الربا كبعتك هذه الحنطة بهذه الحنطة آو بهذا الشعير » فالاجماع 


۱ عار بح خلت > وقد دم مان تایه 


۱ ماه فا لقسم آن الغوضین مان بالمقد خندةا » وقائدة ذلك ١‏ 
٠٠‏ آنه لین لكل منهما آن یعطی غير المتعين » كما صرح به الشافعی والأضحاب + ۱ 
ومتی تلف قبل القبض اتسد العقد » واذا خرج مستحقا تین بطلان العقد > . 
حیث استحق الرجوع به اما بمقابلة وام برد بعيب حیث ثبتت فانه يحب . 
رد عين تلك الدراهم ان كانت باقية ٠‏ وهذا هو الشهور عن مالك وأحمد 6 
ولم يكن له آن يبدله سنواء ,كان اليب مكل الع أو ,سعضة » وسواء كان ۱ 
قبل التفزق آو بعد التفرق ٠‏ صرح به الشنيخ آبو حامد وغيزه وعن صاحب ١,‏ 
التقريب أنه بجوز قبل التغرق أخذ يدلا من غير فسخ العقد » حتى لو كان 
العقذ بشن مجهول فاعله قبل التفرق صح »حكاه الفورانى فى العمدة وغيره + . 
وهذا الوحه: الحکی عن صاحب التقریب فی هذا پشبه أن یکون فرعه على 
: قوله : انه يجوز الصرف ف الثمن المعين قبل قبضه ء فان القاضی حسین نقل : 
٠‏ ذلك عنه ٠‏ قالفى كتاب الفترار فى جواز التصرف فی"الشمن : اذا كان معينا . : 
قبل القبض آخطاً من جوزه ؛ وهو صاحب التقرب ۰ | ش 


A 


وقال آبو حنيفة رضی الله عنه ب وهی رواية عن آحمد : الدراهم والدنانير 
لا نتعين بالعقد » ویجوز للمشترى أن بدفع مثل الدراهم .التی وقع العقد 
علیها » وان تلفت قبل القبض لم ببطل العقد + واحتجوا له من جهة اللغة بقول 
الفراء : ان الثمن له شرطان م أن بصحبه البائم » وآن يكون فى الذمة » کقوله: 
بعتك هذا الثوب بدناز » قیل : انه ذکر ذلك فى معانی القرآن » ومن جهه 
الشزع بحديث :اين عمر رضى الله عنهما آنه قال : « بارسول الله انی أبيع . 
الال بالدنانیر و آخذ الدراهم > وآییع بالدراهم و آخذ الدناني » فقال : 
لا باس اذا تفرقتما ولیس بينكما شىء » ولم بفصل بين أن یکون الئمن 
مطلقا أو معينا ٠‏ ۱ 


( والجواب ) عن الحديث آنه محمول على الغالب » وهو کون الذثمان 
مطلقة وعن قول الفراء بأن التعيين حكم شرعى لا مجال للغة فيه » فان قال : 
ان هذا لا يسمى ثمنا ضار بحثا لفظيا » وصار كما اذا باع عبدا پثوب > 
فعند بعضهم آن الصفقة خالية عن الثمن » وذلك من حيث التسمية فقط » فكما 
أن الثوب متعين بالعقد كذلك النقد ۰ وقال القاضى أبو الطيب : ان الفراء 
خلط فى هذا الكتاب اللفة بالفقه » وعول على فقه الكوفيين » فلا حجة فى 
قوله ( قال ) ولا خلاف بیننا فيما تقفشيه اللفة » وانما الخلاف فيما بقتضيه 
الشرع » وقد اتفقوا على أن النقدين يتعينان بأجناسهما » فاذا باع بدراهم 
يتعين جنس الدراهم » آو بدنانير بتعين جنس الدتائير » نقل الاتعاق على 
ذلك الطاوسى فى طريقته وحجتنا فى التعيين من الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث الربا « عینا بعين » ۰ 


قال آصحابنا القاضی آبو الطیب وغبره : ولو کانا لا يتعينان لا کانا عینا 
سین » والقیاس على ما اذا كان عوضا بجامع ما پینهما من أن كلا منهما عوض 
مشار اليه فى العقد ويتعين بالقبض وعلی القرض والوديعة والغصب والوصية 
والارث والصداق والوكالة ٠‏ وكذلك اذا كان حليا فانها تتعلق بعين النقد 
بخصوصه ٠‏ وقد وافقونا على ذلك فكذلك البيع ٠‏ لكنهم اعتذروا عن 
العقود المذكورة بأنه ليس مقتضاها وجوبها: فى الذمة آذا كان الثمن معينا * 
ولان هذا العقد المعين أن صلح للعوضية لم یجز ابداله لتعلق الملك به ٠‏ 


۹۹ 


ران لم يماح فلا يتمق امد به » والفرض انما لم کلف نا ۱ 
بتعلق بها » فلا سطل العقد ء 1 > 
( فان قيل ). ١‏ أذ ان ا ا ا 
- الطلق فى الذمة من هذا المعين ( فنقول ) : ان ما كان كذلك ینبغی أن نبطل 
العقد فيه بالتعيين کالسلم اذا عين ثمرة. نخلة بعينها ٠‏ وهذه حجة ابن سرج 
وربط العقد بغير المغين لا وجه: له فان العقد قد تعلق بخصوصه لعلمه بخله 
أو لع .ذلك من الأغراض ال رحنهم :الله فوائد ومقاصد :فى 

تعيين الثمن ۰ ۱ ۱ 2 
مما ) لاع الرجوع ميه عند لفل ور هام التق على : 
تلك العين ۰ ( و منها ) للمشتری تكميل ملكه اذ اللك ف العين آکد منه ف ٠‏ 

الدين ٠‏ ولهذا آجیر بر الشتری على تسلیم الثمن لیساوی البائع فى بیع الغين ۰ 

فبالتسليم بصير ما عليه عينا مثل البیع . » قال ذلك القاضی حسين فى کتاب 
الأسرار ۰ وقد ذكر التووی رحمه الله تعالی تعيين الد راهم والدنائير فى هذا 
. المجموع. » فد باب ما نمی عنه من د بیغ الغزر مختصرا » ولا فرق فى تغيين 
الدراهم ين أذ کون قیقد الصرق أو ره » وا : 


(فرع) لو استبدل عن المعين. بعد التقابض والتخايز اليل 
خلاف » آو قبلهما لم يصح على المذهب الشهور » كما اهو مبين: فى موضفه . . 
أو بعد التقابض وقبل التخایر صح على قول ابن سريج » فانه جعل اتفاقهما 
على العقد الثانى كالتفرق ٠‏ وهو الصحیح عند القاضى آبی الطیب والرافعى » 
و ضعقه الاوردی ( والشانى ) وهو الذى نقله الخراس‌انیون .عن ضاحب: 
التقریب آنه اذا قلنا لا يملك الشتری الا بانقضاء الخيار لا يصح ٠‏ أو بعد 
التخاير وقبل التقابض ٤‏ فقد سىق أنه بطل العقد » فلا ضادف انا 
محلا ؛ خلافا لابن سریج + والله تعالی أعلم + ۱ 

( فرع ) و وعب انميق ادا اة بان E‏ 
قبضهات - لم یجز لان الملك لها لم بستقر ء وان كانت الهبة بعد قبضها ففيها 
وجهان كالبيع ٠‏ قالة الماوردى ٠‏ ومقصوده آنه بعد قبضها وقبل التفرق 
و9 الخیار الذی فيه 4 الخلاف التقول عن حكابة صاحب ا 


۱.۰ 


طرد ذلك ف البیع والهبة والتزویج أيضا لو كان البیع جارية فزوجها الشتری 
من البائم فى الجلس ٠‏ 
وبلزم البیع ۰ 

فرع ) اذا تعاقدا على معینین يجوز جزافا عند اختلاف الجنس ٠‏ 
نص عليه الشافعی رحمه الله تعالی والأصحاب ٠‏ 
الطلق فى موضم فيه نقد متعارف ۰ كما اذا قال : بعتك أو صارفتك دینارا 
مصريا فى ذمتى بعشرين درهما من الضرب الفلانى فى ذمتك فقد اتفق جمهور 
الأصحاب على جواز ذلك اذا تواصفا العوضين أو أطلقا وكان للبلد نقد 
واحد لا يختلف أو نقود مختلفة الا أن آحدهما غالب فيرجع الاطلاق اليه ۰ 
ثم يعينان ویتقابضان قبل التفرق ۰ وان لم يكن معهما فاستقرضا وتقابضا 
جاز ٠‏ وكذلك ف قيم المتلفات انما يقوتم بالغالب » فان لم يكن للبلد نقد 
غالب بان كان فيها نقود مختلفة وليس بعضها آغلب من بعض اشترط تعيين 
النوع » كقوله عثرة دراهم راضية ٩‏ أو ناصرية بدشار مطيقى أو 
ماسيانى م2 أو أهوازى أو سابورى 3 وق التقوم بعين القاضى واحدا 
للتقويم » قاله فى التهذيب » فان وقع من غير نعيين فسد العقد ولا خلاف بين 
الأصحاب ف ذلك الا ما حكاه صاحب التتسة والرويانى عن أبى عاصم 
العبادى آنه حكى أن هذا بمنزلة بيع الأعيان بعضها ببعض + 

فان جوزنا بيع الغائب فالعقد صحيح والا فلا » لأن الشرع حرم بيع 
الدين فقد نهى صلوات الله عليه عن بيع الكالىء بالكالىء قال : فلو لم يقدر 
العوض عينا غائبة الما كان الى تصحيح العقد سبيل » واستضعف الرویانی 
هذا » وظير هذا الوجه الذى حكاه صاحب التنمة عن أبى عاصم وجه حکاه 
الا أن يكون رآس امال معينا ثم يقبض ف المجلس فلو عقد على موصوف 
ثم أحضره وأقبضه ف المجلس لم يصح لأن كلا البدلين موصوف ٠‏ 


(۱) نسبة الى الامام الراشی بالك والناصر لدين الله . 
(1) كذا بالاصل ولعله قاسانی أو ساسانی نسبة الى :ملوك ساسان من الفرس . 


۵ 


قال ابن آبى الم نا ااه ماد ف الذي ل به د 3 
المسئلتين غین .هذرين المصنفين عنی. صاحب :التتمه والاوردی قيما آعلم 6 
ولست آدری هل يوافق كل واحد من ن .هذين الامامين ل عنی ابا عاصم 
العبادى وآبا العباس المصرى ضاحبى الوجه صاحبه ف مسألته آم لا ؟ ن 
والساواة متجهة وقد يتكلف فرق بينهما ۰ 0 


قال القاضى آبو الطيب : ( فان قیل ) : هذا خلاف السنة التى رویتم عن 
البی صلی الله عليه وسلم أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق . 
بالورق - الى قوله سواء بسواء عینا بعين » یعنی بدا بيد » فالجواب أنهما ا 
اذا عينا فى الجلس صار ينا بعين » کما اذا تقابضا فى المجلس كان يدا بيد ٤‏ . 
ی هب چا 
الله عنه وأحمد ۰ ۱ 1 5 


وقال مالك ly‏ میت ا 
لا يجوز حتى يظهر اأحدى المينين: ويعين + وعن زفر وة الله مثله ء وقال . : 
مالك : على هذه الرواية يحتاج أن یکون قبضه للا لم يعينه قریبا متصلا. 
بمنزلة التفقة بحلها من کیسه قال ابن عبد البر : قال الطحاوی : واتفقوا 
نعتی هوّلاء . الفقهاء الثلاثة يعنى آبا حنيفة ومالکا والشافعی رضق الله عنهم. أ ۱ 
0 ی جار اسف اذا كان أخدضا :نا ر ق الجلس» نف لاجر 
٠ ٠‏ القيض ف الجلس » دون كوله غينا اه * ١‏ ۱ 


ومما يدل على لله لا بشترط این الموضين حي امد حدیت ان 
عمر فى تقاضيه الدراهم عن الدنانيي والدنانیر عن "الذر اهم ء فان أخذ أحدهما 
ع الس وا ع برس ی قرام 30 
:الخامين ان شاء الله تمالي ۰ e ١‏ 


ش ( فان قلت ) کت هنا بخواز را : 
وحرمتم فيما تقدم :أن اسلام أحد النقدین فى الاخر لا" يجوز » ولنا : خلاف ` 
مشهور على النظر الى المعين آن يحكم بفساده لانه سلم » أو بحکم بضحة : 
السلم فيه حالا » كنا قال القاضی أبو الطیب ( قلت ) امتناع اسلام آحصد 


۱۰۲ 


التقدين:فى الآخر والکلام فيه مختص بما اذا كان بلفظ السلم » فانه ينبىء 
:عن الاجل » والانم من صحة الصرف ٠‏ ۱ 

ر فان فلت ) هذا ظر الى جانب اللفظ والسئرال اذا نظرنا الى العنی » 
ثم ان اشعار اللفظ بالاجل يزول بشرط الحلول + وحينئذ لزم أحد الامرین 
( اما ) تصحیح السلم فیها كما قال القاضی آبو الطیب ( واما ) فساد هذا 
المقد » ولم يقل به آحد من الاصحاب ( قلت ) الصرف والسلم قسمان من 
أقسام البیع » فهما خاصان تحت آعم ويينهما آعنی الصرف والسلم عموم 
وخصوص من وجه عفان بیع الوصوف فى الذمة قد یکون تقدا وقد 
لا یکون » ویع التقد قد یکون فى الذمة وقد لا یکون ۰ ففی محل . 
صدقهما » وهو ما اذا كان النقد موصوفا فى الذمة يجب النظر فى الأحكام ». 
فحكم الصرف وجوب التقابض من الجانبين » وحكم السلم قبض الثمن ٠‏ 

وأما المثمن » فاما أن تقول : ان السلم يقتضى جواز تآخره » فيكون بين 
. مقتضاة ومقتضی الصرف تضاد » أو تقول : ان السلم لا يقتضى ذلك ولا عدمه 
بل مقتضاه بالنسبة الى المسلم فيه ثبوته فى الذمة فقط ۰ 
(فان قلنا ) بالأول فیرجح بالافظ ء فان عقد بلفظ السلم بطل » وان 
عقد بلفظ البیع أو الصرف صح » وکان صرفا » وان لم يكن بینهما تضاد 

وکان السلم غير مانع من لزوم التقابض فیجب أن بوق الصرف حکمه + 
ضرورة وجود القتضی السالم عن العارض » فان کونه صرفا بقتضی التقا بض 
وكونه سلما غير مانع على هذا التقدير ٠‏ ا 

( فان قلت ) الترجیح باللفظ فيما اذا جرى العقد بلفظ الصرف فيصح » 
أو بلفظ. السلم فيبطل ل بين اللفظين على ذلك التقدير من التضاد ٠‏ آما اذا 
جرى بلفظ البيع وهو آعم من السلم والصرف فیبقی تعارض العنیین بير 
مرجح ضرورة اشتراكهما فى مسمى البيع ( قلت ) بل لفظ البيع واضافته الى 
هذا المبيع الخاص مرجح ء لأن الشارع اعتبره بقوله : لا تبیعوا الذهب 
الى آخره » وائما العلماء سموا هذا النوع باسم الصرف لأ ستعرفه ٠‏ 
وهذا البحث لا يختص بهذا القسم » بل يجرى فيما اذا كان البيع موصوفا * 

۱ ٠ والله أعلم‎ ٠ والکمن معين أو دين فى القسم الرایع والسادس‎ ٠ 


والامام رحمه الله استشعر هذا البحث فقال تلا تكلم فى الصرف على 
الذمة : ولا یکون هذا من السلم » فانتوضم السلم على اشتراط تسليم رآس 
امال فى الجلس فيحسب ؛ والصرف يجوز عقده على وصق » ثم لابد فن ! 
التقابض » وهذا الذى قاله رحمه الله اننا هو ذكر حکم السام والضرفم ٠.‏ 
. وحكم العقد زائد على حقيقته فلا بجوز أن يجعل جزءا منها » وفيما قدمته 
كفاية» والله آعلم ١ ٠‏ ۱ 7 ۱ 

(فرع) لم بجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف ق الذمة » 
بالطعام الموصوف كما جزموا فى الصرف » بل حكوا ف. الطعام وجهين. » 
وقال الرافعى : ان الأشبه بکلام الشیخ آبی على والأئمة أن وجه الجواز 
آظهر ٠‏ ۱ : 9 
(فسرع» ‏ هل يسوغ الاستبدال فى هذا القمم كو لا؟ ٠.‏ 
' اعلم أن الاستبدال عن الثمن الثابت فى الذمة فى غير الصرف يجوز على 
الجديد المشهور ؛ وآما فى الصرف فالصواب القطوع به أن ذلك لا تجوز لأله 
لو استبدل عنه لم يحضل مدلول قوله صلى الله عليه وسلم « عينا بعين » 
لا عند العقد ولا فى المجلس » فوجب البطلان والفرق بينه وبين الثمن فى غير 
الصرف ؛ آن الثمن فى الصرف غير مستقر لأنه بعرضية البطلان بالتفرق قبل 
قبضه » بخلاف الثمن فى غير الصرف » ولهذا جزم بعض. الأصحابٍ أن محل. 
الخلاف فیما اذا كان المبيع قد قبض » آما اذا كان المبيع لم بقیض فانه لأمجوز 
الاستبدال عنه قولا واحدآ » وللقائل الاخر أن بقول : انه غير قابل للاتهساخ , 
من جهته » بان بتلف قبل قبضه فیتفسخ العقد به + والشمن اف الصرف قابل 
للاقساخ الاتی من جهته بعدم قبضه » وأيضاً فهو غير لازم على الذهب لأن. 
العقد لا پلزم على الذهب ما لي یتقابضا بخلاف الثمن فى غير الصرف فانه. 
تصور فيه اللزوم قبل القبض » ولو فرعنا على رأى ابن سریج فى اللزوم 
قبل التقابض أو على وجه القائل بصحة بیع المبيع فى زمان الخیار » لم بلزم 
أن بطرد ذلك فى الصرف الما آشرت اليه من دلالة الحديث على اشتراط, التعيين . 
فان لم يكن ف العقد فلابد من الجلس » وقد خرج شيخنا آبو العباس بن 
الرفعة جواز الاستبدال فیما اذا كان العوضان تقدين على آن الثمن ماذا ؟ 
وحكم بان اذا قلنا : الثمن النقد ولا مبيع هنا » فيجرى الخلاف فى الاستبدال ' 
عن کل منهما وهو سهو لا ینبفی التعریج عليه والله آعلم. ٠‏ ۱ ۱ 

۱ ۱۰ 


( فترع) الابراء عن هذا العوض الشابت فى الذمة فى الصرف 
لا نصح » فان افترقا قبل قبضهما بطل الصرف ٠‏ لأنه ابراء مما لا بستقر ملکه 
عليه قاله الاوردی ۰ 

( فرع  )‏ جریان الصرف فى الذمة عند اختلاف الجنس لا اشکال 
فيه كذلك بجوز عند اتفاق الجنس كان ابيع دنارا بدنار فى الذمة أو دراهم 
بدراهم فى الذمة وصرح به الجرجانى فى الشافی وابن أبى عصرون ف المرشد 
والاتتصار والخوارزمی فى الكافى ۰ 

(فرع ) ظاهر المذهب جواز العاملة بالدراهم الغشوشة ٠‏ قال فى 
التهذيب : فلو باع بدرهم مطلقا ونقد البلد مغشوش يجب درهم من ذلك ٠‏ 
ومن أصحابنا من قال : لان المقصود ما فيه من النقرة » وهو مجهول كتراب 
الصاغة » وان كان نقد البلد فلوسا أو دراهم عطر بقية ٠‏ بجوز التصرف 
فيها » ومطلق العقد بنصرف اليها ء 

(فرع) حريان هذا القسم فى صرف النقد بغير جنسه لا اشكال 
فيه » وهل يجوز فى الجنس الواحد حيث يكون هناك غرض صحيح ؟ 
ويمكن فرض ذلك فيما اذا اختلفت الصفة كان بیع دنانير مغريية يدثانيي 
مشرقية » أو دراهم لينة بدراهم خشنة » لم آره منقولا » والظاهر الجواز ۰ 

(فرع) لو باع فى هذا القسم طعاما بطعام فى الذمة » ثم عين وسلم 
فى الجلس فوجهان ( أحدهما ) المنع » لأن الوصف فيه يطول بخلاف 
الصرف » فان الأمر فى النقود آهون » وهکذا یکفی فیها الاطلاق ( والثانی ) 
الجواز » قال الرافعی رحمه الله : والأشبه بکلام الشیخ آبی على والأئمة 
أن هذا آظهر ۰ 

( القسم الثالك ) آن یکونا دينين » كما اذا قال : بتك الدینار الذى 
لى فى.ذمتك بالعشرة الدراهم التی لك فى ذمتی ؛ حتی تبراً ذمة کل منا » 
وهذه المسألة تسمی بتطارح الدينين » .قال الشافعی رضی الله عنه فى کتاب 
الصرف من الأم .: ومن كانت عليه دراهم لرجل » وللرجل عليه دنانير فحلت 


(۱) كذا ولمله مطبقية ؛ آر بطريقية ( ط ) . 


۱۰ 


امس »را رت E‏ دن بان »تال ما 
.اذا حل فهئ جائز > واذا لم بحل فلا بجوز » انتهی ۰ + قال اصخاینا : ولکن . 
طريقهما أن ببری» كل منهما صاخبه ؛ فمذهب الشافعی رحمه الله وجميع | 
أصحابه آنهلا يجوز ٠‏ وبه قال جماعة منهم الليث بن سعد وأحمد » ومذهب : 
.أبى حنيفة كمذهب مالك رحمه الله أن ذلك جائز » ومنشاً الخلاف فى ذلك 
٣‏ أن هذا هل يدخل فى بیع الدين بالدين آو لا ؟ وقد أجمع آهل العلم على آن ٠‏ 
يع الدين بالدين لا يجوز » نقل ذلك ابن المنذر ؛ وقال E‏ 
اة أن لا باع دين بدين + 
( قلت ) وناهيك يلقل أحمد الاجماع 4 فانه معلوم سننده قیمع لخدي 
الذى روى آن النبى صلی الله علیه وسلم « نمی عن بيع الکالی؛ غ.بالكالىء 6 
وان كان ابن التذر قال : ان اسناده لا يثبت » والحديث مشهور عن موسی 
أن مد » وهی عبت ١‏ ول من دان مكل ایسح فا ههبج 
قال : لا » فلو ثبت الحديث آمکن التمسك به » فان الکالی» بالکالیء هو 
الدین بالدين » وکذلكث فسره تاق دادئ الحديث + والدين الان احقيقة ٠.‏ 
"فیما نحن فيه ۰ 5 ۱ 
7 ( ).افلم يبت فالاجاع لا يتن اه ب مع وجرد الخلوف 


ق‌ هذه الصورة الخاصة » فانه .وول هذا الى تفسير. بیع الذين بالذين المجمع 


على منعه » .نعنق: ما نخن فيه » وهو آن يون للرجل على الرجل دين فيجعلة ٠‏ 
عليه ف دين آخر مخالف له فى الصفة أو قى القدر ء فهذا هو الذى وقع ۱ 
الاجماع على امتناعه »وهو فى الحقيقة بیع .دين بما. بضیر دنا و اذا لم یکن 
تاو سای با ی ی 
واحتجت الحنفية والالكية بحصدیث ابن عبر زضى الله غنهما » وتقاضیه : ٠٠‏ 
الدر اهم عن الدنافير وبالیکس » ولا دلیل فيه لانه انما يدل علی لین 0 
بالعين أو بالوصوف » والله أعلم ٠‏ ۱ 

(فرع) قال الصيمرى *. فلو زاق ا د ار 
أهؤازى ووجب لعمبرو ف ذمة زید دنار آهوازی جاز أن یجمل ذلك 
' قصاصا(6©0. TT‏ ۱ : ۱ 


أ(١)‏ وهو ما ینمی بالمقاصة فى لفة الصارف اليوم . 


ال 


( القسم الرابع ) معین وموصوف » كما اذا قال : بعتك هذا الدینار: 
بعشرة دراهم » فهذا جائز عندنا » وعند جمهور العلماء الا ما تقدم من النقل 
عن مالك رحمه الله » فلو جرى هذا القسم بلفظ السلم كان باطلا أيضا كالقسم 
ا ا یک سد 
الكالىء بالکالیء » وهذا غلط مخالف ۰ 

( القسم الخامس ) دين بعين » كما اذا كان له عليه دینار » فقال : : بعتك 
الدينار الذى لى عليك بهذه العشرة الدراهم فیجوز أيضا شرط أن يكون 
ذلك الدين مما يجوز الاستبدال عنه ٠‏ وهذا قسمان ( آحدهما ) آلا يكون 
ثمنا ولا مثمنا كدين القراض والاتلاف ( والثانى ) أن يكون ثمنا على الجديد 
فى غير الصرف ؛ فلو كان فى الصرف فقد تقدم ما فيه »ويشترط أن يكون 
الدين حالا أيضا » فان کان مرجلا فسیأتی حكمه اذا عرف ذلك فيجوز آخذ 
الدراهم عن الدنائير » والدنائير عن الدراهم الثابتة فى الذمة ٠‏ حكى عن . 
عمر وابئه والحشن والحكم وحماد وطاوس والزهرى والقاسم بن محمد 
: وقتادة » وابراهیم وعطاء على اختلاف عنهبا » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. 
والثورى والگوزاعی وأحمدٍ واسحاق وعبد اله بن الحسن وآبی ثور ۰ وروی 
كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن ن عباس وآبی عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
وأبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن السیب واين شبرمة » وهو آحد قولى 
الشافعى. رضی الله عنه ۰ 

ثم اختلف الاولون .فمنهم من قال ی E‏ 
وقال آبو حنيفة رضى الله عنه : رخذ بسعر پومها » وبأعلى وبأرخص ٠‏ قال 
أخند بن حنبل رضی الله عنه :.انما.يقضيه اياها بالسعن ٠‏ وقال اين قدامة : 
نم بختلفوا فى آنه بقضیه اياها بالسعر الا ما قال آصحاب الرأى » ووجه 
الأول قوله صلى الله عليه وسلم « لا باس آن تآخذها سعر يومها » واستدل 
له بأن هنذا جار مجری القضاء فيقيد بالمثل كما لو أحصيناه من الجنس » 
والتمائل » نما هو متعذر من حیث الصورة فاعتبر من حيث القيمة » والعمدة 
فيه حديث ابن عمر الذى تقدمت الاشارة اليه » وهو ما رواه آبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر قال :. « كنت آبيع الابل بالبقيع » فابيع الدنائيي وآخذ 


۱۰۷ 


الدراهم وأبيع الد 31 وآخذ الدنائس » آخذ هذه عن هذه » وأعطئ هذه 
عن هد لاخ رسو فلن اله ملهو مك وعو فى نيت ف 
با رسول الله رويدك آسآلك » انی أبيع الابل بالبقيع » فابيع بالدناني وآخذ 
الدراهم » وأبيع بالد راهم وآخذ الدنانيي » آخذ هذه عن. هذه »وأعطن هذه 
عن هذه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا بأس من أن تآأخذ بسعر 
يومها » ما لم تفترقا وپینکما شىء » وهذا لفظ أبى داود » وقد تعره سوه 
ابن حرب بهذا الحديث ؛ لا پروی من غير جهة ¿ سماك + 


۱ وقد ف ان مجه من زوای عن ن ليد وعو النناسی فال : تا 
- عطاء بن السائب أو سماك على الشك قال : ولا آعلم الا سماکا » والحدیث 
معروف بسماك من آفراده لم پرفعه أحد غيزه » وسماك اختلف الناس فیسه» ۱ 
ضعفه شعبة والثورى وان البارك » ونقل عن على نحوه » وقال آحمد : 
مضطرب الحدیث انه كان يقبل التلقين » وان شعبة شهد عليه بذلك: ووثقه 
حیی بن معين ۰ وقال ابو خانم : صدوق زوى له مسلم وقال ابن عدی : 
ولسماك حديث كبير مستقیم ان شاء الله تعالی کله » وقد. حدث عنه: الأئمة 
وهو من کبار ا وأحادثه حسنان عمن پروی غنه وهو ضدوق 
لا باس به » وف كتاب ابن آبی حاتم عن على بن المدينى قال : سمعت آبا داود 
لاقي قل شيعت التق الى و : يا با بسطام حدئنی 
اله رقنا جد الي رقم اعد اليك لي 6 لب نا آروق مس و 
قال : لا ولكن حدثنية قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم برفعه » 
وأخبرنيه يوب عن افع عن ابن عمر ولم يرفعه » وحدئنی داود بن آبی هند 
عن سعيد بن جبير ولم برفعه ورفعه سماك » فان آفرتق" به ٠‏ ۱ 
قلت وقد روی ية عن ساك فس جملة با روی عن دی سویذ 
ابن قيس قال : چلبت آنا ومجزمة العبدى بزا من هجر آو الببحرين »حذريث 200 
ز۱) حديث بو ای ی رما ملو بن یه اد وش 
أنا ومخرمة العبدى برا من هجر ار البحرين فلما كنا بمنی أتانا رسول الله صلى الله عليه وسبم 
فاشترى منا سرآویل وقباء » ووزان يزن بالاجرة قدفع اليه رسول الله صلى اله عليه وسام الثمن 


فقال : زن وارجح » قال 0 : رواه سفیان عن سماك بن حرب (ط ) . 


1۰۸ 


ليس لزيد رواه الحاکم فى الستدرك » فهذا ما حضرنی من حال سماك » 
وهو ان شاء الله تعالی الى التوثيق آقرب ٠‏ وحدیثه هذا بدخل فى قسم الحسن 
كما اقتضاه كلام ابن عدى وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال.: انه صحيح 
على شرط مسلم ٠‏ فان لم يكن كما قال فلا آقل من أن یکون حسنا » وسماك 
ابن حرب رجل صالح » قال : قد أدركت ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم روى عنه قال : « ذهب بصرى فرآیت ابراهيم الخليل 
عليه أفضل الصلاة والسلام فى اللوم فقلت : ذهب بصری » قال 7 
المرات فاغمس رأسك فيه وافتح عينيك فان الله تعالی برد عليك بصرك ٠‏ 
قال : ففعلت ذلك فرد الله تعالى على“ بصرى » .٠‏ 

وقد جعل قوم حديث ابن عمر هذا معارضا لحديث أبى سعيد » وشبهه 
فى قوله « ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » قال ابن عبد البر : وليس الحديثان 
بمتعارضين عند آکثر الفقهاء » لأنه يمكن استعمال كل واحد منهما » فحدیث 
أبن عمر مفسر » وجديث أبى سعيذ الخدرى مجمل » فصار معناه لا تبيعوا 
منها غاثبا ليس فى ذمة بناجز + واذا حملا على هذا لم يتعارضا اه ۰ 
واذا ثبت هذا الحديث فهو نص فى أخذ المتعتيكن عن الدين (وآما) الاستدلال 
.به على الموصوف عن الدين فمحتمل » فان كلام ابن عمر محتمل لأن کون 
بعتاض عن الدنانير دراهم معينة » ويحتمل أن بعتاض عنها دراهم غير معينة: 
فلم بعينها.» وترجح الأول بقوله ( وآخذ ) فانه ظاهر فى القبض لا فى مجرد 
المعاوضة وويمكن ترجيح الثانى بقوله صلى الله عليه وسلم ويفسده الجواب » 
ورفع البآس مما اذا تفرقا » وليس بینهما شىء » ولو حصل التقابض لم ببق 
بينهما شیء » وان لم يتفرقا فلا يحتاج الى تقييده بالشرط ۰ 

وقد رد ابن حزم هذا الحديث ومنم جواز ذلك » ورد الحديث لأجل ماتقدم 
وقد مغى الكلام فيه » ولأجل آنه قد روى هذا الحديث بعينه فى النسائى عن 
ابن عمر قال : « كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فاتیت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال : اذا بايعت صاحبك فلا تفارقه 
وببنك وبینه لبس » والجواب عن هذا بعد تسليم كونه حديثا واحدا » وآن 
هذه القصة مختضرة من تلك » فان مضمون لفظ الحديث المتقدم أنه كان 
يبيع الابل بالدنائير ثم يبيع الدنائير بالدراهم وبالعکس » فاقتصر فى رواية 


۹ 


نان عل ذكز مال فان دون شرح القصة بكمالها فلا تغارضن ولا 
0 منافاة » ومن زاد حجة على من اقتصر والله آعلم ۰ ويشترط فى هذا القسم .. . 
.الخامش القیض ف المجلس > وینی مسآلة ما اذا صالح بدین على عين ٠‏ . ۱ 
(فرع) يشترط فى هذا القسم آن یکون الدین خالا » فلو آراد . 
أن نأخذ :على الدین المؤخل عوضا قبل جلول الدین الم يضح + أما تقدیم ‏ 
الذين فیجوز » وقد تقدنت مسالة الاستبدال فى كلام الشبيخ » ولكنى ذکرت Ù‏ 
3 هنا منها ما نتعلق بالطرف ‏ والذى صححه الماوردئ هنا أنه اذا اعتاض عرضا 
" عن النقد الذى ق آلذمة لا يلزم فيه قبض العرض ف الجلس » وادعى أن 
ذلك ظاهر الذهب وآنه لو اعتاض عرضا ونقداً ففيه قولا الجمع بين ۲7 و ولا 
۱ | له ما ادعى آنه ظاهر المذهبٍ » وليس هذا موضع تحقیق ذلك » وانما 
ذکرت هنا ما يتعلق بالصرف وممن صرح بآنه لا جوز الاعتیاض عن :الدين. 
۰ الموجل الاوردی قال : لأن المؤجل لا يجوز آخذ العوض عنه ٠‏ 

( فرغ ) قال فى التهذيب “لا فزن ف جوازالاستبدال بين آن کون 
بعف 7 ST‏ 0 

ا ا ف اي کےا سا 2 اه : ومن: 
كان له على رجل ذهب حال فأعطاه علی غير بيع مسمی من الذهب فليس 
بيع © والذحب ٩۳‏ وعلى هذا دراهم مثل الدراهم التى آخذ ٠‏ 
: (. القسم السادس ) دين تموصوف كما اذا قال : بعت ك" الدینار الذى لی 
ق ف نقد غالب » فيصج ذلك | 
من دين على دين وج لت بن هم محتهل له کاهدم» ولا فرق قا العنی 
ل ا 
E‏ الله غنه الا القسم الثالث فقيل وهو بيج این 8 

(ا) بياش" الال فحرز اش ) اقلت : لمل السقط ( الروايتين ) اط ) * 


(؟) بیاض بالاضل والسقط لعله. ( والاهب الاخود عليه دراهم يرد بوزنه على هدا 
ترام الع ظ ۱ 





1 ۰ 


اذا عرف ذلك فالضرف فى الذمة واقع فى ثلاث صور » القسم الشانی 
والرابغ والسادس وصوره بمسألة الکتاب فى القسم الثانی » وهو ما اذا 
کانا موصوفین » وقد علمت أن الطلقین العلودين لها يكل الویوف» 
ناذا تبایما دراهم فى الذمة بدنائير فى الذمة ووصفا كلا من العوضين أو 
أطلقا » وكان ف البلد نقد واحد أو غالب وتقابضا » صح العقد على ما تقدم » 
لا خلاف. فى المذهب فيه الا ما حكيته عن أبى عاضم وانما صسورة مسألة , 
الکتاب فیما اذا كان العوضان فى الذمة ٠‏ ۱ 

وان کان‌صدر کلامه محتملا لما اذا کانت‌الدنانیر فى الذمةفقط » لاطلاقه بعد 
ذلك أن لأحدهما أن يرد وبطالب بالبدل وتعلیله بأن العقود عليه ما فى الذمة 
ولو كان آحد الغوضين معینا لم بأت هذا الحکم والتعلیل الا فى العوض 
الآخر فقط » فلذلك قلت ان صورة مسألة الكتاب فيما اذا كان فى الذمة » 
فاذا وجد آحدهما بنا قبضه عيبا وهما فى المجلس لم .يتفرقا ولم يناجزا جاز . 
أن پرده » لا على سبيل سبيل الفسخ للعقد » بل على آنه يطالب يبدل القبوض » 
وطالب بالبدل »لا المقد وت على ما فى الذمة » وما فى الذمة مسحيح 
لا عيب فنه ۰ 

فاذا فيض ميا كان له أن يطالب بما ى ذبته مما اوله المقد » كنا 
اذا قبض المسلم فيه ثم وجد به عيبا » فان له آن يطالب ببدله بخلاف المعين » 
فان العقد تناوله بعينه. فلو طالبه ببدله لطالبه بشیء لم يتناوله العقد » فكان 
له فسخه واسترجاع ثمنه فقط » وهذا الحكم من. کونه برد العوض المقبوض 
عما فى الذمة » ويطالب بندله نص عليه الشافعى رحمه الله والاصحاب وجزموا 
به قولا واحدا » وممن صرح رذلك القاضى أبو الطيب والشيخ آبو محمد 
وغيرهم + ولا فرق ف ذلك ., بين أن يكون العیب من جنسه مثل أن يكون 
قضة خنة آو صکتها مضطربة مات لصکة السلطان آو بها صدع آو ثم > 
آم من غير جنسه » مثل أن بشستری دنائير فتخترج نحاسا أو فضة مطلية 
١‏ بذهب أو شبهها » أو شتری دراهم فتخرج رصاصا » کذلك صرح الشیخ 
أبو حامد والمحاملى والماوردى والقاضى آبو الطيب والرويانى وصاحب 
العدة وغيرهم والقاضى حسين والمصنف وغيرهما وسواء كان العيب بكل 
المقبوض آم بعضه نص عليه الشافعى رحمه الله والاصحاب ۰ 


۱1 


فاذا رد العوض تم ادل رت وا 
تن كل ی هه ا 
قيض البدل اذا آخذ بشرطه » لأنه لازم لجواز المطالة بالبدل » فیکون 
التقدير :. طالب بالسدل لأن المقود عليه ما فى الذمة » فکان له المطالية به 
كالمسلم فيه واذا قبضه صح ء لأنه قد قبض قبل التفرق » فیکون الكلام 
متضمنا حكمين وعلتین » أو نجعل تقدیر الکلام فیطالب بالندل » لأن العقود. 
عليه ما فى الذمة » فاذا قبض والحالة هذه فقد قبض العقود عليه قبل التفرق» 
آو يقتصر على الحكم الأول فقط » وحينئذ لا بحتاج الى قياسه على السلم 
فيه » بل يكون التقدير » بطالب بالبدل لأن العقود عليه ما فى الذمة » 
فاذا قبضه فقد قبض قبل. التمرق ل E‏ 
فى بقاء العقد الوجب لجواز المطالبة ٠‏ 0 


ولا بد من أخذ هنن التقدين دالا لا يعسن أن يل عل جواز 
الطالبة بالبدل أنه قد فنض قبل قل التفرق » أنه الى الآن لم يقبض » وهذا 
الخلاف قريب ظاهر من معنی :الكلام » لا یخفی على متأمل » واذا قدزت 
جملة شرطية محذوفة كما ذکرت ضار العنی : فادا قبض قبل التفرق فقبد 
قبض قبل التفرق » وظاهر هذا آنه كلام لغو » فان المغايرة بين الشرط:والجزاء 
واخبة » فاعلم أن المغايرة تحصل باختلاف الضميرين ن فالضمير فى قبضن الأول 
عائد على البدل » والضمير فى قبض الثانى عائد على المعقود عليه الذى قبضه 
من حیث هن شرط واه آعلم.* ۱ 

والقاضى أبو الطيب ذكر .الجملة الأولى و لن الل كيه 0 
يحتج بعد ذلك آن يصرح بان اذا قبضه يصح لوضوحه » ولم يذكر القبض 

قبل التفرق في العلة » وكذلك الشیخ آبو حامد فاحتمل كلام الصنف بهذه 
ید من البحث والتقدير ما لم يحتمله كلامهما + وش عم > ومذهب أحمد 
فى ذلك كمذهينا ٠‏ ۱ 
و فان فلت عن جرموا بان له آن برد رطالب بل ؟ ونا تاق 
راس مال السللم آن تعلینه فى الجلس هل یکون کتعیینه فى العقد ؟ والاصح 
و 0 


11۲ 


NET 
۰ فهلا كان كذلك ههنا ؟‎ 

( قلت ) قد تخيل ذلك بعض شیوخنا وقال : انه لزم على هذا التقدير 
أنه اذا وجد به عيبا ورده فى الجلس آلا يجوز له آخذ البدل على وجه » 
كما اذا ورد العقد على غينه » قال : ولم أره وهذا التخيل ضعيف والأصحاب 
كلهم مطیقون علی الجزم بهذه المسألة وآلزموا بها الزنی فى قوله : انه لا برد 
بعد التفرق وجعلوا هذه المسألة ناقصة لدعوی أن المعين فى الحلس کالعین 
فى العقد مطلقا ٠‏ واذا تأملت الفرق بين المعين وما فى الذمة ظهر لك الجواب 
عن هذا الالزام » فان امتناع الاستبدال فى المعين ء لذنه نقل للعقد من محل 
الى محل وليس كذلك فى الموصوف بل هو مطالبة بالستحق » فان العقد لم 
برد على هذا المقبوض قطعا ( وان قلنا ) بأنه بعيننه قام مقامه تعیینه قى 
العقد » والاکتفاء به » وق الرجوع الى عینه عند الانفساخ » فانه پلزم من. 
ارتفاع العقد ارتفاع الملك فيه » لكو نه من آثره وانما ورد العقد على الوصوف 
ولا تتعين.حقيقته. بالقيض والله أعلم ٠‏ 

: والذى ذكره الاصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرق وبعده جار 
بعينه فى السلم فيه » كذلك صرح صاحب التتمة والرويانى ۽ وجزما فى السلم 
و الصرف‌بجواز الاستبدال عند ظهور العیب قبل التفرق واجراء الخلاف 
بعده » والذی ذکروه فى السلم من آنه اذا فسخ يسبب یقتضیه . وکان رأس 
لال موصوفا ثم عجل أ المجلس وهو باق - له الطالبة بمينه على الاصح 
تفریعا على .أن له حكم المعين فى العقد : الذى ظهر بآنه بجرئ بمینه فى. 
الصرف » وان لم آره منقولا » حتی لو تقابلا فى الصرف بعد التفرق لو جری ۱ 
سبب بفتضی الفسخ كان له الرجوع الى عين العوض الذی سلمه ف الجلس؛ 
فلا منافاة بين هاتين المسألتين فزال الا يراد و التخر ر بج الذی بخیل » والله اعلم ۰ 

عمف جواز الایدال 3 قبل التفرق بان ما فى الذمم 

لا تبر بالعیب صحیح وان جاز رده والله طا اعلم . 

ا لو قبض العقود عليه في الصرف ف الذمة » وتلف فى 
المجلس ¿ ؛ ثم اطلع على عيب فيه » وهما فى مجلس العقد قال فى التهذيب : 


غرم ما تلف عنده ويستبدل ٠‏ 


۴ 
6 -ج ۱۰ - الجموع 


( فرع ) . لا شنك آنه لو رضی به بعيبه جاز فى هذا القسم اذا كان 
ا اختار ا 2 بحز ٠‏ وقال كاله . 0 


1 الت اذا كان العيب من ادن کرد الفضة و اقب ذلك 


واه أعلم . ٠‏ ۱ 

آما اذا تفرقا ثم ظهر العیب - فان كان العیب من حیث اختلاف؛ الجنس 
بان سلمه على آنه دراهم فاذا هی رصاص > أو على أنه ذهب فاذا هی تير » 
والفرض أن العیب الجميع . فقد بطل العقد » لأن الذى قبضه غير العوض . 
الى وشم عله منت ۶ ولا جور له امساكه فاذا عقد عقد الضرق وتفرقا 
قبل القبض بطل ۰ نض عليه الشافعی رحمه الله فى البویطی واتفق عليه 
الأصحاب لا خلاف بينهم فيه ۰ وقال آبو على الطبری : انه يبطل قولا واحدا ٠‏ 
على هذا القول يعنى قول منع الاستبدال فآوهم آن فى ذلك خلافا على القول 
الآخرا٠‏ ولا یکاد بصح: وكذلك قال القافضى حسين آنه لا خلاف آفنبه 
والله أعلم ٠‏ ۱ 

ثم ينظر فان كان العيب فى الكل بطل عقد الصرف لما قلناه وان كان فى 

بعضه بطل العقد فيه ۰ وقال الماوردى : وضح ف السلم: على الصحيح من 
الذمب » وكان آبو اسحاق المروزى رحمه الله بخرجه على قولين من تفريق 
الصفقة قال : وليس: بصحيح لأن الفساد > وانما القولان فيما :اذا كان , 
المساد مقترنا بالصفقة وهذا التخريج الذى قاله آبو اسحاق هو الذى جزم ۰ 
به القاضی آبو الطیب والحاملی ۰ وقال الرويانى : ان تخريجهما على تفريق . 
انصفقة هو اختيار القفال ولیس كمسالة العبدین اذا تلف آحدهما قبل القنض 
حيث لا يبطل ف الباقی على الصحیح من الذهب قولا واحدا لأن عدم 
القبض ف الصرف فساد فى تفس العقد ء اذ تمام الصزف بالقبض فيكون 
فى الباقی قولان » فعلی هذا ان أبطلناه فق الكل رجع بجميع الثمن » وان 
قيل بجوازه ف فى. السليم كان الشتری بالخيار لتفریق الضفقة عليه بين: آن 
یفسخ ف السلیم فیرجع بج جح و ی الس هام 


(۱) كذا بالاصل فحرر (شی ) فلت : ولمل العبارة تتقيم هكد !: ( ولیس پصحیم لان 
الفساد فى بعضه بطله ) (اط ).۰ ۱ 


۱1 


.بمضيه ؟ نظر ان كان الصرف جنسا واحدا آمضاه بحصته من الثمن قاله 
الحاملی ۰ 


وان كان جنسين فقولان ( آحدهما ) بحصته ( والثانی ) بجمیم الثمن 
قاله الحاملی * قال الاوردی : وکان آبو اسحاق بخرج قولا انیا أنه بآخذه 
بجميع الثمن والا فسخ على معنی قوله فى تفریق الصفقة ٠‏ قلت : وما قال 
من الحكم بالصحة محله اذا كان بغير الجنس کالدراهم والدناتير » أما فى 
الجنس الواحد كما مثلناه فى الفرع السابق فمتى أجاز بكل الثمن بدخل 
ق ال “ كما سیأتی نظيره فى الصرف المعين ٠‏ هذا كله اذا كان العيب 
بخرجها من الجنس » وان كان العيب لا يخرجها من الجنس بل من حيث 
رداءة الجوهر وخساسة العدن » آو قبح السكة والطبع فالبيع لا يبطل بذلك 
فولا واحدا » ولا خلاف أن له امساكه والرضی به » نص عليه الشافمى 
و الاصحاب » وممن صرح بنفی الخلاف عليه الشيخ آبو حامد وله رده 
واسترجاع ثمنه » وهل له ابداله ؟ لا بخلو اما أن کون العیب بكل العوض 
أو ببعضه » فان كان الكل معيبا ففيه قولان حكاهما الصنف والاصحاب » 
وهما منصوصان فى مختصر الزنی ( أصحهما ) أن له الاستبدال » وهو الذى 
رجحه الشیخ آبو حامد والحاملی فى الجموع والتجريد والمجرد وآبو الحسن 
أبن خيران فى اللطیف والجرجانی فى المعاباة والخوارزمی فى السکاق ؛ 
والغزالى فى الخلاصة » والبغوى فى التهذيب » والرافمى وغيرهم » وهو قول 
أبى بوسف ومحمد وأحمد بن حنبل فى أصح رواتيه وروى ذلك عن 
انحسن وقتادة ٠‏ : 


واحتج الأصحاب له بالقیاس الذى ذكره الصتف » وهو مأخوذ من 
كلام الشافعى رضى الله عنه » فانه قال فى المختصر : لأنه بيع صفة آجازها 
المسلمون اذا قيضت قبل التفرق » ویشبه أن يكون من حجته » كما لو 
اشترى سلما بصفة ثم قبضه فاصاب به عيبا أخذ صاحبه بمثله ٠‏ وهذا القياس 
الذی ذکره الشافعی رحمه الله وجه الشبه فيه ظاهر فان كلا منهما موصوف 
ف الذمة » وقد تعين بالقبض » لكن للمزنی أن يول : ان التعيين بسد 
یش سا 

)01( كذا بالاصل فحرد ( ش ) » فلت : ولملها يدخل فى ( الذمة ) أو ( الجنس ) را 


۱۱۰ 


امغر ا کین نی لد ف جار ابدال السام فيه + ولو فرضنا 
أن النتلم فيه حصل قبضه فى مجلس عقد السلم ثم اطلع على عيب فيه بعد 


٠ :‏ التفرق بجو ابداله أيضا ء فان اقاضه فق ی واجبا کاقباض :. 


عوض الصرف فلا فرق بين اقباضه فى الجلشس وبعده بخلاف الصرف ۶ 


۱ فزاد الشیخ فى القیاس تبعا للشسیخ: آپی حامد کلمة على سبیل الالزام 
للمزنى » فجعل الجامع ببنه وبين السلم فيه جواز د ا ا 
ملزوما: بجؤاز الابدال يده » ولا يمكن. المزنى آن يعترض عليه إبما قدمته , 
لأته يلزمه آن بقول بعد جواز الابدال فى الضرف د قبل التفرق »وهو :لا بقول 
.ا به»وهذا القياس آحد آنواع قياس الدلالة ‏ وهو أعنى هذا النوع منه آن 
٠‏ 7 : پستدل بالنظير على النظير: كقوله : من ضح طلافه صح ظهاره كالمسلم. ٠‏ 

فان الطلاق نظير الظهار » فیدل آحد‌هما: على الاخر » كذلك هنا الابدال بعد : : 
: اتفرق » فیدل أحذهما .على الآخر » وهذا الابدال بعد التفرق ظير الإبدال: . 

قبل التفرق » لكن للمزی آن بقطم. النظیر. ویقول : ان الاندال و قبل التفرق : 
لا يلوم مه محظور بخلاف الابدال بعد التفرق فاته يلؤم منه حصول اتب 
. بعد التفرقة » والتسوية بينهما. فى السام لا محظور فيها آیضا ولا ازم من 
ا E‏ 
والصرف » وأنه غير ثابت فتقف تقب ی 


وف کلام الشيخ 8 آخامد زبادة بندفع 5 السئال 2 وطق أنه 
: قال : اذ لو لم يجز الرد بعد الجلس لما جاز فيه كالمعين بالعقد » وهذه الزيادة. 
٠‏ كافية من غير قياس على على المسلم فيه » وللمزنی أن يمنع الملازمة والقياس على 
المعين بالعقد » فان الامتناع فيه لأجل نقل العقد. من نحل الیل » وهو مشترك 
بين ماقبل التفرق وبعده»وآما الوصوف‌فالنم فيه عنده بعد التفرق لعلة قاضرة 
عليه » وهو كونه قصر القبض ف الصرف بعد التفرق » وهذا منتف فلا يصح 
القياس » ولهذا قال فى تعليق الطبری على القول الذى اختاره المزنى فى 
ااتسوية بين المعين:والموصوف انهما متفقان فى الجواز مختلفان ف الاعتلال » 
قال : لأن ف بيوع الأعيان انما لم یجمل له الاستبدال لأن العقد وقع بعينه » 
| ی اشير ء آنه كان يؤدى 
3 . الى أن بقع التقابض بعد الاقتراق ؛ فيؤدى الى دخول الربا فيه + فاشار 


7 


رحمه الله بهذا الى خلاف العلة » 01 اختلاف يع الاين 


والله أعلم ۰ 

فلم بيق الا ال ف دليل نی فان الم يلم قباس يقنضى جواز 
الابدال مطلقا » فلنذكر ما ذهب اليه المزنى وتوجیهه ‏ وهو القول الأخير من 
القولين اللذين نص عليهما الشافعى » آنه لیس له الاستبدال ٠‏ قال الشافعى : 
كالجواب فى المعين ٠‏ ورجح الزنی هذا القول » فلهذا نسبت البحث التقدم 
اليه » وممن رجحه آبو على الفارقى تلميذ المصنف والروبانی فى الحلية 
والبحر قال : انه الصحيح ونسبه صاحب العدة الى أبى حنيفة وابن آبی 
عصرون ف الانتصار والمرشد » وجزم به الفورانى والقاضى حسين ۰ قال 
امام الحرمين رحمه الله : وعبر الأئمة عن حقيقة القولين فقالوا : اذا فرض 
رد على قصد الاستبدال فتبين أن القبض الذى هو ركن العقد لم بجر ؟ 
أم لا يستند البعض الى ما تقدم من القبض فعلى قولين. » وص ذا بمثابة 
الاختلاف فى ظير هذا من السلم » فلو آسلم رجل فى جارية ثم قیض جارية 
فو حدها دون الوصف » فان قنع بها فذاك » وان ردها فلا شك آنه يطلب 
جارية على الوصف المستحق » ولكن المسلم اليه هل يجب عليه استبراء 
الجارية ا ان e‏ اللذين مهد نا 
الأن ٠‏ اه 

قال المزنى فى المختصر بعد حكابة كلام الشافعى رحمه الله : اذا كان 

بیع الأعيان والصفات من الدینار بالدراهم فيما يجوز بالقبض قبل .الافتراق 
8 من الافتراق قبل القبض سواء لزم. عندى أن 
.تكون فى حکم المعيب بعد القبض سواء » وقد قال : برد الدرهم بحصته من 
الدینار ۰ قال .الشيخ آبو حامد وغيره : للقول الذى اختاره المزنى ثلاثة . 
آدلة : 

( احدما ) آنا اذا جوزنا الاستبدال فاته يرد العیب ویأخذ العوض 
الذی استحقه بالمقد فیکون ذلك قبضا لعوض الصرف بعد التفرق » وهذا 
پوجب فساد عقد الصرف فوجب أن لا يجوز ۰ وقال الشیخ آبو جامد فیما 
علق عنه البندنیجی : ان هذه العلة آجود الثلائة وهی التى آشار الها امام 
الحرمین فى کلامه التقدم ٠‏ 


1۱1۷ 


( الثانى ) أن ما عین بالقبض بنزلة ا عن بالعقد »دی ن يتين به 
كما يتعين المعين بالعقد + 


( اثالت ) دلالة المزتى يعنى ف الكلام المتقدم 04 ومعناه اشنوبة ین 3 
افر المعين والصرف فى الذمة فى الاستبدال ء قياسا على ا ق 


واجاب الشنيخ آبو حامد والأصحاب عن الأول بأن القبض الذى حصل 
کان قبضا صحيجا » بدليل انهما لما تفرقا لم يبطل بطل العقذ 4و يجوز ایام 
بلا خلاف » ولو تلف لكان من ضمان القابض فالقبض صخي ' » لكن هو 
جائز ولیس بلازم فادا أزاد الرد فانه فسخ العقد فى الحال » لان الفسخ 
٠‏ رفع العقد من حينه » زاد الخاملی وقام القبض الثانی مقامه » فهما قبضان 
تعقب آحدهما الآخر » فلم يكن فی ذلك تفرق قبل القبل بوجه ۰ وآما 
الثانی فباطل اذا وجد الغيب قبل التفرق فانه قد يمين بالقبض كما یمین بالعقد 
ثم له الاستبدال » وان لم يكن له .ذلك ف المعين بالعقد » لأنه يطلب منه. 
غير ما ابتاعه ۰ قال : وما قاله الزنی ينكسر بالاستبدال فى الجلس لگنا 


۱ اا قال واقترها ف :ولك © هذا اما ذكره المزتى وجوابه ۰ 


وأنت اذا 'تأملت ذلك وجدته جوابا الزامیا » فاهم وجدوا الزنی وافق 
۱ ' على آنه يجوز الابدال قبل:التفرق » هكذا آوما اليه كل من تكلم في المسآلة » 
ورآیت ذلك عینه فی تعلیق الطبری عن آبی على ابن آبی هريرة صزيحا » 
ووافق آیضا على آنه يجوز له امساکه » كما بقتضیه کلام الشیخ أبئ: حامد 
وغيره » فلزمه بمقتضى ذلك + والا فلو أن ذاهبا ذهب الى أنه اذا خرج معیبا 
بعد التفرق بان بطلان العقد كان للبحث فيه.مجال فان أصحايبنا ذکروا خلافا 
فى السلم فى أن المعيب المقبوض هل يملك من حين القبض آم لا يملك الا من. 

حين الرضی بالعیب ؟ وخرجوا على ذلك مسائل ۰ وكذا قال امام الحرنین 
نه قال فيما اذا تیش فى الصرف ثم رامیب قبل التفرق أنه بان ان 


الم ذلك ١‏ و ی ند » والح 
بوض ل بض لم يقبض 
فد جام + 


۸ 


هذا توجیه امام الحرمين لجواز الابدال قبل التفرق فکان على مقتضی 
ذلك ینبغی اذا قبض العیب فى عقد الصرف من غير علم بالعیب آلا يملكه 
قبل العلم به على آحد القولين » فاذا تفرقا والحالة هذه بطل العقد ء والعذر 
عن هذا أن الخلاف فى أن العیب القبوض هل دملك من حين القبض ؟ أو من 
حين الرضى ؟ بدل آلا ؤخذ بظاهره بل يكون معناه ٠‏ اللهم الا آن يقال : 
ان المعتبر فى الصرف التقابض لا حصول الملك به » وهذا التقابض جرى 
صحيحا بدليل حصول الملك عند الرضى بلا خلاف » ولو لم يكن القبض 
صحيحا لاحتاج الى قبض ان » وحينئذ يستقيم کلام الأصحاب ولا سقى 
تناقض بين ما جزموا به وبين ما اختلفوا فيه ولا مانم بمنع من ذلك ٠‏ فان 
الشرط فى الربوبات حصول التقابض وقد وجد ذلك » والله أعلم ٠‏ 

قال امام الحرمين رحمه الله : فان قلت : الصرف أضيق من غيره » ونص 
الشرع يقتضى آلا سقى بينهما علقة أصلا » والملك أقوى العلق » وان كان 
الأمر كذلك » لكن الأمور التى سبق اعتبارها تغتفر » وحصول‌العلم بسکتو"ن 
المقبوض لا عيب فيه مما بشق فلذلك لم يشترط وصحح العقد بالتفرق 
على هذه الصورة واه آعلم ٠‏ 

وقال القاضى حسين : ان القولين بلتقیان على أصل » وهو أن المستوق ` 
عن الذمة اذا رد بالعيب هل يجعل كأنه لم يوجد الأخذ آولا ؟ أو كأنه وجد 
وزال اللك عنه ثم تجدد الملك انیا بالرد ؟ وفيه قولان » فائدتهما ف 


مسألتين : 
( احداهما ) اذا كان المسلم فيه جارية فردها بعيب » همل يجب 
استبراؤها f‏ 


( والثانية ) اذا كان المسلم فيه عبدا فاستكسبه وآخذ كسبه وغلته ثم 
رده بعيب فهل يجب رد الكسب والغلة ؟ فعلى القولين قال القاضى حسين 
رحمه الله : ان قلا بأنه جعل کانه لم يوجد القيض والأخذ فههنا فسخ 
العقد » لأنه حصل التفرق بينهما قبل القبض فى مجلس العقد » وان قلنا 
هذا ملك آخر أى وتجدد الملك به فلا ينفسخ العقد به » وهذان القولان 
اللذان تقلهما القاضى وان كانا قد تبين من القولين اللذين حكيناهما عن 
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ا 9 ی ل 
فهما غیزهما » ولا يرد علیهما السئرال ؛ كما ورد على قائل القولین » لأن کلام . 
القاضی مفروض فیما اذا رد واحد البدل هل قول : انه اتنقضن اللك فى. ٠‏ 
الأول » ویثبت ف البدل أو يقدر آنه لم بوجد اللك فى الأول أضلا » وهذا 
ام تقدری لا اه جرج این وهو في الحقيقة يدل ای اقول بان الع ۰ 
برفع العقد من, اصله ۰ فكذلك هذا رفع حكم القبض من اضله | والعامل .. 
الآخر برفمه من تنه » فکذلك تقول أنه زال املك ف الأول وعاد فى الثانى » 1 


8 . مكذا ينبغى أن يغهم کلام القاضی » ولیس يلزم اثبات خلاف فی أنذاذا لم ؛ 


برد ورضى بالعیب فی؛ حصول الملك من - خين الرضى » أو.من حين القبض + ٠‏ 
فذلك الغلذف علی: الأصح الذی آورده التاضی سالم على الاشكال' ۰ وائما. ۲ 
ورد على من غكيره بالعبارة الأولى:» وقد أورد آبو على الفارقى على المضتف:.. 
فقال :. اطلاق الابدال على ما وجد ما فى الذمة لا يجوز » فان اجباج : 
بعد او آه یجوز یذ اي فيه قبل قبضه + 1 


قال : فان قيل : لو لم :يكن يكن القبوض بدلا عما بت ق الذمة لكان ذا ' 
تلف فى يده پلزنه قيمته » ولا يرجع"بماله فى الذمة ( (قلنا) اننا منقط حقه . 
نما فى 'الذمة اذا تلف القبوض » لانه قبضه بضفة المسلم فيه لا آنه يدل عنه » 
ولهذا لو قبضه على آنه بصفته ثم وجده معيبا: فرضی به جاز » وما كان . 
بطزيق البدل » بل لانه آخذ على أنه بضنفة ماله فى الذمة. قکذلك اذا . 
تلف » فعلى هذا الصحيح قول الزنی وهو أنه لا يجوز الابدال بعد التفرق. . 
لأنه بصير القبض ف المستحق واقعا بعد التقرق وذلك لا يجوز بحال اها .٠‏ , 


وما ذكره مبنى على آن المراد.ابدال ما نی الذمة » وليس كذلك بل الراد آن. ٠‏ 


انذی يوخذ انیا بدل عن المأخوذ آولا فالابدال القبوض عما فى الذمة لا لما . 
فى الذمة والممتنع فى السلم ابدال ما فى الذمة ء فاين آحدهما من الآخز.؟ ۱ 
واعلم آن ما .فى الذمة موصوف ينطلق على آفراد كثيرة کالبهم بنها ولا يتات ٠‏ 
تسلیمه كذلك لکنه بعینه فى فرد من آفراده فيتعين فيه » وبکون مسلما لا 
ق اه كان E‏ ری سل ۵ اجه م۳ : ۾ قادّا : 
رد ذلك المعين وآخذ الندل فقد انتقض ذلك التعيين واثتقل الى معين آخر » ۱ 
وما فى الذمة صادق علیهما لم :بقع فيه ابدال وانما الابدال لقيام المعين الثانی : 


0 


مقام المعين الأول » ولیس العنی الا ندال ههنا البادلة والاعتیاض » وائما 
المراد آخذ ما پسد مند الأول فقد بان أن الذی ذكره ه الفارقى وفرع عليه 
ترجيح قول الزنی غير متوجه والله أعلم ۰ : 


( التفريع ) اذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد التفرق فانه برد 
ويأخذ بدله فى المجلس ٠‏ كذلك قال الشيخ أبو حامد ٠‏ ويوافقه ما تقدم 
من قول المحاملى آنهما قبضان تعقب أحدهما الآخر ٠‏ وبه صرح الغزالى فى 
الخلاصة والبغوى ف التهذيب ٠‏ وحكى القاضى حسين فى تعليقه مع ذلك 
وجها أنه لا پشترط الا ان وجد فى العقد ا 
واسترجاع ان على هذا القول ۰ قال الاوردی وابن الصباغ وغيرهما : 
من غير آرش ۰ قال القاضی أبو الطیب : ان له رده واسترجاع ثمنه وكذلك 
الرويانى فى البحر ذكر آن له فسخ العقد ومال ابن الرفعة الى ما قاله الاوردی 
فى ذلك من غ يرآن بقف عليه ۰ ونقله عن صاحب التتمة لأن المعقود عليه باق 
فى الذمة كما فى السلم فيه اذا رد بسبب العیب ٠‏ ثم ذکر أنه يشكل على 
بناء الامام فانا انما جوزنا الابدال بناء على أنه ملك بالقبض ومتی ملك 
المعيب بالقيض امتنع أن يكون باقيا فى الذمة » والأصح ما قاله الماوردى 
وابن الصباغ وممن جزم به ابن أبى عصرون ف الاتتصار والله آعلم ٠‏ 


وان قلنا بالقول الآخر فيخير بين أن برضی نيه معيبا وآن پرده وشسخ 
العقد ویرجم بيا دفم کالصرف المعين » فان آراد أن يسك البعض ويرد 
البعض ففيه وجمان مذکوران فى تعليق ابن آبی هرپرة ٠‏ ( أحدهما ) لا سبیل 
له الى ذلك .قال : وهو آقوی ٠‏ ( والشانی ) له ذلك على قول من ضرق 
الصفقة. ٠‏ ومن آصحابنا من قال قولا واحدا أن لا سبیل له الى ذلك ٠‏ فهده 
طريقان فى جواز رد البعض اذا كان الکل معيبا.» وهما غریبان لم أرهما الا 
فى تعليق أبى على الطبرى عن ابن آبی هربرة » هذا اذا كان الكل معيبا فان 
كان العيب ببعضه وفرض أن العيب لا بخرجها من الجنس فقد بناه الأصحاب 
والشيخ أبو حامد والقاضی والحاملی على القولين السابقين ان قلنا هناك 
له الاستبدال ديا تناد ود لقیر النی: هو بمب وطاله بت ستلتها م 
تن : انه ههنا آولی ۰ 


۱۱ 


E تاره‎ e 

على الطبری فانه قال فیما اذاا وجد بعضه .جیدا وبعضه رديئا أنه لیس له آن, 
يرد الجيد ویکون له الردیء بالخیار بين آن پزضی به وین أن بستبدل وهو | 
بوافق ما قدمناه آنه لا بار له اذا کان الكل معيبا ¿ وقلنا بجواز الاستندال » 
وان قلنا انه ليس له الاستبدال فیما اذا كان كله معيبا فههنا كذلك ۰ وتقلت 
من خط سليم الدارمى عن الشیخ آبی حامد أنه ههنا أولى فان اختار امساکه 
فلا كلام وان اخثار الرد بالعيب نظرث ‏ فان رد الكل كان له ذلك وان 
آجاز رد البعض الذى .هو مغيب وامساكه السلیم بنى على' تقريق الصفقة » 
فان قلنا : لا يجوز تبعيض الصفقة لم يجز » فيخير بين الامسناك بجميع الثمن 


والرد» ولیس له البدل ‏ وان قلنا : تبعض الصفقة يجوز رد ذلك القدر . : 


بالعیب » وامسالٌ السلیم و تخیر بين ثلاثة آشیاء : امساك الكل ورده» 
وامساك السلیم بالحصة قولا:واحدا » كذلك بناه الشيخ آبو حامد وأبو على 
الطبری والحاملی والاوردی والشاثى والبغوى ٠‏ : 
واذا أمسكالسليم آمسکه بالحصة قولا واخدا » قاله اا قال : 
لأن العيب من جنسه » لوف هذا التعليل نظر فیحصل فى هذا القسم الآخر » 
وهو ما اذا أصاب ببعض ما معه بعد التفرق ثلائة أقوال جمعها الشافعی رحنه 
الله فى المختصر ولحمها الأصحاب ) آحندها ( أنه سدل الیعض العنت 
( والثانئ » والثالك ) قولا تغريق الصفقة » فعلی قول ليس له أن يبدل » 
ولكنه ان شاء رد الكل واسترجع الثمن ».وان شاء رضى به بیع اشن + 
فيكون: بالخيار بين: شيئين وعلى قول الصفقة في الرد فان شاء رد. البعضن 
وآمسك الباقى بخصتها من الشمن » وان شاء رد الجميع أو أمسك الج 
فهو مخير بين ثلاثة آشیاء والله آعلم ٠‏ ۰ 
(فرع) د ی مدا صرف رينت افو الي 
ذکر فى التهذیب آنه ان جوز زنا الاستبدال غرم ما تلف عنه ويستبدل »وان لم 
نحوز الاستبدال - فان كان الحنس مختلفا ‏ يسترد من الثمن بقدر 
العیب » وان كان الجنس متفقا فعلی الگوجه الثلاثة » بعنی التی نقلها عنه فى 
نظيره فى الصرف المعين وأصحها عنده آنه بأخذ الارش وبه جزم القاضى حسین 
فى الصرف المعين خلافا لا جزم به کثیرون كما ستعرفه ان شاء الله تعالی .۰ 


۱۳ 


وقد آطلق الاوردی أنه اذا اشتری دیناراً فقبضه ثم وجده معیبا بعد تلفه 
آنه اذا اشتراه بجنسه لا يجوز الرجوع بالارش » وبغير جنسه فيه وجمان ۰ 
وسیأتی ذکرهما مبسوطین فى الصرف العین ۰ ثم قال بعد ذلك تفریعاً على 
امتناع آخذ الارش : فاذا رد مثل الدینار العیب فیما له مثل أو رد قيمته 
ورقاً فیما ليس له مثل نظر فان كان قد اشتری الدینار الذی بان عيبه بعینه 
لم يكن له الطالبة ببدله وان كان اشتراه فى الذمة من غير متعين فهل له 
الرجوع ببدله سليما ؟ فيه قولان مضيا فافهم كلام الماوردى امتناع من آخذ 
الأرش فيما نحن فيه قى الجنس الواحد » وجربان الخلاف فيه فى الجنسين 
كما سيانى فى الصرف المعين والله آعلم ٠‏ 

وهو عكس ما قاله صاحب التهذيب » هذا كله فى مسألة الكتاب وهی 
ما اذا كان الصرف ف الذمة » ومثله جار فيما اذا كان أحد العوضين موصوفآ 
والآخر معينا ٠‏ آما اذا كانا معينين فقد ذکرهما المصنف فى التنبيه » ولم 
يذكرهما ههنا ٠‏ وتلخيص القول آن الصرف قسمان صرف للنقد بغير جنسه 
كالدراهم بالدنانيي فالعيب اما آن يكون من الجنس أو لا » فان كان من غير 
الجنس فاما آن يكون .بالكل أو بالبعض » فان‌کان بالكل كما اذا اشترى 
دنانير فخرجت نحاسآ فقد نص الشافعى رضى الله عنه على أن العقد باطل » 
وتبعه على ذلك معظم الأصحاب كالشيخ أبى حامد والقاضى آبی الطيب 
والمحاملى فى الجموع والتجريد والجرد ؛ والاوردی وابن الصباغ والرويانى 
والشاشی وغيرهم » عن أبى على الطبرى فى الافصاح أنه قال من آصحابنا 
من قال : البيع صحيح ويثبت فيه الخيار » لأنالعقد قدر علىعينه وهىرواية 
عن آحمد وهو مخالف لنص الشافعى » فانه قال فى کتاب الصرف من الأم : 
وان كان رأى من قبل آنه نحاس أو شىء غير فضة فلا يكون للمشترى أن 
بقبله من قبل أنه غير ما اشترى » والبيع منتقض بینهماه قال القاضى أبوالطيب: 
هذا نص یبطل كل تخریج قال الرافعى : وهذا اذا كان له قيمة فان 
لم يكن لم بجیء هذا الخلاف ۰ وق مذهب أحمد رواية ثالثة ضعيفة عن 
أحمد أن العقد صحيح لازم » ولیس له رد ولا بدل وهو بعيد والله آعلم * 

وقال الشيخ آبو حامد : لم يقتضر الشافعى على بطلان البيع باختلاف 
الا فى هذا الموضع ۰ وجعل القاضی حسين الخلاف فى ذلك قولين وهو غريب 


1۲ 


.او توسم ف الاطلاق ولهذه' سل آمثلة يجسنها الاختلاف | ف النظر الى ۱ 
..الاشارة أو العبارة ۰ ا 
۰ ( منها ) اذا قال يك مه معزت از الا نع 
شبه الحمير يكون بطبرستان .٠‏ ۲ 
5 (ومنها ) اذا اشترى وبا على 1نه-من قطن فاذا هو كتان » تقله أبى حامد 1 
وار lS NGS‏ الخام ۱ 
يشبه القر ء قاله القاضى آبو الطیب ٠‏ 
( ومنها ) اذأ اشتری فصا على آنه باقوت فخرج زجاجا ٠‏ اد و 
عن الشافعى ( ومنها ) اذا اشترى غلاما فکان جارية » قاله الماوردئ ف آخر 
شطر من باب الربا ».ففی هذه. الصور كلها البيع باطل على المذهب وفيه 
الوجه الذی تقدمت حکانه » وضفی أن يكون محل الوجه الذی حکاه 
صاحب الافصاح ٠‏ ما اذا جری المتد يلف البيع ».آمااذا جری بلفظ الطرفة ." 
فييطل. قولا واحدا لأن بیع النقد بالنحاس لا شمله اسم الصرف © والله : 
آعلم + ۳ ۱ ۱ ۹ 
۱ فان قلا الس قال الفاقئ حسین: : تكب سي ما اکن یی 
جسه فان رطی به فذاك » وان رده ابنفسخ.العقد. ویاخذ ما دفعه اليه » 
ويس له الاستبدال اوهذه الصورة التی حكم فیها بالبطلان شرطها أن بقع 
الاختلاف ف الخننن كما رایت آما لو وقم الاختلاف .مع اتحاد الجنس ' ٠‏ 
فلا نبطل ».كما اذا اشتری :دنائير على انما مفريية فخرجت مشرقية » أو | ۱ 


0 على آنها ذهب أحمار فخرجت آصفر آو وبا على آنه هروئ فاذا هو غير 


هروی » صرح | به الماورذئ » وقد ذكر الصنف خض هذه السائل ق باب 
يبع الصراة وذکر فيها وجمین » والقاضی حسين ذکر ذلك قولن » ولعله 
ایک با حكاه صاحب الافصاح قولا ۰ وقد وقع فى الكفاية لابن الرفعة وهم 
ق النقل عن آبی. الطیب والاوردی ف الاجازة دکل: الثمن أو القسط افقال ‏ 
عن الاوردی اله جزم بالقسط » وعن بى الطیب انه خرجه على الخلاف 4" . 
وذلك تخلیط نضا من غدم التمییز بين الأقسام » واختلاف آبی الطیب ۱ 


(۱) كذا بالاصل ولمله الزنی . 


۱ 


والاوردی ليس فى هذا القسم » » بل فى قسم یأتی بعد ذلك ۰ هذا اذا كان 
العيب بالجميع ٠‏ أما اذا كان ببعضها والفرض. أنه من غير الجنس كما اذا 
اشترى دراهم فوجد بعضها نحاسا بطل البيع فى النحاس على ما د 
لباقى قولا تفريق الصفقة ٠‏ 

فان قلنا لا تفریق بطل فى اليم واسترد جملة الشمن » وان قلنا بفرق 
وهو الصحیح كان له امساك الباقی » وبماذا يمسكه ؟ وفرض المسألة فى 
صرف النقد بغیر جنسه » هل بسك الباقى بحصته من الثمن أو بالجمیع ؟ 
فيه قولان حکاهما القاضی آبو الطیب والاوردی وآخرون ؛ وهما القولان 
. فيما عداها من صور تفریق الصفقة » والأصح آنه يأخذه بالحصة » فعلی 
هذا يثبت له الخیار » لأن الصفقة قد تفرفت عليه ٠‏ ومسن صرح بذلك 
القاضی آبو الطیب والاوردی»وان كان العنب من جنس العقود عليه کخشو نة 
الفضة ورداءة العدن وما آشبه ذلك فالبیم صحیح لا تقدم التتبیه عليه » 
ثم اما آن ظهر العیب والعیب باق أو بعد تلفه فان ظهز والعیب باق فهو 
بالخيار بين آن برد وبسترجم الثمن وبين أن برضی به » نص عليه الشافعی 
والأصحاب ۰ وحكم الرد انفساخ العقد ء وليس له آن طالب بدله ولا 
ستبدل عنه قولا واحداً » سواء قبل التفزق ویعده: فان مورد العقد معين » 
اتفقت كلمة الاصحاب على ذلك » ولا أن بأخذ آرش المعيب » لأن الأرش 
لا يستحق مع القدرة على الرد » قاله الاوردی وغيره » وذلك معروف فى 
موضعه » وسيأتى ان شاء الله تعالى تفاصيل ذلك .وأحكامه فى باب الرد 
بالعیب ۰ 2 ۱ 
ومذهب آحمد فى هذا القسم أنه يجوز أخذ الأرش ف المجلس » والفرض 
ق هرف اليقة ج ولا ر بيد لوان الا آن فل آلارشن ف 
غير الأثنان ۰ 

( اذا ثبت ذلك ) فان کان العیب بالجميع كان بالخيار بين رده وبين 
الرضى به معيبا بالثمن كله » وان كان العيب بالبعض كان له رد الجميع لوجود 
البجاق اه نزمه O‏ نی ف بيطالة 


1o 


وهل له آن يرد المعيب ويمسك السلیم ؟ قال الشافعی رحمه الله فى کتاب 
الضزف من الام : فان رده رد البيع كله » لأنها صفقة واحدة » وهذا الکلام 
ف آه لیس له اعون توعد الذى جرم ب لیخ آبر حامد ف من 
العبدین ٠‏ وآکثر الاصخاب آطبقوا على تخریجه على قولی تفریق الضفقة 
ف الدوام » وسیاتی التنبیه فى باب الرد بالعیب على آن الصحیح عدم التفريق 
هنا » وان كان الصحیح أن الصفقة تفرق فالخلاف وان كان مخرجا على 
الخلاف لکن الصحیح غير السحیح ؛ فان قلنا لا تبعض كلا بتخیر بين شيئين 
أمساك الجنیم ورد الجميع » وان قلنا تفرق » فان قلنا آنه بخير بجصته من 
الثمن كان له رد العیب وامساك السلیم بحصته من الشمن » وان قلنا يخير ١‏ 
بكل الثمن لم يكن حظه فى رد العیب لأنه لا يسترجع بازائه من الشمن. شيئا 
فيكون رده سنها لأن تبقته على ملكه أصلح له من رده هکذا قال ای ۾ 
أبو. الطيب ٠‏ 256 1 


. الط يا آنه هل یمتنم علیه افراد اليب بالرد علی‎ TN 
قول الاجازة بكل الثمن لافضائه الى هذا الحذور ؟ أو أنه يجوز له رده‎ 
وامساك السليم لأن العقد قد صح على الكل » فاذا ارتفع فى بعضه یساقط‎ 
بقدره من الثمن » بخلاف تفريق الصفقة ف الابتداء » ولا یجری قول الاجازة‎ 
الأول مقتضی کلام الشیخ آپی حامد والحاملی فى الجموع‎ ٠ بالكل ههنا‎ 
والجرجانی فانهم قالوا © واللفظ الثانى هو مقتضى كلام المحاملى فى التخريد‎ 
فاته قال : ان قلا تفرق الصفقة فله رد المغيب وامساله السلیم بخصته. من‎ 
وعبارة الرافعى‎ ٠ الثمن قولا واحداً » وكذلك قال المأوردى وصاحب التهذيب‎ 
٠٠ ذكر ذلك فی فروع ف آخر باب الرد بالعیب وهو هو الاقرب‎ ٠ قرية منهم‎ 


فعلى الأول يخير بين شیثین خاصة رد الجمیع وامساك الجمیع » وشتتع 
عليه التفريق لهذا المحذور وعلی الثانی يكون مخيراً بين ثلائة » رد الجمیبع 
وامساك الجمیع » وامساك السلیم بالحصة ليس الا » وهو الذی صرح به ' 
الاوردی والحاملی قال الماؤردى : ( فان قيل ) ما الفرق بين هذا.خيث آخذه 
بحسابه من الثمن قولا واحدا وبين أن يكون عيب بعضها بخرجها من الجنس ‏ 


(۱) ولا بوجد مقول القول فى الاصول ولمل القصود : بمتيع افراد المعيب بالود( ظ ) . 


۳۹ 


قبل التفرق بینهما ؟ ان ههنا قد كان له القام على الكل بجميع الثمن » وانما 
فسخ فى البعض العیب » وأقام على البعض السلیم طلباً للحظ + فلو قیل : 
بأخذه بجميع الثمن كان فسخ البيع سفهاً وليس كذلك اذا كان العيب من 
غير الجنس » لآن البيع فيه قد بطل فلم يكن له آن بأخذه بجميع الثمن » فجاز 
فى أحد القولين أن یاخذ السليم بجميع الثمن وقد ذكر هذا الفرق غير واحد 
من الأضحاب ۰ وهذا لا اختصاص له بالصرف والربا » بل هو ف مسألة 
العیدین أيضا اذا ظهر بأحدهما عيب وآراد رد العیب وحده » وامساك السلیم 
لا بسکن آن يمسكه بجمیم الثمن » لأنه يصير رد العیب سفها بخلاف تفربق 
الصفقة فى الابتداء اذا اشتری عبدا وحراً » فانه لا يمكنه امسالك الحر مع 
العند ٠‏ 


وكذلك اذا اشتری عبدین فتلف آحدهما قبل القبض ؛ وقلنا بالتفریق 
فانه بسکه بحصته من الثمن قطعاً على الشهور الذی ذکره الصتف وغبره » 
وحکی صاحب التتمة طريقة ضعيفة أنه على قولین أبضا » وصاحب هذه 
الطريقة بلزمه أن يجرى ذلك ف الصرف ٠‏ وهذه الطريقة لا يعرج عليها ٠‏ 
فالحاصل أنه لا يمسك السليم وحده بجميع الثمن ٠‏ وأما امتناع التفريق ` 
أو جوازه والقطع بالتوزيع ففيه ما قدمته من البحث ولم آر من صرح به 
الا ما فهمته من اختلاف عبارات الأصحاب كما قدمت لك ٠‏ والله سبحانه 
أعلم ۰ 

فهذه اربع مسائل فيما اذا كان الصرف المعين فى جنسين 

( القسم الثانی ) اذا کان فى جنس واحد كالدراهم بالدراهم أو الدثانيي 
بالدنانیر فاما أن يكون العيب فى بعض المبيع أو فى كله ٠‏ واذا كان فى كله 
فاما أن کون من الجنس أو من غيره » واذا كان من الحنس فاما أن بتبین 
قبل التلف آو بعده فهذه آربع مسائل أيضا : 

( السالة الأولى ) اذا كان بعضها معيبآً كما اذا اشترى دراهم بدراهم أو 
دنائير بدتانین فوجد ببعضها عيبا ۽ قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل : 
ان البيع باطل » سواء كان العيب من جنسها آو من غير جنسها لکونه ريا ٠‏ 
فانه باع جیدا ومعيبا بجنسه فينقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما فيؤدى الى 


۱۳۷ 


۱ | التفاضل ٤‏ كما ف قاغدة مدعتجوة + بوق کلم اتاد 
التزاع فیه » فانهما قالا فيما اذا كان الصرف فی جنس واحد ¢ وفرعنا على أن 

الصفقة تفرق : آنه يباك السلیم بحصیته من الشمن قولا راع لانه اذا كان 
الصرف دراهم بدر اهم.. أو دنانير بدنائير وأمنسك البعض ر بجميع . الشمن. "کاق: . 
زب وهذا اک مها کی ال سح امد جاعلی ےا 
وكذلك الشیخ آبو حامد.وان كان لم یصرح پالسالة » لكنه قال فى صدر 


كلامه : ان الجنن الواحد والجنسين ا سواء فاقتضى اطلاقه ل 
بالصحة ۰ 


وكذلك قال ف الجر فان ا جنسا ار و ۱ 
لا.فرق بينهما وذکر الأقسام الى أن قال : فان كان بعضه معيبا بنى على تفریق: " 
الصفقة » وكذلك قال الجرجانى ف المغاياة : كل من ملك الجملة بعقد اذا وجد .. 
ببعضه عيبا » وقلا ت له فى أحد القولين لين أن یفرتی الصفقة فى الرد فانه ' 
0 . يمسك الباقى بجمیم الشمن فی,قول وبقسطه من الشمن فى القول الآخر » فى 


انصرف » وق مال الريا اذا باع جنسا يجنس فاته مستكه تقسطه من الثمنا ٠٠.‏ 


قولا واحدا ‏ ثلا دی الى التفاضل » وقد أقام صاحب البيان ما تاه کر 
من. الفنيقين. وج » فجعل. البطلان قول ابن الصباغ:» والآخر قول الشیخ 
أبى جامد وائتهما وجهین :وما قاله القاضى آبو الطیب ومن .وافقه آوفق 
لاطلاقهم فى قاعدة مدعجوة » ولعل الآخرين لاحظوا ما بقتضیه تفریق الصفقة. 
من خيث العموم ولم بلاحظوا هذا العقد الخاص وأنه من :ضورة مدعجوة » 
ولا اتی الوجه الآخر ا 
مدعحوة أن اختلاف النوع أو و الوصف لا يؤثر » والمذهب خلافه» والمحاملىمن 
المصرحين باشتراط اتحاد اد النوع فى الجنس الواحد فى الصرف » وقد صرح 
بذلك فى اللباب + وجزم فى الجرد بان بيع الذهب الجيد بالوسط لا يجوزء 
ویکون الدرك فى ذلك آن امتناع بيع الجیّد والرذىء مشروط .يما اذا كان 
متميزين ۰ ما اذا خلطا ولم یتمیز أحدهما من الآخر فان ذلك جائز علی 
تابنا عق اک اه راف ا ان شباء الله 
تعالى » لكن فى کون ذلك ف المطعوم خاصة آو بجری فيه وف النقد ظر > 
«اطلق صاحب التهذیب فيها » وآما الرواتی رحمه ارم وأخرج 
14 ۳ 


العیب من غير. الجنس بالبعض وقال : أن الذهب البطلان قولا واحداً » ولا 
بخرج على تة ريق الصفقة فوافق الفاضی آبا الطیب ثم ذكر خروج العیب 
من الجنس البعض » وجعله من تعریق الصفقة فوافق فى ذلك آا حامد 
والحاملی ؛ فلا آدری أذلك عن عمد أو لا ؟ وسیأتی تحقیق قاعدة مدعجوة 
ان شاء الله تعالی ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قول أبى حامد : يكون حکمه ما تفدم من أنه مخير ۰ اما أن يكون 
العيب من الجنس أو من غيره ؟ أن كان من الحنس فيخي بين بين رد الجميع 
وامساکه » وف رد المعيب وامساك انسليم بما یخصه ما سبق » ولا بجی ۶ 
ههنا قول الاجازة بكل الثمن لکن يخير الحصة قطعاً كما قلنا هناك بتلك العلة 
ولعلة آخری وهی أنه ربا فانه نتخقق التفاضل » وان كان العیب من غير 
الچنس فيبطل فى المیب بناء على الذعب فیما تقدم وف الثانى قولا تفریق 
الصفقة ؛ فان أجاز فيتعين أن بخير بالقسط قطما وقد وخر ۰ رت فى الکاق 
للخوارزمی أنه لو تصارفا عينا بعين بان تبايعا ديناراً معينا بدينار معين فظهر 
٠‏ آحدهما مستحقا أو نحاسا لا قيمة له بالبيع > ولو آخر بعضه لا ينعقد » وف 
الباقی قولان ( فان قلنا : ) ينعقد فللمشترى الخيار » فلو آجاز يخير بحصته 
من الثمن على آصح القؤلين » فأجرى قول الاجازة بالكل هنا » وهذا وهم 
لم آره لغيره » ولا بأتى وجه الاجازة بالكل حذرا من الربا كما تقدم ٠‏ وأما 
على الوجه الذى حكاه صاحب الافصاح » فيمكن تخريجه على هذا الوجه على 
تفریق الصفقة فى الأحكام فان النحاس مبيع لا يشترط فيه التقابض > والنقد 
صرف فقد جمع بین بیع وصرف » وفيه قولان ء هذا اذا لم پلاحظ صاحب 
هذا الوجه قاعدة مدعحوة آیضا » فان لاحظها وجعل ذلك تابعا بطل فى الكل > 
ولم أر شیئا مما ذکرته تفریما على هذا الوجه منقولا » بل ذكزته تفقها » والله 
تعالى أعلم ۰ 

( المسألة الثانية ) أن يكون العيب فى الجميع ويك ون العيب من غير 
ی ی بلح جرع تيان لكيه البظلات ذا تقد وني 
الوجه الذى حكاه صاحب الافصاح ٠‏ 


۱۳۹ 
م ج ۱۰ - الجموع 


( الماك الا )کون اليب ف اجيم من الجن » ی 
SS GS‏ 
العقد ولا يجوز آخذ البدل . 
( السالة الرابعة ) آن یکون العيب فى الجميع من الجنس وبين الیب +" 
بعد التلف كما اذا صارف ذهبا بذهب أو ورقا بورق وتقابضا وتلف أحد 
المبيعين ثم علم الذی تلف له ما حصل أنه كان به عيب » فقد ذکرها المحاملى 
فرعا فى الجموع ههنا » والصيمرى قال » وجساعة من الاصحاب بعده » 1 
وذكرها الصتف فى باب الرد بالعيب وفرضه اذا كان المبيع اناء من فضة وزنه . 
آلف درهم وقيمته آلفان فکسره ثم علم به عيبا وذکره ه العزالى أيضا فى الرد ' 
بالعيب » وفرضه فیما اذا كان المبيع حلیاً وجد به عيب مانع من الرد » :وقد 
توهم أن ذلك كله آمثلة لمسألة واحدة لاشتراكهما فى تعذر ليس کال 
ل ا قات الي ق كلام المت ء وق كلام ارال له راخت .ا . 
وهنو اذا كان العیب باقیا ولکن طرا ما , بمنع الرد فرآی المصنف هناك وغيره 
ره وم الأ » سانا ا تک اليب تاا ها لک 
القول بالرد أذ لا مردود » فماذا تصئع ؟ ٠‏ ۱ 
قال الحاملی : قال ابن آبی هربرة : ن فسخ البيع ويرد مشل ما آخنذه 
ویسترجم ما مه واه لاسکی ان بقول ۲۰ : انه بأخذ. الارش لانه بحل 
معه فى البيع تفاضل ء ولا يسكن الرد لأن ذلك تالف لا بسکن رده » ولا یمکن . 
أن يقال : انه بش ر العقد ولا شیء له ؛ لأنه قد عين بالمعيب فلابد له من أسنتدراك 
ظلامته » فدعت الضرورة الى ماذکرنا > وهذا الذی قاله ابن آبی هريرة هو 
المذكور فى المدة وشرح الكفاية للصیمری » والتحربر للجرجانى كلهم جزموا ۱ 
بأنه اما أن پرضی واما أن برد مثل التالف فى عینه ویسترجع ما أعطاه ؛ و کذلك 
الاوردی جزم بأنه لیس. له الرجوع بالأرش + وتال الروبانی : لیس ه 
هو رده مره ان مس اسف بان برد عایت مد 
الجید + ویکون الردی» ل نابي بمطیه مثله مثله أو قیمته ان اتفقا عليه ٠‏ ذکنره 
ابن أبى هريرة ۰ ش 0 ۱ 
وقال القاضئ حسين : اذا فسخ العقد فى المعيب التالف فانه يرجم عليه ۱ 
بارش العيب مثل ان كان التالف معیسا پمشر قيمته فانه يسترد مه عشر | 
۱۳۰ ۱ 


القيمة ٠‏ وتبعه صاحب التهذیب وزاد فذکر فى هذه السألة ثلاثة أوجه » قول 
ابن آبی هريرة ووجها آنه بأخذ الارش من غير جنس ما اعطی قال : وهمذا 
ضعيف » ووجها أنه يسترد من الثمن بقدره كما فى غير الصرف»وقال : ان هذا 
أصح ء وأنه المذهب قال : لأن الممائلة فى مال الربا تشسترط حالة العتقد 
واسترجاع بعض الشمن حق ثبت له ابتداء فلا براعی فیه معنی الربا ٠‏ 

( فسرع ) اشترى دینارا معيناً بدينار معين فتلف أحدهما » فوجد 
بالباقى عيبا حكم عليه بمثله ولا بحکم عليه بالأرش لأنه دی الى الربا ٠‏ 
قاله ابن أبى هريرة والماوردى » فان لم يكن له مثل » مثل أن يكون نقرة 
أو اناء مصنوعا حكم عليه بقيمته أو برضی به ناقصا فيكون له ذلك » اله 
این أبى شريرة ؛ فلو كان قد اشستری الدينار المعين بدراهم » ففی جواز 
رجوعه بالارش وجهان فى الحاوى ( أقيسهما ) عنده الجواز » فيرجع بأرش 
الدينار دراهم » وبآرش الفضة ذهبا ٠‏ ( والثانى ) قول الشيوخ من أصحاينا 
البصريين والجمهور من غيرهم ؛ لا يجوز الرجوع بارش عيب الدراهم 
والدنائير » لأن الصرف أضيق من البياعات فلم تشم لدخول الأرش فيه » 
ولان الأرش بالايمان فلا بدخل فيها » فعلى هذا أن كان عيب الدینار التالف 
الذى لا بخرجه من الجنس يصح أن يكون صفة بها ثبت فى الذمة » كما 
اذا اشتری قاسائيا فبان بعد تلفه مغربیا فعلى المشترى أن يرد بدله مغرييا 
وان كان المبيع مبهرجا مما لا يصح أن يكون ضفة فا فى الذمة فعليه ‏ اذا 
لم برض بعيبه ‏ أن يرد قيمته دراهم ولا برد مثله ء لأن البهرج لا مثل له ۰ 
وذکر صاخب الشامل هذا الفرع غير منسوب الى آحد » وقال فيه : .فسخ 
العقد پینهما ويرد مثل التى آتلفها أو قيمتها ان لم يكن مثل ٠‏ 
۱ فآما قوله « يفسخ العقد بينهما » فقد.وافقه على هذه العبارة فى الشافى. 
وقال :فاذا فسخ رد من تلفت الدرهم فى بده درهما معیبا واسترد درهسه 
فالجید مع بقائه وبدله مع تلفه » قفی هذه العبارة ايهام أنه لا بستقل بالفسخ» 
وهو بعيد » لأن باذل العیب حينئذ من الفسخ ان كان ذلك موقوفا على 
رضاه ٠‏ وآما فرقه بين المثلى والتقوم فهو آولی من اطلاق ابن آبی هريرة 
وغيره » لأن العیب قد بخرجه عن کونه مثليا » وقد تقدم ذلك فى کلام 
الاوردی ٠‏ ۱ 

۱۳۹ 


وقال ابن آبی عصرون ف الاتتصار : فسخ العقد ويرد مثل التالف أو 
قيمته ان لم يكن له شل » ؛ فوافق صاحب الشامل » وذکر مجمل هذا الفرع 
.فى الدخاگر » ولم يزد على أنه ليس له الا الرجوع بالارش » واذا تأملت 
ما ذکرته وجدت من عدا القاضی حسین وصاحب التهذیب جازمین أو مرجحين 
ای ها اب ی و 
فرع حسن ٠‏ قاله ابن أ بی الدم ٠‏ وذکر أنه شىء لم يزل بختلج فى القلب: + 
وهو أن الأضحاب أطبقوا على أن الشتری فى باب المیب اذا | شترى شاة 
0 جت أعنذه > : ثم اطلع فیها على عيب قديم فله ردها والزيادة 
ی ا و و ر ان ا 
7 راس مال ام شاة موصوقة المع یره السام فى لس وقبشيا 
منه السلم الیه ‏ ثم افتقا وتتجت عندهء ثي وجد بها عيبا فله ردها عله > 
وال عاد ساي اة اا مرو بختص السلم فيه 
پالنتاج ؟ قال ابن آبی الدم : هذا لم آر فیه نقلا الى الآن ولا بلغنيه من آحد 
من الأثّمة » بل فرعته استنباطا من جهتی حيث اقتضاه انتفریع على الاأصول 
القررة » ونشاً مما ذکره الامام وصدره فى القاعدة الب‌دوء بذکرها بقتضی 
أن يكون ف النتاج وجهان مبنيان على القولين المذكورين أولاء وهو أن 
المقبوض ف المجلس علا فى الذمة اذا رده بالعیب بعد التفرق هل تقول 
تملكه بالقبض وبالرد قد يقبض الملك.؟ أو يقال بالرد ؟ تبين أنه لم سلبكه 
آصلا » كأنهما تفرقا عن غير. قبض » فيه وجهان : فان قلنا انه ملکه بالقبض ۱ 
فقد حدثت الزبادة فى ملكه » آعنی قى ملك السلم اليه بعد قبضه فیختص ١‏ . 
بها ٠‏ وان قلنا انه بالرد تبين آنه لم يملكه أصلا » فالزيادة حادثة على ملك 
المسلم » فيجب على المسلم اليه ردها مع الأصل ۰ وهذا حسن ظاهر وه 
'ظهر ای الذي ذکر اه بن المرض العقید اها وین المرض ال صوق 
فى الذمة دينا » ثم يقب ف المجلس عا ثبت فى الذمة ٠‏ هذا آخر کلام ابن 
أبى الدم ء وقد قدمت الكلام على هذا الاصل الذى آشار اليه وا 
بطریق التبين ؟ آم بطريق الفسخ المستاتف ؟ والله أعلم + ۰ 


ولا بخفى أن المسألة لا تختص بالصرف بل كر كل تلم ارين 
ال با نیع تجنیبه > قاله الرافعى 3 وبجىء ق التفاصيل المذكورة فى الذمة 


ا ۱۳ 


وف العين الخلاف المذكور » وفرض القاضی حسين الفرع اذا كان على معين » 
فان كان بدينار فى الذمة قال : فان كان تالفا س فان لم يجوز الاستبدال مع 
بقائه فالحكم کالبیم بالعين » وقد تقدم » وان جوزنا الاستبدال فقولان 
( أحدعما ) برجع عليه بأرش العيب للضرورة ( والثانى ) لا » بل یفرم قيمة 
التالف ثم يرجع عليه بدینار سليم آو بخلخال سليم » وكان فرض المسألة 
فى بيع خلخال بدينار . وقال : وهکذا اذا قلنا فى السلم فيه اذا تلف فى يده 
ثم تبين له أنه كان معيبا » ففيه قولان ( آحدهما ) برجم عليه بارش العيب 
فيأخذ منه بقدره من رس الال ( والثانى ) لا » بل یغرم قيمة التلف ويرجع 
عليه بالسليم فيه » والله تعالى أعلم . 

قال صاحب التهذيب : وكذلك لو باع طعاما بطعام ثم وجد به عيبا بعد 
ما تلف عنده . قال : وكذلك لو وجد المسلم اليه برأس مال السلم عيبا بعد 
ما تلف عنده فان كان رآس الال معيبا سقط من المسلم فيه بقدره » مثل ان 
كان العيب ينقص عشر قيمته فيسقط عشر المسلم فيه. وان كان فى الذمة 
وعينه ب فان كاذف الجلس يغرم ماتلفت عنده ويستبدل » وان کان بعد 
التفرق -- فان‌جوز تا الاستبدال فكذلك » وان لم نجوز فیسقط من السلم : 
فيه بقدره كما فى المعين والله سبحانه وتعالی آعلم . ۱ 

واعلم أن الاصحاب أطلقوا ما ذکرته ولم ببينؤا آن بدل التالف هل پنزل 
منزلته حتی يكون الفسخ برده أو تمكينه من الفسخ لتعذر الرد بالتلف ؟ 
والأقرب الى الهم من عباراتهم التقدمة الثانی » وهو مذهب آحمد . قال 
صاحب المغنى فى مذهبهم : اذاتلف العوض فى الصرف بعد القبض ثم علم 
عيبه فسخ العقد وبرد الموجود » وتبقى قبمة المعيب فذمة من تلف فى بده » 
فيرد مثلها أو عوضها اذا اتفقا على ذلك » سواء كان الصرف بجنسه آو بغير 
جنسه » ذكره ابن عقيل » وهو قول الشافعى . قال ابن عقيل :وقد روى عن 
آحمد جواز أخذ الأرش . انتمی كلامه وهو بين . وکانه جعل العيب مخرجا 
له عن كونه مثليا » فلذلك حكم بالقيمة. والله أعلم . 

( فرع ) لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما 
قال فى المطارحات : ان باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب » لأن المائلة من 


۱۳۳ 


تروك هنت ات )وت ریو شن یه ورس طن ينا یم ولا رد 
لما حدث عنده من العیب شیثا ( قلت ) ولو باع نقداً بنقد فالحکم والتفصیل 
كذلك » وهذه الطارحات ظنی آنها .لابن العطار » و کذلك رآتها منسوبة اليه 
فى نسخة > وف نسخة آخری رآبتها منسوبة لابی اسحاق الاسفراینی * 
ش ( فرع)» لو كان الصرف فى الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع 
على عيب قال فى التهذيب : ان كان فى مجلس العقد یرم ما تلف غنده, 
ويستبدل » وان كان بعد التفرق » فان جوزنا الاستبدال فهكذا » وان لم 
نجوز الاستبدال بعد التفرق فان كان الجنس مختلفا ‏ إيسترذ من الثمن 
بقدر العيب ».وان كان الجنس متفقا متفقا فعلى. الأوجه الثلاثة ( أصحها ) سترد 
من الثمن بقدر الغيب ۶ وكذلك لو باع طعاما بطعام وكذلك لو وجد المسلم' 
اليه برا س مال السلم عيبا بعد تلفه ‏ اما أن یکون رآس الال معينا أو فى 
الذمة » على التفصيل والحكم المتقدم ٠‏ 

جرم كرون حكن نعم ]ذا كاذ اقب عن الق > دول 
السكة والجوهر وما آثبه ذلك ۰ آما لو بان بعد تلفه نحاسا أو مطلية فالبيينع 
باطل ويترادان » قاله الصيمرى ٠‏ وهو ظاهر مما تقدم و کل ذلك مفروض قى 
SE EO LS‏ 
العیب كما فى غير الصرف ۰ قاله فى التهذیب ٠‏ 

(فرع) لهما تعلق بالاستبدال. عل ال اجه تقال ادي 
حسین اذا باع شيئا بدراهم برمكية لا يجوز العقد لانه عزيز الوجود وقلما 
بوجد فى بلادنا هذه ».ولو باعه بدراهم فتحية پنظر فيه فان کان فى بلد يعلم 
وجوده ؛ هذا .ینی علی آن الاستبدال عنه جائز آم لا ؟ ٠‏ ان قلنا : جائز ضح 
والا فلا يصح العقد ١ا‏ قال صاحب التهذيب : انه اذا باع بما بعز وجوده فى 
البلد يبنى على أن الاستبدال عن الثمن ع هل بحوز ؟ ان قلنا يجوز صح ثم 
ان وجد ذلك النقد والا پستبدل » وان قلنا لا يجوز الاستبدال لم نضح ٠‏ 
كما لو أسلم فيما بعز وجوده ۲ وهذا الاطلاق الذى قاله صاحب ألتهذیب 
آولی من التفصیل الذی ذکره القاضى ٠‏ 





(1) ومثاله ما لو باع العملة الصعبة كالدولار أو الاسترلیتی نسيتة بالجتیه الصری إفانه 
ببطل فيه السلم لندرته وضعوبة تحصيله اذا -سر التقابض ( ط ) ٠‏ 


۳ 


) الثانی ) اذا باع بنقد البلد ثم انقطع ذلك من أبدى الناس + قال القاضی 
حسين : ان قلنا يجوز الاستبدال فلا مسد العقد » وان قلنا لا يجوز 
الاستبدال فقولان ( آحدهما ) ينفسخ ( والثانی ) پثبت له حق الفسخ ٠‏ 
وهما كالقولين فى السلم فيه اذا انقطم . 

قآما اذا باع بنقد البلد ثم ان السلطان رفع ذلك لا غير » سواء باعه بشمن 
معين آو بشمن مطلق ٠‏ قال الرویانی : وهکذا لو باع بفلوس فتمس‌خها 
السلطان ٠‏ وقال آبو حنيفة رضی الله عنه : پنفسخ العقد ٠‏ هذا کلام القاضی 
حسين ٠‏ وقاسه البشوی على ما لو آسلم فى صسبطة فرخصت لیس له الا 
صبطة ۰ وحکی مع ذلك وجهاً أن البائع يخير بين أن بجیز العقد فياخذ النقد 
الأول ؛ وبين أن يفسخ ویسترد ما أعطی » كما لو تعيكب البیم قبل القبض ٠‏ 
قال الرويانى : وهكذا لو باع بغلوس فنسخها السلطان ٠‏ قال الرويانى : لو 
جاء بالنقد الثانی المحدث لا بلزمه قبوله » فان راد قبوله كان على سبیل 
الاعتياض وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه بلزمه قبوله ٠‏ قال الرويانى : لو حصل 
له على غيره مائة درهم من نقد معروف فلقيه ببلد آخر لا يتعامل فيه به » 
فقال : خذه لزمه آخذه » كما لو حرمه الساطان فى بلده ٠‏ وقيل : لا بلزمه 
أخذه » وقیل : ان كان لا بتعامل به ألبتة لا يلزمه أخذه ؛ وان كان بتعامل به 
لكن ليس برائج بلزمه آخذه » واصل هذه المسألة رجل يثبت له على آخر 
عشر درهم يلزمه أخذه أو يبرئه ٠‏ 

فصل ف مذاهب العلماء فى هذه المسالة 

قد تقدم ذکر الأصح من مذهبنا أن له الابدال فيما اذا خرج المقبوض عن 
الوصوف فی الذمة معيباً بعد التفرق ۰ وبذلك قال آبو حنيفة رضى الله عنه 
وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل فى احدى الرواتين والأوزاعى والليث 
ابن سعد والحسن بن حسين » حکاه عنهم المبدری ۰ ۱ 

وقال صاحب المحيط من الحنفية فى كتاب الضرف ف باب خيار الرد بالريا 
فيه والاستحقاق : ولو وجد آخد المتصارفين الدراهم المقبوضة زيوفا أو 
كاسدة أو رائحة فى بعض التجارات دون بعض وذلك عيب عندهم ويستبدل 
غيرها » أن العقد. يقتضى سلامة البدل ؛ كما فى بیع العين » والكلام فى صحة 
الاستبدال فى مجلس الرد من باب السلم + 


۱۳۵ 


ولو اشثری فضة فوجدها رديئة بغير عيب لا پردها » لآن الزذاءة ليست 
بعیب بل صفة تخلق عليها ».الا آنه ليس بجيد » وصفة الجودة لا تب تخق 
بالعقد الا بالشرط » كنا لو اشتری حنطة فنوجدها آردآ. حنطة » لیس له ردها 
الا اذا اشترط جودتها ٠‏ وقال صاحب الحیط الحنفى نضا فى باب ما ينتقض 
القبض فيه من باب السلم : ولو وجد راس الال مستحقا ومعيبا فلا بخلو ام 
أن يكون رس المال عينا أو دينا فواجده مستحقا أو معيبا فرده فى!المجلين 
أو بعد الافتراق » فان آجاز الستحق أو رضی ا اليه .بالعيب جاز السلم 
لأنه سلم له البدل ؛ والاصل آن صحة القبض تقف تقف على اجازته » فاذا آجاز 
ظهر أن قبضه وقع صحیحا وان لم .يجز الستحق ولم برض السلم اليه بالعيب 
بطل السام لأن العقد.وقع على المعين ولم يسلم اليه ٠‏ 

فان کان رس الال دينا وقضه » فان وجده مستحقا فى الحلس » فان 
آجاز ز الستحق جاز اذا كان رس الال قاغنا ۰ نص على ذلك الجامغ » وان 
لم بجز انتقض القبض بقدره من الاصل فصنار كانه لم يقبض ۰ فان قبض . 


مثله فى الحلس جاز والا فلا ۽ وان وجد ستوقا آو رصاصا فان تجوز يه ! 


بطل السام لأنه من جنس حقه فیکون استبدالا برس المال: قبل القبض وذلك 
لا بچوز.ه وان رده وقبض آخر مکاثه في الجلس جاز السلم لانه لما رده ۳ 
وانتقض قبضه فكانه لم يقبض وأخر القبض الى خر الجلس جاز ٠‏ وان . 
وجده زیوفا - فان حور ف جاز لانه من جنس حقه » وان رده واستبدل 


مکانه فى الجلس خاز . فاما اذا تفرقا فوجده مستحقا ان آجاز الالك ورآس. : 


امال قائم جاز والا بطل ۰ وان وجده ستوقا ٩۲‏ انتقفض نتقض السلم شدره ل 
تجوز ی ل ا لا عن ‏ 
قبض هذا القدر ٠‏ , 4 


(فسرع ) حکم را ا با : 
الصرف علی التفصيل الذی تقدم ٠‏ ذکزه لحي الما الو ی 
على ذلك فى کلام المتولۍ والروینی والله أعلم E ۰ ٠‏ 





(۱) درهم ستوق كتدور و وتستوق يضم التاءين زيف ويهرج ملبس بالفضة وقال 
لكرخى : الستوق:عندهم ما كان الضفر أو النحاس هو الفالب والاكثر فيه وفى الرسالة اليوسفية . 
ألبهرجة اذا غلبها اللحاس لا تخد | ه من ترتيت القاموس للشيخ طاهر آلرآوی 'مقتى ليبيا . 


۳ 


( قرع لو أحال بالدنانير التی استحق فیها فى الصرف قبل الافتراق 
على رجل حاضر فان لم بقبضها الستحق لها من الحال عليه حتی افترقا بطل 
الصرف ۰ وان قبضها فى الجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما الاوردی 
( ان قلنا ) الحوالة معاوضة لم يجز ( وان قلنا ) استیفاء جاز ۰ 


(فسوع ) لو اشتری من صیرق ينار بعر دراهم + وقیض الدنار 
حصل للمشتری على الصیرفی عشرة دراهم » فقال : أجل هذه العشرة بدلا 
من الثمن لم جز سواء حصلت العشرة على الصیرف قبل الصرف أو بعده . 
وقال آبو حنيفة رضى الله عنه : ان حصلت قبل الصرف لم يجز » وان حصلت 
بعده جاز » قاله الاوردی ۰ 

(فرع) اشتری بالف درهم من نقد سوق کذا ۲ » فان كان نقد 
ذلك السوق مختلفا بطل » والا فوجهان ( اظهرهما ) الجواز ( والثانى ) لا » 
لامکان التعيين قاله الماوردى » ولو اشتری بالف درهم من ضرب کذا أو 
بما يضربه السلطان لم بجز » قاله الاوردی » واذا شرط فى الصرف آن الذهب 
يساوى كذا أو ما آشبه ذلك بطل انصرف » لانه ينافى مقتضاه » قاله الاوردی 
وغيره » وان باعه بدینار الا درهما س فان جهلا آو آحدهما قيمة الدبنار فى 
الحال ب بطل البيع » وان علماها فوجهان ( أصحهما ) البطلان ء قاله 
الملوردي » واذا صرف بدینار فدفم اليه دينار؟ راجحا قيراطا فأعطاه عن القيراظ 





(۱) قلنا فى كتابنا تاريخ النقود الاسلامية :. النقود أما حقيقية واما رمزية فالحقيقية 
هى تلك النقود المعدنية المضروبة من الذهب أو الفضة وتكون قيمتها مساوية لوؤنها وتلقص 
قيمتها بنقصان وزنها » وأما الرمزية قهی تلك النقود المطبوعة أو المفروية فى هدا العضر والتى 
تكون مجرد سندات على الدولة أو على البتك :الذى اصدرها ويكون غطاؤها فى خزانة الصدر 
آما ذهبا او سخدات على دول غنية تملك غطاء ذهبیا أو حسابات دائنة على أكثر دول السالم 
أو تملك منتجات رائجة لا تقبل تسلیمها الا لمن یقدم لها نقدها ومن ثم بكون هذة النقد مرتفم 
القيمة لدرجة تسميته بالعملة الصمبة كالدولار الأمريكى والارك الالانی والجنيه الاسسترليتى 
والغرنك الفرنسی أو السويسرى واللرة الايطالية والین: الیابانی وهكذآ ولیده النقود قيمة 
وثمن قاما قيمتها فهى الثى تحددها الدول فيما بينها وتتعامل بها عن طريق بنوكها ومصارفها 
آما ثملها فى السوق الحرة فیخضم لقانون العرض والطلب وبحسب قيمة القابل له ومرکزه 
الا قتصادی » فتد بساوی آلدولار يسعره الرسمى أربعين قرا ویسعره الحر ستین أو سبعين 
كل ذلك. من بيع غر المتماثلين الذی يجوز فيه التفاضل بدأ بيد ونسيثة وسلما ذلك الى أن یقوم 
ف العالم نظام اقتصادی اسلامى يمنع الكارتلات الدوليية والاحتكارات والفوائد على الأموال 
( الربا ) لان هذه الأمور المحرمة في شرعنا من العوامل المؤثرة فى قيمة التقد ومعياره والله اعلم . 

آلطیعی 


۳۷ 


ذهبا مثله جاز وكذلك اذا آعطاه فضة معلومة أو جزافا ضح لاختلاف ٠‏ 
الجنس ۰ ولو جهلا مقدار الرجحان فاعطاه به ذهبا مماثلا له صح » كما 
1 اجه دم اوها بوزنها ذهبا يجوز ان واه افو 


(فرع) قال الاوردی : اذا قبض من رجبل ألف درهم مسن دين 
عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها من زائفة آو مبهرجة آو درهم لا يجوز > 
فالضمان حائز الحاقا بضمان آلدرك » وان كان مترددا بين الوجنوب 
والاسقاط » وهذه من منصوضات ابن سريج » وان وجد القابض زائفا أو 
مبهرجا فهو بالخيار فى ایدالها ان شاء على الودی ء وان شاء على الضامن ؛ 
فان آبدلها من المودى برىء الضامن وان آبدلها من الضامن برجم الضامن 
على المؤدى ‏ ان .كان الضمان باذنه - فا قال الضامن : آعطونی المردوذ 
لأعطيكم بدله لم يعطه ایام » وقیسل له الواجب أن تفسخ فى القضاء على : 
المردود » فآنت ترد علی؛الضمون له ما ضمنته » وهصذا الردود من مال 
الضمون: عنه » ولك الرجوع عليه بمثل ما آدیت » فلو أحضر القابض دراهم 
رديئة وقال : هی ما قبضت وآنکراه جمیما فان كانت رداءتها بعیب فالقول 
قولهما مع اليمين : لأنه ملك بالقبض وبرت ذمتهما منهء وان كانت نحاس" 
أو غير فضة فالقول قوله مع بمينه » لان أصل الدين ثابت ۰ انما آقر بقبض 
النحاس وهو لا کون تابن اب > 


( قلت ) وقوله : ان اتقول قوله اذأ كانت فحاسا أو غير فضة هو يول ابن 
سريج وف المسألة خلاف نتعرض له فى آخر باب السلم ان شاء الله تعالى > 
فان المصنف ذكره فى التلبيه هناك ؛ وهذه المسالة يحتاج الناس اليها كثيرا » 
فان كثير! من الناس یقبض ماله فى المعاملات وغيرها بالصيرف ٠‏ ويعتمد على 
نقده وظنون أنه بسجرذ ذلك پلزم الصيرفق ضمان دركها » وليس كذلك » 
بل متى لم يصدر منه ضمان فهو أمين لا يلزمه شیء فيتعين لمن يريد الاحتراز 
من ذلك أن يدع الصيرف يتلفظ بالضمان ويشهذعليه به + وما بخرج من 
الد راهم المتعارفة فى هذا الوقت ويرد القول فيه قول القابض على قول أبن 
سريج والاوردی »لانم الك ساب بوا الذى e‏ 


۳۸ 


فلا بصح أن يكون قضاء عنه » فیکون کاخذ النحاس عن الفضة ؛ ولیس 
كأخذ العیب عن السلیم » هذا هو الظاهر عندی فى ذلك والله آعلم ۰ 

والذی قاله الاوردی قريب مما قاله صاحب التهذیب » فانه قال : لو 
باع سلعة بدینار أو تصارفا وتقابضا » ثم جاء الشتری بدینار معیب » فالقول 
قول من برد مع يمينه » هذا هو الأصح عندی ؛ وفیه وجه القول قول 
سراما الا رق و 

سينه على الأصح ولو كان قد تلف فى ید المسلم حلف وغرم التالف 

وال بالجيد ٠‏ وان كان العقد ورد على معين فالقول قول من أعطى مع 
يمينه » لأن الأصل قصر هذا.العقد على السلامة قاله صاحب التهذيب » قال 
الا آن يكون اسا لا فا فالتول: قول من يردم لاا ددعی فساد العقد 
والأصل بقاء ماله على ملكه ( 3 ی ی و وت 
الصحة والفساد لم بعد ٠‏ 

(٠‏ فرع؛ قال أصحابنا : اذا باع دينارا بديئار فليس من شرطه أن 
نتوازنا وقت العقد » بل اذا وزنا قبله وعرفا المساواة سنهما جاز ٠‏ 

(فرع) قال الأصحاب : اذا كان معه ار تج 
دنار يساوى عثرين » فآراد صاحب العشرة ثراء نصف الدضار جاز » 
ویقبضه كله ليكون نصفه قبضا بالشراء و نصفه وديعة » ثم بتفقان على کنزه 
أو بیمه وجائز آن يكون بعد القبض عند آیهما شاء ٠‏ ولو آراد أن يشتريه 
كله ولیس معه الا عشرة جاز أن يشتريه بعشرين فى ذمته » ثم بقبضه منها 
العشرة التى معه من الثمن » فاذا قبضها استقرضها منه » فاذا قبضها قضاه 
العشرة التى بقيت عليه من ثمن الدينار وتقابضا ويكون لصاحب الدینار عليه 
عشرة قرضا هل بجوز ذلك ؟ فيه وجمان ف تعليق أبى الطيب والشامل: 
والرافعی وغيرهم والحاوی ( أحدهما ) وهو الأصح عند الرافعى لا يجوز 6 
لأن القرض يملك بالتصرف »> وهذه الدراهم لم يتصرف فيها واتما ردها 
اليه بحالها » فکان ذلك فسخا للقرض ۰ ۱ 


وحکی الحاملی فى الجموع هذا الوجه عن آبی اسحاق للروزی ۰ 
وقال فى المحرد : ان الداركى نقله عن المروزى ولم بذکر القاضی حسين ف 


۱۳۹ 


لته وه وله بان تصرف نب بل رام لتقف نما باطن + کی 
الیرم اب لتحا 1 ل بالك وا ۰ ۵ ير > ها اشتشهد 
ما نازخ ذبه وهذا اذا أكان ل لت ی 
وقلا : ان امعان مرن .لقوق ومو الم ثلا يجوز ایض وال فود 
قاله القاضى حسین ٠‏ 8 32 ۰ 
( آنا ) لو استقرض منه غيرها ودفعها اليه عن بقية الشمن جاز قولا 
واحدا » وصحح فى البحر الصحة » ووافق القاخی آبا الطيب فى ذاك قال : 
وعلى هذا لو باع درهبا فى الذمة بدرهم اف الذمة » ثم سلم أحدهما ٤‏ ثم 
' اقترض الآخر وردها عليه هل يجوز ؟ فيه وجمان مبنيان علی أن القرض مت 
sS‏ هذا ارف هون 91 يقن قبل إن پم 
ملكه عليها الا آز لا تیا الا بالتصرف + : 


ویه قال اه ا الل : ان الشافى 
قاله فى الصرف نضا أنه يخوز » وصححه أيضا ابن آبی عصرون + لانه دفعها 
قضاء عما عليه وذلك بعرت كما اذا اشتری بها التصف الآخر من الدینار أء 


(فرع) يجوز أن يشتزى الدراهم :من الصراف وزبيعها مشنه بعد" 
القبض وتمام العقد بالتقرق أو التخابر بأقل من الثمن آو آکثر ٠‏ سواء جرت' 
له بذلك عادة آم لا ما لم ر يكن ذلك مشروطا فى عقد البيع » قاله الشبافمی 
والأصحاب خلافا مالك » حيث قال : ان كان ذلك عادة له حرم » ؤتمسك 
الأصحاب بان العادة الخاضة لا نتزل منزلة الشرط ٠‏ كما لو تک من عادته: 
الطلاق لا بجعل ذلك کشرط الطلاق ف العقد » وكذلك لا فرق بين أن ايكون 
ذلك مقضودا أو غير مقصود » حتى قال القاضى حسين وغيره : اذا کال معه. 
دینار وآراد أن ينيعه بدینار وسدس أو أكثر منه فالحيلة أن بيع الدينار' 
منه بالد راهم نویتقابضا العوضين ویتخایرا ثم يشسترى منه بتلك الدراهم: 
ووا او ره ۱ 


0( بياض بالاصنل فحرزا قلت : ولعل السقط ( وبان لو واقع بعد البرامة فانه- يجوز ) . ' 
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قال الاصحاب : واذا آراد بیع صسحاح بمكسرة آکثر من وزنها يبيع 
الدر اهم بالدناثیر أو الدنایر بالدراهم أو برض » ثم اذا تقابضا وتصرقا 
وتخايرا اشتری بالدراهم أو بذلك العرض الکسرة ویحوز ذلك ٠‏ سسواء 
فعله فى مجلس واحد مرة أو مرارا » وقد أطبق جمهور الأصحاب تبصا 
للشافعى على ذلك مع مخالفة الأئمة الثلاثة » ولو كان ذلك فى غير أموال 
اثربا جاز أيضا من غير فرق بين أن يكون العقد الأول حالا أو مؤجلا : 
فيجوز أن يبيع الشیء الى أجل ٠‏ 

قال الشافعی رحمه الله : من باع سلعة من السلم الى أجل وقيضها 
الشتری فلا بلس أن يبيعها من الذی اشستراها منه بأقل من الثمن أو آکثر 
آو دين أو نقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى » وقال بعض الناس : لا پشتریها 
البائع بأقل من الثمن ٠‏ وزعم أن القیاس آن ذلك جائز ولكنه زعم تنبع الأثر 
ومحمود منه‌آن‌بتیع الأثر الصحيح فلما سثل عن الأثر اڏا هو « أبو اسحاق 
عن امرأته عالية بنت آنعم آنها دخات مع امرأة آبی السفر على عائشة فذكرت 
لعائشة نيعا باعته من زيد بن أرقم بکذا أو كذا الى العطاء ثم اشترته منه 
بأقل من ذلك .. فقالت عائشة رضى الله عنما : بكس ما شريت وبئس 
ما اشتريت » آخبری زيد بن أرقم آن الله عز وجل قد آبطل جهاده مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا أن توب » وقال فى الأم فى باب يبع الآجال : 
أصل ما ذهب اليه من ذهب ف بیوع الآجال أنهم رووا عن عالية بنت اتم 
« آنها سمعت عائشة آو سمعت امرآة أبى السفر تروى عن عائشة أن امراة 
سآلتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وکذا الى العطاء ثم اشترته منه 
بأقل نقدا » فقالت عائشة : بئس ما شريت ويئس ما ابتعت » أخبرى زیدین 
أرقم آن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 ۰ 

قال الشافعى رضى الله عنه : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها 
عابت عليها بيعا الى العطاء لأنه أجل غير معلؤم وهذا ما لا بجیزه » ولو 
اختلف بعض أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم فى شىء فقال بعضهم فيه 
شيئا وقال غيره خلافه فان أصل ما نذهب اليه آنا نأخذ بقول الذى معه 
القياس » والذى معه القياس قول زيد بن أرقم » قال : وحكمة هذا أنا 
لا تنبت مثله على عائشة مع آن زيدا لا يبيع الا ما براه حلالا ولا يبتاع الا 

۱:۱ 


مثله ٤‏ ولو أن رجلا باع شيا أو ابتاعه نراه تحن محرما » وهو پراه حلالا ٤‏ 
لم تزعم أن الله تعالى يحبط من عمله شيئا » وقد آشار الشسافعی رضى اله 
عنه فى هذا الكلام الى جميع ما يقال فى الجواب عن هذا الآثر فأتكلم علينه 
ان شاء الله تعالی » ٠”‏ > ی 


٠‏ ( اعلم ) آن هذا الأثر رواه الدارقنی من طريق داود بن الزبرعان عن 
معمر عن أبى اسحاق عن امرآته « آنها دخلت على عائضة رضی الله عنما 
فدخات معها آم ولد زيد بن أرقم الأنصارى وامرأة أخرى » فقالت آم ولد 
زید بن ارقم :ا آم المومنين انی بعت غلاما من زيد بن رقم بشمانمائة درهم 
نسنيئة » وانى ابتعته يستمائة تقدا فذکرته » وهذا أسلم ف الدلالة لهم من 
الأول » فانه أطلق النلسيئة ولم یمین آنه الى العطاء حتى .يحمل النع الى 
الجهالة » لکن هذا الاسناد فيه داود بن الزپرقان » وقال نحيى بن معين : 
ولیس بشیء » وقال على بن الدینی : کتبت عنه شا بسیرا ورمیت. به 
وضعفه جندا » وقال الجرجانی : انه کذاب »> وقال آبو زرعة : متروك 
الحديث » وقال البخاری : هو مضرب الحدیث » وقال ابن أبى عدی هو 
فى جملةالشتفاء الذين يكتب حدشهم » روی له الترمذی وان ماجه وقال ابن 
حبان : داود بن الزبرقان لا آتهمه ف الخديث » وقال أبو حاتم : داود بن ` 
الزبرقان شيخ صالح بحفظ الحديث ویذاکر » ولکنه كان هم فى الذاکرة : 
وغلط ف الروابة اذا حدث من حفظه » ویأتی عن الثقات ما لیس من ١‏ 
أحاديثهم فلما ظر. بحيى الى تنكر الأحاديث آنکرها وأطلق عليه الجرح : 
وأما أحمد بن حثبل فانه علم ما قلنا وأنه لم يكن بالمتعمد فى ثىء من 
ذلك ولا ستحق الانسان الجرح بالخطا بخطاً أو الوهم بوهم ما لم شحش . 
ذلك حتی :يكن الغالن على آمره ‏ فاذا كان كذلك استخق الترك »,وداود 
ابن الزبرقان عنده صدوق فیما وافق الثقات » الا آنه لا بحتج به اذا اتفرد * ۱ 
هذا كلام ابن حبان » وجعله من المختئف فیهم » ووعد هنا بان یملی كتنابا 
فیهم ويذكر السبب الداعى لهم فى ذلك والصواب فيه » لثلا يطلق على مسام ٠‏ 
الجرح بغير عم . وقال النسائى : داود بن الزبرقان ليس بثقة . ۱ 


۱ ۱۲ 


ورواه آبو الحسن الدارقطنى آیضا عن محمد بن مخلد قال : حدتسا 
عباس ومحمد قالا : حدئنا فرداد آبو نوح » قال حدثنا يونس بن آبی اسحاق 
عن آمه العالية قالت خرجت آنا وأم محبة الى مكة فدخلنا على عاگشة رضی 
الله عنها فسلمنا علیها فقالت لنا : ممن آنتن ؟ قلنا : من أهل الكوفة ٠‏ قالت : 
فكانها آعرضت عنا » فقالت لها ام محبة : با أم المؤمنين كانت لى جارية وانی 
بعتها من زید بن آرقم الأنصارى بثمانمائة درهم الى عطائه » وأنه آراد معها 
فابتعتها منه بستمائة نقدا » قالت فأقبلت علیها فقالت : بشس ما شریت ويش 
ما اشتربت ٠‏ فابلفی زیدا أن الله فد آبطل جهاده مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الا أن يتوب ٠‏ فقالت اها : آرآیت ان لم آخذ منه الا راس مالی ؟ 
قالت : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف » ۰ وهذا اسناد 6۱ . 

وحجة الخالف أيضا فى ذلك ما رواه آبو داود من حديث آبی عبد الرحمن 
الخراسانی أن عطاء الخراسانی حدثه آن نافعا حدثه عن ابن عمر رضی الله 
عنهما قال « سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : اذا تبايعتم بالعينة» 
وآخذتم آذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد » سلط الله تعالى عليكم 
ذلا لا ینزعه حتی ترجموا الى دینکم » انفرد آبو داود عن بقية الائمة الستة 
تخریج ۲۳ هذا الحدیث » ولم يذكر الخطابی فى کلامه عن السنن هذا الباب 
بالجملة الكافية ٠‏ 

وفسر آبو عبيد أحمد بن محمد الهروی العينة هو أن يبيع الرجل من 
رجل نسلعة بثمن معلوم الى أجل غير مسمى > ثم پشتریها منه بأقل من الثنن 
الذى باعها به ٠‏ قال : وان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن 
معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة شمن أكثر مما اشستراه الى أجل 





(۱) قلت : وتقویم العبارة هكذا « وهنا اسناد حسن » الا آن آبا الحسن الدار قطنى الدی 
دری هلا الحديث بعقب عليه بقوله : أم محبة والعالية مجهولتان لا بحتج بهما ۰ وآخرجه ایضا 
احمد فى مسنده عن أبى اسحاق السبيعى عن امراته قال فى التنقيح : اسناده جید وان كان 
الشائمي لا یثبت مثله عن عائشة وكذلك الدارقطنى وفيه نظر . آنتهی زط ).. 

(؟) قلت : هذا الحديث أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير وأحمد فى مسنده عن اين 
عمر أيضا بلفظ : « اذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايموا بالمينة واتبعوا آذناب البقر 
وتركوا الجهاد أدخل الله تعالى عليهم ذلا لا يرفعه حتى براجمرا دينهم » ومن هنا لم بنفرد به 
أبو داود من بين أصحاب الکتب مطلقا وان كان بصدق عليه قول الامام السبكى أله انفرد به 
من بين الستة . رطدا). 
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مسمى » باعها المشترى من الباثع الأول بالتقد باقل من الثمن فهذه آیضا ‏ 
عينة ۽ وهی آهون من الأول ۽ وهو جائز عند بعضهم وسنیت عينة بحصول 
النقد لصاحب العينة » وذلك أن العين هو الال آلحاضر فالشتری انما بش شترها . 
ليبيعها بعين حاضر يصل اليه من نقده ۰ انتهی کلام الهروی وجعله اسم 
العينة يشمل الأمرين الذکورین مختلفین فيه ٠‏ منهم من جعل العينة يسما 
للتانى فتك » ويب الاو الذى: فين فيه شراء عا باع + وهذا تج الجا 
وعبار هم * ۱ 

وقال اب فارنس وفّره من آهل اللفة : المينة اسلف » وعينة كل شی» 
خیاره قالوا : ویقال آعیان اذا اشتری بالعينة واذا أسلف » وأنشد آلشیخ 
آبو حامد قول الشاعر :: 


ایدان ام مان ام بر 0 
ويصحح الحنفية الثانى السمی عنذهم بالعينة و ومن العلماء 
من یجعل اسم العينة شاملا للأمرين جميما كما قال المسروی ٠١‏ ۰ وكذلك 


الا افا وا ذلك المالتيون. » والاحتجا بحديث اك 
ق جنح 3 عن 
العينة » حسد کون من جهتهم لا من جهة الحفية . 


والجواب عن الحديث المذكور أنه من رواية آبی عبد الرحمن ن الخراساني» 
واسمه اسحاق بن آسید ب نفتح الهمزة ب قال آبو حاتم الرازى فيه : شيخ 
ليس بالمشهود ولا يستقل به ۰ وعن أبى أحمد بن عدى قال : هو مجهول » 
ولعل الراد بذلك جمالة الحال ء » فاته قدروى عنه حينوة. بن شریح: ۳ فى 





(۱). قال فى للسان ٠‏ العينة خیار الثیء وقال : واعتان الرجل اذا اشتری الثىء نسيئة 
وعينة الخيل جيادها و تال عيئة قبيحة وهى الاسم وذلك آذا ES‏ ات E‏ 
الی" أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الثين آلذى باعها به وقال أين الاثر فى النهاية : 
ما ال ا ره 
نم يشتريها منه باقل من الثممن الذى باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينة, سلعة من آخر 
يئمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بشمن اکثر مما اشتراها الى أجل مسمی ثم باعها 
الشتری من البائع الاول بالنقد بأقل من آلثمن فهفا أيضا عينة وهی أهون من الاولن وسميت 
۰ عينة لحصول النقد لصاحب المينة. لان آلمین هو الال الحاضر من النقد والشتری انما يثتريها 
بمين حاقرة تصل اليه + أ :المطيعي 

(۲) كان فى الطبعات السابقة سريج وصوابه ثریح وهو ابن بريد الحضرمئ .أبو! العيياس 
الحممی . ۱ 


۱: 


هذا الاسناد الذى فى الستن واللیث بن سعد » ذكر ذلك البخاری ف تار بخه » 
وابن أبى حاتم فى كتابه عن أبيه وأبى زرعة وروی عنه أيضا سعيد بن أبى 
أبوب ٠‏ قاله البخارى فى تاريخه » وابن لهيعة قاله آبو حاتم فقد ارتفعت 
جهالة العين . ش 

وقد اعترض كل من الفريقين عن الآخر به من الحديثين باعتراضات 
( منها ) أن قول عائشة رضی الله عنها وتغليطها فى ذلك لا يكون مثله فى 
مسائل الاجتهاد » فدل على أنه توقيف ( ومنها ) أن. الحمل على أن ذلك 
للتأجيل بالعطاء ممتنع » لأن عائشة رضی الله عنها كانت تذهب الى جواز 
البيع الى العطاء ( ومنها ) آنا ثبتت جهة المنع فى ذلك » وآنه مما يتعلق 
بألريا لما استشهدت بقوله تعالى « فمن جاءه موعظة من ربه فائتهى » وقد 
تقدم قول امام الحرمين ف التوفيق بين النقلين عن عائشة » وبقية ما قالوه 
ممنوع » وقد سلموا بأن القیاس الجواز ۰ 

قالت الالكية : الا أن تر که واجب لا هو آقوی منه » وهو وجوب القول 
بالذرائع والقول بالذرائع آسهل فى تسه الا أن الجزاه مقدم عليه » قالوا : 
ووجه الذربعة فيها هو أن البائ دفم مائة نقد! ليآخذ مائة وخمسين الى 
أجل » وذكر السلعة والتبايع لغو » وهذه ذريعة لأهل العينة » أن يقول الرجل 
للرجل. : أتنيع. لى هذه السلعة بعشرة دنانير وآنا أربحك دينارا ؟ فیفصل 
ذلك » فيحصل منه قرض عشرة دانير بأحد عشر من غير حاجة بالبائع الى 
السلعة واننا تذرع بها الى قرض ذهب باکثر منها » واذا وجدنا فعلا من 
الأفعال .بقع على وجه واحد ولا يختلف الا بالنية من فاعله والقصد ‏ وکان 
ظاهره واحدا » ولم يكن لنا طريق الى تمييز مقاصد الناس ولا الى تفصيل 
قصودهم وآغراضهم » وجب حسم الباب وقطع النظر اليه » فهذا وجه بناء 
هذه المسألة على الذريعة قالوا : فان سلم لنا هذا الأصل بنينا الكلام عليه » 
وان لم بسلم تقل الکلام اليه هذا ما عولت عليه المالكية ٠ ٠‏ 

والتزاع معهم فى هذا الاصل مشهور ق الاصل » وقد وافقونا كما ظهر 
من کلامهم على عدم اناطة الأحكام بالقاصد » ووجوب رهها بمظان ظاهرة » 
فقد يوجد القصد الفاسد فى عقد تلفق فحن وهم على الحکم بصحته :“وقد 


١# 
عاج ۱۰ - الجموع‎ ۶ 


يعدم القضد الفاسد فاعقد پحکمون هم يفساده ؛ والحكم حینثذ بالفساد 
SS‏ ليس لاحاد المتهاء 
استقلال به + فاذا لم يتكن الرجوع الى القاصد الخفية جائزا اتفاقا فالاولی 
الاعتماد على ظواهر العقود الشرعية م وعدم الأحنكام بآمز آخر + ولیس 
هذا موضع الاطناب فى ذلك ٠‏ 


وقد استدل الأصخابٍ فى هذه المسألة وشهها بالحديث الات فى 
الصحيحين عن آبى سعيد وأبى هربرة أن رسسول اف صلى الله علي درام 
( استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب » فقال آتمر خيبر هكذا ؟ 
قال : انا لنأخد الصاع بالصاعين » والصاعين بالثلاثة قال : لا تفعل ابح الجمع 
" بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) ولم شصل بين بين أن يشترى من الشتری 
أو من غيره » فقد آرشده صلى الله عليه وسلم الى الخلاض من الربا بذلك » 
وان كان المقصود تحصيل الجنیب بالجمع » وقد أطنب المالكية فى :فروع 
هاتين المسالتين » والاولی التى صدرنا الكلام بها مترجمسة عندهم سيوع 0 
SS‏ متا با مه عت + ۱ 
والمسآلة الثانية مسالة العينة ٠‏ والله تعالی آعلم ٠‏ 


واعلم أن المسآلة تارة تفرض فى الصرف فلا يتصور دخول الأجل فیا + 
وتازة تعرض ف غير الصرف » فتقع تارة يدون الاجل وتارة بالأجل ء ووب 
الأصحاب لها ( باب الرجل يسيع الثىء باجل ثم يشتريه بأقل من الثمن ) فهذه . 
الترجمة أخص من شراء ما باع يأقل مما باغ » وكل ذلك عندنا جائز ٠‏ قال 
القاضی حسين ف تعليقه : سمعت القاضی آبا على بقول : المسآلة عندنا أنه ٠‏ 
بيع ربح ما لم يضمن » وقد صح النهى عنه » وانما أدعيناه لأن حقيقة الربح 
الفاضل له بالعقد الثانی على:ما ملك عليه بالعقد الأول » أو فضبل ما بين 
المضمون عليه بالبيع والضمون عليه بالشراء » والانسان مرة يربح بأن بيع 
باکثر مما ا شترى » واخری بان بشستری بأقل مما باع » والریح لا يكاد 

تحقق الا بعقدين » فتمود العين اليه مع خلوص الریح له وهذا مچنرد 
ال سر رح ف ما يلك على ا ی اه 
ارا تلوروت او ریوب ا 
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وان لم يكن مضموة له فى الشرائط ء هذا کلام القاضی حسین ‏ وآبو على 
الذى حكى عنه القاضی هو من آصحاب أبى حنيفة رضی الله عنه فیما آظن ٠‏ 

( فرع ) کلام الشافعی رضی الله عنه صريح فى آنه لا فرق فى جواز 
ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة ٠‏ وقد حکی الرافعی أن بالمنع آفتی 
الأستاذ أبو اسحاق والشيخ أبو محمد اذا صار ذلك عادة » فيبطل العقدان 
جميعا » يعنى لا لأجل سد الذرائع » بل لأجل أن العادة تصير كالمشروطة ء 
قال ابن أبى الدم فى شرح الوسيط : ومسآلة العينة قد عم العرف بها بالزيادة 
فى النقود » ولنا وجه فنقول : فى مذهبنا آن ما بتقدم العقد [ من العادة ] 
التى لو امتزجت بالعقد لأفسدته » فاذا تقدمت فيفسد العقد بها » فيتاكد هذا 
الوجه مع ضعفه بعموم العرف ٠‏ فأما ما قاله الأستاذ والشيخ آبو محمد 
فانه مخالف صريح كلام الشافعى » فانه قال : وعادة وغير عادة سواء ‏ وأما 
ما قاله ابن أبى الدم : ان قصره على ما اذا فرض شرط متقدم » فقياس ذلك 
الوجه الذى ذكره أن يأتى فيه وقد اعترف بضعفه ( وأما ) اعتبار السادة 
۰ والعرف فكلام الشافعى يأباه ٠‏ 

( فرع ) فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف » وليس محل 
الکلام وانما محل الکلام فيما اذا لم يكن مشروطا فى العقد » وذلك من 
الواضحات » وممن صرح به آبو بكر الرعثی فى ترتیب الاقسام ٠‏ 

( فرع ) عرفت أن ف السالة خلافا فى الجواز فیما اذا كان نمك عادة » 
فان لم يكن ثم عادة فلا خلاف آعلمه فى الذهب فى الجواز فى السالتین مسالة 
العینة » ومسالة شراء ما باع بأقل مما باع » وف کلام الأصحاب اطلاق العينة 
عليهم » وجمیع ما وقفت عليه من کتب الذهب جازمة بجواز ذلك ٠‏ وقال 
ابن الرفعة : انه قد ينازع فى ذلك قول بعض الاصحاب أن الشخص اذا باع 
فى مرض موته شقصا من دار بدون ثمن مثله - ولوارثه فيه شفعة ‏ آن 
الوارث لا يأخذ بالشفعة سدا لذريعة التبرع عليه » وكذا قول الأصحاب بان 
الولى اذا باع على اليتيم شقصا له شفعة لا بأخذه بالشفعة وقال هنا : انه 
ذكر فى كتاب احياء الموات من کلام الشسافمی فى مع الماء ليمنع به الكلا 
ما يقتضى ائبات قولين له فى سد الذرائع قال : وذلك آثبات قولين فى المبيع 
فيما نحن فيه كما صار اليه الخصم + ش 
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ر فلت ) والذی احال عليه من کلام الشافعی قوله فى باب احیاء الوات 
من الأم بعد أن ذکر قول النبی صلی الله عليه وسلم « من منع فضبل الا , 
لینتع به الكل منعه الله فضل رحمتة » ۰ قال الشافعی : وق منع الاء لیسنع . 
به الكلا الذى هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين ( آحدهنا ) أن من كان 
ذريعة الى منم ما أحل الله لم بحل » وكذلك ما كان ذريعة الى احلال ما حرم 
الله تغالى ؛ قال الشافعی » رضی الله عنه : فاذا كان هذا هكذا ففى هذا مایثبت 
أن الذرائع فى الحلال. والحرام تثنبه مغانى الحلال والحرام ويحتمل أن 
يكون منع الاء اننا بحرم » لأنه فى معنى تلف ما لا غنى به لذوی الارواح 
من الآدميين وغيرهم » فاذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلا والعنی الأول 
آشبه واه أعلم ۰ 5 و 1 

هذا كلام الشافعى رحمه الله لفظه » وقد تأملته فلم اجد فيه متعلقا قويا 
- لائات قول سد الذرائع » بل لأن الذريعة تعطى حكم الفئء التوصل بها 27 
اليه » وذلك اذا كانت مستلزمة له كمنع الماء » فانه مستلزم لمنع الكلا ومنع ' ' 
الکلا حرام ووسيلة الجرام حرام » والذرينةً هى الوسيلة.» فهذا القسم 
. وهو ما کان من الوسنائل مستلزما لا نزاع فيه » والعقد الأول ليس مستلزما 
للعقد الثانى » لأنه قد لا بسمح له الشتری بالبيع أو يبذلهما » أو بمنع مانغ 
آخر » فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما فسد الذرائع الذى هو 
محل الخلاف پیننا وبين المالكية آمر زائد على مطلق الذرائم ولیس فى لفظ ‏ 
الشافعی تعرض لهما » والذرائم التی تضمنها کلام لفظه لا نزاع فى اعتبارهاه 

قال آبو العباس القرافى المالكى : ( وآما الذرائع فقد آجمعت الأمة على 
نها ثلاثة آقسام ( آحدها ) معتبر اجماعا كحفر الآبار فى طريق السلمین والقاء 
السم فى آطعمتهم وسب الاصنام عند من يعلم من حاله آنه سب :الله تعالی 
حسدا ( وثانیها:) ملغى اجماعا كزراعة العنب فانه لا یستع خشية الخر » 
والشركة فى سلم الگذرة خشية الربا وثالثها مختلف فيه کبیوع الاجال » اعتبرنا 
نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فحاصل . القصة آنا قلنا بسد الذرائع أكثر 
من غيرنا ) انتهی كلامه ۰ . : 2 
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فالذرائع هی الوسائل وهی مضطربة اضطرابا شدیدا قد تکون واجبة » 
وقد تکون حراما » وقد تکون مكروهة ومندوبة ومياحة » وتختلف أيضا 
مع مقاصدها » بحسب قوة الصالح والفاسد وضعنها » وانغبار الوسيلة 
فيها وظهورها فلا يمكن دعوى كلية.باعتبارها ولا بالغائها » ومن تنبع فروعها 
الفقهية لیر له هذا » ویکفی الاجماع على المراتب الثلاثة المذكورة فى. کلام 
القراف » فانه يدل على أن الذربعة من حيث هى غير كافية فى الاعتبار » اذ لو 
كانت كذلك لاعتبرت مطلقا ولأبلغناه کذلك :بل لابد مغها من فضل خاص 
بقتضی اعتبارها والغاءها ؛ فلا دلیل فى کلام الشافعی على اثبات قول له فى 
مسألة العيلة وبيوع الاجال ۰ 


( وآما ) السالنان اللتان تمسك بهما من قول بعض الاصحاب » فما 
مسألة الولی اذا باع على اليتيم شقصا له فيه شفمة » وکون بعض الأصحاب 
قال بانه لا باخذه بالشفعة فقول بعض الأصحاب هذا هو الأصح ف الذمب 
على ما قاله الرافعى فى كتاب الشفعة » ولكن لا متعلق له فى ذلك » لأن العلة 
فى ذلك أنه لو تمكن من ذلك لم یمن أن بترك النظر والاستقصاء للصبى » 
وتسامح فى البيع “ليآخذ بالثمن البخس » فالتهمة الانعة كما آنه لیس له أن 
بيع من نفسه » وليس ذلك من سد الذرائع فى شىء » وهذا لو كان الولى 
آبا أو جداً جاز .لهما الأخذ لوفور الشفقة ( وآما ) مسألة المريض اذا باع فى 
مرض موته شقصا بدون ثمن المثل » فالخلاف فيها على خمسة أوجه 
( أصحها ) أنه يآخذ ( وقيل ) يصح البيع ولا بأخذه الوارث بالشفعة لما ذكر 
وهو الأصنح عند ابن الصباغ ( وقيل ) لا بصح البيع أصلا ». وهذا الوجه 
والأول من جملة أربعة أوجه منقولة عن ابن سريج وظاهر هذين الوجهين 
الآخرين آنه بلزم مجىء مثله فی مسألتنا هذه »“فقياس قول ابن الصباغ أنه 
لا بصح البيع الأول ولا الثانى » وقياس الوجه الآخر ألا يصح العقد الثانى ٠‏ 

والحق أن كلا من الوجهين لا پلزم فى مسالتنا هذه لأمرين ( أحدهما ) 
بالفرق بين المسآلتين فان الشفيع مسلط على الأخذ من الشتری قهز » ومحاباة 
المريض للمشتری تبرع » فهو بالمحاباة فى هذه الصورة آوجد تبرعا بقندر 
الوارث على الاستتبدال باخذه بدون رضا الشتری فاشبه التبرع الحاصل 


۱1۹ 


من الریض للوارث فان آخذ الوارث قهراً من الشتری مثل قبوله من الریض 
بخلاف مسالتنا هذه فان البائع لا يستقل بالعقد الثانى » » بل فتقر الى انجاب 
وقبول » وقد لا موافقه الشتری عليه ٠‏ ۰ ( والأمر اشانی ) آن التخريج ف 
المذهب انما یکون من آقوال الامام » اما الوجوه المنقولة عن بعض الأصحاب 
فائما يلزم قائلها اذا لم ظهر فرق وقد ظهر الفرق ق » والله آعلم ٠‏ 


(فسرع) إكثر أصحابنا أطلقوا الجواز فى ذلك ولم بينوا هل المراد 
الجواز مع الكراهة أو بدونها » وقد صرح الرؤيانى فى البحر وابن أبى 
- عصرون ف الاتتصار والنووی فى الروضة بالکراهة فى ذلك » ونقله انن 
عبد البر عن الشافعی وقال النووی : ان دلائل الکراهة آکثر من أن تحصى 
واستدل له ابن عصرون بان کل ما يجوز التصریح بشرطه قى العقد ينكره 
قصذه » وقال ابن داود شارح مختصر الزتی : : انه ان اتخذ ذلك عادة کره 
فافهم آنه لا یکره اذا لم يكن عادة ( ( والصواب ) ما تقدم » وآنه متى كان 
مقصودآ كره » سواء اغتاده أو لم یعتده » نمم ان جرى ذلك بغر قصبد 
للمكروه ولا عادة » كقضة عامل نخيبر » فينبغى الجسزم بام الكراهة 
(والاسل ا 


0 ری ذلك بقصد الكروه من ال التهمة » فب حرام عند 


yy 

تطرق اليه التهمة كقضة عامل خيبر » فالذى ينبغى الجزم به عدم الكراهة » 

فانه لغرض صحیح وهو التخلص من الربا أو آنه وقع اتفاقا » فانظاهر من ۱ 

کلام الالكية أنه حرام اعتبار؟ بالصورة الظاهرة ومظنة التهمة ٠‏ وق کلام 
بعضهم ما ی جوازه كا تفي هه ان مله اف ی 


( لرتة اثالث ) أن يجرى بقصد المكروه سس غير أهل الهسة فيكره ۱ 
عندنا ومقتضی مذهب مالك واناطتهم ذلك بالظنة أن :.عجوزؤه ( واعلم ). أن ۱ 
مسالة.بيوع الآجال تمنيفا لكنى أذكر تبذة بسیة جدا ٠‏ 


lo. 


فرع ) ق تبنة يسيرة من کلام الالكية ٠‏ قال ابن رشد فى البیان 
والتحصیل : وهذه مسألة تنتهى فى التفريع الى ربع وخمسین مسالة ثمان 
عشرة مسألة فى الشراء بالنقد » وثمان عشرة مسالة فى الشراء الى أجل 
مقاصة » وثمان عشرة مسألة فى الشراء الى آبعد من الاجل » وذلك آنه قد 
يشترى منه الطعام بمینه الذى باع منه قبل أن يغيب عنه بمثل الثمن وباقل 
منه وباکثر نقداً » وقد بشتربه منه وزيادة عليه بمثل الثمن أيضا وبآقل منه 
وباكثر نقدا » فهذه تسع مسائل اذا لم يشب المبتاع عن الطعام'» وتسع آخری 
اذا غاب عليه ثمان عشرة مسألة فى الشراء بالنقد ومثلما ف الشراء اذا غاب 
الى أجل مقاصة ومثلها آیضا ف الشراء الى أبعد من الأجل » فمنها 
خمس عشرة مسألة لا تجوز » وهی أن يشسترى منه بأقل من الثمن تقدآ 
الطعام الذى باع منه بعينه قبل آن يغيب عليه » أو بعضه أو كله وزبادة عليه 
أو آن يشترى منه باقل من الثمن آیضا مثل الطعام الذى باع منه بعد أن 
غاب عليه أو آقل منه نقدآ أو مقاصة » وأن يشترى منه الطعام بعينه الذى 
باع منه وزيادة عليه بمثل الثمن أو اکثر منه نقداً أو مقاصة وبالله التوفيق ٠‏ 


وقال أبو اسحاق التونسى المالكى فى تعلیقه فى باب ما یکره من العينة 
وبيوع الاجال فى كتاب ابن الموان من قول مالك وأصحابه : انما تكره العينة 
ف البيع الى أجل وآما بيع النقود فلا الا من عرف بالعينة المكروهة . واذا 
كانت البيعة الأولى الى أجل والثانية نقداً أو الى اجل أتهم فيها كل آحد » 
واذا كانت الأولى نقد فلا يتهم فى الثانية الا العينة خاصة (قال آصبغ) : واذا 
كان أحدهما من آهل العينة فاطمل على أنهما جميعا من أهلهاء ووقع لابن وهب 
اذا كانث .الأولى نقداً والثانية الى أجل أنهما يتهمان فيهما » كما تهمان اذا 
كانت الأولى الى أجل » وخالفه ابن القاسم وأشهب ۰ قال آغنی التونسی : 
ومما يكره من البياعات من أهل العينة » مثل آن بيع رجل منه سلعة بعشرة 
نقدا ثم يشتريها منه البائم بخمسة عشر نقدا أو الى أجل فيتهم الشتری » أو 
یکون دفع عشرة اتتفع بها البائم ورد عوضها خمسة عشر وكانت سلعته لنوا 
لرجوعها اليه » وش آن بيع منه سلعة بعشرة نقدا أو بعشرة الى أجل » 
فلا يجوز فى آهل العينة لأنهما يحملان على أنه انما باع منه السلعة ما بعد 


fo! 


1 العشرة التی بأخذها ابام نقد فاته قال : اذهب فبع منوا بعشرة ة تدعا 
الى والباقى بعته منك بعشرة الى أجل » وهو مجهول > 


لب هل ا ادر كان انا یشتری ہے یال + مل الاسم : 
منه سلعة بعشرة الى أجل فیذهب فیقول : بعتها شمائية فحط عنی من الریح 
قدر الدنازین » فلا يجوز آیضا هذا من أهل العينة الذين يبيعون » وکانه ۱ 
انما عقد معه على أنه ما صح لك فيا ربخت عليك فيه الدزهم درهما أو , 
نصفا + فصا أصل المبيع الأول لا يعلم ما ثمنه الا بعد یمه .۰ وهذا لمن ان 
بشتری ليبيع » ویجوز هذا لمن آراد أن کل آو ينتفع » وان كان من آهل . . 
العينة ٠‏ ومن ذلك. أن يقول له : اشتز لى سلعة كذا وكذا وأربحك فيهما 
كذا الى أجل کذا ؛ فهو مکروه » وأكثثترء امالكية' من هذه الال 

۱ ٠ جدا‎ ٩ وأخواتها‎ 


(فرع) کی سره ولا سالك كرضي لتقا اش وافترقا ٠2‏ ' 
جل ق تي تبرض > و ابش رال كا لو تف احد دنق 
القبض » وقال الرويانى : انه لا ابجیء لأنه لم يجمع بين حلال وحرام ولا 
الثمن مجهولا : + قال وقال ابن القاص : :ق نظره من السلم قولان »:بناء؛ على 
القولين فى تفريق الصفقة ‏ ومذا اختيار القفال » ولا برتضیه الحصلون من 
ایحا 7 نقتضيه مذهبه لان ی ود 
تواخداً ٠‏ . 


ون ی عر ابو اسماق يقرلا : ند آذا مادهنا . 
یل العقد ٠‏ وهذا غلط على آبی اسحاق » لانه قال فى الشرح بخلافه + 
ولعله مجكى عن غيره » ولیس بشی: » وقد تقدم عن النووى ذكر هذه 
المسآلة وجملها كمسالة العبدین ٠‏ وكلام الرويانى الذى حكيته بوافقه ؛ لكن . 
كلام :الشافعى فى الصرف شتفی الفسادء فیمکن آن يكون ذلك على أحد : 
القولين » ویسکن أن يقال باقاد هنا احتياطا ربا ولا يخرج على مسال 
العبدين + والله سبحاته وتبالی آعل + ۱ 


(۱) کل فى ش وق ۰ 


oy 


(فسوع ) _ لو وکل ف الصرف وعقد الوکیل هل للموکل أن يقبض 
ویکتفی بقبضه عن قبض الوکیل ؟ قال الجرجانی فى التضریر فى كتاب 
الوكالة : ویتعلق بالوکیل ما يتم به العقد من الایجاب والقبول والرؤية » 
وتبض تراس [ مال ]السلم» والتابش ف الصرف ».وتلق حقوقه بو کل 
وینتقل اللك اليه » وهذا یقتضی أنه لا یکتفی بقبض الموكل ٠‏ 


وکذلك حکی عن القاضی حسين آنه قال فى کتاب الوكالة : ان حقو 


العقد تتعلق بالوكيل فى مجلس العقد وبطلان العقد بمفارقة الجلس تسل 
مرف والسلم وق املك يتلق بالوكيل دون لول » وان انح 
فىذلك الحلس ٠‏ وقد تقدم فى هذا الجموع من كلام النووى رحمه الله 
والأصحاب أن قبض ال وكيل قائم مقام قبض الموكل ۰ 

قال ابن الرفعة : ان كلام القاضى حسين والجرجانی المذكور قد ينازع 
باطلاقه فى هذا وقد يسلم ٠‏ ويقال ان الوكيل ينوب عن الموكل » فاذا قبض 
فيده كيده ؛ والمؤكل لا ينوب عن الوكيل فیما بتصرف فيه لنفسه » فلم يق 
قبض الموكل متام قبض الوكيل » وان وقع فى المجلس ٠‏ 

( قلت ) وهذا هو الحق ولا تناقض بين كلام القاضى حسين والجرجانى 
وسائر الأصحاب ٠‏ والله أعلم ۰ 

فائيدة فى تسمية الضرف 

قال ابن سیده ف الحکم : الصرف فضل الدرهم على الدرهم والدننار 
على الدینار والصرف بيع الذهب بالفضة » والصراف والصیرف والصیرق 
النقاد » والجمع صيارف وصيارفة » دخلت فيه الماء لدخولها ف الملائكة 
والقشاعمة لا للنسب » وقال الأصحاب : الصرف بيع الذهب بالفضة والفضة 
بالذهب والذهب بالذهب ورآيت فى مختصر البويطى ما شتضی ان الصرف, 
اسم بيع آحد النقدین بالآخر » والصارفة اسم لبیم النقد بجنسه » فانه 
قال : لا يجوز أن يصارف ذهبا بذهب » ویشترط عند الصارفة آن بیعه أو 

يشترى منه كل دینار زاد بدراهم » ان الصيغة جمعت الصرف والصارفة » 
و مرل جع اللطارفة نن تس فد وقاق الادرطى > : سسمى 

oY 


الصرف صرفا رن كد و مانم وقيل لصرف السامحة : 
عنه في زيادة أو تآخير » وقیل شرع اوجیهی ک كي شار 
صاحبه ( آی مضایقته ) ٠‏ 


( فرع ) mass‏ 
لا عليه فوزنها القابض فوجدها آحد عشر دینار ٠‏ قال الأصحاب والقاضی 
وابو الطيب والرافعى : كان الدنار الزائد للقاشی ٠‏ مشاعا فيها » ويكون 
مضمونا على القابض لأنه أخذه عوضا ولم يأخذه.آماثة ».وليس كما اذا سلم ' 
دنار نصفه شنائعا جيك يكون.النصف الآخر آمائة » لانه لم يقبض النصف , 
الزائد بدلا عما عليه » وهنا قبضه بدلا عنا فى ذمته + وق الصورتين قال 
القاضی أبو الطيب : ان شاء. القاضى استرجم منه دينا رآ وان شاء وهبه له أو : 
اشترى به منه عرضاا» او آخذ به دراهم بشسترط قبض الدراهم فى المجلس : 
وان شاء جعله ثمناً لموصوف فى ذمته سلما ٠‏ هكذا أطلقوه ٠‏ وى الصورة. 
الأخيرة بجي حمله على ما اذا كان الدينار باقيا » فلو تلف صار دينآ لم بجز 
جمله راس مال فى السسلم لانه بيع دين بدين » ثم ما ذکروه كله یدل على 
ضحة القبض فى مقبدار الغين » وذلك مخالف للقاعدة المقررة ( أن قبض. 
الموزون أو المكيل جزافا فاسد ) حتى لو قال له الدافع : انتی وزنتها وانها 
كذا فقيضها على ذلك » قال الرافعى یکون فاسدا » ومقتضى ذلك آنه. 
لا يدخل فى ملكه فيجب تجديد القبض + ومحل تحریر ذلك فى كلام الصنف ‏ 
فى آخر باب السلم . ان شاء الله تعالی :۰ 


( فسوع ) لو كان له عنده عشرة دنا موصوفة فاعطاه دارآ واحد؟ 
وزته عشرة مثاقيل لم يازمه » فلو باعه عبدآ بمائة ئة دينار آهوازية فحاءه بثلاثة . 
وتسعين دينارآ وزئه مائة ؛ لزمه أن بقبض الا أن يكون شرط عليه مائة. وزنها 
وعددها سواء فلا پازمه أخذ ذلك » قالهنا. الصیمری فى شرح الكفاية ٠‏ ْ 

( فسرع ) قال القاضی حسين : اذا قال : بعت منك هذا الدینار بما 
یقابله من ر فکان ديناره زائداً سدسا آو أكثر. قائة بالخيار بين أن هبه 


(1) القاضی اسم فاعل , تفى ای أدى ما عليه لدائنه فيكون القاضى هنا حر العطى للمثيزة 
عددا وکذلك فى قول القاضی ابي الطيب ان شام القاضی امسترجم (لخ ( طا ) + 


۱۰ 


تلك الزيادة أو سيعه منه بعد بشئء آخر وبقطع الزيادة عنه أو شر که فيه أو 
بترکه على حاله برضاه والله سبحانه وتعالی آعلم ۰ 


فرع آخر قاله القافی حسبن 

لو قال بنصف دینار لزمه بوزن الدينة بغير البلد » فلي قال بنصف هذا 
الدینارازمه نصفه » سواء كان وزنه دینارا أو آقل أو أكثر فلو قال بنصف 
دنار من هذا الدينار فان كان وزنه آكثر أخذ منه نصف دینار » آو ان كان 
وزنه نصف دينار دفم الكل اليه » وان كان أقل من ذلك ففى صحة العقد 
وجهان بناء على القولين فى تغليب الاشارة أو العبارة ٠‏ 5 

( فرع ) قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ان كان وهب منه 
دنار أو آثابه الآخر دينارا أو"زتن” أو آنقص فلابأس ٠‏ 

( فرع ) قال الأصحاب : اذا كان له عند صيرف دینار فاخذ مضه 
دراهم من غير عقد فالدنار له والدراهم عليه ؛ فان بلغت فطريتهما أن 
يتباريا ٠‏ 

( فسوع ) له عند صيرف دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح > 
وصار للصيرق عليه دراهم » ولا يخفى الحكم ۰ 

( فسيع ) التولية ببيع جائزة فى عقد الصرف كغيره » فان قال لرجل : 
أشتر عشرين درهما لنفسك بدينار » ثم ولنى نصفها بنصف الثمن لم يصح » 
لأنه اذا ولاه كان بيع غائب ۰ 

(فرع) باع ثوا بمائة درهم » صرف عشرين درهما بدينار لم 
یصح » كما لو قال : بعتك قفيزا من طعام قيمته درهم » وان كان نقد البلد 
من صرف عشرين درهما بدينار لم يجب حمله عليه » لأن السعر يختلف ٠‏ 

(فرع) اشترى وبا بمائة درهم الا دینارا آو مائة دينار الا درهما , 
لم يصح فلو قال بمائة درهم الا درهما صح » هكذا أطلق الأصحاب اذا قال : 
بعتك بدينار الا درهما وكان يعلم قيمة الدرهم من الدينار اما عشره آو نصف 
عشره صح البيع لأنه استثناء معلوم من معلوم » وقال الماوردى فيما تقدم : 
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فرع ) اشترى توا بنصف دیتاز لزمه شق دنار » ولا یه مسن 

دینار صحیح » ولو اشتری منه وب آخر. بنصف‌دینار لزمه: تصف ديا 3 
مكسورة ولا بلزمه دينار صحیح » فان أعطاه صحیحا فقد آحسن » فان شرط 
فى الثانی ان كان بعد لزوم العقد الأول فالثانى باطل فقط. بلا خلاف ‏ وان 
كان خیار العقد باقيا فسد الأول والثانى جنیما هكذا قال القاضی آبو الطيب 
وغيره 4 وقال القاضى: حسین : ان القول ‏ ساد العقدزن جميعا قؤل صاحب 
ات ل 
العقد ٠‏ 


قال وال لقال ؛ يضح الا ول كما لي قال ق له د بت 
منك هذفن الشيئين بدینار صحيح »> وف المسآلة شىء آخراء وهو آذ القاضى ۱ 
مع ذلك أطلق فى صدر السالة آنه اذا قال : بعتك هذا بنصف دینار لا يجوز - 
لقلة وجوده ولعزته قال : ولو قال : بعت منك هذا بنصف دینار صحیح يجوز . 
لکثرة وجوده ثم یمطیه كلمة وز نها نصف دار » أو شركه ف دینار صجیح. ‏ . 
إن رضی به » وساق نقية 4 الکلام فاثار هذا الکلام اشکالا » فان اللصف! اما 
أن بحمل عند الاطلاق على نصف شبائع من دینار » أو على جزء متميز » فان ‏ 
كان الأول فوجب أن يلزمه تسليع اللصف شائعا ولا يكسره ۸ فانه پنتقس : 
قيمته به » ويكون ذلك كر المشاع ء'ولا پلزمه على هذا فساد العقد » لا | 
ذلك ليس بعزیز الوجود ء وقد جزموا بآنه لا پلزمه تسلیم نصف من دینار ٠‏ 
صخیح » ولا بازم الا با ی باخذ مشاعا الا ی 


حسين ۰ 


أ وان حمل على جزء متمیز فیتجه فساد آلمقد » لأنه اما عزيز الوجود واما . 
أن بحصل به تنقيص :عين المبيع اذا آلزمناه بقطم دینار »> وهذا اذا طلق 
اللصف وان قيذ فان قال : نضفا من دینار صحيح 4 اقتضى الاشاعة » ولا 
1 تی ما قالوه فى تسليم 2 شق دننار » لانه خلاف الشرط ».وان قال : نصنقا 
صحيحًا اقنفى لاه اذز وجوده» كما قال القاغى بحسن + وان قال فا ۱ 
ی بر 
یا وان باه مج اي 2 تنقيص عبن المبيع والله أعلم ۰ E‏ 
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والشافعى رحمه الله لا ذکر المسألة فى الام اطلق القول بالسحة اذا باع 
بنصف دینار > وکذا قال : اذا اشترط عليه عند العقد أن له عليه دینار؟ 
فان قيده بألا يكون نصف 20 ۰ 

( فرع ) وهو من تنمة ما قاله القاضى حسين آعلاه ٠‏ قال الرویانی 
فى البحر : لو قال بنصف دينار صحيح فان لم يقل : مدوراً يصخ ؛ ولو سلم 
: مدوراً وشقا من دینار يجوز » وان سلم ثقيلا وآشرکه فيه يجوز » وان قال : 
مدوراً وهو عام الوجود يجوز » وان كان نادر الوجود لا يجوز » هكذا 
: قال الروبانی » وهو كلام بين ؛ فلينزل كلام القاضی حسين عليه ۰ 
( فسوع) اشتری وبا پمشرین درهبا وجاه بعشرین صخاحا وزها 
عشرون ونصف وقبض بنصف درهم فضة جاز » وان كان ذلك شرطا فى أصل 
بیع الثوب لم بصح ٠‏ لأنه بيعتان فى ببعة ٠‏ 4 

( فرع ) لو ابتاع ثوب بدینار پلزم الشتری دينار صحيح » ولا بجب 
على البائع أن يأخذ ديناراً. بنصفين » قاله الاوردی ۰ ولو باع الثوب الأول 
پنصف دینار والثا نی‌بنصف دینار على أن له عليه دینارً كان البيعالأولوالثانى 
جائزين هكذا قال الاوردی:» لأن الشرط المقترن بالثانى لا بنافیه مع موافقته 
على ما تقدم عن آبی الطيب » ولعل مأخذه أن الدیثار الشروط عليه لم بصفه 
بالصحة » فلا يناف نصفى دینار بحمل عليه بخلاف ما اذا باع آولا بدینار 
" مطلق فانه بحمل على الصخيح لاجل الاطلاق » وفيما نحن فيه قرينة تصرفهعن 
ذلك » والله أعلم ٠‏ ذكر هذه الفروع فى هذا المكان القاضى بو الطيب رحمه 
الله وغيره » ورضی الله عله ۰ ا ١‏ 

قال الصنف رجه الله تعالى 


( وان كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين » كبيع الحنطة بالذهب والشسعر 
بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض » لاجماع الامة على 
جواز اسلام الذهب والفضة فى الکیلات والمطعومات ) . 

(۱) بياض بالاصل فحرر . قلت : ونص الشافعی فى باب ما جاء فى الصرف ( ومن باع رجلا 
ثوبا بلصف دينار ثم باعه وبا آخر بنصف دينار حالين أو الى أجل واحد قله عليه دینار فان 
شرط عليه عند البيعة الآخرة » أن له عليه داینارا فالشرط جائر وان قال : دينار؟ لا بمطيه , 
نصفين ولكن بعطيه واحد؟ جازت: البيمة الأولى ولم نجز البيية الثانية وان لم بشترط هذا 
الثمرط ثم أعظاه دنیتار؟ رافیا فالبیع جائز ) ۱ ه رط ). ۱ 
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( الشرح ) هذا قمنيم قوله EE‏ وق زاس 
واحدة » والضمير فى كان لا سکن عوده على على الثمن وحده » لآنه لا يحرم 
لربا فيه وحده بعلتين ويمود ضمير التثنية غليه » ولا الى ابيع وحده كذلك » 
ولا اليهما لامتناع عود الضمير المفرد .الى اثنين » فتعين آن يكون عائدا الى 
جنس ما اشتملت غليه الضفقة من الجانبين ٠‏ وهو ما بحرم فيه الربا الذى . 
هو قدر مشترك بینهما ۽ وهو الذى صدر به المصنف الفصل » وهو قوله :: 
فیهما آعاد الضمير على مثنى على معنى ما لأن المراد به التثنية وكان يجوز 
أن بعيده على لفظها فیقول : فيه » والمراد بذلك حرمة الربا ف كل منهما على" 
الافراد » وآما الجموع حالة المقابلة المذكورة فلا يحرم فيه الربا أصلا » لا بعلة 
ولا من وذلك وأضح .فلم تجتمع الملتان على حكم واحد مه بل الطعم؛ 
علة لحرمة الربا فى المطعومات فقط » والثمنية علة حبرمة الربا فى اند > 
فانعلتان موجبتان لنوع حرمة الربا المقيد بذلك الحل + 


وعبارة المصتف اخص من عبارته فى التنبيه على قوله : وان لم يحرم 
فیهما الربا بعلة واحدة فان ذلك شامل لا اذا باع الربوی بغير ربوی » وان 
كان الیل بمیدا » والحكم لا يختلف + وعبارته ق الهذب خاصة بما ذال 
كان العوضان ربويين وآما غير الربوی فانه آفرد له الفضل الذی إقبل هذا 4 
فلم يحتج آن يدرجه فى کلامه : ولو كان مقصوده ادراچه فی الكلام لجاعت 
الأقسام خمسة » لأنه اما آلا يكون العوضان ربويين أو آحدهما ربویا دون 
الآخر » وهذان القسمان لا بحرم فيهما شىء من آنواع الربا » واما أن یکونا 
ری نا یی ی سر E‏ 
آنواع الربا » واما أن يكونا من جنسین » فاما أن شتر كا فى غلة الربا أو ˆ 
00 رک حرم تساه ارق ون اا ام رم یه كنا فر 
لم يكن أحدهما ربوا ٠‏ 

" اذا عرف ذلك افاذا باع الربوی بربوی آخر بخالفه فعلة الرنا حل فيه 
التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض »لما ذکره الصتف رحمه الله وللاجماع 
الذکور نقله الشافعی رخمه الله تعالی فى الاملاء » واقتضاه کلانه فى الأم 
, والختصر ‏ ولفظه ف الاملاه آصرح قال فيه : لأن السلمین آجمعوا على أن 
الذهب والورق لمان فیما سواهما » وقال فى الام ف باب الاجال ف 


ile 


الصرف ( ولا أعلم السلمین اختلفوا فى أن الدنائير والدراهم پسلمان فى کل 
شىء الا أن آحدهیا لا يسلم فى الاخر ) وقال فى مختصر الزنی رحسه الله 
( ولا أعلم بين المسلمين خلافاً فى آن الدینار والدرهم یسلمان ف کل شىء 
ولا يسلم آحدهما فى الآخر) اه ۰ 

والاستّدلال بجواز السلم على جواز النساء ‏ اذا منعنا التسلم الحال _ 
واضح ٠‏ وآما اذا جوزناه فطریق تقریره قد تقدم فى الصرف على الذمة » 
فكل سلم هو بیع نسيئة » وآما ان کل بيع نسيئة صلم فانه ينبنى على أنه 
اذا باع موصوفا فى الذمة هل یکون سلما أو بیعا ؟ وفیه وجهان ( ان قلنا ) 
یکون سلما فصار السلم والبیم نسيئة شيئا واحدا فیقال على هذا فى هذا 
القسم الذى نحن فيه : يجوز نقداً ونسینا ولا يذكر بعد ذلك آنه يجوز 
اسلام أحدهما ف الآخر ( فان قلنا ) انه يكون بیعا لا سلما » فانا نقول يجوز 
نقد ونسيئا » ویجوز اسلام آحدهما فى الآخر ٠‏ ذکر معنی ذلك أو قربا 
منه الشيخ آبو حامد الاسفراینی وقال آیضا : ومعنى قولنا نقد؟ ونسيئا أن 
يقول : بعتك وا صفته كيت وكيت الى أجل كذا » ولا يريد به آن بشتری 
عينا » ويشترط تسليمه الى أجل » فان هذا لا يجوز ٠‏ 

( قلت ) ولا ينحصر الفساد فیما قاله » بل تارة يكون النساء فى المبيع 
وصورته ما ذکر » كما اذا قال : بعتك اردب قمح فى ذمتى الى شهر بهذا 
الدینار » وتارة يكون فى الثمن كما اذا قال بعتك هذا الاردب القمح بدينار 
فى ذمتك الى شهر » وف القسم الأول يشترط قيض رآس الال اذا جعلناه 
سلما ٠‏ وف القسم الثانى لا يشترط قبض واحد منهما لأنه بيع محض وكلام 
المصنف رحمه الله يحتمل كلا من المعنيين أن تكون الحنطة مبيعة فى الذمة 
نساء بالذهب » فيكون سلما على أحد الوجهين أو بيعا فى معنى السلم على 
الوجه الآخر » وحينئذ تكون الاستدلال بالاجماع ف عين المسألة وهذا 
الذى يشعر به كلام الشيخ أبى حامد ۰ 1 

ویحتمل أن یکون مراده بيع الخنطة العينة بذهب ف الذمة نساء » وحينئذ 
لا یکون نساء فيكون حكمه مأخوذا من القياس على السلم الثابت بالاجماع 
فالاجماع المذكور دليل الأصل المقيس عليه » ولا كان الالحاق جليا بعد ثيوت 
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الأصل القیس عليه سكت عن ذكره » ثم اذا جاز البيع نسيثة تبعه جواز " 
التفرق قبل التقابض ‏ لأن كل عوضين جرم التفرق فيهما قبل التقابض حرم 
النساء فيهما » ومالا فلا » ولا تقض بيع الجوهرة بالخوهرة » فانه يجوز ٠‏ 
التفرق قبل القبض اذا كانتا حاضرتين » ولا يجوز النساء فيهما » لأن التحریم ' 
فى ذلك لا يرجع الى النساء » بل لكونه لا يضبط بالصفة فیکون, المسلم فيه 
مجهولا » ولم:أر أحذاً من أصحابنا ولا من غيرهم ذكر خلافا فى هذه المسألة . 
أعنى جواز بيع الحنظة بالذهب والشعير بالفضة نساء ولا آشعر به » الا .أبا 
محمد بن حزم الظاهری فاه قال فى كتابه المسمى مراتب الاجماع 8 

ذ واتفقوا على أن الابتياع بدينارين أو دراهم حالة فى الذمة غير مقبوضة 
وبها. الى أجل محدود بالأيام آو الأهلة. والساعات والأعوام القمزية 3 مالم ۱ 
يتطاول الأجل جدا جائز :مالم نکن المبيع شيثًا مما وكل آو يشرب ۰ فان : 
الاختلاف فى جواز بيع ذلك بالدراهم آو الدنانير الى أجل موصوف ‏ وأما - 
حالا فلا خلاف أن ذلك جائز » واختلفوا فيما عدا الدراهم والدثانير فى كلا 
الؤجهين المذكورين ؛ فتضمن كلام ابن حزم اثبات خلاف فى ذلك » ويمكن : 
آن يحتج له بقوله صلی الله عليه وسلم فى حديث عبادة. بعد ذكره الأثسياء : 
الستة «فاذا اختلفت هذه الأصناف 4 قبيعوا كيف شتتم اذا كان بدا نید 6 
لفظ مسلم واكتلاف الأصباف » ويشنمل اختلانهما على وجه تكون علة ابا ٠‏ 
فيهما واحدة آو متعددة وقد شرط فى ذلك التقابض ۰ وقال صاحب!المغنى من 
الحنابلة : ويحتمل کلام الخرقى وجوب التقابض على كل حال لقوله « يدا 
بيد » اه واقتصار الصنف على الکیلات والطعومات وان كان الجكم عاما 
ف جميع ما سوى الذهب والفضة كما بدل عليه عبارة الشافعی كان غرضه 
. بذئك - والله أعلم ل التنبيه على ما بخالف الذهب والفضة فى العلة عندنا: 
وعند الحنفية » فعندنا المطعومات وعندهم المكيلات ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

(وكل شین اتفقا فى اسم الخاص من اصل الخلقة » كالتمر البرنى والتمر. 
العتلی فهما جنس واحد ؛ وكل شيئين اختلفا فى الاسم من اصل الخلقة 
كالحنطة والشمر والتمر والزبيب فهما جنسان » والدليل عليه ان النبی : 
صلى الله عليه وسلم ذكر ستة اشياء » وحرم فيها التفاضل » اذا باع كل شىء 
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منها بما وافقه فى الاسم واباح فیها التفاضل اذا باعه بما خالفه فى الاسم » 
على ان کل شيئين اتفقا فى الاسم فهما جنس > واذا اختلفا فى الاسسم فهما 
جنسان ) . 

( الشرح ) لا تقرر آن حكم الربوى اذا بيع بجنسه مخالف لحكمه اذا 
بيع بعير جنسه احتيج الى معرفة الجنس » فان كل ربويين يشتركان فى أمور 
ویختلفان فى آمور فلابد من ضابط » فذكر المصنف هذا الضابط » وقد أخِذه 
من معانی کلام الشافعی والأصحاب وحرره هذه العيارة واستدل له » وهو 
اصل عظيم ینبنی عليه مسائل كثيرة کاللحوم والالبان والأدقة ٠١‏ واعتراضات 
وأجوبة علیها ستتکشف لك فیما بعد ان شاه الله تعالی ۰ 


قال الشافعی رضي الله عنه فى الأم فى باب جماع تفريم الکیل والوزن 
بعضه ببعض ما ملخصه : انك تنظر الى الاسم الأعم الجامم كالنبات مثلا » 
ثم تقسمه الى الحب اسما وغيره بمعنى الاسم الذى يميزه به عما بشارکه 
من الحب والنبات » وكذلك الذهب والفضة يشملهما آه ما مخلوقان من 
الأرض » ثم ينقسم ذلك الى تبر وغيره » ثم ينقسم التبر الى ذهب وفضة 
وغيرهما من النحاس والحديد وغيرهما » فالذهب والفضة » والتمر والزبيب 
والحنطة والشعير آخص الأسماء الصادقة على ذلك » وليس ینقسم بعد ذلك 
الا الی الصفات فیقال : تمر ر “لو وتمر معقلی » وذهب مصری » وذمب 
معربی وما آشبه ذلك » ولیس لكل نوع من ذلك ثىء بخصه » بل اذا أريد 
معر فته ذكر الاسم الخاص وهو التمر والذهب ٠‏ ثم قيل بتلك الصفة بخلاف 
الذهب والتمر بالنسبة الى التبر والحب لا يذكر الاسم الأعم منهما بل اسمهما 
تخصوصه ٠‏ 


قال الشافعی رضى الله عنه : الحنطة جنس » وان تفاضلت وتاست فق 
الأسماء » كما يتبإين الذهب ویتفاضل فى الأسماء قال : ولا باس بحتطة جيدة 
پساوی مدها دينار؟ بحنطة رديئة لا يساوى مدها سدس دینار » ولا حئطة 
حديثة بحنطة قديمة » ولا حنطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيجية مثلا 
مثلا بمثل », فقول المصنف فى الاسم الخاص قال ابن أبى عصرون : قال 





)0 الادقة جمع دفيق رط ) ۰ 
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م ١١‏ ج ۱۰ - الجموع 


آبوعلی: الفازقی: الحتزار من الا ترك كاتساكية. فانه اسم م 
وكذلك الثمز » فاذا قال تمر فقد خصص ١ ٠.‏ 


تا قم قال ب سل الب من اسل الوضع غ وا 
توضع ولا يقال تخلق » قال : فيه احتراز من الدقیق» فانه اسم ثابت له من 
أضل الوضم ولکن الاسم الذی ثبت له من اصل الخلقة هو الحنطة والشعير, 
فان الدقيق لم بخلق على هيئته وانما بخلق حبا ثم يطحن فيصير دقيقا انتمى ۽ 
وكذلك اللجوم » قال ابن الرفعة :قل ولا خاجة الى زيادة هذا القيد کما. 
أسقطه فى التتمة »فان الاسم الخاص فيا لا يكون الا مع الاضافة » كقوله : 
بر درك 5(۰ قلت ) وقول الصتف فى الجنسين اختلفا: 
ف الاسم + وم يقل الخاصن كما قال فع الجتس الواحد فى غاية الحسين لا 
الاختلاف ف الاسم صادق بطر بقين : 5 

( أحدهما ) بالاختلاف فى الاسم الخاص مع الاشتراك فى العام كما مثل * 
(والثانی ) الاختلاف فى الاسم العام أنضبنا » ومن ضرورته الاختلاف فى : 
الاسم الخاص ٠‏ واذا كان الاختلاف فى الاسم الخاص وخب الاختلاف ق : 
التجانس فالاختلاف فى الاسم العام بذلك أولى » وان كان لابد نين کل 
۱ شيئين من اسم غام » لكنه قد يكون بعيدآ واستدلال المصتف لذلك با ذكر 
ف غاية الجودة + فا ای صلى اک با عند لاف 
. هذه الأشياء التمر بالبر والذهب بالفضة مع اشتراکیما فى الاسم العام وهو 
الحب والتبز 4 وحرم اقل فا اي بالذهب » وهما 
متفقان فى الاسم وان اختلفا فينا هو أخص من ذلك كالقاسانى والسابورى » 1 
فدل على أنه حيث حصل الاتفاق فی الاسم الخاص حرم التفاضل 4 وحيث 5 
اختلفا فى الاسم الخغاص جاز .التفاضل. وذلك هو مرادنا هنا باتفاق الجنس . 
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: ۱ N A 
۱ وحيث اختلث قال نان رصان فاذلك جات فق خت باق‎ 
.. فاذا اختلفث هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم » وكذلك اللون فقد‎ « 

تقدم فى حديث آبی هريرة رضی الله عنه الثابت فى مسان من قول زسول الله 
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صلی الله عليه وسلم. بعد ذکر الأشياء « فمن زاد أو استزاد فقد آربی الا © 
ما اختلفت آلوانه » ولیس الراد بالألوان من التمر أو الحنطة وما آشسبههما 
لا تقزر أن آلوان التمر لا يجوز الفاضل پینها » ويدل عليه حدیث عامل 
خيبر المتقدم ف الجمع والجنيب » وانما المراد بالألوان الاصناف » فحینئذ . 
الجنس والصتف واللون فيما نحن فيه ستواء ولنس التراد بالجنس ههنا 
ما یتعارفه الأصوليون » فان ذلك اصطلاح آخر ۰ 
" وفال القاضى عبد الوهاب الالکی فى شرح الرسالة : ان قولنا جنس » 
ثارة برجم الى اتفاق فى حكم من احکام الشرع كالابل والبقر والغنم فى 
اشتراكها فى وجوب الزكاة.؛ والاجزاء فى الضحايا والهدايا » وانها من بهيمة 
الأنعام » ذکر ف تایید قولهم ف اللحوم » وما قدمناه من اعتبار التسنية 
اولی » لان الدلنل التقدم دل على اعتبازه ۰" وقد يقال : ان مقتضی هذا 
الضابط أن یکون الطلع والرطب والتمر آجناسا لاختلافها فى الاسم الخاص ۰ 
وقد اتفق الاصتحاب على آنها جنس واحد » وان اختلفوا فى بیع الطلم بالتمر" ` 
والرطب » وكذلك الدقيق والحنطة مختلفان فى الاسم الخاص ۰ 
١‏ ( فالجواب ) آما الطلع فاته اسم يدخل تحته طلع النخلة كله » ثم هو 
بعد ذلك يصير الى حالة تسمی بسرا أو رطباً أو تمرا ؛ فهو حين کان طلا 
کاڻ جنا واحدا بلا اشكال. للاتغاق ف الاسم والحقيقة » فحين انتقل شىء 
من الطلع الى حالة بسمی فیها تمرآ أو رطبا لا يمكن أن يقال : انه جنس غير 
الطلع الأنه هو مع تبدل صفته » وحصل له اسم خاص یم لتلك الصفة 3 
وذلك لا بوجب الاختلاف ف الجنس » فان اختلاف الجتس الواحد باليبس 
والرطوبة والتلون لا يوجب اختلاف حقيقته » فلذلك لم پصر اختصاص کل" 
منهما: باسم أخض من الطلع فى جعلها أجناسا ء لان الطلع:الذى فرضنا الكلام 
[ فيه ] طلع نخلة بعینها تبدلت حالاته » فالطلع اسم..خاص بتلك الذات »" 
ولافرادها آسماء باعتبار الصفات ٠‏ وهذا اولی بالاتحاد من العقلی والبزنی: 
لأنهها. نوعان ٠»‏ واختلاف النوع أشد من اختلاف الوصف ‏ فان النوعن 
اختلافهما فى النوغية ثابت, من أصل الخلقة » بخلاف التمر مع الرطب والطلع »: 
وكذلك الدقیق هو الحنطة. بعينه » ولكن. تبدلت صفته ٠‏ واختلاف الأسماء: 
انما جعل مناط .اختلاف الأجناس عند اختلاف. الذوات كالب والشعير »إا 
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مع اتحادها فلا اثر لاختلافه التايع للصفات » ولك أن تاخذ على قياس هذا 
أنه مع اختلافها لا آثر للاتحاد الطارىء کاللحمان والأدقة والأدهان والخلول» 
وسیاتی الکلام فى ذلك . ان شاء الله تعالی ۰ ٠‏ 

( فان قلت ) قد اختلف الأصحاب فى السلم ؛ هل اختلاف ات تلف 
الجنس ؟ والاصح أنه مثله » وههنبا اتفقوا على آن اختلاف النوع لیس 
کاختلاف الجنس: فلا يجوز بیع نوع من الربویات بنوع آخر من جن 
متفاضلا » فما الفرق بين الغايتين ؟ 

( قلت ) القول فى السلم آن عند اختلاف. النوع لم يأت بما يثبت في ذمته 
بل بغيره » والأصل آن لا تبر ذمة الا بما ثبت فیها.» سواء كان من جنسه. 
أو من غير جنسه ؛ الا آن يكون بينهبا من الاختلاف مالا يختلف: الغسرض 
به » وأما الربويات فالعتبر مسمى الجنن. وهو موجود فى النوعين ؛ ونحن 
وان لا فى السلم لا أذ أحد النوعين عن الآخر لا نجملمما چسین »بل مي 
انفاق الجنس نمنم من الأخذ لا تقدم » والله أعلم ٠‏ ۰ | 

فأنواع التمر كلها کالعقلی والبر نی وغير ذلك جنس واحد + واتوام 
الحنطة كالصعيدى والبحیری وغيرهما جنس واحد » وآنواع الذهب 
كالمصرى والمغربى وغیرهما جنس واحد وآنواع الزيب كالأسود والأحمر 
وساثر آصنافه جنس واحد » والعتمد فيه حديث بلال التقدم » واطلاق قوله 
صلی الله عليه وسلم « التمر بالتمر والذهب. بالذهب والحنطة بالحنطة» ۰ 

( فائسدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور » عن صاحب الحكم 
أنه آجود التمر ۰ وقال الشیخ فى السام : ان العقلی آفضل منه » ونوزع ف 
ذلك » وقولهم ف البرنی : انه مدور أصفر » كذلك لقد رآیناه ولیس فيه 
تدویر ۰: والعقلی بالعراق منسوب الى معقل بن يسار الصحابى رضى الله 
عنه » واليه ينسب نهر معقل بالبصرة » ولكن لا بستکمل الغرض ف قحقيق 
هذا الضانط وتحريره الا بذكر المسائل التى وقم فيها الاشتباه فى ذلك 4 
فبذلك يتضح المتمد فى هذا الأصل ۰ واثه الستمان ٠‏ وقول المضتف.( فدل 
على أن كل شيئين اتفقا فى الاسم فهما جنس واحد ) مقصوده الاسم الاسم 
الخاص الذى من آصل النظطقة ٠‏ وسكت عن تقييده. بذلك لا تقدم من کلامه» 


11۹ 


ولان المراد الاسم المعهود الذى ذكره النبى صلى الله عليه وسلم ف الأشياء 
الستة فانه بهذه الصفة واه أعلم ۰ 

وقد يورد على هذا الأصل التمر والرطب فانهما جنس واحد مع اختلافهما 
فى الاسم ولا يرد التمر » فان اسم التمر طارىء عليه بعد كونه رطبا ٠‏ وكذلك 
لا برد الضان والعز فانهما يذكران صفة لا اسما فيقال شاة ضانية وشاة 
ماعرة ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( وها اتخذ من اموال الربا کالدقیق والخبز والعصم والدهن تعتسبر 
باصولها فان كانت الاصول اجناسا فهى اجناس » وان كانت الاصول جنسا 
واحدة فهى إجنس واحد ) ٠‏ 

( الشرح ) كا أفهم كلام الصنف فيما تقدم أن الاتفاق فى الاسم قد 
بكون من صل الخلقة » وقد لا يكون » احتاج أن يبين حكم القسم الثانى » 
وهو على قسمين ( أحدهما ) ما يكون متحدا فى آموال الربا كالدقيق والدهن 
( والثانی ) ما لیس كذلك » کاللحوم والالبان » وسیأة ۰ 

(آما ) القسم الأول كالأدقة والاخباز والادهان والعصیر والخلول ؛ فقد 
ذکر الشافعی رضی الله عنه والأصحاب آنه ستبر باصولها » فان كانت آصولها 
1 اجناسا فهى آجناس » وذلك لانها مختلفة فى أتفسها » واشراکها فى اسم عام 
وهو الدقيق أو الدهن مثلا » لا بوجب اتحادها » كسا نشترك البر والشغير 
فى الحب » وليسا متحدين فى الجنس » وغایته أن العرب لم تضع لكل من 
الأدقة اسما بخصه بل اكتفت فيه بالاسم العام المتميز بالاضافة الى ما مرج 
منه » وذلك لا بوج الاتحاد ف الجنس » وكونها مختلفة الحقائق ناشىء 
من أجناس توجب الاختلاف فاعتبرت بأصولها كذلك قال الشافعی رحسه 
الله لما تكلم فى الأدهان وقال : 

( فان قال قائل : قد يجمعها اسم الدهن » قيل : وكذلك یجمع الحنطة 
والأذرة والارز اسم الحب » وليس للادهان اسم موضوع عند العرب انسا 
سميت معان لأنها تنسب الى ما يكون ) ,شير الشافعى بذلك الى ما فلسه 
ومن هذا الكلام استفدته » وهو آسهل ف التقرير من أن يسلم اتفاقا فى الاسم 
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الخاص ثم يداعي اختلافین نا لاختلاف أ وما¿ وقدد صرح القاضی .. ۱ 
أبو الطیب آنهما مشسترکان ف الاسم الخاض » والأمز فى ذلك قريب » وفند. 

وضعوا لبعض الأدهان. اسما تخصوصه » کالشیرج والزیت فصار اختلافهما 

لأمرين اختلاف اسمهما الخاض. » واختلاف أصلهما » وبهذا زول اغتراض 

من بقول + انه اذا كان اللعتبر الاسم فالأدقة والأدهان واللخوم والألبان كل 

منها. متحدة الاسم » فهذه كانت جنسا واحداً وستذکر ف کل من الأدقة ٠‏ 
والگدهان والخلول خلاقا ضعیفا » وكذنك ف العضير والمعتمد ما بقتضیه مضه هذا 

الأصل, ا و 


قال الصنف رحه الله تعالى . 
ا و لي ا الو زار و 
اشعم. جنسان » ودهن الجوز ودهن اللوز چنبسان ) ٠‏ ۱ 1 ْ 
۱ ( الشرح ) هذا رم تال الأصل للا ناه يته اما هو 
الصحیح الشهور» وبه جزم آکثر الاضحاب وادعی التسيخ آبو حا د أن 
مسالتی الدقیق والخبز لا خلاف فيهما ٤‏ لأن الأدقة أجناس ء والأخيناز 
آجناس وكذلك ادعى المحاملى فى المجموع آبضا ء وكذلك ول لمم 4 
" الادقة »:وقال الحاملی . : وقد ذكر ق: خرملة ‏ کلاما دی الى آنها لجنس 
واحد ولیس بفیء » قال الراقعى : وق الأدقة تكاية قول الاقام یخرب 
آنها چنس واحد ؛ وکلام الخاملي يقتفي أن :ذلا لیس مصرحا به ۽ فلا بجزم 
باشاته ٠‏ والظاهر أنه اطلع على على ذلك الکلام. » وتأمل معتاه » وآن الرافعی 
رجمه الله تعالی تقل ذلك عن غيره > فینبفی التوقف فى اثبات ذلك قولا:؛: 
وكيفما قدر فالذهب .المشهور: الذى: قطع .نه کثیرون: خلافه فعلى الشهّور فق 
آنها آجناس فیباع دقیق الحنطة: بدقیق الشفیز متناوا ومتفاضلا بدا بید. » 
ولا فرق بین آن یکون زطبا آو بابسا بياس لان آکثر ما فيه وجود التفاضل » 


وهو جائز > وان ثبت القول الاخر آنها جنس واحد ».فان الجکم. ق ذلك: 


کالحکم فى بنع دقيق الحنطة بدقیقها » وخیزها بخبزها» ونیاتی .حجكمها ,ف 
الفصل 2 بعد هذا ال إن شاء الله تمالی * 0 E‏ 5 
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وقال الامام : ان الطريقة الجازمة بآن الأدقة آجناس هی الطريقة المرضيةه ` 
وانه لا یت غرض الذی خرجها على القولين فى اللجمان الا بالفرق بینهما ونين 
الأدقة فنقول : الدقیق عين آجزاء الحب ولکنها مجموعة فتفرفت » والدهن 
العتصر وان كان فى أصله ولکنه فى ظن الناس کالثیء الحصل. جدیدا وقد 
تجد فى کلام الفقهاء اطلاق القول بأنه لا مجوز بيع الخبز بالخبو» کالرد ‏ به 
۶ من بسن اعد ي ا 


( وآما ) الأدهان فالقول الجملی فیها آنها آجناس على الشهور ٠‏ وحکی 
الخراسانیون مع .ذلك قولا آنها جنس واحد » والعراقیون حکوا ذلك عن 
تخریج بعض الأصحاب وزيفوه ( وآما ) القول التفصیلی فقد قسمها الاصحاب 
أربعة أقسام دهن بعد للأكل ودهن يعد للدواء » ودهن بعد للطیب » ودهن 
لا بعد للأكل ولا للدواء ولا للطیب » ؛ فالاول العد للاکل کدهن الحوز 
واللوز والحلو والشيرج والزيت والسمن ودهن الصنوبر والبطم والخردل 
والحبة الخضراء » فلا خلاف ف آنها ريوية » والشهور آنها أجناس كما تقدم ٠‏ 
وحکی الشیخ آبو خامد وغیره أن من الأصحاب من قال : فیها وفى اللول۱) 
قولان كما فى اللحمان » وحکی الاوردی ذلك عن ابن آبی هريرة » وقد ریت 
فى تعلیسق الطبری عن اين آبی حريرة. أن ذلك على قولین آعنی الادهان ٠‏ 
قال الشيخ آپو حامد.: وذهب سائر أصحابنا الى فساد هذا التخریج » 
واي ان له هادان شام له تعالى م ٠.‏ ۱ 


( اذا ثبت ذلك فان باع شيا من جنه جاز بشرط رعاية الحلول 
والتمائل والتقابض لا خلاف فى شىء من ذلك الا الشيرج » فقال ابن آبی. 
هريرة : لا يجوز بيع بعضه ببعض » لا فيه من الملح والماء » ونقل القاضى 
آبو الطيب ذلك أيضا عن أبى اسحاق وستاتى هذه السالة فى كلام 
المصنف أن شاء الله تعالی » وسياتى أبضا فى زيت الزيتون وزیت الفحل 
خلاف ٠‏ و بن 1ن ی اتاج ای ی ای واو تلت 
ES‏ ۱ 





را انواع الخللات او الط‌فی, ٠ ٠‏ : دالطیعی )۰ 
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( الضرب الثانى ) نا بقصد للدواء كدهن الج واللوز ور و وی 
المشمش ونوی الخوخ ؛ وعد من ذلك آبو حامد الحبة الخضراء وآبو الطیب 
الخردل » فهذا ربوى كالسقمونيا وغيره من ن الأدوية » وحكم هذا الضرب فى 
كونه أجناسا حكم الضرب الأول + فان باع شسيئًا منه بجنسه خرمت 
المفاضلة » وان باعه بغير جنسه حلت الفاضلة وحرم النساء » ومقتضى' 
ما نذكره قريبا من كلام الاوردی جريان خلاف فى هذا الضرب فى كونه ربويا 
وهو مردود لن الشافعى رحمه الله نص صريحا فی باب ما يكون رطا آبدا 
قال فيه : ودهن كل شجر یرل أو یشرب بعد الذی وصفت واحد لا يحل 
فى شىء منه الفضل بعضه على بعض » واذا اختلف الصتفان منه حل الفضل' 
ندا بيد » ولم بجر تستیة » ولا باس ١‏ بدهن الحب الأخضر بدهن الشسيرج 
متفاضلا بدا بيد » ولا خير فيه نسيئة » والأدهان التى تشرب للدواء عندی 
فى مرتبة هذه الصفة » دهن الخروع ودهن اللوز والمر » وغيره من ن الأدهان + 

( الضرب الشالك ) ما يقصدد منه الطيب كدهن الورد واليائشمين 
والبنفسج والليلوفر والخيرى والزئيق » فهذا كله جنس واحد على الصحیخ. 
المنصوص ؛ لأن اصل الجميع السمسم ۰ وقال الماوردى : انه لا يختلف 
الذهب فيه » وفیه وجه مشهوز أنه لا ربا فی هذا النوع » لانه ليس بماکول » 
وقد تقدم ذلك فى کلام الصتف رخمة الله الذی شرحه النووی رحمه الله 
: أول الباب » والما آعدنا ذلك هنا لاستيفاء ء الكلام فيه » ورد هذا الوجه 
يأنه ماکول » وانما لا بعتاد أكله لعزته فلا يزول عنه حكم الربا کالزعفران» 
هو مطعوم » وان كان بقصد للصبغ والطیب 3 فيباع دهن الورد : بدهن. 
البنفسج متماثلا » وكذلك دهن الورد بدهن الورد » ونقل ابن المنذر عن 
ایی لور اه جل ذلك امانا » پیز التفاشل ابيع بعشها يعقن ۾ قال : ۱ 
وبه قال مالك ٠.‏ ۱ 

قال الأصحاب : وانما جاز بيع هذه الأدهان بعضها بیعض ژانه لیس 
ههنا مع الدهن شىء » وانما الورد يرتب. به السمسم فیفرش السمسم ويطرح' 
عليه ذلك حتی بجف ثم بطرح عليه مرة » وعلی هذا آبدا حتی بطیب ثم 
ستخرج منه الدهن فلا کون مع الدهن غيره » فان فرض أن الدهن 
مستغرج أولا ثم يطرح أوراقها فيه حتیبلب أو يطبخ مع الورد لم يجز 
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بیع بعضه ببعض ۰ كما سیأتی عند الکلام على بیع الشیرج بالشیرج » وبه 
جزم القاضی حسين وصاحب التهذیب والرویانی ولك أن تقول : هذا بظهر 
عند من بحعل الدهن موزونا » آما من بجعله مكيلا فقد يقال : ان الذی 
يكتسبه الدهن من الگوراق لا ظهر له آثر فى الکیال » وصاحب التهذيب 
آطلق آن ذلك بوثر فى تمائله » والله أعلم ۰ 

۱ ( الضرب الرایع ) مالا بتناول آدما ولا دواء ولا هو طیب » کدهن بذر 
الکتان القصود للاستصباح » ودهن السمك » وقد ذکره الصنف رحمه الله 
فی أول الباب فيما شرحه اللووی رضی الله عنه » والصحیح المشهور أنه 
لا ريا فيه » قال الرویانی فى البحر : ان ظاهر الذهب آنه ربوی لأنه کل 
وشرب طريا » وبقلی به السمك » والشافعى رضى الله عنه قال فى الم : ان 
ما كان من هذه الأدهان لا کل ولا يشرب بحال أبدا لدواء ولا غيره » 
فهو خارج من الربا » ولم يذكر مثالا فبقى تحقيقمناط أن هذا هل يؤكل | 
أو لا کل ؟ وذكر الرويانى أن اختيار القاضی الطبرى أنه ربوی وعلله فى 
الذهب بان دهن السمك ٩١7‏ با کله اللاحون » ودهن بذر الكتان کل أول 
ما يستخرج ثم تغير بمرور الزمان عليه ٠‏ فهذه أقسام الدهن والماوردى 
رحمه الله سلك طريقا آخر فجعلها آربعة آضرب : 

( آحدها ) ماكولة مستخرجة من اصل مآكول » كالذى ذكرناه فى القسم 
الأول قفيها الربا اعتبارا بأنفسها وأصولها ٠‏ 

( الثانى ) ما استخرج من غير مآکول » وهو فى تسه غير ماکول كدهن 
المحلب والبان والكافور فلا ربا فيها ٠‏ 

( الثالث ) ما هی فى تفسها غير مآكولة عرفا كدهن الورد والخيرى 
والياسمين لكنها مستخرجة من أصل مأکول وهو السمسم » ففى ثبوت الربا . 
فيها وجهان ٠‏ وكذلك دهن السمك ۰ وأما دهن البذر والقرطم قال : فقد 
اختلف أصحابنا فى أصولها » هل هی مأكولة شت الربا فيها آم لا ؟ على 
وجهين ( فان قلنا ) فيها الربا قمی آدهانها وجمان لأنها من أصل مأكول ٠‏ 

)١(‏ بمکن أن بلحق دهن السمك بالادهان الطبية کزیت الخروع والسقمونيا ونوی الخوخ 
وهی من الربویات بلا خلاف ۰ الطیمی 
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. ( الرانع)) ما استخرجت من آصول غير مأكولة لكنها بعد استخراجها . . 
دهنا ماکولا كدهن الخروع والقرع ؛ فقى ثبوت الربا فيها وجمان ظرا الى ٠‏ 
أتفسها. وأصولها ( قلت ) قوله : فى القرع سبقه اليه الصیمری » وبعنی نه 
aT‏ المصنف:زحمه الله : دهن اللوز يختمل أن ` 
لون مراده الحلو فیکونان جنیعا من القسم الأول ولا خلاف فى آنهآربوی » 
ویحتمل أن کون مراده مطلقا فیندرج فيه الر ؛ وقد آشعر كلام الاوردی ۱ 
كما یهت عليه آنفا بجریان خلاف فیه » حيث ذکر ذلك فى دهن الخروع 
الأكول للتداوی الجا ,من اصل غير ماکول واذا لم يكن يكن. ربويا لا ایکون 
مما تحن فيه » والله أعلم + وهذه جملة لة من كلام الشافعى فى الأم فى الأدهان + 
قال بعد آن ذکر ما نحكيه عنه فى زیت الفجل وزيت الزیتون وکذلك دهن 
الورد والحبوب كلها : كل دهن منه مخالف دهن غيزه » ودهن الصسنویر 
ودهن الحب الأخضر ودهن الخردل ودهن السمسم ودهن اللوز 
ودهن الجوز » فكل دهن من هذه الأدهان خرج من حبة آو ثمرة فاختاف 
٠‏ ما بخرج من تلك الثمرة أو تلك الحبة أو تلك العجمة فهو صنف واحد ولا 
يجوز الا مثلا بمثل ویدا بيد » وکل صنق منه,خرج من حبه آو ثمره أو 
عجمه فلا باس به فى غير صتفه الواخد ملذ بالاثنين ما لم: يكن 'نشيقة »ثم 
قال : فاذا كان ما خرج منه واحدا فهو صنف » واذا خرج من أصلين مقترقين 
فهما صتفان يفترقان كالحنطة والتمر » فعلى هذا جمیم الأدهان المأكولة 
والمشروية للغذاء والتلذذ لا يختلف الخکم فبها » كهو فى ل 
سواء ۰ هذا لفظ الشافعی رضى ال 


(فرع) قال ابن :عبد ای : قال الوزاعی الل 
بالودك الا مثلا بمثل ۰ وكذلك الشحم غير المذاب بالسمن الا آن يريد آکله 
ساعتئد فیجوز .قال ابن الصباغ : ان" أصبحاب آبی حنيفة رضى :الله عنه. 
یجوزون بيع الدهن الطیب متفاضلا وان كان أصله واحدا اذا اختلف طیبه» 
وقالوا :جوز بیع مکیله من دهن الورد بنثلة من دهن الخيرئ ء لأن القصد 
بهنا مختلف فضا را لمكي راتوا أيضا : يجوز العليب بغي التليب. ١‏ 
بتاعا 1 


We 


(فسیع) ذکر فى الرونق اللسوب للشيخ آبی حامد أن قول 
الشافعی رضی الله عنه : اختلف فى الحیتان والاجبان والاسمان والأدهان 
والخلول » هل هى آنواع أو نوع واحد ؟ على قولين + وكذلك الخبز 
والخلول » وحصلت لى رببة.فى نسبة الرونق اليه لأنه أنكر جریان الخلاف 
فى الخلول والادهان كما تقدم عنه قريبا الا أن عدر ليم الکتاب 
ما الم ر ل التعلينة »واف طم 


( فيع ) قال الرویانی : لا خلاف آن السمن مع سائر الأدهان 
جنضان لأن اسم الأدهان لا بقع على السمن ب نعنى وان قلنا : ان الأدهان 
جنس واحد - والله تعالی أعلم ۰ 

قال الصنف رحه الله تعالی 

( واختلف قوله فى زيت الزیتون وزیت الفجل » فقال فى احد القولين : 
هما جنس واحد » لانه جمعهما اسم الزبت » والثانی انهما جنسسان وهو . 
الصحیح لانهما بختلفان فى الطعم والاون فکانا جنسین کالتمر الهندی والتمر 
البرنى » ولأنهما فرعان لجنسين مختلفين فکانا جنسین كدهن الجوز ودهن 
اللوز ) .. 

( الشمح ) اختلاف القول المذكور آشار اليه الشأفعی فى الم فى باب 
ما یجمع التمر وما بخالفه » قال : وکل ما خرج من زیت الزيتون فهو صنف 
واحد يجوز منه مايجوز الحنطةبالحنطة والتمر بالتمر » ويرد ما برد من الحنطة 
والتمر لا يختلف »وقد يعصر من الفجل دهن يسمى زیت الفجل » ولیس مما 
یکون ببلادنا يعرف له اسم بأمه » ولست آعرفه بسمی زيتا الا على معنى أنه 
دهن لا اسم له مستعمل .فى بعض ما يستعمل فيه الزبت » وهو مباين للزبت . 
في طغمه وربحه وشجرته » وهو فرع والزيتون آصل قال : ويحتمل معنيين » 
. قالتی هو أولى به عندى .والله أعلم آلا بحکم بان يكون زیتا ولكن بحکم 
بان يكون دهنا من الأدهان » فيجوز أن يباع الواحد منه بالاثنين من زت 
الزتون » وذلك آنه اذا قال رجل : آکلت زتا أو اشترت زننا آعرف آنه 
يراد به زيت الزيتؤن » لأن الاسم له دون زيت الفجل » وقد يحتمل أن يقال : 
هو ضنف من الزبت فلا يباع بالزیت الا مثلا بمثل » والسلیط دهن الجلجلان 
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وهو صنف غير زيت الفجل وغير زربت الزیتون » فلا باس پالواحند منه 
بالائین امن کل منهما: » والاصحاب عادتهم اذا ذكر الشافعی رحمه اه بثل 
هذا التردد يجعلوته تردد قول له ٠‏ ۱ 


قال الصنف فى اللمع : وقد قال الحاملی ی هی لان 
الصرف على قولين » > فلعل نصه هناك أصرح من هذا » وأطلق الشيخ 
أبو حامد حكاية القولين وقد ذكر الشافعى المسألة أيضا فى باب مایکونرطبا 
' بدا ۰ وقال فيه : فزبت الزیتون صنف وزيت: الفجل صنف غيره » جزم بذلك 
فى هذا الباب ٠‏ وکذلك جزم فى باب بيع الآجال من الام فقال : ولا باس 
بزت الزيتون بزيت الفجل ۰ وزيت الفجل بالسمن متفاضلا ٠‏ وقد اقتفى 
كلامه فيما تقدم ترجیجه » فلا جرم کان الصحيح أنهما جنسان » وقد اقتفی 
كلام الرافعی أن فى السالة طريقين » كانه قال : الزيت المعروف مع زيت 
الفجل جنسان + ومنهم من قال حكمهما حكم اللحمان : وقال الروبانی + 
ان القول بأنهما جنسان آشهر وأصح كما قال الصنف رحمه الله ٠‏ وقد أشار 
الشافعى رضی الله عنه فى ترجبحه أنهما جنسان الى منع اتفاقهما فى الاسبم 
الخاص ٠‏ وأن زیت الفجل لا يسمى زيا على سبيل الحقيقة » بل هو من 
الأذهان:التى' لم يوضع لها اسم SEG‏ 
ما يستعمل فيه الزیت أطلق اسم زیت أى مجازا ٠‏ 


هذا معنی کلام الشافعی. رضی اه عنه + وهو قریب من یه الذدئ ۱ 
تقدم فى. الدقیق وان كان ف مذا زيادة على ذلك ٠‏ فلما اتتفى وضع الخاص . . 
لهما وکانا مع ذلك مختلفی الطعم والریخ والشجرة ة حکمنا بأنهما جنسان » 
وقاسهما الصتف على التمر الهندی والتمر البرنی بجامع شسترکان فيه من 
الأوصاف الذکورة » وهذا من الصتف دل عليه أنه رآی أن التمر الهندی 
جتنن برأسه جزما e‏ الشهور عند الاصحاب ٠‏ وعن ابن القطان وجه .. 
أنه من جنس التمر » ولعل شيهة ابن القطان أنه ظن اشتراكهما فى الخاص كما 
قننا فى الزيت. » وجوابه يشمل ما تقدم عن الشافعی رضى الله عنه بان الثمر 
الهندى لا بفهم .من اسم التمر عند الاطلاق > واعا يطلق عليه مقید؟ :. تعر 
هندى وعند الاطلاق. يتبادر الذهن الى التمر العروف لا الى الهندی ٠‏ 
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5206 , التمر مشترکا بينهما والوجب لانحاد الجنس الاتفاق فى الاسم 
بالدليل المتقدم » وهو أبعد من الزيت ؛ لأنه لا يقال الا تمر هندى مقيداً 
بخلاف الزت » فانه قد طلق مجرداً فلا بحسن الحاقه به » وتخرجه عليه » 
وقد وقع فى كلام أبى محمد عبد الله بن بحیی -الصغير على المهذب أن التمر 
الهندى لم ,يدخل الربا فيه من أصل الخلقة كاللحوم ٠‏ 

قال آبو عبد الله محمد بن أبى غلى القلمی فى احترازاته : قوله فرعان 
نجنسين احتراز من دقيق الحنطة البيضاء » ودقيق الحنطة السمراء » فانهما 
فرعان لجنس واحد » وقوله مختلفين تاکید لا احتراز فيه » فان نغاير الجنسية 
وتعددها بوجب اختلافهما ضرورة ؛ وقد آفاد اين الصعبى أن ف ( مختلفين ) 
مخائدة وهی التنبيه على أن الاختلاف حاصل قبل اشتر تر اكهما فى ١‏ سم الزبت » 
ا ل ال لا ل E‏ 
فيصير فى اللفظ اشعار بعلة التعدد وتنبيه على مناط الحكم » وأنه ان فقد 
فى الفرع فهو موجود فى الأصل ۰ 


( قاصدة) النسليط الشيرج والخلجان السمسم » قاله القاضى' 
أبو الطيب ۰ 


( فرع ) من كلام الرافعى ف البطیخ العروف مع الهندباء » والقثاء 
مع الخيار وجهان حکاهما الروبانی وغيره قال ف الروضة ( آصحهما ) آنهما 
جنسان ٠‏ البقول كالهندباء والنعناع وغيرهما أجناس ( اذا قلنا ) بجريان 
الربا فيها » قاله الرافعى والروبانی ‏ ودهن السسيم وکسبه جنسان » قاله 
جماعة کالخیض والسمن ؛ وفى عصير العنب مع خله وجهان ( آظهرهما ) أنهما 
جنسان لافراط التفاوتِ فى الاسم والصفة والقصود فى السکر والف‌انید 
وجهان ( آظهرهما ) آنهما جنسان لاختلاف قصبهما «وكذا السکر النبات 
والطیرزد جنس واحد “١‏ وف السکر الاحمر وهو القوالب وهو عكر الأبيض 
ومن قصبه تردد للائمة لاختلافهما فى الصفة قال الامام : ولعل الاظهر أنه 
URE‏ 


(۱) کذا بالاصل فحرر قلت : والطبرزد هو السكر معرب وهو ما یسفیه الناس مسکر 
بلاط ١ ٠.‏ الطیمی ) 
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فرع ) :فا صاحب التتمة : الذرة جنس واجد وان كانت الذرة 
المعروفة بیضاء اللون كثيرة الحبات والتى تعرف بالدخن ضنيرة. الحيات 
ضفراء اللون الا أن الأسم يشمل الكل ويتقاربان فى الطعم والطبع وأتواع 
العیب كلها جنس واحد » حتی ان الشمش مم ساگر الأعناب جنس واحد 5 
وأنواع كل واحد من آجناس الكمترى والرمان والسفرجل والتفاع. ٠‏ 
- والشمش آنواع كل فنها جنس » وآنواع البطيخ جنس واحد الخلو وغين 
الحلو » فان البطيخ الذى فيه الحبات النسود ویعرف ف العراق ابالریفی 
والرومی » وف بعض البلاذ بالهندی مع البطيخ العروف جنس واحد أو 
جنسان » فيه وجهان + 1 يك 
رفرع) الجوز الهندی مع الجوز المسروف جنسان » قاله ٠‏ ' 
الرویانی » وکلامه قتضی أن خلاف ابن القطان فيه » فانه قال : التمر الهندی 
مع التمر العروف جنسان و کذنك الجوز العروف مع الجوز الهندی ۽ وجکی 
این القطان وجها أنها جنس واحد لأن الاسم شمل الكل وكلامه آیضا .. 
. یقتضی أن این القطان ناقل الوجوه لا بخرج له » والله أعلم و 
قال الصنف رجه الله تعالی . 
( واختلف قوله فى اللحمان فقال فى احد القولين : هی اجناس » وهو قول ١‏ 
الزنی وهو الصحیح » لانها فروع لاصول هی اجناس فکانت اجناسا كالادقة 


" والادهان ( والثانی ) انها جنس واحد لانها تلسترلد فى الاسم الخاص ف اول 
دخولهاانی تحریم الربا » فکانت جنسا واحدا کالتمور » وتخالف الآدقة والادهان : 


- زان اصولها اچناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا > فاغتبر فروعها بها » 


واللحمان لا يحرم الربا فى اصولها فاعتبرت بنفسها ) ٠‏ 
( الشرح » القولان فى اللحم مشهوران منضوص عليهما » قال الشافعی 


زضی اله عنه فى الختضر : اللحم كله صنف و”حتشيقة” وانكسيثه” وطائره » 0 


لا بحل قيه البيع حتي یکون بابسا وزنا بوزن » ونسب الاوردی هذا الى . 
القديم » وقد رأبت اللفظ الذکور فى الختصر ف الأم فى باب الرطب بالتبر » 
ولکن فی آخره کلام متناقض لم بين لى الجمم بنهما > وتوهمت ,أله غلط 
من اسخ » فرأيته فی آکثر من نسخة ؛ ونسب الاوردی القول بآنها آچناس. ‏ 
الى الجدید ۰ EE‏ 
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وقال فى الام فى باب بيع اللحم : والقول فى اللحمان الختلفة واحد من 
قولين ( آحدهما ) أن لحم الغنم صنف ء ولحم الابل صنف » ولحم البقر 
صنف » ولحم الظباء ولحم كل ما تفرقت به أسماء دون الأسماء الجامسة 
صاف ۰ فيقال كله حيوان وكله دواب وكله من بهيمة الأنعام » فهذا جماع 
أسمائه كله » ثم يعرف أسماؤه فيقال : لحم غنم ولحم بقر ولحم ابل » ويقال : 
لحم ظباء » ولجم أرانب » ولحم زرابيع » ولحم ضباع » ولحم تعالب ثم يقال 
فى الطير هكذا : لحم كراكى » ولحم حباريات » ولحم حجل » ولحم معاقب » 
كما يقال : طعام ٠‏ ثم يقال : حنطة وذرة وشعير » وهذا قول يصح وينقاس ٠‏ 

وأطال الشافمى فى التفريع على هذا القول نحو ورقة ثم قال : الثانى 
فى هذا الوجه أن يقال : اللحم كله صنف » كالتمر كله صنف » ومن قال هذا 
لزمه عندئ آن يقوله فى الحيتان لأن أسم اللحم جامع لهذا القول ٠‏ ومن 
ذهب هذا المذهب زمه اذا أخذه بجامع اللحم أن يقول : هذا الجامع مع 
اتتمر یجعل الزييب والتمر وغيره من الثمار صنفا ٠‏ وهذا ما لا بجوز لأحد 
أن يقوله عندى ۰ .فاقتضى كلام الشافعی رضى الله عنه هذا الرد على من 
بقول بأنها من جنس واحد والزامه بأن يقول : ان الزييب والتمر جنس واحد 
لاشتراكهما فى اسم جامع وهذا ينبهك على آن اسم اللحم اسم عام 
لا خاص ۰ 


۱ وكلام الأصحاب كالشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب والمصنف وغيرهم 
قتفی أن أسم اللحم خاص ٠‏ ثم بقررون بعد ذلك أنها آجناس بما ستذکزه ٠‏ 
وتحقق ذلك ول الى . بحث لفظی ٠‏ فانه ان آرید بالخاص ما لم وضع 
لا تحته من آنواعه اسم بخصوصها » فاسم اللحم على هذا خاص وما تحته 
من لحم البقر والغنم شبيه بالمعقلى والبرنى اذ ليس لكل منهما اسم یخصه » 
وان أريد به آن يكون ثم آسماء صادقة على ذلك الشىء » ويكون هو آخصها 
كالحب ولج فاس اللحم على هذا لیس بخاص وآن اسم البقر والحیوان 
والدواب وهيمة الأنعام لا يصدق شىء منها على اللحم حالة كونه لحما ٠‏ 
على أن تقسيم الشافعی الذى قدمته آنفا بشمر بخلاف ذلك ٠‏ فینبنی 
تأويله عليه حتى بحری كلامه هنا وق الأدهان على عط واحد ‏ فاته جعل- 
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الأدهان مما لا يوضم لها اسم خاس » وهی يخر لحم ی له »له 
لا يصدق علها حالة اوا ده اسم ما استخرجت منه » بل تذکر مضاقة 
اليه کم پذکز اللحم مضافا إلى الحيوان الذى هو منه فان جعلنا اسم م اللحم 
ليس بخاص سهل النظر ف المسألة وائات أنها أجناس » وان جلعتاه ۾ خاصا 
فقد وجه الأصجاب ذلك بما ذكره ه الملصتف ويننغى أن یتأمل قول الضتف 
قينا تقدم فى زیت الزيتون وزبت الفجل. آنهما ا 
وقوله هنا :.انها. فروع م لأصبول هی أجناس » فلم يقل :. فروع لأجناس كما 

قال : ولا قال : مختلفة » والحكمة فى ذلك أن کون الزيتون والفجل جنسين 
لا شنبهة فيه » وذلك سلوم من أحكام الربا فيهما ٠‏ 


وآما کون العیوانات: اجناسا فتحتاج الى دلیل یر ان اثربا » 
ل و وی بت 
فى صدر کلامه آنها فروع لأصول » وهذا لا يسكن منعه ۰ ثم قال : هی 
آجناس » وهذا فى حكم الدعوی » والدلیل عليه أن الابل والغنم لا يضم 
بش ال پیت ل واه قل على ما اجنین ف ۱ 
له القاضی آبو الطيب + ولا كان زيت الزیتون وزيت الفجل پشترکان فى اسم 
الزيت الذی هو آخص من الدهن ۰ وذلك بوهم اتحادهما: احتاج آن يوضح ` 
الشاين. فى آصولهیا بقوله : مختلفين ۰ واللحمان كلها انما تتمیز بالاضافة 
كبقية الأدهان ٠‏ مما ليس له اسم بخصه اعتنى باثات أن أصولها آجناس ١ ٠‏ 
م زيادة لفقل ا هو القول وهذا من الشافعى رجمه : 

لله قطع بان اللحمان أصناف وقد قطع قبل هذا الباب بان لبان ال البق 
والذال ٠ e‏ قلحومها التى هى أصل الألبان بالاختلاف: أولى..* 


وقال ابن الرفعة ! ومن هنا نسب الأصحاب الى الزنی اختيار القول ٠‏ 
نیا آجناس وان کلام الزنی بقتضی اختيار القطع به ولم يصر اليه آحد من ٠‏ 
الأصحاب لأجل أن ما تسنك به ق ماخذه غير خال عن احتمال ٠‏ فان الاشتزاك ' 
ف اسم خاص كالتمر والبر » واشتراك التمر والزييتٍ فى اسم عام وهو الثمزة 
وبه ينقطع الالزام ( قات ) ) سای من كلام القاضی نجدین ما يقنضى حكاية ۰ 
طريقة قاطعة :والله آعلم| * ۱ ره 


۱۷۳۹ 


( والقول الثانی ) آنها جنس واحد لا ذکره الصنف ( وقوله ) فى الاسم 
الخاص احتراز من البر والشعير والرطب والعنب ؛ فأنهما يشتركان فى اسم 
عام کالحب والثمرة ( وقوله ) فى آول دخولها فى تحريم الربا احتراز من 
الأدقة ٠‏ قال القاضی آبو الطیب : لأنها أجناس منم اشتركها: فى الاسم الخاص 
وهو الدقیق الا آنها ليست أول حال الربا ٠‏ لأن الربا يجرى فى حباتها ولا 
بشترك ف الاسم الخاص ٠‏ وقياسه على التمور ؛ قال القاضى : ان أصحابنا 
پقیسون على التمر آنه ليس بصحیح لأن الربا يسيبق كونة رطبا وبسراً 
وتمرآ وخلا ٠‏ لأن الطلع مطعوم بجری فيه الربا ٠‏ وهو آول حاليه فوجب. 
أن یقاس على الطلع فان الاسم الخاص وهو الطلع بجمع الجميع وتابعه 
على ذلك صاحب الشامل ٠‏ 

وما قاله القاضى فيه نظر » فان الطلع اسم لطلع النخلة قبل صيرورته بلحا 
أو بسرا ( وآما ) اطلاقه على البسر والرطب والتمر فمن باب المجاز لأنه كان 
كذلك فلم يتجه قول القاضى أنه اسم بجمع الجميع واذا كان كذلك فلا 
يصح القياس عليه لأنه ليس هناك أشياء تشترك فيه » وان كان أول دخول 
الربا فلا جرم والله أعلم ٠‏ لم يعتمد الصتف ما قاله القاضى أبو الطيب مع 
هذا ا موضع.مع كونه شيخه ومعتمده واعتمد ما قاله الأصحاب ۰ 

(وآما ) الاشكال الذى أورده القاضى فجوابه أن أنواع التمر مشتركة 
فى اسم خاص فى جميع آحوالها من أول دخولها فى الربا يكون كل منها طلعا 


ذلك الاسم على كل من الأنواع المعقلى والبرنى وغيرهما + وذلك الاسم 
خاص فصح أن آنواع التمور تشترك من آول دخولها فى تحريم الربا الى 
آخرها فى اسم خاص » هو : اما طلع واما رطب واما تمر ۰ فان ثلاثتها آنواع 
الثمرة وليس الراد آنها من آول دخولها فى الربا. تشترك فى اسم التمر فافهم 
ذلك فانى لم آره لغيرى وهو مما فتح الله تعالی به ۰ وبذلك بحسن الاحتراز 
بهذا القيد عن الأدهان والأدقة فان دقيق القمح ودقيق الشعير مثلا انما 
يشتركان فى الاسم الخاص حين صارا دقيقا وقبل ذلك كان هذا قمحا وهذا 
شعيرا ليس بينهما اشتراك فى اسم خاص لا دقيق ولا قمح ولا تشعير ۰ 
وائما يشتركان فى اسم الحب والله آعلم ۰ 


"۱ 
۴ ج ١٠س‏ الجموع 


مب له رات لا ال خر ی یه E‏ ه القاضی آنو الطیب فى 
مسالة الالبان فرحمه الله تعالی ورضی عنه ۰ وبعد أن حرر القاضی آبو الطیب 
القیاس على على الطلم على ما ارنضاه » آجاب عنه بان الطلع اندا: اعتبر: اشتراکه 
فى الاسم الخاص » لأن أصوله لم يثبت لها حكم الأصناف قکان الاعتبار ' 
بنفسه » ولیس كذلك اللضوم » فان آصولها اصنناف » فکان الاعتبار 
باصولها ». كما نقول فى الأدقة والادهان ٠‏ وذکر القافی جسین لا تكلم فا 
الألبان أن فى اللحمان طزيقين ولم سينهما ٠‏ ولعل في ذلك طريقة قاطمة: بأنها 
آجناس » وآن من آصحاننا من قال انها کاللحمان ومنهم. من من قال : الالبان. : 
أجناس: قولا واخدا » وقول المصنف : وبخالف الأدقة والأدهان الخ مقصودم ‏ 
بذلك القرق بينهما وبين اللحمان ۰ ٠‏ 


( فان قلت ) كيف تحرير هذا الفرق ؟ فان الفرق آبدی مغنی ‏ دی 
الصوزتين: مفقود فى الأخرى » والعنی الذى أنداه فى الأدقة والأذهان کون 
أصولها أجناسا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا » ونحو ذلك ليسمفقودا ' 
٠‏ فى أصول اللحمان حتى يضم اليه تحزيم النكساء » فليس بين الوصفين اللذين 
ذكرهما وهما جواز التفاضل وعدم حرمة الربا تضاد » فكانت المقابلة الظاهرة 
أن بقل E‏ الأدقة الان ربوية # يلاف ول اللحبان:ء هكد : 


( قلت ) ا ل ی 
وجعل المغنى المقصود آنه فق ذلك المحل ثبت لها حكم الاجناس الختلفة فى 
الربا » ولهذا صرح بجواز التفاضل » فانه آثر اختلاف الجنس فيها » فلما 
كان اختلاف الحنس معتبرا فیها اعتبر فى فروعها بخلاف آصول اللحمان, فانها : 
وان کانت :اجناسا الا آن اختلاف الجنس ليس معتبرا فيها :فى الربا ۽ لانه 

لا ربا فيها: » فنبه ناختلاف الجنس فى الادقة والأدهان “على العنی الوجب 
لاختلاف الفروع » والراد کونه قى محل ربوی » ونبه بقوله : لا يحرم الربا ۱ 
فى آصول اللحمان على عدم ذلك العنی فيها » لأنه متی لم نکن ربوبة لا يصح 


آنه بثبت لها حکم الأجناس ضرورة » فكآنه هى الوصفت م 


کون بدليله + والقصود آن اللحمان لا : تعتبر فى أصولها فى كوتها اجناسا 


IVA 


بخلاف الأدقة حيث اعتبرت بأصولها فى ذلك + ولیس القصود اعتبار کل 
منهما بأصله فى کونه ربویا أو غير ربوی ؛ ۱ کل من الفرعین ربوى قطعا » . 
فثبوت حکم الربا آمر معلوم ۰ ۱ 


والفرق راجم الى أن اصول الأدقة والأدهان یثبت لها حكم الأجناس 
المختلفة فى الربا ‏ بخلاف أصول اللحمان لم ثبت لها ذلك لأنه لا ربا فيها.» 
وقد أجاب القاضى أبو الطيب عن هذا الفرق بأن أصول اللحمان ثبت لها 
حكم الأجناس المختلفة فى الزكاة » ولا فرق بين الزكاة والربا » فان حكم 
الصنف الواحد والأصناف فيها سواء آلا تری أن الحنطة لا تضم الى الشعير 
فى الزكاة ؟ ويكونان صنفين مختلفين » وكذلك ف الربا » فلا فرق بينهما 6 
فقد تبين الغاء الفرق ۰ 


( والجواب ) عن القیاس الذی استدل به لکونها جنسا آن جمل الاصل 
المقيس عليه الطلع فقد تقدم جواب القاضی آبی الطیب عنه » وان جعل القیاس 
على التمور كما فعله الصنف وأكثر الأصحاب » فكذلك لأن العقلی والبرنی 
أصل ۰ کل منها ليس جنسا مخالفا لأصل آخر ٠‏ لأن أصلها التمر والرطب 
والطلع. » وهو شىء واحد فى جميع الأحوال كما تقدم التتبیه عليه » فليس 
له آصول مختلفة » فلذلك اعتبر بنفسه بخلاف اللحمان » فان لها آصولا 
مختلفة » كل منها صنف مستقل فاعتبر به » فقد تحرر المذهب نقلا ودليلا 
أن اللحمان أجناس » وهو الذى صححه كثير من الأصحاب ٠‏ وممن صرح 
. به القاضى أبو الطيب والمصنف وصاحب البيان والشاثی ف الحلية والرافعى» 


وقال الحاملی فى مسألة الألبان : انه القياس » ونشبه الماوردى الى 
الجديد وأكثر كتبه » وخالف القاضى حسين فقال. : الصحيح آنها جنس 
واحد وكذلك المزنى فيما حكاه ابن الرفعة عنه » وقد اعترض المصنف فى 
التنیه على الدليل الذى ذكره هنا لكو نها أجناسا فقال : لا تآثير للوصف > 
فان الثياب الهروية والمروية عندهم أجناس » وان كانت فروعا لجنس واحد » 
هذا يسمى بعدم التأثر ٠‏ ومعناه أن لا بعدم الحكم لعدم العلة ٠‏ وقد 


۱۷۹ 


تتعحب من الصتفب لكوتة لذ للقول انی 1 واجاب عن ل الأول" 
وسكت على ذلك مع کونه صرح بتصحیح القول الأول ولا عجب ؛ والسبب. 
الذاعی لذلك أن القول.الثانی - وان كان ضمیفا فى الذهب فهو مقصور 
فى الخلاف بيننا وبين آبی 'حنيفية فان مذهبه کالصحیح عندنا > والسالة 
مذكورة فى الغلافیات » ومين ذکرها السنف » وقد اعترض ابن معن صاحب 
التتقیب على الهتّب فقال : قوله مشتر ترك فی الاسم آلخاص :ف أول دخولها. 
ق الب فيه خلل لان یوت الجنسية وعدوا ی من تعريم شین 


كات أجناسا ذا دخلت ف عم را وهذا تاش طهر جرا سا 
٠‏ تقدم > واللحمان ب بضم اللام- وهل هو جنع أو اسم جمع ؟ كلام اين | 
يده فى ا محكم قتضى ئة جمع » فانه قال هک و ند وا 
الحم ولحوم ولحام ولحمان ٠‏ 

١ 0‏ فرع ق ذكر مذاهبا العلمء فى السالة : 
وقد إتقندم ذكر مذهينا ومذهت آبی خنيفة أنها تن : 
وكذلك الأصح من مذهب احبد ۰ ون ابن الصباغ عن أحمذ آن المشهور' .. , 
"عنه آنها جنس واحد » وفضلت الالكية ققالوا : لحوم ذوات الأربع من الأنعام: 
. والوحش صتف ؛ولحوم الطیر كله صنف + ولحوم ذوات الاء كلها ضتف » 
۰ فهی عند ثلذثة اصنتاف + وعند الخنابلة رواية قزيبة: من ذلك ٠‏ واعتير: ۱ 
االكية قى ذلك تقارب ات والرجوع الى الادة » فعلى قول مالك رح 
الله : الایل والبقر والغتم والوحوش كلها:ضنف واحد ؛ لا بجوز من لحومها ٠‏ 
واحد بائنين » والطير كلها صتف انسیها ووحشیها ؛ لا يضلح من لحمها اثنان 
[ پواخد » والحیتان كلها صنف واحد »ولا .باس بلخم الحیتان بلحم البقرة 
ی E‏ 


( فان قلا او لس ونان ats‏ ا دا 
غير متفاضلا » وهل E OE SL‏ 


A 


بدخل فیها فلا يجوز بيعه بلحم شىء من الحیوان متفاضلا » لان اسم اللحم 
بقع عليه » والدلیل عليه قوله تعالی ( لناکلوا منه لحما طریا ) ومن اصسحابنا 
من قال : لا بدخل فيه لحم السمك وهو الذهب » لانه لا بدخل فى اطلاق اسم 
اللحم 6 ولهذا لو جلف لا ياكل اللحم يحنث باكل السات ) ۰ 

0 :ان الحان كيا جد داح فح ال ای 
و e‏ 
مثل بثلا » فلا يباع لحم العصفور بلحم الجمل الا سواء بسواء وكذلك 
بقيتها ٠‏ وهكذا تحرم البحریات بعضها مع بعض كلها جنس واحد ٠‏ وعلى 
هذا القول قال الغورآنی : بل آولى » ولعل الأولوية التى ادعاها من جهة أنه 
٠‏ لم شبت لأصولها حكم الأجناس المختلفة » بخلاف لحمان البر » فان أصولها 
ثبت لها حكم الأجناس الختلفة كما تقدم ٠‏ 


وآما السمك مع البریات ففيه وجهان حكاهنا العراقيون والخراسانيون 
( احدهما ) وهو 07 آبی اسحاق الروزی والقاضی آبی حامد بای ی 
الطیب: واه بن الضباغ > وهو الذی آورده فى التهذيب اله من جنس سار 
اللحوم » وادعی القاضی أبو الطیب آنه الذی امن عله ناس اس الله » 
واخذ ذلك من قوله فى الأم الذى حكيته عنه قريبا ٠‏ ومن قال بهذا لزمه 
عندى أن يقول فى الحيتان : ان اسم اللحم جامع » واستدل القاضى أبو الطيب 
وغيره لهذا القول بقوله تعالی ( ومن كل تاكلون لحما طريا ) واستدل المصنف 
ال قير كعات ی االامتوول ول اق كيه اليم عليه 
بصراحة ٠‏ 

وآما قوله ( ومن كل تاکلون ) فأطلق فيها ما فى البر والبحر معا » فجاز 
أن يكون للتغليب ٠‏ 


) والثانی ) وهو قول أبى على الطنری واختبار الشیخ أبى حامد 
الاسفراتی‌والصتف والحاملی » وقال+ ان النصوص آنها مستثناة من‌اللخوم ‏ 
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وأنها معها جنسان وقال الرويانى : انه الأصح ف القیاس » وعن البندنیجی 
وسلیم آنه الذهب لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك ٠‏ وحمل الشيخ' 
آبو حامد قول الشافعی الذکور على أنه آلزم من قال : اللحمان صنف أن 
يكون منها على سبیل الانکار » ولم پرتض آبو الطيبٍ هذا ٠‏ وحمل قول. 
الشافعی ت وهذا ما لا يجوز لأحد أن بقوله - على التجرد » وقد تقدم قول 
الشافعی "رضی الله عنه ذلك ۰ وآجاب آبو الطیب عن کون السمك آخص 
بان اشم .اللحم جانع پدلیل الآية » والراجج ما قاله الشیخ آبو حامد ومتابموه 
ولا دلالة لب الطيب من كلام لاهن رشي الك عنة بل هی محال لذلك : 

ولا قاله أبو حامد . 2 ۱ 1 


والجواب عن قول آبی الطیب عن اسم اللحم آنه وان كان جامعا لكنه' 
عند الاطلاق يتبادر الذهن منه الى ما سوى لحم .السمك » والاية فيها قرينة 
تبین ارادته وهو قوله ( لتأكلوا منه ) آی من البحر » فلم تتناوله مطلقا » 
ومما نبين أن | سم اللحم عند الاطلاق لا پنصرف :الى السمك أنه لو حلب 
لا بأكل اللحم لم. بحنث باکل لحم السمك : كذا قال الشسیخ آبو جامد 
والماوردى وغيزهما 6 وهو الصحيح الشسهور ٠‏ وقيه وجه عن: بعض 
الخراسانيين » ولو کان بدخل فى مطلقه لحنث: به » فاما أن يقول ان صدق 
اللحم على لحم السمك يطريق الجاز ۰ واما آن يقول انه عند الاطلاق؛ بتقید 
بما عدا السمك » ولا يستبعد آن بکون اطلاق الشىء يدل على ما هو أخصن 
و ی SS‏ ی 
ا ۱ ۱ 

واحتجالاصعاب ايشا إن السماه ل يضاف لحمه اليه قلا يقال لحم 
سبك » وانما بقال سمك فلا بنطلق عليه | سم اللحم » ولو كان من اللحمان لص ' 
أن يضاف ا ب ال ان مخ تال لح اسيك كنا له a‏ 
فلما لم يصح أن يقال ذلك ثبت آنه ليس من جمة نان قال امساوردى : ۱ 
فعلى هذا الوجه يكؤن اللحمان كلها صنفين » فلحوم حيوان البر على 
اختلافها صنف واحد » ولحوم حيتان البحر على اختلافها ضئف واخد + 


۱۸۲ 


واعلم أن کلام الصتف والأكثرين انما فرضوه فى السمك مع حیوانات 
البر » وف البحر أنواع من الحيوانات فهل الخلاف المذكور جار فى جميعها ؟ 
أم كيف الحال فيها ؟ آما الفورانى فكلامه يقتضى تعميم ذلك الخلاف » وأن 
الوجهين فى لحمان البر مع لحمان البحر مطلقا ‏ وكذلك الامام » وأما القاضى 
حسين فتوقف فقال فى السمك مع اللحم وجهان » وآما حيوانات البحر فقد 
تقدم القول فیها اذا قلنا بأن اللحوم جنس واحد » وآما على القول بأن 
حيوانات البر أجناس فلا شك ف أن حيوانات البحر مخالفة لحيوانات البر » 
. وأما حيوانات البحر بعضها مع بعض ففيها خلاف » وهذان القولان مبنيان 
كما قاله الفورانی وآفهمه کلام القاضی حسين والامام » علی آن اسم 
السمك والحوت هل بشمل الجمیع حتی بحل آکل خنزیر الماء وکلبه أو لا ؟ 

فان قلنا ان اسم السمك والحوت شامل للجمیع كانت كلها جنسا و احدا 
ا ی و پوت ای 
وبقره عند هذا لقال جنسان لا طاق على الكل اسم السمك » فهى أجناس 
اه وهو ول »فان الاضع آذ اس اتناك قم على سا( 


والاصح آنها آجناس کحیوانات البر ء كما هو ظاهر کلام الشافعى » 
وفصل القاضی حسین فقال فى السمك مع اللحم وجهان » فأما ساثر حیوانات 
البحر ‏ ان قلنا ان السمك مع حیوانات البر جنسان ‏ فساثر حیوانات 
البحر مع حيوانات البر آبضاً جنسان » بل أولى » وان قلنا ان السمك مع 
حيوانات البر جنس واحد فهل ینبنی على أن الكل هل يسمى سمكا آم لا ؟ 
وقیه قولان ( ان قنا ) التکل يسمى شمکا فحكم الكل حكم السمك والا 
فهى أجناس مختلفة ( قلت : ) والأصيم على ما قاله صاحب التهذیب أن الكل 
بسمی سمکا فلذلك آتی الصنف وغیره بلفظ السمك لشموله للجمیم » والله 
أعلم ٠‏ 

ثم فيما قاله القاضى حسين مناقشة » وهی أن المدرك فى: استثناء السمك. 
أنها اختصت باسم » وهذا العنی لا بوجد فى بقية حبوانات البحر » فينبغى 
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أن يقال اقلا الم من مجلس لجوم لفق ینت ال وی 
( وان قلنا ) الماك جنس آخر ففی بقية حیوانات البعر وجهان مبنیان على ۱ 
أن الكل پسمی سمكا آولا ؟ (ان قلنا) يسمى سمکا كانت من جنس اللحوم ۱ 
فیکون جنسا آخر ( وان قلنا ) لا بسمی سمکا كانت من جنس اللحوم. ' 
ار م ل ا ع ۱۳ 


2 هذا الترتیب فیجیء فى حیوانات البحر ثلائة أوجه : 


: ( أحدها ) آنا من جنس اللخم مطلقا ( والثانی ) جن ندر خی ملق 
( والثالث ) آن غير السمك من جنس اللخم ٤‏ والسمك ج: نمی الخ وهنذه 
الثلاثة آوجه تفريع على أن اللجوم جنس واحد » وحم , بيع اللحم بافلجم 
۰ على هذا القول سنذكره ان شاء الله 0 افصل لاس نعد. هذا" : 
الفصل. ٠‏ 0 


( فرع ) EEG‏ ل 
جنس اللحم ؟ فيه وجمان ( أحدهما ) نعم کالنسكث ( والثانی ) لا ٤‏ لان اسم : 


SI‏ سم و الت 


على فى آن . السماك لا بدخل فى اللحم فالخراد هل يلحق بحیوان البحر لحل 
أبعم ؟ لاله مل فى الآثا راك ]سيك ان و هی الرانيي 
ذلك ٠‏ : 


: قال الصتف رجه الله تعالى " 


( فان قلنا : ان اهوم اجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم 
جنس آخر متفاضلا » فيجوز بيع لحم البقر بلحم الفنم متفاضلا وخم بقرالوحشی: 
بلخم بقی الاهل » لانهما جنسان » ولا يجوز بنع لحم الضان بلحم آلعز ولا لحم 
البقر بلخم الجواميس متفاضلا » لانهما نوعان من جنس واحد ) ۰ 1 ا 
(١‏ الشرح ‏ إذا قلنا بان اللحوم آجناس فلا شك أن البحری مم البری" 
: جنسان وممن صرح به الرافعی » وآما البری مع البری » والبحیری مع | 
البحرى » فقد تقدم قول الشافعی رضی الله عنه أن لحم :الغيم ضتف » ولحم | 
امه ع وی الأعات كي ی 


۸ 


. جنس » بخاتيها وعرابها وأرحبيها ونحدها ومهرها » وساثر أنواعها جنس 4 
عراها وجوامیسها ودرنانها هكذا رآنها و بخط سلیم ب شتح الدال 
والراء المهملة' والنون ‏ والفتم الأهلية .ضآنها وماعزها جنس ؛ والوحوش 
آجناس ‏ فالظباء جنس » ما تأنس منها وما توحش © قاله الشیخ آبو حامد » 
وبقر الوحش صنف » قاله الشيخ أبو جامد وا مصنف والحاملی والاوردی» 
وابن الصباغ ء لأن الا سم لا ينصرف اليها ولا يضم اليه فى الزكاة » وسیأنی 
ار ۱ 


. والضباع جنس » والارانب جنس » والثعالب جنس » واليرابيع جنس » 
والوحشى من الغنم جنس غير الغنم آلانسی » نص عليه الشافعی رحمه الله 
والقاضى أبنو الطیب والحاملی وابن الصباغ » وقالا : ان الوحثی من العنم 
هو الظباء.»: والح الوخشية صنف » قاله ابن الصباغ ۰ 


قال المحاملى وغيره : وليس ف الابل وحثى » وف الظياء مع الأبل: 
الياء المثناة ‏ من تحت - تردد للشيخ أبى محمد ويستقر جوابه على أنهما ` 
کالضان والعز » وفى التتمة أيضاً حكاية وجه آن الظباء والابل تلحق بالغنع » 
لأنها تقرب منه » والتفاوت الذى بين الظباء والعز ليس بآكثر من التفاوت بين 
الضأن والعز » وطرد ذلك ف البقر الوحشى مع الانسى » وهذا موافق مذكورا 
فى الأيمان عن صاحب التهذيب أن الحالف على لحم البقر لا بحنث بالوحشی 
وناه على آنه هل بجعل جنسا ف الربا ؟ ؤهذا هو الوجه الذى وعدت 
پذکره ریا 


والطیور اصناف : الکراکی صنف » والگوز صنف » والعصافير على ٠‏ 
اختلاف آنواعها / فأما لحم اللیج ٩‏ فجنس واحد غير لحم العصفور لأنه ˆ 
يسمى عصفورا قاله القاضی حسين » والبطوط صنف » والفواخت صنف »> 
والدجاج صنف ‏ قال الشیخ آبو حامد : قال الرییع : والحمام صنف » . 
والحمام کل ماعب وهدر ۰ قال الشیخ أبو حامد : والذی عندى القول 


(۱) كذا بالاصل فحرر قلت : واللیح صوابه البلح بضم الباء وقتح اللام قال اين سیده : 
انه طائر أغبر اللون اعظم من النسر محترق الر یش لا تقع ريشة منه وسط ريش طاثر آخر الا 
احر قته . 


۰ 


هما 


أن الفواخت جنس » والقماری جنس » والدبامی جنس ۰ وقال الرویانی : 
ان الذى اختاره الشیخ آبو جامد اختيار جماعة من أصحابنا ٠‏ وقد أظلق ٠‏ 
جماعة حكاية الغلاف فى ذلك عن الربيع کما آشار اليه الشيخ آبو حامد منهم ۱ 
الرافعى قال : وعن الربيع أن الحمام بالاعنى التقدم فى الحج وهو كل ماعب 
وهدر جنس ٠‏ قال الرافعی : فیدخل فيه القری والدبسى والفاخت » وهذا ۱ 
اختیار جماعة منهم الامام وصاحب التهذب ٠‏ قال الرافعی : واش‌شعده ` 
أصحابنا العراقیون وجعل کل واحد منهما جنسا پرآسه ۰. 


قلت والذى رآيته| فى لام فى باب بيع الآجال قال الربيع ل عن 
اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام. بلحم الحمام متفاضلا ».ولا يجوز 
الا مثلا بمثل اذا انتهی تبينه » وان كان من غير الحمام فلا باس به متفاضلا ٠‏ 
وهذا ليس فيه جزم من الربيع بان الينام من جنس الحمام » لكنه نلا ثبت فى 
الحج آن اليمام والقمرى والفاخت والدبسی والقطا كلها داخلة فى اسم 
الحمام » وقد قال الربيع هنا : ان من زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز 
متفاضلا اقتضى مجموع هذین آن اليمام بالحمام لا يجوز متفاضلا ؛ فیکون 
کذا » ولکن لابد فى ذلك من آن يكون الربيع موافقا على ما ذکر ,فى الجج 
حتى. پنسب اليه » والأصحاب ذكروا ذلك.فى الحج » ولم يذكروا عن الرديع : 
فيه شیثا موافقة ولا مخالفة ٠‏ وكلام الربيع الآن فيما بحضرنى هنا یقتیخی 
ثبوت خلاف فى دخول اليمام تحت اسم الحمام ولم يذكر عن نفسه اختياراً 
0 ء» واستیعاد أضحابنا العراقيين ذلك فيه ظر ۰ ٠‏ فانه اذا ثبت.دخولها فى 

سم الحمام فى الح كانت من جنسه ولا يضر كونها لها اسم خاص 1 
0 مع البقر » قلا جه الامام وصاحب :التهذيب الى ذلك ۱ 
وهو قوى ٠‏ | 


قال الاوردی الكو يس كور فون ا برد قن 00 
آلشیخ آبو حامد واد بن الصياغ عن الربیع أنه قال: مامت وهدر جد واخد. ۱ 
واللفظ لابن الصباغ ؛ قال ابن الصباغ وهذا بعيد لأن ما انفرد باسم وضفة ج: 
وجب أن يكون صنفا وف الأم قال الربيع : ومن زعم آن اليمام من الحمام 
فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام متفاضلا وان كان من غير حمام افلا بان 
به متفاضلا ٠‏ وف الجرد جكاية الوجهين عن الروزی وآن الشیخ بعتى آبا 
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حامد قال : هی آصناف قولا واحداً ٠‏ وهکذا السموك آجناس » قال الرافعی 
فى غنم الماء وبقره : وکذا بعضها مع بعض قولان ( آصحهما ) آنها أجناس 


قال الشافعی فى الام فى باب ما جاء فى بيع اللحم فى التفريع على القول 
بأن اللحوم أجناس : ولا باس بلحم ظبی بلحم أرنب رطبا برطب ویابسا 
مابس مثلا بمثل أو بأكثر وزنا بجزاف » وجزافا بجزاف لاختلاف الصنفين ؛ 
وهكذا الحيتان كله لا بجوز آن آقول هو صنف لأنه ساكن الماء » ولو زعمته 
زعمت أن ساكن الارض كله صنف : وحشيه ؤانسيه » وكان آقل ما يازمنى 
أن آقول ذلك فى وحشيه » لأنه يلزمه اسم الصيد » فاذا اختلف الحوتان فكل 
ما تملكته ويصير لك فلا باس برطل من أحدهما بأرطال من آخر بدا بيد » 
ولا خير فيه نسيئة » ولا باس به يدا پید وجزافا بجزاف وجزافا بوزن » هذا 
کلام الشافعی بلفظه ٠‏ قال القاضی آبو الطيب.فى الحیتان : کل ما اختص . 
باسم وصفة فهو صنف ۰ وقال الرافعی : وفى غنم الاء وبقره وغيرهما من 
السموك وکذا بعضها من بعض قولان ( آصحهنا ) آنها أجناس کحیوانات 
و وی ی لوم الان علي اول بآن اللحوم 
أجناس.وجمين : 

[ أعدهيا ) آن سا عن + قال : وهذا قول من يزعم آنه لا يؤكل 
من حيؤان البخر الا حیتانه ٠‏ 

( والثانى ) آنها أصناف ٠‏ قال : وهو قول من يزعم أن حيوان البحر 
كله ماكول حيتانه ودوابه وما فيه من كلب وغيره » فعلى هذا يكون السمك 
كله صنفاً واحداً والنتاج صنفاً » وكل ما اختص باسم بخالف غيره صنفاً 
( قلت ) وكلام الشافعى رضى الله عنه المتقدم صریح فأن الحوتين قد يختلفان 
فیکونان جنسین فهو يرد ما قاله » والله أعلم ۰ ۱ 

و کذلت قال الشافعی فى باب بيع الآجال.من الأم « اذا اختلفت آجناس 
الحیتان فلا بأس ببعضها متفاضلا وكذلك لحم الطیر اذا اختلفت أجناسها » 
هذا لفظ الشافعی بحروفه » وهو صریح فى ذلك » ولم بذکره ه تفربعا على 
قول » بل آطلقه والله آعلم ٠‏ 


۱۸۷ 


واذا عرف ذلك 50000 الله و اذا قلنا اللحوم آجناس ۱ 
فباع جتسا یجنس آخر فحاز البيع سواءكانا رطبین آم يابسنين آم رطباویا سا 


1 وزنا وجزافا » متفاضلا وممائلا » اذا كان نقدا » ید بيد كالقمح والشعي »۰ . 


وانما جعل البقر الوحثل جنسا مخالقا للبقر » لأنه .يفهم من لفظ البقر عند : 
الاطلاق فکان کالتمر الهندى مع التمر وزیت الفجل مع الزیت » وكذلك غنم . 
الوخش مع غنم الأهل » واتما كانت الظباء چنسا وحشیها وما تانس منها .| 
لن الاسم الصادق عليهما واحد ( والضمين ) فى قول الصنف لانهما جنسان ۱ 
الآولى آن يكون عائدا الى « بقر الوحش وبقر الأهل » ونبه على ذلك لأنه 
| قد يخنى ٠‏ آما البقر انم فذلك سا لا يخفى على القول الذى عليه فرع + 
والضأن والعز نوعان لجنس واحد ٠٠‏ قال التولی : ان ذلك لا خلاف فيه » 1 
٠‏ وكذلك البقر العراب والجوانیس » فكذلك الم يجز التفاضل بينهمااء وقد 1 
يستشكل من جهة أن الجواميس EMS‏ 
فكانت کالسمك مغ اللحم. + ۱ 


وآما الضأن وا فالظاهر آنهنا صنفان 0 العنم لا اسما فاش ها 


1 المعقلى والبرنق :"وق النفيس من الجواميس - وان سیلمنا صدق البقر 





علا # فذلك ق الدهن على الزیت » قال الادردى و 
البلوف والراعی» ولا ف ارول وا 

( تنبيه ) اطلاق كثير من الأصحاب على عبازتهم آن السىك مع اللحم اذا 
قلنا بان اللحوم آجناس جنسان 6 وعبارة نعضهم؛ ومنهم الرافعى:لحوم 
حیوانات النخر ».وین الغبارتين فزق » فان الکلام ق لحميهما. » آما السمکة 1 
اس وی ا ضيه اا ما 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

. ( فرع ) .ند بغي آن يكون هذا الفرع ريا على ان الوم جني 
وخ الجزلدس ی ام ؟ ها نع : نعم » فهو من 
لیات أو اس اه وجمان ٠‏ قال وهی وازفی اه 
آوجه » قال فى الروضة ( !ص حها ) آنه ليس من جنس اللحوم واستدل 

الروبانى بكونه. من البحزيات لكونه نقل فى الآثار آن أصله سمك. :لهذا 
حلت مه والوجه لآخر باه حيوان رى زم الجزاء على العرم قله + 

ٍ ۱۸۸ 


قال 1١‏ لمصنف رحمه الله تعالى 

( فصل واللحم الاحمر والأبيض جنس واحد » لآن الجميع نحم » واللحم 
والشحم جنسنان واللحم والالية جنسان والشحم والالية جنسان واللحم والكبد .. 
جنسان والكبد والطحال جنسان » واللخم والكلية جنسسان » لانها مختلفة 
الاسم والخلقة ) ., 0 

( الشرج ) الکلام فى هذا الفصل ف اللحم الذى تختلف صفته » وفى 
أعضاء الحيوان الواحد ( فآما ) اللحم المختلف الصفة فانه لا آثر لاختلاف 
الصفة فيه » قال الشبيخ أبو حامد : لا خلاف على القولين أن اللحم الأبيض 
السمين واللحم الأحبر جنس واحد ٠‏ يعنى ( ان قلنا) ان اللحم جنس واحد 
فذلك جنس واحد » سواء كان من حيوان واحد آم من حيوانين . 


( وان قلنا ) انهما جنسان » فاذا اتقسم لحم. الجنس الواحد الى أبيض 
وأحمر كان جنس وله أثر للاختلاف فى هذا الوصف » اما اذا 
كان الأبيض من جنس والأحمر مسن جنس آخر فلاشك أنهما جنسان على 
القول بأن اللحبوم آجناس » لاختلاف أصليهما وضصفتيهما ؛ وقد طسق 
الأصحاب على أنْ اللحم الأحمر والأبيض جنس + .وسنذکر خلافا عن الماوردى 
ف أن ما حمل انظهر من جنس الشحم آولا ومقتضى قول من يجعله جنس 
الشحم أن يقول بانه مخالف للحم » وذلك اختلاف فى حقيقتة هل هو 
أبيض أو شحم مع الاتفاق على حكم التسمية ؟ ( وآما ) اعضاء الحیوان 
کالکرش والکید والطحال والقلب والرئة قفیها طريقان ( آشهرهما ) آنا اذا 
فا اللحوم آجناس فهذه أولى لاختلاف آسائها وصفاتها ۰ ( وان قلنا ) انها 
جنس واحد فوجهان » لأن من حاف آلا پاکل اللحم لا پحنت بأكل هذه 
الأشياء على الصحيح ۰ 0 1 

وهذا كالخلاف فى أن لحم السمك آجناس أو هو جنس كسائر اللحم ٠‏ 
هكذا عبر الرافعى عن هذه الطريقة ٠.‏ وعبر الامام عنها بأنا ان.قلنا اللحوم 
جنس ونه فکل ما حنث به الحالف علی الامتناع من اکل اإلنى فيو نی 
جنس اللحمان وفیما لا حنث باکله وجهان کالوجمین فى اللصم الذی مع 
لحوم الحیتان » والکلامان راچان الى معنی واحد » فالرافعی کانه بنی 


كما 


كلامه غلی أن الحالف على اللحم لا يحنث بهذه + وحکی الخلاف مع ذلك 
ورجم الئ ما قاله ۰ ۱ ش ' 
وان شت يلت ألغلاف مرتبافنقول"( ان قلنا:) انها جدس فان قابا 


وجهان كالسمك مع اللحم » والطريقة .الثانية وکلام المضنف آقرب الى ٠١‏ 


الطريقة الأولى مع عدم حكابة الخلاف » فكانه جزم بالاختلاف على القولين » 
أو رچخ القول بالاختلاف فى هذه على القول بان اللحوم جنس واحد » فلو 
تحقق من المصنف الجزم بذلك كان ذلك طريقة ثالثة فى المسآلة » وهو الجزم 
نها أجناس على القولين » والطريقة الثاننة عن القفال ٠‏ قال الامام وهذه | 
الطريقة رديئة لم آرها الا لشیخنا حكاها عن القفال + قال : فلا أعدها من 
الذهب فان ان جعلنا اللحوم جنسا واحداً فهذه الاشیاء مجانسة لها » وان ` 
جعلناها آجناسا فوجهان لاتحاد الحیوان وصار كلحم الظهر مع شخمه ۰. 
فال الرافمی : وکیفما قنور فظاهم الذعب ما قاله الصنف » فتذكر 
الأعضاء كما ذکرها الصنف مفصلة > وما ذکره معها مما شبه الاعضاء » وان : 
كان لا يسمى عضوا وتتکلم فى ذلك على ترتیبه * 0 
أما لحم والشخم فجنسان ء سواء كانا من حيوان واحد أو من حيوائيق . 
مختلفی الجنس ۰ وان قلنا اللحوغ جنس واحد لاختلاف اسميهما' فان لكل . 
منهما اسما بخضه » ومع اختلاف الاسم الخاس لا آثر لانحاد الجنس المأخوذ : 
منه أو اختلافه » وهذا لا خلاف فيه آبضا على ما اقتضاه کلام الشیخ آبی: 
١‏ حامك ۰ ۱ 7 
٠‏ وقال القاضى آبو الطیب وابن الصباغ : انه نص عليه فى رواية حرملة » 
قال هو والمحاملى.وابن الصباغ : وآراد به الشحم الذى فى الجوف + فاما, 
الذى على جنب البهيمة فالظاهر أنه لحم أبيض ولیس بشنحم » وممن جزم 
به من الخراسانيين أبضا القاضی حسين STS ٠‏ 
| واعلم أن الکلام فى شحم الظهر والعنب شىء واحد والاضح آنهما من 
" جنس اللخم لاحتکارها عند الهزال ٠‏ وقيل من جنس الشحم لقوله تعالى : 


1 


للحم بلا خلاف وشحم العين جزم به الشافعى رحمه الله فى آول کلامه فى 


قال صاحب التهذيب : ويجوز بیع شحم البطن بشحم الظهر ولحمه 
متفاضلا وجزافآ ورطبا ويايسا لأنهما جنسان » وتابعه الرافمى على ذلك » 
وجزم فى الربا بکونهما جنسين ولك آن تقول : نتعين أنهما جنس واحد » 
وهو الخلاف الذى تقدم وسیأتی عن الماوردى ۰ وذكروا وجهاً فى الأعان 
عن أبى زيد أن الحالف ان كان عربیا فشحم الظهر شحم فى حقه لأنهم یعدونه 
شحما » وان كان عجميا فهو لحم فى حقه » وهذا الوجه لا بظهر جريانه فى 
ألربا » لأن الجنسية فى الربا ليست راجعة الى فهم المتعاقدين وال أعلم .٠‏ 


وكذلك اللحم والالية جنسان على الصحيح من المذهب » وتقله المحاملى 
عن الأصحاب وهو الذى أورده الصيمرى وصاحب التهذيب ٠‏ وعلل القاضى 
حسين الوجه الاخر بأن الألية لحم الا آنه سمين » فآشبه لحم الظهر ولحم 
الجنب » وهذا ضعيف » والشحم والألية جنسان جزم به فى التهذيب ٠‏ وقال 
الجرجانى فى الشاق : انه لا خلاف فى ذلك , ` 


وقال القاضى حسين : ان الخلاف فيها كاللحم والالية » ونقل صاحب 
الذخائر بعدما حكى قول الأصحاب ف الالية مع اللحم والشحم احتمال 
الامام عن أبى بكر الشاشی آنه حكى طريقين فى الالية مع اللحم والشسحم 
( أحدهما ) أنه على الوجمين المذكورين ( والشانی ) آنها من اللحم قولا 
واحداً » والأضح على ما ذكره الرافعى ق الأيمان آن الالية ليست بلحم ولا 
شحم ٠‏ وقيل لحم ؛ وقيل شحم ۰ ( آما ) الشحوم وحدها هل هی اجناس 
أو جنس واحد ؟ فيها قولان كاللحوم ٠‏ قالة الاوردی ۰ 

قال : ولكن هل تكون الألية وما حمله الظهر صنفا من الشسحم آم لا ؟ 
فعلى وجهين ( أحدهما ) أنها من جملة الشحم > وهو قول مالك ( والثانی ) 
أنها أصناف مختلفة ‏ وهو قول أبى حنيفة - ولتوجيه ذلك موضع من 
كتاب الايمان » واللحم والكبد جنسان على ما قاله الرافعی فى الابمان » قال 


۱1٩۹۱ 


اب 


ماله لدان : فكل واحد من هذه الأجناس جوز يمه بالج ار 
متفاضلا ۾" 7 


۱ وس او : قال ماما تكلم فى هذه الأشياء ی 
هذا پستدعی تقدیم آمر الى صل فى الأجان » أذا قال اثرجل : والله لا آکل نا 
النحم فالذی ذهب اليه جماهیر الأصخاب إل رلا یمن بژکل کی والکرش . 
والطحال والعاء والرئة » فانها لا تسنی لجما ٠‏ : ۱ 


و الشیخ آبو على عن آبی زيند المروزى قولين ( أحدهما ( متا 
(والثانى ] بحنث فانها فى معنی الحم » وهذا بعید لم آره لغيره »ولم بختلف 
الأسحاب ف أن من حاف لا كل لس لم مت اكلا » ولست اع" 

سمين اللحع :فائهجعدود :من من الل »انمق عليه من نلبوه .> 

(:وآما )القلب» فقد قطع الصيدلانى وغيره من من رازه رك ا 
العراقيون أنه كالكبد والذى قاله محتمل والكلمة عندی فى معنى القلب ؛ 
والألية لم بعدها المحتقون من الحم ولا من الشسجم » وهذا فيه احتبمال 
عندى » فیشنه أن يقال : هو كاللحم السمين یجمع للصائر على موضع 
فوص » فاذا ثبت مأ ذکرناه من حكم. الايمان واسستقصاژه يصال على 
. موضعه » عدنا الى غرضنا ٠‏ 


( فرع ) قال الاوردی ا سياد کی لواش با 
فبيض الطین لا يكون صتفا من لح الطیر > ¿ لن البيض أصل الحیوان فلم 
ص جات ا و 1 ۱ 
اللحمان آصناف فالبيض آولی أن تكؤن أصنافا » واذا قيل : هذا صئفف ‏ - 
واحد ققى:البيض وجمان ( وآما ) پیش السمك فهل یکوق: نوعا من لحم 
السمك ؟ فيه وجهان ( آحدهنا ) آنه صنف غیره كما أن بيض الظين صنف 
“غير لحمه ( والثائى ) آنه نوخ من لحم السمات.» يوكل ممه یا وم . 
وسنياتى_الكلام فى البیض ف آخر الباب عند ذکر Sh‏ 
الوجهين المذكورين.ى بيض الطیور أنه آچناس + 
(١‏ فسوع ) صغرة الیش وبياضه جنس واحد لا يجوز بيع بف 
پیتی ذا ال ری * ٠‏ 
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( فسرع ) بيع البیض القلی بالقلی أو القلی بغير القلی » قال الروبانی 
ا E‏ 
( والثانى ) يجوز لأنه بالقلی لم بخرج عن حال الادخار والنار لا تتقص منه 
شيئا ( قلت ) أن كان فرض المسألة فى المنزوع القشر فلا يجوز بيع بعضه 
ببعض » وان كان بقشره فلا يسمى مقليا فلينظر اه ۰ 

والكبد والطحال جنسان » قاله المصنف وصاحب البيان » والفواد صنف 
آخر قاله الاوردی ٠‏ وكذلك الخ و . والکرش والصران » كل واحد 
منها صنف أيضاً > وقال القاضی حسين : ان الکرش والصران کاللحم مع 
الحم » » بعنی فيكو نان جسن كنا قل لاوزهی » وكذلك الاد میت 
آخر » قاله الرونانى » والقلب والألية » قال القاضى حسين : قد قيل : فيهمما 
وجهان » لأنهما بسمیان لحماً » وجزم صاحب التمذيب أن القلب والرئة 
واللحم آجناس مختلفة وهو الأصح فى الرافعى فى الابمان » والخ مع هذه 
الأشياء. جنس آخر » قال الامام والرافعى وغيرهما ؛ وكذا الجلد جنس آخر 
قاله الرافعی » واستدرك عليه فى الروضة فقال : العروف أن الجلد ليس 
ربو » فيجوز :يبع جلد بجلود وبغيرها فلا حاجة الى قول : انها جنس 
آخر ۰ 


( قلت ) ویسکن حمل كلام الرافعی على الجلد الذی يكل کجلد السمیط 
فانه ماکول فکیف لا یکون ربو ؟ وقد صرح صاحب التلخیص بجواز بیع 
اللحم السموط فى جلده » وقد قال الاوردی : انه اذا باع اللحم الذی عليه 
جلد ييوكل كجلد الحداً والدجاج بمثله ففيه وجهان كالعظم » وقال فى 
الرونق النسوب لأبى حامد الجلود مما اختلف قول الشافعى فيه هل هو 
نوع أو آنواع فيصح ما قاله الرافعی ويظهر أنه اذا باع اللحم مع جلده 
الماكول بلحم كان من قاعدة مدعجوة وصورة المسالة اذا كان اللحم بابسا 
والله أعلم ۰ 

ورایت ف البحر للزويانى ما هو آغرب من هذا » قال اذا باع جلد الغنم 
بجلد البقر متفاضلا هل یصح ؟ بحتمل قولين بناء على القولين فى اللحمان » 
وهذا لا یسکن تأويله على ما حملنا عليه كلام الرافعى » وهو يدل على أنه 
يعتقد أن الجلد ربوى » وأنه لو باعه بجلد من جنسه لم جز التفاضل قولا 
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واحدا وهو عجیب ؛ والذی قاله النووى هو الأقرب ؛ وى شحم الظهر مع 
شجم البطن وجهان » فاله الرافعی وسنام البعير مع شحم ظهره وشحم بطنه. 
جنسان قاله صاخب التهذب والرافعی » و کلام الرافعی بحتاج الى تأمل جتی 
ينزل على ذلك » وکلام التهذيب صریح » ولحم ای و 
اللحم قاله الرافعی ١ ٠‏ 
وف الأكارع احتمال عند الامام » قال : :أن الألمة قطموا ذلك » أقال : 
ولا اعتراض ف الاتفاق » فلعل ذلك من جهة آنه کل آکل اللحم ؛ والا 
فالظاهر عندی أن القصنة الفزدة ليست لحما » والذی قاله البغوى أن ق ‏ 
لحم الرآس والخد واللسان والاذرع طريقين ( أصحهما ) يحنث بأكلهما اذا 
حلف أن لا بأكل اللحم ( والثانية ) ) على وجهین فیکون ما قاله فق الربا جریا 
غلى آخد الطريقين » قال الامام : والغظم لاشث آنه لیس بلحم » الصلب منه 
والشاشی والعضروقف » وقد علل الصتف ذلك كله با مختلفة الاسم 
والخلقة » ومی علة شاملة » غير أنه لم بتقدم فى ضابطه الا اختلاف الاسم . 
روا ری i‏ على هب یب ان ۶ ۱ 


ّ' ( فسرع ) قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم » وف الشحوم ثفسها 
قولان كاللحم » حكاهما الاوردی قال : وهل الألية وما حمله الظهر صنفان' 

من الشحم ؟ فيه وجمان إل أحدهما ) تعم » وهو قول مالك ( والثاتى) ها : 
۱ أصناف مختلفة غير الشحم وهو قول أبى حنيفة ٠‏ : ۱ : 


قال الصنف رجه الله تعالی 

( واما الالبان ففیهما طریقان : من اصحابنا من قال : هى کاللحمان ۽ وفیها : 
قولان » ومنهم من قال : الالبان اجناس قولا واحدا » لانها تتولد من الحیوان . 
والحیوان اجناس فكذلك الالبان » واللحمان لا تنولد من الحيوان > والصحيح 
آنهما کاللحمان ) به ۱ ۱ 

( الشمح ) نص الشافمی رحمه الله فى الم والمختضر جازم بان وین 
أجناس قال ق الأم ف باب ما بکون رطا أبدا : والصنف الواحد لبن' الغنم 
ماعزه وضانيه والصنف الذی يخالفه البقر درنانيه وعرابيه وجواميسله » 
والصتف الواحد الذى نخالفهنا معأ لبن الابل : أواركها وعواديها ومهريها. 


0 


ونجیبها وعرابها ٠‏ قال فى باب بيع الاجال : والالبان مختلفة وذکر آصنافها 
وصرح ببيعها متفاضلا » وقال آبو حامد : انه لا يعرف آنه نص على غير ذلك» 
وقال القاضى الاوردی : انه نص ف القدیم على آنها صنف واحد » وهذا 
غريب » وبتقدیر ثبوته لما اقتصر الشافعی فى الجدید فیها على قول واحد 
ونص فى الأم فى اللحمان على القولین المتقدمين ٠‏ قال الشسیخ آبو حامد 
الاسفراینی وان الصباغ والقاضى أبو الطيب : قال أصحابنا : يجب أن تكون 
الألبان أيضا على قولين لأنه لا فرق بينها وبين اللحمان ٠‏ وتوجيه القولين كما 
مر فى مسالة اللحمان حرفا بحرف » والصحيح من القولين آنها آجناس كما فى 
اللحمان ٠‏ قاله القاضی أبو الطيب وابن الصباغ ۰ 


وممن جزم بهذه الطريقة وتخريجها على قولى اللحمان المحاملى فى 
الجموع ٠‏ ورجحها أبو اسحاق المروزى والمصنف ٠‏ وقال الراقعى : انها 
الأظهر عند الأكثرين وذهب آخرون الى القطع بآنها أجناس مختلفة » وفرقوا 
پینها وبين اللحمان بفرقين ( آحدهما ) ما ذكره فى الكتاب ٠‏ وممن ذكره 
القاضى أبو الطيب ٠‏ وذكر القاضى أبو الطيب عن آبی اسحاق آنه قال : 
بمكن أن يقال لا يجوز بيع شاة لبون بشاة لبون » وبجوز بيع الشاة بالشاة 
اذا لم يكن فيهما لبن ولا يمنع ما فيها من اللحم من بيع احداهما بالأخرى 
تولد على افتراقهما ٠‏ ثم قال آبو اسحاق : الأقوى تخريجها على قولين 
حکمها على الفروع بخلاف آصول اللحم » قاله الرافعى وى كل من الفرقين 
نظر ۰ 
أما الأول الذی فى الکتاب فلان لقائل أن يغلب ذلك ء لأن الألبان تتولد 
من الحيوان باتتقالها عما كانت عليه حين كانت جزء حيوان دما الى حالة 
أخرى ٠‏ فناسب أن تعتبر بنفسها » واللحمان لا تنولد » بل هی عين جزء 
الحيوان فارقته الروح » فكان اجراء حكمها عليها أولى من الفروع المتولدة 
عنها + : 


وأما الفرق الثانی فلان الوصف الذکور لا تأثير له بدلیل آنه مفقود فى 
الادقة وهی آجناس ۰ وذكر القاضى حسين فرقا ثالثا وهو أن اللبن بحرى فيه 
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الر با وان کان مسا العیزان شف اللحم : قال الامام : وهلذا الفرق 
ردیء فان الألبان فى الضروع » وقد اشترکت فى الاسم الخضاص من أول 
حصولها » وهذا معتمد اتحاد الجنس » ولا منفعتة فى اجراء الربا فيها فى 
الضروع بعد القطع باختلاف آصولها وقد تقدم عن القاضى حسين ان ف 
انلحمان آیضا طريقة قاطعة فعلی تلك الطريقة الألبان آولی: » وعلی .طريقة 
اجراء القولين ياتى الطريقان الذکوران هنا ۰۰" 
(.التفريم) ان قلنا. و 
وله أحكام تذکر فى كلام المضنف ق الفصل الثانی عشر بعد هذا العصل قال 
ای د :- على هذا القول کل :ما بسمی لبنا جنس واحذ ( وان 
: ) آصناف فلين البقر الأهلية . جنس: »> ولبن البقر الوحشبة باختلاف» 
ل ن الغنم الأهلية جنس ولین الغنم الوحشسية وهی الظباء 
وأنواعها. جنس » ولبن الابل بانواعا جنس » ولا يكون للابل وحش + 
فیجوز بیع آحد الجنسین بالآخر متفاضلا » ویعه نما بتخذه من الاخر » وقد 
تقدم تفضيل ذلك ف اللحوم ولکنی آقصد زبادة النيان » وتأسیت آيضا 
0 بالأصحاب فانهم ذكروه كذلك » ولبن الضان والمعز جنس واحد » ولبن الوعل 
مع . ا معز الأهلى جنسان اعتبا را الاصول ‏ قاله الزافعی. وصاحب التهذب 6 
ران ادات جسن + تا ابن سراقة » ولاشك ف ذلك اذا قلنا ان الألبان 
آجناس » آما اذا قلسا الألبان جنس واحد فسیاتی الكلام فى بيع اللين بعضه 
ببعض من جنسنه » سيآتى فى کلام الصتفب ان شاء الله.تعالى » ومذهب مالك 
وأحمد رحمهما الله وار و E‏ الله غنه أنها 
آصتاف "م: 


( فائىدة ) اننا ید اد ی تاد ریق تزا درد : ولا 
آقول صنغاً .انما ls eg‏ 


' اذا نت کان الاس ضتفين 0 ) البيٹ‎ ( ٠ 


٠‏ فسوع » ان قلا لاان جنس واحد فين الآدمى مع یه فيه وجمان 





(1) البيت ساقة الامام' النووى فى. الجرء الثالث هكذ! : 
اذا مت کان االناس نصفين شامت وآخر مش بالذى كنت اصسئعه 
قلت : وفى اللسان : "اللصثفف.والصنف بالك والفتح لفتان واال.أعلم ( ط ) ۰ 
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( أحدهما ) أن الكل جنس واحد ( والثانى ) لا » أن لبن الآدمى جنس 
وسائر الألبان جنس آخر » لان ما پستخرج منه هذا اللبن لا يكل لحمه » 
ويخالف سائر الألبان فى الحكم » فكان جنسا آخر » قاله القاضى حسين ۰ 
قال الصنف رجه ألله تعالى 

فصل : وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتی بتساویا فى 
الكيل فيما يكال » والوزن فيما بوزن > لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب تبره وعينه » وزنا بوزن 
والفضة بالفضة تبره وعينه » وزنا بوزن » واللح بائلح » والتمر بالتمر والبر 
بالبر والشعير بالشعم كيلا بكيل » فمن زاد او ازداد فقد اربی ) ٠‏ 1 

( اليج ) حديث عبادة هذا بهذا اللفظ آخرجه النسائی ف السنن 
الكبرى وسنده صحيح ولم يخرجه من الأئمة الستة أحد غيره » ورواه 
البيهقى أيضا من غير طريق النسائى وأخرجه النسائى فى كتابه الجتبی بهذا 
اللفظ أيضا الا قوله فى آخره كيلا يكيل فان موضعها عنده « سواء بسواء 
مثلا بمثل » وقذ تقدم حديث عبادة رضى الله عنه فى موضعين من كلام 
الصنف » واصله فى صحيح مسلم كما تقدم » وقد تقدمت آحادبث صحيحة 
فى هذا العنی ( منها ) حدیت فضالة بن عبيد رضی الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبیعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن » رواه 
مسلم ( ومنها ) حديث آبی هريرة رضی الله عنه قال : « قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل » والفضة بالفضة وزنا 
بوزن مثلا بمثل » رواه مسلم رحمه الله » والاحادیث التی فیها ذکر الصاع 
فى الاشیاء الأربعة كثيرة ٠‏ 

وقد روى أبو داود هذا الحديث بقریب مما فى الكتاب من غير ذكر 
الوزن لكن قال فى الأشياء الأربعة : مدی بمدی ٩‏ قال القلعى : والمدى 
مكيال لأهل الشام معروف يسع نيفا وأربعین رطلا » والتبر قال الأزهرى : 
التبر من الذهب والفضة ما كان غير مصوغ ولا مضروب » وكذلك من 
النحاس » وسائر الجواهر ما كان كسار غير مصنوع آنية ولا مضروب 
فلوسا » وأصل التبر من قولك : تبرت الثىء آی کسرته حداداً » وقد 





(۱) المدى يضم الميم واسكان الدال وزان قفل مكيال بسع تسمة عثين صاعا وهو غير آلد 
قائتيه (ط) ۰ 


۱۹۷ 


تقدم فى التبر بحث ( وقوله ) عينه يريد فاته » وقد تقدم أنه من ماه 
الشتر کة. وقد اه فق اکثر العلناء على هذه الجملة وان المساواة ات ة هى 
الساواة فى الکیل كيلا » وف الوزون وزنا » ولا بضر اختلاف الکیلین فى 
ها ی ی وی 
كيلا بكيل » ؛ تقل الشیخ!ابو خامد الاجماع تيه ۰ . 


وآما. ما اصله الکیل فنقل الفو رانی من آصحابنا آنه يجوز یه ورتا 
حسکاه عنه جماعة منم ابن يونس » وقال صاحب الذخائر : ب عن 
الفورانى e‏ 7 
a‏ مع آن الذى رآيته فى كتاب الابانة المتع وموافقة و 


وحكى الجواز عن 'أبى حنيفة »وروی عن مالك قال : : يجوز پیع| بعض 
الموزونات ببعض جزافا ء وسياتى النقل عن مالك ء وقال الشيخ آبو جامد : 
قال بعضهم : يجوز أن سيع المكيل كيلا بكيل ووزنا بوزن » قال : لأن 
الاعتبار بالتساوی » فادا وجد بالوزن جاز.» ولانه لا خلاف آنه لو أنسلم 
فه مكيل بالوزن جاز » ولنا آنه دی الى التفاضل فى الکیل بآن يكون آحد 
التمرين ثقیلا » فيؤدى الى بیع صاع باکثر من صاع » ولانه لا خلاف فى 
الوزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا » والساواة المعتبرة هى المأمور بها ». 
وهو الكيل فى الکیل والوزن ف الوزون » وانما جاز فى السلم أن القصد 
فيه أن بصير مضبوط القدر » وليس كذلك ههنا » لأنه تراغی الممائلة على' 
ل ی 


(فرع) فصل القاضى حسین وصاخب التئضة وغيرهما فى الملح بين 
أن يكون قطعا کبارا أو صفارا » فان كان مسحوقا ناعما » أو مدقوقا بحیث 
لا بزید جرمه على جرم .التمر » فلا بجوز البيع الا كيلا » وان كان القطع 

كارا ترهان [اعينها ) ماع وزنا » وبه جزم فى التهذیب 6 وکلام القاخی 
حسين يقتضى ترجيح اعتبار الوزن » وقال الرافعى : اند الأطمر ( والثانى ) 
بسحق ويناع كيلا لأنه الأصل فيه ٠‏ قال القاضى حسين : و هذا ضيق على 
الناس » وأظهر الوجهين اعبار بالوزن ۰ ۱ 


۱۹4۸ 


( فرع ) وقول الصنف رحمه الله تعالی : فيما يكال وفیما يوزن 
يعنى بالنظر الى جنسه لا الى قدره ‏ فلو امتنع لأجل القلة کالحبة والحبتین » 
انها لا تكال والذرة من الذهب والفضة فانها لا توزن » فعندثا يمتنع بيعها 
بمثلها فلا يباع حفنة بحفنة » ولا بحفنتين » ولا تمرة بتمرتين » ولا ذرة من 
ذهب وفضة بذرة + وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك كله » وقد تقدم التنبيه على 
ماخذنا ومأخذه ٠‏ وضابط ما تجوز مه بجنسه من سائر المكيلات عند 
الحنفية ألا يبلغ نصف صاع » فلو بلغه آحدهما دون الآخر امتنم عندهم 6 
وق المسألة تطوبلات ‏ كنب الخلاف لا ضرورة الى ابرادها هنا وقد رآيتها 
فى مباحث الشافعی رضی الله عنه معهم فى الاملاء » فنقل عن بعض الناس 
آنه لا باس بالتمرة بالتمرتين » والتمرتين بالأربع عددا » وأطال فى البحث معه 
فى ذلك وآلزمه بالوزون وكانه لا بقول به ولعل آصحابهم فرعوا ذلك والتزموه 
: والله أعلم ۰ ۱ 

( فرع ) أطلق الرافعى رضی الله عنه والنووى رضی الله عنه هنا آن 
كل ما بتجافى فى المكيال بباع بعضه ببعض وزنا » وظاهر ذلك شموله لما علم 
معيار جنسه على عمد رسول الله صلی الله عليه وسلم وما لم يعلم فمقتضاه 
أن التمر الكبار الذى بتجافی ف المكيال باع وزنا » ولم أر من صرح به » 
نعم هذا الضابط ذكره غير الرافعى فيما لم بعلم معياره وعبارة التهذيب 
مطلقة كعبارة الرافعى ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 

( فان باع صبرة طعام بصبرة طعام - وهما لا یعلمان کیلهما - لم يصح 
البيغ لا روى جابر رضی الله عنه قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام » ) ۰ 

( الشرح ) حديث جابر الذکور بهذا اللفظ الذى فى الكتاب رواه 
النسائى وزاد و ولا الصيرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام »6 وصنده 
على شرط مسلم ورواه مسلم بلفظ آخر فقال فيه جابر « نمی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بیع الصبرة من التمر » لا نعلم مكيلها ء بالكيل 
. المسمى-من التمر » ورواه الشافعى رضى الله عنه فى الأم بهذا اللفظ الذى 


1۹۹ 


فيح ان E‏ كر فاسع وقال : : صحيح 
على شرط ملم > ولم يخرجاه وکانه سقط من نسخته من مسلم أو غفل 60 
عنه وال أغلم » واثما ذكرت ذلك لتلا بقف آخد على كتاب المستدرك فيظن" 
الوهم. قى نسبته الى مسلم والله أعلم ٠‏ وق رواية عند مسلم لم پذکن من 
التمر فى آخر الحدیث فالاختلاف بين روایتی مسسلم والرواية الأولى فى 
تقييده الصبرة العينة بالتمر » رواية مسلم من الطريقين مقيدة لها والرواية.. 
الأولى مطلقة » والنسائی روی الوجهین جميعا ٤‏ وترجم علی كل منهما بما 
ناسیه والسند واحد فيهما ولیس هذا باختلاف. ضار » ولعلهما جمیعا ثابتان 
فلا تناف بینهما لاسیما والاطلاق من لفظ النبی صلی الله عليه وسلم » والتقييد 
فى الرواية الأخرى من قول جابر » فلعل جابراً حضر النبی صلی الله علیه‌وسلم 
وقد سئل عن بيع ضبرة من التمر غير معلومة المكيال » فنهی عنها وذكر صلى : 
الله عليه وسلم اما ف ذلك الوقت واما فى غيره لفظا شاملا تندرج, فيه :تلك 
الصبرة وغيرها وروی الأمران عنه. » فلا یکون ذلك من الباب الذی :نحن: 
افيه ب حمل الطلق على المقيد ؛ وائما يصح ذلك لو كان الکلامان من قول . 
النبی صلى الله عليه وسلع وحينئذ يبقى النظر فى أن حمل المطلق على المقيد . 
۱ بختص بالاثبات كما نبه عليه بعض الأصولبين ولا مجال له ی النفى » وهذان 
اللفظان مثال لذلك » أو يقال : ان الطلق بحمل على المقيد مطلقا .٠‏ 


ولو قرضنا آنه لم يمكن الجمع المذكور وآن الضادر من النبى صلى الله : 
عليه وسلم آحدهبا: فقط. وان ذلك اختلاف. قق الرؤاية » فالأخذ باللفظ ۱ 
المنسوب الى النبى صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ باللفظ الذى عبر به 
الراوى عنه » ولو لم نحصل الترجيح المذكور » ولم ثبت شت الا الرواية المقيدة 
لكان القياس الحلی » وندل على أنه لا فرق بين التمر وغيره » والله آعلم. 
Ng‏ ع a‏ 
الرواية الأخرى.والله أعلما + 

٠‏ اذا عرف ذلك 3 اذا با ل صبرة من طعام بصيرة من طغام وعما لا يعلمان 
کیلهما فاما أن تکون الصبرتان من جنس واحد أو لا » فان كاتنا من جنس 


(۱) هذه من سقطات الفحول وسبحان من تفرد بالکمال: (ط) ‏ 


۳۰۰ 


واحد لم جز » نقل ابن المنذر الاجما ع على ذلك » والحدیث الذکور حجة 
له » ولهذا تقول : ان الجهل ا افش ول يجوز ذلك جزافا 
ولا بالتحری والحزر والتضین » ونقل القاضی آبو الطیب والحاملی وغيرهما 
عن مالك أنه أجاز ذلك ف البادية والسفر فى الکیل دون الوزون لان البادية 
يتعذر فيها وجود المكيال » وأجاب القاضى یمنع ذلك لأن الكيل یسکن 
بالأناء والقصعة والدلو وحفر حفيرة يكيل فيا وغير ذلك » واتفق آکثر 
العلماء على خلاف هذا » وآنه لا يجوز البيع فى ذلك جزافا ولا بالحزر 
والتخمين والتحری » بل لابد من العلم سواء خرجتا متمائلتین 0 ٠‏ نص 
عليه الشافمى رحمه الله فى الأم والاصحاب ۰ 


آما اذا ظهر التفاضل فظاهر » وآما اذا خرجتا متمائلتين فاحتجوا له بان 
التساوى شرط » وشرط العقد بعتبر العلم به عند العقد » آلا ترى أنه لو نكح 
امرآة لا يدرى أهى معتدة آم لا ؟ أو هی أخته من الرضاع آم لا ؟ لا يصح 
التكاح » وقد يعترض على هذا بان بقية شروط المبيع كالملك وشبهه لا يشترط 
العلم بها » آلا ترى أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه حى فاذا هو میت صح 
على الأضح » فالأولى التمسك بالحديث » فالمائلة شرط والعلم بها شرط 
الال ا ات ار و 
شترط وجوده فقط لا العلم به على الصحیح من الذهب للاحتياط فيما 
أصله التحريم » فلما كان الأصل فى الربويات وف الأبضاع التحريم اشترط 
فيها العلم بالشروط والأصل ف البيع الحل فلذلك صح ف بيع المال الذى 
يدايه افا تین خره :+ 


و شا روت لله آنه اذا خرجتا متمئلتین صح وعن آبی حنيفة 
رضی الله عنه آنه بصح ان علما التساوی قبل التفرق > وزفر لم شترط ذلك 
بل حکم بالصحة شواء حصل العلم قبل التفرق آو بعدة » والخدت حخة 

علیهما » وكل ما قلناه فى الصبرة بالصبرة جار بعینه فى الدراهم بالد راهم وق 
الدناتیر بالدنانیر وف کل ربوی بجنسه » صرح الأصحاب بذلك ولاجل جزم 
الأسطاب بلح فى ذلك ود القاضي جن .على من يقول من لاضعاب ١‏ ان 
العلة الطعم ۰ والشرط عدم التساوى ف المعيار وقال ابن الرفعة رحمه الله : 


۰١ 


أن هذا القائل قد يقول بالجواز ظيره بیع مال فنهلایسه » وکان لتفسه 
لموت آبيه قبل بيعه ( قلت ) وهذا التخريج مردود فان الأصحاب متفقو متفقون على 
المنع والحديث حجة فيه وما نقله .ابن النذر من الاجماع إن ثبت ولم يصح 
ول زفر قالوجه الجواب عن بيع -ما لته یه افر هنا السات لا أن 
يطلب تخریج على خلاف قول الأصحاب والله أعلم ۰ . 
و ع ب اس رين أو هفاضا از : 
استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم « فاذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف 
شنتم » ولفهوم لرواية الأؤلى من روایتی مسلم المتقدمة التی فیها الكيل. 
ل بجنس غير التمر 
نجاز وهذا التقييد :هنا زبادة من الراوى ,يجب قبولها وليس فيها: من البحث 
ما تقدم كما لا بخفی على متأمل + هذا مذهينا ومذهب آکثر العلشاء قال 
الشنافعى رضی الله عنه : لان أصبل البیع اذا كان حلالا ٩‏ بحزاف وکانت ۱ 
الزيادة اذا اختلف الصنفان حلا فليس ف الجزاف معنى أكثر من. أن. یکون 
أحدهما آکثر من الآخر ۰ وتفل عن أحمد كراهة ذلك ومنصه جماعة من ٠‏ 
أصحابه قالوا اذاي ساي لمعيه رايد ی سل 
محازفة » ۰ 


- وذکر آبو ار سيد E‏ العروف بالكيا بن ااا 
هذه السالة ف کتابه الذئ صنقه ف بعض مفردات آحمد قال : فاذا اختلف ' 
الجنس جاز بيع آحدهما بالآخر مجازفة کالدراهم بالدثائير جزافا ٠‏ والحنطة 
والشعیر صبرة بصبرة ٠‏ وجوز آحمد رتمی اقاطه نم الكل بالوزون جزافا 
كبيع صبرة من حنطة بصبرة من الدراهنم وانما خالف ق بیع ما يكال نما 
بكال أو ما بوزن بما يوزنٍ جزافا رو عن جابر قال « نمی رستول الله 
صلی الله عليه وسلم آن تباغ الصبرة بالضبرة من الطعام ولا بدری ما كيل 
هذا » وهذا نص ق.الصبرة وعام ق الجنس والجنسين قال : وتعلقهم بهذا 
باطل فاته اذا جعل الجهل مائعا فالتهی بالتساوی لا يزيد على العلم بالتفاضل 


(1) کدا بالاصل فحررا ( شن ) قلت : وتحرير آللمس فى الثم مكلا : كل كيل لا يجو أن 
بباع بمثله وزنا وکل وژن فلا یجوز أن يباع بمثله كيلا وآذا اختلف االصنفانة فلا باس ان یبتاع 
كيلا وان كان أضله الوزن وجرانا +( 


| 


فحیث جوز الشرع التفاضل وقال : اذا اختلف الجنسان فبیعوا كيف شنم 
فلا وجه لمنع الجازفة فدل على أن الراد به اذا اتحد الجنس والذی ذکرناه 
من التأويل هو ماخذنا وهو القطوع يه ۰ انتهی ٠‏ 


على أن ابن قدامة الحنبلی فى كتابه الفنی بعد آن ذكر ما روی عن آحد 
وقول المانعين من أصحابهم رد القول باطنم ورجح الجواز وقال : اذا كانت 
حقيقة الفضل لا تمنع فاحتماله أولى آلا يكون مانعا قال : وحديثهم آراد به 
الجنس الواحد » فلهذا جاء فى بعض آلفاظه « نهى أن تباع الصبرة لا بعلم 
مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم مکیلها من التمر » وکما يجوز أن یتبایما 
ذلك مجازفة يجوز آن بتبایما الکیل موزونا والوزون مكيلا عند اختلاف 
الجنس + نص عليه الشافعی » وذلك مما لا بخفى ولنرجع الى آلفاظ الکتاب : 


( قوله ) صبرة طعام بصبرة طعام » آی من جنسه » وحذف ذلك لگن کلامه 
السابق فى بيع الجنس الواحد بعضه ببعض » فاغنی عن تقييده ۰ وابضا 
فان الطعام فى عرف آهل بغداد والعراق يختص بالقمح » فلذلك كثير؟ مایذکره 
الفقهاء العراقيون ويربدون ذلك » وكذلك الحكم لو باع صبرة دراهم 
بصبرة دراهم » وهما لا يعلمان وزنهما » أو ذهبا بذهب كذلك » فلو حذف 
لفظة الطعام كان أشمل » لكنه قيد يذلك ليكون الحديث الذى استدل به 
منطبقا على دعواه وافيا مقصوده ٠‏ 


( وقوله ) وهما لا يعلمان » ظاهره أن كلا منهما لا بعلمه » أن دلالة 
الضمائر كلية كالعام » ولان النفى اذا تآخر عن صيغة,العموم أفاد الاستغراق : 
ولا فرق فى الحكم بين آلا بعلما وان بعلم آحدهما دون الاخر » وقد نقل 
ابن المنذر فى الصبرة اذا علم البائع كيلها دون المبتاع أن عطاء وابن سيرين 
وعكرمة ومجاهدا ومالكا وآحمد واسحاق كرهوا ذلك » وآن الشافعى أجازه 
جزافا » واذا عرف كيله آحب اليه » ومراده اذا باعها بالدراهم أو بغير جنسها » 
والا بيع الصبرة بجنسها لا يجيز الشافعى رضى الله عنه فيه الجزاف ۰ (نعم) 
اذا علم البائع كيلها وأخبر به المشترى فاعتمد عليه » فمقتضى كلام الشاف 
الجواز ٠‏ : 


۰۳ 


( وقوله ) لا ملمان كيلها » آفردالضمیر » وهو صالح لأن بمود على 
الصبرة العينة » وعلی الصبرة التى هى ثنن » والحکم شامل لهما ».لا فرق 
بن أن بجهل کلتا الصبرتین آو احداهما ٠‏ نض عليه الضافعی رحبه الله 
والأصحاب ۰ ودلیله الرواية التقدمة عن مسلم : « نهی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر » لا بعلم مكيلها بالکیل المسمى من 
ال ها و ا 
( فرع 6 لو باع دينارة بدينارين من كانبه كتابة فاسدة ع ولم 
بعلم فسادها ٤‏ لا يجوز كما لو تزوج بین لا تحل له ظاهرا ثم الكشف 
قول الرویانی : انه لا بجوز اما آن يريد به لا بصح أو لا يحل > فان آراد 
نفى الصحة فعدم الصحة حاصل ء سواء كانت الكتابة فاسدة آم صبحيحة > 
وسواء علم السيد بها آم جهل فلا وجه لتشبيهها بمسآلة: التكاح وان آراد 


عدم الجواز عدم الحل » فهذه العاملة اذا صذرت من السيد مغ عبده القن 


حكمها حكم العقود الفاسدة » فان حكمنا بان تعاطی العقود الفاسلة را ٠٠‏ 
2 وهو الحق اذا آرید ها تحقیق معناها المنهى: عنه شرغا » فحینثذ هذه العامله : 
بين السید ومکاتبه لا تحل » سواء علم بفساد الكتابة آم لم یعلم 4 يضح ١‏ 

تشینها بسالة التعاح المذكورة E 7 ۱ ٠‏ 1 
:وان قیل بآن تعاطی الخقود الفاسدة ليس بحرام » وأنه يجوز للسید آق ` 
بیع من عبده القن دینارا بدینارین فالوجه القطع .هنا بالتحريم 3 ثم آیکفی ۱ 
حصول الاثم لذن ذلك دائر مع الظن وجوداً وعدما ؟ وقد آقدم على العقد ۱ 
ههنا مع ظنه تحريمه فیاثم ؟ ولیس ذلك آیضا »كما اذا باع مال أبيه على ظن 
أنه حي » فاذا هو ميت » لآن الكلام فى تلك المسألة فى الصحة لا فى الحل » : 
فقد تبین آن الفساد كما قال الرويانى أنه لا يجوز » وان التشبيه فيه نظر » : 
واه رد : 4 
. قال الصنف رجه الله تعالى 
( وان باع صبرة طعام بصيرة طعام » صاعا بصاع 4 فخرجتا متساویتن . 
صح البيع » وان خرجتا متفاضلتين ففيه قولان ( احدهما ) أنه باطل » لانه 1 


وش 


بيع طعام بطعام متفاضلا ‏ والشانی ) آنه يصح فیما نساويا فیسه لانه شرط 
التساوی فى الکیل ۰ ومن نقصت صبرته فهو بالخیار بين أن يفسخ البیع وبين 
أن يمضيه بمقدار صبرته » لانه دخل على ان يسام له جميع الصبرة » ولم يسلم 
له » فثبت له الخیار ) ۰ . ۱ 

( شرع ) بيع الصبرة بالصبرة له حالتان ( احداهما ) أن یکون 
جزافا » وقد تقدم حكمه ( والثانى ) أن کون مكايلة » كما اذا باع صبرة 
طعام بصبرة طعام صاعا بصاع ٠‏ والكلام الآن فيه » والمسآلة هكذا كما 
ذكرها المصنف رحنه الله » منصوص عليها ف الأم فى باب المزابنة . 

قال الشافعى رضى الله عنه : ( ولو عقدا ببيعهما أن تتكايلا هذين الطعامين 
جیعا بأعيانهما مكيالا عكيال فتكايلا فكانا مستويين جازءوان کانتا متفاضلتين 
فقولان (أحدهما ) أن للذى نقصت صبرته الخار فى رد ابيع » لأنه دبع 
شىء فلم يسلم له لأنه لا بحل له آخذه أو رد البيع ( والقول الثانی ) آن البيع 
مفسوخ لأنه وقع على شىء بعضه حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وبهذا 
أقول » والقول الذى حكيت ضعيف ليس بقياس » وانما یکون له الخيار 
فيما نقص لا فى الزيادة ٩0‏ بعضه على بعض » فأما فيما فيه ربا فقد انعقد 
البيع على الكل فوجدنا البعض محرما أن يملك بهذا العقد فكيف یکون 
نه الخيار فى أن باخذ بعض بيعة وفيها حرام ٠‏ هذا لفظ الشافعى رحمه الله 
بحروفه » وتبعه أصحابه علىذلك القاضىآبو الطيب والقاضى المسين والمحاملى 
والفورانى والشيخ أبو محمد والرافعی والعمرانی وآخرون 3 كلهم جزموا 
بالصحة فیما اذا خرجتا متساوبتين ٠‏ ۱ ۱ 

قال الشيخ أبو محمد ف السلسلة : جائز قولا واحداً » وآغرب‌الشاشی فقال 
فى الحلية ان خرجتا متساويتين وقلنا عند التفاضل بيبطل فههنا وجهان 
( أحدهما ) سطل قال : ولیس بشیء ٠‏ وينبغى أن يتوقف ق اثبات هذا 
الخلاف ف. متابع فانى أخثى أن بكون حصل فى ذلك وهم » وانتقال من 
الفرع الذی سياتى اذا تقابضا مجازفة وتفرقا »ثم تکایلا وخرجتا سواء » 
فهناك وجمان واش آعلم ٠‏ 





رن کد والای فى الام « انما يكون له الخيار فيما نقص مما لا ربا فى زيادة بعضه على 
بعض © فاما ما فيه الربا فقد آئمقد البيع على الكل فوجد البعض محرما أن يملك بهده |المتدة 
الخ » « ( الطیعی ) 


۱۰ 


وقد يستشكل الطزم بالصحة فى ذلك » فان العلم بالمماثلة حالة المقد 
لم يوجد وهو شرط كنا تقدم » وحصول العلم فى الجلس لا یکفی عندنا 


یل ما لو تیا جزافا ثم ظهر التساوى: قى الجلس لا يكفى » وان تخیل ٠‏ 


باطل + بل المقابلتان مقصودتان وانطباق .الجملة على التفصيل غير معلوم عند 


العقد فيندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم « لا تباع الصبرة من الطمام | 


بالصبرة من الطعام » ونهيه عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها + 


وقد يعتذر عنه بآنه لا كانت المكايلة هنا مشترطة واجبة على البائع اكتفى ٠‏ 
بها وفارق بذلك التبایع جزافا ٤‏ فان الكيل ليس واجبا فيه بحكم المقد فبطل» | 


وهذا العذر لا فيد »:قوله : وان خرجتا متفاضلتين فقولان كما تقدم فى ذلك 


کلام الشافعى » وقد رجح رضی الله عنه ف کلامه الذى تقدم القول بالبطلان ‏ 
ولذلك قال البندنيجى فیما حکی عنه : انه الذعب وصححه البغوي فى . 
التهذيب 4 وخالف ابن آبی عصرون فصحح ق الإتتصار:وجزم فى.المرشند 


والأحكام المختارة بالضحة فيما تساويا فيه ؛ والشهور البطلان » وعلله البغوى 


بانه قابل الجملة بالجملة » وهما متفاوتتان » وكلام الشافعى رحمه الله المتقدم ' 


. برشد الى هذه العلة » وف المطلب أن اللمأخذ فى ذلك النظر الى عدم الصحة 


فیما اذا باع صيرة الا قفيزآ وآن القائل الاخر ینظر الى أن ذلك لم بقع 


متتصودا ؛ وقال ان هذا آشبه من الماخذ الذی ذکره البغوى » لانه لامقابلة 
مم اشتراط كيل يكيل وما قاله ممنوخ مخالف لکلام الشاقمي » فان القابلة 
حاصله ۰ ۱ 1 


واعلم أن کلام الشافعی وما ذکره من العلة کالصریح فى أنه بنى ذلك على 
قوله المعروف ف منع 'تفريق الصفقة » وهو الذى قال الربيع فى کتاب الصلح: 


. من الأم انه الذى يذهب اليه الشافمى » ولکنه - لو قلنا بأن الصفقة تفرق ‏ 


نم بطرد ذلك هنا ء لأنه لا جريان له فى الربويات » آلا ترى أنه لو باع درهما 


بدرهمين لم تقل بصحته فى درهم مشاعا ؟ ولو قلنا بأنه بخير بكل الثمن وهذا 


أحد ما يستدل به للم تفريق الصفقة » والضابط فيما نجرى فيه خلاف تفریق. 


الصفقة آن يكون الفساد تخلل قى بعض المعقود عليه » والفساد ف الربویات 


كن 


انما كان تخلل فى العقد تفسه وکون هذه المقابلة محظورة من الشارع » 
ونسبة ذلك الى کل من آجزاء البیع على السواء » وأجزاء کل من العوضين 
صالحة لابراد العقد علیها » وکل منهما مستجمع شرائط البیم » فلذلك لم 
يسكن القول بتفریق الصفقة فيه » وفسد فى الجمیع قولا واحدا بخلاف 
السائل التی بجری فیها خلاف تفریق الصفقة فان بعض العقود عليه فیها لم 
يستجمع شرائط البیع من حيث ٩‏ فأمكن القول بالابطال فيه » وتصحیح 
عیره ۰ 

والحاصل أن الحرام فى صورة تفریق الصفقة هو آحد الجزءین والهيئة 
الاجتماعية (۳ اننا حرمت لاشتمالها عليه ۰ فاذا فرض الاطال زال القتضی 
اتحریمها وعقود الربا بالعكس من ذلك » فان الحرم فيها لیس واحداً من 
الجزءین » وانما الحرم الهيئة الاجتساعية ونسبتها الى كل الأجزاء على 
السواء » ولذلك بطل ف الجميع ٠‏ ( فان قلت ) قول الشافعى رضی الله عنه 
بآنه وقع العقد على شىء بعضه حرام وبعضه حلال یخالف ما بطل فى الجمیع 
( قلت ) ظاهره ذلك » ولکن من تأمله الى آخره علم ما قلته » فانه فرق بين 
الروی وغيره » وذلك الوصف مشترك بینهما فلا بد من تأويل کلامه » 
وحمله على ما قلته غير ممتنع للنظر » وان كان فيه بعض تعسف ۰ 

وقول الشافعی : انما یکون له الخبار فیما نقص لا فیما لا ربا فى زيادة 
بعضه على بعض الى آخره » گریده اذا باعه ضبرة بعشرة دراهم مثلا » کل 
صاع بدرهم وخرجت ناقصة عن العشرة » فههنا يمكن أن يقال : انه يصح 
فى الصبرة بجميع العشرة » لانه لا ربا فیها » وشت له الخیار » وفیه مخالفة 
لما صححه صاحب التهذیب هناك » فانه صحح آنها متی خرجت ناقصة آو 
زائدة ببطلان البيع » وعلله بأنه باع جملة الصبرة بعشرة » وشرط مقابلة کل 
صاع منها بدرهم » والجمع بينهما عند الزيادة والنقصان ممتنع » وهذه العلة 
مطردة فى مسالتنا أيضا » لكن لا حاجة اليها لا تقدم » وقد انفقت طريقة 
الأصحاب على حكابة هذين القولين » وف تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة » 
قال وقد قيل : انه انما يكون البيع جائز؟ اذا كان ليس مما لا ربا فيه » مثل 


(۱) كلا بالاصل ویمکن أن بكرن السقط : من حيث انتفاء الفساد فى الممقود عليه (ط) 
(؟) آلهيئة الاجتماعية المرآد بها كيفية اجتماع الصفقة على هيئة واحدة غير متفرقة (ط) 


۱۰۷ 


سس ونا یه با تاه قول وا ابيع بط لاه بيع 
الطعام متفاضلا ٠‏ : 

( التفريع ) ان فلا بالصحة فیما تساویا فة فیثبت للذى باع الصننبرة: 
الناقضة وهو مشترى الناقصة وهو مشترى الصبرة الكثيرة الخیار كما نص 
علیه الشافعی والأصحاب. لا ذکره الصنف » قال ف الطلب : وفيه نظر من 
جهة آن مقابلة الشى»ء بمثله مقصود بالعقد فلم :يغب عليه شىء وهذا النظر 
ضعيف لأن فيه اخالة لتصوير المسآلة » فان صورتها آن تقع: مقابلة الجملة 
بالحملة » ولكن المماثلة مظنو نة فاذا قامت المائلة نطل: الخيار وفمن وافقنا 
على .هذه المسآلة والصحة عند ااتساوی "وشوث انيار ع تور اتفاصل 
الحتا بلة ۰ ۱ ۱ 


(فسرع) د ا ی 
والوزن ف الموزون؛ قهل: يبطل العقد ؟ فيه وجهان ى الابانة والنهازية وغيزهما 
ونسيهما. الروبانی الي القفال ( أصحهنا ) على ما قاله البغوئ فى التهذیب 
والرافمى لا » لوجود التقابض ف المجلس ( والثانى ) نعم لبقاء العلقة بينهما » 
وقال ابن الرفعة : انه الأشبه قال : لأنه ,يجوز آن ,تقول : ان القبض جزافا 
فى هذه لا بسح فقد تفرقأً قبل التقابض ( قلت ) وقد بناهما الشبيخ أبو محمد 
فى السلسلة على آن القبض على هذه الصفة هل يصح آم لا ؟ وفيه وجهان + 
واذا نظرنا الى هذا الأصل قوى القول ببطلان العقد لأن الشافعی وسائر 
الأضحاب المتقدمين والمتاخزين بل. والشاقمى بل :وسائر لعلما چازمون 3 
اقيض فيما يباع منكايلة لاید.فیه. من الكيل ٠‏ ا 


وقال الشافعى رضی الله عنه فى لام : ومن ابتاع طعاما كيلا فقبعضته ويه فت کته" آز 
يكثاله » وقال فى نختصر البویطی فى باب الصرف : والقبض من 'البيواغ. کل 
ما كان ينتقل مثل‌الضید والعروض أو پوزن ویکال‌فتقبتضته فتفتيتضئه” الكيل والانتقال 
والوزن > وقال .فى مختصر المزنى : ولو أعطئ طعاما فصدقه فى كيله لم 
بجز » ونقل أبن عبد البر فى الشمهید آنه : لا خلاف بين جماعة العلماء فى آنه 
لا يكون ما بیع من الطعام على الکیل والوزن مقبوضا الا كيلا آو وزنا ٠‏ 
وأطلق الأصحاب ومن جنلتهم الرافعی أن ذلك القبض فاسد ء وذکر ا مضنف 


۳۰۸ 


السالة فى باب السلم ۰ وجزم أنه اذا اشتری منه طعاما بالکیل فدفع اليه . 
الطعام من غير كيل لم يصح القبض ۰ 


وحكى الرافعى فى باب يبع الثمار أنه لو اشترى طماما مكايلة وقبضه 
جزافا فهلك فى بده ففى اتفساخ العقد وجهان لبقاء الكيل بينهما » لكنه ف 
باب القبض أطلق القول بأنه يدخل فى ضمانه » واقتصر على حكاية الخلاف 
فى كونه مسلطا على التصرف ف القدر المستحق قال آبو اسحاق المروزى : 
اله يصح + قال فى البحر : وهذا أقيس ٠‏ وقال ابن أبى هريرة : لا يصح 
وادعی المصنف فى باب السلم وآبو الطيب هنا آنه المنصوص وقال امام 
الحرمين : انه الذى قطع به شيخة وطوائف من الأصحاب ۰ وتال الرافعى : 
ان الجمهور عليه » ورد الشيخ أبو حامد والمحاملى ذلك على ابن أبى هريرة 
وقالا وغيرهما من الأصحاب : ان الراد بفساد القبض ههنا ان القول قول 
القابض فى مقداره ٠‏ وهذا ليس محملا واضحا ٠‏ قال : وائما بستمر اطلاق 
الفساد ممن يمنع التصرف من القدر المستيقن ٠‏ وسنوضح المسألة ان شاء 
الله تعالى فى السلم حيث ذكرها الصنف ‏ والمقصود هنا أن الرافعى من 
القائلين بعدم صحة التضرف » وذلك يقتفى عدم اعتباره القبض الذکور > 
فينبغى على قياس ذلك آلا يعتبره فى الصرف » ويبطل العقد بالتفرق » ولا 
یکتفی بصورة القبض » وان كان معتبرا من وجه كونه تاقلا للضمان على 
اشکاله » لکن باب الربا يجب الاحتياط فيه » وألا یکتقی الا بما هو قبض 
. تام » ویمضده مفهوم قوله صلی الله عليه وسلم « لا باس اذا تفرقتما ولیس 
بینکما ثىء » فاقتضى اشتراط آلا يبقى شىء من العلق » ومن جملة ذلك 
الكيل ٠‏ 


وقد أجاز الامام فبنى الوجین ف بطلان العقد بالتفرق المذكور على 
الخلاف المذكور فى أن التقابض على المجازفة هل يسلط على بيع ما استتبعته ؟ 
( ان قلنا ) نعم لم بطل العقد » والا فوجهان ( أحدهما ) يبطل لنقصان 
القبض ( والثانى ) لا » لجريانه واقتضائه لنقل الضمان » وسبقه الى ذلك 
الشیخ آبو محمد فقال : الوجهان يبنيان على أصل وهو أن القبض على هذه 
الصفة من غير مكابلة هل .يكون قبضا صحيحا فى انبرام العقد آم لا ؟ فعلى 


1 ۱۰۹ 
م € سج ٠١‏ ل لالجموع 


وجهين ( آحدها ) صحيح لانتقال الضمان ( والثانی ) لا لعدم التصرف ۰ 
( فان قلت ). كيف يقال : ان القبض الذکور لا یکمی وقد قال صاحب 
البیان ان الشافعی قال فى الصرف : ادا اش شتری دینارا بدنار وتقابضا » ومُضى 
کل منهما يستعير الدینار: الذی قبضه بالوزن جاز » ونزله صاحب البیان 
" على آن یکون کل واحد منهما عرف وزن الدینار فصدقه الآخر وتقابضا ء: 
ویتتضی أن لا بطل العقد: بالتفرق حینثذ فیدل غلى أن القبض الذکور کاف: 
. كما قال الرافعی رحمه الله ( قلت ) قد تقدم الکلام مغ صاحب البيان فى 
ذلك » وتاویل کلام ال ا باك ار | السالفة أولا » 1 
والله أعلم + ۱ i.‏ 
ان ایی ر کے کیل ف ور نتسه يعمل کے 
اعتقاد. المائلة اعتماداً على خبر من پوثق به من آحد التعاقدین أو غیره..: 
( والثانية ) أن يحصل التقایض بالجزاف مع الجهل والتردد ( غاا ) هذه 
الصورة . الثانية فيظهر فيها الحكم بقسناد القبض » وآن التفرق بعده قبل 

جروان قبض صحيح مبطل لبقاء علق العقد ولا يتحقق به يبع لازم فى صبرة " 
یصبرة لا مان کینما »لك مصادم الحدیت [وانا الصورة الأولى فوجه 
الحکم بفساد القبض فیها أن الاكتيال مستحق بالعقد » لقوله صلی الله عليه 
وم وی ع شان نل سه تیال » رود سم حديث ی 
غباس وآبی هریرة رضى ا 


و ا ولي ١1‏ ا اور ا ل على یه و 
أن بيع احد طعاما اشتراه بکیل حتی يستوفيه » رواه آبو داود واللسائی » 
ولأن البائم شرط الکیل فیجپ عليه الوفاء به » على آن الشيخ آبا حامد فى 
شرح قول الشافعی اذا أعطاه ظعاما فصدقنا ى كيله صور السالة فیما اذا " 
كان الطعام فى الذمة آو اث شتراه مشاعا من صبرة فعزل الذی عليه الطعام قدر؟ .: 
وقال : قد كلت هذا والحكم بعد الاكتفاء بذلك ظاهر » وعلیه یخرج ما نقلته 
فيه مما تقدم من موافقة ضاحب البيان » لكن القاضى آيا الطيب: وصاحب 
الشامل جعلوا من ضور المسآلة:اذا اشتری منه طعاما بعينه كيل مملوم » 
كل 1ن قيب حر عن الجا ره ارم اي هش جر ان 0 7 و 


NY. 


قد كلته آو هو عشرة آقفزة فقبل قوله وقبضه فان القيض فاسد » قال : لأن 
من شرطه الكيل لا قدمنا من السنة » يريد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
تعثمان : .« اذا اتعت فاکتل واذا بعت فكل » رواه الییهقی » وقول جابر 
من رواية ابن الزبيد « نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام 
حتى يجرى فيه الصاعان : صاع البائع وصاع الشتری » * 

ولولا الأحاديث المذكورة كان تقوى الفرق بين أن يكون الطعام فى الذمة 
فلا يكتفى بالقبض الذکور » وبين آن يكون معينا فيكتفى به ٠‏ لكن السنة 
أحق بالاتباع لا سيما وقد عضدها الاجماع الذى يقتضى كلام ابن عبد البر 
نقله » مع آن السنة غنية عن الاعتضاد بغيرها ٠‏ ومهما ثبت ف الطعام ثبت 
مثله فى النقد بالقیاس عليه » فان التقدیر فیهما » فظهر من هذا أن الراجح 
فساد القبض الذکور فى هذه المسألة » وف الفرع المتقدم عن صاحب البيان 
فى بیع الدینار بالدینار » وآنه لا يكفى بذلك القبض » وآنه يبطل العقد 
باتفرق قبل الکیل والوزن » والله سبحانه آعلم ٠‏ ولا بد من مراجمة ماقدمته 
فى بیع الدینار بالدینار فى الفرق المذكور فیهما حتی بحصل الغرض من هذه 
السالة ان شاء الله تعالی ۰ 

( ضرع ) على هذا الفرع : اذا قلنا بما صححه صاحب التهذيب 
والرافعی آنه لا بطل العقد بذلك » فعلی هذا ان كيلتا بعد ذلك فخرجتا 
متساویتین صح » وان خرجتا متفاضلتین جری الخلاف الذکور فى أصل 
المسالة » فعلی الصحیح من ذلك الخلاف يتبين بطلان العقد والقبض » وعلی 
القول الآخر يصح ویثبت الخیار ( وان قلنا ) بالوجه الآخر ء وهو أنه بطل 
فلا فرق على ذلك بين أن يكالا بعد ذلك فیخرجا متساوتین آو منفاضلتین ۰ 
وسلك القاضى حسين وصاحب التتمة ترتيبا آخر ليس بينهويين ما تقدم 
اختلاف فقال : اذا تقابضا جزافا ثم تكايلا بعد التفرق - فان خرجتا 
متفاوتنين ‏ هل يجوز فى القدر الذی تساویا فيه آم لا ؟ فيه قولان ٠‏ 


وقال صاحب التتمة : وجهان » ان قلنا لا يجوز فلای معنى ؟ فيه معنیان 
( آحدهما ) أنهما تفرقا وبقى بينهما علقة التقابض » والباب باب ربا (والثانى) 
نوجود الفضل ق أحد البدلين » وان خرجتا متساويتين ( فان قلنا ) لو خرجتا 


TH: 


۱ متفاوتتين جوز نیا ول 4 وان نا ها لا جوز فا واه 
المعنبين ( ان قلنا ) العنی .فيه بقاء العلقة لم يجز ( ( وان قلنا ) بالئانی جاز » 
وذکر القاضی أن القولين فيما اذا خرجتا متفاوتتین قبل التفرق يبثيان علی 
a ET‏ ۱ 
ی ۱ ۱ 

۱ رفيع) قال القاضي بصي کات من لوا 
۱ تساو نين فى: القدر فتال آنخندهما لصاحبه : بعت منك هذه الصبرة بهذ 

الصبرة فانه يجوز » قلت :ولا تاج حدم الا ق بشما الى كيل + 
بل حكمه فى القبض .حکم الجزاف أنه لم يشترط فيه الكيل » والکیل اننا 
يشترط فيما بيع مكايلة لا أغلم فى ذلك خلافا فى المسالتين أنه بشترط الكيل 
فيما يبع مكايلة »ولا يشترط فیما بيع مجازفة قال القاضى أبو الطيب : فأما 
اذا اشتراه. جزافا: فلا یجتاج الى الکیل پالاجماع » وما 2 و جس 
٠‏ من هذه المسآلة واضح لا اشکال فيه ٠‏ : 


وقد نقل الامام الشافعی ف الام يسنده الى طاوس آنه كان 55 ۳ 
" تباع صبرة بصبرة من من عام لا یعرف مکیلهما أو يعلم مبكيلة احداهما » ولا 
یعلم. مكيلة الأخرى » أو يعلم مکیلتهما جمیما هذه بهذه » وهذه هذه ` 
: . قال : لاء الا كيلا. بكيل ید بيد » فهذا يقتضى آن طاوسا تقول بانع فى ش 

: الصورة الذكورة » وینبغی آن يحمل کلام القاضی: حسين على أن الصبر تن " 
معلومتا القدار عند کل من المتبايعين ».فلو كانت کل واحدة منهمأ معلومة. 
عند بائمها فقط جاء فيه البحث التقدم فى الدینارین » والأحؤال ارم ال 
قدمتها فى الدینارین جارية فى الصبرتین من غي فرق ۰ ۱ 0 


( فرع ) اذا قال بعتك هذه الصبرة E‏ 
المخاطب كبيرة TT‏ 
وزاد القاضى ف تصویرها آن يقول كيلا بکیل وقال ابن الرفمة : انه اتی 
وجه آنه لا بصح آخذا مما اذا قال ا 
پالصبرة الصغيرة غير متمیز », قال اا 
e‏ ۱ : 1 


۳1 


(قلت) وما جزم به القاضى والتولی والرافعی يمكن فرضه فیما اذا 
كانت الصبرتان معلومتى المقدار » فلا بأتى فيهما الوجه الذى آشار اليه ». 
وان فرض فيما اذا كانت مجهولة » فلعلهم انما سکتوا عن ذلك تفریما على 
ما هو الشهور فى الهذب واکتفوا بذکره فى موضعه » والا فالذی قاله اين 
الرفعة من التخریج متجه » اذ لا فرق بين النقد وغیره » ولا فرق بين أن یکون 

من الصبرة مبيعا آو ثمنا ٠‏ 

واذا ثبت أن ذلك صحیح قال الرافعى :فاق کال فى المجلس وتقايضا تم 
العقد وما زادت الكبيرة لصاحها » وال. تقابضا الجملتين وتفرقا قبل الكيل 
فعلى ما سبق من الوجهین ؛ واه عز وجل أعلم » ومن جملة أمثلة المسآلة 
أن يقول : بعتك هذه القطعة الذهب بقدرها من دينارك » آو هذا الاناء 
: الفضة بما يوازته من فضتك يصح ٠‏ قاله فى التهذيب ٠‏ 


فرع له تعلق بالكيل ۱ 
لم بجز مشل أن يشترى منه مائة صاع من طعام فاکتاله بالقفيز لم يتم 
القنض » فلو اشتری منه قفیزاً من طعام فاكاله منه بالمكوك الذى هو ربع 
القفيز ففیه وجهان وهذا لو اكتال الصاع با مد ففیه وجهان اه ۰ 

( فسرع ) لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة آخری جاز ٠‏ 

قاله فى الابائة والتتمة » وفیه من البحث ما تقدم » ینبغی ان کانتا معلومتی . 
الصیمان صح جزما وان کانتا مجهولتين ياتى فیهما خلاف القفال الذی آشار 
اليه ابن الرفعة فیما تقدم » واه تعالی آعلم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


(وان باع صبرة طعام بصبرة شعر كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز وان 
خرجتا متفاضلتین ‏ فان رضی صاحب الصبرة الزائدة بتسلیم الزيادة ب اقر 
العقد ووجب على الآخر قبوله » لانه ملك الجميع بالعقد » وان رضى صاحب ‏ 
الصبرة الناقصة بقدر صبرته من الصبرة الزائدة اقر العقد » وان تشاحا فسخ 
البيع لان کل واحد منهما باع صبرته بجمیع صبرة صاحبه على النساوی فى 
القدار » وقد تعذر ذلك ففسخ العقد) ٠‏ 


1 


( الثیح) ٠‏ رز 2 صيرة بصبرة من. غير. خنسها مکابلة از البيع 
بلا خلاف وذلك واضح » وان خرجتا متفاضلتين » قال القاضى آبو الطيب 
والصنف والحاملی وابن الصباغ والروبانی وغیرهم : ان تبرع صاخب الصبرة 
الزائدة بالزيادة جاز البيع » قال الصنف رحمه الله ومن تبعه : ووجب على 
الآخر قبوله وعلته ما ذكره ه الصتف » وهي مصرحة أنه ملك الجميع بالعقد.» 
SS‏ 
على کل منهما غزض + 


آما: باقع الصبرة الثائية فلانه أورد العقد على أن تکون اة ا 
الأخرى وقد فان عليه ذلك » وفوات الشرط لا شتضی فساد العقدٍ » وائما . 


ثبت الخيار أيضا ومسامحة كل منهما تحصل لفرض الآخر الذى وقع العقد . ١‏ 


عليه فيسقط خیاره ‏ وبهذا المعنى الذی ذكره المصنف »> وهو آنه ملك الجميع 
بالعقد فارق ذلك مسألة الأعراض النقد فان فيها خلافا فى وجوب القبول » 
ومسالة اذا ترك البائع حقه للمشترى ف الشمار المختلطة فان المتروك فى كل 
من المسألتين ملك البائع » فان فى كل من السألتین اذا قلنا بالأجيار على 
ش ی ا ل 
ا 

وان امتنم ورضی ا الصبرة الناقصة بان باخذ بقدرها و 
الزائدة جاز البیم لا تقدم »وان تمائعا فخ البيع بينهما لا لأجل آلربا » 
ولکن لان. کل واحد منهما باع متیرته يع صبرة صاحبه ء على الها سواء 
اف القدار فاذا تفاضلا وتمائعا وجب فسخ البیم بينهما » هذه غلة القاخی 
أبى. الطیب والصنف » اومقتضی ما قدمته آفا أن يثبت لكل منهما خيار' ٠‏ 
الخلف » فان فسخ آحدهما البیم فذالك » وان آصرا على الطلب والنازعة 
فسخ بينهما كما يفسخ فى التخالف » وقال صاحب التهذیب فیما اذا خرجتا 
متفاضلتين : فيه قولان ( أصحهما ) تجوز فان جوزناه فالزبادة غير مبيعة 
ولشترها الخيار » هکذا قاله صاحب التهذيب وذلك موافق لما قاله فیما اذأ 
قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم » کل صاع بدرهم فخرجت بخلافه ۰ 

والرافعی رحمه الله تعالی أتى بعبارة مشكلة فقال : انه لو باع, صبرة 


۳1 


حنطة بصبرة شعير صاعا بصاع أو بصاعین فالحکم كما لو كاتنا من جنس 
واحد ٠‏ 


ومقتضى ذلك أنه ان خرجتا متساويتين صح » وان خرجتا على خلاف 
ما يقتضيه التوزيم فعلى .القولين المتقدمين فى الجنس الواحسد وفيه نظر' 
البطلان هناك مأخذه التفاضل فى الجنس الواحد » ولعل مراده ما قاله صاحب 
التهذب بالقولين » وآنه اقل الحملة کما تقدم عن صاحب التهذب » فيما 
اذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم کل صاع بدرهم » فان فيه قولين 
( أصحهما ( عند صاحب التهذيب البطلان لأنه باع جملة الصيرة بالعشرة 
بشرط مقابلة كل صاع منهما بدرهم » والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة 
والنقصان محال وهذا حاصل هاهنا ولا ظهر فرق فى ذلك بين آذ تكون 
اندین معينا أو فى الذمة » ولا بين أن يكون نقدا أو غيره » وهذه العلة التى 
جعلها صاحب التهذيب علة للبطلان هی بعينها علة الصتف والقاضى أبى 


الطيب فى الفسخ ٠‏ 


٠‏ والذى ينبغى التفصيل بين أن بقع ذكر الكل فى معرض الشرط »ء أو فى 
معوض تفصيل الثمن » فان خرج مخرج تفصيل الثمن كقوله : بعتك هذه 
الصبرة بهذه الصبرة كل صاع منها بصاع منها » فهذا تفصیل الثمن والصفقة 
تتعدد به » فیکون الكلام متضمنا لعقدين متضادين ( أحدهما ) مقايلة 
المجموع بالمجموع ( والثانى ) المقابلة التفصيلية » فيتجه هنا البطلان » كما 
قاله صاخب التهذب ٠‏ 


وان خرج مخرج الشرط مثل أن بقول : بعتك هذه الصبرة » على أن 
كلا منهما عشرة آصع مثلا » فيد + هنا ما قاله الصنف والقاضی بو الطیب 
لأنه لیس هنا الا صفقة تضمنت شر "| وقد آخلف فیثبت الخیار كما تقدم » 
وفیه نبه النووی على ذلك مستدرکا على الرافعی فنقل ما قاله الصنف 
والقاضى عن أكثر أصحابنا » وآما كونه يف خ بینهما عند التمائع فنظيزه اذا 
اشترى ثمرة ولم بأخذها حتى حدثت ثمرة آخری واختلطت ولم تتمیز على 
أحد القولين اذا تشاحا فسخ الحاکم آلبیع بینهما ۰ 


۳۱۵ 


شري 1 القاضی حسین مع السائل التقدمة واطلقة ویتعین 
ذكره هنا وحمله على الجنس بما يخالفه اذا قال : بعت منك هذه الصبرة بهذه ... 
الصبرة على عشرة أقفرة » فخرجت عشرة آقفزة جاز العقد > وان خرجت 
أجد عشر هل يجوز المقد آو لا ؟ فيه قولان بناء على الاثبارة والعبارة ( ان 


قلنا ) لا يصح فلا كلام ( وان قلنا ) يصح فى العشرة فالقدر الزائد لمن ٠‏ 


يكون ؟ فیه‌وجهان ( أحدهما ) أنه للمشتری لأنا غلبنا الاشارة ( والثائى ) . 
أنه للبائع » لأن الشتری قد سلم له البيع السمی ف :العقد ( ان قِلنا ) ان 
الزيادة للمشترى فهل يثبت للبائع الخيار فى فسخ البيع أو لا.؟ ( الصحيح ) 


تا ار الوح و ۳ 


: الزيادة للبائع فیل للبشتری الخيار ؟ فيه وجهان ظاهران ( أحدهما ), 

نعم » لأئه لم بسلم له ج جميع الصبرة ( والثانی ) لا »لاله سلم: له ما صرح به 

قد المقد وهو ععرة ات نبا اذا حرجت تسعة ءقفی صحة النقذ قولان: :2 
۰ ( أن قلنا ):.يصح ثبت للمشتری الخيار فى فسخ العقد دون البا؛ ع » فان فسخ | 

فلا كلام » وان أجاز فبكم بي ؟ فيه وجمان ( احذهيا ) بعسته سا ۱ 

( والثانی )' بجميع الثمن - ب هذا کلام القاضی حسین وله أعلم. + 


: (فرع) وک نمی رمي هه لدم وتا انا 
یکون الخيار فيما نقص فیما لا ربا فيه » يقتضى آنه اذا باع صبرة بغير جنسها. 
٠‏ . سواء كان طعاما آو دراهم آو غين ذلك:مكابلة » فخرجت احداها ناقصة آنه : 
يصح ؛ ورشبت الخيار » وذلك مخالف لا صححه صاحب التهذيب من البطلان 
اذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم فخرجت ناقصة أو :زائدة واه 
تعالی آعلم + ۱ 

( فرع ) بای E‏ ئة فتفرقا ». 
وكان وزنه تسعین » قال الرویائی ف. البحر : فللمشتری الخیار » قال.:: وان * 
كان زائدا فلا خیار له وهل للبائم الخیار ؟ اذا قال : عندی أن الوزن ماكة 
فان کذبه الشتری وکان غالا به فلا خیار » وان صدقه بحتمل وجهین » وان 
باعه وآخبر آن وزنه مائة لا على طريق الشرط فزاد.آو نقص فلا خيان ٠‏ 


1 


قال الصئف رجه الله تعالی 


( ويعتبر الشساوی فیما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه » لما روى آن 
ا ل ا ۱ عار ولاب a‏ 
اهل مكة » ) ٠‏ 

( الشمرج ) . الحدنث المذكور رواه أبو داود والتسائمى ولفظ أبى داود 
« الوزن وزن آهل مكة » والمكيال مكيال آهل المدينة » ولفظ النسائى 
« المكيال على مكيال آهل المدينة » والوزن على وزن أهل مكة » رواه من" 
حديث عبد الله بن عمر. بن الخطاب رضی الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وذكر آبو داود اختلافا فى سنده ومتنه ( آما ) السند فقيل فيه : عن 
اين عباس عن النبی صلی الله عليه وسلم وهذا لا يضر » فاته أيا ما كان فهو 
صحابى وأما المتن فانه رواه باللفمظ المتقدم من حديث سفيان عن حنظلة عن ' 
طاوس عن ابن عمر قال" رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال : « وزن المدينة 
ومكيال مكة » قال آبو داود أيضا : اختلف ف المتن فى حديث مالك بن دينار 
عن عطاء عن النبى ضلى الله عليه وسلم 2١7‏ قد ذكره آبو عبيدة فى غريب 
الحديث فقال.: وبعضهم يقول : « الميزان ميزان المدينة والمكيال مكيال 
مكة » قال أبو عنيدة : يقال : ان هذا الحديث آصل لكل شىء » والکیل 
والوزن انما تم الناس فيهما بأهل مكة وهل الدينة » وان تغير ذلك ى سائر 
الأمصار ٠‏ ش 





(۱) عبارة أبى داود مکذا ( رواه الفریابی وایو احمد: هن سفيان ووافقهما فى المتن وقال 
آیو احمد عن ابن عبايى -. كان لابن عمر - ورواه الوليد ین مسلم عن حنظلة فقال : « ود 
المديبة ومکیال مكة » واختلف فى المد فى حديث مالك بن دینار عن مطاء عن #اللتبى: 0 صلی اله 
عليه وسلم » فى هدا ) .قال االعلابة شمس الحق العظيم آبادى فى عون العبود ؛ وف نيل الاوطار : 
والحديث فيه دليل على أنه برجع مند الاختلاف فى الكيل آلی مكيال المديئة ومند الاختلاف والودت 
الى ميزان مكة اما مقدار هيزآن مكة فقال ابن حزم : بحثت غاية البجث عن كل من وثقت بمییزه 
فوجدت كلا يقول ٠‏ : أن دینار الداعب بمكة وزله آلنتان وثمانون حبة وثلائة اعشار حبة فالرطل 
مائة وئمائية وعشرون درهما بالدرهم المذكور انتهى ۰ قال للنذری : والحدیت اخرجه النسائى » 
وق رولابة لابى داود : عن ابن عمر وق رواية : وزن اللدينئة ومكيال مكة انتهی تلت : حديث طاوس 
عن ابن عمر سكت عنه المؤلف والمنذرى واخرجه ایضا"آلبزار وصححه این حبان والدار قطنى الى 
قوله : تال الحدئون : طریق سفیان الثوری عن حنظلة من طاوس عن ابن عمر هی أصح الروآیات 
وروی الداز تطتی من طریق ابى احمد الزیری عن سفیان عن حنظلة عن طاوس عن آبن عباس 
ورواه من طریق ابی نمیم عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس قال الدارقطتی : اخطاً 
اہو احمد فيه (ط) . 


1V. 


قال الخطابى لى : هذا حديث قد تكلم فيه بعش ألناس وتخبط فى . 
تأويله » وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم آراد بهذا القول تعديل الوازین 
والأرطال والکاییل » وجعل عيارها آوزان آهل مكة » وسکایل آهل المدينة » 
فیکون عند الشارغ ججكما ين افاس بحلون طيها ذا تداتواء قادص بمشهي + 
وزنا أوف » آو مكيالا آکیر » وادعى الخصع أن الذی لزمه‌هو الأضغر منهمادون , 
الأكير » قال : ,وهذا تآویل فاسد خارج عما عليه آقاویل آکثر الفقهاء » وذلك 0 
أن من آقر لرجل بمكيلة أو بغيره أو برطل من تمر أو غيره فاختلفا فى قدر ٠١‏ 
المكيلة.والرظل » فانهما بحملان على عرف البلد الذی هو به » ولا يكلف 
أن یعطی برطل مكة ولا بسكيال الدينة » وكذلك اذا أسلف فى عشرة مکاییل ' 
قمح أو شعير ولیس هناك الا مكيلة واحدة معروفة » فانهما' بحبلان عليها ١‏ 
فان كان هناك مکاییل مختلفة فاسلفه فى عشرة مکاییل ولم یصف الكيل " 
بصفة يتميز بها عن غیره فالسلم فاسد وعلیه رد الثمن » وائما جاء الحدیث أ 
MAES NES‏ و ۱ 

يتعامل به الناس فى ياعاهم وآمور معام | ٩‏ 


, وقوله « والوزن وزن آهل مكة » بزیدون الذهب والفضة: اش نا ۱ 
دون سائر الگوزان »امعناه أن الوزن الذی :تنعلق تتعلق به الزكاة فى النقود دون . 
أهل مكة وهی دراهم الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل » فاذا ملك ' 
رجل منها مائتى درهم وجبت فيها الزكاة » وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان : 
فى بعض البلدان والأماكن فمنها البغلى » ومنها الطبرى » ومنها الخواززمی » : 
وأنواع غيرها » فالبغلى ثمانية دوائيق وهو نقد آهل فكة ووزتهم الجائز 0 
بينهم » وكان آهل مكة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلی ' 
لله عليه وسلم اياها م والدليل عليه قول اه ئشة رضى الله عنها فى قصة بزيرة ' 
« ان شئكت شئت أعددتها لهم » فارشدهم صلی الله عليه وسلم الى الوزن فیها. . 
وجعل العيار وزن آهل مكة دون ما يتفاوت وزنه فيها فى سائر البلدان ٠ ٠‏ 


وأطال الخطابى فى تحقيق تحقيق الدراهم وضرها ثم قال : وآما قوله « د والمكيال ش 
مكيال أهل الدنة ».فائما: هو الصاع الذى .تعلق به وجوب الکفاران » 
ویجب اخراج صدقة الفطر: به » وتكون بقدر اللفقات وما فى معناها معیار » ۱ 


. YA 


وللناس صیعان مختلفة » فصاع آهل الحجاز خمسة آرطال وثلث بالعراقی »۰ 
وصاع أهل البيت فيما پذکره زعماء الشبعة تسعة آرطال وثلث و شسو نه 
الى جعفر بن محمد وصاع آهل العراق ثمانية أرطال » وهو صاع الحجاج 
الذى سعر به على أهل الأسواق » ولا ولى خالد بن عبد الله القسری ى العراق 
ضاعف الصاع فبلغ به ستة عشر رطلا فاذا جاء باب المعاملات حملنا العراقى 
على الصاع التعارف المشهور عند آهل. بلاده » والحجازى على الصاع 
العروف ببلاده الحجاز » وكذلك آهل کل بلد علی عرف آهله » فاذا جاءت 
الشريعة وآحکامها فهو صاع الدينة “١‏ فهو معنی الحديث وتوجيهه عندی 
والله أعلم ٠‏ 

" هذا آخر کلام الخظابى رحمه الله » وكذلك قال ابن معن ف شرح 
الهذب : ان هذا الذى ذكره الشيخ يحتاج الى تأويل » اذ لا خلاف آن 
التساوی لا بنخصر فى الكيل بمكيال الدپنة ولا التساوى بميزان مكة فى 
الموزونات والکیلات فى سائر البلاد» بل آی كيل اتفقا عليه وعرف التساوى 
جاز البيع » وان لم يكن ميزان مكة آو كيل المدينة ء وكذلك قال امام 
الحرمين : انه لا خلاف آن اعتبار مكابيل آهل المدينة وموازين أهل مكة 
لا تراعى + + وقال الشارحون للمهذب والاصحاب : انه ليس المراد آنه لا يكال 
الا بكيل المدينة » ولا يوزن بوزن مكة » وانما المراد أن المرجع فى كون 
الثنىء مكيلا آو موزونا الى هذين البلدين » فكل مطعوم كان أصله نالحجاز 
ق عمد رسول الله صلى اله عليه وسلم الكيل كالبر وَالشعيي » والتمر والملح ». 
واللوبية والباقلا » قالهما صاحب الاستقصاء وتخو ذلك فاعتبار الممائلة فيه 
الو ل الا لحار و ی و 
المائلة فيه بالوزن ٠‏ 


قال الشافعى رحمة اله عل فا باب بيع لا من الام : وأصل الوزن 


والکیل بالحجاز » فكل ما وزن على عهد النبی صلی الله عليه وسلم فاصله 
الوزن وکل ما كيل فاصله الکیل وما أخدث الناس منه مما بخالف ذلك رد 


(۱) والمبارة بهد ينقصها شىء من الترابط والنسق المفيد » ويمكن تقویمها هكد « نالا 
جاءت الشريمة واحکامها تقرر لكل بلد صاعة التمارف فيه فهو صاع الدينة فى الحکم قهدا هو 
معلی |الحدايث لالب 5 اج 


۳۹ 


الى الأصل ۰ واشق لاحاب على ما قاله الکسافعی رحمسه اله »وان ان 
أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار به » واستدل له الفسيخ آبو حامد: 
والصتف وغیرهما بالحدیث الذکور فى الکتاب واحتج له ابن الصباغ وابن 
٠‏ أبى عصرون من جهة العنی بان ما كان مكيلا منه فى زمنه صلی الله عليه ٠‏ ۱ 
وسلم انصرف التحریم اليه بتفاضل الکیل وكذلك ما كان بوزن فلا جوز 
أن ينين بعد ذلك » والحديث وان لم پذکر فیه الا مكة والدينة فلا خلاف آنه 
لا بختص بها یل الحجاز كله کذلك واطلق الشافمی والاصحاب ذلك اطلاقاء. 
وذكزة. ات ليان واستاعيل الخضری شایح المهذب مبينا فقالا مكة 
والدينة ومخاليفهما + 1 ۱ 


وال صاخب الاستقضاء تما ی حامد والحابلی تفده او 
مكيال آحد البلدين ومیزان الآخر علی سبیل التنبیه بما ذکر فى كل واحد 
. منهما على ما لم يذكره فى البلد الآخر » ولذلك جاء الخبر على الوجهین + 

بعنى الوجهين اللذين ذکرهما آبو داود ف المثن فى رواية « وزن مكة ومکیال 
الدينة » وق رواية « وزن الدنة ومکیال مكة» وقد سبقه الى هذا العنی 
الشیخ آبو حامد قال : فان ذلك لم یختلف على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى البلدین جميعا فان كانت تكال كانت العادة فيهما الكيل » وكذلك : 
الوزن ومنا استدل به المحاملى ق المسآلة آن ما ورد به الشرع مطلقا ولیس | 
له جد ف الشزع ولا اللعة برجم فيه الى العنرف والعادة » وآولی العادات: ی 
ما كان فى زمنه ضلى اله عليه وسلم » وه الطريقة أولى ٠ ٠‏ فان الذى بظهز. 0 
س کول اميزاة ميزان هل شك » اتبا ورد < ۲ 8 


۱ واطلم انه ليس ق كلام الصتف ما بقفی أن تبر الأكتيال بسکیال: 
الححاز نل اثه عتبر التساوی به » ومتی تساوی طعامان فى مكيال » أى. 
OTS ۱‏ وه یل 
مستوین » وکذلك اذا استوی موزونان فى آی میزان کان فعلم: آنهما لو 

وزنا بميزان الحجاز اا مستوتن فهذا وجه تصحیح کلام المصنف + وتکون 
فائدة ذلك هی فساد الکیل فى الوزن أو الموزون فى الكيل » وان آردت دفع 
السؤال مرة فاجعل قوله بكيل الحجاز ووزنه معمولا لقوله.: ويكال ويوزن» 


Nfs 


كانه قال : ويعتبر التساوى المذكور ف الفصل التقدم وهو التساوی فى الکیل 
فى المكيل والوزن ف الموزون فيما هو مكيل بالحجاز أو موزون به ٠‏ وآما 
ما ليس مكيلا بالحجاز ولا موزونا به فسيآتى حکمه » فهذا محمل سائغ » 
ويريده آنه لو كان الراد : ویعتبر التساوى يكيل الحجاز ووزنه فيما نكال 
ويوزن مطلقا لم بحسن قوله بعد ذلك : وان كان مما لا صل له بالحجاز فى . 
الكيل والوزن ٠‏ 

وجوز امام الحرمين فى حمل الحديث احتمالين ( آحدهما ) ما قاله 
انخطابی ) والثانی ) أنه لعل انحاد المكاييل کان عم فى المدينة » واتحاد 
الوازین كان يعم بمكة » فخرج الکلام على العادة ( قلت ) و کلا الاحتمالین 
ممكن » وما قاله الخطابی آقرب إلى تأسيس القواعد الشرعية » وآما انحصاره 
فى الأشياء التی ذکرها فلا پلزم بل من جملة الأمور الشرعية التی يجب 
اندراجها فيه كل ما اعتبر التقدیر فيه بالکیل أو الوزن ٠‏ ومن ذلك ما يكال 
ویوزن من الربويات فيعتبر به فیصح استدلال الشيخ » والقصود أن یعتبر 
.بعادة الخجاز فى الكيل والوزن ۰ وأما کون الکیل بال‌کیل والوزون 
بالوزن » فقد تقدم دلیله فى الفصل السابق ۰ 

قال بعضهتم : والسر فى هذا الحدنث أن آهل مكة کانوا تجار لا فیهم 

من الأغنياء وأهل المدينة كانوا أصحاب النخيل والكيل » وقول الشیخ 
بكيل :الحجاز ووزنه » أى فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم فهو العتبر ۰ 
وآما العادة الحادثة بالحجاز فى غير زمنه صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار بها 
اتفاقا » وقد تقدم ذلك فى كلام الشافعى وصرح به الأصحاب قال امام 
الحرمين : ولو اتحد مکیال لم يعهد مثله فى عصر الشارع وکان بجری التمائل 
به فالوجه للقطع بجواز رعاية التمائل به ٠‏ فان النبی صلی الله عليه وسلم لم 
بتعهدنا فى الحديث الا بالكيل المطلق فيما يكال » ولم یمین مكيالا ٠‏ 

( قلت 1 وهمذا.الذى قاله امام الحرمين حق لاشك فيه » واذا تأملت 
ما قدمته لك من أن التساوى فى مكيال دال على التساوى فى كل مكيال 
تنبهت لذلك ۰ فافهم ذلك فانه المقصود » وليس المقصود أعيان المكابيل » فانا 
اذا كلنا صاعا بصاع المدينة وعلمنا بأن الصاع يسع قدحين بالكيل المصرى 

A 


. علمتأ آن الصاع بساوی القدحين + هذا لاشك فيه » وكذلك اذا وزنا درهما 
بدرهم فى:ميزان. بعض البلاد وتساؤيا يعلم أنهنا مستويان فى جميع آلوازین 


قال انام ترفن + آجم اتا على أن الدراهم اذا بيعت بالد راهم 
وعدا بالتساوئ فى کفتی میزان فالبيع صحيح ء وان کان لا پدری ما تحویه | 
كل كفة » قال : وهذا الذى ذكرته فى مكيال بجری العرف باستعماله » ولكن 
ل يعهد فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو بيع مل» قصعة بملئها 
وما جزى العرف بالكيل بأمثالها » فقد حکی شیخی ترددا عن القفال والظاهر 
غندنا الجواز ( قلث : ) هذا الذى رجحه الامام هو الراجح عن الأضحاب 
وجزم به جناعة منهم القاضی أبو اليب » وكذلك يكال بالدلو والدورق 
والجرة والجفنة والزمبيل وبحفر حفرة تکال فیها ٠‏ قاله الشیخ آبو الطيب . 
وصاحب التتمة والله شبحانه آعلم * ۱ 7 ۱ 


وفخل لاف التفال فى قصعة لم بجر العرف بالكيل بها » آما قصبعة ' 
يعتاد الكيل .بها وان لم يكن فى عهد الشارع فيجوز جزما كما اقتضاه كلام 
القفال وابن آبی الدم فى کلامه على الوسيط » وقال الامام الرافعی : والوزن ۱ 
بالطياز وزن وان لم يكن له لسان * والاستواء يبين فيه بتساوى فرعی 
الكفتين ٠‏ والوزن بالقرطستون 0 وزن قالا : وقد یتأتی الوزن بالاء بان : 
یوضع الثیء فى ظرف ویکفی غلئ.الماء وبنظر الی مقدار غوصه ٠‏ ولككته 
یس وزنا شرعیا ولا عرفا ٠‏ والظاهر آنه لا يجوز التغویل عليه فى تماثل ' 
الربویات * قال النووی رمه الله : قد عول آصحاینا عليه فى آداء السلم فيه : 
وق ال زکاة فى مسألة الاناء بعضه ذهب وبعضه فضة ء قال : ولکن الشسرق 
ظاهر » وتوقف ابن الرفعة فى الوزن بالطيار لعدم اللسان والله آعلم ES ٠‏ 
ا وهذه القاعدة التررة فى هذا الفصل وان كانت غامة » فانماتلفع فیسما 
سوی الاشیاء الستة المنصوص عليها ( وآما ) الستة فقد تقدم فى الفصل . 
السابق حديث عبادة » والتتصیص فيه على آن الذهب والفضة موزونان » : 





)١( ۰‏ لمله مح مولازين عص ها 


۹ 


والأربعة الباقية مكيلة وتقندم تفصيل صاحب التتسة وغيره فى الملح » 
والله أعلم ٠‏ 1 

( فسيع ) المخالف لنا فى هذه المسألة آبی حنيفة رضى الله عنه » نقل 
أن الأربعة التصوص عليها مكيلة » ولا اعتبار بما أحدثه الناس من بعد فيها 
وآما ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس ف بلدانهم » ولا اعتبار بعادة 
الحجاز » ولا بما كان فى ذلك الزمان » واستدل الأصحاب بالحديث المذكور 
وبالقياس على الأشياء الستة المذكورة ف الحديث لو أحدث الناس فيها عادة 
غير ما كانت عليه لم يعتبر فى بيع بعضها ببعض ۰ 


( فرع ) عد الماوردى أشياء ادعى فيها آنها كانت فى عهده صلی الله 
عليه وسلم مكيلة ( منما ) الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزييب وما 
ادعاه سالم له الا فى الأدهان فيستغرق حكمها عند الكلام على بيع الشيرج 
بالشیرج ان شاء الله تعالی » وقد عرض لی ههنا بحث من قول الخطابى آن " 
الطبری الذی هو أربعة دوانیق هو وزن آهل مكة ( قلت ) فعلی هذا ینبنی 
آن پنزل ما آوجبه الشرع من الزكاة وغيرها عليه » بوالدرهم الیوم ستة دوانیق 
على ما تقدم » وقول النبی صلی الله علیه وسلم « الوزن وزن أهل مكة » 
فی اعتبار غيره مما كان فى ذلك الزمان » ومما حدث بعده فما الدلیل على 
اعتبار هذا الدرهم المعدل بين وزن مكة وغيره » الذى ضرب فى زمان 
عبد الملك ؟ ٠‏ 


وعلی هذا کون النصاب من هذه الدراهم اليوم ( مائة وثلاثة وئضا 
وواجبها ثلاثة وثلث » وانما بوزن آهل مكة مائتان والخرج خمسة فان كان 
كذلك فهذه الدراهم المغشوشة الیوم کل مائتين منها بجب فیها الزكاة أن 
فيها:من الخالص هذا القدار الا آن يقال ما قاله الخطابی عن آبی عبيد أنهم 
كانوا يتعاملون بالبغلية والطبرية نصفين مائة بغلية ومائة طبرية » فكان فى 
مائتين الزكاة » لكنا نقول مجرد العاملة لا يكفى الا أن يكون متعارفا فى مكة 





(۱) آی مصن 'امؤلف وهو القرن آلثامن آلهجری ب 


KY 


تی اخ شرع دا عل موی مایق که 
بقتضی أن وزن مكة موافق لوزن الذی هو الیوم ٠‏ 3 
فع ا مكل وما ها موود ف ای راا مور ولاق : 
بالنص » والقنح والسعير مكيلان بالنض » والملح مكيل بالنض » الا أن 
الأضحاب استثنوا با اذا كان قطعا کبارا فاته موزون » وکل ما هو فى جرم : 
التمر ودونه فهو مكيل كاللوز والعناب» وکل ما فوقه موزون قالهما القاضی 
حسین » والعجب آن القافى حسين قبل ذلك بسطر قال : ان دهن اللوز : 
موزون لأنه يستخرج من صل موزون » والأرز مكيل ء قاله الرويانى » 
وكذلك الزبيب والسمسم » قاله الرويانى وغيره ٠‏ ۱ 
( فرع ) اله الاوردی ربحمه ا رركا واكاك 
صيغة بتساوی طاما فى الکیل والوژن () ولا مضل بعضبه على بعض 
ا ا ا 
نعضه ببعض وزنا ؟ على وجهین ( أحذهما ) لاء لا فيه من مخالفة النص وتغيين 
العرف ( والثانی ) يجوز لكون الوزن فيه ثابتا عن الكيل للعلم بموافقتضه 
كما كان مكيال العراق ثابتا عن. كيال الحجاز لموافقته فى المساواة بين 
المكيالين » والذى نقله الروبانی عن أصحابنا أنه لا بج وز لأنه لا يتوهم 


التفاضل » والوهم كالحقيقة » ثم نقل مع ذلك ما قاله الاوردی والذی جزم ۱ 


به القاضی حسين أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزنا » سواء تفاضلا فى 
الکیل أو تساويا ؛ وأطلق صاحب الذخاثش فيما اذا كانت قرنه 4 يباغ فيها الطعام 
وزنا » فاع بعضه ببعض موازنة وجهین ( وقال ) آصحهما املع » وهذًا. 
الاطلاق لیس بجيذٍ » ولعله آراد ما قاله الاوردی فانه توهم جواز يها وزنا» 
وان ها فى الیل على وجه ویس كذلك » والظاهر آله نب الا با اله 
الأوردی ۰ ۱ 

۱ ۱ قال الصنف رجه الل تعالی ۱ 

(وان كان مما لا اصل له بالحجاز فى الکیل والوزن نظرت ت فان کان مما 
لا یمکن كيله - اعتبر النساوی فيه بالوزن » لانه لا بمکن غره »: وان كان مما 
بذكن كيله ففيه و بان [ إحدسهها) سیب ا ی ا 99 

(۱) كد پالاصل: ولعل العيارة 2 كانت صفقة اسناوی ا لط 

f 


كان مكيلا لم يجز بیعه الا كيلا » وان كان موزونا لم بجز بیعه الا موزونا لان 
الأصل فيه الکیل والوزن بالحجاز » فاذا لم يكن له فى الحجاز اصل فى الکیل 
والوزن اعتبر بأشبه الاشیاء ( والثانی ) انه بعتبر بالبلد الذی فيه البیع لانه 
آقرب اليه ) ٠‏ ۱ 


(الشرح ) قوله : وان كان آی الذی يكال أو وزن الذی صدر 
الفصل به وحاصله أن المبيع المطعوم اما أن يكون مما يكال أو يوزن أولا » 
وعلى كل من التقديرين فاما أن يكون عمد له آصل بالحجاز آولا ( فالقسم 
الأول ) وهو المكيل أو الوزون المعهود بالحجاز تقدم الكلام فيه فى صدر 
الفصل » وآنه ستبر الكيل ف الکیل والوزن فى الموزون ٠‏ 


( والقسم الثانی ) الکیل أو الوزون الذی ليس له صل بالحجاز وهو 
القصود بهذه القطغة من المصل » وانما فرضت کلام الصتف فى ذلك لیکون 
مما بجری فيه الربا قولا واحداً قدیما وجدیدا » فانه ذکر القسمين الأخيرين 
اللذین ٩۱۲‏ الذى فیما لا يكال ولا يوزن بعد ذلك » وفرعه على الجدید فآفاد 
کلامه آنه آراد ما ذکرته من التصویر وبذلك يتبين آن قول ابن يونس ف شرح 
التنبية عن الشهور فى الکتب أن مالا يكال ولا يوزن فى الحجاز لا بجرى 
فيه الربا فى القديم ويجرى ف الجديد ليس كما قال » ولم بصرر العبارة 
فليس فى الکتب اشتراط الحجاز فى ذلك فى اعتبار الكيل والوزن فافهيه ٠‏ 


اذا عرفت ذلك فالمكيل أو الموزون الذى ليس له أصل بالحجاز » أما 
أنه حدث بالحجاز بعد النبى صلى الله عليه وسلم واما لأنه كان فيما عداها 
من البلاد ولم يكن بها » اما أن يكون مما يمكن كيله أو لا ء ولا یتاتی بین 
هذا وبين قولنا انه مما يكال أو بوزن لأنه يصح هذا بالاطلاق اذا صح 


(۱) كلا بالاصل وحررته فقلت : فانه ذكر القسمين الاخير بن اللدين فرق فيهما بين ما له 
صل فى آالحجاز وما ليس له أو القسمین آللدین فرق فیهما بين ما يكال ویوزن وما لیس کدلك 
فلارل الاعتبار فيه بمكيال ومیزان مكة والثانى فسیاتی كلامه الدى فیسما لا يكال الخ 
وال أعلم ۰ (ط) 


۳۵ 
بقل ری اب الجموع 


( الال الأولن) از كان مما لا يسكن كيل فقد جزم اللصنف اناه 
بان الاعتبارفيه الوزن » وكذلك من الخراسانیین القاضی الحسين وضاحب 
| التتمة وصاحب المهذب ومن تبعهم من غير أن يآتوا بلفظ الامکان أو عدمه 
۱ پل جعلوا ما يتجاق فى المكيال يباع“وزنا ی عبت لجار ل كل 
الشافعى » فانه قال فى الأم فى باب جماع ما بجوز فیه السلف ومالا بخوز : 
ولو از آن ما اف ف الال حت کون الاو وى ع وب" 
غير ممتلىء لم يكن للمكيال معنی » وضیطه القاضى حسین وصاحب التتمة 

بما زاد على جرم التمر » وهو موافق لکلام الشافعی رحمه الله الذی سنذکره 
" قريا ان شاء الله تعألی ٠.‏ ونقل الرویانی ذلك عن القفال » وأنه جمل ذللث . 


حداً فاصلا بين ما یتجاق وما لا يتجاق » ولعل مراد الصتف ذلك ء وان لإ ٠‏ 


يكن فلا شك أن متولاء قائلون بالوزن فیها بقول هوّلاء » فان ما زاد على 
ذلك داخل فى كلامم ؛ فصح غدهم فیمن يقول بالوزن ف القسم الذی ذکره 
الصنف ‏ وذلك اذا آخذ على ظاهر غبارة المصنف فمنا لا يتأتى فيه خلافٍ > 
لأنه ربو قطما لاجتماغ الطعام والوزن وان لم يكن بالحجاز فان ذلك ليش ٠!‏ 
هط ون اعتبر دیف ار »لاد من سار تعرف به ال > لا 
اد امول ل ی لا 
بسط کلام المصلتف. + ۱ 


ونه بقولة: ق ی ین وا تالا 


۱ فى الکیل والوزن وامتناع الكيل ».فان عدم امكان غير الوزن اما لتعذزة . 


کالکیل واما لعدم اعتبره ٤‏ فهذه الفائدة ني قوله «غیره » ولم یحنج الى أنه ۱ 
۱ . لاند من معیار للعلم به » ولانه قد يؤخذ من صدر کلامه قى آول الفصل > . 
فهذا التعليل واضح لاخفاء به على عبارة المضتف » وآما على عبارة القاضى 
حسین واتباعه فقد لا نسلم لهم امتناع الكيل فیبما زاد على التمر الیل 4 
فلذلك علله صاحب التتبة بانه لم يعمد السکیل بالحجاز فیما هو آكبر من 
التمر ء ونآنه :نتجاف فق؛ المكيال ودكثر التفاوت وهذان المغنيان :يكن" آن 
يجعلا جزءى علة واحذة » واعلم أن جماغة بل جماعات الم يذكروا هذا 
: سممة SC‏ 
للق » واطلاقهم محبول على بهذا التقصيل » والله أعلم » ش 


الهف 


( فرع ) السمن والزییب والعسل والسکر كلها وزنا على النصوص» 
وسياتى فى بعضها خلاف نذکره عند تعرض الصتف لذلك ان شاء الله تعالى» 


( فرع ) هو کالقاعدة فى الکیل والوزون » قال الشافعی رضی الله 
عند فى الم فى باب السلم فى الکیل كيلا أو وزنا : أصل السلف فیما بتبایعه 
الناس اصلان » فما كان منه يصغر وتستوی خلقته فيحتمله الکیال ولا یکون 
.اذا كيل نجافى فى الکیال » فتکون الواحدة منها بائنة فى الکیال عريضة ' 
٠‏ الأسفل دقيقة الرآس » آو عريضة الأسفل والرآس دقيقة الوسط » فاذا وقح 
ثیء الى جنبها منمه عرض آسفلها من أن يلصق بها » ووقع فى المكيال وما 
بينها وبينه نجاف » ثم كانت الطبقة التى فوقه منه ٠‏ هكذا لم بجز آن يكال ٠‏ 
واستدللنا غلى أن الناس انما تركوا كيله لهذا المعنى » فلا يجوز أن يسلف . 
فيه كيلا » وفى شبيه بهذا المعنى ماعظم واشتد فصار بقع ف المكيال منه الثىء 
معترضا وما بين القائم تحته متجاف فيسد العترض الذى فوقه الفرجة التى 
تحته » وشم عليه فوقه غيره فيكون من المكيال شىء فارغ بين الفراغ ءوذلك 
مثل الرمان والسفرجل والخيار والباذتجان » وما أشبهه مما كان ف العنی 
الذى وصفت » ولا يجوز السلف فى هذا كيلا > ولو تراضى عليه المتبايمان 
سلفا » وما صغر وكان يكون ف المكيال فيمتلىء المكيال به ولا نتحافى التجاق 
البين مثل التمر » واصفر منه مما لا تختلف خلقتة اختلافا بائنا مثل السمسم 
وما أشبهه الم فيه كيلا » وکل ما وصفت لا يجوز السام كيلا فلا بأس. 
بالسلم فيه وزنا » اتتهی كلام الشافعى رحمه الله » وهو ضابط ما يكال ووزن» 
وفيه شاهد لا قاله القاضى حسين وصاحب التنسبة » ویسکن تنزيل كلام 
الصتف عليه وال آعلم '* 


ومثل الرويانى ما تحاف بعروق الشحر وقطع الخشب مما تداوی به 
والله أعلم ٠‏ وقال الرویانی : اذ السسمق بياخ وزنا قد یعون فان ويكوق 
قطعا:» فلا يمكن كيله ٠‏ 

( السالة الثانية ) اذا كان مما یسکن كيله » ومن العلوم أنه یسکن وزنه » 
وهکذا صور الامام المسآلة فيما يتأت فيه الكيل والوزن جميعا فبماذا تعتبر 
المماثلة فيه ؟ ذكز المصنف والشيخ أبو حامد. والقاضى أبو الطيبٍ والحاملی 


¥ 


وار بن الصباغ ری ار والجرجانی وغرهم من سالکی طریقتهیم: 
الوجهين اللذين ذكرهما الصنف فى الكتان والأول منهما مشهور ف أطربقة. 
العراق > صححه ابن أبى عصرون ؛ وجزم به سلام القدسی فى شرح الفتاح ٠‏ 
قال الأصحاب : وهذا كما قال الشافعی رضى الله عنه فى جزاء الصيد ؛ يعتبر. 
SC SS‏ وات اس كيلك ۱ 
ما استطابته العرب حل » وما استخبشتة حر م » وما لم يعرف حاله رد الى! . 
أقرب الأشياء شبها به » ولگن هذا المرجغ فى الأمور التى بقم فیها الأشتباه : 
از نرد الى اسه الأصول وام وبقسود الصف لق اسودلاله له الررع فيه" 
الى الحجاز » أى لما تقدم من ن الحندث ٠‏ فاذا ثبت أن المرجاع الى الحجاز : 
دیس بها أصل نتب ما يشبهه مخافظة على ذلك » ولو ربلد 
لفات ذلك بالكلية ٠‏ 


( والوجه الثانى ) وهو الرجوع الى العادة » قال الرافعى : انه الآشنْه ١.‏ : 
. وقال الغزالی : انه الأفقه| » واقتضى ابراد: الجرجانى ترجیحه » وهو الذى 
جزم به الماوردى وجعل محل الخلاف فيا لا عادة فيه » أو كانت العبادة 
مستوية فيه ٠‏ قال صاحب الواق : ومن قال بالرد الى العرف لا الى آشسبه , . 
| الآشياء به لعله يقرن بين جزاء الصيد ومسألتنا ؛ بآن البعيد. فى اعتبار: الأشباه 
معمول به فى جزاء الصيد » بدليل ابجاب الشاة فى قتل الحمام » وما عب وهدر 
فهو مردود الی آدنی شبه » بخلاف قاتا نان امین بيه امد هن اي 
لا ما يشبه » آلا تری أن التمر مكيل وان كان الى الوزن آقرب ؟ فاتنع فيه 1 
ابرق + كوالاك يما نان ب ولم يكن ON‏ ۱ 


واختلفت عبارات المصلفين عن هذا الوجه:فالمضتف والتباعه وامام الحرمين 
وصاحب التهذیب قالوا : پلد البيع وقال الرافعی : وهو آحسن وهو الذى 
رجحه فى المحزر + قال ابن آنی عصرون : مم هذا فان اختلفت بالعرف ' 
فالغالب » وفال الاورذی : عرف آهل الوقت فى آغلب البلاد » وجزم به » فان 
استوت أو فقدن فارنعة آوجه » وقال القاضی بو الطیب وار e‏ 
العراقيين » .والقاضی الحسین من الخراسانیین : عرف السلاد ء قالوا : 
اختلفت فکان .يكال فى بعضها ویوزن فى بعضها حکم بالأكثر » زاد 9 


۳۳۸ 


فان تعذر الرجوع الى العرف للاختلاف ‏ ولا آدری آی العرفین آغلب تب 
برد الى آقرب الأشياء شبها به » واين الصباغ ذکر آیضا بحثا لکن من عند 


5 


وأما الشیخ أبو حامد فقال فيما علق عنه البندئیجی : غالب عادة الناس 
به فى موضعه وآطلق ٠‏ وفيما علق عنه سليم قال : فى موضعه الذى حدث به» 
وليس هذا اختلافا فى المعنى » ويمكن حمله وحمل كلام المصنف على شىء 
واحد » فلا یبقی اختلاف الا بين كلام المصنف وكلام القاضى أبى الطيب 
فيعدان كذلك وجهين ٠‏ وكذلك حكاهما صاحب البحر غير منسويين > 
فتحصلنا من ذلك على ثلاثة آوجه ق المسألة فى هذا القسم » وليس يوجد فه 
معظم كتب العراقيين غير ذلك » ولم بحكوا ف المسألة الا وجهين » ولا یکفی 
من نقح المسألة وميز أقسامها » وتكلم فى كل قسم وحده غير الصنف رحمه 
الله فيا آعلم الآن ٠‏ وبوجد فى المسالة آوجه آخر حكاها الاوردی من 
العراقيين والفورانی والقاضى حسين والشسیخ آبو محمد وآخرون مسن 
الخراسانیین ( رابعها ) أن الاعتبار بالكيل لأن أكثر ما ورد فيه النص مكيل > 
بل كل ما ورد فيه النص من الماكولات مكيل ( وخامسها ) الوزن لأنه أخص 
( وسأدسها) أنه بتخير بينهما » وهذه الثلاثة حكاها الاوردی والقاضى حسين 
والشيخ آبو حامد. ٠‏ وتقل امام الحرمين وجه التخيير عن نقل شيخه > 
واستبعده لأنه لم يقف عليه كغيره ( وسابعها ) ان كان متخرجا من أصل 
معلوم التقدير سلك به مسلك ذلك الأصل » فعلى هذا دهن السمسم مكيل 
كاضله » ودهن اللوز موزون والخل مكيل » قاله القاضى حسين وغيره كما 
سیأتی » والعصير مكيل قاله الشيخ آبو محمد وغيره » كما سيأتى ۰ 


قال الروانی ف البحر : لأن الزیب مكيل » وهذا الوجه قال الشسیخ 
أبو محمد انه الأصح وجزم به القاضى حسين وصاحب التتمة » وحكاه الامام 
عن صاحب التقريب والصيدلانى آبضا » وجعلوا محل الخلاف فيما ليس 
منتخرجا من صل معلوم التقدير ٠‏ والرافعى قال : ان منهم من خصص 
انخلاف بما اذا لم يكن له أصل مسلوم التقدير ومنهسم من أطلق » 
وقد تقدم تخصيص الاوردی محل الخلاف بما لا عادة فيه » أو ما كانت 


۳۳۹ 


اماد فيه ميستوية تا ساب لیر ان سلاك طريقة خر مق 
المنآلة وجهين. ( وجه ) اعتبار الشبه ( ووجه ).اعتبار غالب البلذان كما قعل 


٠ ۱‏ القاضی أبو الطیب ثم قال ( ان قلنا ) بالأول.وكان شبهه بالکیل والوزون: 


سواء » فقيل : الکیل وقیل الوزن وقیل : يتخير ( وان قلنا ) بالئانی 'وعادة 
الناس سواء فى الکیل والوزن فالوزن» وقيل: : الکیل وقیل. الکیل تخر ۰" 
1 وقیل : یمتبر بأشنبه الأشياء » ثم ذكر وجتهتی" آنه عتیر بآصله أو E‏ 
ابيع ؛ وهذه طريقة مخائفة ما فى أكثر الكتب ٠‏ والله تعالى أعلم .. 


' وهی على الوجة ان غير نا فى العاوى. ٠‏ وعن البنديجى أنه خن 
٠:‏ وجهين على قولنا باغتباز الشبه » فكان تشبيههنما معا فانه يعتبر فيه وجهان :. ' 
وهو بعض ما قاله الرویانی + وبخث امام الحرمين من عند تفسه بعد أن حكى 

الوجه الذى استبعده عن. شینخه افقال: : ولو منم مانع أصل البيع: لاسنتيهام: ..١‏ 
طريق الثمائل الكان آقرب مما ذكرم » يمنى شیخه ( قلت ) ولا بای ماع ١‏ 
التيع » لأن هذا مكيل أو موزون فیباع » اما الكيل واما الوزن » وليس هذا ٠+‏ 
" كما لا :يكال ولا پوزن خيث تقول . : انه لا پناع بعضه ببعض على اند , 
القولين » ؛ لآن العبلة فيه آن المبيع ممتیم الا بشروط المائلة فى الكيل آو 
الوزن وغما منقودان »وان با مان »وی ارجح من ماج 
أو الشبه أو الأصل لا تسام الانبهام والله أعلم + ١‏ 1 


 لمج ثم اعلم آن الاکثرین آطلقوا هذا الخلاف كما ذکرناه » والجوری‎ ٠ ٠ 
0 محل الغلافا م کاله قوم لوزت رون ( نا مات اس یلیل‎ 
با‎ ۱ 
+ "الناس على وزنه‎ . 

«قلت )اتيا ينتاج فى السكر الى ذلك اذا كان مدقوقا أ یاف 
. :الضوابط المتقدمة ما فيد أنه موزون » والله أعلم ٠‏ : 


(فرع) ان لد رسول اله على له ولمم بل 
آنه کان يكال أو یوزن فحکمه حتكم ما عم أنه لا اصل له فى جنیع ما تقدم » 
وان كانت عبارة الضتف لا تشسمله » دکره القاقى. أبو الطیبت , والاوردی: 
والشیخ آبو محمد وابنه امام الحرمين والفورانی والمثولى والبغوئ والرافعی .. 


0 


وغيرهم » وكذلك ما علم أنه يكال مرة ویوزن أخرى ‏ ولم عو اح 
آغلت قاله الرافعی وصاحب التهذب: 8 


ا ی ل 
صلاحه قاله فى التهذيب ۰ 


( فسرع ) قال الشافمی رضی اه عنه 5 الام » فى باب جماع السلف 
فى الوزن : ولا باس أن تسلف فى شیء وزنا وان كان يباع كيلا » ولا فی ثىء 
يباع كيلا وان كان باع وزنا اذا كان لا بتجافی فى المكيال » » مثل الزيت الذى 
هو ذائب اذكان يباع فى المدينة فى عمد النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده 
وزنا فلا باس أن نسلف فيه كيلا » وآن كان يباع كيلا فلا باس أن بس‌لف 
فيه وزنا » ومثل السمن والعسل وما أشبهه من الادام ٠‏ فان قال قاثل : كيف 


كان يباع فى عهذ النبى صلی الله عليه وسلم ؟ قلنا : الله أعلم ٠‏ آما الذى 
آدركنا المتبابعين لع ل O‏ لكثرة يباع 


وزنا ودلالة الأخبار .على مثل ما آدر کنا الناس عليه ۰ قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه « لا آکل سمنا مادام السمن ماع بالأواقى و شبه الأواقى آن 
بکون كيلا »6 ۰ انتهى كلام الشافعى رضى الله عنة ٠‏ 


"وف قوله : وشبه الأواقى آن یکون كيلا ظر » وقال آبو عبيدة فى هذا 
الأثر عن عمر ى عام الرمادة : وقد كان ياكل الخبز بالزيت فقرقر بطنه فقال 
لا قرقر ما شثت فلا يزال هذا دأيك مادام السمن یباع بالأواقى » وجعل هذا 
دليلا على أن أصل السمن الوزن والذى آفهمه من ذلك أن السمن لقلته صاز ` 
بباع بالأواقى التى. تدل على الوزن » فامتتع عمر رضى الله عنه عن أكله » 
فيدل علی خلاف ما آراده الشافعى الا آن يكون لفظ- الأواقى !سما للمكابيل» 
كما أشا ر اليه الشافعئ رضى الله عنه » وهو خلاف ما عليه العرف الآن » 
والشافعى أخبر عرف ذلك الزمان ٠‏ ۱ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد : انه يحرم فيه الربا » 
وجوزنا بيع بعضه يبعض يكارت ب فان کان یا يمكن يله كالبل ااام 


۳۳۱ 


والبطیخ وما اشبهها ب بيع وزنا » وان کان ما بمسکن کیسله ففیه وجهان 
( احدهما ) لا يباع الا كيلا > لان الاصل هو الاعیان الاربعة النصوص عليها وهی 
مكيلة » فوجب رده الى الأصل ( وآلثانى ) آنه لا بباع الا وزنا لأن الوزن أحضر ) 
(الشعح ) قوله : وان. كن آی البیم الطعوم"مما لا مكال ولا مون 
۱ آی ف العادة ‏ وان كان قد یتأتی کیله أو وزنه على خلاف العادة » وهذا , 
القسم يندرج تحته القسم الثاك والرابع من التقسیم التقدم ؛ لأنه لا فبرق 
فى الحکم هنا بين ما عهده فى زمنه صلی الله عليه وسلم كذلك وما حندث ' 
| بعده على ما تقدم التنبيه عليه وعلى كلام ابن يونس فيه ( وآما ) العمرانى 
| فانه فى كتاب الستوال عما فى المهذب من الاشكال جعل المسالة الأولى. التى 
ْ تقدمت ف الطعومات التى لم تكن بأرض الحجاز فى زمن النبى صلى الله عليه ... 
' وسلم والمسألة الثانية وهي هذه التى شرعنا فيها فى الطعومات التى كانت فى : 
أرض الحجاز فى زمن SE‏ ی ل 
ولا وزن » والذى قلته أشمل وأحسن فاعلمه ٠‏ 
۱ اعرف ذلك فان تلا قدمه الصتف فى ال الم هذا اباب ف 
۱ جريان الربا فى هذه: الأشياء كاليقل والقناء.والبطيخ والرمان والسفرجل 
والباذنجان والخيار والحوزز وسائر الفواکه التى تباع عدداً ».قال يعضهم : 
. وذلك على عادة الشزق » وألا فالجوز والثاء فى بو یباعان وزنا والباذنجان 
. وكثير من الخضروات فى بعض البلاد كذلك ضابط ما يطلب فيه ما لم بجر 
را ال ا أو ارو 
( فالقديم ) لا بجری الربا فيه لعدم التقدیر بالكيل أو الوزن وهو جز: العلة 
و ی ی ۱ 
تأتى المسآلة فیما تحن فيه » ۱ ۱ 
( وان قلا ).وله (آلجدید ) ف ف الجت‌دید قولان ذکرهما ال ۱ 
| بعد هذا بفضلين فیما لا بدخر من الفواکه » ویذکرهما القاضی حسین وجهین 
فیما بدخر بعد تحفيفه ؟ قال يجوز .م رطا رب وعد العاف ي 
وجهان لأنه لا بعرف معیار فى الشرع وسیأتی شرح ذلك ان شاء الله تعالی » 
فحیث قلنا : لا يجوز بيع .نعضه ببعض لا تأتى المسألة » وحیث قلنا بالجواز 
. وهو الذی نسبه بعض الى ابن جریج وابن سریج فعلی هذا ان کان مما : . 


۳۳۲ 


لا يمكن كيله کالبقل والقناء والبطیخ والرمان » قال الاوردی : والسفرجل 
الکبار » قاله الجرجانی : والفجل والسلجم والجزر » قاله القاضی أبو الطیب » 
وما آشبهه بیع وزنا » قاله الشیخ آبو حامد والقاضی آبو الطیب » والاوردی » 
والمحاملى » والمصتف وابن الصباغ والرافعی وغيرهم ٠‏ وان كان مما يمكن 
كيله كالتفاح ء قاله آبو الطيب واين الصباغ والتين قاله الرافعى : والنبق 
والعناب قالهما الماوردى » والخوخ الصخار قاله الشسیخ آبو حامد وابن 
الصباغ ؛ نفی معياره وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب 
والاوردی والحاملی وابن الصباغ والمصنف والرافعی وغيرهم » وحكاهما 
آبو على الطبری ف تعلیقه عن ابن آبی هريرة قولین ( أصحهما ) أنه باع 
وزنا لأنه آحصر فى حصول حقيقة المساواة وهذا ما ص ححه الجرجانی فى 
التحرير والشاف » وممن صحح ذلك القاضى آبو الطيب ء وكذلك الغزالی 
قال فى البسبيط بعد ذكر ما يكال ولا يوزن » وهذا فيما لا قشر له » أما 
الجوز والبيض فلا يجوز بيعه وزئا وجها واحداً ٠‏ 


وطرد صاحب التقريب فيه خلافا اذا بیع وزنا وهو بعيد » لأن الوزن فيه 
لا يضبط » وقال هو وار بن الصباغ : انه صرح به فى الأم » وقد رأينه فى الأم 
فى باب الآجال فى الصرف » قال بعد أن قرر القول الجديد : وجربان الربا فى 

غير المكيل والموزون من المأكول اذا بيع منه جنس بشىء من جنسه لم يصح 
دنا ولی بطع لا و يرود وعذا مکتوب ف في هذاالوضع ا 
هد ! لقظ الشافعی رحمه الله » وممن صححه القاضی أب الطیب والحرجانی 
والرافعی ء قال الرافعی : ولا باس على الوجهین بتفاوت السدد » ونقل 
اسماعيل الخضرى عن الشیخ أبى حامد آن أولى الوجهين ين الكيل » قال ابن 
الصباغ فان قيل من شان الفرع أن يرد الى الأصل بحكمه » وهذه الأصول 
حکمها تحريم التفاضل ف الکیل » فکیف یکون حکم فروعها تحريم التفاضل 
فى الوزن » قلنا : انما اعتبر الکیل فى النصوص علها لأن تقديرها ف العادة 
بالکیل » والفرع الملحق بها ينبغى أن پعتبر فى تساویه بما بقدر به فى غالب 
آنعادة كيلا كان أو غيره » يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « وكذلك 
الميزان » وقد بينا أن الوزن ليس بعلة فلم ببق الا أنه آراد الموزون فى 
المطعؤمات ٠‏ 


۳۳۲ 


واغلم أن ال ا ۳ الخلاف فى: جع هذا هنم ۱ 
شق ينض على الجلید کر ا وم امار اليه 4 کے ا الا ۱ 


وذكر ونجها هنا أنه يعتبر فيه الكيل ولم پذکر فى التنبیبه الا الوزن فقط ».+ : 


ومقتضی کلام صاحب الواق. آنها مشألة واحدة وآنه بات فيه من مجموع 7 
. الکتابن ثلاثة نج ویختلل آن يكون مراده فی التنييه ما اذا كان لاا بسک 
كيله الذی هو :القسم الأول فى كلا م الصتف آنا ¿ كالقل والقثاء والبطيخ » : 
فانه لا بأتى.فيه الا قولان ( آحدهما ).امتناع بيع بعضه ببعض الذی آشار 
اليه المضتف هنا ( والثانى ) الجواز اذا :تساويا فى الوزن ۰ وآما اذا أمكن 
كيله. ووزنه فلم يذكره ه فى التنبيه » آو یکون.فراده فى التنبیسه :ما پشسمل 
الصوزتين ما .بسكن كيله ومالا بسكن » قال تی کل منهما قولا أنه لا يجوز . 
بيع بعضه ببعض » وعلئ القول الآخر نناع وزنا » آما فيما لا يسكن كيله ٠.‏ 
< فقطعا » وأما فضا بسن كيله فعلنى الاصح وسکت عن قول اعتبار الکیلالذی ۱ 
هو خاص ناخدی الصورتین كذلك ولضعفه 6 فده ه الاحتمالات: الشلانة ٠‏ 
شائعة فى کلامه كل منها محضل لا برد عليه شیء ؛ والله آعلم ٠‏ وقد صح ١١‏ 
: اللانة فى کب على جا دزا قي عله غوف را وار نمی 
. حكايتة فيه الول بامتناع مطلقا وهو آعم من القولین الانینن ف القنذب ۱ 
فما لا بدخر من الفواكه والله آعلم ۰ فان کلامه فى التنبيه شامل لما يدخر ء 4 
1 وقد عرفت أن القاضى حسين حکی Ed‏ پعف ی جالة جا + وج * 1 
: ولا لا بدخر الذى حكى الخلاف فيه ف المذب "۰ . 1 


NT ) فرع‎ ( 


عن ابن كج أنه تقل عن النض أنه لا يجوز فعلی الأول ما المعيار فيه ؟ قال 2 


. البندنيجى فق تعليقة آبی خامد : قلت له : فالجوز بالجوز ؟ فقال الذى عندی . 
آنه على الوجمين ( أحدهما ) باع وزة! ( والثاني ) ماع كيلا + وكذلك حكى ‏ . 
الجرجانی فيه وجهين » وقال فى التهذيبٍ والثنمة > یجوز یم الجوز بالجوز ‏ 

وزنا > واللوز باللوز کیلا» ویجوز بیع لبیض بالپیش ف قشره وزنا على ١‏ . 
الذهب ٠‏ قاله الرافعى وغیزه ( قلت ت ) وكون الجوز موزونا آقرب لا تدم 0 
من الضابط فيما زاد علی حد الثمر ( وقوله ) ان اللوز مكيل مخالف لا تقدم . 


YY 


عن القاضی حسین أنه موزون » ولکن ما ذکزه البغوی آولی ؛ فانه تحاق 
فى المكيال والله أعلم ٠‏ 

وقال الشافعى فى الأم فى باب بيع :الآجال ما ظاهره أنه لا يجوز بيع بعضه ' 
ببعض فانه قال : « واذا كان منه ثیء ميب مثل الجنوز واللوز ومايكون 
مأكوله فی داخله فلا خير فى بعضه ببعض عدداً ولا كيلا ولا وزنا فاذا اختلف 
فلا بأس به من قبل أن مأکوله مغيب وآن قشره يختلف ف الثقل والخفة 
فلا کون آبدا الا جهولا عجهول فاذا کسر فخرج ماکوله فلا بأن ف بعضه 
. ببعض بدا بيد مثلا بمثل » وان كان كيلا فکیلا وان كان وزنا فوزنا ولابجوز 
الخيز سضه ببعض عدداً ولا وزنا ولا كيلا من قبل أنه اذا کان رطا فقد 
یبس فینقص واذا اتتمی ببسه فلا پستطاع أن بكتال » واصله الکیل فلا خير 
فيه وزئا لأنا لا نحيل الوزن الى الکیل » هذا لفظ الشافعی رضی الله عنه ۰ 


وفى الحرد من تعلیق آبی حامد حکی عن الشافعى أنه قال فى الصرف 
٠‏ لا يباع الجوز بعضه ببعض كيلا ولا وزنا ثم قال : قال الشیخ : وهذا بعید 
على الذهب وقد حکی الرافعی عن ابن كج أنه حکی عن نص الشسافعی أنه 
لا بجوز » ولعله آشار الى . النص الذکور » وقذ حکی الاوردی أيضا ذلك 
عن النص » ولم يرد عليه وبالجواز جزم القاضی حسين لأن قشره من صلاح 
اللب وبدخر معه كيلا نفسد فهو كالنوى من التمر الا أن هناك ما يقيه من 
الفساد يكون فى جوفه وههنا ما يقيه من الفساد يكون على ظاهره ومقتضى 
كلام الامام أن الجوز والبیض مما لا يكال ولا يوزن » وآنه أبعد فى جواز 
البيع من القثاء بالقثاء » فانه ذكر أن الأصح فى القثاء المنع على الجديدٍ » م 
قال : واتفقت.الطرق على منع بیع البيض بالبيض والجوز بالجوز وزنا بوزن 
من جهة أن المقصود فى آجوافها » وقشورها تنفاوت تفاوتا ظاهرا» وهذا 
لا تحقق فى القثاء وما فى معناه » قال : وذکر صاحب التقریب فى البيض 
لزز : اذا بيع البعض بالبعض منها وزتا بوزن قال : وهذا بعيد ٠‏ 


( قلت ) وذلك أن الجوز فى غالب البلاد يباع بالعدد » ولم يستمر العرف 
فى وزنه فهو ربوى على الجديد دون القديم » ولم يثبت للشارع فيه معيار . 
نابتع بيج بمضه يعض وعو آولی بذلش من ا جهة استتاره رودثر 1 


۳۳۵ 


و ان کے اا أله لا تجوز بیع الجوز اش رد 
اللوز باللوز عذدا ولا وزنا الا أن لا ينقص فى الكيل فيجوز ٠‏ وقيبل : 
لا يجوز أضلا لأن القصود فى جوفه » قال : والصحيخ الأول لأن: قشره من 
دم م ی 
واللوز مكيل . ۱ 

مسي )على الاب : بیع لاط E E‏ تجا فی 
الکیال فتباع كيلا » والا فوزنا » وان كانت مسجونة فلا يصح بیع بعضها. 
بعض » لأن الخلاط فيها مجهولة ؛ هذا اذا کانا من جنس واحد » وجزم 
الر و بانی ف البحر بجواز نيع البیض بالبيض وزنا ٠‏ قال : أن هذه الحالة | 
حال كباله فان کا کشورین لم يج | 

( فائية ) قا ل الجرجانی فى اللتحرير” : وملا يكال ولا يوز ف اف" 
لا بباع بعضه ببفض فى أحد القولين ويباع ف القول ل الآخر »وهو الأصح » 
ی ی ی نی عليه ال كيل 
my‏ را 
بل مطلقا » وهو محل کلام صاحب التنبيه فيه واقه عم ٠‏ 

( فائيدة ) الأصحاب 'يطلقون الخلاف بين القديم والجديد فى الطعوم. 
الذى لا يكال ولا بوزن ولا يصرحون باعتباز العرف أو الشرغع» والقضود. 
من ذلك ما قدمته وكلام المصئف وغيره اذا أمعنت فيه التأمل يدلك على 
ذلك » ولذلك قا! ل آبو محمد عبد السلام ف الغاية : فصل فيما لا يقدر شرعاا . 
ولا عرفا مالا بقدر فى العنرف.بكيل ولا وزن » ء القديم أنه لیس بربوی * 
فافاد ذلك ما قلته » وذلك مستفاد من غضون كلام الامام فى النهاية ومن تلك؛ 
اللفظة أخذ ابن عبد السلام رحمه الله ذلك » واه آعلم ٠‏ ۱ 

قال الصنف رحمه الله تعالی 
- فصل وما حرم فيه الربالا يجوز بيع بعضه ببعض > ومع احد العوضين 
الوص جاو E EE‏ و ا ا 

بدرهمن 6 ولا يباع نوعان من جنس بنوع » کدینار قاسانی ودینار ات ۱ 


۲۳ 


بقاسانیی او سابورین » او کدینار صحيح ودینار قراضة بدینارین صحیحین» 
أو دینارین قراضة » والدلیل عليه ما روی فضالة بن عبید قال « آتی رجل 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز معلقة بذهب فابتاعها 
رحل بسبعة دنانم او تسعة دنانم » فقال عليه السلام : لا » حتی تمیز بیسنه 
وبينه ۰ فقال : آنا اردت الححارة » فقال : لا » حتی تمیز بيلهما » ولان 
الصففة اذا جمعت شيئين مختلفی القيمة انقسم الثمن علیهما » والدلیل عليه 
انه اذا باع سیفا وشقصا بالف » قوم السیف والشقص وقسم الالف علبهما 
على قدر القيمة آدى الى الربا » لآنه اذأ باع دينارآ صصسحيحا قيمنه عشرون 
وامسك المشترى السبیف بحصته من الثمن على قدر قيمنه » داذا قسم الثمن 
على قدر القيمة ادى الى الربا » لانه اذا باع ديئارة صحیحا قيمته عشرون 
درهما ودينارة قراضة قیمته عشرة بدینارین وقسم الثمن علیهما على قدر 
قیمتهما صارت القراضة مبيعة بثلث الدینارین » والصحیح بالئلئین وذنك ربا ) 


( الشرح ) حديث فضالة رواه آبو داود بسند صحیح » وهو أيضا بغير 
هذا اللفظ فى صحیح مسلم وسنن آبی داود والترمذدی واللسائی ؛ وقال 
الترمذى + تن مح ونسة ارو سنن تارج الوب الى مجلم دای داود 
والترمدی والسائی اعتياراً بأصل الحديث على اصطلاح المخرجين من 
العدايه راي سا E IS A‏ 
ى يمتح الفاء والضاد المعجمة ‏ ابن عبيد مصغراً ابن نافذ ‏ بالفاء والذال 
انعجمة ‏ ابن قيس بن صهيب بن الأضرم [ بن ] جحجبا ‏ بجيمين مفتوحتين 
پینهما حاء مهملة ساكنة وبعدهن باء موحدة ‏ ابن كلفة بضم الكاف واسكان 
اللام ‏ ابن عوف ابن عمرو بن عوف [ بن ] مالك بن الأؤس الانصاری 
الأوسى العمرى - بفتح العين وسکون الميم ‏ أبو محمد وأمه عفرة ‏ يفتتح 
العين ‏ ابنة محمد بن عقبة بن آحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا 
المذكور » شهد فضالة آحداً والخندق وما يعدهما E‏ 
صلى الله عليه وسلم وبایع تحت الشجرة ونولى القضاء بدمشق لا مات أبو 
الدرداء بوصية أبى الدرداء لمعاوية » ومات بها فى خلافة معاوية ٠‏ وله عقب 

ب كانت وفاته سنة ثلاث وخمسين على الأصح قاله ابن أبى خيثمة عن 
ال ل ا E‏ م 
ذكره لا تقدم وكأن ذلك وهم من كاتب والله أعلم ۰ 


VY 


وروی عنه هذا ات حش بن عبد ا تدای لی ان اج 
نلضی وف طبقته حنش الراوي عن عكزمة عن | بن عناس ٠‏ زوى عنه: 

۱ الواسطى وف حديثه ضعف » اسمه حسين بن قنش ۰ ۱ 
وحنش بن العتمر الكوف الراوی عن على بن آبي طالب » وحنش بن الحارث 
ابن لقيط التضمی الکو » پروی عنة آبو نعيم وغه ٠‏ 


وزو هقا لهدیت عن خالد بن أن عمران عن جنش الصنعافى الکو 
أبن شجاع هذا وسعید بن يزيد أبو سلمة بصری ثقة روي عنه شهية » دس 
. أبن يزيد مجزی روی يزيد بن آہی حبیب عن أبى الخ عنه حديثه مر ا 
وقد روی هذا الحذيث بالفاظ مختلفة ( مها ) الافظ الذی فى الکتاب روا 
یر دود ( ومنها ) عن فضالة قال «اشتریت يوم خيير قلادة شما انا مجر 
دنار فیها ذهب وخرز » تفصلها فوجدت‌فیها آکثر من ائنی عشر ديتاراً » 
نذكرت ذلك للنبی صلی الله عليه ولم فقال : لا تباع ختى فضل 6 لفظ . 
: نلم وأبى داود فى أحد بلريقيه ‏ والترمذى وقال ادي عي ع وا 
ولفظ النسائی | مثله » الا آنه لم بعين الثمن * 


ده | عن اه تال وأ رتل لل سای ال عليه رم وم ی 
بقلائد فيها خرز نوذهب وهى من الغنائم تباع :». فأمر زسول الله صلی الله. 
عليه وسلم بالذعب الذى ی القلادة فنزع » ثم قال لهم رسول الله صلى الله . - 
عليه وسلع الذهب بالذهب وزنا ابو » رواه مسلم آیضا ( ( ومنها ) عن حنش: 
قال « كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة فطارت لیولابحایی قلادة فيها ذمب 
وورق وجوهر » فأردت أن آشترها فسالت فضالة بن عبيد فقال ازع . 
ذهیها تاجمله فى كفة » وأجعل ذهبك. فى كفة ۶ ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل ٠»‏ . 
فانۍ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : من كان یوم باه واليوم. ٍ 
الآخر فلا نآأخذن اد بت بمثل » رواه مسلم ایشا ٠‏ ۱ ۱ 


۱ ( ومنها ) عن , فضالة قال : « اصبت يوم خیبر قلادة فیهنا ذهب وخرز 
فأردت سعها سس سال ان لله عليه وسلم :فال : افصل عشبها: 
من بض ثم بعها. » واه النسائى من حديث الليث عن خالد بن بن أبى غمران 


” 


عن حنش » ولم پذکر اللیث أو خالد آبا شجاع والله آعلم ۰ والروایات كلها 
ترجع الى حنش ٠‏ 

قال البیهقی فى کتاب الستن الكبير : سياق هذه الاحادبث مع عدالة 
روانها تدل على آنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها » والنبى صلى الله عليه 
وسلم ينه عنها » فآداها كلها » وحنش الصتعانى أداها مفرقة » وقال فى كتاب 
المعرفة بعد أن ذكر الرواية التى ذکرها المصنف » ثم ذكر القصة الأخرى التى 
ذکرناها عن مسلم ٠‏ ثم كم بآنها قصة آخری قال : لأن فى هذه الرواية أنه 
بنفسه اشتراها » وق تلك آن. رجلا ابتاعها ٠‏ واختلفا أيضا فى قدر الدنانيي » 
غير أنهما اتفقا فى النهی حتى يفصل » وف ذلك دلالة على آن المنع من البيع 
لأجل الجمع بنهما فى صفقة واحدة وهذا الذى قاله البيهقى متعين » فان 
آسانید الطرق كلها ضحاح ولا منافاة بينها فالجمع پینها بذلك أولى من الحكم 
على بعضها بالغلط » وأيضا كلها متفقة على النهى عن الجمم حتى بفصل > 
كما شار اليه البيهقى » وهو موضع الاستدلال + 

وقد رام الطحاوى دفعها بما حصل فيها من الاختلاف » قال : وقد 
اضطرب علينا حديث فضالة الذى ذكرنا فرواه. قوم على ما ذکرنا فى آول 
الباب ٠‏ ورواه آخرون على غير ذلك » فقد يجوز أن یکون رسول الله صلی 
لله عليه وسلم فصل الذهب » لأن: صلاح المسلمين كان فى ذلك » ففعل ما فيه 
ضلاحهم »لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره فى صفقة واحدة غير 
جار » » وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
' قال « لا یباع حتى نفضل » ثم قال : فقد اضطرب علينا هذا الحديث فلم 

محا ارا كان علي ليد اي اللعاني ای ردني 
عليها الا احتج مخالفه عليه بالعنی الآخر ٠‏ . : 


( قلت ) ولیس ذلك باضطر اب قادح » ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل 
هذه الاحتمالات وقوله صلى الله عليه وسلم « لا باع حتى يفصل » صریح 
لا يحتمل التأويل بل » وكون فضالة آفتی به فى غير طريق غير مرفوع الى النبی 
صلی الله عليه وسلم لا ينفى سماعه له » فقد يسمع الراوى شيبًا ثم :نتفق له 
مثل تلك الواقعه فیفتی بمثله » والله أعلم ۰ 


۳۹ 


وقوله « معلقة پذهب » ضبطه ابن النويك ب بعين مهسلة مفتوحة 
وقاف ‏ ابن معن بروی بالقاف » ویروی مغلفة بالغین العخمة والفاء ‏ وهذا ' 
الحديث معتمد آصحائنا من جهة للاثر فى القاعدة الترجمة ( بمدعجوة ) وقد 
تقدم من تفسير .ابن وهب ومن فقه السقاية التى باعها معاوية وآنکرها عادة 
آنها القلادة » وخالفهم غيرهم واه أعلم ٠‏ 


وال البيهقى فى أكتاب المعرقة آن الشافمی رضی الله جنه قال فى القديم : ۳ 
وف « آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن : تبيع. الجمع ! 
بالدراهم ثم يشترى: بالدراهم جنیبا,» دل ولله أعلم على أن لا يناع ضاع ‏ 

تمر ردىء فيجمع مع صاع تمر فائق » ثم شتری بهما صاعا تمر وضط ۰ 
.ثم بسط الکلام فى بیان ذلك الى أن قال : ولو کان يجوز آن بجسع: 
الردىء مع الجيد فغاية آمره فيما پری والله أعلم أن. يضم الردیء الى الجيد . 
م شتری به وسطاء وكان ذلك موجودء تیم قله هی من ذلك »وقد . 
رایت ما نسبه البیهقی الى القديم ف الاملاء وسأئقله فى آخر تضوص 2 
الشافمى أن شاء الله تعالى + ١‏ 


وقد اتفقت نصوص الشافعى على منع هذه العاملة 6 قال فى بيع الآجال ١‏ 
من الم : واذا بعت شيئا من الأکول أو 1۳ آو الذهب أو الورق بشىء 
من صنفه فلا بصلح الا مثلا بمثل وأن کون ما بعت منه صنفا واحداً جیدا 
أو رديًا ویکون ما اشتریت صنفا واحداً ولا يبالى آن کون آجود أو آرداً 
مما اشتریته به » ولا خير فى آن باغذ خمسين ديار مروانية وخسین محدبا 
بماغة هاشمية ولا بمائة غيرها وكذلكلا خير فى آن تاخذ صاع بردی وصاع ١‏ ' 
نون بصاعی. صحانی » وانما کرهت هذا من قبل آن الصفقة اذا جمعت ثنيئين 
مختلفينفكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن » فيكون تمر صاع البردی 
ثلاثة أرباع صاعى الصحانى » وذلك صاع ونصف وضاع اللون بربع صاعى 
انصحانى وذلك نصف صاع صحانى ۰ فيكون هذا التمر بالتمر متفاض لا | 

وهکذا ه ۱ 


هذا فی الذعب والورق وکل ما كان فيه باق التفاضل فا يعض هعلق 
یش وال ی پاپ اعرد من الأم : واذا كانت الفضة مقروئة نغی‌ها خاتما 


۳1۰ 


فيه فص أو فضة أو حلية للسیف آو مصحف أو سكين فلا يشترى بشیء من 
الفضة قل أو کثر بحال لانها حينئذ فضة بفضة مجهولة القيمبة والوزن » 
وهکذا الذهب » ولکن اذا كانت الفضة مع سیف اشتری بذهب » وان كان 
فيه ذهب اشتری بفضة » وان كان فيه ذهب وفضة لم پشبتر بذهب ولا 
فضة » واشترئ بالعرض » قال الربيع : وفيه قول آخر أنه لا يجنوز آن 
يشترى شی» فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما آشبهه بذهب ولا ورق » 
لأن فى هذه البيعة صرفا وبيعا لا ندرى كم حصة البيع من حصة الصرف ؟ 
والله اعلم * ۱ ۱ ۳5 ۱ 

وقال فى هذا لباب أيضا : واذا جمعت صفقة البیع شيئين مختلفى القيمة 
مثل تمر بردى وتمر عجوة پیعا معا بضاعى تمر » وضاع من هذا بدرهمين 
وصاع فن .هذا بعشرة دراهم » وقيمة البردى خمسة آسداس الاثنى عشر » 
وقيمة العجوة سدس :الاثتى عشر » فالبردی بخفسة أسداس الاثنى عشر 
والعجوة بسدس الائنی عشر وهذا لو كان صاع البردی وصاع العجوة 
بصاعی لون » كل واحد منهما بحصته من اللون » فکان البردی بخمسة 
آسبداس صاعين » والعجوة بسدس صاعين » فلا بحل من قبل آن‌البردی بأكثر 
من كيله والعجؤة بأقل من كيلها » وه كذا ذهب پذهب كان مائة دشار 
مروانية وعشرة محدبة بمائة وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيمة 
المروانية آکثر من قيمة المحدبة » وهكذا الذهب بالذهب متفاضلا » لأن العنی 
الذى فى هذا فى الذهب بالذهب متفاضلا » ولا بأس آن براطل الدناثیر 
الهاشمية التامة بالجتق الناقصة مثلا بمثل فى الوزن » وان كان لهذه فضل 
وزنها » وهذه فضل عيونها » فلا باس بذلك اذا کان وزنا يوزن ٠‏ 


وقال فى آخر باب المزابنة : ولذلك لا يجوز أن يذخل فى الصفقة شيا 
من الذى فيه الربا فى الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد » ومن ذلك آن 
شتری صبرة تمر مكيلة أو جزافا بصبرة حنطة مكيلة آو جزافا » ومع الجنطة 
من التمر قليل أو كثير » وذلك أن الصفقة فى الحنطة تقع على حنطة وتسر 
تمر » وحصة التمر غير معروفة من قبل آنها انما تكون بقيمتها ».والحنطة 
بقیمتها » والتمر بالتمر لا يجوز الا معلوما كيلا بکیل * ۱ 


NEN 
م116 اج ۱۰ - آلجموع‎ 


ول ف باب هي الصف من الاكول والتروب بش : وکل ما لم 
بجر الا مثلا بمثل :ندا بيد فلا خير فی أن باع منه شىء » ومعه شىء غيره بشی* 
خر لا خی فى مد تمر عجوة ودرهم » بسدی تمر عجوة » ولا مد حنطة : 
سمراء ودرهم بمدى حنطة محدولة حتی یکون اطعا لاملا همع 0 
واحد منهما غيرهما أو + شترئ شيئا من غير صنفه ليس معه من صنفه .ثبى؟.* 
وقال فی باب فی التر بالتمر : ولا خين فى أن يكون صاع أحدهما من 
تمرين مختلفین وصاع الآخر من تمر واحد » وقال قى مختصر الزنی : ولا خر 
فى مد عجوة ودرهم يمدى عجوة حتی یکول الثمر بالتمر مثلا بنثل » وقال 
فيه آیضا : ولو راطل 'مائة دینار عد عتق مروانة: ومائة دنار من ضرب مکروه 
بمائتى دینار من ضرب وسط خير من الکزوه ودون الروانية » لم آر .بين 
| آحد ممن لقيت من أهل العلم اختلافا آن ما جمعته الصفقة من عبد ودار آن. 
ی E‏ 
من الذهب آكثر من الزدىء » والوسط آفل من الجيد ٠‏ ۱ 
وقال فی مختصر البوطی فى باب الیسسوع : وکل شی» ء من الاکول 
والشروب والذهب والورق الذی لا يجوز بعضته ببعض الا مثلا بمثل » 
الحتطة والتمر والشغير والعسل والدنائیز والدراهم ‏ فاذا آراد رجل أن سي 
من‌عسل ودرهم بدرهم ومد عسل ؛ فلا يجوز » آو درهم وئوب بدرهم ' 
وثوب + أو درهم وئوب يدرهمين » آو مد حشف ومد تمر بمد قمر أو مد 
حنطة ومد دقيق بمدی حنطة وبما آشبهه فلا يجوز من قبل أن الصفقة تجمعهما 
1 ولا نتمیز تمر كل واحد منهما ولكل واحد منهما حصته من الثمن » ولا بدری 
٠‏ كم ذات فيدخل فى ذلك التفاضل » لان رسول الله صلی الله عليه وسلم نمی | 
عنه الا مثلا نمثل > » مثل وب ورطل من عسل بثوب ورطل عسل » لأن لوب 
والدرهم الذی وقع بالثوب والدرهم للدرهم حصة من الدرهم والثوب » 
ومن الآخر بنثل ذلك فلا يجوز » لأن ثمنها لا ييل من كل واحند متها » 
ويدخل التوب والدرهم بالثوب والدرهم بيع وصرقا + 


وقال فى مختصر البويطئ أيضا فى باب الصرف اظ صارفه: طحي ١‏ 
قطاعا و خمسین صحاحا a‏ مان للخینین املاع جد 3 


r 


من المائة الصحاح آتل من ثمنها ‏ فیدخل فى ذلك التفاضل والشمن مقسوم 
علیها ء وهو مثل رجل اشتری عبد وئوبا بمائة دینار ٠‏ ولو ائستری مائة 
دنار فطع بمائة صحاح فلا باس وقد قیل : يجوز خمسون قطاعا وخسون 
صحاحا بماة صحاح ٠‏ وهذا القول الذی نقله الشافعی رحمه الله سياتى 
مثله مبسوطا فى الاملاء + والله أعلم + 1 

وقال فى مختصر البويطى فى كاب التفلیس : وان باع عبسدا وله مال 
دنانیر ودراهم فلا يجوز شراژه بدنانير ولا بدراهم إذا استثنى ماله ٠‏ وان 
اشتراه وحده بلا مال فجائز ( وقال ) الشافمی رضی الله عنه فى کتاب الاملاء 
فى باب بيع التمر بالتمر فى آمر النبى صلی الله عليه وسلم عامله على خیبر 
« أن بيع الجمع بالدراهم ثم يشترى بالدراهم جنيب » دل والله أعلم على آلا 
يجوز آن باع صاع تمر ردىء مع صاع تمر فائق » ثم يشترى بهما ضاعين 
تمر وسط » وذلك أن العلم بحیط بآن صاع التمر الردىء لو عرض على 
صاحب التمر الوسط بربع ضاع لم يقبله ولو قوم لم تكن قيمته كقيمة ربع 
صاع من الوسط » انما يعطى صاحب الصاعين من الوسط صاعين بصاع 
ردىء وصاع جيد » ليدرك فضل تبره الجيد على الردیء بما بأخذه من 
الجيد ۰ وعامل رسول الله صلی الله عليه وسلم انما کان يقامسمهم نصف 
تمرهم » فيآخذ الجید الغاية من صاحب الجید الغاية » والردیء الذی لا آسفل 
منه من صاحب التمر الردیء » ومن كل ذى تمر نصف تمره » ولو كان 
يجوز أن يجمع الردیء مع الجید الف‌اية آمرهب فیما بری ن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يضم الردیء الى الجید ثم بشتری بها وسطا ان كان 
ذلك موجودا فخالف يعض الناس فى هذا فقال « لا باس آن يضم الحشف 
الردىء ثم يشسترى بكليهما تمر عجوة » وقال « لا باس بالذهب بالذهب 
متفاصلا اذا دخل واحداً منهما فليس » قال الشافعی : ومعنى الذهب يضم 
اليها غيرها معنى التمر الردىء يضم اليه التمر الردىء منها ۰ ”م 


قال الشافعى رضى الله عنه : وقلت لبعض من قال هذا القول : آرآیت 
رجلا اشترى آلف درهم تسوى عشرة 227 الدراهم بالفی درهم ؟ قال جائز 





(۱) كذا ولعل العبارة ( عشرة من االدرآهم ) طد 


۳:۳ 


( قلت ) فان وجد بالئوب عيبا قال برده بالف » قلت : فهکذا نقول ف البیوع 
كلها ۰ قال : آی البیوع: ؟ ( قلت ) آرآیت لو باع جازية تسوی آلفا وئوبا 
پسوی عشرة دراهم بألفين » فوجد بالثوب عيبا » قال تقسم الالفان على 
الف وة ورد وب بخصة فة من ان لان : وكذلك جارية 
نسوى آلفا وثوبا ينسنوى مائة بيعا بألفين ومائتين ترد الشوب بمائتين لأنهما 
و ال 
لكل واحد منهما جضته من الشمن ( فلت ) فلم ایکون مر سکن ؟ ال ؟ 
ل ل REE‏ 
لشن ؟ قال : نم قلت ) وهكذاالبيوع كلها قال :نم ( قلت ) لم لم بقل 
هذا ف الثوبت ب مع الدراهم ؟ قال اذا احترز .الربا فیکون آلفا بأكثز منیا 
( قلت ) فیکذا أبطلنا ما أجزت من الصرف » واذا أجزته فقد تركت أن يقم : 
الشمن على ما وقمت عليه عقدة البيع » هذه نصوص ن الشافعی رحمه الله » وهی 
مشتملة على ما ,اذا کان البيع من جنسين مختلفین » وعلی ما اذا كان نوعین | 
بن جنس واحد ء ويعبر الأصحاب عن کل من الأمرين بقاعدة ( مدحجوة ) 
وضايطها عندهم أن تشتمل الصفقة على مال واخد من آب‌وال الربا. من 
اجان ريتك با ذلك اعد الل يي اد ادها جنا انون و دق 
فقولنا : مال واحد خرج به ما اذا اشتبلت على جنس مال الربا كبا اذا باع 
قمحا وشغيرا بتمر وزديب فانه لولا هذه اللفظة لدخل تحت الضابط » وان ١‏ 
شت قلت : آن نبيع مال الربا پجنسه ومع آحدهبا غيره مما فيه.الربا أو ۱ 
ها د ا 
على ما هو من الجتس والنوع والصفة ٠‏ 

وعبارة الستف قى الکتاب وف e‏ واسلمها» 
لکن فیها اعتبار القيمة مطلقا » وسأتكلم عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأول ما يعتنى به فى المسالة أصلان ( آحدهما ) آن الجهل بالمماثلة لحقيقة . 
المفاضلة » وقد تقدم التنبیه على ذلك مرارآ » ويشهد له النهی عن بیع الصيرة 
بانصبرة لا یملمان کیلها ومنع بيع التمر بالرطب خرصا فى غير العرایا ٠‏ قال 
ابن السمعانی : ومی تخرج المسألة على الأصل الذی عرف لنا فى مسآلة الربا » 


it 


وهو أن الأصل فى بيع هذه الأموال بعضها ببعض الحظر » الا أنه تخلص 
عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص ۰ فاذا لم بوجد ذلك الوجه يبقى 
محظوراً تمسكا بالأصل ۰. 


: (والأصل الثانى ) أن اختلاف العوضین من الجانبتن أو من آحدهما 
يوجب اغتبار القيمة وتوزيع الثمن بالقيمة يوم العقد لدليلين ( آحدهما )من 
حيث العرف فان التجار يقصدون بالشراء التثمين ( والثانى ) من حيث الحكم 
كنا اذا باع عبدا وئوبا ثم خرج آحدهما مستحقا فانه برجم بقيمة الستحق 
من الثمن الا بنصف: الشمن » واذا باع شقصا وسیفا بأخذ الشفیع الشقص 
بقيمته من الثمن الا بنصف الثمن » والشفیم انما باخذ بما شاء » وله حالة 
العقد » فلولا أن التوزيع حاصل حين العقد لم یصح » وکما فى رد البعض 
بالعيب وتلف البعض عند البائع ۰ قال أصحابنا : ولولا التوزیع فى الابتداء 
ON‏ ترك التوزيم بان یوّدی الی بطلان البيع » فان 
العقد اذا كان له مقتضی حمل عليه سواء آدی ا العقد أو الى 
صلاحه » كما اذا باع درهما بدرهمین لا كان مقتضی العقد مقابلة 

جميع جميع الثمن حمل عليه » وان آدی أن تون عرس وف 
هبة والآخر ثمن ليصح العقد ۰ وقولهم : انه يغلب وجه الصحة بکل حال 
ممنوع ٠‏ قال العجلى فى كلامه على الوسيط بعرض الكلام فیما.اذا كان 
الجید لواحد والردىء لاخر قائلا : هما ثمانون » فيقول صاحب المائة الجيدة 
نزل عن مائة » وحصل أكثر منها بطريق القابلة بالبيع » فلا بحل له ذلك كما 
لو انفرد يانه أن قيمة الحيدة اذا كانت آلفی درهم وقيمة الردىء ألفا » 
وصاحب الجيدة آخذ ثلثى الثمن. وهو مائة وثلائة وثلائون وثلث » وصاخب 
الردىء بأخذ الباقى بالائة ».وهو ستة وستون. وثلثان » وهذا عين الزيا > 
ی نايا إن قله الى قن رت 
أصلا » أو اقتضى لكل واحد ملكا فى الكل أو اقتضی ملكا فى النصف.على 
التساوی » أو اقتضى ملكا بحسب ما يتميز عند القيمة ٠‏ والأقسبام الثلاثة. 
الأولى ظاضرة البطلان فتعين الزابم » وهو أن مقتضى العقد أن ما ظمر 
بالقيمة » واذا ظهر ذلك عند تعدد الملك فکذا عند اتحاده » لأن ذلك نقتضی 


rte 


المقد پسیب اختلاف الوم والقسمة » لا بسب اختلاف الملك اذ اذل لد 
لا برضی أن فد یل الغيد نا بستفیده فى مقابلة الردیء » ولا باذل 
الثمن يب ذله.على التنباوى » بل هذا القصد ضرورئ فى هس العاقد + 
ومطلق کلامه لا یغهم منه الا ما يقصد فى عادة التمامل E‏ د 
الجيد بزيادة ٠‏ اتتهى + ۱ 


ثم انم سل ال الشفعة ۳ قال :فان ان قیل : اتفال مت ن متتضى الاقسام. 0 


الشفنة فا ۳ نيتهما هذه الاختلافات ا أطلقنا القول ان الكل 


0 بالكل » ولم ظهر منه تفاضل ( ق قلنا ) کان من الواجب آنه اذا وجدت هذه 


. الاختلافات يبطل العقد فى هذه الصور الأربع » وآتتم تصححون العقد مع آن 3 
مقتضى الانقسام والتفاضل موجود ٠‏ انتهی ٠‏ ولا برد على ما فرضبه من 
اختلاف اللك أن العقد غير صحیح » كنا لو كان ارجلین عبسدان فباعاما: 
ْ شمن واخد » لأنه انما أراد. بذلك الغرض » ولأنه ضخیح على آحد القولين ۵ 00 
ل م ا 


الالزا م » واه آعلم ٠‏ 1 
والزم اصحایتا الخصم باتسوزيع » وان کاذ دی اب العقد ۲ 
كما لو باع عبدا بالف نسيئة م اشتراه مع آخر باکثر نقدا فان عندهم لا بصح 


0 لاه ماد اليه بالقسمة بقل ميا باع » واعذروا عن ذا الا‎ ٠ 
: . مسألة العبد وجوه الصحة كثيرة بان یجفل العقد الأول آلفا وما فوقه درهما‎ 
ذرهما الى آن يبقى درهم للعقد الثانى » واذا كثرت الوجوه ضار ما قائل‎ 
» الأول من هذه الأثبان مجهولا فبطل » كما لو باع يشمن وف البلد نقود‎ 
وأبطل آصحاینا هذا الجواب نما اذا استآخز دارآ نعشرة وأحدث فیهببا‎ 
عمارة وآکزاها بأحد عشرة آجرة فانة. يسكن آن يجعل فى مقائلة الدار درهما ء‎ 
وما زاد درهماً درهماً الى أن يبقى درهم فى مقابلة العمارة »فیبطل :القند‎ 
E E E E ولم‎ 
1 ۱ 7 العنازة » وسحخوه‎ 


N 


قال أصحاينا : وقد تکثر وجوه الصحة فى مسالا » وهو آذ سبع 
مد حنطة ومد شعير ومد تمر بمدى حنطة » ومدى شعير يمدى تمر > ومد 
تمر بمدى حنطة ۰ والوجه الآخر أن يجعل مدى الحنطة بمدی شعير » ومدى 
شعير بمدى تمره ومدى تمر بمدى حنطة » وكذا مد حنطة ومد شعي بمد 
حنطة مدى شعير ۰ فقد كثرت وجوه الصحة ۰ ومع ذلك جوزتم والزمهم 
أصحابنا آبضا اذا باع مدا ودرهما بمد ودرهم وتصرفا قبل القبض بطل العقد 
عد + وان نكن دير ما بلا لا لتر التقا بشن تيا ٠‏ بآن يجعل الدرهم 
بالد فقد اتضح بهذه الیاحث ظراً والزما اتجاه القول بالتوزيع * قال 
الفارقى : وهذا أصل مقطوع به فان الانسان لا يبدل من العوض ف مقابلة 
الردىء ما يبذله فى متابلة الجيد ٠‏ على آن امام الحرمين اعترض على هذه 
الطر بقة بأن العقد لا بة يقتفى فى وضعه توزيعا مفصلا » بل مقتضاه مقابلة ` 
الجملة بالجملة أو مقابلة الجزء الشائع مما فى أحد الشقين بمثله مما فى الشق 
الآخر » بآن يقال : ثلث المد ولك ریم يقابل ثلث المدين » يعنى اذا باع 
مدا ودرهما بمدين ء ولا ضرورة الى تکلیف توزیم دی الى التفاضل 
وانما يصار الى التوزیم فى مسألة الشفعة لضرورة الشفعة ٠‏ 

( قال ) والمعتمد عندى ف التعليل أنا تعبدنا بالمائلة تحقيقا » واذا باع 
مدا ودرهما بمدين لم يحقق المائلة فيفسد العقد.» قال الرافعى : ولناصرها 
اذ عرولا الى تلات الودج ی سا ی 
فانها قد تندفم بعوارض ( وأما) قوله : انا تعبدنا بتحقیق الممائلة فللخصم أن 
يقول تعبدنا بتحقيق المائلة فيما اذا تمحضت مقابلة شىء منها بجنسه آم على 
الاطلاق ( ان قلنا ) بالثانى فممنوع ( وان قلنا ) بالأول فمسلم » ولكنه ليس 
صورة المسألة » والاعتراض الأول الذى اعترض به الرافعى على الامام حق » 
وقد نيت علیه » وعلی ما بقویه فیما تقدم تقله من کلام لااب * 
(وآما) الاعتراض الثانى فضعيف » ولاسیما فى الفرض الذى فرضه » 
وهو اذا باع مدآ ودرهما بمدين فانه يصح فى هذه الصورة أنه باع ترآ 
بتمر » لان الشمن الذی مع الدرهم مبيع قطما » ولا مقابل له الا تمر ».ومتى 
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صدق أنه باع تمر؟ بتمر وجيت المائلة بالنص وسحض القایلة 6 فمدٍ زائد 
لم يدل عليه دليل » واعترض ابن الرفعة على الإمام فى جعله العمدة فى التوزيع 
منسوبة:للأصحاب فانها عمدة الشافعی آیضا ؛ وق دعواه أن الشنافعى رضى 
الله عنه اعتمد حديث القلادة قال : ولم آر فى كلام الشافعى. 1 
ذلك لم اي الدع ای دا مر ال 


فصل اذا تقرر هذان الأصلان هان تقدير الثاعدة الذکورة ۰ 
ولیست كلها على مرتبة واحدة ۰ بل هی ثلاث عراب گم تقدمت الاشارة 
ابه تارة يختلف الجنس وتارة يختلف. النوع وتارة يختلف الوصف » 
فلنفرد کل مرتبة بالكلام عليها ( الرتبة الأولى ) آن بختلف الجن + وهی 
" التی صدر المصنف کلابه بها سواء كان كل منهما ربوبا كمد عجوة ودرهم 
دی عجوة أو بدرهمین أو :بد عجوة ودرهم » وکما اذا باغ صاع حنطة 
وصاع شعير بصاع حنطة وضاع شعي » آو صاعی حنطة أو صاعی شعیر آو 
دیناراً ؤدرهما بدینار ودرهم أو بدینارین أو بدرهمین » أو كان آخندهما 
ربوا فقط كثوب ودره بدرهمين » أو شرب ودرهم » ولا يمكن أن يكون 
بشوبين لأن مال الربا حينئذ لم بتحد من الجانبين فلا یسکون من صورة 
السالة » وکما اذا باع خاتما فيه فص بخاتم فيه فص أو لا فص فیه » وهما 
جميعا فضة أو ذهب » أو سیفا محلی بفضة بدراهم آو بسیف محلی بفضة » 
أو نیفا محلی بذهب أو بسیف محلی بذهب أو قلادة فیها ذهب بذهب » أو 

عبدا معه مال دراهم بدراهم » أو دثائير ندنایی » اذا اشسترط کون الال 
المشترى + نص عليه ف البوبطى ‏ 

' وقد أطبق الأصحاب تبعا للشافمی على بطلان البيع قى ذلك كله الا أن 
۱ ينص فى بيعه » فيقول : المد فى مقابلة الد والدرهم فى مقابلة الدرهم ‏ كذلك 
صرح باستثناثه جماعة من الأصحاب ابن السمفانی وصاحب العدة والاوردی 
1 والرافعی وغيرهم » ولاشك فيه » واحتجوا فى ذلك بحدیث فضالة المتقدم » 
وبالأصلين. اللذين. تقد تقدما ». ووجه الجهل بالمائلة فيه أنه يحتمل أنه باع. المد ش 
بالمد » والمد الثانى بالدرهم » ویحتمل غيره بان يجعل باکثر من المد أو باقل 
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منه » فدل على آنه لما باع ٩۱‏ المثل بالثل ولن پکون كذلك الا اذا نص على 
وجه لا حتمل غيره ٠‏ 1 

فما اذا طلقمو اطلاقا لم يحمل عليه منقبل شرع علی زعم الخالف 
فلا يكون هو تابعا على الوجه الصحیح » فبقى على الفساد ٠‏ ويزيد ذلك 
اضاحا وهو أنه اذا باع مدا ودرهماً بمدین » فاما أن تکون قيمة المد الذى 
وما ذاك ؟ قال سيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق فنکس على رأننه 
مع الدرهم آکثر من درهم. أو آقل أو درهما » فان كان آکثر مثل آن تكون 
قيمته درهمین فیکون المد ثلثى ما فق الطرف فیقابله ثلثا الدین من الطرف 
الآخر » فيصير کأنه قابل مدا بند وثلث » وان كانت قیمته آقل کنصف درهم 
فيكون المد ثلث ما فى هذا الطرف فیقابله ثلث الدین من الطرف فيصير كانه 
قابل مدآ بثلثى مد » وان كانت قيمته درهماً فلا تظهر الفاضلة والحالة هذه 
لکن المائلة فیها تستند الى التقويم » والتقويم بخمسین قد يكون صوابا 
وقد نكون خطاً » والمائلة العتبرة فى الربا هى المائلة الحقيقية ٠‏ 

هذا کلام الرافعى رحمه الله تعالی وهو على مقتفی کلام آکثر الأصحاب » 
ولا فرق فى ذلك بين أن تکون قيمة المد مثل الدرهم أو لا » على مقتضی 
اطلاق آکثر الأصحاب ٠‏ وادعى امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ٠‏ ولا 
فرق أيضا بين أن E‏ ۳ 
أم لا وخالف ف. كل. منهما مخالفون ۰ 

أما الأول له القاتى أب انیب ف عه نما لو علما قبل الد أن 
قيمة المد مثل الدرهم وتبايعا على ذلك أن ذلك جائز ر لأنهما متماثلان ».وائما 
يكون ربا اذا كان التفاضل معلوما آو التمائل مجهولا ٠‏ وهذا الذى قاله 
يبعده آن القيمة أمر تخمينى لا يكتفى به فى الربا » آلا ترى آنه لو باع صبرة 
بصبرة تخمينا لم يصح ٠‏ وهذا الذى قاله القاضی أبو الطيب لم آر من وافقه 
عليه الا الصنف هنا وق التنبيه فان عبارته تقتضيه » وتانعه على ذلك الشائئ' 
فى الحلية وابن أبى عصرون ووافتهم الجرجانى فى الثناق وأطلق أنهما اذا 
كانا متساوین فى القيمة يجوز ء وأخذه الرويانى من قول الشافعى فى تعليل 
السالة حتى يكون التمر بالتمر مثلا بمثل ٠‏ وقال : ان ظاهره يقتفى جواز 

(ا) کد بالأصل رلعلها : فدل ملی أنه ل جهل با ياع الخ ب ( الظیی ) 
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ليم مد موه یه هوم درم بیترت شید کل دادم فا 
درهم. + لأنا.اذا وزغنا الدرهم على المدين خض کل مد نصف درهم » واذا 
وزعنا المد مع الدرهم خص كل مد من المد الوزع نصفه فيصين بيع مد قیمته: 
درهم پنصف مد قیمته نصف درهم ونصف درهم فیقتم نصف الد. بازاء 
نصف المد ولا دی الى التفاضل كما دى الى التفاضل فى الصسورة 
الاولی ٠‏ وتقل عن الامام أبى محمد الجوینی أنه قال : سمعت بعض من 
رجمت اليه من محققی العصر من.آئمة أصحابنا يجوز هنذا البيسع ويحتج : 
بتعليل الشس‌افعی قال الامام الرویانی : وعندى آنه لم يسدق الى هذا 
٠‏ التخریج + والذی عليه عامة اصحابنا قدیما وحديثا آن البیم باطل ههنا آیضا" 
لأصل آخر نوئ المعاملةء. وذلڭ آن. E‏ کہا 
1 نص إعليه قبل هلم السالة والقويم ضرب من التضین + 1 


ثم قال : وقال القاضی الامام الطبری فى المتهاج لا تف الب اه 
يجوز فى هذه الصورة اذا تعققنا المبائلة وهو الصحيح » وقد تحقق ذلك اذا 
اجتنيا من شجرة واحدة بحیث تتحقق المساؤاة » ولا مجال للتجرى. فى ذلك : 
بوچه » قال : دالتشبكيك فى مثل عدا الوح وع من آلوسواس وهنا 
اح ان و 

ولذلك جزم الرويانى فى الحلية بانه لو تحة تحقق المساؤاة ان ات 
شجرة واحدة من غصن واحد بجوز » ونقل عنه آنه قال فى التجرية 
الذهب » وغلط من قال بخلافه » وکلهم فرضوا اه تیا ام سا 
ودرهما بمدین وشبهه و نقل القاضی حسين فیما اذا باع مذاً ودزهما بد" 
ودرهم » والدان من نوع واحد والارهس ان من ضرب واحند وجهين 6 
وكذلك صاحب القيمة فيا اذا باع درهما ودینارا بدرهم ودينازين 
والدرهمان من ضرب واحد ۰ أو باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع حنطة 
وصاع شعير ؛ وصاعا الحنطة من صبرة واخدة » وصاعا الشعير كذلك » ونقل 
عن القاضی حسين أنه كان بختار الصحة فى ذلك » على أن کلامه فى الأسرار: 
شتضی الفساد » وهذا هو الامر الثانى الذی وقع الخلاف فيه وهو آخص ‏ 

ی الما لک ها ,مش اوق وین آن کون لد ۱ 
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وانما اختله ت‌العبارة فى تصوير السألة واطلاق آكثر الاصحاب لم 
فصلوا فى ذلك » وکذلك تصوص الثسافعى التقدمة اذا تأملتها لم عتبر 
فيها القيمة الا فى اختلاف النوع » وآما فى اختلاف الجنس فانه آطلق القول 
بالفساد ولم يقيده » وهو مقتضى التمسك بحدیث فضالة المذكور لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن قيمة الخرز الذى مع الذهب » وهل 
بقتفی التوزيع تفاضلا آولا فكان الحكم عاما » وذكر الرویانی من حجة 
المانعين آنه اذا باع درهما وديناراً بدرهم ودينار من ضرب واحد قالدينار 
يقابل ما يخصه من الدينار والدرهم معا ٠‏ لو خرج الدینار مستحقا آو معيبا 
يرد بعض الدینار وبعض الدرهم باعتبار التقسیط بالقيمة ٠‏ مثاله قيمة ٠‏ 
الدینار عشرة دراهم معه درهم فالجميع أحد عشر ٠‏ فنجعل الدینار أحد 
عشر جزء فیسترد فى مقابلة الدینار عثيرة آجزاء من الدینار وعشرة اجتزاء 
من درهم ه فیکون بين الذهب والفضة تفاوت ف القيمة * فیحتاج أن یقسط 
الدینار على ما حصل ف مقابلته من الدینار والدرهم واذا قسیلنا يودى الى 
التفاضل آو الجهل بالتماثل + هذا کلام الرویانی ویحتاج الى تأمل ۰ علی 
أن الروبانی لا بختار ذلك » بل يختار الصحة كما تقدم عنه ٠‏ والأول هو 
الشهور المتمد ۰ وقد صرح الروبانی ف الابانة بذلك فقال : لا يصح ‏ وان 
قال أهل العلم ب هما متفقان ۰ لأنهسم یخبرون عن الاجتماد ٠‏ وریسا 
۱ ا GR‏ ا ل 

كان الصحيح الشهور غيره ٠‏ 

( وأما ) الشيخ تاج الدين الفزارى فى شرح التنبيه فانه قال : ان ذکر 
الخالفة ف القيمة لا معنی له فان المخالفة فیها ليست شرطان بل لو کان التساوی 
مجهولا كفى فى البطلان ولو كانت العجوة من شجرة واحدة وقيمة المد درهم 
بحيث يلب على الظن جمل المد فى مقابلة المد والدرهم فى مقابلة المد الآخر 
فالذهب البطلان قال : وفیه وجه ببعد حمل کلامه على ارادته لغرابة الوجه ٠‏ 
ولان الصحح ثم اتفاق القيمة لا عدم اختلافها ثم هو غير مطابق للمشال ٠‏ 
فان الجنس العجوة ۰ والعوض الخالف : الدرهم ۰ ولا يقال فى الدرهم : 
انه مخالف ف القيمة لانه فى تفسه قيمة فلو كان كمد عحوة ومد حنطة لكان 
آجود ۰ ۱ 
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( قلت ) آما استبعاده ازادته لغرابته فليس کذلك + لان القاضی 1با الطیب 
قاله كما علست ۰ وهو شيخ الصتف فلم. یخف عنه ولیس غريبا فى جقه ٠‏ 
وما کون المصحتح على ذلك الوجه اتفاق القيبة لا عدم اختلافها فالدرك : 
الذی نیت عليه المسألة هو التوزبع والتفاوت فيه شىء غير اختلاف القيسة ۱ 
فلذلك جعله وصفا فى البطلان ولم يجعل عدم الاختلاف.مصححا ٠‏ على آنه : 
متی کان شرطا فلابد من تحققه ۰ ولیس بين تحقق عدم الاختلاف ووجود ' 
الاتفاق واسطة ء فتیه الشسیخ بذلك على الحالة التی آظهر فیهما القول ' 
این + وا و کف ا مجمولا ند قرف عن ره رآ او 
بالمماثلة كحقيقة المفاضبلة ٠‏ 1 2 و 
ش (واما )کون لا يقال فى الذرهم + انه مخاف فى القيمة قميارة المذمب 
سالمة ٠١‏ عن هذا ».فان المخالفة فى المذهب وصنف للجنس الضنوم الى . 
الدرهم » لأنه مثل: بید عجوة وذرهم بدرهمين » فالمضموم الى الجنس الذى | 
بيع بعضه ببعض هو العجوة » وهو الوصوف بآنه يخالف: الدرهم فى القيمة » . 
وذلك ضحيح » فان العجوة تخالف الدزهم ف قيمتها .بحسب ما فرض » : 
SMEARS‏ 
حتی برد ما ذکزه ۰.: ۱ 
ماما ) یز تیه ف اک نسم اور تاه ج ا شيرف ٠‏ 
فالمضموم هو الدرهم » وقد قال : بخالفه فى القيمة » فمعناه آنْ الدرهم : 
يخالف المد ف القيمة » فطريق الصحيح أن يجعل العنی أن. الدرهم بخالف . 
المد فى قيمة المد » لاء فى قيمة الدرهم > فان هذه المناقشة واردة فى کلام 
ل ا ل نا من الخال 3 
أوضح ٠‏ ۱ 
۱ واعلم آن ما قاله لقافی‌آیر الق ماکاه القاضی‌حسین وا التتمة ' 
ظهر آنه شىء واحد,والراد بذلك الثال أن تتفق القیمة حتی لا تودی الى . 
الى الفاضلة » ویدل على هذا ما تقدم تقله عن النهاج ج للقاضی آبی الطیب , 
بت نووه فعا ی جرد واهیه قال این ارف لخاد اد 


(۱) تتردد أحيانا كلمة سالة فى قلم الشلرح يريف بها : خالية ه 
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الاختلاف ف الجانبین - يعنى فى مثال القاضی حسين : لا بحتاج الى تقويم 
ده من إحدد الا اا تاج فيه الى اتقو » وو حادس 
وتخمين .٠‏ 

( قلت ) وذلك فرق ضعيف » والظاهر أنه خلاف واحد » فان ثبت الفرق 
الذی لحه ابن الرفعة » والا كان فى ذلك تظافر على اعتبار القيمسة كما 
يقتضيه کلام الصنف ءویکفی ما تقدم من كلام أبى الطیب وصاحب البحر 
والشیخ أبى محمد » فان فى ذلك شاهدا لما ذکره الصتف ۰ وقد آطلق العبارة 
بعض من تكلم على التنبيه »ولم يقف على هذه اللقول فقال : .انه خلاف 
اجماع أثمة الذهب » ولیس كما توهمه والله أعلم ۰ وآبو على الفارقى تلميذ 
المصنف حكى الوجهين فى المسألة وضعف الوجه القائل ولع نراق الضف 
فالله أعلم ۰ 

وذكر اين الرفعة أيضا فى" الخلاف الذى ذكره القاضى حسين وصاحب 
التتمة آن له عنده التفاتا على أن من نصفه حر ونصفه عبد اذا قتل مثله 
هل يجب عليه القصاص ؟ فطريقة العراقبين جریان الخلاف » وطريق المراوزة 
المنع وهی الصححه ( قلت ) وذلك غير متجه » لأنه لا يبوزع هناك » فلا يزم 
من ثبوت القصاص هناك لأجل المساواة الظاهرة جواز البيع هنا لضرورة 
التوزيع ولذلك نجزم بلمنع عند اختلاف القيمة بخلافه هناك وال أعلم ۰ 

. واطلق آئمة المذهب آیضا البطلان فى جميع المقد الا صاحب التتمة فانه 
قال : لا يصح البيع عندنا فى المد آلذی‌مع الدرهم وفيما بقابله من المدين » 
وق الدرهم وما بقابله من الدرهمين » وف المد وما يقأبله قولان » وكذا اذا 
باع ديناراً أو درهما بدينارين أو بدرهمين فالمقد فى القدر الذى .قايل. الجنس, 
باطل » وف الباقی قولان » ووافقه على ذلك الزويانى فى البحر ٠‏ قال 
الرافعى : ويمكن أن يكون كلام من أطلق محمولا على ما فصله وفيه نظر 
لأن التقسيط لو اعتبر فى هذه المسألة لصح فيما اذا اتفقت القيمة » والرافمى 

مع الجمهور فى عدم الصحة » فعلى ما قاله صاحب التتمه ومال اليه الرافعی 
لا وجه للابطال » ان :اذا صححنا فى الدرهم یمد بناء على تفریق الصفقة 
ببق مد فى مقابلة مد بغير زيادة : فلو أبطلناه لكان بغير موجب ٠‏ والعذر 


اها 


عن عدم غر يجه على ثمریق الصفقة آن التقوء بم لا لم .يكن معتبرا فى الربونات . 
لكوت تشینا بطل ابره طلا ء فلا يلم اد القايل من للدي لسن 
. فیصير القابل منهما للمد مجهولا. ومن خرورته أن کون القایل للدرهم. . 
- مجهولا كلوط الجن بين الغيد والعراء نشج لم ینبقط از تقوم ۳ 
فنهما .» 


ونجاول این الزقبة یی آخر صا قاله سأ الشمة فا او 
طريقدة الجمموز أن عند غيره غيز قابل للصحة بحال لتميزه » فأمكن قصر 
الیطلان عليه ولا كذلك ما قابل الحنس »فاه قابل للصحة بالطریق الذى 
سلكه أبو حنيفة رحمه الله » واذا قبلها لم يكن قصر البطلان عليه » وقبرب ٠‏ 
مما اذا تزوج خمس: نسوة فى عقد لا يضح » ولا يقول بطل فى واحد ».وف 
الباقيات قولا تفریق الصفقة ۰ نعم صاحب الذخائر آغرب فقال فى صبحته . 
ف أرنع تسوة : قولا تفريق الصفقة » وعلی الجملة بالخبر برد طزنقة التولیه 
- آلا أن يقول ی ی م ۳ 


اليهء 


۱ (تد) وسیک ف هذا ریجنا ین فد سبل على لمق > 
16 خی آن يمال الجرات على ينعي ينها الي قي ۷ اتوك و 
والله أعلم ۰ 1 5 
(نم) انا بقوی هذا البحث من القاضی آبی الط ومزافته القائلين ٠٠:‏ 
بالصحة عند اتحاد القيمة فعند اختلافها يسكن دعوی:التخریج على تفريق ٠‏ 
. الصفقة ثم فيه ظر من جهة آن هذا العقد صفقة واحدة وهی من عقود الا : 
فبطلت جملة الا ترى آنه لو اشتری ف العرايا اکثر من خمسة آوسق فى عقد 
واحد أنه يبطل ولا يتخرج على تفزيق الصفقة ؟ وعلله القاضى الاوزدی بأنه : 
الات ع ی یت ی 
يحتاج الى مزید تامل + والله عز وجل أغلم ۰ : ۱ 
ویسکن آن یتنساك بحدیث القلاذة الذکورة فى رد ذلك » فان النبى. 
صلى الله عليه وسلم من ذلك ورده حتی فصل وعلی ما قاله صاحب التثمة : 
" بيبطل فى الذهب وما تقايله: من الذعب » وق الخرز وما يقابله ولا هرق : 


Yogi 


الصفقة » فیستدل بالحديث على احد الأمرين ( اما ) بطلان التخريج فى ذلك 
على تفريق الصفقة ( واما ) آن الصحيح آن الصفقة لا تفریق وله أعلم ٠‏ 

اذا تحذر ٠‏ المذهب فى ذلك فقد وافقنا على النع فى هذه الرتبة مسن 
الصحابة عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ؛ وروی محمد بن عبد الله الشعیثی عن 
أبى قلابه عن أنس قال « أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس : لا تبيعوا 
سيوفا فيها حلقة فضة بالدراهم » وفضالة ابن عبيد » وقد تقدم الأثر الدال 
عنه على ذلك » وروی فيه عن على شىء محتفل » وصح عن ابن عمر أنه كان 
لا بيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتی ينزعه ثم ؛ سيعه وزنا بوزن » ومن 
البائعين ابن شهاب الزهری كان بکره أن د هرق اسف العل فة غ 
ويقول : اشتره بالذهب بدا بيد ٠‏ وابن سيرين كان بکره شراء السيف المحلى 
. الا بعرض ويقول : اذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب ٠‏ وان كانت الجلية 
ذهيا اشتراها بالقضة » فان كانت ذهبا وفضة اشتراها بالذهبٍ وان كانت 
الحلية ذهبا اشتراها الفضة ‏ فان كانت ذهبا وفضة فلا ته تشترها بذهب ولا 
بفضه واشترها بعرض ۰ 

وشريح القاضى سئل عن بلوق ذهب فيه فصوص ایساع بالدنائيي ؟ قال 
تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن » وعن ابن سيدين 
والزیری تالا جميعا : بکره ه أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق » وعن ابراهيم 
النخعى آنه كان یکره أن شتری ذهبا وفضة پذهب ۰ وقال حماد : آراد آن 
" يشترى آلف درهم بمائة دینار ودرهم » فمنع من ذلك وقال : لا » ولكن 
اشتر آلف درهم غير درهم. بمائة دینار » وکل هذه الآثار بأسانيد صحيحة .٠‏ 
وروی مثل ذلك أيضا عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد » ووافقنا من 
الأئمة آحمد بن. حنبل فى الشهور ».واس حاق وآبو ثور » وخالفضاف ذلك 
جماعة ۰ ۱ 

روى المغيرة بن جبير عن على بن آبی طالب ری الله عنه « أنه آتاه رجل 
وهو بخطب فقال : با آمير المؤمنين ان بأرضنا قوما يأكلون الربا ٠‏ قال على : 
" وما ذاك ؟ قال ينيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق فنکس على رأسنه 





(۱) كد! ولعله : اذا تحزز الذدهب .إو : تحرر آلامب . وال أعلم رط ) : 


وقال : لا ای لابن به الثية بن جب ذكره البخارى ف تاريخه + 


وعن ۶ رضی E‏ قال: ولا باس ببيع السیف الحلی بالدراهم»: 
وعن ابراهيم النخمى قال : : كان خباب فینا وکان ربما اشتری السیف الحلی 
بانورق » وعن طازق بن شهاب قال ذ كنا نبيع السيف الحلی بالفضة ونشتريه» 
ومن البائعين الصکم بن عبينة سثل عن ألف دينار وستين درهما وجمسة 
دنانير ٠‏ قال : لا بأس آلف بألف والفضل بالدنائير » وعن الحسن وابراهیم. 
والشمبی قالوا كلهم : « لا باس بالسيف فيه الحلية والنطقة والخاتم بأن 
پیتاعه بأكثر ما فيه أو بأقل ونسيئة » وعن مغيرة قال « سألت ابراهیم النخمی. 
عن الخاتم أبيعه نسيثة ؟ فقال : آفیه فص ؟ فقلت نعم ٠‏ فكأنه هون فيه » 
وهذا فيه نعض المخالفة لم تقدم عن ابراهیم يم ۰ ویمکن الجمغ بینهما ان كان 
يفرق بين ين أن يكون الضبوم اليه ربويا آو غيزه + وعن ابن. سيرين ؤقتادة 


2 ا بس شراء السيف المفضض والخوان والقدح بالدراهم » وعن .حماد. ۳ 


بن ی سليمان سئل عن السيف المحلى یام بالدراهم فقال لا ا 
هذه من طريق الرواية التقدمة عنه فى الموافقين من طريق حماد بن سلمة + ْ 
وروی عن سليمان بن مومى ومكحول مثل ما روی عن هؤلاء ۰ وعن الشعبی 
أنه كان لا یری بسا بالسيف الخلی بث شترى نقدا ونسيئة:ويقول : فيه الحديد 
وانحمائل + وعن الحكم بن عبينة. فى السيف الحلی اع بالدراهم ان كانت, 
اکثر من الحلية فلا باس به ومثله أيضا عن الحسن وابراهيم وهو قول سفیان. 
وغن ارا هيم النخعى قول آخر فى الذهب والفضة یکونان جميعا * قال لا يباع 
الا يورق وأحد مسا كان یوس ۱ 


( وأما )الأئمة يدهم فقال اش :ان كانت الحلية تا وکان الفضل 
فى الفضل جاز بیعه بنوعه نقد وتآخيراً 4 وقال مالك : ال كانت فضة.السيف 
المحلى بالفضة وا مصحف كذلك والمنطقة أو خاتم الفضة بقع .فى الثلث من 
قيمتها من النضل والشمد والحمائل » ومع المصحف ومع القص » وكان خلى 
اننساء من الذهب والفضة تقع الفضة أو الذمب ف ثلث القيمة » الجمیع مع 
الحجارة » ما قل جاز بيع کل ذلك بنوعه اکثر مما فيه ؛ ومثله وأقل نقداً > 
SE‏ ا ی من الثلث لم يجز اصلا ٠‏ 


BEÎ 


وقال آیضا : لا يجوز بيع غير ما ذکرنا یکون فيه فضة أو ذهب بنوع 
ما فيه منهما » قل أو کثر » کالسکین الحلاة بالفضة أو الذهب أو السرج 
كذلك » وکل شىء كذلك » الا أن یکون ما فيه من الفضة والذهب اذا نزع 
لم بجتمع منه شیء له بال » فلا بأس حینثذ بییعه بنوع ما فيه من ذلك نقد 
أو بتاخر وکیف شاء ٠‏ وقال آبو حنيفة : كل شىء بحلى بغضة آو ذهب فجائز 
ببعه بنوع ما فيه من ذلك اذا كان الثمن أكثر مما ف المبيع من الفضة آوالذهب» 
ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل » ولابد من قبض ما تقع الفضة 
آو الذهب من الثمن قبل التفرق » وجوز أن يباع مدعجوة ودرهم بس‌دی 
عجوة وشسبهه ٠‏ وقال : یکون المد فى مقايلة المدء والمد الآخر ف مقابلة 
الدرهم ٠‏ حتى قال : لو باع مائة دينار بدينار فى خريطة مع الخريطة جاز » 
ويكون دینار من المائة فى مقابلة الدينار » وبقيتها فى مقابلة (اخريطة » وقد 
تقدمت الاشارة الى شىء من حجته والجواب عنها ٠‏ 


وتكلموا على الحديث الذى اعتمدنا عليه بالاختلاف فى طرقه » وبانه 
يحتمل أن ییکون الذهب الذى فى القلادة اكثر من الذهب الذى هو الثمن » 
واعتضدوا فى ذلك بالرواءة التى فيها أنه فصلها فجاءت اثنى عشر دينارا » 
وقد تقدم الجواب بأنها قصتان » وأيضا فان النبى صلى الله عليه و 
« لم يستفصل » وأناط المنع پوصف وهو عدم التمييز » فدل على أنه هو 
العلة لا غيره ٠‏ وأما الراوى قال : انما أردت الحجارة ٠‏ فحمله على أن الذهب 
فيها كان أكثر من الذهب الذى هو ثمن بعيد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وعن طاوس أنه لا باس بدینار ثقيل بدينار آخف منه ودرهم ٠‏ وعن 
الحكم فى الدينار الشامى بالدينار الکوق وفضل الشامى فضة ۰ قال : 
لا بس به + وعن مجاهد قال : لا باس به » وعن ابراهيم أنه كرهه ٠‏ وعسن 
ابن سيرين آنه سثل عن مائة مثقال يمائة دينار وعشرة دراهم فكرهه ٠‏ روى 
ذلك ابن أبى شيبة » ومعنى فضل الشامى فضة أن الشامى أثقل من الكوق 
فیأخذ بالفضل فضة ٠‏ 


وصح عن سفيان الثورى من طريق ابن أبى شيبة أيضا آنه كره عشرة 


YoY 
للجموع‎ ۰ tN 


دراهم بنسعة وفلس ول یا بشرة دزاهم بتسقة دراهم وذهب » ولم 

نیم الفرق بين الصورتين من جهة کون الذهب نقدا والفلوس لیس بنقد ٠٠‏ . 
رایع من هذه الرتبة باع خاتم فضة فيه فص بقضة لا يجوز .٠‏ 
٠‏ وان باعه پذهب فقيه القولان.فى الجمع بين بیغ وصرف » وهو نظیر ما ذكره 
الخاتى r‏ دراه ولع ليع چت. الابربز بامروق » 
وسیاتی اتکلام یه اه ا تالی + واه اعلم + تور 


ومن قروع قاعدة مد عجوة يعض المختلط زا اللبون اذا 
بیع بمثله باطل ٠‏ قاله الامام : قال الرويانى : كل ما خلط من شین فلا يجوز 
بيع بعضه ببعض * 7 و 

فصل امرتبة ان من تاعدةمد عجوة إن يختلفن النوع اوالصنة 

من الطرفين أو من آحدهما » کما. اذا .باغ مذ.عجوة ومد برنى بمدی معقلى:»: 
ابر نام ور عام ردئء ؛ بقفيزين من طعام جيد أو ردی: » أو جید. 
وردىء أو باع مائة دنار جيذ ومائه دينار ردیء سائتى دینار جيد أو زديء 
أو وسط أو ماكة دتار جيدة آو مائة دنار ردشة أو دناراً قاسانا 
ودینار؟ سابوریا بقأساتلین أو سابؤريين أو بقاسانى ومبابورى أو فاصانی 
وابريزى بقاسانيين »أو ابريزيين » أو قاسانى وابربزی » أو دنار ضححاً 
ودينا رآ مکسورا بدینارین صحيخين أو مكسنورين أو صحيح ومکسوز » أو 
ذهب درة بیضاء وذهب درة حمراء بذهبی درة بضاء أو حمراء أو E‏ 
صحيحة وغلة بدراهم صبحاح وغلة » أو دینارا مفرییبا ودینارا ساب 
بطري بترن ای e E a‏ 

وال هذه الرتبة آشار الشافمئ رضى الله عنه بمسآلة برس الى تال ١‏ 

فیها : ولو راطل بمائة دینار عتق مروانية ومائة دینار من ضرب مکروهبماگتی 
دینر من شرب وسط + وبقوله فى مختصر آلبویطی : اذا صارفه خسین 
قطاعاً وخمسین ضحاحا: | بمائمة : ضحاح > وبقوله فى الاملاء والام الذي تقدم 
نقله عنه فى التمر البرتی والعجوة أو اللوز بالصیحانی » والمشنهور عند جمهور 
الأصحاب الیطلان فى هذه المرتبة أيضا والحاقها بالمرئية :الأولى » وقد عرفت 
وله قا نختتر الببطي اه وق یل : يجوز خسبون قطاعا وخ بسن 


Tok 


صحاحا بىائة صحاح ۰ وهذا القول الظاهر آن الراد منه قول بعض الأئمنة 
التقدمین كما ذکره فى الاملاء ولیس بقول للشافعی فلذلك لا بحکی عن 
الشافعی خلاف ف ذلك ٠‏ وهل هو من نقل الشافعی أو البویطی ؟ ظاهر کلام 
القفال الثانی » فانه قال : ما حکی البویطی آنه يجوز فليس بشىء » والأقرب 
أنه من کلام الشافعی » لانه فى الاملاء » ووافق القفال على آن ذلك من کلام . 
ال لاص ري ري و و ترون 
التمر والنقد » 

وقد حكى وجه فى طريقة الخراسانيين روی عن 'حكاية صاحب التقریب 
وغيره أن صفة الصحة فى محل المسامحة » ورآى أن التفاوت فى الصحة 
لا یضر ۰ وحكى الفورانی وغيره وجمین ف بيع الصیحانی والبرتى ' 
بالصيحانى ‏ أو بالبرنى والصيجانى » وف بيع الصحيح أو الکسور بالصحيح 
أو المكسور أو بهما » وف الجيد والردىء بالجيدين أو الرديئين وآشار 
القاضى حسين الى حكاية هذا الوجه فى الصحيح والمكسور » وحكاية القفال 
فى شرح التلخيص عن بعض أصحابنا » لكن حكاه فى صورة بيع الصحيح 
پالکسور والصحیح وسكت عنه » وعلله بان صاحب الصحاح حاكى وحكاه 
فى مسألة بيع الصحاح والمكسر بالصحاح والکسر ورد عليه ء 

وآما | مسألة بيع الصحاح والکسر پالکسر فجزم بالبطلان ولم بحك فيها 
خلاف والقیاس جریا نه وجزم القفال أيضا فى مسالة الدنایر العتق والحدد 
سئلها أو بجدد أو عتق بالبطلان » وصرح صاحب البیان بحكاية الوجه عن 
بعض اصحابنا الخراسائيين فى نوعی الجنس الواحد مطلقا.» وقد تقدم منی 
RE‏ ه القاضى أبو الطیب اذا اشتری دنانیر بدنائير فوجد ببعضها 
عيبا من جنسها كان البيع باطلا ٠‏ وخالفه الشيخ آبو حامند والمحاملى 
والاوردی » ونبمت على أن مخالفتهم انما تت تتم اذا فرعنا على هذا الوجه » مغ ' 
أنهم فى هذا الوضع صرحوا الا یر کا والردىء بالجيد 
والردىء ؛ وار بن الصباغ قال فى ذلك : ان الذى بجیء على المذهب ما قاله 
القاضى أبو الطيب والأمر. کما. قال » وهذا الوجه موافق لمذهب أبى حنيفة 
رحمه الله وأحمد فى امشهور من مذهبه » غير أن آبا حنيغة طرده عند اختلاف 


الجنس كما تقدم على التفصيل المذكور ۰ 


9۹ 


وهذا القائل من آصحابنا واحمد لم بطرداه » بل خصاه باختلاف التوع 
لا غير وصاحب التقریب قصره على الصحيخ والکیسور ۰ وکذلك امام . 
الحرمین وافق على ما قاله. صاحب التقریب ۰ وقال : أن التوزیع ف اصنلها أ 
باطل عندی » وهو فى هذه الصورة نهاية الفساد » فان الصفقه اذا انطوت : 
على عشرة من جاب » نصفها مكسوزة وعلی عشرة,علی هذا الوجه من 
الجانب الثانى » فتكلف التوزيع فى هذا غلو واشتغال بجلب التفاضل على .. 
مكلف » وقد صارت المائلة محسوسة بين الجنلتین ثم هو فى وضوحه فى ' 
المعنى يعتضد بما يقرب ادغاء الوفاق فيه » فمازال الناس سِيعونٍ المكسرة 
بالضحا' ح وا مكسرة لو قسمت لكان فيها قطع كبار وصغار ٠‏ والقيمة 
تغاوت ف ولك تاو اهر ثي لم شترط أجد تساوی صفة القطاع فد 
خرجت هذه المسائل. و ما ذكراء أولا + فين راعی التوزيج اف یم 
ا و ۱ 


فتاوی الات نب بالملحة ومو ال TT‏ 
الى ترجيحه ۰ وقال فى البسيط :ان القياس الصحة قال : بولا یال الثاس . 
شامون الد راهم وهی تشتمل على الصحاح والکسرات » والکسرات منها منها 
تشتمل الكبار والصغار وكذلك الدنائير تشتمل علی آنواع مختلفة يعرف 
الصيارف صرفها » وفضل بعضها على بعض » ولم یتکلفوا قط تمييزها © | 
وكذلك التمر اذا ن بار 6 ورفتمل الماع على ارات ردت واي ۲ 
جيذة + ولوقصات ماوت ت قيمتها » وابطال بها بعيد ۾ ' ا : 


واعلم أن هذ لس التى استدهد به فيا توقف » لان صاحب ات 1 
ثم صاحب البحر ذکر آنه ان ميز بين صغار التمر وكباره فباع مصناعا من 
سای انا ما وم رتاو ات ١‏ 
کالحکم فیما لو باع. إدرهما ودتنارا بدرهم ودناز وهما من ضرب واخد » 
فأما !ذا لم دمیز بين الضغار والکیار ولکن آراد آن يسيع صاعین بصاعین 0 
فلاشك أنه يشتمل کل عون على الصغار واتکبار + فما خكم العقد؟ اختلف : 


)١(‏ لمله المرغينانى قى النهاية على فتاوى الهداية وقد جاء بعده صفحة ۲ المرغيبانى 


۳۹۰ 


أصحابنا فمنهم من قال : اذا كان بين آحد العوضين تفاوت لا يصح العقد » 
وان لم يكن متمیزاً » والشرط فى بيع مال الربا مجنسه آن تتساوی آجزاء كل 
واحد من العوضين لأن الاختلاف بين الأجزاء بقتضی أن يفرد البعض » 
وتحقیق القابلة والتقسيط يؤدى ذلك الى الربا » وهو اختیار القاضی ۱ 
الامام حسين ٠‏ 

ومن أصحابنا من قال : اذا باع صاعا بصاع » وق كل واحد منهما صفار 
وكبار ان كانت الصغار ظاهرة فيما بين الكبار » بحيث يتعين ذلك للنظار » 
لكنه من غير تآمل » فلا يصح العقد » وان لم تكن الصغار ظاهرة فيها بين 
الكبار فالعقد صحيح وصالح كما لو باع أرضا وفيها معدن ذهب بذهب » 
ان كان المعدن ظاهر؟ لا يضح العقد » وان لم يكن ظاهر؟ يصح العقد » فعلى 
هذا بحناج أن يفرق بين آن تكون الصغار مختلطة بالكبار » وبين أن تكون 
مفردة » لأنه لو التقط الصغار عن الجملة وميزها عنها ثم باع الصغار والكبار 
بالصغار والكبار فيكون الحكم على ما تقدم » والفرق أن عند التمييز كل 
نوع مقصود فى نفسه وعند الاختلاط الجملة مقصودة ؛ وكل نوع فى نفسه 
غير مقصود » وتظهر هذه المسألة أن عند الاختلاط لو باع صاعين بدرهمين 
ثم خرج أحد الصاعين مستحقا يسترد بازائه درهما من الجملة واذا كانت 
الصغار مفردة عن الكل فخرج كل آحد القسمين مستحقا لا یسترد بازائه 
درهما من الثمن » وانما يسترد ما يقابله باعتبار القيمة » انتهی كلام صاحب 
التتمة » وملخصه عند عدم التمییز وجمان ( آحدهما ) لا يصح مطلقا 
( والثانى ) ان كانت ظاهرة تظهر من غير تأمل لم يضح ء والأصح الوجهان 
ضعيفان » والصواب الصحة مطلقا عند عدم التمييز » سواء ظهرت آم لم 
تظهر » فان فى.صحيح مسلم « آن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث آخا 
نی عدى الأنصارى » فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنیب‌فقالرسول‌الصلی 
لله عليه وسلم « أكل تمر خیبر همكذا ؟ قال : لا والله با رسول الله » انا نشتری 
الصاع بالصاعين من الجمع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلواء 
ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا شمنه من هذا » وكذلك الميزان » 
وجه الدلاله أن الجمع اسم لما يجمع أنواع التمر » وقد خیره النبى صلى الله 

(۱) كذ1 ولمله ( وهو اختیار آلامام والقافی حسين ) ( ط ) ٠:‏ 


با 


عليه وسلم ین آن يفبترى صاعا من الجتیب بطاع بنه » وبين أن پشتری ٠‏ 
| شمنه ۶ ولم فصل النبى صلی الله عليه وسلم بين بين أن یکون بعض الأنواع : 
ا نے لت ارلا رمم آن مجح لمر لااو فيه وان كا يز مي 


والله والله أعلم ۰ 


وما اذا كان کل نوع متمیز؟ منفضلا قفی الحاقه با E‏ 


نظر آن المختلط لا بوزع أهل العرف الشمن عليه » بل بقومون شيئاؤاحدا ٠‏ 


والتمییز يقوم آهل العرف کل واحد على حدة والله آعلم + وبما ذکرته وما " 
قاله صاحب التتمة بظهر وجه الاعتراض على ما استشهد به الامام و الغزالی » 
فعند عدم التميزز ألحق ما قاله الامام استدلالا بالحديث: وهو الذی آورده : 


صاحب التي وعند التمييز الصحیح عند جبهور الأصخاب البطلان قال ز - 


الو با نی : وأصحاب آبی حنيفة بلزمون. هننذه المسألة فیقولون: :ان خلط 1 


: اسان بارت او لكر سا ماع ما ماع يجوز دم لو 


آفرد كل واحد ثم باع لم جز قال ENE‏ ِ 
ما گر »نی من یل الذي ذكره هو وصاحب التدة وله اعام 


( وجه الاعتراض ) على ما استشهد به الاما والنزالی والصخيح عد 
جمهور. الأصحاب البطلان ذهو مذهب مالك » واختاره القاضی أبو ایعلی من 
الحنابلة > وعن أحمد رواية بمنع ذلك فى النقد » وتجویزه فى التمر ی 
الأنواع فى غير الأثمان بکثر اختلاطها ویشق تمییز ييزها * ثم ان صاحب التقريب : 
على ما قاله الامام احترز فى الوجه الذی حکاه عن مسألة نص الشافعی رضی 
الله عنه. فى المراطلة بما بقتضی عدم طرده فیها ٠ ٠‏ فان الشافعی فرض منتتاأله : 
المراطلة فى العشتكق وهی نفيسة .٠‏ والمروائية وهی دونها ۰ * ثم فرض من الجانب 7 
الثانى.مائتى دینار وسطا حتى لا بتحقق معنى السامحة » واذا لم يتحقق ذلك : . 
. آقتضی.المقد من الشقين طلب المعاينة » وهذا يقتضى التوزيع وهو يفضى الى ' 
ا واد ل 
الخلاف فى بسالة الاح والمكسرة ۰ : 1 : 


ولكن امام الحرمین قال : : أن قياسه يقتضى القلم بالصحة فى مسالة ١‏ 
المراطلة قال : وما ق الصورة من التصححيح” رأى: رأئه وهو ! 


ركف 


خارج عن مذهب الشافعی رحمه الله واصحابه » وتابعه الفزالی فى النسيط 
وقال : انه ليس تبین فرق بين مسألة الراطلة وبين ما لو باع خمسة مکسرة 
نامع كلها : وودد الاضعات جام الال جا و 
يذكروا فى مسألة الراطلة خلافا » ثم قال فى آخر كلامه : هذا نقل الذهب 
ووجه الاشكال » وقد قال القراق فى كتابه المسمى ‏ بمآخذ الاشراف » على 
مطالم الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ ان الطريقة المتقدمة يعنى طريق التوزيع 
والخهل بالمائلة لا-تأنی فى مسائل هذه المرنية كمسألة المراطلة » ومسألة 
الصحاح والکسرة ۰ ۱ 0 

وقال أبن آبی الدم فى قول القاضی أبى الطیب بصحة العقد : اذا علمنا آن 
قيمة المد مثل الدرهم كما تقدم أنه قريب من مسألة المراطلة التی خالف الامام" 
صاحب" الذهب فيها » فان للنظر فیها محالا » وذلك آنه اذا راطل مائة رطل 
مائة دینار عتق ومائة مروانية بمائتى دنار وسط » فان فرض مساواة الوسط 
للمائتین العتق والروانية فى القيمة صح العقد كما هو مذهب القاضی أبى 
الطیب » وان فرض التفاضل أو الجهل بالتمائل وجب القول بالفساد قطعا » 
بعنی غلی رآی الامام أيضا لا ذکره من الصله ٠ ٠‏ قال الفزالی : : ویتجه لهم 
يعنى للخصم .فى هذه الصورة التمسك بقوله عليه السلام : « الذهب 
بالذهب وزا بوزن » وقد قال فى آخر الحدث « جیدها وردها سواء » 
( قلت ) لم أر هذا اللفظ فى حديث والحنفية استندوا ای عاد بذ 
فى شرح الیرغینانی ٠‏ واش أعلم ٠‏ 

قال : وحققوا ذلك ان الواجب مقابلة اهب بانذهب بوزن اف 
لا برغاية الصفة ولو روعیت الصفات لا تصور تصحیح د بيع صاع من تمر » 
اذ ما من صاع الا وشتمل على تمرات رديئة مختلفة » لو ميزت لاختلفت 
قیمتها ؛ وذلك مما لا برعاها الشرع قطعا » ولا فرق بينها وبين محل النزاغ » 
فانه لازم على مساق المذهب » فنقول : قول رسول الله صلی الله عليه وسلم 
و جیدها وردیشها سواء » ان كان حذشا آراد به ما اذا اتحد الحنس + فآما 
اذا اختلف النوع فهو مستخرج بالدلیل » وهو أن السائلة فى العاملة قد 
تعبدنا بها والتوزنع يف الى مفاضلة لا مخالة بدلیل أن الدینار الجيد لو 
كان لواحد والدينار الردىء لآخر لا يتقاسمان الدينارين بالسوية ؛ بل 


ركف 


يستحق صاحب الجيد زيادة » ولا يستند استحقاقه ته للك الزيادة الى القسمة 
ا 0 ۳ ۱2 
٠‏ العقد » هذه المقابلة عند تعدد العاقد » فلا تختلف المقابلة باتحاد العاقد ٠‏ ` 


ثم قال : هذا طريق التوزیم » وفية غموض لا ینکره من تأمله + وهو 
الاستدلال الذى استدل به القراق لهم من الحنديث ۰ وقد ذكره كذلك 
المتقدمون والتأخرون من الموافقين والمخالفين ٠‏ وذكروا أيضا قوله صلی الله 

عليه وسلم فی حدیث عبادة « لا تبیعوا الذهب. بالذهب » الى أن قال « الا 
مثلا بمثل سواء بسواء 6 قالوا : ما جاز .ينع الفضة بالفضة والذهب بالذهب 
سواء بسواء » ولم بقرق بين آن تجمم الصفقة نوعا و احدا آو نوعين ؛ وکذلك 
قال فى الطعام « الا كيلا بكيل » قالوا : ولأنة اما أن يكون الاعتبار الساواة 
فى القدار أو فى القيمة لا جائز أن تکون فى القيمة » لانه لا خلاف أنه اذا با 
درهمین ضحيحين: مکسورین يجوز وان كانت قيمة الصحاح أكثر » واجاث 
الشیخ آبو حامد وغيره بآن الخبر حجة لنا » لأنه قال : و الا سواء پسواء » 
ولیس سواء بسواء » وانما جاز فى الدرهمن ين الصحيحين بالکسورین » متفق 
ولیس كذلك فى مسالتنا «٠‏ وآما اعتبار المائلة فانما التمائل القدر » غير أن: 
القيمة كما قال الاوردی يعرف بها تنائل القدر وتفاضلة » والله آعلم ۰ 


.. وبعد آن ذكر الجوری طريق التوزیع قال : واستدل الدینی بهذا الدليل 
0 ثم ذكر أنه لابن سريج وزعم أنه تعد » لأنه پلزمه النع من صاعی برنی بصاعی 
. سهرنر بجواز أن يستحق آحدهما صاعی السهربر فيرجع صاحبه بقیمته من 
البرنى ه وهو نصف صاع » فيصير الى أن أعطى صاعا ونصفا برنيا بصاع 
من سهرير ٠‏ قال : فان كان اف قتحم المنع من ذلك » ولا أراه فاعله ».لزمه أن 
لا بجي تم بر حت یکوا ما الي » على أنه قد تتخفض قبمتهنا 
بعد ذلك فيدخل ما خافه » وهذا الاعتراض ضعيف » لان صاع السب‌هریر. 
مقابل بصاع ی راك ]كان E O‏ و 
والله أعلم ٠‏ 

اطم أن | المرتبة الاولی اعتضدنا فيا بحديث الفلادة 6 وماق هنه 
الرتبة فلا دلالة فيه » لان القلادة اختلف الجنس فيها فلم ببق لها هنا الا 


515 


التمسك بالعنی والنظر فى الحاق هذه الرتبة بالأولى ولذلك خالف فى هذه 
بعض من وافق ف الأولى » ومذهب مالك فى مسألة الراطلة کمذهب الشافعی 
رحبهما الله ٠‏ قال ابن عبد البر : وآما الکوفیون والبصر‌بون فجائز ذلك كله 
عندهم » لأن ردىء التمر وجیده لا يجوز الا مثلا بمثل ۰ 


(فروع) قال الاوردی : اذا باع مائة درهم صحیحا ومائة درهم غلة 
بمائة درهم صحاح ومائة درهم غلة فان اختلف جوهر الصحاح من هذا 
العوض وجوهر الغلة من هذا العوض لم يجز » والا فوجهان ٠‏ وهذا سين 
محل الخلاف وهو ما اذا كانت راجعة لأمر زائد على جوهر العوضين آما اذا 
اختلف جوهر العرض مع المضموم فيبطل جزما ٠‏ هكذا بقتضیه هذا الكلام ٠‏ 


( فسرع ) ذكر القاضى أبو الطيب فى مسألة المراطلة علة الجواز ف بیع 
الدنار الجيد بالزدىء أن آجزاء الجيد متساوية القيمة » وأجنزاء الردىء 
متساوية القيمة ومقتضى هذه العلة أنه لو فرضت الرداءة فى طرف من الدينار 
ب وبقيته جيد - أنه لا يجوز بيعه بحید ولا ردىء ولا بمشله » والظاهر 
خلافه » لأن الدینار شىء واحد لا يبوزع الثمن على أجزائه بالقيمة » وانما 
بقصد جملته » ولو فرض اختلاف رداءته كالضاع من التمر الختلط ۰ 


والله آعلم ۰ 


( فرع ) أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافعی وللاصحاب آنه لو باع 
عتقا وجددا ر بعتق وجدد متمائلین فى الوزن لم بجز وينبغى أن نقيد ذلك با 
اذا اختلفت قيمة العتق والجدد أو كان الغرض يختلف بها + آما اذا لم 
يختلف كما هو الواقع اليوم » فينبغى آن لا يضر ذلك ۰ 

( فسروع ) جعل نصر المقدسى من جملة الأمثلة فى هذه المرئبة : 
ديار 1 ططاح ور رباعيات بدينارين صحيحين أو رباعیان ٠‏ قال : 
وكذلك ف الدراهم ( ق Gh E‏ قرا راع برضا يكن بورق 

(1) کد فى الاصل وق ش و ق ويستقيم ال إثال : : ( دیشار؟ صحيحا وديشار؟ وباهيا بدبشارين 
صحیحین او رباعيين ) ( ط ) م . 


1e 


۳ 


دجم ین نان کاخ الرواج واحدا وهو بین مزادهم المكسور ء وائنا 
نيهت على ذلك لأنه قد يتوهم .أن الکسور والقطوع الذى لا بروج رواج 
الضحيح ۰ وكذلك عن نصر رحنه الله تعالى من هذه الرتبة مد حنطة شامية 
ومد حطة مصرة ا ا شابن ی ٩3‏ آذ من کلام ae‏ 
فلينظ 9 ۳ ۱ ۱ ۱ 
2 ( فزع ) من فروع جاده الرتية 

: ".لو باع ذهيا مصوغا وذهينا غير صبوغ ا 
" لا .يجوز لأن امن يوزع عليهماء لأن:المصوغ متقوم مخالف لنيز المصوغ ۰ 
آما لوباغ ذعبا مضوا يذهب غين مصوخ جاز > ونقلوه عن نص الشبافمی * 


( فائدة ): :قال صالب التلخيص. : الربا لا يقع من طريق القيمة الا 
فى آربعة مواضع ٠‏ وذكر هذه الأمثلة المتقدمة فى قاعدة مد عجوة » وآنت اذا 
۱ وت على ما تقدم علمت آن ذلك لین "مارا نت نب وا ألم + 

( فرع ) آطلق صاحب التهذیب والراقعى آنه اذا خلط الجید بالردیء 
آو الحنطة النقية بالبخسة ثم باع صاعا منه بمثله » أو باع بصاع ردىء جاز > 
لآن آحد التوعين اذا لم يتميز عن الآخر لا يوجب التوزيع بالقيمة » بل تتوزع 
الگجزاء فيضير كما لو باع جیدا بردىء فيحتمل آن يكون مزاده ما قاله 
صاخب التتمة فیما تقدم » اذا لم بظهر من غير تأمل » ویختمل أن يكون مطلقا 
كما آخبر به استدلالا بالحديث: » وقياس ذلك أنه اذا خلط نوعين من الذهب 
۲ وضربهما دينار؟ واحدآ أو خلطه بمثله.» آو خلط دنائین أو ذراهم من نوعين 
حتی صارت لا بیز ثم اعما بنثلها يضح » فلو خلط:جنسا بجنس آخر ثم 
باعه باحدهما » مقتضى کلام آلقاضی حسین آنه نصح آیضا فانه قال بعد أن 
ذکر أن التمر الهندي مع التمر البصری جنسان » قال وبیع مدی کرماتی ومد 
بصری بمد تمر شحرى ان كان متفردا يجوز وان كان مجتمغا لا يجوز ۰ . 
ل. قلت ) ومراده بالشحری الهنندي © وآنا الکرمانی فيتعين أن يكون 
مراده به توت ا ASG‏ 


0( ای بالاصل فحرر رلمل السقط (تقریره] او (ابحيه ) و ای )وا :اعلم ر 


۲ 


الجنس » وان كان نوعا من الهندی فقد- باع الهندی بالمندی مع جنس 
آغر» فان كان ال تلا مسوغا كذلك فلیکی مسوظ فى ساگر صور وی 
الجنس ء كقمح وشعير » والعروف آنه لا يجوز » والله آعلم ٠‏ 


( فسوع ) اذا ثبت آن اختلاف النوع نص کما هو المذهب الشهور  »‏ 
فيصير بيع الربوی بجنسه مشروطا باريعة شروط ( الحلول و التمائل والتقابض 
وکون كل عضو من نوع واحد ) وقد نبه آبو حامد ف الرونق على ذلك » 
وجعل هذا الشرط الرابع من شروط الصرف » وکذلك الحلی ف اللباب » 
.وما آقدر الكتابين آن یکونا کتابا واحدا ثم لننبه لأمور ( أحدها) أن 
الأصحاب آطلقوا اختلاف النوع واختلاف الصفة » ولم يبينوا النوع من 
الصفة وکآن الراد بالصفة الجودة والرداءة والصغر والکبر » والراد بالنوع 
اختلاف آنواع التمر وشبهه » لکن عد الصحة والتكسير فى الوصف آقرب 
من عدها فى النوع » والأمر فى ذلك قريب » فان الخکم متحد فان المذهب 
الشهور النم فى الجميع والوجه الذی حکاه الفورانى الجواز قى الجمیع » 
نعم وجه صاحب التقریب مختص بالصحاح والکسرة واحترز فيه كما تقدم 
عن مسألة الراطلة وما ظهر بين الصحة والتکسیر » وبين اس ی 
منقدح » والله أعلم ٠‏ 1 


( الثانی ) آن اختلاف القيمة هل بشترط ف النوعين كما قيل به فى 
الجنسين على وجه ؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعى فى ذلك وأن ظاهره 
الاشتراط وقد شرطه المصنف ف التنبيه » ولا شك أن كل من شرطه فى 
الجنسین فقی النوعین آولی » وقد ٩۱‏ شترطه این الصباغ هنا وان لم يتعرض 
له عند اختلاف الجنس ؛ وهو آقرب الى کلام الشافعی رحمه الله والاصحاب 


( الثاك ) الألفاظ التى وقع التعرض لها فى کلام المصتف فى هذا الفصل 
« النوع » قال ابن سيده : الضرب من الشىء ۰ وقال الجوهری : النوع 
آخص من الجنس والعجوة ضرب من آجود التمر بالمدينة ونخلتها تسمی ليتة 
قاله الجوهری وقال ابن الأثير : آکر من اا بشرب الي السواد من 
غرس النبى صلى الله عليه وسلم ۰ وقال الأزهرى : أن الصسيحاتى الذئ 


۳۲ 


كزين السو او ن شم تاه - شیر این برد 
التمر ۰ ل NM‏ 
والیردی بالفتح تبات مغروف ۰ قاله الجوهرى ٠‏ واللون :قال الهروی النخل . 
كله ما خلا البرنی » والعجوة يسميها آهل الدينة الألوان ٠‏ وى حدیث عم | 
ابن عبد العزيز آنه كنب فى صدقة التمر آن يورخذٍ ف البرنی من البرنی وف ۰ 
اللون من اللون + قالوا : اللون آلذ + قال : وجمعسه الالوان » وقال ` 
الجوهرى : اللون النوع ٠‏ واللون آلذ ٠ ٠‏ قال : وهو ضرب من النخل » ` 
والضيحانى قال الجوهرى : ضرب من تمر المدينة » وقال الأزمرى : 
الصيخانى من جملة آلوان النجوة جنس مصروف » وهو آلوان ٠‏ وهذا , 
الصينحانى الذی يحمل . من الدينتة من الخجوة والبثر؟تى قال الجوهرى : : 
ضرب من الثمر والحشف ۰ ٠‏ قال ابن فارس : هو آردا التمر » يقال « أحشفا . 
وسوء ( كيلة » وقال ابراهیم الحربی : الحشف فاسند التمر + أخبرنى 
آبو نصر عن الاصمعی قالا : الحشقة الواحدة من ردىء التمر » والحشفة ‏ 
القطعة:من الجبل الغليظة ٠‏ د EEE‏ 
الله تعالى ريحا فنسخت الأرض حتی ظهرت حشفة » فخلق الله تعالى. منوا 
ببته ۲۳ » والحشفة الكمزة والعاتق ٠‏ فهى متبتركة بين هذه المعانى ٠٠‏ 
والحشیف الثوب الخلق ؛ والجمع : قال الدارقطنی : يقال کل شىء من 
النخل لا رف اسه نوم + وک ال ارافم واین سیده فى لک 
قال : کل الو مو لامر لا ا .ال وقیل : هو التمر الذى يخرج ' 
من النوی ۰ ۱ 


وقال ین وب من ما وتان - تج إلقاف وس رن الألف . 
والسين المهملة أو الشين المعجمة وبعد الألف. نون قال ابن السسمعانى : ۱ 
هذه النسبة الى قاسان » وهی بلدة عند قم » وآهلها شسيعة پنسب اليهسا . 
جماعة من العلماء ٠‏ والمنابورى ‏ يفتح السين المهملة وضم الباء الموحدة : 
بعد الألف:وبعدها DET‏ رام جف اليه يشتوق بين دلت 


حو مثل پر ملی ما پیب له من في مركب - وللمثل ضورة اخری أهى ( اغلام ا 
وسوه كيلة 1 ) ( ط ) ٠‏ 


() پش بيت اله مرا اى اد حرسی رن ل 4 


۳۹۸ 


آشیاء : تسبة الى سابور بلدة بفارس + قال ابن السنعانی : وظنی آنها حد 
نيسابور كان بها جماعة من آهل العلم » ونسبة الى جد اسمه سابور منم 
سابور الشهور بذی الأكتاف بن هرمز بن موسی بن بهرام بن هرمز بن 
سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان وهو الذی ينتهى اليه آخر ملوك 
الفرس الذی, وای سعد بن أبى وقاص وهو يزدجرد بن شهريار بن كسرى 
ابن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن هرام حور بن يزدجرد بن سابور ذى 
الأكتاف ۰ وهؤلاء كلهم ملوك ٠‏ 


وجعل ابن الرفعة سابور ههنا بنيسابور » وقال الشسیخ تاج الدين 
الفزاری : انه الملك » والقراضة القطع » تقرض من الدينار للمعاملة فى صغار 
الحوائج وهی تنقص عن الصحاح » ويجوز فيها فى كلام الصنف فى الموضعين 
الجر على الصفة » والنصب على التمييز » وقد اشسترط ابن الضياغ'ق 
البطلان أن يكون الکسر الضموم الى اف حت ون بج السجیح 
وذلك تفريع على ريه فى اعتبار القيمة ومقتضى اطلاق الأكثرين »وعدم 
اعتبارهم القيمة أن لا فرق ویوافقه قول نصر المقدسى فى التهذيب أنه لا يصح 
بيع دینار صحیح ودینار رباعیات بدینارین صحیحین الا أن یکون ذلكث 
معروضا فى رباعيات تخالف قيمتها قيمة الصحیح فان ثبت أنه لا فرق فیجب 
طرد مثله فى درهم و نصفين بدرهمین والصحیح ۲۲ « » البغلية « « 
والمروانية « » والهاشمية العامة « » والحدث أو المحدثة « « 


والردىء اما بانمحاء السكة أو يعدم الطبع أو بنقصان الوزن ء كذلك 
قال المارقى » وليس الردىء هو العشوش بغير الذهب » فان ذلك هو 
مسألة مدعجوة بعينه لأنه شتمل على ذهب وغيره » والعتق النافقة 2ه » 
والضرب. المكروه « » والضرب الوسط « وا م و 
القراضة » وقد تقدم من كلام بعض الأصحاب ما بة شتضی أن آلرباعيات منها 


. ما بين الاقواس بياض بالاصل وهی اوران تلك اللقود‎ )١( 
'والدى نعرفه أن الصحيح من آلدیثار افا عثر درهما والدراعم المروائينة وزن الواحد مثها‎ 
. ستة دوانيق وقد مر بك فى فصل ضرب النقود فى الاسلام فى الجزء الخامس فراجعه (ط)‎ 


۳۹۹ 


ولعله حمول على ما اذا اختلفت القيمة والرواج » أما اذا لم تختلف کال تصاف 

مع الذراهم' فى هذا الزمان فلا ظهر تهاوت » والراطلة لفظ قدیم » قاله مالك ۱ 
فى الوطاً ٠‏ وزوى فية عن شعيد بن السیب"آن براطل الذهب بالذهب فیفرغ 
- ذهبه فى كفة الميزان ؤيفرغ صاحبه الذى NE,‏ اران لاخر 
فاذا اعتدل لسان الیزان آخذ وأعطى ۰ 1 


ال این عید لب : قد روی هذا عن اق ۳ 
و » وق کلام الحنفية دراهم غطريفية قالوا : وهی منسوبة الى غطريف | 
ابن عطاء الکندی آمیر خراسان أيام الرشيد » کذا فى العرب » وقیل : وهو ‏ 
خال هرون الرشيد » ويوجد فى كلام الأصحاب دينار شلابى 7 وهو نسبة 
ودیناز جعفری "وآظنه نسبة الى التوکل » فان اسمه جعفر ودار أتقوازى ۱ 
وهو نسبة الى الاهواز ( ألثالث ) آن الصتف ذکر فى الفصل ما اذا كان کل ٠.‏ 
من الجنسين أو النوعين مَقصوداً آما اذا كان آحدهما غير مقصود فسیأتی 
له شلة فى فصول نرق بعد ذلك » ان شاء الله تال ١‏ 


و فشوع )کر کر ی اذا کان بين السوضين ربا مق وخی 
ما اذا بیع الرنوى بجنسه ومعه غيره ( آما ) اذا , بيع الربوى بغير جنسه وى 
الطرفین أو أحدهما شی* آخر فینظر ان اتفما »ای کان ایض اف جميع ' 
الغوضين جاز آضا » كصاع حنطة وضاع شعين بصاعى تمر » آو صاع تمر 
سبح ع E N ROE‏ 
بين مختلفی الحکم » » لأن ما يقابل الذرهم من الشعير لا بش شترط: التقابض 
وكذلك صاع حنطة وئوب ام مج مد کر 
والرافعی وا ماوردى.والبغوى:.٠‏ وقد یکون «۳) قال الرویانی و لت اذ 
با جنا يطل ا بدا لي فيه لان 09 صرف وي * ١‏ 


(استرو او و بتار رتسي دان اد بوط ام 
م SG a‏ ۱ 


(۱) کل بالاصل مع نم ذكر:. قول . الازهرکن اه 
(۲) کذا بالأصل فحرر راش ) قلت وا كاك نسیه الى ام ۰( 
۳ ولعله ز وقد يكون آلموضان مختلفین لقال الروياني للخ ] ل ط) ى 


Ye 


ما ذکره القاضى حسین وغیره » فلو باع الموهة بالذهب بفضة ء أو الموهة 
بالفضة يذهب س فان كان بحیث اذا نحت لا بحصل منه ثیء صح » واذا 
اع يرا و نج یز ای 

» قاله القاضى حسين ٠‏ ولو باع دارآ بذهب فظهر فيها معدن ذهب ففى 
ا ٠ e‏ لأنه تابع 
بالاضافة الى مقصود الدار + وقد تقدم فى كلام صاحب التتمة الجزم بهذا ۰ 
ومحله اذا لم يكن المعدن ظاهرآ وهو يوافق التفصيل المذكور فى بيع القمح 
المختلط بالشعير وكونه يعتبر فيه آن یکون مقصودا اذا يع بغير جنسه ٠‏ 


ش ٠‏ ( ولعلك ) تقول : قد تقد تقدم فيما اذا باع دراغم: بدزاهم وظهر فيها معيب 
أن جماعة اختاروا البطلان وخرجوه على قاعدة مد عجوة » والذى ظهن به 
وی ا ا ل a‏ 
أنه فى بيع الدراهم بالدر اهم د شترط المائلة » وقد ظهر انخرامها بانقسام 
العوض الى صحیح ومعيب والدار المبيعة بالذهب وهی مقصودة لا ربا 
قبها » والربوق الذى ظهر فيها لم يكن مقصودا ( آما ) لو كان المعدن ظاهراً 


ولو باع دارا فيها بثر ماء وفرعنا على أن الماء ربوی خاصح الوجهين عند 
الرافعی الصحة للتبعية » ولم يفرقوا بين آن تكون البثر ظاهرة وقت البيع آو 
لاء لان البئر وان كانت ظاهرة فهی تابعة لقصود الدار بخلاف المعدن فانه 
اذا كان ظاهرآ بقصد وحذه ولا تعلق له بالدار وسیأتی فى بیع الدار بحث 
عند ذكر المصنف بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون ٠‏ 
ولو باع بقرة بلبن بقر ثم ظهر أن فى البقرة لبنا » فقد ذكر:البغوى هنا 
أنه لا يصح واستدل به للوجه القائل بعدم الصحة فيا اذا ظهر المحندن: 
فیحتاج على ما صححه هو والرافعی الى الفرق » أو طرد الحکم » وقد فرق 
ابن الرفعة بآن الشرع جعل اللبن فى الضرع فى المصراة بمنزلبه فى الاناء » 
والمعدن لیس كذلك ۰ ياه : ليس.كذلك ان آراد لم یات فيه نص 
يدل على ذلك فمسلم » ولكن لا يمتنع نم أن نلحقه يذلك ء لانه فى معناه » وان 
را ان الشارع حي هم ذلك فستويع واد ا : ٠‏ قال ابن الرفعة : 


1۷۹۰ 


ووزان لب بيع الدار المصفحة بالذهب بالذهب وآنه لا يجوز لأنه من قاعدة 
مد عجوة اه ۰ 1 


( فرع )ل أجر جیا من پم جوز ولا سردا 
ی صرف دیق ولاق » قله رن »ال + فاذا قلنا يضح فلاید من 
تسلیم الدار » وما تقایل الصفائح من البندل فى الجلس » وما انقایل: الدار 
لا یمتبر قبضه فى الجلس » ولو باع دار فیها صفائح ذهب بدار فیها صفائح 
فضة یمکن چمعها » وقلنا : يصح فلاید من قيض الدارین فى الجلس لان 
قبض ما علیهما یکون بقبض الدارین » هكذا ذکره الروا بانی » ولو قیل بان 
تسلیم الذهب والفضة واجب ف الجلس » وهذان عقدان فیکون عقد الصرف 
اقنفى تسلیم شىء آخر غير ما ورد عليه عقد الصرف « فینبغی أن ببطل 
المقد. كذلك بحا وساكرر هذا ف اال متعددة الى آن يمتح الله في 
بجواپ آو بین الق ف ذلك وات اعم + ۱ 29 

( فرع ) السفيع اذا آراد أن بأخذ هذه ار بل ا ٠‏ قال 
الروانی لاد من أن یمقر ما يقابل الماع ق الببلس ولم دار 

قال الصنف رحمه الله تعالى 0 

(فصل) ولا بباع خالضه بمشوبه كحتطة خالصة بحنطة فيها شفر از 
زوان (۱) وفضة خالصة بفضة مفشوشة » وعسل مصفى بعسل فيه شمع + 
لان احدهما بفضل على الآخر » ولا بباع مشوبه بمشوبه كحنطة فیها ۵ 
أو زوان بحنطة فیها شعم او زوان وفضة مفشوشة بفضة مفشوشه أو 
عسل فيه شمع بعسل فيه شمع » لانه لا بسلم التمائل بين الحنطتین » ونين 
الفضتين ؛ وبين العسلن » يجوز أن يباع طعام بطعام وفيه قلیل: تراب » لان 
التراب بحصل فى سفوف الطعام » ولا يظهر فى الکیل .. فان باع موزونا بموزون 
فق حسف ان ی ند ی ای N EE‏ 
ويمنع من التمائل ) ۰ ۱ 

( الشرح ) هذا الفصل یتضمن القسم الثانى من آقسام قاعدة 3 مد 
عجوة ) وهو ما یکون أحد الجنسین فيه غير مقصود كما تقذم التنبيه عليه » 


(۱) الزوان بكر الزای الشددة بعدها وأو والف ونون وهو بحب یخالط البر (ط )۰ 


۳۷۲ 


وهو على قسمين ( منه ) ما یکون بحيث لو فصل وميز لكان قد يقصد 
حيلئذ » ویقایل بالأعراض وحده كالشعير المخالط للحنطة والنحاس المخالط 
للفضة » والشمع الخالط للعسل ( ومنه ) مالا یکون مقصودا بوجه كالتراب 
والقصل والزوان والشيلم وكلا القسمين اما أن يكون فى المكيل أو فى 
الوزون » فان كان ف الوزون امتنع مطلقا لا ذکره الصنف قى کلامه من أن 
ذلك يظهر فى الوزن ویمنم التمائل وان كان ف المكيل فاما أن یکون الخالط 
قد لا بظهر آثره على المكيال كالشعير اليسير جدا الخالط للحنطة.والزوان 
والقصل اذا كان كذلك والتراب أيضا كذلك فلا يضر » لان ذلك بحصل 
فى سفوف الطعام وقد زاد بعض الأصحاب على العلة المذكورة آن ذلك قل 
أن ينفك عنه الطعام فتسومح به » ولا حاجة الى ذلك مع فرض أن ذلك لم 
يشر ف المكيال ٠‏ نعم قد يقال : ان ذلك لابد أن ور ولو يسيراً » لكن ذلك 
التأثير الذى لا _ظهر على المكيال فى محل المسامحة ء وان كان بحيث يئر 
ف المكيال امتنع فهذه جملة الفصل ۰ 


(وحاصله ) الحكم فى الكيل بالامتناع الا فيما لا بظهر أثره على المكيال 
فى المكيل » وذلك مقتضى عبارة الشافعی رحمه الله فى المختصر » فانه قال : 
وكذلك. كل ما اختلط به الا أن يكون لا يزيد فى كيله مشل قليل التراب 
الدقيق وما دق من تبنه » فأما الوزن فلا خير فى مثل هذا ٠‏ وقال فى الأم : 
وهكذا كل صنف من هذه خلطه غيره مما قدر على تمییزه منه » لم یجز 
بيع بعضه ببعض الا خالصا مما بخلطه الا آن يكون ما يخلط المكيل لا يزيد 
فى كيله مثل قليل التراب وما دق من تبنه فذلك لا يزيد فى كيله فاما الوزن 
فلا خير فى ثیء من هذا فيه ا ه ۰ 


والعبارة الجامعة لذلك أن الربوی لا باع بجنسه وفیهما أو ق آحدهما 
ما بأخذ حظآ من المكيال » وهی عبارة نصر القدسی فى الکاق » وقد ذکر 
الصنف فى تعضيد ذلك ثلاث مسائل فى آمثلة الخالص بالمشوب ء عليها (۱) 
واحدة ( الأولى ) 9 الحنطة الخالصة بالحنطة التى فيها شعير أو زوان ٠‏ 





)١(‏ كذا فى ش و ق ولمل الصوآبء ( هلتها والجدة 14م 
(۲) يعنى السالة للأولىر بد 


SY 
م 1۸ = ج على للجموع‎ 


قال الشافمی فى الختصر : لا خير فى مد حنطة بحنطة متفاضلة ومجهولة 
وقال فى الأم فى باب الماكول من صنفين شیب أحلاهما بالآخر : ولا خی ف 
مد حنطة فيها قصل أو فيها حجارة أو فيها زوان بمد حنطة لا شىء فیها من : 
فاك او فا ين لها الجنطة بالحنطة متعاضلة ووو > 


وقالالقاضی حسین فى قول الشافنی" : لاأ خير : آراد بقوله لا خی یبای ۱ 
لا يجوز قال الروبانی : وکنا تتوهم أن هذه اللفظة له حتی وجدناها لمالك ' 
رحمه الله فى مسائل الزبا فتوهمناها له حتی وجدناها لرسول الله صلی الله عليه ' 
وسلم استعملها فى هذه المسائل » وعبارة الأم أصح من عبارة المختصر » فانه 
فى المختصر آخل بآحد القسمين ٠‏ واتفق ق الأصحاب على امتنا اع البيع في ذلك » 
دنہ ان أب هريدة با ذا كان “لقصل کیا نی بحت یر على ۱ 
المكيال » آما ما كان نسيرا لا بتبین ق المكيال قال : فیجوز ۰ وكذلك امام 
الحرمين والغزالی فى البسيط وطردا ذلك فى الشعير الخالط للحنطة ء وكلام ٠‏ 
الشافعی يرشد اليه فى قوله الا أن يكون لا يزيد فى كيلة ٠‏ وكلام القاضى . 
أبى الطيب أيضا فانه لا تكلم فى بيع الحنطة المختلطة بالشعير بمثلها قيد ذلك 
ان لاون الفبعى ك1 وباك عر لعن الح 3 مره هون أن ينول ۱ 
كلام من آطلق من الاسحاب عليه ٠‏ 


وقد وقع فى كلام ضاحب التهذيب ما يوهم المخالفة فانه قال 00 
القصل والزوان : قل أو كثر » وهذا لا ینبغی أن يعد مخالفة » بل ينبغى أن 
يحمل القليل ف كلامه على ما ليس مقصودآ» وان آثر فى المكيل ء.فاختلف 
د RE‏ وا بالقليل والكثير » وضابطه أن ما كان 
بح لا ۶ يؤثر ف المكيال فلا اعتبار به.ى منع الممائلة » وما كان بحيث ؤر ' 
ف الیل ء قان كان مقصودا فينع عند اختلاف الجنس واتحاده » وان كان 
غير مقصود فیمنع عند اتحاد الجنس لفوات المائلة » ولا يمنع عند اختلاف 
الحنس لعدم اشتراطها » ولا فرق فى ذلك بين الزوان والقصنل والشعير ' 
و الشیلم »كما قال القاس آبو الطيب وهو وفیزه ضابطه ما ذكرناه : وعلى ٍ 
ذلك ينبغى أن ينزل کلام القاضى حسين وصاحب العدة ومن نحا نحوهم 
خانهم قالوا . والافظ للقاضى حسين : ولو باع الحنطة بالخنطة وق كل : 


YE 


واحد منهما أو فى آحدهما حبات من الشسعير لا يجوز » ولو باع الحنطة 
بالشعير وف الحنطة حبات من الشعير ‏ فان كان یسیا س جاز » وان كان 
كثيراً فلا » وبعضهم لا يذكر هذا التفصیل الأخير بين اليسير والکثیر » وطلق 
عند اختلاف الجنس الجواز » وهذا الکلام‌منهم بوهم أن الحنطة المشوية 
لا تباع بمثلها ولا بالخالصة وان قل الخليط ۰ وذكر الامام فى النهاية عن 
الأئمة ما ظاهره يوافق كلام القاضى حسين وموافقيه » واختصره الشيخ أبو 
محمد بن عبد السلام ف الغاية فأوضحه وبين ما ذكرته فقال : وقد قالوا : 
ادا باع حنطة بحنطة فى المكيالين » أو آحدهما شعير أو تراب فهو ممنوع 
ان أثر فى التمائل » جائز ان لم يثوثر » ولو باع الشعير بحنطة فيها شعير 
س فان كان مما لا يقصد مثله ى صح البيع سواء آثر فى المكيال أو لم 
تور . اهاء 


قال الامام والغزالى : ولا يكترث بظهور أثره فى المكيال ولا يكونه 
متمولا فالنظر الى كونه مقصوداً على حياله » يعنى أن العتبر کون الشعير 
الذى خالط الخنطة قدراً بقصد غيره لیستعمل شعيرا ٠‏ وكذا بالعكس » 
وشبهوا هذا با لحر م الذى قطع مدة لا پلزمه فدية الشعور التى عليها لأنها 
تقع مقصودة ۰ واه آعلم ٠‏ وکذا فى کلام صاحب التتمة وصاحب التهذيب 
يبين الراد من ذلك » فقد تلخص أن الربوی الکیل اذا بيع بغير جنسه وکل 
منهما أو آحدهما مشوب بالآخر فالمانم کون الخالط مقصودا لتمییزه 
لیستعمل وحده » ولیس لتبینه فى الکیال آثر ولا لماليته » واذا بیع بجنسه 
فالمانم کون الخالط قدرا يؤثر فى الکیال »ولا فرق فى ذلك بين المكيل 
والموزون كما ستعلمه من الفرع الاتی عن الشيخ آبی محمد ههنا ٠‏ 

( فرع ) وهو اذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر فى 
المكيال لكنه مقصود » كما لو باع التمر بالتمر وف أحد المكيالين أو فیهما 
طعام صغير الحب لا فوثر فى المكيال » ویقصد کالسمسم مثلا » ومقتضى 
التفريع أنه يمتنع ويكون من (قاعدة مد عجوة ) والله أعلم * 

م ليتنبه لأمر » وهو أن لفظ الفصل الذى آجرنناه المفهوم من كلام الامام 
والرافعى منه أن يقصد تميبز الخليط ليستعمل على حياله ٠‏ وهذا أعم من آن 


X¥o 


OTS‏ ل ی 
تمييزه » كالأشياء التی يقصد مجموعها » سواء ١‏ متنع التمييز فیها كخل التمر 
۱ ل ار مي ال لا د و بلي دنه > فهو كحنطة 
وشعير نحنطة وشعير وکل منهما مقضبود أو آمکن تمييزه ولبكنه قصد 
اختلاطها » كالقمح الشتمل على شعير كثير قد بقصده بعض الناس لرخصه أو ۱ 
لفرض من الاغراض ولا پقصد تمبیز الشعیر عنه ¿ وان آردنا أن قصد تمییز ٠‏ 
۱ المبيع عن الخلیط مانع فلاشنك أن القصد یتعلق بتمییز الحنطة عن الشعیر » 
. وان قال : فذلك غير مراد ٠‏ وان حذفنا لفظ: التمييز وقلنا : المانع عند اختلاف 
الجن ان بعون ال مقفوه] سم ولا رد مه دك ل رد »اي 
كل خلیط مقصود مانع ولا يستقيم فى المکس » اذ ليس کل مانع به شثرط أن 
یکون مقصودا » الا ترئ أن لبن الفتم المشوب بالاء بمتنع بيع يلين البقر 
آلشوب والخالص كما قلنا فى خل التمر وان كان الماء فى اللبن لیس بمقضود ۱ 
ولا يفيد كونه یقصد تمییز اللبن عنه »الما تقدم أنه غير مراد 4 فالأولى أن م 
حذف لفظ التمييز » ویجعل هذا الضانطظ مطردا غير منعغكس: » » آو یدعی ‏ 

اتفكاسه ویعتذر من مسالة اللبنين بأن المانع جهالة مقدار اللبن وجو القصود 
a‏ ايع وحده بخلاف الخل فان المقصود الهيئة التركيبية ٠‏ : 


ولا يرد على ظرد الذى ادعیناه خل قا 
فى خل التمر مقضودا » لآنا تتكلم فيما اذا كان أحد الغوضين مشوبا بالآخرء 
وههنا ليس فى أحد العوضین شىء مما فى الآخر » اذ خل التمر لا عنب فيه 
وخل الغنب لا ماء فيه ولا تمر » ولعلك تقول الكلام فى بيع الحنطة بالشعير ‏ 
وق کل منهما ثىه من الاخر » وليس فى آخد اللبنين شىء مما فى الآخر وله 
فى آحد الخلين ٠‏ واننا مع كل منهما ماء ٠‏ فاعلم أن الانع فى الخلين کونه 
مقابله خلا ٠‏ وآما الماء فى الخل لا بقصد تمبیزه » وهذا المعنى قسه حاصل 
a‏ ا 
فى التمييز » زا أعلم م 


( فان قلت ) ) إذا ائم القبح بالتمح وق كل منمما شعي دب وی 
مقدار الخليطين ینبغی أن تخرج الصحه فيه على الخلاف فى. بیع مد ودرهم 
۳۳۹ 200 ا دم 


بمد [ ودرهم ] ٠‏ وهما من غلة واحدة وسكة واحدة ٠‏ وروی القاضی حسين 
ومن وافقة الصحة ۾ فینبغی آن یکون هنا كذلك وقد تقدم أن رأى الصنف 
اشتراط الاختلاف فى القيمة فينيغى اذا فرض اتحاد قيمة الشعير مع قيمة 
القمح أن يكون رآيه فى ذلك الصحة وهو قد أطلق القول بالفساد ههنا وقد 
تقدم عن صاحب التتمة صريحا أنه اذا باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع 
حنطة وصاع شعير وصاعا الحنطة من صبرة واحدة » وصاعا الشعير .کذلت: 
وفيه خلاف ٠‏ واذا جرى الخلاف ف الحنطة والشعير المتميزين فلان يجرى فى 
المختلطين بطریق آولی » فان عدم التمییز فى النوعين قد جعل عذرا كما تقدم 
عن صاحب التهذب أنه يجوز بيع الصاع المختلط من الجيد والردىء بمثله 

[ من الجيد ] وبالردىء + وان كان فى الجنسين لم يغتفر كالدراهم الفشوشة 
والشهد وما آشبهه فاذا جرى الخلاف فى الحنطة والشعير عند التمییز فلان 
یجری مع الاختلاط أولى + 


( قلت 6 .لك حق » والعذر عن الشیخ فى اطلاقه أن الغالب فى قيمة الشعين 
لا تكون مساوية لقيمة القمح » فلا يلزمه القول بالصحة فى ذلك » واتما يلرم 
ذلك القاضى حسين وموافقيه فانهم لم ب شترطوا الموافقة فى القيمة ين جنس 
المضمومين فى العوض الواحد » كما اقتضاه كلام الصنف » بل أن یکون 
جزء كل عوض وما بمائله من العوض الآخر متساوبين » واذا كان الشعيران 
والحنطتان متساوتين لزمهم القول بالصحة » وقد نبه على ذلك ابن الرفعة 
رحمه الله » ولعلهم انما أطلقوا المنع على ما هو الغالب من عدم معرفة مقدار 
الشعير المضموم الى الحنطة » واش أعلم ٠‏ 


( فائدة اخری ) نبه على الكلام فيها ابن الرفعة » قد تقدم أن الشنعير 
اذا كان قليلا بحيث لا يوئر فى المكيال فانه لا يضر » ويجور بيع الحنطة 
المختلطة به بمثلها وبالخالصة وأنه اذا كان كثيرا بحيث بؤثر فى المكيال » ولكنه 
غير مقضود تمييزه لا يضر فى بیع الحنطة بالشغير للاختلاف ف الجنسين » 
واتتفی کلام الامام شبيه ذلك بيع الختلط بالزيد خان ما ق الزبد من 
الرغوة المائله للمخیض غير مقصودة » والزيد وا مخيض بعد تزع 
بختلفان فلم يمتنع البيع » لكن الصنف فى آواخر هذا الباب وغیره حکوا عن 


AVY 


یی اسان نه لا يجو بيع الزبد بالختلبد »ان فى الزبد شنان 0 الخیش 
وكذلك حکوا ف بيع الزید. بالزبد وجهین ۰ قال این الرفعة : فقیاس الشبهة 
E‏ مسد الح ای در 


واعلم آن الأصحاب ردوا على أبى اسحاق اهناك بآن ما فى الزيد من 
المخيض لا بظهر » وقاسه صاحب التتمة على بيع الحنطة بالشعير » وفيهما 
قليل منه » والتخاريج المذهبية انما تطرد ف أقوال الشافعی ٠‏ آما الوجه 
انذی للأصحاب فلا پلزمنا طردها » بل انما يلرم صاحیها » فان طردها وكان 
له جواب فارق » والا تبین ضعف قوله » ولیس یسوغ آن تی الى وجه 
ضعیف مردود عليه » وهو ممنوع على تعلیل حکی عن آبی اسحاق آنهإعلل به 
اتات لي ارد اوه كنا ی هد لس ان 
شاء الله تعالی ورد E‏ ی التعلیل ٠‏ 


وقال القاضئ آبو الطيب : ان ]يا اسحاق لم يذكرم د 
مثل هذا يثبت به خلاف فى مسالة مجزوم بها » بل برد بالسانة الجزوم بها 
على ذلك الوجه الضعيف تعم حسکوا ق ؛ بيع الزبد بالزبد وجهين » والوجه 
القائل بالفساد ناظر الى آن ما فيه من اک نمنع المائلة ٠‏ وهو موزون فلا 
يشتفر فيه ٠‏ وان كان يسيرآ فليس درك ابى اسحاق ل يع الريد الي 
ولا پلزم طرده ف بيع الحنطة الختلطة بالشمیر الذى لا ۶ رف الیل شاه 
ولا الب واه تعالى أعلم » ۱ 


وقد تبه لشافعی رشى الله عنه على هه القاعدة ق باب الاکؤل من 
صنفين شيبا فى الأم قال فى آخره E‏ 
من جنت و ر له وان یم یز جيل فان با اك بقل ون 
كيل الجنس فلا خير فيه ٠‏ ثم قال : وهی سل لبن خلطه اه آو لم یط 
نی تناع ( كلت ) رما الکلام یبه عی أن الب الط اللي لو كان 
سیا جنا بعك لا ی ی 


13 كد وصوآبه صنيو 0 ا نطرات الام » رلل + 


2. ۳۷۸ 


آ(السالة الأولى ) اذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه ينوع منه 
کمعقلی ببرنى أو قح صعیدی بہحری ۲ » وف کل منهما آو آحدهما شیء 
من الآخر » فیتجه أن يقال حيث نقول بالصحة فى الجنسین » بأن کون 
الخلیط غير مقصود » كما اذا باع معقلیا ببر نی فيه ثىء يسير من العقلی 
لا بقصد » فههنا آولی» وحیث نقول بالبطلان فى الجنسین بان يكون الخلیط 
مقصودا » فههنا ياتى ما تقدم فى الرتبة الثانية من ( قاعدة مد عجوة ) 
و الصحیح الصحه لعدم تمییزه »و یأتی فيه الوجه الذی حکاه صاحب التتمة 
أنه ان كان ظاهراً يرى من غير تأمل لم یجز » ولا آثر لکون الخلیط موجبا 
لتفاوت الکیل فیما اختلط به ومقابله » لان الخلیط هنا من الجنس معتبر ف 
الکیل أيضا والله سبحانه وتعالی أعلم ۰ 


( السالة الثانية ) الفضة الخالصة بالفضة الغشوشة » والغشوشة على 
قسمين ( قسم ) الفش الذی فیها مما له ثبات وقيمة كالرصاص والتحاس 
والس وهو 29 وكذلك الدراهم الزيفة وهی التی فیها فضة ورصاص وزكبق 
فيستهلك الزئیق وتبقی الفضة والرصاص ( وقسم ) الغش الذی فیها مما 
يستهلك كالزرئيخية والاندرانية وهی التی تنخذ شبه الدراهم من الزرنیخ 
والنورة ثم بطلی عليه الفضةه وقد كان یتعامل بها فى بغداد وغيرها » وتسمی 
بخراسان الزرنيخية والمراد بالاستهلاك أنه لا يبقى لغشها قيمة وليس الراد 
أنه يستهلك عين الغش فانه لا يزول والحكم المذكور شامل للقسمين لا يجوز 
بيع الخالصة بالمغشوشة فى القسمين معا » سواء كان الغش مما قيمته باقية 
آم لا > لا خلاف بين الأصحاب فى ذلك » قال نصر : وان قل ٠‏ وكذلك 
العشوشة بالغتوشة لكن التعليل مختلف ٠‏ 

فأما المغشوشة بغش ببقى له قيمة فاختلف الأصحاب فى تعليله على 
وجهين نقلهما الشيخ آبو حامد وآخرون ( آحدهما ) وهو الصحيح عند 
الشيخ آبی حامد وغيره آنه بيع فضة وثىء بفضة » أو بفضة وثىء ٠‏ فصار 

(1 بحرى يقابل ضميدى وهما من الالفاظ الشائمة عند تلصریین يطلقون ملى الوجه القبلی 
من جتوب القامرة آلی حدود السودان الصميد لارتفاعه عن آلوجه آلبحری وهو شمال القاهرة 


الى البحر الابيض التوسطه ٠‏ 
(۲) بياض بالاصل فحرر ولعل العبارة وهو مما لا يستهلك ( للك ) ل 


۷ 


۳ 
اا 


کمسالة ( مد.عجوة ) ( والثانى ) لأن الفضة هی المقصودة وهی مجهولة غير 
متميزة » فآشبه بیع تراب الصاغة واللبن.المشوب بالماء وبنوا على المعنيين 
شراء تراب الصاغة وتراب المعدن وهذا إرأى القفال فيما حكاه الرویانی ٠‏ 
واستضعفوا هذا واستدلوا لول بما روق عن عمر رضی الله عنه آنه قال 
« من زافت دراهمه فلیأت سوق ولییش ها با روا عبد له بیجن 
فى زوائده على السند ۰ 


ل RN‏ 
بقيت ليس انها زيوف » جمعا بين ذلك وبين ما روى عن عمر آیضا ری الله 
عنه أنه نمی عن بیع اة بيت المال » حکی ذلك ابن قدامة ؛ وهذه هی مسألة 
المعاملة بالدراهم المغشوشة وقد ذکرها النووى رضی الله عنه فى هذا الجموع ۱ 
ف باب ز ةالذهب والفضةءوذکر أنه ان كان قدر العش معلوما جاز قطعاواله 
فأريعة آوجه » زابعها ان كان الغش غالبا لم يصح وهو "مذهب آبی جنيفة 
رحمه الله تعالى » واختيار القاضى حسين ء والصحيح الصحة مطلقا وهو الذى 
صححه الشيخ آبو حامد والقاضی أبو الطيب ٠‏ 


آنا اشوشة بنش لا قية له كالزرنيخية فاللة ف منع پیم بعضها 
بيعض: أو بالخالصة الجهل بالممائلة أو 0 تحقق الفاضتلة. » وان ابتاع ها اا ۱ 
جاز » لأن البيع واقع على الفضة فحسب » وهی متميزة عن الزرنيخية ظاهرة 
عليه فلا منع على العلتين المذكورتين فى القسم الأول » وان اشتری .يها ذهبا 
جاز قولا واحداً » هكذا قال الحاملی » ومقتضی ذلك آنه لا عضیء خلاف 
التعامل بالدراهم المغشوشة ولا وجه لاعادة الكلام فیها مع 'تقدمها!» ومما 
أفاذه صاحب التتمة فيها آنه یکره آخذها وامساکها اذا كان النقد ات 
أبدى الناسن خالصا » لان ذلك بتضمن تفربر الناس » قال : فلو كان جنسن جنس 
النقد مفشوشا فلا كراهية » وآفاد الرویانی آیضا آن الغش ان 
مستهلكا بحیث لا بأخذ حظا من الوزن فلا تآثين أله فى ابطال البيع » لاخ 
وجوده که وقد قبل بتر لی انشة ذالم غالا خط من جرمر 
آخر ۰ 


N. 


ر فلت ) وذلك صحیح » وقد بلغنى آن ف بعض البلاد فى هذا الزمان 
ضربت الفضة خالصة فتشققت » فجعل فیها فى کل آلف درهم مثقال من ذهب 
فانصلحت » ولکن مثل هذا اذا بيع درهم مثلا لا ظهر ف الیزان مامعه من 
الغش » وآما اذا بيع قدر كبير فیظهر ذلك فى الوزن فينيغى البطلان والله 
أعلم ۰ 

ورتبوا على هذا الخلاف جواز بیمها بالذهب ( ان قلنا ) لا يجوز شراء 
الثياب بها » فالذهب أولى ( وان قلنا ) يجوز فههنا بيع الفضة بالذهب صرف » 
وبيع الرصاص والنحاس بالذهب بیع » فهو بیع وصرف » ولنا فى ذلك قولان 
(وآما ) القسم الثانی وهو ما يكون الغش فيه مستهلکا كالزر نيخية والأندرانية 
فكذلك لا يجوز بيع بعضها ببعض » ولا بالخالصة لأنه فضة بفضة مجهولة 
التساوى » أو معلومة التفاضل » وان اشترى بها ثيابا جاز بلا خلاف على 
التعليلين جميعا ٠‏ 1 


( آما ) على الأول وهو النظر الى ( قاعدة مد عجوة ) فلانه ليس ههنا 
مع الفضة شىء بتقسط عليه الثمن ( وآما ) على الثانی وهو آن المقصود مجهول 
فها هنا المقصود ظاهر » وهكذا اذا اشترى ذهبا لا يجوز » لأن الذى مع الفضة 
لا قيمة له فليس فيه جمع بين بيع وصرف » وبجب أن تستثنى هذه الصورة 
من قولنا : ان الدراهم المغشوشة لا يجوز التعامل بها على وجه » أو فيها 
خلاف » فان هذه دراهم مغشوشة » ولا خلاف فى جواز التعامل بها » قال 
القاضی آبو الطیب : لا بختلف أصحابنا فى جواز شراء السلع بها وال 
عز وجل آعلم به" 

وکل ما ذکرناه فى الفضة بأتى فى الذهب حرفا بحرف » اما أن نكون 
مغشوثا بمغشوش أو خالصا بمغشوش » وأقسام الغش وأحكامه لا تختلف » 
کذلك صرح الأصحاب بالأحكام والأقسام المذكورة فيهما معا والله أعلم ۰ 
وهذه فوائد » وان كانت زائدة على ما بحتاج اليه فى شرح الکتاب فهى متعلقة 
به تحتاج اليه والله تعالی آعلم ۰ 
( المسالة الثالثة 5 بيع المسل الصفی بالسل الذی فيه شمع » وقد نص 


۱۳۸۱ 


الشافعی على ذلك فى الأم قال : ولا بباع عسل بعسل الا مصفیین من الشمع 
وذلك آن الشمع غير العسل ء فلو بيع وزنا وق آحدهما الشمع ,كان سس 
آقل منه قال : وكذلك لوباعه وزا » وف كل واحد منهما شمع لم بخرجا من 

ان تکون ما قينا ی البسل وم وزن کے ر یز ےر 
بمجهول » وقد بدخلهما آنهما عسل بعسل متفاضلا ٠.‏ وكذلك لو بيعا كيلا 
۰ بكيلءواتفق الأصحاب على هذا الحكم وعللوه بعلتين ( احداهما ) ماذكره 
الشافعی رحمه لله بن التفاضل والجهل بالتمائل ( والاخری ) أنه كمسألة ` 
فك وة ۱ 


1 وقد اختلب الأصحابُ فى قول : : مصفيين‎ ٠ 
وسیآتی ذلك‎ ٠ بالنار على حسب اختلانهم فى بيع المصفى بالنار بعضه يبعض‎ 
وليس الغرض الآن الا منع بیعهما وفيهما‎ ٠ ف كلام المصنف ان شاء الله تعالى‎ 
أو فى آحدهما شمع وسأذکر ان.شاء الله تغالى تحقيق القول ف أن العنسل‎ 
ی وت و ل ان‎ 
0 ٠ يفصلين » ول اعم‎ 


وقد اشتركت هذه المشائل الثلاث التى فرضها للضتف ف علة واحندة + 
وهی حقيقة المفاضلة كما آشار اليه فى علته ۰ ولا شك آن آلوزون منها كالفضة 
والعسل - اذا قلنا بآنه موزون وهو الصحيح # يوئر فيه الخالط » سواءكان : 
پسیرا آو كثيزآ وآما المكيل كالحنطة والعمنل اذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول 
أبى اسحاق فقد آطلق المصنف أن الخالصة لا تباع بالمشوبة ۰ وكذا الشافعی 
رحمه الله فيما حكيته الآن من لفظه ف الأم والمختصر فى العسشلل واطلاق . 
القاضى. حسين وجماعة يقتضى ذلك وقد عرفت تقلیده وآن ذلك لیس على ' 
اطلاقه ٠‏ وقد عرفث أن مسالة الحنطة الختلطة بالزوان » ومسآلة العسل " 
منصوصة وما سواه اس ا 


واحذة » وهی الجهل اه اذام بل تدر اتی وم دنت قق 
ی لحري امه تقدم فى قاعدة مد عجوة ٠‏ ومسألة 


fA“ 


الحنطة الختلطة بالزوان بمثلها مشار اليها فى کلام الشافعى التقدم » حيث 
منم آن تباع بالختلطة بالتبن » وهو مقتضى کلام الاصحاب » وممن صرح 
بها الاوردی » وصورة ذلك ما اذا كان الخالط كثيرا ٠‏ آما اذا كان يسيراً 
لا بتبین فى المكيال فيجوز ۰ صرح به ابن آبی هريرة وقد تقدم التنبيه على 
ذلك وتاویل ما يتوهم مخالفته له » ومسألة الحنطة الختلطة بالشعيي يمثلها 
لم آرها منصوصة لكنها متفق عليها بين الأصحاب والنص ف القصل والزوان 
والتبن دال علیها » وقد نقدم التنمبه على أن صورة المسآلة اذا كان كثيرا 
كما صرح به القاضی آبو الطیب وغيره ء أما اذا كان يسيرا لا يظهر فى المكيال 
فلا باس » ومسالة الفضة المخشوشة بالفضة النشوشة تقدم الكلام عليها » 
وأنها مجسم عليها يبن الأصحاب ٠.‏ وكذلك الذهب ا مفكشوش بالذهب 
آلعشوش > واه آعلم ۰ 


قال القاضی حسين : وهکذا دنار نیسابوری بدینار نیسابوری لا يجوز 
لأنه قد دخله الف ۰ وقد ذکر الفزالی رحمه الله ذلك فى الوسیط ٠‏ قال 
امام الحرمین : وبیع الذهب الا بریز بالمروى عين الر با ٠‏ قال : دیع الذهب 
الهروى بالورق باطل » فان النقرة فى الهروى مقصودة ( فلت ) والهروى 
نقد فيه ذهب وفضة » والنيسابورى ذهب خالص ٠‏ 


( فوع ) بیع الذهب الهروى بالذهب الهروی لا يجوز لما فيه من 
الغش ٠‏ قاله القاضى حسين وامام الحرمين والفزالی ۰ وهذا بيع الدراهم 
المغشوشة بالمغشوشة لا يجوز ٠‏ قاله القاضى حسين » وقال اين الرفعة ف بیع 
الهروئ بالهروی : ان قياس الوجه الذاهب الى جواز بيع مد ودرهم بمد 
ودرهم من سكة واحدة ونخلة واحدة أن يجوز بيع الهروى بمثله » اذا كان 
مقدار الفضة والذهب فيه معلوماً والنوع واحدا والسكة واحدةء الا أن 
يقال : الدرهم والمد بالدرهم والمد معلومة من حيث المشاهدة والقايلة فى 
المروى بثله غير معلومة » فان النار عند الضرب قد تذهب من أحد 
الجوهرين أكثر مما تذهبه من الآخر » فلا بأتى الوجه المذكور وهو الأشبه *٠‏ 


YAY 


لا آثر لتآثير النار فیها » واذا كان كذلك فلا آثر لهذا الاحتمال » وحينئذ 
يتعين أن اتی الوجه الذکور » وینبغی أن يجرر: هل النار تأخذامن جوهر 
الذهب والفضة شیتا عند الضرب ؟ آم تخلصهما فقط ؟ فان كانت تأخذ فالأمر 1 
كما قال والا.فلا » ومسألة العسل الذى فيه شمع .بالعسل الذى فيه شمع 
منصوص عليها فى كلام الشافعى كما تقدم ٠‏ والأصحاب متفقوق على ای 
لا يباع شهد بشهد » وقد ذكر الأصحاب الشیخ.آبو حامد والقاضی أنو 
الطيب والماوردئ وسائر الأصحاب سئرالا وجوابا ٠‏ فقالوا ( ان قيل ).اليس 
يجوز بیع التمر بالتمبر وفيهما النوى ؟ وهكذا اللحم باللخم الطری ان 
جوز ؟ والقديد كمأ قال أب :اميت ا! بن الصباغ وا الم ؟ ۱ 


( تيل ) ارق ينا من وججين ( أحدها ) أن قا النوى ف اف 
۱ من صلاح التمر » لانه اذا تزع منه النوی لا يدوم بة ؤه کا وفيه النوى + 
وهذا الفرق جواب عن النوی والعظم معا » والأول انما ظهر فى النوی ۰ 
وآما العظم فزعم القاضی آبو الطيب وابن الصباغ أنه من مضلحة الحم » وى ٠‏ 
ذلك نزاع » فالجواب الثانى كاف فيه » وقد قال آبو الطيب فى مکان آخر : 
ان بقاء العظم فى اللحم مفسدة وليس كذلك الشمع لأنه ليس من مصلحة 
العسل ( والثانى ) آن النوى والعظام غير مقصودين ولا قيمة لهما فى الغالب » 
ولهذا يرمى بهما » فلم نجعل کانه باع تمرا وشيئا آخر بتر » والشنمع له 
قيمة فاذا بيع مع العسل كان ربا آو لحما وشیتا آخر بلحم » وبهذين المعنيين 
فرقنا بين الجوز واللوز فى قشرما » وبين العسل » وذکر الامام آیضا "فرقا 
بين الشهد واللبن حيث جوزوا بيع اللبن لین وان كان مشتسلا على . 
لسن والخيض » بان ام ی متام لمل فى له ء قاق التحل ينسح 
البيؤث: من الشمع الحض “الم یقن ق لله اتل الحض + فابل بت 
۱ ق سل تار ال له سح بش اد باتعا اد 
. ولیس اللین كذلك » والله أعلم * ۱ ۱ 


( فسیع ) بیع ع الس الى و اس ار ۵ 
شم ليس من أموال ار مولام ات یس ی کر 


Af 


ومسالة الطعام الختلط بالتراب القلیل منصوص علیها فى کلام الشافعى 
كما تقدم » وأطبق الاصحاب على ذلك » والراد به اذا كان التراب بحیث 
ظهر على المكيال فلا يمنع تمائل القدر ٠‏ خأما اذا كان بحيث لو ميز ظهر 
نقصانه على المكيال فالبيع باطل » سواء كان فيهما أو فى أحدهما » كما صرح 
به الامام ووالده الشيخ ابو محمد والغزالی للتفاضل أو الجهل بالتماثل » 
وعلة البطلان ههنا اما المفاضلة أو الجهل بالمائلة خاصة » ولا تعلق لذلك 
پقاعدة مد عجوة » لأن التراب غير مقصود » قال الامام : ولو كان التراب 
منبسطا على صبرة انبساطا واحدا على تناسب فبیم صاع منها بصاع فالمائلة 
محققة ولكن هذا غير موثوق به » فان التراب لا مسط على تناسب واحد » 
فانه نسل من خلل الحبات يطلب السفل » ولذلك يكثر التراب ف أسفل 
| الصبرة ۰ قال الامام :ومن تمام البيان فى ذلك النقصان » فان كان ما اشتمل 
عليه العقد بحيث لو ميز التراب منه لم يبن النقصان صح العقد ٠‏ وان ورد 
العقد على مقدار لو جمع ترابه لملا صاعا أو أصعاء فالبيع باطل فان استبعد 
من لم بحط باصل الباب تجوين البيع فى القليل ومنعه في الكثير لم بال به 
والله أعلم + 


ومثل التراب المختلط بالحنطة دقاق التبن كما قاله الشافعى رحمه الله 
والشیخ آبو حامد والقاضی آبو الطيب وغيرهم » ولا فرق فى ذلك اذا كان 
التراب لا يوئر فى المكيال بين بيع بعضه ببعض » وبين بيعه بالخالص عسه 
بينهما » لأن المدرك كونه غير متؤثر فى الكيل ولا مانع من المماثلة » وذلك 
شامل للقسمين والله آعلم ٠‏ ومسالة الموزون المختلط بقليل من التراب 
منصوص عليها أيضا كما تقدم ٠‏ وممن صرح بها من الأصحاب ابن أبى 
هربرة وان داود وأبو حامد وأبو الطيب والمحاملى والماوردى والقاضى 
حسين وجميع المتقدمين والمتأخرين » ولم يفصل آحد منهم فى ذلك الا 
ما حكاه صاحب الاستقصاء عن صاحب الافصاح أنه قال : الا أن يكون 
الميزان كبيرا لا يؤثر فيه القراريط والدوائیق » فهذا كالكيل » وهذا التفصيل 
حسن » فانه اذا فرض أنه خالطه ما لا ظهر فى الوزن كان كما لا ظهر ف 
الكيل ٠‏ آلا ترى أن موازين الذهب والفضة ظهر فيها الثیء اليسير الذى 


Ao 


قد لا ظهر فى ميزان الارطال ؟ ومیزان الارطال بظمر فیها ما لا بظهر ف 
القبان ولعل الاصحاب انما آطلقوا ذلك اعتبارا بغالب الوازین » ولا فزق فى" 
الموزون بين أن يكون نقدا کاندراهم والدنانير آو مطعوما کحب الرمان 
والسكر وشسبهه » قال الرويانى : ولو باع الزعمران بالزعقران وزنا وى 
احدى الكفتين يسيب تراب لا يجوز البيع + واش عم ٠‏ 


فصل لمجونت والخلوات بق عفن حکمه حي عله 
السائل فى البطلان + ذكره الامام والغزالى ٠‏ 


ر فرع ) ی ا نات افلس لا ی 4اا د 
اخراجه من قفرته لجواز أن اراي SS‏ آکثر من قشر الاخر »' 
وكذلك بیعه بالحنطة لا يجوز قبل تة تقشره لأنه صنف منها » ولكن يخوز بعه: 
بالشعير لأنهما جنسان فأما بيع الأرز رز قبل اخراجه من القشرة العليا. 
لا يجوز كالعلس وبعد اخراجه من القشرة العليا وقبل اخراجه :من الثانية: 
الحمراء » كان بعض آصحابنا د امريد ا مال اباد يها 
عشرة أوسق کالعلش ۰ وذهب سائر أضحابنا الى أن هذه القشرة الحمراء 
الملاصقة به تجری مجری أجزاء الارز لانه قد يظحن معها ويؤكل آیضا: 
" معها » وانما يخرج منها تناهيا فى استطابتة كما يخرج ما لصق بالحنطة من. ٠‏ 
النخالة » ونصابه فى الزكاة خمسة أو سق كالحنطة مع قشرتها » والله أعلم: » 

قال الزويانى : والقول الثانی هو الصحیح عندي ولا يحتمل الوجه الآخر 

قال : والصحیح آنه يجوز بيع الارز بالارز فى قشرته العليا أيضااء لأنه من ' 
هو و ی رم ی و 


( قلت ) أما قشره الأسفل فتصحیح الجواز فيه ظاهر وآما الاعلی فلا پسکن : 

للجهل بالمائلة وعدم امکان كيله . » وان كان رطبا: فیزداد امتناعاً » وب بیع الأرز 

بعد تنحية القشرة السفلی جائز ولا مطل ادخاره نتنخیتها ٠‏ ال ای اف 

وجواز بيعه بفیره قبل زوال القشرة العلیا يكون كبيع الحنطة فى سنبلها» ۱ 

لأنه مستور بما لیس بصائن له عن الفساد وهذه طريقة آبی خامد المحكية 
ا 


TAY 


واعلم أن الأرز یکون آولا فى قشرته فترال عنه القشرة العلیا ثم ينضح 
بالملح فیزال عنه القشر الاخر وهو آحمر دقیق » ویدخر بعد ازالتها فیجوز 
بيع بعضه بیعض اذا خلا عن اللح له تآثير فى الکیل كما هو الغالب » فلو فرض 
فيه ملح له آثر فى المكيال امتنع والله أعلم * 


( تنبيه ) قول الشافعى رضى الله عنه المتقدم فى الأم:: كل صنف من هذه 
خلط بغيره مما يقدر على تمييزه لم جز بیع بعضه ببعض الى آخره یفهم 
أنه اذا كان مما لا يقدر على تمبيزه يجوز بیع بعضه ببعض » وان آثر ف المكيال» 
ولا خلاف فى آن الخليط المؤثرف المكيال عند اتحاد الجنس مان » سواء 
قصد آم لا » فالظاهر آن الشافعى رضى الله عنه آشار بذلك الى ما یکون 
متصلا بالماكول لا بسكن فصله كنوى التمر وقشر الجوز واللوز وما آشبه 
ذلك ٠‏ والله أعلم * 


فصسل فى أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب : 
روى آبو داؤد فى كتاب المراسيل عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بريد 
عن سلیمان عن موسی قال « مر رسول الله صلی الله عليه وسلم على رجل 
يبيع طعاما مغلوثا ٩‏ فيه شعير فقال : اعزل هذا من هذا ء وهذا من هذا ثم 
بع ذا كيف شئت » فانه ليس فى ديننا غش » ۰ 


وعن مكحول أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « مر على رجل بیع 
الحنطة يخلط الجید بالردىء فنهاه وقال : ميز كل واحد على حدة » المغلوث 
والغليث هو الطعام المغلوث والغليث الطعام الذى فيه المدو والزوان » قال 
ذلك ابن سيده فى محكمه ٠‏ 


وأما القسم الثانى » وهو ما اذا خالط المبيع قليل تراب ء وكذلك دقاق 
(۱) أقال فى القاموس الغلث كالعلث فى معانيه وبالتحريك شدة القتال والقلثی كسكرى شجرة 
عرة والغليث ما يسوي للسير مسموما والطعام يغث بالشعي كالمنلوث لا هه و ط ) .ء٠‏ 


SAY 


ف شقوق فلا 2 يني ال واذكا موزوا لم مجز لظهسور آثره ف 


e لد تارف تاره بر بدینار محنودی لم‎ e 
من الفضة ولو تصارفا دینارا محموديا بفضة جاز على الأصح » وأن كان فيه‎ 
فضة » والفرق فى أن بيع الدینار بالدينا ر القصود هو الذهب» والمائلة شرطه‎ 
وما فیهما من الفضة يفوت العلم بها وق بيع الدینار پالدرهم القصود من‎ 
احد اجان الدب ومن الآخر الفضةء والنائلة ليست بشرط قى يع اذب‎ 
بالفضة » والفضة التى فى الدينار قليلة غير مقصودة + فلا یعباً بها > قاله‎ 
٠ الخوارزمی فى الكاق وهو ظاهر من القواعد التى قدمناها‎ 


( فرع ): قال الشيخ آبو محمد فى الجمع والفرق : : انه اذا باع الديثار ۱ 
الهروی بالهروى فهو باطل كما تقدم ء واذا باعه بدرهم آو بدراهم فالبيع:- 
جائز » وان كان فى كل جالب فضة مجهولة آو متفاضلة » قال : والفرق أن. ۱ 
الدینار اذا صار مقابلا بالدینار فالذهب هو القصود ى کل جاب » وممائلة 
الذهب مجهولة يسبب مخالظة الفضبة ء أما اذا قويل الدینار بالدرهم 
فا مقصود. مقابلة الذهب الذى .فى الدينار بالفضة وهما جتسان ء ولا يعباً 
. بالفضة اليسيرة المختلطة بالدينار » ومثله بيع الحنطة بالشعين وفیه حیات. 

حنطة وهذا پلتبس على ما 7 قد ااا لم یکن یف مقصوها لأ يضر وان 
اثر ف سل آذا كان غير الجنس ۰ 


( فرع .فا نداد رح مختمر الونی ؛ قول الشاي ف 
العسل ( وكذلك لو بيع كيلا) قال : فيه کالدلیل على آنه محوز كيلا تارة'. ' 
ووزنا آخری ومذا غریب فلما لم يوجد له نظير ( قلت ) ولعل الشافعى أنما 
قال ذلك لتردده : هل هو مكيل أو موزون ؟ على ما دل عليه قوله الذی 
حكيناه فيما ققدم عند قول المصنف : وان كان مما لا أصل له بالحجاز + 


(فرع), تقیید الشافمى فيماتقدم من کلامه التراب الدقيق » لأن ٠‏ 
الغالب أنه هو الذی لا يوئر فى الكيل لدخوله نين الحبات » وهو يفيد أن' 
الطين المخالط. للقمح فى الغادة يمنع المائلة » وذلك قل أن يخلى.عنه الطمام > 


SAA ٠٠ 


وكذلك اذا كان كثيرا آما الدر اليسير لو فصل لم ظهر على الكيل فهو 
كالتراب ۰ ش 


( فرع ) لو اجتمع فى الحنطة شعير يسير لا يؤثر فى الكيل » وتراب 
قليل كذلك » ويسير من التبن والقصل کذلث» ولكن مجموعه شش ثر فى الكين 
كما هو العادة فى الغلث » فانه اذا غريل ينقص فى الكيل حسا فلا شك آن 
ذلك پور فلا يجوز ببعه بالغربل » وآما پیسه ببشله من الغلث فمقتفى 
الذهب آنه‌لا يجوز آیضا ° ۰ ۱ 


( فرع ) العسل اذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول آبی اسحاق وکان 
فيه شمع يسير بظهر آثره على الکیال » هل یسامح به ؟ ينبغى أن یکون 


( قرع ) هذه الاشیاء التبن والقصل والدر » والحصا والزوان 
والشعير يجب على المسلم اليه فى الحنطة أن يسلمها نقية عن هذه الاشیاء » 
نص عليه الشافعى رضى الله عنه فى باب السلف فى الحنطة من الأم » وسیأتی 


فى السلم ان شاء الله تعالى ۰ 

( فرع ) يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا باس بسا 
عليهما من القشر لأن الصلاح يتعلق به ۰ 

فصل 
فى التشیه على الفاظ الكتاب 

الخال وما لل له مر رورش ليم وضم آلشین ب 
ما خالطه غيره ( وهو الغشوش ) والزوان هو حب آسود وصغار ء قال 
الشيخ آبو حامد وغيره وآخرون : حاد الطرفين غليظ الوسط » وقال ابن 
باطيش : بشبه الرازيانج من الطعم » يفسد الخبز » وقال الروياتى : هو الذى 
حر رك و الاك جارك اما القلعى وابن ن باطیش زوّان ل بضم 


(۱) وذلك لجبالة القدار سواء من الشنوائب أو الحب ( ط ) بم 


۸ 
مكل اج ۱۰ آلجموع 


الزاى والهمسز قال للم اش وززان ‏ العام سن 
غير همز وزژان ۰ قال الازهری : قال أبو عبید عن الفراء قال :فى الطعام . 
قصل وزوان » ومزمری ورعری وعفا منقوص وکل هذا مما بخرج منه فیرمی.: 
0 : والشمع معروف وقد تفتح ميمه والفضة « زافت 

لبق » والقصل :قال ابن داود:: وهو ساق الزرغ وقال الشيخ آبو خامد . 
2 الطیب والقاضی حسین وخلائق لا بحصون :هو عقد التبن الذى یبقی 
فى امام بد تشقيته» والعيقم واعد مره دیق آصفر من اون 


قال الصنف رحه الله تعالی ۱ 
( فصل ) ولا بباع رطبه يبانسه على آلارض لا روى سعد بن ابی وقاص 


' ' رضى الله عنه « أن النبى صلی الله عليه وسلم سسئل عن بيع الرطب بالتمر ٠‏ 


فقال » اینقص الرطب اذا يبس ؟ فقالوا : نعم فقال : لا آذن » نهی عن بیسغ 
مس ور بدا سای و ل 
ا يجوز بيع رطبه يبابس ٠.)‏ ۱ 1 


( اليج )ا ديت سعد هذا ال خظیم يجب الإطتاء يه » وقد روا 
" آیو داود والترمذی و قال : خسن ضحیح » والتسائى واين ماجه والأكمة 
مالك ف الوطاً والشسافعی ف: الأم والاملاء وغيرهما » وعبد الله بن وهب » 
: وأحمد جن ختبل وأ بو داود الطيالمى*وأبو' بكر ان أبى شيبة وأبو جعفر 
أحمد بن مليع وجميعهم| | فى مسانیدهم » وآبو مخمد بن الجارود 'فالمنتقى 
والحاكم آبو عبد الله النيسابوزى في المستدرك' من طرق وقال :هذا حديث . 
صحیح لاجماع اثمة النقل على امامة مالك رحمه الله » وآنه محکم فى كل 
ما بروية من الحدیث» اذ لم بوجد فى رواناته الا الصحيح » خصوضا ق 
حديث آهل المدينة » ثم المتابعة هؤلاء :الأثمة: اباه ف روايته عن عبد الله بن 
. : يزيد + والشیخان لم يخرجاه لا خشیاه من جهالة زید بن آبی عياش *: ۱ 
وأخرجه الدارقطنى ایضا فى سننه والبيهقى فى كتبه الثلاثة : الستن 
الكبير والستن الصغير . ومعرفة السئن والآثار ٠‏ وعن ابن خزيمة آنه أخرجه 
فى مختصر الختصر » > فطرقه كلها فى جمیم هذه الکتب .ترجم الى زيد .بن ا 
اہی عیاش بالاء المثناة ہین تحت رادي انا ام ی 


e 


فى كثير من روابات الحديث » وهو قول آکترهم » وبقال فيه مولی بنی 
مخزوم وقيل غير ذلك ٠‏ » قال ابن عبد البر : ولا يصح شىء من ٠‏ ذلك +.قال 
الدارقطتی : ثقة » ورواه آبو داود من حدث بحی ر ا هذا 
الحدیث عن عبد الله بن عياش عن سعد » قال ابن عبد البر : ویقولون ان 
عبد الله بن عياش هذا هو أبو عياش الذى قاله مالك ۰ .وان بحیی بن.أبى 
كثير آخطاً فى اسمه بلا شك » وف موضع آخر شك فيه ٠‏ 


وأما عبد الله بن يزيد الراوى عنه فالأكثرون رووه عن مالك هكذا من 
غير زيادة. » فظن ؛ بعض الناس لذلك آنه ابن هرمز القارىء الفقيه الشهور » 
وقال ابن عبد البو : ليس كما ظن هذا القائل » ولم يرو مالك عن ابن هرمز 
فى موطئه حديثا مسندآ.» وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد مولى السود بن 
سفيان محفوظ 6 وقدؤسبه جماعة عن مالك منهم الشافعى وآبو مضعب ٠‏ 


( قلت ) وأبو قرة 2١‏ وهذا الذی قاله ابن عبد البر هو الصواب وخلافه 
خطأ لتضافر الروایات عن مالك وغيره بأنه مولی الأسود بن سفیان مثبتا ۰ 
قال بحيى. بن معين : ثقة » وقال النخاری : آبو آوس مولی الأسود بن عبد 
الأسد الخزومی وقال غير البخارى : ويقال مولی بنى تيع ١ ٠‏ 


وعید الله PE‏ توهم بعض الناس أله هو ثقة أيضاء» 
ورواه عن عبد الله بن بزيد : مالك بن أنس واسماغیل بن آمية و الضحاك بن 
عثمان وآسامة ۳ بن زيد » اتفق تفق هولاء الأربعة عنه على ذلك > وخالفهم 
حیی بن أبى كثير وقال فيه « نمى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ليع 
آلر طب بالتمر نسيئة » رواه أبو داود أيضا كما آشرت اليه » قال الدارقطنى : 
واجتناع هثولاء الأربعة على خلاف ما رواه بحبی يدل على ضبطهم للحدیث » 
وفيهم امام حافظ » وهو مالك بن أنس رحمه الله » وهذا الذی قاله الدارقطنى 


)0 کش .و ق ولا معنى الكلمة ( اب رة ) ولیس في السياق نن اوله ولا من هرن 
ما يسوغ وجودها وان كان قد ورد فى كلام الشارح بعد ذلك بقوله : ( وذكره أبو قرة فى سنته 
من طریق مالك واسماعيل فقال فيه : فنهاه عنه ) ( ط ) مر 

(؟) اسامة بن زيد بن اسلم 'العدوى الدنی هن أبيه وسالم وناقع وعنه ابن المبارك وابن 
وهب ضعفه احمد وان معين من قبل حفظه قال ابن مد : تو فى خلافة التصور ١‏ ه من تهديب 
التهديب O.‏ 


SA 


حجة على تصویب ارواية مالك ومن تابمه » ویحتمل على طريقة الفقهاء أن 
بحکم بصحتهما جميعا لثقة روايتهما ه.وتكونان واقعتين ».مرة نمی عله 
" نسيئة » ومرة نمی عنه مطلقا » وآن بعض الرواة زاد.ما.أسقطه :الآخر » 

تناق الا من جهة النهوم » والثطوق مقدم عليه » لکن النظر الجدیشی ههنا : 
أقوى والظاهر مع من آسقط لفظة النسيئة. » وقد تابم عبد الله بن يزيد على ٠‏ , 
روا عيران بن أى اتن + ویس يبه واد قلا الل تلع ان 1 
هقی ما 
' ورواه من طریق الربیع بن وهب » لکنی رأيت فى مسند 55 عن 
غمرو بن الحرث أن بكر .بن: عبد الله حدثه عن عمران .بن أبى.أنس حدثه 
« أن مولى لبنی مخزوم حدثه أنه سآل سعد بن أبى: وقاص عن الرجل 
پپلفه الرجل الرطب بتنر الى أجل فقال سعد : نهانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن هذا.».وهذا شاهد جيذ لرواية بحیی ین أبى كثير » فان ثبت , 
فيحمل على آنهما حديثان كما قد نبهت عليه قريبا » فلا بنا ذلك » ويحتمل : 
' أن يكون سئل عنه نسيئة فنهى عنه » وسئل مرة آخری عنه مطلقا فنهى عنه » 
وان لم يكونا حديثين فالحكم باسقاط الزيادة متعين ء قال البیهقی : الخبر .. 
مصرح بآن النع انما كان لتقصان الرطب ف المتعقب » وحصول الفضل بينهما . 
بذلك » وهذا المعنى ر بنع أن يكون النهى لاجل النسيئة فلذلك لم تقبل هذه 
الزيادة ممن خالف الجماعة بروایتها فى هذا الحدیث » ولذلك قال الشیخ 
أبو .حامد : لأن علة النسا عند ا ا سان قرم 
والله تعالى أعلم ۰ : 
TTT O ۱‏ 
الحدیت وآن المنع مطلق ( منها ) عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال « لا تبایعوا التمر حتی ېدو صلاحه » ولا تباسوا 
التمر بالتمر » رواه مسلم ؛ وعن ابن عمر عن رسول الله صلی الله غليه وسلم 
قال. « لا. تبیعوا التمر بالتمر » متفق عليه ٠‏ وعنه أن النبی صلی الله عليه . 
وسلم « نمی عن بيع التر بالتمر كيلا » متفق عليه ٠‏ وعنه قال « تھی رسول | 
الله صلی الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر الجاف » رواه ابن وهب فى : 
مسنده بسند ضعیف » ورواة الدارقطنى بسند آخر ضعبف أيضا + وعنه‌قال 


۹ 


دنهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الرطب بالیابس >رواه‌الدار قطنی بسند 
فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف » وروی أيضا عن بعض أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم « سئل عن رطب بتمو 
فقال : أينقص الرطب ؟ فقالوا : نعم » فقال لا يباع الرطب بالیابس » لكن 
فى سنده أسامة بن زيد » وهو ضعيف وروی البيهقى أيضا .من طريق ابن 
وهب من حدديث بحبی بن سعيد الأنصارى عن عبد الله بن أبى أسامة « أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن رطب بیابس » فقال البیهقی : وهذا 
مرسل .جید شاهد لا تقدم ٠‏ 


( قلت ) وسیاتی ان شاء الله تعالى فى الفصل الذى یلی هذا عند كلام 
المصنف فى الزابنة حديث فى معجم الطبرانی بسند صحيح لفظه « زخص 
فى بيع الغرايا بخرصها من التمر اليابس » فيمكن أن يجمل شاهدا لا تقدم » 
فانه يقتضى سبق التحريم » لكن للخصم آن يقول : آنا أسلم سبق التحریم 
فى .الرطب على رءوس النخل بالتمر » وهو الذى وردت فيه الوخصة » وقال 
عبد الحق فى الاحكام بعد أن ذكر حديث أبى عياش هذا : اختلف فى صحة 
هذا الحدیث» ويقال إن زيدا آبا عياش مجهول ( قلت ) والظاهر أن عبد الحق 
آخذ ذلك من ابن حزم ۰ فانه قال ۱ انه لا بصح: لجهالة أبى عياش ٠‏ ولذلك 
قبله ابن الغلس الظاهرى وسبتهما الی.ذلك أبو جعفر الطحاوى فقال : إن 
آبا عياش لا يعرف ۰ وذکر الاختلاف الذی وقع فى الحدیث ثم قال : فبان 
بحمد الله ونعمته فساد هذا الحدث فى اسناده ومتنه » وآنه لا حجة فينه 
على من خالفه من آبی حنيفة ومن تابعه اه ٠‏ 


ومدار تضعیف من ضعفه على جهالة آبی عياش ۰ وأول من رده بذلك 
آبو حنيفة رحمه الله :قال : هو مجهول لا سئل عن-هذه المسألة عند دخوله 
بندا. وعلی آته. يتضمن الا ینکن نسبته.الی اللبی صلی الله عليه. وسلم 
من الاستفهام عما لا مخفى ٠‏ فاما تضعیفه يسبب "جهالة آبی غناش فقد قال 
الدارقطنی فیما نقل التریشتی 21١‏ عنه انه لقة فتثبت بذلك عدالته ٠‏ ولا 





(1) كد فى ض وق ولعله الترمنتی ثسبة الى ترمنت وهی من بلاد الصعيد كان سیم 
الشافمية بممر وكان فى العلم للشارح جد فانه شيخ لابن الرفعة شیخ السيكى وط ) ۰ 


YT 


بضرهقول من لأ عرفا .اه هلولا قاذ كلك ل دا وی 
التضعيف يسبب ما تضمنه من الاستفهام فضعيف جدا وسيأنى الخواب " 
عنه ۰ ولم أعلم آحدا من ,آئمة الحديث ضعف هذا الحديث + ولا تكلم فى 
آبی عياش هذا » قال الامام آبو سليمان : قد تكلم عض الناس فی:اسناد: 
حديث سعد بن أبى وقاص » وقال دزد آیو عیاش روات ضمينة » ول" 
هذا الحديث على أصل الشافعی لا يجوز آن بحتج به ۰ قال الشابی < :ولیس : 
الأمر غلى ما توهمه » وآبو عياش هذا مولى لبنى زهرة معزوف ٠‏ وقد ذكره * : 
مالك ف الوط » وهو لا يروى عن رجل متروك الخديث بوچه « وهذا من 
ات ی ای سوب تسام اخ کلامه ٠‏ : 


قال الحافظ أو محمد عبد المظيم النذرى ؛ وقد حا عنم 
قال : زید آبو عباش مجهول وکیف یکون مجهولا وقد روی عنه: الان . 
قتان » عبد الله بن يزيد وعمران بن آبی انس ٤‏ وهبا من احتج به مسلم . 
ف صجیحه ء وقد خرقه أئمة هذا اسان :هذا الانام مالك رضي اق فة" 
وقد آخرج حدیثه فى موطنه.مع شذة تحریه قي الزجال ونقده 6 وتتبعله ‏ 
لأخوالهم » والترمذى قد آخرج حدیثه وضححه كنا ذکرا » وصعح حدینه 
: الحاكم آبو عبد الله اللیسابوری » وقد ذکره ه مسلم بن الحجاج:فى كتا أ 
الل اكد أن شح عن سنا بي ىوقا وا اه سایق 
باتوی وبا مت 0-1 قله وإ اع + a‏ اا 


( فلت )وقد ذكره البخارى أيضا ف تاره الكبير ف ترجمة عبد الله بن 
يزيد الراوى عنه » ووصفة بالأعور ٠‏ ۱ 


وقال نو عمر ين عبد الب فى کاب الاستکار والتمهيد ی 
الخلاف فى جهالته وقد قیل ان زیدآ آبا عیاش هذا هو آبو عیاش الزرقی ء ` 
وأبو عیاش الزرقی امه عند طائفة من آهل العلم بالحديث زيد بن الصامت ٠ ٠‏ 
وقیل. : زيد بن:التعمان وهو من صفار الصحابة وممن حفظ عن اللبی صلى 
اع 0 راد ييه بسار E N‏ ِ 





(۱) مک ولمله الخطابی فاته هو ابو سليمان اللکور فى السیاق. (ط) ٠‏ 


E. 


من طریق ابن آبی عمر وهو العدنی عن سفيان بن عبينة عن اسماعیل بن 
أمية فقال فيه الزرقی ٠‏ وهذه زيادة من عدل مثبتة أنه هو الصحابى ۰ ٠‏ وكذلك 
رویناه ق سنن الشافعی عنه عن سفيان بن عيينة » فاجتماع الشافعى والعدنى 
عن سفیان على ذلك دليل على أنه هو » لكن ذلك مخالف شا اشتهر فى 
الروايات أنه مولی بتی زهرة ٠‏ ۱ ۱ 


وأحال الطحاوى ان يكون أبو عياش هو الزرقی ۰ قال : لان آبا عیاش 
الزرقى من جلة أمحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم لم ید رکه عبد الله بن 
يزيد » فان كان هو اياه فقد كفيناه مترئة الكلام » والا فيكفى ما تقدم من 
توثيق الدارقطنی له » وحكم الأئمة بتصحیح حديثه » وأبو عياش الزرقى 
عاش الى زمان معاوية » مات بعد الأربعين » وقيل بعد الخمسين » وقال 
أحمد بن حنبل : اسمه زيد بن التعمان » وكل الرواة لهذا الحديث يقولون 
فيه : آبو عياش - بالياء المثاة والشين المعجمة - الا روابة ذكرها آبو بكر 
أحمد بن ابراهيم الاسماعیلی فى جمعه حدیث يخيى بن أنى كثير عن محمد 
ابن اسحاق بن خزيمة بسنده الى يحيى قال فيها : ان با عیاش أو عیاش 
شك يحيى ۰ وهذا مما يدل على قلة ضبط بحبی ف هذا الحديث » ورآيت:- 
فى کناب الاسماعيلى هذا آيضا ذكره بطريق آخر الى يحيى وقال فيه : « نمی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بیع الرطب بالتمر بابسا » هکذا وقع فى 
الكتاب وعلبه تيب وعلامة انه ينظى قه فان لم يكن تا ی الا 
موهن اروانة يحبى أيضا ٠‏ 


( واعلم )أن هذا الحديث لا يتاج الى تقدير صحته الا نا فيه من الیل 
بالنقصان ( وآما ) الحكع فاته ثابت فى الحديث الصحيح المنفق عليه عن ابن 
عمر رضی الله عنهما « آن النبى صلى الله عليه وم نمی عن بیع التمشر 
بالتمر » وقد تقدم التنبيه على ذلك من حديثه ومن حديث أبى هريرة 
وغيره » فقد علم ما فى هذا الحديث وآن الراجح صحته ( وأما) الحكم الذي 
اذل غليه فثابت فى الأحاديث الصحيخة ) وقد روی الشافعى هذا الحدمث من 
جمة اثنين من الأربعة الرواة عن عبد الله بن يزيد » رواه عن مالك ن أنس > 
ومن جهة اسماعيل بن أمية رواه عن سفيان بن عيينة عنه ٠‏ 


۹۰ 


( آما ) روايته عن مالك فرویناها عنه فى مسند الشافعی من طريق الربيع 
عنه وكذلك هی ف الام والاملاء ( وأما ) روايته من طريق اسماعيل فرويناها 
فى سنن الشافعى التى يزويها الطحاوى عن المزنى غن الشافعى وفيها وصف 
أبى عياش بالزثرقی » فیحصل بذلك متابعة العدنی كما تقدم ورفع.الجهالة 
عنه وأكثر الرواة عن مالك رحمه الله يقولون « سئل عن شراء التمر بالرطب» 
وكذلك هو فى سبن آبی داود والترمذى والنسائى.وغيرهم ٠‏ وبعض الرواة 
عن اسماعيل .بن أمية :يقؤلون « عن الرطب بالتمر » كذلك :هو فى اللسائی 
وغيره من طریق سقيان الثورى عنه ء وكذلك قاله ابن منيع من رواية أسامة ' 
ابن زيد ٠‏ وقال آبو داود الطیالسی ووكيع وابن نمير شيخ أحمد وأحمد بن 
يونس وخالد بن خداش شیخا ابرا هيم المخرمى خمستهم عن :مالك « الرطب 
بالتمر » مثل روالة الآخرين اه بن حنيل عن سفيان عن امنماعیل 
« عن تمر برطب 6 مثل رواية مالك الشهورة والذى قاله الشافعى وغیزه ف 
ا و ی ل 
ورطب » فلم يعينوا شيئا والأمر فى ذلك قريب ۰ 


واما قول الضتف د ی ف لبد و انر 
كلهم اما بلفظ الشراء واما بحذفیما منا » وان رأبته فى كنب الفقهاء کالقاضی 
آین الطب ومن بعده >0 أكثر الرواة عنهم يقولون فى آخره 2 قالوا نس 
فنهی عنه .) وكذلك لفظ آبی داود والترمذی والنسائى وغیرهم وق روا 
« فکرهه » ورواه سفیان بن عيينة عن اسماعیل فقال فيه « قالوا » : :ليم 
قال: « فلا اذا > مثل‌ما ذكره المصنفكذلك رواه آجمد ق مسنده والدارقطنی 
وغيرهما. » وكذلك رواه الحاکم .من طریق مالك واسماعیل جميعا »وذكرة ' 
آبو قرة فى سننه من طریق مالك واسماعیل فقال فيه « فنهاه عنه » ۰ 


. وذکره آبو داود الطیالسی عن مالك قال فيه « فقالوا : نعم فقال : لا 
أو فتهی عنه » هکذا رواه على الشك ء وأكثر الرواة قولون « اذا ينس » 
وف وی وكيع عن مالك ل اقا جضه » ذكرها ابن أبى شبيبة » وبعض الرواة ۲ 


(۱) بياض بالاصل فحرر |. 


۹۹ 


پقولون « آینقص ؟ » وبعضهم یقول « آلیس نقص ؟ » وبعضهم یقول « نهى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن التمر بالرطب » فقال فيه :اذا ببس نقص » 
هذه رواية عبد الله بن عون الخراز عن مالك باسناده الذکور » فهذه کلمات 
يحتاج اليها فیما ذكره الصنف لمن يريد تحرير النقل ولنذكر لفظ الحديث 
يتمامه محرراً : 


روینا. فی .مسئد الامام الشافعى عن مالك رضی الله عنهما عن عبد الله بن 
يزيد مولی الاسود بن سفيان « أن زیدا آبا عیاش آخیره أنه سال سعد بن 
أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد : ایتهما أفضل ؟ فقال البیضاء » 
. فنهی عن ذلك وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسآل عن شراء 
التمر بالرطب فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب اذا يبس ؟ 
فقالوا : نعم فنهی عن ذلك » وهو فى الأم كذلك حرفا بحرف » وف الاملاء 
كذلك الا أنه أبدل همزة الاستفهام هل »وهو فى أكثر الكتب قريب من 
هذا اللفظ ۰ 


قال العلماء » منهم الخطابى : قوله صلی الله عليه وسلم « آینقص الرطب 
اذا يبس ؟ » لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقربر » والتنبیه فيه على نكتة 
الحكم وعلته » لیعتبروها فى نظائرها واحوالها » وذلك آنه لا يجوز أن یخفی 
عليه صلی الله. عليه وسلم أن الرطب اذا .بيس نقص » فیکون سوال تعرف 
واستفهام وانما هو على الوجه الذى: ذکرته.وهذا كقول جرير : 
ألستم خير من ركب المطايا . وآندی العالمين بطون راح 


ولو کان هذا استفهافاً لم .يکن فيه.مدح » وانما معناه أنتم خير من ركب 
المطايا ٠‏ هذا کلام الخظابی رحمه-اله :تعالی » والاستفهام: بمعنی التقرير كثي 
موجود فى الكتاب العزيز قى قوله تعالى ( وما تلك بيمينك.يا موبى ؟) 
وقوله ( ألم نشرح لك صدرك ) وغير ذلك وانما اعتنى الأصحاب ببيائه هناء 
لان من جملة ما ضعف به الخصم هذا الحدنث. كوته متضمنا للاستفهام عن 
آمر لا یخفی ٠‏ ۱ ۱ 

وقال الشافعی رحمه الله فى الم فى باب الطعام بالطعام : وفیه دلائل 


1۹۷ 


مهاه سال اهل الم ارب ی نقان نی لاجم ذا حضره اهل 
: الغلم با يرد عليه آن يسألهم عنه » وبه‌ذا صرتا الى قيم الأموال بقول 
۱ آهل العلم والقبول من آهلها ( ومنها ) آنه صلی الله عليه وسلم نظر فى متعقب 
٠‏ الرطب» فلما كان ینقص لم يجن بيه بالتمر لان التمر من الرطب اذا كان 
نقصانه غین محدود » وقد حرم آن بکون التمر بالتمر الا"مثلا ثل » وکانت 
ها زا یات نرق لمقب من ميت على أن لا بور رن 
یابس من جنه » لاختلاف الکیلین » وکذلك دلت على. آنه لا يجوز رطب 
" برطب لانه نظر فى البيوع ف التعقب خوفا من آن يزيد بعضها على بعض :> 


فهما رطبان معناهما :معتى: واخذ ءوقال فى الاملاء قرينا من ذلك وزاد :قال 4 


الشافعی : فقال بغض : لا باس بالط بان »وان كان لظ نی اذا 
نس » قال الشاقعی: : فخالفه صاحبه قال : قولنا فى كراهية لب بالشمر: » 
قال الشافعی: : ثم عاد الی معنی قوله فقال : لا بأس : د بحنطة:.رطية ابحنظطة 
بأيسة » وعئطة ملولة ابخنطة:ميلولة وان كان:أحذهما أكثر: تقصاف آذً یس 
من الآخر » وتکلم الشافمى رحمه الله تعالی أيضا. فى الم على قول سعد فى 
ل ال او 
E‏ : 


E ۳‏ 
الرطي. بالتمر > وقد اتفق الأضحاب مع الشافعی رحمه الله. على ذلك 4 
لا خلاف عندهم فى ذلك الا خلافا خکاه ابن الرفعة فى الكفاية عن :تغليق 
. القافى حسين » افما اذا باع الزطت على الارض بالتمر.». وکذلك ‏ حکاه 
مجاتى عن الانابة للفوراني > ولم آجده فى شىء من الكتايين على الاطلاق ۱ 
ولا خوز اعتقاده ». وانما هوق الابانة والتتمة فى خمسة آوسق فما دونها 
لي 
3 ۱ 


10 )ارهد عنما لمم ذلك مول ار سا عقا الخلاف الا مجلى 


-: وان ن الرفعة » وكيفما كان فهو مردود يجب اعتقاد أن ذلك .وهم متهما أو 


سوء ق العبارة ¢ ولمل الذى حملهما على ذلك زان او 


A. 


الفورانی » ولکن ذلك لانه قد ذکرها فى ذلك فى فصل العرایا فكان ذلك 
قرينة بخلافهما حيث تكلما فى فصل بيع الرطب بالتمر » مع أن اين الرفعة 
ف شرح الوسيط صرح بالاتفاق على أنه لا يجوز ذلك ف آکثر من خمسة 
أوسق كما نبهت عليه ( وقوله ) فى الكفاية أوجب الإنهام فيه 'كوله. ذكره 
فى غير محله + ولم ينبه على محله » والله أعلم ۰ 


وبمن كه ان ال من ذلك کما ذهب الیه الشافعی من الصحابة سمد" 
ابن أبى وقاص » ومن التابعين سعيد بن المسيب » ومن الفقهاء مالك واللیث 
ابن سعد والأوزاعى والثورى وآبو يوسف ومحمد بن الحسن لكنه قال : اذا 
أحاط العلم بأنهما اذا تساويا جاز »وأحمد بن حنبل واسحاق وداود هكذا 
نقل جماعة من أصحابنا » والحجة فى ذلك الأحاديث المتقدمة.» ومن جهه أنه 
أن بيع متمائلا فالنم لتحقق المفاضلة عند الجفاف » وان كان التمر أكثر 
فللجهل. بالمماثلة » والتخمين لا کفی فى ذلك الا فى العرايا ٠‏ 


وقال آبو حنيفة بجواز بیع. الرطب بالتمر کیلا بكيل مثلا يمثل ٠‏ قال 
الشيخ أبو حامد : واتفرد بذلك ولم یتابعه أحد عليه » ونقل ابن عبد البر 
عن داود موافقته له » ونقل ابن المنذر آنهم أجمعوا على آن بيع التمر بالرطب ` 
لا يجوز الا آبا حنيفة » وقال الشيخ آبو حامد : انه لم ,بخالف سعدا من 
الصحابة آحد ولا خالف أحد من التابعين وهكذا يقوله فى كل فاكهة رطبة 
پیابسها يجوز بیع العنب بالزبيب » والحنطة الرطبة باليابسة » وتایعه على 
هذا آبو يوسف » كما آشار اليه الشافعى فى كلامه المتقدم فى الاملاء وداود 
ات بولك NON EEE‏ 
بالتمر لا وجه له » فمتى * ثبت الحكم فيه ثبت فيها » وقول أبى بوسف 
الذکور ق الحنطة الرطبة بالماء * : 


(آما ) الرطبة من الأصل كالفريك فلا يجوز باليايسة » ولنرجم على 
الكلام على الرطب بالتمر ومحل الخلاف فى الرطب المقطوع على الارض» واحتج 
التتصرون لأبى حنيفة بان الرطب والتمر اما أن يكونا جنسا واحداً أو 
جنسین فان كانا جنسا واحدا :فبيع الجنس: الواحد بعضه معض مثلا بمثل 


لكف 


جائز » وان کانا جنسین فبیع جنس بجنس خر آجوز والاستدلال على 
کل من القسمين لا بخقى ۰ وف البسوط من کتب الحنفية أن آبا حنيفة 
دخل بغداد فسثل عن هذه المسآلة وکا نوا شديدين عليه لمغافتة الظبر فذكر : 
0 ای نی ول : ان زیدا آبا عياش لا قبل 


حدثثه ۰ 


۱ قال شارح اي من کي : وهذا الکلام حمسن ف المناظرة لدفع 
شغب الخضم ؛ ولکن الحجة لا تتم لجواز أن یکون پینهما قسنم ثالث كما ١‏ 
فى الحنطة القلية بغير القلية ۽ يعتى آنها لا تجوز عندهم » ومع ذلك التردید 
الذکور جاز فيها » ولأنه اذا صح التسناوی حال العقد لم يمنع توقع نقص 
بحدث ف العقد كالتمر الخدیث بالتمر الحدیث آو العتیق والسمسم بالسمس» 
وان كان يرول الى الشیرج ( وآجابوا ) عن حديث سعد بجهالة زید آبی ‏ 
عیاش » وبحمله على آن الراد اذا كان نسيئة» وقد ورد ذاك فى روانة آخری ۱ 
کبا کم تح بویا :ويخ به عدوم نمی دن بیع ارب ار 
الوارد فى حديث سعد وابن عمر وغیرهما » وتحمل. النواهى الواردة فى ذلك. , 
على ما اذا كان الرطب على رءوس النخل وهو المزابئة:ء واحتجوا آیضا 
بعموم نهيه صلى الله عليه وسلم « عن الطعام بالطعام الا مثلا بمثل » وكذلك 
قوله « التمر بالتمر » وقالوا : ان التمر اسم لثمرة النخل من حين ينعقد ١‏ 
الى أن يدرك » ' ۳ ۱ 


( واجاب ) الأصحاب عن الأول بآنهما جنس واحد.» ولا يازم جواز بيع 
بعضه ببعض كالدقيق بالحنطة » وقد وافقنا آنو حنيفة علئ آنه لا بخوز نیعه 
بها » فان اعتذروا بأن طحن الدقیق صنعة تعارض عملها ٤‏ لزمهم أن جیزوا : 
التفاضل بين الدقيق والحنطة » ثم ان الصنعة لا آثر لها فى عقود الرباء( وعن ) 
الثانی .بأن العتیر التساوی حالة الادخار » وبآن هذه علة مستنبطة » .وعلة 
النبى صلی الله عليه وسلم منصوص ليها فکانت أولى ٠‏ وعن جمالة أبي ۱ 
E‏ زت ۱ 


وعن الاحتجاج بالفهوم على تقدير ثبوت تلك الرواية » وتخصیص 
۳۰۰ 


امد نان الحتجین بذاك لا یقولون بالفهوم ب وایضا فان الما الُذگور 
قار نه تعلیل وهو قوله « آنقص الرطب اذا یس » فصار معناه خاصا ۽ كآنه 
قال : نهى عن بيع الرطب بالتمر بعد ء لأن اعتبار التساؤى مع التعليل المذكور 
لا وجه له » واذا ثبت أن ذلك اللفظ العام أريد به الخصوص فالفهوم المقابل 
له ( من ) ؟صحابنا من یجمله كالقياس » فيسقطه لرجحان المنطوق عليه ٠‏ 


( ومنهم ) من یقول : هو بمنزلة النطوق ويتقابلان ٠‏ فعلى هذا یکون 
هذا المنطوق أولى » لأنه نطق خاص معه تعليل » فيكون أولى من الذى 
لا تعليل معه هكذا حکی هذا الخلاف عن أصحابنا والبناء عليه الشيخ آبو 
جامد وغيره » وهو يقتفى أنْ بعض الأصحاب قائل بمساواة المفهوم للمنطوق 
عند تجرده عن التعليل وهو غريب فان الممروف آن المنطوق راجح على 
المفهوم ٠‏ نعم قد يكون ذلك فیمااذا كان المفهوم خاصا » والمنطوق عاما » 
وهو بعيد آیضا لأنه پقتفی أن بعضهم يتوقف فيه وبعضهم بسقط الفهوم ؛ 
والمغروف أن الفهوم یخصص العمم » وعن احتجاجهم بقوله : الطعام 
بالطعام بأن هذا عام فى الرطب والیابس » فیحمل ذلك على اليابس بدلیل 
ما ذكرنا ٠‏ وعن قوله « التمر بالتمر » أن الرطب لا يسمى تمر لو حلف 
لا ياكل التنر فاكل الرطب لم بحتث ۰ 

( والجواب ) عن حملهم ذلك على ما اذا كان على رءوس النخل لا یکال 
وأيضا فان المزابنة تعم القسمين كما سيآتى ان شاء الله ٠‏ وعن قياسهم على 
بیع الحديث بالعتيق من ثلاثة آوجه مجموعة من كلام القاضى آبی الطيب 
والماوردى والحاملی ٠‏ 

( آحذها ) أن النقص لا بقدح ف العلة الشرعية كتخصيص العموم + 

( الثانى ) أن التمر الحديث والعتيق تساويا فى حالة الادخار فلا يضر 
النقصان بعد ذلك ٠‏ 

( والثالث ) أن نقصان الحديث يسير وقد يعفى عن اليسير » كما لو 
كان ف الحنطة تراب وزوان يسير ( قلت ) وهذا الجواب هو العتمد ولذلك 
تقول : ان الحديث انما يجوز بیعه بالعتيق اذا لم تبق النداوة فى الحديث 


نامگ 


يحيث بظهر دونها فى المكيال ۰ وساي ذلك فا آخر هذا لقصل عند دک 
الصتب له ان شاء اله تعالى > والله أعلم ۰ ٠‏ 


:اتر تسر غيم بام بحتحون بر ایبول ت ندفعون هذا 


الخبر نه به لو كان مجهولا كما ادعوه ؟ وعمدتنا في ذلك الجديث » فهو كاف 


ف الاستدلال من غير شغب » والقياس على بيع القمح بالدقيق » فانم سلوا 

امتناعه » ولا يقال :. ان الدقيق الذى ف الحنطة آکثر من الدقيق الذی فى ! 
مقابلة لته ينتيض يبع جيذة بحنطة ضإمزة ممزولة فانه يضح ء والدقيق فى : 
الجيدة آکثر آکثر » وم ولاصحاینا أجوبة واسئلة ضعيفة بطول الکتاب بذکرها » 1 
وفیبا ذکرته مقنع » وهذه السالة مما تلتبس آیضا على الأصل الذى إقدمته » 
SDS‏ قد وجروب لاه كنا یله ام ۱ از التبريع ۱ 
حتى تتحقق و 0 


وعد بن أبى وقاص راوی الحديث بذكون ف باب بجمل الجازة ٠‏ : 


وقوله « البيضاء| بالات 6 فال ابن عند البى ؛ ق العاديك مسين ٠‏ 
البيضاء 6 وآنها الشعیر » وقد تقدم الكلام فى ذلك: ٠‏ قال ابن عبد البر : ان 1 
السلت والشعين عند.سعد صنف واحد لا يجوز التفاضل بينهما » و کذلك 
القمح معهما صنف واحذ قال : وهذا مشهور من مذهب سعد رضی الله عنها» : 
مرت ام ی و ل 3 


' قول الصنف إل على الأرض )تیه على ان الكلام فى لسن تنب 
فيها واحتراز عن بيع الرطب على رءؤس النخل بالتمر على الازض ؛ فلا خلاف : 
فى آنه ممتنع الا الغزايا » فیکون قوله ( على الأرض ) حالا من رطبه » آی 
لا سناع رطبه حال کونه على الأرض لام U‏ ا 
الأرض » ویجوز أن پچمل حالا منهما نجميعا » واش أعلم ۰ 0 


۱ E AR ( 
eS 


۳۲ 


2 


استنطاقه وتقريزه صلی الله عليه وسلم لنقصنانه اذا دیس » وهو صلی الله 
عليه وسلم والحاضرون یعلمون ذلك » فلو الم يكن. النقصان علة فى النع لم 
يكن للتقرير عليه قائدة ٠‏ وهذا الخال عده الغزالی ومن تابعه فى آقسام الا نماء 
والتنبيه ٠‏ لكنه لأجل ازدحام هذه الوجوه قال الغزالى ومن تابعه :.اله ترقی 
فى الظهور الى رتبة الصریح ۰ وقال الصنف فى اللمع وشرحها :. ان ذلك ب 
آعنی قوله صلی اله علیه وسلم « آینقص الرطب اذا یس ؟ فقیل : نمم » فقال: 
فلا اذن » صریح ف التعلیل ؛ وجعله مقدما على ذکر الصفة التى لا یفید 
ذکرها غير التعليل ۽ وكذلك جمله فى المعونة آیضا ٠‏ 


> (وقوله ) بعد ذلك ؛ فدل على آن كل رطب لا يجوز بیع رطبه پبایسه : . 
مستنده القياس وعموم العللة » فيغم الحکم لعسنوم علته ۰ وبذلك يتنم 
الاستدلالی على القاعدة الكلية التى ادعاها آنه لا سباع رطبه باسه.مطلقا » 
فى بعضه بالنص » وف باقیه بالقیاس » فنیه على آن النص وحده لا يكفى فى 
اثبات تلك القاعدة » والله تعالی أعلم ٠‏ وان العلة لو كانت فى رتبة الصریح 
لا تكون کالتتصیص على جمیع محالها » فیکون الحکم فيها ثايتا بالنص كما 
ادعاه بعض الأصولیین ؛ بل انما يشت فى الفرع بالقیاس » واه أعلم ٠ ٠‏ 


( وقوله ) رطبه بيابسه يشمل الرطب والبسر والبلح والخلال بلغة العراق 
الذى يسميه المضريون رامخاً » لا يجوز آن يباع شىء منها بالتمر » وكذلك 
العنب والخصرم اذا بيع بالزييب » والجوز واللوز رطبها بيابسها » وكذلك 
البندق والفول والشبمش والتين الرطب بالیابس > والخوخ الرطب بالمقدد » 
على ما قاله القاضى آبو الطيب.وغيره ومراذه به “١‏ وكذلك أحند نوع 
الجنس الواحد اذا بيع بالآخر كالرطب المقلى بالتمر البرنى لا يجوز أيضا » 
قاله الاوردی وهو واضح » وما آشبه ذلك » صرح الشافعى رحمه الله 
و الاصحاب بهذه الأمثلة كلها ۽ وهم والشافعی مصرحون باطلاق هذه القاعدة 
التى ادعاها الصتف بانه لا باع من الجنس الواحد رطب بياس ف غير 
العرایا » ؤلم یختلفوا فى شىء منها الا فى :يبع الطلم بالرطب ٠‏ 


(1) بياض بالاصل فخرر ( ش ) : فلت ": ولعل السقط أنه لا يجوز لانها أتواع ربوية (ط) 


۳۰ 


وقد حكى الأوردی والرویانی فيه ثلائة آوجه ( آحدها ) الجواز لانه 
لا ينعقد فأشبه القصل بالحنطة ( والثانی ) لا » لأن تمس الطلع بصیر رطبا 
" بخلاف القصل ( والثالك ) قالا وهو آصح ان کان من طلع الفخال جاز لأنه 
صار رطبا » وان كان من طلع الاناث لم يجز وممن صرح بأن الیسر والبلح 
كالرطب فى ذلك الاوردی والتولی » وكذلك الخلال » قاله الاوردی » وكذا 
كل ما يتخذ من التمر والرطب کالدبس والناطف لا يجوز بعه شنر ولا 
۰ رطب » ولا بما عي اورت كالم ی 
الاوردی ۰ ۱ 


وقال امام الحزمين عند الکلام على الأجناس : ان البلخ :مع الرطب 
والمصر م مع العنب کالعصیر مع الل عنده » وآظهر الوجهین عنده في العصير 

مغ الخل آنهما جتسان + فیکون الظاهر عنده جواز بيع البلح بالرطب والتس . 
باضلا » وجواز يي الحصرم بمب متفاضلاة وآتهما جنسان »ارفا 
بعيد » لأنه لو لزم من الاختلاف فى هذه الصفة الاختلاف ف الجنسية لزم 
آن. يكون الرطب والتمر جنسین مختلفین » وهو لا پقول به » فهذا فسند 
عليه ما اختاره من أن العصیر والخل جنسان » بل هما جنس واحد » لان 
التفاوت الذی بينهما آشد مما بين الرطب والتمر ۰ ۱ 


واعلم بآن: الحکم بكون الطلع والرطب والتمر جنسا واحدا ء وکذلك 
الحکم بآن. الرطب والتمر جنس واحد فيه. اشکال » لأن کلا منهما منفرد 
۱ باسم خاص وذلك يقتضى كونهما. جنسين على مقتضی الضابط الشنهور فى 
اتحاد الجنس واختلافه ٠‏ وقد تقدم العرض لذلك عنن الام له( جتان 


والله ۳ 


۱ والضمير ف قوله تاه سره زا مر 

الفصل السابق على الفصل الذی قبل هذا ء واتحاد الضمير هيد أن الراد 
الجنس الواحد 6 آى لا باع رطب الجنس بيابس: ذلك الجنس » ولیش 
الحکم مقتصرا على الرطب بالتمر » والعنب بالزییب » بل كان رطب پیابس 
اذا كان ربویا من جنس واحد کحب الرمان پالرمان الرطب ۰ 


۳.۰ 


۱ 1 قال الشیخ آبو حامد : لا خلاف على مذهبنا أنه لا يجوز يعنى تفريعا” 
على الجدید أنه يجرى فیها الربا » والله أعلم ۰ 

ومن الواضحات أنه يجوز بيع الرطب نالعنب » والعنب بالتمر » والرطب 
الزییب » والزییب بالتمر » لأنهما جنسان » وقد نص الاصحاب على ذلك كله 


والله أعلم ۰ 


وقد أفهم كلام المصنف جواز بيع يايسه پیابسه » كبيع التمر بالتمر 
والزیب بالزبيب اذا نساويا فى المكيال » وذلك بالاتفاق ٠‏ وكذلك كل ثمرة 
لها حالة جفاف كا مشمش والخوخ والبطيخ الذى يفاق والكمثرى الذى يفلق 
والرمان وسيأتى تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ وقد مر بعضه عند الكلام 
فى المعيار والله سبخانه أعلم. ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


(واما بيع رطبه برطبه فينظر فيه » فان كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب 
والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه ۰ وقال المزنى : يجوز لان معظم منافصه فى 
" حال رطوبته » فجاز بيع بعضه ببعض کالابن » والدليل على انه لا يجوز انه 
لا يعلم الثماثل بينهما فى حال الكمال والادخار » فلم بجز بیع احدهما بالآخر 
كالتمر بالتمر جزافا » ویخالف اللبن فان كماله فى حال رطوبته لانه يصلح 
لكل ما یراد به » والکمال فى الرطب والعنب فى حال يبوسته » لانه يعمل منه 
" کل ما يراد منه > ویصلح للبقاء والادخار ) ۰ 


( اشرح ). الطعام الرطب منه ما بخرج عن الرطوية فى حال يصين یابساه 
وهذا ينقسم الى ما يدخر يابسه والی مالا بدخر » قذکر المصنف من الاکول 
والشروب الذی یکون رطبا آبدا » قال الصنف : من الماكول والشروب الذى ' 
یکون رطبا بدا اذا ترك لم ينتن مثل الزیت والسمن والشيرجوالأدهان واللین 
والخل وغيرها مما لا ينتهى بيبس ف مدة جاءت عليه الا أن يبرد » فیجند 
بعضه ثم یمود ذائيا کما كان » أو بان پقلب بان يعقد على نار أو یجعل عليه 
بابس » فيصير هذا يايسا بثیره وعقد ار » فمذا الصنف خارج من معنى 
ما يكون رطبا بمعنيين : 


۳.۵ 
بع ۲۰ ج ۱۰ - تلجموع 


لها الس نا ورين ارون E‏ ْ 
انما هو رطوبة طرآت کطروء اغتذائه فى شجره وأرضه » فاذا زال فوضع ش 
الاغتذاء من مسه عاد الى اليبس » وما وصقت رطوبتسه مخرجة من آمات 
الحيوان أو ثمر شجر|أو زرع » قد زال الشجر والزرع الذى. هو .لا ينقض: ' 
لك الل الكو اي فسبة ول مراك عل جر نيعا هر يرطي ! 
انطباع رطوبته ٠ ٠٠‏ 


( والثاتق )أنه لا مود بابسا كما سود غيره ه اذا ترك مدة الا بها : 
وصفت » فلما خالفه لم جز أن نقيسه عليه » وجعلنا حكم رطوبتة حكم ٠‏ 
جفوفه » ولأنا كذلك نجده فى كل آحواله لا متنقلا الا بتنقل غيره اھ »۰ 
فهذا القسم لم يتعرض. له المصنف فى كلامه بل ذكر شيا من مسائله فيا 1 
بعد كالخلول والأليان كما سيأتى أن شاء الله عا واقتصر عن رب 
الدى يكون منه يابسه ۰ وقسمه قسمين ( الأول ) الذى يدخر يابسه كالرطب 
والعنب » والحنطة والشسمير والفول والجوز واللوز والرمان الحامض ٠‏ 
والفستق والبندق ونحو ذلك + وکل ما غالب منافعه فى حال یسه فهذا 
لا يجوز بیع رطبه برطبه + 


قال الشافمی رضی الله عنه فى الأم في باب بيع الآجال : وکل شیم فن : 
الطعام يكو زطبا ثم يبس فلا يصلح منه وطب ياب »لان الب صلی له 
عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فقال « آینقص الرطب اذا يبس ؟ فقيل : 
لعي ٠‏ فنهى عنه » فنظر فى المتعقب فكذلك نظر ف التعقب فلا يجوز رپ" 
برطب لأنهما اذا تيبس اختلف نقصهما + فكانت فيهما الزيادة فى التعقب » 1 
وقد تقدم من کلامه فى الأم نحو ذلك أيضا ء وقال فى باب الرطب بالتمر : 0 
وهكذا كل صنف من الطعام الذى يكون رطبا ثم یس » فلا يجوز قيب" 
الا ما جاز فيه الرطب بالتمر والرطب هسه ببعض لا يختلف ذلك . وهكذا " 
ما كان رطبا » فرسك (۱) و وتفاح » وتين وعتب وآجاص وکمثری وفاكهلة , ' 
لا باع شیء منما بشىء رطبا + ولا رطب منها يبابس » ولا جزاف متها مكيل . 
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' فاد ق‎ ٠ 
. ) القاموس ( ل‎ 


۳, 


( قلت ) وجمع الشافعی فى ذلك بين ما يدخر يابسه ومالا يدخر ومقصوده 
منم بیع الرطب بالرطب والیابس مطلقا + والله أعلم ٠‏ 


وقال فى الاملاء : وين عندى والله اعلم آن لا چشتری زعب برطب لان 
أحد الرطبين أقل نقصا من الآخر » وقد اشتمل هذا الكلام على ما یجفف 
مطلقا سواء كان تجفيفه غالبا آم لا » ولم فصل العراقيون بين القسمين » 
فلذلك أطلق المصنف » وسیأتی عن الامام تفصيل فى ذلك فنؤخر الكلام 
فيما جفافه نادر » ونجعل الكلام الآن فيما جفافه غالب » كالرطب والعنب » 
وهو أصل ما يتكلم عليه فى المسألة » فقد اتفق جمهور الأصحاب غير المزنى 
من المتقدمين والروبانی من المتآخرين على أنه لا يجوز بیع بعضه ببعض فى 
حال الرطوبة فلم يحكوا فيه خلافا » وكذلك قال الجورى : ان النع من ذلك 
قول واحد ء وامام الحرمين قال : انهم لم يختلفوا فيه ؛ ومصل الكلام فى 


الزائد على خمسة أوسق ٠‏ 


وأما اذا باع خمسة أوسق فما دونها رطبا مقطوعا على الأرض بشله ‏ 
فسیأنی فى العرايا فيه خلاف عن شرح التلخيص للقفال ۰ وقد خالف الشافعی 
رحمه الله فى هذه المسألة أكثر العلماء » فذهب مالك وآبو حنيفة وآبو بوسف 
ومحمد وأحمد بن حنبل ف المشهور والمزنى » واختاره الرويانى من أصحابنا 
فقال فى الحلية : وهو القياس والاختيار » حتى قال ابن المنذر فیما حكى عنه 
القاضى حسين : ان العلماء اتفقوا على آن بيع الرطب جائز الا الشافعی وقد 
وافق الشافعى على ذلك عبد الملك ر بن الماجشون وأبو حفص العکیری من 
الحنابلة ٠‏ + قال لشیم بو عامد ١‏ واا مم ابي ق فا شرب مو 
التكلف » لأنه اذا آجاز بيع الرطب بالتمر فالرطب بالرطب اجوز ۰ 


فأما مالك ك وغيره فقد منعوا د بيع الرطب بالتمر وأجازوا هذا ۽ فالكلام 


سم اباس ال ھی تاھ زی اا على بي اب باکت »وان 
. يكن فى الرطب بالرطب حقيقة الفاضلة » ففيه الجمل بالممائلة فى الحالة 


لاعتبرة » وهی حالة الجفاف » فان فى الأرطاب ما ينقص کثیرا » وهو اذا كان 
كثير الماء رقیق القشرة فاذا يبس ذهب ماژّه ولحمه حتی لا يبقى منه شىء » 


۳.۷ 


ومثله الأصحاب بالهليات وهو ۳ والابراهینی وهو 8 ها »ومنه 
ما ینقص قليلا وهو ما کثر لحمه وقل ماؤه وغلظ قشره 4 ومثلوه بالمعقلى 
وانبرنی والطبرزدی » وهذا ما آراده الصتف بقوله ::انه لا بعلم التمائل 
بینهما فى حال الكمال! والادخار » وزاذ الأصحاب فقالوا:.ان النبى صلی ۱ 
۱ لله عليه وسن نمی عن الرطب بالتمر لأخجل: النقصان فى أحد الطرفين » فکان 1 
المع اذا وجد النقصان فى الطرفين آولی وأحرى ۰ 


وروی ای اا وک ا E‏ "حدث ابن 
عمر التقدم ف بيع الرطب بالتمر بلفظ ا هی تم یم اا ال 
« نهى رسول الله صلى الله عنیسه.وسلم عن بیع النمرة ؛ بالشمرة». فيشسمن 
الرطب وسار احواله ‏ وهذه الرواية أصرح من روایته المذكورة ف البخارى 1 
وغيره « ی عن بيع التمر بالتمر 6 فائه بحتمل أن يكون جیفا :بالشاء . 
الثلثة ٤‏ فتکون موافقه لها ء ویحتمل أن ایکون احدافتا بالشاة» 
وكذلك ضيطه جماعة أن الأولى بالثلثة والثانية بالمثناة ٤‏ عنی بیع الرطب 
بالتمر ٠.وآما‏ رواية الاسماعیلی هذه فصريحة » فانها يزيادة الهاء فى آخرهاء 
ولا لم .يتمسك: الاصحاب بغير القیاس اعترض الخالفون غلی القیاس ن الذی 
ذكره الأصحاب بأن التقصان فى آحد الظرفين موجب 9 والتقصان فى . 
الطرفين غير موجب له ۰ ۱ 


. واجابوا عن هنذا الاغترائن بجوانین:( إحدعما ]با تقد تقد من ناوت ۰ 
النقص ی الأرطاب ( والثانى ) ) آن النبى صلی الله عليه وسلم لم براع :التفاوت 
:فى الثانى » وائما راعی النقضان اذا يبس ٠‏ وذلك موجود ق الرطين » ولك ۱ 
أن تقول هذا الجواب الثانى جمود على الوصف وظاهرية محضةء ولاف 1 
أن التقص. انما اعتبر تحصول التفاوت فى الربوی » فالأولى الاقتصار على . 
.. الأول » آو تقول ان النبی صلی الله عليه ولم منع من بيع الرطب بالتمر ۱ 
مطلقا » وذلك .يشتمل ما اذا بیع كيلا بكيل > وما اذا بيع خرصا ۰ کما ادا 
باع صاخ تمر بصاعین ربا » فظن أنه يجىء متها صاع » والأول فيه الجمل 


۱۱ و 3) بياض بلاصل سره قت ول الست « رعو قوع یل الخلاوة ۰ 
رالابراهیمی وهی يع کل ag‏ بي اتوم e E‏ (.ط + 


A 


بالتمائل بين الرطبين لأنه لما لم يكن معتبرآ فى حال الارطاب صار غير معلوم ٠‏ 
فیکون كنا لو تبايعا جزافا ٠‏ واحتمال المساواة عند الجفاف كاحتمال کون 
الصبرتين متساويتين فى تفس الامر » وأيضا فكل جنس اعتبر التمائل فى بيع 
بعضه ببعض فالجهل پالتمائل كالعلم بالتفاضل » بدليل النهى عن التمر بالتمر 
جزافا ٠.‏ وذكر المصنف لحالة الكمال والادخار تحقيق لعدم العلم بالممائلة » 
لا لأنه مشترك ببنه وبين الصورة المقيس عليها 


واعترضوا على هذا القياس آیضا بأنه منقوض بالعرايا » فاته يصح مع 
الجهل بالمساواة » لأن مع الخرص لا تت تنحقق المساواة » بل هى. مشكوك فيها » 
وأجاب الشيخ آبو حامد بأنه فى الغرايا غلب على ظنه المساواة بالخرص » 
وغلبة الظن فوق الشك » فاذا غلب على ظنه أن فى هذه النخلة رطبا عحیء 
منه مثل هذا التمر المكيل على الأرض جوزناه ۰ 


( واعلم ) آن هذا الجواب یقتضی آن يجوز بيع الرطب بالرطب المقطوعين 
باعتبار الخرص » أو تكون العلة منقوضة كما هی » فيحتاج الى جواب غير 
هذا فنقول از الشارع " اکتفی بالظن الحاصل من الخرص رخصة ف العرايا 
وغيرها لیس فى معناها فلا بحسن ایرادها نقضا » ومقصود الشیخ آبی حامد 
دفع النقض الذکور فقط بالفرق » لا أن وصف علية الظن مصحح مطلقا » 
والله أعلم ٠‏ 


“واحتج المخالفون بالقياس الذى ذكره الصنف » قال الزنی . وقال أيضا : 
ولأنه اذا بیغ الرطب بالرطب فهما متماثلان ى كل حال لأنهما اذا بقيا سا 
جميعا ونقصا نقصانا واحدآ وما يحصل بینهما من التفاوت فى حال اليبس 
يسرآ معفو عنه بمنزلة النقصان الحاصل فى التمر الحديث اذا بيع بعضه ببعض» 
وربما أورد ذلك على جهة النقض على علتنا فقالوا : النقصان الذى ذكرتموه ` 
موجود ف التمر الحدت بالتمز الحديث » ومع هذا البیع جائز فاتتقضت 
العلة. . 


انار پملا بصلحله رب ا ولا 1 یمام 


۳۰۹ 


التمرء والين يملح لأشياء كثيرة »وا جين أو جمل لا او غير هم 
۱ يصلح لكل تلك الأشياء وليس للبن حلة بخری نتهی آليها بنفسه بخلاف 
الرطب ۰ وعن كلام المزنى فى آنهما بتساویان فى النقصان اذا سا بما تقدم 
أن الذرطاب تتفاوت ق اليبس » فيؤدى الى:التفاضل فق حال كمالها » والتفاضل 
الحتمل هنا آکشر من الخاصل فى الحدث » فان .فرض آن التمر الحديث 
يتناهى فى الجفاف بعد ذلك الى حالة بظهر فيها التفاوت فى الكيل فانه لا يجوز 
بج يمضه بعش ژهی السالة .ومع هذا لا برد النقض اكير * ۱ 


( وأما ( الشیخ ۳ حامد فانه أجاب عن التقض المذكور ان الملة : علنان 
م لص اا ب 
المخصوصة فقيل كالمستنيطة وقيل : لا يجوز تخصيصها » لأن المستنيظة انما 
1 جعلت علة لاطرادها » والتصوصة علة بالنص فجرت مجرى الاسماء أبها اذا 
. قام دليل على خصوصها تخصصت » والنقض مندفع فى كلا الطريقين » لگنا" 


ش - وان قلنا بانه لا يجوز أن بخص فلینت العلة مجرد النقصان وانما هو نقصان 


قبل جالة الادخا ر قال صلى الله عليه وسلم « آینقص الزطب اذا یش ؟.» وق: 
المسآلة التى ذکروها نقضان يحدث بعد بلوغ حالة الادخار ٠‏ ۱ 


( فنرع.) هذا القسم انذی تجفیفه غالب اذا جفف » فلا خلاف ف 
جواز بيع بعضه بیعض فى حالة الحفاف » اذا کان له معبار شرعی » وان لم 
: يكن له معیار شرعی فیاتی فيه الخلاف فيما لیس بمکیل ولا موزون هل 
يجوز بیع بعضه بیعض آو لا ؟ والذی قلب على الظن أن کل ما بجفف غالبا 
۱ فهو مقدر كالرطب والعنب والقمح والشعير فلیس ثم ما .جلف غالبا » وهو 
غير مقدر حتی بتردد فی بیعه فی حالة جفافه » فان فرض جری فيه الخلاف 
ال" ۱ 

(٠‏ فرع )آما مالا يغب تجفيفة » بل تجفيقه فى عکم الشادر الى 
تلف النفاضل عند الأكل من رطب لجنس » وأكثر الفرض ف ريه » 
فقد ذكر الامام فيه ثلاثة أوجه.» ومثكله ا 

( احدها ) الجواز زطبا وبابسا ٠‏ 


۳1 


( والثانی ) النم رطبا ویابسا فانه لم تتقرر له حالة كمال لا رطبا ولا 
ناسا ٠‏ 


( والثالث ) المنع رطبا والجواز بابسا ۰ قال الامام : ولم يصر آحد من 
آئمة المذهب الى الجواز رطبا والمنع جافا » ثم الرطب الذی لو جتف فسد 
يجتمع فيه أربعة آوجه » وستأتی ان شاء الله تعالی » وحکی القاضی حسين 
فى حالة الخوخ وجبین ف الشمش والخوخ والکشری والبطيخ الذى تاق 
والرمان الحامض + وهما الوجهان اللذان فى التبیه فیما لا يكال ولا بوزن ٠‏ 


( فسوع ) قال الامام : قال العراقيون : جفاف البطيخ حيث يعتاد من 
البلاد فى حكم جفاف المشمش » قال : والأمر على ما ذکره ۰ 


) فرع) الذى جزم به صاحب العدة فى البطيخ والشمش امتناعه 
قطعا » وان فقد المعيار كما مثل أو الكمال كالفواكه التى .لا تدخر والرطب 
الذى لا يجنى منه فى الأقسام الثلائة خلاف » وان فقد الكمال والجفاف امتنع 
قطعا کالرطب والعنب غالبا ۰ ۱ 


( فرع ) قول الشيخ رحمه الله تعالی رطبة برطبة يشل اليبس 
والرطب والطلم والخلال وغير ذلك اذا بیع كل منها بمثله أو بالآخر » واذا 
امتنع بيع الشىء من ذلك بمثله فلان یمتنع بالآخر بطريق آولی » فان النقصان 
فى أحد الطرفين أكثر وقد ورد فى بعض طرق حديث سعد المتقدم « تبايع 
رجلان على عهد رسول الله صلی الله عيله وسلم ببسر ورطب فقال صلی الله 
عليه وسلم : هل ینقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا : نعم قال : فلا اذن » رواه 
الحاکم فى المستدرك من طريق اسماعيل بن آمية بالسئد المشهور » فان لم 
بتكن لفظ البسر تصحیفا فهو ححة فى هذه المسالة ٠‏ : 

( فرع ) قال الشافعى : كل ما لم بجز التفاضل فيه فالقسم فيه 
كالبيع » فذکر الأصحاب لذلك فروعا ( منها ) لو كانت ثمرة على آصضولها 
مشتر کة بين رجلین فاقتسماها خرصا ( وقلنا) القسمة بيع وهو القول الذی 


۳۳۱ 


ادعى الماوردى هنا أنه يقير وقال صاحب اذى انه الأصح 
( وان قلنا ) افراز فان كانت الثمرة ة مما لا زكاة فيه لم صت نصخ» لأن خرضه ‏ 
` لا يجوزء وان كانت مما بج فيه در كار طن يد السب تان كاد قل با 
الصلاح لم يجز » قاله المحاملى » وان كان بعد بدو الصلاح فقولان ( تقلا ) 
عن نصه فى الصرف الجواز ) لأنه اذا جاز خرصها. لمعرفة حق الفقراء وتضمينة 
جاو اتبیز احد المقین تن تلاخر » نله الى أو الب وة 


ونقل المحامان عن نص4 فى سائر كتبه ان لا يجوز » وغیرالحاملی لم 
فصل بين ما بعد بدو الصلاح وقبله » ورجح صاحب التهذيب آنه لا يجوز » 
وان فرعنا على أن القسمة افراز » لأن الخرص فن لا تعلم نصيب کل واجد 
على الحقيقة » وف الزكاة جوزنا الخرص ٠‏ لأن الخرص للمناکین فيه حقيقة 
الشركة بدليل آنه يجو أداء حقهم من موضع آخر وهو الصحيح + وقال ف 
الابائة ys‏ 
هذا موضع ضرورة | 


E‏ ل 


لا يجوز قسمته على القول بآن.القسمة بيع » ویجوز علی قول الافراز » وهل 0 


تجوز قسمة آموال الربا المكيل وزنا » والوزون كيلا ( ان قلنا ) القسدمة ٠‏ 
افراز جاز ( وآن قلنا ) بیع فلا ۽ اتفق ق عليه الأصحاب ؛ فعلی الأول يجوز 
قسبة الرطاب ونخوة وز لا:والله :أعلم * ا 8 


ولا يجوز قسنة اشام ولااغيزم جزاقاء مز به الم يفن على 39 
القولين جمیفاً ؛ وماأخذ الخلاف فى آن القسمة بيع أو افراز اختلاف قول 
الشافتى كما قال الاوزدی هنا فى خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم مار 
الدينة ؛ هل كان لمعرفة قدر الزكاة ؟ أو لافراز حقوق آهل السهمان » فغلى: : 


۱ الأول لا بجوز قسمة الثمار: خرصا وتکون القنسنة یم »وعی الثائى يجوز 7 
1 قفة اشمر م وتکوژ و » وتمییز تسیب * ۱ 


( قرع ) فاذا قلنا : القسنة بيع و قاس نالا ره میا وو 
شه ببمش قال ورب : یله لقسبة خسة شروط ( احدها ) الكيل 


WM. 


فى الکیل والوزن فى الوزون » فاذا كانت الصبرة بینهما نصفين وآراد قسمتها 
آخذ هذا قفيزاً وهذا قفيزآ » وان كانت أثلاثا آخذ هذا قفيزآ وهذا قفزین » 
ولا يجوز لأحدهما أن پستوق جيع حصته من الصبرة ة ثم يكال للاخر ما بقى» 
لاحتمال أن: تلف الباقى قبل أن كتاله الشريك الآخر » ولأنهما قد استويا 
فى الملك فوجب آن يستويا فى القبض فان اتفقا على المبتدىء منهما بأخذ 
القفيز الأول والا آقرع بينهما فى آخذه + ويكون استقرار ر ملك الأول على 
ما آخذه موقوفا على أن بأخذ الاخر ملكة ٠‏ فلو آخذ الأول ففیزاً فهلكت 
الصيرة 5 قبل آن يأخذ الانی مثله لم بستقر ملك الأول على القفيز » وکان 
الثانى شرا له ۰ 


( الشرط الثانى ) أن يتساويا فى قبض حقوقهما من غير تفاضل » وكذلك 1 
اذا كانت بينهما ثلاث أخذ هذا الثلثين » وهذا الثلث من غير أن يزداد شیا 
أو ينقص شيئا ٠‏ 


( الشرط الثالث ) أن يكون كل منهما أو وكيله قابضآ لنصيبه مقبضا 
لنصيب شريكه » فلا يصح اتفراد آحدهما » ولا أن بأذنا لشخص واحد 
بتولی القيض والاقباض ٠‏ ۱ 


( الشرط الراب ) آن تقابضا قبل التفرق » وتقایضهما بالكيل وحده 
دون الثقل ببخلاف اليم » حيث كان النقل فه ممتبر؟ تاق البيع مضموث 
على بائعة بالید » فاعتبر فى قبضه النقل لترتفع اليد فيسقط الضمان » ولیس 
فى القسمة ضمان بسقط بالقبض » وانما هی موضوعة للاجازة وبالکیل 
تحصل ؛. فلو تقابضا بمض الصبرة ولم یتقابضا الباقی صح فیما تقابضا قولا 
واحدا وکانت الشركة بینهما فیما بقی ۰ 

( الشرط الخامس ) وقوع القسمة ناجزة من غير خيار لا بالشرط ولا 
بالمجلس » وان كانت بیعا لانتفاء الحاباة والغین عنها ٠‏ هذا کلام الاوردی » 
وقال ابن الرفعة : وهذا ظاهر فیما يخير عليه دون مالا بخير عليه »ولا جرم ٠‏ 
قال ابن الصباغ بشبوتهما بعنی الخیارین اذا اقتسما باتفسهما » والغزالی حکی . " 
ق ثبوت خیار الجلس وجهین ٠‏ قال : : ودعوی آلارردی آه لا يذ مضمتة 


۳۱۳ 


فى القسمة فيه نظر ؛ لان بد کل واحد على حصته فقط »افلا فرق خينئذ بين 
E‏ ی 
ترجح › والله أعلم !٠‏ : ۱ . ۱ 
(فرع) اذا ثراد'قشسسة انا وقد قلنا على ذا الأول أنه + 
لا يجوز ۰ قال الماوردى : فالوجه فى ارتفاع الشركة بینهما. آن يجعلا ذلك , 
حصتين متميزتين ثم یبیع آحدهما حقه من احدى الحصتين على شريكه يدينار 
دا مله حقه بن الم لاطرق بارا اا ود هذا يما 
بجری عليه أحكام البيوع ١ ٠‏ 


(فرع ) من الحاوى آیضا ( فان قلنا ). بان القسمة افراز يجوز ' 
لاحدهما آن ینفرد باخذ. حصته عن اذن شریکه ‏ بخلاف ما تختلف آجزاژه 
كالثياب والحیوان لأن ذلك يفتقر الى اجتهاد ؛ فلم یجز لأحدهما. آن ینفرد ۱ 
وان آذن الشريك » وبخلاف ما اذا قلنا بالقول الأول * ٠‏ لأن البيع لا:ننفرد به ش 
أحدهما: » ولو اتفرد باخذ تصیبه من غير اذن شربکه فوجهان ( أحدهما ) ش 
لا يجوز للاشاعة » فعلی هذا ما آخذه مشترك مضمون غلیه حصة شربکه 
فيه ( والثانى ) يجوز » لانه لو استأذنه لم یکن له منمه ۰ قال الرویانی : 
وعندی الأصح الوجه : الأول ( وان قلنا ) القسمة. بع لم بجر لأحذهما أن 
نفرد بحال لا بالاذن ولا بغي الاذن » قاله ا 
الاوردی ۰ 


١‏ ( فرع ) جلع ما تقدم من"الكلام وخلاف انا اي ين 
رلب بالرطب » والبسر بالبسر يمتنع عندنا » وجائز عند آپی حنيفة رضى الله 
عنه ومالك ٠‏ وقال.آبو حنيفة : يجوز البسر بالرطب مثلا بمثل » وهو قول 
داود ٠‏ وقال مالك وآبو یوسف ومحمد EELS‏ 
ف له ان بدا 


قال الصتف رجه الله تعلی .. ۱ 
(وان ان مما ل يدخر ياس كنساتر واه ففينه لان ( احدهها ) 


۳۹ 


لا يجوز لانه جنس فيه ربا فلم یجز بيع رطبه برطبه کالرطب والعنب ( والثانی ) 
أنه يجوز لان معظم منافعه فى حال رطوبته فجاز بیع رطبه برطبه کاللین ) ٠‏ 
( الشرح ) الذی لا يدخر یابسه ف العادة كالأترج والسفرجل 
والتفاح والتوت والبطیخ والوز والقثاء والخیار والباذنجان والرمان الحلو 
والقرع والزیتون عند بعضهم والکراث والبصل وجمیم البقول » وکل 
ما غالب منافعه فى حال رطویته » سوی الرطب والعنب » وکل رطب لا يتفم 
اذا ببس » اما من الکیلات آو الوزونات التی فیها الربا قولا واحدا » واما 
من غيرها على الجدید ومن ذلك آیضا السفرجل ۰ وقال الجوری : انه یبس 
ویدخر ‏ وهو غريب ‏ فمل ,يجوز بیع بعضها بېعض ؟ فيه قولان منصوصان 
كما قاله الشيخ أبو حامد ۰ وقد رآیت ما يقتضئ ذلك ف الأم » والذى نص 
عليه فى باب بیع الآجال المنع » فانه قال : وكذلك كل مأكول لا بیس اذا كان 
مما يبس » فلا خير فى رطب منه برطب كيلا بكيل » ولا وزتاً بوزن ولا عددا 
بعدد » ولا خير فى آترجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة وزنا ولا كيلا ولا عددا ٠‏ 


وقول‌الشافعی : اذا كان مما يثيبكس” احترازاعما يكون رطا آبدا » الذی 
تقدم من کلامه وفى آخر کلامه هنا ما يبين ذلك آیضا ؛ فاته قال : فاذا كان 
من الرطب شىء لا پیبس بنفسه آبدا مثل الزبت والسمن والعسل واللبن فلا 
باس ببعضه غلى بعض ان كان مما يوزن فوزنا » وان كان مما يكال فکیلا 
مثلا بش » ينبغى آن الأولى بببس - بياء مضمومة ثم ياء مفتوحة ثم باء 
مشددة - والثانية ‏ بیاء مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم باء مخففة مفتوحة ب أى 
ولذلك قال فى باب الرطب بالتمر فيه : وهكذا ما كان رطبا فرسك ۲۱ وتفاح 
وتين وعنب وأجاص وكمثرى وفاكهة لا يباع شىء منها بشیءرطبا »ولا رطب 
منها بیابس » ولا جزاف منها بمکیل ٠‏ 


3 ثم قال فيه أيضا : وهكذا كل مأكول لو ترك رطبا يبس فينقص » وهكذا 
کک ر کا بدك ر و کول ا بحال » 


(1) الفرسك کزبرج الخوخ او غبرب منه 5 نه من القاموس ( ش ) ۰ 


۳۰ 


ثل الخربر والقثاء والخار اقوت ا ورج > لا یا من یه 

شیء من صنفه ؤزنا يوزن » ولا كيلا. يكيل » المعنئ ما ف الرطوية من تغيره : : 
عند اليبس وكثرة ما يحمل بعضها من الاء فیثقل به ويعظم » وقلة ما يجمل . ۱ 
غيرها فیضمر به ویغف موادا اختلف الضنفان منه فلا بآس ءوقال ف آخر. 

هذا الباب : كل: فاكيّة: يأكلها الآدميون فلا يجوز رطب يبابس من صنقها » 
ولا رطب برطب من صتفها »لما وصفت من الاستدلال بالسنة ٠‏ وقال فى :الأم, 
ایضا ق باب الآجال.فى الصرف بعد آن قرر القول الجديد: : وجریان الريا : 


5 فى غير المكيل والموزون من المككول والمشرؤب ( قال ) ولا ' يصنح على قياس ۱ 


هذا رمانة برماتنين: أعددا ولا-وزنا:» ولا سف رجلة. سف رجلتين ولا بطیخة: ‏ 
ْ ببطيختين » ولا نصح آن باع منه جنس بنثله الا وزنا. بوزن ندا بيذ » 
ونلاهر هذا الاستثناء جواز بيع السفرجل والبطيخ بعضه يبعض وزنا » وهو 
أنضا ظاهر فى أن المعتير ' فى ذلك الوزن دون الكيل ». لأن كلانه شبسل, 
ما ینکن كيله وما لا یکن » فا قول : منه + أ م من المأكول وال مشرؤب: 

غير الکیل والوزون » وقد تقدم ذلك ء ۱ 1 


وکذلت حك اکرالاصعاب أ ذلك تون نی لیخ بو امد 
والقاضی أبو الطیب والحاملی والصتف وآنباغه والتولی والبفوی والرافمی ‏ 
و آخرون » وبعضهم من الراوزة یجعلها وجهين + وقال الاوردی : ان جمهور 
أصجابنا على آنه. لا بجواز:ديعه رطبا عدولا رظنا بانس » وآن ابن سریج: 
ذهب الى الجواز وآن ابن آبی هتريرة کان یجمل مذهب ابن سريج قولا 
لشافنی » ویخرج السالة على قولین : ( أجدهما ) جواز ذلك وهو الحکی 
عن ابن سریج تعلیقا بان الشافمی قال فى موضم من کتاب البیوع. : ولا جوز . 
۱ بيع :البقل . الأکوك من صنف الا مثلا بشل ( قلت ) وقد تقدم من كلام 
لافس رحنه اما بل على ذلك د ( والثانی ) وهو الصحیح من الذهب » 
والمشهور من مذهب الشافعی آن بيع ذلك رطبا لا يجوز بجنشة > فعلى هذا 
لا يجوز رماثة برمانتین» ولا رمانة برمانة لعذم التمائل ٠‏ وفیه وجه أنه يجوز' 
یم مانة ر ا ورلا جکاه وین ول : لیس جور ۱ 


وقال نع لس فى تهذريه تیا ما قال لملوردى » فجمل الجواز من 


1 


تخریج موی مه نمزم پم ول جلك سا على وله دید ه 
وقد أطبق الأصحاب على حكاية القولین فى ذلك كما حکاهما الصنف ۰ 

وممن حكاهما الشيخ آبو حامد والمحاملى وغيرهما ٠‏ وذكر الرویانی السالة 
ف موضم آخر فى البقول خاصة تفريعا على الجديد » وجعل المنم قول 
الشافعی والجواز قول اين سرج » وعلل قول ابن سریج بالقياس على 
اليه وعدا اب لته لا زول الى طلاح بحال بخلاف اللين » ويمكن 
۱ للذاهبين الى ترجيح المنع أن بأولوا ذ نص الشافعى الذى حكيته بأن المراد 

بيعها حالة الجفاف » فانه لم يصرح بان ذلك مع الرطوية » فان نصوصه على _ 

النم آکثر من خراصتها ٠‏ والله أعلم ١ 1 ٠‏ 


والأصح من القولین غلى ما :تقدم من کلام صاحب الحاوی » وعند 
صاحب التهسذیب والرافعی واين داود شارح المختصر الأول » وهو أنه 
لا يجوز بیع بعضه ببعض ۰ وجزم به آبو الحسن بن خيران ف اللطیف » 
والأصح عند جماعة الثانى لأنه يجوز بیع بعضه ببعض + وممن صحح ذلك 
الرویانی ٠‏ وقال فى البحر : انه المذهب » والجرجانی فى الشاق وابن ن آبی 
عصرون فی الانتصار والمرشد ء قال الرويانى : وقيل : القولان فيما لا ينتفع 
بيابسه كالقثاء والبطيخ » فآما فيما ينتفع ببابسه - فقولا واحدا ‏ لا يجوز 
رطنا ٠‏ قال الرويانى : وهذا أقيس » قال : قال هذ القائل : والمذهب أنه 
لا يجوز بیع رطبه برطبه » واتما نص الشافعى رضى الله عنه على اليابس 
بالرطب قصدا لأظهر الحالتين واوضح السالتین ٠‏ 


( فرع ) بع بيع الزیتون الرطب بالزيتون الرطب » تقل الامام الجواز 
فيه عن صاحب التقریب » وتابعه عليه » وكذلك الغزالی جزم به » وقد تقدم 
فى كلامى عدة من جملة ما لا مجفف فیقتضی ذلك اجراء الخلاف الذى فيها 
فيه » وتابست فى ذلك بعض المصنفين ولا بحضرنی فى هذا الوقت اسمه فان 
( فرع ) ا الذى تقدم كله فى بيع الرطب من ذه الأشياء 
الرطب » آما لو باع رطا بياس كحب الرمان بالرمان فلا مجوز قولا 


فلس 


واحدا ؛ لان آحدهما علی هيئة الادخار » والآخر لیس على هيئة الادخار » 
فشابه الرطب والتمر » هکذا قال الشیخ آبو حامد » وقال : لا خلاف .على 
مذهبنا أنه لا يجوز » وجمل محل الغلاف .فى الرطبين فقط ( قلت ) وعلی 
هذا. يجب تأویل کلام الاوردی التقدم قريب فى قوله : لا بحوز ديعة رطيا 
برطب » ولا رطبا پیابس » وآن ابن سریج ذهب الى الجواز فیکون مراده 
آن ابن سریج ذهب الى الجواز فى الرطب بالرطب فقط لا فیهما والله أعلم » 
وکذلك بعر القدسى لم یمه هلق ترش واه اي موه 


( فرع) ۱ البطيخ مع لاه جنسان قال ف التهذيب » قال : وف 
القئد مع القثاء وجهان ۰ ۱ 


( فسرع ) الو فرض ف هذا القسم التجفيف على ندور فمن ال آنه 
لا بجری فيه الربا على القديم » وان كان مقدرا ء فان أكمل آحواله الرطوبة » 
فلا پنظر الى حالة الجفاف » وتتبع هذه الحالة تلك فى سقوط الربا » والظاهر 
خلافه ( فاذا قلنا ) انه ربوی هل يجوز بيغ بعضه ببعض ؟ فالذی جزم به . 
الشیخ آبو حامد والعبابلى وضاحب العدة أنه بحوز متما ا ی 
تعره | ۱ 


حكن الامام فى ذلك وجهين قال : انهما مشهوران ) ونیا فاو 
على حالة الرطوبة » وآولی بالجواز فیخرج من هذا الترتیب ثلائة آوجه + جواز 
٠‏ بیع بعضه ببعض ف الحالتین رطبا ویابسا « والنع ».ف الحالتين :< والمنع » 
رطنا والجواز بابسا » وهی کالگوجه الثلاثة التقدمة فیما فف نادرأ ما 
بعتاد تجفیفه کالشمش والخوخ ۰ قال ابن الرفعة : ويجب طرد الوجه الرانع 
المذكور فى الرطب الذى لا إنتتمر وهو آنه باع رطبا ولا ماع پاسا» عنی 
U:‏ بینهما من المشاركة ف عدم اعتبار التجفيف فيه » فان الكمال فيه فى حال 
"لرطوبة + وله دره » فقد صرح الامام بأن الأوجه الأربعة تجری فيه بمثابة 
الرطب الذى لا يجيف اعتيادآ » كان ابن الرفعة لم يقف على ذلك فى النهاية 
والله آعلم ۰ ۱ ۱ : 7 

(۱) القئد توع من التثام ۶ هى مصححه ( شي ) ۰ 


۳۸ 


ومن العلوم أنه لو باع جنسا منها یجنس آخر کالهندبا بالنعنع صح نقداً 
كيف شاء » وممن صرح به الرویبانی ۰ 

فائنة کلام الصنف بشعر بأن حالة الادخار هی الکمال » ولذلك 
قال الغزالى : كل فاكهة كمالها فى جفافها » وهی حالة الادخار » وقال الرافعی 
01 شرح ذلك : انطائفة من أصحابنا ذكروا لفظ الادخار وآخرون أعرضوا 
عنه ولا شك أنه غير معتبر. بحالة التماثل فى جميع الربويات ٠‏ آلا ترى أن اللبن 
لا يدخر » ويباع بعضه ببعض » فمن أعرض عنه فذاك » ومن آطلقه آراد 
اعتياده ف الحبوب والفواكه لا ى جميع الربويات ٠‏ 


( قلت ) وقد تقدمه الامام الى ذلك فقال : ان بعض آصحابنا آجری 
لفل الادخار فى ادراج الكلام وهو غير معتمد » فان اللبن بباع ببعض » وآراد 
الامام بذلك تقوية جواز بیع الرطب الذى لا بدخر يابسه بعضه ببعض ۰ 
والصحيح أن ذلك لا يجوز فالغزالى محتاج الى ذكره ليحترز به عما لا يدخر 
يابسه » وهو هذا القسم الذى فرغنا من شرحه » فانه لا كمال له »وان جف 
على أحد الوجهين وهو انما تكلم فى الفاكهة فلا يشمل جميع الربوبات ٠‏ آما 
اذا تكلم فى حالة الكمال على الاطلاق فلا يستقيم أن يجعل ذاك ضابطا ۰ 
وضيط حالة الكمال على الاطلاق عسير ۰ وقد تبه الرافعی رحمه الله على 
عسرها فانه لما شرح‌ذلك المكان قال : فاذا تأملت ما فى هذا الطرف عرفت أن 
النظر فى حالة الكمال راجع الى أمرين فى الأكثر ٠‏ 


( آحدهما ) کون الشیء بحيث يتهيا لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه ٠‏ 


( والثانى ) كونه على هيئة الادخار لكنهما لا يعتيران جميما ٠‏ فان اللبن 
ليس بمدخر والسمن ليس بمتهىء لأكثر الانتفاعات المطلوبة من اللبن » وكل 
واحد من المعنيين غير مكتفى به أيضا ء فان الثمار التى لا تدخر تتهيا:لأكثر 
الا تتفاعات المطلوبة فنه » والدقيق مدخر » وليسا على حالة الكمال ولا 
نساعدنى عبارة ضابطة كما أحب فى تفشير الكمال » فان ظفرت بها الحقتها 
بهذا الوضع وبالله التوفيق ۰ هذا كلام الرافعى رضى الله عنه ٠‏ 


۳۱۹ 


ولك آن ا ان اذا جملنا ۳ التميق و کر الاتتفاعات 3 
منه لا :يرد السیمن » وقول الرافعى : انه لیس بمنتهى لأكثر الانتفاعات الطلوبة 
من اللین صحیح » » لکن ذلك غير معتبر ».فان السمن عين آخری غير اللبن كان ۱ 
الثبن مشتملا عليها > فهو کالشیرج من النسم ؛ ولیس كالدقيق مع القمح 
لي هم وه 
صار الی‌پیس وهو الة تشه لأكثر الانتفاعات‌المقصودة منه » والقمح ضار 
الى تفرق فخرج عن تلك الال » وليس السمن هو اللبن حتى تعتبر فيه 
منافع اللبن » ».بل تعتبر فيه الانتفاعات القصودة منه نفسه وهو فتهىء لها ٠‏ 
( وآما ) الفواكة التى لا تدخر فقد فعمت من کلام الشافعى ما بخرجها . 
زهی مأ حكيته عنه قري( وقوله ) الها خلقت مستجشفة ء دار اى . 
فیها رطوبة طراءة ۶ فاذا زایل موضم. اغتذائه عاد الى :اليبس يعنى أن 
الرطوبة فيهليست خلقة لازمة له » بل مفارقة بنفسها » فلذلك تخیلت آنا . 
ضابطا ¿ وهو أن يقال : العتنر فى "الکمال عدم الرطوبة الفارقة أو التفی . 
المانعين من التمائل عن النداوة اليسيزة والتغير اليسير لکن برد عليه الزيتون > 


:فان کامل » وان كان رطبا قال ابن الرفعة فى ضابط حالة الکمال : يضح آن :۰" 


: بقال ما يقد جفافه » وان آمکن تحصيل القوت أو الادم منه فى حال رطوبته ' 1 
فکماله فى حالة ادخاره وجفافه » ويدخل فيه اللحم على النص ء وما لا يجفف : 
بحال کالزیتون » آو لا ینکن تجفيفه کاللبن » فحالة كماله كحالة رلویته », 
وقد تمرض له حالة كمال آخري آو اکش .۰ واذا جوزة ب بيع الزيد بالزند:» 
e‏ ولا تون زا كذلك ؛ وبذلك يت تسود نیم تفه ول 

ای ی و توکل مکها ۽ و هن بت ار لا 
فيه طالت مدتهآو قصرت وادخار کل شیء بحسبه والثالب فى الحب اذخازه. 
7 ۱ 
٠ ۱‏ قال الصئف رجه الله تعلی ‏ 

وق الرطب الذی لا یجیء منه التمر » والعنب الذى :لا يجىء هته الزنيب: 

ی ی ای ۲ 


1۲. 


پابسه » وما لا یدخر منه فنادر » فألحق بالغالب ( والشانی ) وهو قول ابی 
العباس أنه على قولين » لان معظم منفعته فى حال رطوبته » فکان على قولين 
كسائر الفواکه ٠‏ 

( الشرح ) الرطب والعنب على قسمين ( منه) ماله جفاف وكمال فى 
جالة جفافه ».وقد تقدم حکمه » وآنه لا بجوز بیع رطبه پرطبه » ولا بيايسه 
جزما » ونجوز بيع یابسه بيابسه اتفاقا ( ومنه ) ما لا يجفف ف العادة » ولو 
جفف لاستحشف وفسد لكثرة رطوبته » ورقة قشره » كالدقل » وهو آرداً 
التمر » والعمرى وهو (©2 والابراهيمى والهلياث » وكذلك العنب الذى 
لايجىء منه زییب كالعنب البحرى بأرض مصر » فهذا القسم فيه شبه من 
الفواكه التى ليس لها جفاف لأن غالب منافعه فى حال رطوبته » وقد تقدم 
فيها قولان » وفارقها فى آن الغالب فى جنسه التجفيف والادخار ‏ بخلافها 
ونادر كل نوع ملحق بغالبه » فلذلك كان فى المسالة مغايرا لها واختلف 
الأصحاب ق الحاقه بها على طريقين : 


ا TERE‏ 
شىء ی من صه .زد تق ات داش وت اسراز مه 
الطريقة. الى آکثر أصحابنا > ونسبها صاحب المجرد من تعليق آبی حامد الى 
أبى اسحاق المروزى يقول : أنه لا يجوز قولا واحدا » وفی موضع آخر من 
المجرد قال : أنه لا يجوز بیع بعضه ببعض وزنا ولا كيلا لا يختلف القول 
فیه » قکانه اقتصر ف هذا الوضع على طريقة الروزق » 


( والطريقة الثانية ) أنه على القولین المتقدمين فى سائر الفواكه » وهی ٠‏ 
التی ذکرها الشیخ أبو حامد عندالکلام فيما لا يكال ولا يوزن ۽ وقال :. 
هو آسوا حالا فهو على القولین » وكذلك القاضی بو الطیب والحاملی واين 
الصباغ والراقعى وغيرهم » صرحوا 5 القولين ٠‏ وقال القاضی آبو 





(۱) بیاض بالاصل ت ا ا ام ی رن ال اد 
أعلى وهی تمر جيد والعمرى بالفتح تمر آخر : 1 ص ملخصا ( ط ) . 1 


۳۲۱ 
۲٩ 6‏ س ج١٠‏ ب الجموع 


الطيب : ان ال هو القول الشهور الذى مرح يداف ايام وان السالة 
هنا » فنسب الشيخ أبو حامد والحاملی والروبانى وصاحب العدة القول 
بالجواز الى تخريج اد مع نونب عاض یو ال الی ای 
الأصحاب ٠‏ 

ونسب الجورى الفْوْلينَ جميعآ فى ذلك وق البطيخ و نحوه من الفاكهة 
التى لا تصیر الى حالة الجفاف والبقول الى تخریج ابن مبريج وان سلمة 
وآبى حفص قآفاد زيادة ابن سلمة وآبی حفص بن الوكيل + وآبعد ف جعل 
القولين مخرجين ٠‏ فان القولين فى تلك الأشياء منصوصان كما تقدم ٠‏ وكذلك 
قول المنع هنا والماوردى قد تقدم. عنه فى :الفواكه الرطبة أنه جعل الجواز 
قول ابن سريج ٠‏ وقال عن عن ابن أبى هريرة انه كان يجمل مذهب ابن برچ 0 
قولا للشافعى » وبخرج المسالة على قولين ٠‏ وذکر الاوردی مسالة الرطب 
یل سب ترا بقصوصها ف مسال يع الب باب + وجل لجاز 
قول ابن سريج وأبطله ٠.‏ 

ومتتضی هذه لول يصح سبة الطريقة الثانية إلى .ابن سريج اين 
آبی هريرة واين سلمة وار بن الوكيل ۰ ولعل ابن سريج خرج ذلك واختاره » 
فيصح نسبة ذلك اليه والی,تخریجه ٠‏ وكثير من الأصحاب لم يفرقوا بين 
المسالتين أعنى مسالة مالا يدخر يايسه ۰ ومسالة الرطب الذى لا مجىء منه 
تمر * پل آطلقوا الكلام اطلاقا پشملها وآغرب ابن داود فحکی أن آبا العباس 
. اختار آنه لا يجوز بحال ٠ ٠‏ وحکی وجه الجواز ولم ينسبه الى آحد والذی 
يقتضيه ایراد الشيخ أبى حامد وأبى الطيب والاوردی في ذلك ترجیح المنع . ۰ 
وحکاه الاوردی عن جنهور الأصخاب ۰ هذا ما فى طريقة العراق » وأما 
الخراسانیون فجمهورهم أيضا مطبقون على حكاية الخلاف من غير ذكر 
الطريقة القاطعة » وعبروا عن الخلاف. بالوجهين » ممن سلك هذا المسلك م: 
القاضى حسين والفورانى والامام والبغوى. وصاحب العدة فى أحد الموضمين ' 
من كتابه والغزالی ٠‏ ووافتهم ابن داود شارع مختصر الزنی د والرافعی سلك 
طريقة العراقيين فى حکایتهما قولين » ولم یحك الطريقة القاطعة واذا وقفت 
على ذلك استبعدت نسبة العمرانى الطريقة القاطعة الى آکثر الأصحاب » 
وظهر لك آن طريقة الخلاف آشهر » ومی آیضا أظهر » فان القیاس القتضی 


۳۳۲ 


لالحاق ذلك بالفواکه آقوی من الفارق الذی ذکر للتی قد ذکرت فیما تقدم 
أن نص الشافعی فى الفواکه على الجواز لیس صريحا فى أن ذلك فى حال 
الرطوبة » بل هو محتمل لأن يحمل على حالة الجفاف » ونصوصه على النم 
هناك وهنا صريحة لا تحتمل » فلا جرم كان الصحيح ف الموضعين المنع عند 
اليغوي والرافعى » وهو مقتضى ايراد أبى حامد وأبى الطيب والماوردى 
هنا كما تقدم » وصحح جماعة الجواز » منهم‌الجرجانی فى الشاف وابن آبی 
عصرون فى الانتصار والمرشد ۰ وقال ا : انه القياس ٠‏ وقال الرويانى 
فى البحر هذا ا مندی ولا نك أن من ب قول اقم هل هو 
مسح ا هت وقد د درج ووک عن جرم بای اشا ۶ 


وهذا الذی صححه هؤلاء مخالف لنص الشافعی الصریح كما علمت 
وهو ضعيف من جهة الدلیل أيضا لعموم الحدیث الثابت عن اين عمر أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « لا تبيعوا الثمرة بالثمرة » ورواه 
الاسماعيلى فى الستخرج » وقد تقدم التنبيه عليه » وأنه مضبوط هكذا بالهاء 
فى كل منهما » والثمرة اسم عام يشمل ما له جفاف وما لا جفاف له » يخرج 
من ذلك ما اذا اختلف الجنس » كبيع العنب بالرطب ۰ 1 

قوله « اذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم » ويبقى.فيما عدا ذلك 
مقتضى الدليل » وآبضا الوصف الذى جعل علة وهو قوله « أينقص الرطب اذا 
جف ؟ » ولا شكآن النقصان موجود فیما حیء منه تمر وفيما لا یچیء منه ۽ 
وذلة يحي الي أن التساوئ ف ۳ الرطوبة لا اعتبار به + 


وآما کونتا تتحيز الى التعليل. بذلك الى أشرف حالاته باكلا وهو 
حالة الجفاف » وذلك مفقود فيما لا يجىء منه تمر » فهو - وان كان معنى 
مناسب ب لكنه على معارضة الظاهر المستفاد من العموم. ومن الوصف 
الذى جمل علة ٠‏ والله تعالى أعلم ۰ 


( التفريع ) و 1 
الرطوبة فهل. يجوز أيضا ف حال الجفاف ؟ فيه وجهان ( وجه ) المنع أن الرطوبة 
فى هذا النوع هی الكمال والجفاف غير.معتاد أصلا ( وان قلنا ) بالمنع وهو 


إرفغره 


السحیح ففى حال الجفاف أيضا وجمان ( آحدهما) النع ۰ فعلی هذا لا يجوز 
بيغ بعضه یعض رطبا ولا بابسا لانه. لم نتقرز له حالة كمال ٠‏ والییع الذی. . 
. نحن نتکلم فيه: نعتمد خالة الکمال » فبامكان الجاف وجریانه أخرج حالة ۱ 
الرطونة عن الکمال وعدم عموم ذلك آخرج حالة التبوسة عن الکمال + كل ۰ 

SE ۳‏ ی 
آوچه » نی ( ( المنع ) رطبا ويابسا ( والجواز ) رطبا ويايسا ٠‏ 0 : 


> الق الثاية مختصر التهاية : وهو القيابن والتع رطا فقط » وعکیه » ٠‏ 
لكنه فرضها فی الرطب الذى لو جفف فسد ولم ببق فيه اتتفاع یحتفل به » ۱ 

فمن المعلوم أنه لابد من المنفعة التى هی شرط فى كل بيع » وانما مراده والله م 
أعلم بصورة المسألة.أن تقل متفعته » ولهذا قال. : لا يحتفل بها ( أما:) لو 
وصل الى حالة لا ينتفع به اصلا لم يجن بيعه بجنسه ولا بغيره »ولم ات 
فيه فى حال رطوبته الا القولان الأصليان أن سباع بعضه ببعض أو لا 3 
E‏ ی 


ثالاثة آوجه ۰ 


الأول ) وقال 4 الم بعر احدانی اة اذم الى زیم ET‏ 
ههنا » والفارق ما تقدمئت الأشارة اليه أن الرطب لم يمتد فيه اليئاف ال 
بخلاف الشمش والخوخ ونخوه فانه معتاد » وان كان قليلا » وكتب هناك . 1 
عن جماعة من الأصحاب أنهم جزموا بالجواز فى حالة الجفاف ( وما ) هنا ٠‏ 
فى الرطب الذي لا يجىء منه تمر فقل من تصرض لهذا اضرع غير الامام . 
وعذرهم. فى السكوت عنه فرض المسآلة في رطب لا يضين نمر » فان فرض !' 
٠‏ ما ذکره الامام وآن الرطب يبس » وصارت فيه منفعه تقابل بالاعواض وان 0 
لم تكن هی المقصودة منه فينبغى أن یجوز بیع بعضه يبعض » وان منعنا بیع 
٠‏ زطه پر لاتتصاء انقصان الذى أشار الحصدیت الى ات غلة الل ٠‏ 


وله اعم + 


ری بيع الب الذى لا یجی» مه تر الب ال سیر 


نی رای قال اقاي یی ف 


` £ 


وجهان مرتبان على بیع الرطب الذی لا بتتمر بمثله ( ان قلنا ) هناك لا يجوز 
فههنا آولی ( وان قلنا ) يجوز فههنا وجهان » والفرق آن لأحدهما حالة الکمال 
ههنا » ولیس للاخر ذلك ؛ فلم يستويا فى أكمل جالتيهما بخلاف الذی لا يتتمر 
اذا بيع بمشله » قال ابن الرفعة : ومن ذلك بحصل ف بيع الرطب الذی 
لا تتتمر بالرطب ثلاثة آوجه ( ثالثها ) يجوز بمثله ولا يجوز بما یتتمر ٠‏ ومن 
المعلوم أن الکلام فى هذه المسألة مفرع على غير رآى الزنی الذى اختاره 
الروءانی » فانه يجوز الرطب بالرطب مطلقا » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) بيع الرطب الذی لا يجىء منه تمر بالتمر » هل یجری فيه 
الخلاف أو لا ؟ قد تقدم. قول الشیخ آبی حامد فى الفواکه وأن بیع حب 
الرمان بالرمان غير جائز قولا واحدا » ومقتضی ذلك آنه لا يجوز بيع الرطب 
المذكور بالتفر قولا واحدا أيضا » فانه لا فرق بینهما ٠‏ وكذلك قال امام 
الحرمين : انه لم يختلفٍ آئمتنا ف منم بیع الرطب الذى لا يجفف بالتمر » وآن 
ذلك مدلول كلامهم ولم نجد لهم فيه نصا ؛ ورآبى آن القياس يقتضى تجویزه 
عند من يجوز بيع الرطب بالرطب اذا كان لا يجفف ؛ وتبعه الغزالى على ذلك 
وجعله منقدجا » ونمكن الجواب عنه بأن المساواة بين الرطبين عند ذلك القائل 
حاصلة » ولا كمال له غيرها فجاز بيعه ٠‏ وآما الرطب بالتمر فلا يمكن دعوى 
الساواة بينهما لأنا نقلم آن فى الرطب مائية ليست ف التمر » فيحصل التفاوت 
قطعا مع دخوله تحت النهى عن بيع الرطب بالتمر + وقال ابن آبی الدم فى 
شرح الوسيط : سمعت فيما يغلب على ظنى فيه وجهين أنه يجوز بیع رطبه 
بالتمر ٠‏ وتوجيهه ظاهر لأنه آن كان لا ,نتتمر وكان كماله فى هذه الحال 
ویجوز بيع بعضه ببعض صار بمنزلة التمر > فاذا جاز بيع التمر بالتمر لأنه 
حالة كمالها جاز بيع هذا الرطب بالتمر » لأنه حالة کنالها » وذكر آن كلام 
الامام التقدم بشعر بالخلاف الذی حکاه ( قلت ) آما كلام الامام فاتما آراد 
به ما آبداه من القیاس عنده ( وآما ) ما ذکره من القوجیه فقد تقدم ما فيه 
جواب عنه ٠‏ ولا ينهض العنی الذی بخصص تیه عن بيع الرطب بالتمر ۰ 
والله سبحانه وتعالی آعلم ۰ 


71 فرع جعل القاضى حسين البطیخ الذی لا شلق والقثاء والقئد ف 


۳۵ 


التمثيل مع الرطب النی لا یتتمر والعنب الذى لا بصیر زییبتا ٠.‏ وقال و 
الكل GEE‏ 
وجمان وعلل ال ا يعرف له ابعال شرع ۰ : 


) فرع) قال الامام : وقال صاحب التقر یب 3 بيع الزتون بالزيتون : 
جائز فاته خالة كماله وليس له حالة ولكن بعصر الزيت منه » وليس ذلك امن 
م اي ل ۱ 

من اللين E‏ : والأمر على ما ذكره ٠‏ 


۱ فرع ) تمرف پا مراب الانواع المذكورة على طريقفة | الغراقنين‎ (١ 
: مأ يجفف ويدخر عادة كله قسم واحد » ويليه فى المرتبة مالا يدر من‎ 
' الفواكه غير الرطب. والعنب » ويليه الرطب والعتب اللذان لا بجففان لما ذكر‎ 
. بينهما من الفرق ( وأما ) الخراسانیون فالذی يقتضيه ايراد الامام أن ما يجفف‎ 
ویدخر عادة غالبه قسنم ویلیه ما یعتاد تجفيفه » ولكن معظم المقصود منه‎ 
' الرطب ويليه مالا يعتاذ تجفيفه صلا » ويضطربون ف التمثيل مع اتفاقهم على‎ 
ْ أن الشمش والخوخ من القسم الثانى » وأدخل القاضى حنين معه فى التمثيل‎ 
' الكمثرى والبطيخ الحلبی الذى لا ينفلق والرمان الحامض + وجزم آنه‎ 
٠ ٠ لا يجوز بيعها فى حال الرطوبة وتردد حالة الجفاف والقثاء من القسم الثالث‎ 
وقال نصر المقدسى : ها بسکن تجفيفه كالأجاص القبرصى والخوخ والقراصيا‎ 
يرا ال‎ r . ٠ والتين‎ 
قال الصنف رحمه الله تعالى‎ 

( وف بيع اللحم الطرى باللخم الطرى يفسا طريقان ( احدهها ) وهو | 
ق سر AEE‏ ل ا E‏ 1 


| (والثاقى )وهو فول ابی المباس انه على وین » لان معظم تمه ف ال ٍ 
رطوبته » فصان كالقواكه ) ٠.‏ 


1 ( الشرح ) صورة المسالة فى بيع لحم بلحم من جنسه »انا :| 
ار اجا ومر سبح أو سلا ع ال لا : 


۳۳۹ 


انها آجناس وباعه بغير جنسه » فانه يجوز متمائلا ومتفاضلا ء رطبین ویابسین 
ورطيا وبابسا وزنا وجزافا لا شك ق ذلك ٠‏ ومسن صرح به القاضى 
أبو الطيب والقاضى حسين وانما مقصود المصنف اذا كانا من جنس واحد أو 
على القول الآخر كما نبهت عليه 7 

اذا عرف ذلك فقد قال الشافعى رحمه الله فى لام فى بیع الآجال : ولا خير 
فى اللحم الطرى بالمالح والمطبوخ » ولا بالیابس على كل حال » ولا يجوز 
الطری بالطرى ولا اليايس بالطرى حتى يكونا بابسين.» أو حتى تختلف 
أجناسهما ٠‏ وقال أيضا.فيه : فاذا كان منهما شىء من صنف واحد مثل لحم 
غنم بلحم غنم لم یجز رطب برطب ولا رطب بيابس » وجاز اذا ببس فانتمی 
يبسه بعضه ببعض وزنا وقال فى باب ما جاء فى بیع اللحم : لا يجوز منه لحم 
ضائن بلحم ضائن رطل برطل » أحدهما بابس والآخر رطب »ء ولا کلاهما 
رطب لأنه لا یکون اللحم ينقص نقصانً واحدا لاختلاف خلفته ومراعيه التى 
يغتذى منها لحمه » فيكون منها الرخص الذى بنقص اذا ببس نقصانا كثيرآ 
والغليظ الذى بقل نقصه ثم بختلف .غاظهما باختلاف خلقته » ورخصهما 
باختلاف خلقته فلا يجوز لحم أبدآ الا بابسا قد بلغ اناه بيبسه وزنا بوزن 
من صنف واحد » فلا جرم قال المصنف والأ ص حاب : ان التصوص أنه 
لا يجوز ٠‏ ۱ 

وحكى الشیخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم قول 
أبى العباس أن فيه قولا آخر » وجعله الشيخ آبو حامد فى بعض المواضع 
من تخريج أبى العباس » ثم قال الشيخ أبو حامد : وهذا غلط » والصحيح 
ما ذكره الشافعى رحمه الله » وقال القاضى آبو الطيب :.ان ذلك مما ليس 
بمشهور ولیس بصحيح ٠‏ ونسب الاوردی والرافعى ذلك الى ابن سريج من 
غير ذكر نقل ولا تخریج وكذلك القاضى حسين والرويانى ٠‏ وفرق الشسیخ 
أبو حامد وغيره من الأصحاب بين ذلك وبين الفواكه لأنها اذا ببست لا تکون 
فيها امنافع التی تکون فيها حال رطوبتها » واللحم كل ما يكون منه وهو رطب 
کون منه وهو بابس وزبادة » وهو أنه على هيشة الادخار فأشبه الرطب 
بالرطب وفرقوا بينه وبين اللبن فاته ليس للبن حالة أخرى ينتهى اليها واللحم 
له حالة ادخار ينتهى اليها ۰ ْ 


¥ 


وقال الخاملی:: ان ساز اصحابنا بعنی غين أبن سریج ذغیوا ال آله ٠‏ : 
لا يجوز بيع ذلك رطبا بحال » وفرقوا بينه وبين الثمار پما تفندم » ونس 
الرويانى فى الحلية الجواز الى ابن سریج وغیره قال : وهو الاختیار » وممن- 

صحح الطريقة الأولى الشنیخ آبو حامذ ق .التعليق 'والقاضى آبوا الطیب" 
وللاوردئ فاا تالا حل قرل ابن یج : أنه ليس بصحیح والقاضی حسين: 


وامام اطرمین» وقال : انه الذی قطع به معظلم الاصتحاب وأنه ظاهر الذهب فى 3 


تعلیق أبى حامد والرویانی فى البحر وصاحب المدة وصاحب التتمة ٠‏ وحکی 
عى وغيدم قول الجواز ی این مسبج فلم E‏ 


وجزم جماعة الع + وم و۱ خلافا + مهم القورانئ ف زالابالة 


۱ والعمدة والبفوی فى التهذیب والجرجانى فى الشافى وابن آبی عضرون وأبو ١‏ .. 


الحسن بن خیران فى اللطيف وسلیم فى الكفاية والاوردی فى الاقناخ ونصر 
القسی فی الکاف ووجه قول الجواز . بالحاقه :نما جفافه ادر وفیالجرد قال 
عن قول:الجواز : ولیس بشىء* وأظلق الحاملی ف لباب والشیخ آیو حامد 
فى الرونق أن بیع اللحم الرطب بالرطب متمائلین جائز وهذا بعمومه بشسمل 
الجنس الواحد والجنسین »( فأما ) فى الجنسين فصحیح ( وآما ) ف الجنس 
الواحد فهو مخالف لما قال الأولون » وهو موافق"!ا اختاره الرویانی فى 
الحلية » وخالف آبو خنيفة رحمه الله فى ذلك فجوز بیع اللحم باللحم طریا على 


NE A 4‏ »با مشوى دق باخ 


لعمدة : والمبألة تبني على بیع الرطب بالتير ١ ٠.‏ 


( هشرع )قال الزؤيانئ يمنا ذکر حكم , 0 
٠‏ وبيع الشحم بالشحم والألية بالأليية كاللحم باللحم : واصح الوجمين فى 
لعب ا و بيع اللحم الطری بعضه يبعض ٠‏ 1 


« فسزع )ال الطرى عا ی 
بالطری نص عليه الجاملی فى اللباب والقاضی حسین ف التعلیق والقاضی آبو 
الطيث ف التعليق والجرجانی والرويانى وغيرهم ء وظاهر كلامة أن خلاف 
ابن سريج فيه أيضا » فاته قال : : ادا باع بعضه يعض رط برطب فالذهب 


۳۳۸ 


و 


آن البيع باطل » وكذلك اذا كان أحدهما رطبا والآخر بابسا + وقال ابن 
سریج : فيه قول آخر يجوز » وكذلك كلام الماوردى التقدم ۰ وظاهر هذا 
الكلام. جریان خلاف ابن سريج فى الرطب بالیابس وهو مخالف لا تقدم 
عن الشيخ آبی حامد وامام الحرمين فى ظيره » ومثريد ب ان صح للإحتمال 
؟لذى آبداه الامام » وينبغى أن يكون على خلاف ابن سریج عائد الى الأول 
فقط » والثانی ذكره على سبيل الاستطراد ؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك ٠‏ 


قاله التولی والرويائى ٠‏ : 
قال الصنف رجه الله تعالى 

( فان باع منه ها فيه نداوة يسسيرة بمثله کالتمر الحديث بعضه ببعض 
جان بلا خلاف » لان ذلك لا يظهر فى الکیل » وانكان مما يوزن کاللحم لم بجر 
لانه يظهر فى الوزن ) + 

( الشرح ) مقضود الصنف الكلام على ما يمنع بیع رطبه برطبه أو 
سابسه من الأشياء المتقدمة اذا وصل الى حالة اليبس هل بشترط تناهی 
اليبس أو يكتفى بما دون ذلك ؟ وما الضابط فيه ؟ وقد فرق فى ذلك بين 
المكيل والموزون + وذلك مأخوذ من كلام الشافعى رضى الله عنه + 





قال الشافعى فى الأم فى باب بيع الاجال : ولا خير ف التمر بالتمر حتى 
کون يلتمى يبسه وان انتمی يبسه الا أن بعضه آشد انتفاخا من بعض فلا 
يضره اذا انتهی ببسه كيلا بکیل » وقال : فبين الشافعى أنه لابد من انتماء 
اليبس » وقال فى باب ما جاء فى بيع اللحم : فان قال قائل : فهل ,يختلف الوزن 
والكيل فيما بیع بابسا ؟ قيل : يجتمعان ويختلفان ( فان قيل ) قد عرفنا 
حيث يجتمعان فين بختلفان ؟ ( قيل ) التمر اذا وقع عليه اسم اليبس » وم 
یلم اناه يبسه فبيع كيلا بكيل لم پنقص في الكيل شیثا » واذا ترك زمانا نقص 
ق الوزن لان الجفوف كلما زاد فيه كان أنقص لوزنه حتى یتناهی قال : وما 
بيغ وزنا فانما لت فى اللحم لا يباع حتى بتنامی جفوفه لأنه قد یدخله اللحم 


۳۹ 


باللحم متفاضل الوزن او مجهولا + وان كان ببلاد ندية فکان اذا يبس ثم 
أصابه انندی رطب حتی يثقل لم يبع وزنا بوزن رطبا من ندی حتی بمود الى 
الحفوف » وحاله اذا حدث الندی فزاد فى وزته کحاله الگولی ولا يجوز أن: 
باع حتی بتناهی جفوفه كما لم بجز فى الابتداء | ه ۰ ۱ 

وقد ذکر الشيخ آبو حامد وابو الطيب والاوردی وغيرهم الفرق الى 
ذكره الشافعئ رحمه الله هذا » وفرقا آخر لاصحاب أن التمر وان كان فيه 
٠‏ رطوبة فهى اذا ترك على ما هو عليه وادخر على حاله لم بضره ذلك ۰ واللحم 
اذا كان فيه نداوة فادخر على حالته عفن وفسد » وفسر الشافعى فى الأم.انتهاء 
جفاف اللحم بان يبلح ويسيل ماؤه فذلك انتهاء جفافه ولا بحصل من هذا 
اللفظ كمال المقصود فى البیان والذی نحكيه عن الأصحاب اصرح 34 وقد 

تفق الأصحاب على الحكمين اللذين ذكرهما الصنف ۰ وقال الرويائى ق ٠‏ 
۰ : لو باع التمر الحديث بالتمر العتيق :قال بعض اصحابنا: : يجوز 
۱ والتحقیق أنه بنظر فان کان اذا جف تاما ینقص وزنه ولا يتقلض حبه ولا 
ظهر فى الکیل فیجوز لانه لا اعتبار بالوزن فيه » وان كان بتقلص حبه وظهر 
ذلك ف الکیل فلا يجوز ۰ 


۰ (قلت ) وهذا یل بش ومو ماد من ال لولس 
خلافا واثه أعلم ٠‏ لذلك شبهوه بالتراب والتراب تو کان کیا بعيث وجب 
التفاوت فى لیم سم و آعلم. * :۱ 


وی ی تفیل صاحب اشن ورن »نا شاع اكه 
از كان بحيث اذا طرح فى الشمس تنقص حبته لا بصح » وان كان لا تنقص 
حبته وانما پنقص وزنه فیصح » وکذلك صرح بمسألة اللحم وآنه بشسترط 
تناهی جفافه كما ذکره الشافعی والاصحاب والقاضی فى کتاب الارشاد صرح 
أيضا بان التمر . الحديث اذا لم يبلغ النهابة قى الضمورة لا يجوز بيعه بالمتيق, 
وف معنى التمر كل مكيل كالحنطة وخيرها » وقد أطلق لاف یا أنه 


۳۳ ۹ 


كد كران 0 نی توت وان فرکت وأخرجت 


وینبغی آن يحمل ذلك على ما اذا كان فيها من البلل ما بوجب التفاوت 
فى الكيل اذا جففت آما اذا فرض نداوة سيرة لا ظهر بسيبها آثر فى الكيل 
فيجوز كالتمر اذ لا فرق بينهما وبمقتضى الأصل الذى قرره الشافعى قريبا 
من الفرق بين المكيل والوزون فى ذلك ۰ 

قال صاحب التهذيب : يجوز بيع الحديث بالعتيق » لأن العتاقة بعد 
حصول الجفاف ان آرت انما تتوثر فى خفة الوزن لا ى تصغير الحبة فلا بظهر 
ذلك فى الكيل » فان كان فى الحديث نداوة لو زالت اظهر ذلك فى الكيل لم 
بجز ۰ فلا یمتقدون فى المسآلة خلافا كما أشعر به كلام الرویانی بل الفصلون 
والمطلقون كلامهم منزل على شىء واحد والله أعلم ۰ 


ودل کلام الشافعى التقدم على أن النداوة المانعة من بيع اللحم بعضه 
ببعض لا فرق بين أن تكون قبل جفافه أو طارئة عليه بسذد جفاقه لعارض » 
والأمر كذلك بلا خلاف بين أصحابنا فاته اذا كان بابسا فحمل الى مکان غدى 
فتندی ضار كالطعام المبلول » فیمتتم بيع بعضه ببعض » وممن صرح به 


( فرع ) مذهينا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن واللیث بن سعد 
أنه لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليايسة لا خلاف عندنا فى ذلك » سواء 
طرأ البلل عليها أو كانت رطبة من الأصل » وهی الفريك » وقال الامام آبو 
حنيفة رحمه الله يجوز مطلقا » وفصل محمد رحمه الله » وقد تقدم تفصيله عند 
بیع الرطب بالتمر » ثم اذا جفت بعد البل قال الرافعی : لم يجز أيضا لتفاوت 
قمحها حالة الجفاف » وف كلام القاضى أبى الطيب قال : لا يجوز بیمها حتى 
تجف » وهذا يؤهم أنه يصح بعد الجفاف » فلمل مراده بالبلل الرطوبة 
الأصلية » فيصح أن يقال : .ان البيع معبا © بالجفاف » وآما البلل الطارئء 


(۱) کد فى ش و ق ولمله ( مهيا ) پالجتاف أو معبا أى مفطی رال اعلم (ط ) . 


۳۳ 


فد جزم یبال وان حجنت كما عرفت وقال انم لل 1 
فتحی هنها قشر‌ها بالذق والتهریش وهی الکشك :قال الائمة هی الذقيق فائها. 
٠‏ تفسد على القرب ولو بلت ثم جفت ولم تهرش فانها ب 
فاوت فى الى انجشل بالممائلة » تيل ون کان ذلك تالوج زم 14 
الجاوزش ار ۱۱3 ۱ 


فائبية الحديث هو الحد نذ هن. وتف ٠‏ قال ۳ سيده ۰ 


فع تال الام اداع بسر از بش اة بض : 
فالتی 1 نعتت قشزتها بعد البل بالتهريش أولى بان لا باع بمضها بيعضن + قال . 
الامام. : وق الجاورش عندي احتمال اذا ز نختت قشرتها 'ء واعلم أن الصتف : 
رحنه الله اقتصر فى هذا الفصل على حكم: بيع اللخم الطری ما فيه نداوة » : 
وأما اذا ا ی ات کر ۰ 


8 
باب بيع العرايا 
قال الصنف رحه الله تعالى : 


( وآما العرابا وهو بیع الرطب علی النخل بالتمر على الارض خرصا فانه . 
بجوز للفقراء » فيخرص ما على النخل من الرطب وها بجیء منه من التمر اذا ' 
:جف » ثم يبيع ذلك بمثله تمرا ویسلمه [ اليه ] قبل التفرق » والدلیل علیسه :. 

ما روی محمود بن لبید قال : « قلت لزيد بن نابت : ما عراياکم هذه ؟ فسمی ١‏ * 

رجالا محتاجین من الاتصار شکوا الى رسول الله صلى .الله عليه وسسلم أن | 
الرطب ياتى. ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا ياكلونه مع الناس » وعندهم 
فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان | 
يرا مرا ام ای وی فص يديهم > ياكلونها رطبا » )۰ - 


( الشرح ) حدیث زید ا لبوق ات ف شن البخارى 
هسام وفيرعها + وق البخاری وسلم آن رسول as‏ 


۳۳۲ 


رخص ف العرایا أن تباع بخرصها كيلا » وألفاظ "خر غير ذلك ( وآما ) ماذکره 
الصتف من رواية محمود بن لبيد فلم آرها الا فى کلام الشافعی رضی الله 
عنه فيها فيما ذکر محمود بن لبيد قال : « سالت زید ر بن ثابت عن عرایاهم 
هذه التی بحلو نها فقال : فلان وأصحابه شکوا الى رسول الله صلی الله علیه 
وسلم آن الرطب يحضر ولیس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم 
فضل عن قوت سنتهم » فأرخص لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم آن ‏ 
یشتروا العرایا بخرصها. من التمر يأكلوتها رطبا » ٠‏ 

وقال الشافعى أيضا فى کتاب البيوع من الم : « قيل لحمود بن لبید » 
أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم اما زيد 
ابن ثابت واما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وفلان وسمى رجالا 
محتاجين من الأنصار » وذكر معنى ما تقدم » ونقله البيهقى فى العرفة عن 
الشافعى كذلك معلقا » ولم يذكر له اسناد؟ يتصل به » وآشار ابن حزم الى 
تضعیفه بقوله : ان الشافعى ذكر فيه حدثا لا يدرى آحد منشاه ولا مبدآه 
. ولا طریقه» وذكره أيضا بغیر اسناد » فبطل أن يكون فيه ججة » يعنى فى 
اختصاصها بالفقراء وهذا سيآتى الكلام فيه » والقصود هنا أنها تجوز 
لفقراء » وذلك لا نزاع فيه » وقد ذكر الترمذی هذا المعنى من غير تعبين 
زواية » قال : لما ذكز حديث العرايا فى جامعه : « ومعنى هذا عند بعض أهل 
العلع آن النبى صلى الله عليه وسلم آراد التوسعة عليهم فى هذا لأنهم شكوا. 
اليه وقالوا : لا نجد ما نشترى من التمر الا بالتمر » فرخص لهم فيما دون. 
خم اريت و كارا Cy‏ فى ی یو 
الترمذی نبعض العلماء الشافمى ٠‏ 

وقال الاوردی : ولم سنده الشافعی لانه نقله من_السیر ٠‏ وجملت آولاد 
الصحابة الذين ولدوا على غهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو معدود 


أيضا [ منهم ] من الصحابة على الصحيح » فهو صحابى ابن صحابى من 
كبار العلماء وقوله : ما عراناكم هذه ؟ لأن زیدا كان آکبر منه وأغلم بسكن 


۳9۳ 


یی سان فده سل تراد آن یت ل ود رأيت فى الواف ف شرح 
الهذب کلام لولا وا 


.قال : سهفت فقیها تقول ا فح وده ا ان مرها 
فلذلك قال هذا الکلام » وكان الواجب أن نمحى هذا من الکتاب لولا تفرق : 
النسخ » فلا حول ولا قوة الا بالله » نعوذ بالله أن نقول مالا نعلم ولولا. 
خشية آن يطالعه بعض الضعفة فيعتقد صحته وینقله ما تعرضت له ولا نقلته 
لکن نيهت عليه خوفا من آن يغتر به فيوقع بسیبه في نسبة هذا الرچل العظیم . 
الى مثل هذا فنسال الله تعالى أن يعصمتا من الزلل بمنه وكرمه ٠‏ 


۱ والعرايا جمع عرية وهی تفرد صاحبها للاکل ووزن العرية فعيلة » واختلف 
فى اشتقاقها على قولين » قیل بمعنی فاعلة » وهو قول الأزهرى واین فارس » 
ویکون من عترری" ری کانها عریت من جملة النخیل فعربت أى خلت 
وخرجت كما يقال عررى " الرجل اذا تجرد من ثيابه وعلی هذا تكون الام 
الكلمة ياء كهدية » وجمعه فعائل كصحيفة وصحائف » كذلك غزية وعراءى 
بهمزة بعد المدة مكسورة وبعذها ياء _ ثم فتحت هذه الهمزة العارضة فى 
لمن عار عرائی تحرکت الياء. واتفتح ما قبلها قلبت آلفا فصار عراء؟ ثم | 

نهم كرهوا اجتماع آلفين بينهما همزة مفتوحة لان الهمزة کانها آلف فكانه 
ا من الهمزة ياء فقالوا : عراب فليس وزنها قعالى » 
لآن هذه إلياء ليست [صلية »وان وزنه فعايل وهذا الابدال والسل واج > 
وكل هذه القواعد محكنة فى علم التصرف * ۱ 


1 ونثل هدية وهدایا - وقد قالوا فى جمعه أيضا : هداوا اي ۱ 

جعلوا ذلك شاذا والأخفشن قاس عليه » وردوا عليه بانه لم ينقل منه الا هذه 
اللفظة » أعنى هداوا فلم بأت مثل عداوی وشبهه » وانماا كتب. بالیاء, كحنية 
وجنايا + ومتية ومنايا» اله 18 فجي الا أبو عن عي و 


(۱) هده غيرة الامام اللبیکی على قضية واحدة من قضايا الموافى فما باله لو رائ تلك الوصنمة 
الى وسمت بالجزء الثامن اعشر من المجموع لشخص متطفل يسعى ( العتبی ) حيث ظهر من" هبه ' 
انه لا صلة له على الاطلاق أبأوليات. الملوم الشرهية أو العربية وما يعرفه صفار المبتدئين رط ) . 

. (1) الامام“آثير. الدين :ابو سیان الاندلسى الفرناطی النغزى ثسبة. الى نفره 'قبيلة: من البزين أ 
ولد فى خر شوال سنة 784 سمع الحدیث بالاندلس وافريقية ( تونس ) أخل اعنه آکابر عمره 


زاره ۱ 


ابن حيان الاندلسی فسح الله فى مدته : لو ذهب ذاهب الى أن وزن هذا 
الجمع كله فعالى لكان مذهبا حسنا بعیدا من التكلف » وانما دعا النحويين 
الى تلك التقديرات حملهم جمع العتل على. الصحيح » فأجروا ذلك محرى 
لا للمعتل > ويقال : هو عرو من هذا الأمر أى خلو.منه ويقال لساحل البحر : 
العراء لأنه. خلو: من النبات قال الله تعالى 1 : ( فنبذثاه بالعراء وهو سقيم ٩.)‏ 
وقیل :ين N U‏ تردد 
الها وبقال آعرته النخلة أى أطعمته ثمرنها تعروها ۰ 


ل الخطایی : كنا بقال : طلب الى فاطلبته ء وهذ! قول آبی عبید الهروی 
وجوز آیضا أن یکون بمعنی فاعله كما تقدم » فعلی القول ألثانی تکون لامها 
واوا » اصلها عربوه اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسکون قلبت 
الواو اء ثم آدغمت احداهما فى الأخرى ثم فعل بجمعه كما فعل به من غير 
قرق الا أنه على هذا القول یکون كمطية لا كهدية » وهذا الوزن متی كانت 
لامه واوا اعتلت فى المفرد كان حكمه مالامه باء ٠‏ بخلاف الذى لامه واو 
ببحم ذا الب وام نت ۱ 


۱ وأما الراد ها هنا فعن دنا هو یم الرطب على رءوس النخل بار علی 
وجه الأوض » والعرايا قوع من ار رخص فيه » قال أهل اللمة لازهری 
والهروى وغيرهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الزابنة وهی بيع 
التمر فى رءوس النخل بالتمر » رخص من جملة الزابنة قيما.دون خمسة 
أوسق » وهو أن یجیء الرجل الى صاحب الحائط فيقول له : بعنى من حائطك 
ثلاث نخلات باعیانها بخرصها من التبر » فيبيعه اياها ويقبض الثمن » ويسلم 
اليه النخلات يأكلها ويتمرها م ٠‏ ل 


وتقدموا ق حياته كالشيخ تتى الدين السبکی وكان يعظم أبن تيمية تم وقع بينهما مسالة نقل 

فيها ابو حيان شيئا عن سیبوبه فقال ابن تيمية : وسيبويه كان نبی النحو 18 لقد اخطا سيبوبه 

فى ثلاثين موضما من كتابه فأعرض مله ابو حيان ورماه فى تفسيره النهر بكل سوء ( بغية الوعاة ) 
(۱) الآية ه6١‏ من سورة الصافات. . 


۳۳۵ 


۱ إل لشاف اش اجه فلز کاب الیم ف بای ری 
1 بعد ما ذكر آحكام العرابا بالتفسير الشهور : والعرایا ثلائة أصناف هذا 
الذى وصفنا أحدها ٤‏ وجماع العرايا كل ما آفرد ليآكله خاصة »ولم يكن 
فى جملة البيع من مر الجائط اذا بيعت جملة من واحد + والضنت الثانی أن 
:بخص رب الحائط القوم فیعطی الزجل ثمر النخلة وثمر النخلتین وأكثر 03 
هدية ياكلها > وهذه فى معنى المنحة من الفنم. > يمنج الرجل الرجل الشساة 
٠‏ أو الشاتين وأكثر ليشرب لبنها وينتقع بهاء وللشعتری أن بيع ثمرها ویشمره 
٠‏ ويصنع فيه ما يصنع فى ماله » لانه قد ملكه ۰ والصنف الثالث آن يعرى الرجل ١‏ 
الرجل النخلة وآکثر من جائطه..لياكل ثمرها وهدیه ویتمره وفعل فيه ما أحب 
وییع ما بقی من ثمر حاثطه فتکون هذه مفردة من البيع منه جملة ٤‏ وقد 


روى أن مصدق الخائط مر الخارص أن يدع لاهل البيت من حائطهم قدر ا 


ما را لوف فلا یخرجه لتؤخذ که + وقيل قياسا علي ذلك أن اغ : 
ما آعری .المساكين منها فلا يخرضه : وهذا بتپیره فى كتاب الخرص از تھی 
کلام الشافعی رحبه الله تعالى + 
وهذا اف انس من کون راد لاله لآ كف ات 
أهله > نقله الأصحاب في کتاب الزكاة قولا قدسا » وتقله النووی هناك غن . 
٠‏ نضة ف البویطی ف البیوع والقديم » قال آبو عبید انفاسم بن سلام : العرية 
النخلة يعر نه صاحنها رجلا محتاجا والاعراء أن يجعل له ثمرة.عامها » فرخص 
لرب النخل آن يبتاع ثمر تلك النخلة من العری بتمر لدفع حاجته » قال 1 
وقال بعضهم : بل هو الرجل يكن له التخلة ی توسط نخل كثير لرجل آخرة 
فیدخل رب النخلة الى نخلته » وربما كان مع صاحب النخل الکثیر له ف 
التخل » فيؤذيه بدخوله » فرخص لصاحب النخل الكثين آن يشترى ثمر تلك 
التخلة من صاحبها قبل آن 'يجذه » بتمر لثلا اذى به » قال أبو عبيبد : 
والتفسير الأول أجود » لأن هذا ليس فيه اعراء انما هی نخلة تملكها ريها ؛ 
دجيف وتاي ذلك نول قاع مار مف 3۳1 ٠‏ 


ليست هه ولا دجية. 2 ولكننعرايا.ف السنين الجوائح 


۳۳۹ 


ول : انا ثعيرها الناس » والستهاء الخفيفة الحمل » والدجية الثقيلة 
الحمل » التى قد انحنت من ثقل حملها » قاله ابن الصباغ » وروی آبو عبید 
عن مکحول قال : « كان النبی صلی الله عليه وسلم اذا بعث الخراص قال : 
لخففوا فى الخرص فان ف الال العرية والوصية ) ٠‏ 


( قلت ) : وقد ورد فى حديث زيد بن ثابت فى معجم الطبرانى بسند 
صحيح : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرايا » النخلة والنخلتين 
توهبان للرجل » فيبيعها بخرصها تمرآ » لكن ليس فى ذلك تخصيص أن الذى 
يبتاعها هو الواهب ولا أن ذلك لدفم حاجته ؛ فمذا أولى ما يعتمد في 
تفسيرها » وهو مخالف للقولين اللذين قالهما أبو عبيد ٠‏ 


قال الماوردى : العرايا ثلائة ( مواساة ) وهی ما يعطى للمساكين وذلك 
سنة ( ومحاباة ) وهی ما يتركها الخارص لمن بخرص نخله لیأکلها » علما أنه 
سیتصدق منها باکثر من عشرها » فذلك جائز لقوله صلی الله عليه وسلم : 
« واذا خرصتم فدعوا لهم الثلث » فدعوا الربع » ( والراضاة ) اختلف الفتهاء 
فيها فقال الشافعی رض الله عنه : ( بيع الرطب خرصا على النخل بسکیله تمر 
على الأرض فى خمسة أوسق فآقل » مع تعجیل القبض ) » وذکر مذهب مالك 
وأبى حنيفة رضی الله عنهما وسنذکرهما ان شاء الله تعالی ۰ 


والرخصة اثبات الحكم .على خلاف الدلیل ۽ وقد ذکروا فى حدها 
عبارات مختلفة آخسنها الاطلاق مع قيام. المقتضى للمنع لغرض التوسيع » 
فقولنا : الاطلاق نريد به اباحة الاقدام التى تشستمل الواجب والندوب 
والمباح » وقولنا : مع قيام المقنضى للمنع احتراز من قتل قاطع الطريق وشبهه » 
فانه قد يقال : انه شرع مع الاسلام المقتضى للمنع مما ليس كذلك » فلا يسمى 
رخصة» وزاد بعضهم : فى حال حريته » احتراز من القصاص فانه قاعدة كلية 
لكن برد عليه السلم والاجارة » وما أشيههما ٠‏ 


ثم الرخصة قد يكون سببها الضرورة كاكل المضطر اليتة م وقد يكون 
سببها الحاجة كالعرايا » فلما كان الدليل قائما على تحريم بيع الرطب بالتمز 


¥ 
6 ۲۲ ب ج .۱ ب الجموع 


ووردت العرايا على خلافه » سمی ذلك رخصة » والخرص بکسر الخاء نض 
عليه ابن فارس والراد منه الخروص وأما الختر*ص بالفتح فهو المضدو وهو 
الحزر يقال خرص العبد یخرصه ويخرصه بضم الراء وكسرها فى للضارع 
خرصا وخرصا بالفتتح والکسر حزره قاله ابن سيده ثم قال : وقيل : الخرص 
الصدر والخرص ن لسع نا والغراص الحزار ‏ 1 3 

واما حكم السالة . فذلك مما لا خلاف فيه فى الذهب » وهو مذهب 
أكثر آهل العلم منم مالك وآهل الدينة والگوزاعی وأهل الشتام وأحمد 
واسحق وأبو عبيدة وداود ومن تبعهم من آهل العلم » كلهم ذهبوا الى .أن 
ذلك جائز » وجعلوه مستثنى من جهة نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 

بيع التمر بالتمر وعن بيع الطب بالتمر » كذلك قال ابن النذر ؛ وخالف فى 
7 آبو حنيفة وأصحابة ءولالك رحمه الله تعالى ق ذلك بيش مخالفة 
بادكرها ا الله تعالى + 


قال الشافعی رحمه الله تعالى فى كتاب اختلاق الحديث وهی ق امه 
السادس () عشر من الأم : « خالمونا معا فى العرايا فقالوا : لا نجیز بیعها 
ؤقالوا : ترد اجازة بيعها بنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الزابنة ونهيه عن 
. الرطي”بالتمر »:ؤهى داخلة فى المعنيين-قال الشافعی رحمه الله تعالی : : فقسل 
لبعض من قال هذا منهم : فان أجاز انسان بيع المزابنة بالعرايا لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قد آجاز بيغ العرايا قال : لیس ذلك له » قلنا : هل الحجة 
عليه الا كهى علیکم فی أن بطاع رسول لله صلی الله عليه وسلم فيحل ما حل 
ویحرم:ما خزم > و جك التيافى رحبه اه تصالی.فی ذلك الى آن 06+ 
قال : ( فکیف تقول ؟ قلت : آحل ما آحل من بيع العرایا وآحرم ما حرم . 
TT IS SE‏ 





5 ابرافى ها ما الجوء السبابع من طيمة الطبمة مره ومد ی رایع و وجو کاب 
منفصل هن الام بخطبته .وديباجته واستاده واول خطبة هذا الکتاب : 

۱ الحمد ۵ بما هو اله وکبا بتبفی له واشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وآن مده 
عبده ورسوله ( اما بعد ) فان الله جل جلاله وضع رسوله موضع اا ا ات عل ع 
فى كتابه ثم فى لان انيه صلئ الله ,عليه الى آخر الخطبة رط ) : : 


0( نسخة الام : ويم الرطب بالتمر سوى العرابا وازعم أن لم پر دابا وم هم راطا 


۳4 


حرم ما احل ولا بما أحل ما حرم فاطیمه فى الأمرين » وما علمتتك الا عطلت 
نص قوله فى العرایا وعامة من روی النهی عن الزاينة روی أن النبی صلی الله 
عليه وسلم آرخص ف العرايا فلم يكن للتوهم. ههنا موضع » فتقول : 
الحدیثان مختلفان » اتتهى کلام الشافعی رحمه الله تعالی ٠‏ وقال فى الاملاء : 
« فلا موضع للتوهم فى آن یکون أحد الأمرين. قنل الآخر فیقال : آحد 
00 أحدهما هم رواة الآخر » .ر 


يل بش الا واه ھی عه اج سه ود 
عنه » وکأن الشافعی رحمه الله تعالی آشار بهذا ار ای ای 
عن بيع الرطب بالتمر » وعن المزابنة هل هو عام مخصوص ؟ أو عام أريد 
به الخصوص ؟ والله أعلم ٠‏ والفرق بينهما أن الذی أريد به الخصتوص 
ويكون المراد فيه متقدمآ على اللفظ ويكون ما لیس بمراد متأخرا والعام 
انخصوص یکون متأخرا عن اللفظ أو مقارنا » ویکون الراد باللفظ آکثر 
هما لیس بمراد » ذکر ذلك الماوردى » واطلق على العام الخصوص أنه آرید 
به العموم » ولا يرد عليه أنه متى آرید عمومه كان الاخراج بعد ذلك نسخا 
لأن الراد ارادة العموم .باللفظ » ثم الاخراج منه » كما بقول : له على عشرة 
ی ا 
واه إعلم 2 / 

واشار الت ان ان قول الافمى لم ب بقصد ا مان أنها 
ليست داخلة ف الزابنة بقنی ویکون الاستثناء + منقطعا وهو خلاف ما قاله 
الشافعى. فانه صرح مع ذلك آنها داخلة.»:وقال فی ياب آخر من الام آیضا : 





0 مدا فى ش و ق الجوزی ۳ آلعجمة والظاهر أنه بالزام الهملة' وهو التافی 
آبو البحسن على بن الحسين الجوری احد أئمة اصحابنا وله فى طبقات الشافعية لابن السیکی 
ترجمة يقؤل. فیها :وم تصائیفه كتاب آلرشد ف صرح مختضی الرنی اکثر مته أبن الزفعة والؤالد . 
. وحمهما الله ,النقل ولم. يطلع علیه.الراقعی ولا النووى.رجمهما الله واقد اکثر. فيه فن ذکر: آبی 
على أبن آبی هريرة وأضرابه ٠‏ وقد رايت فى الجزه الثانى من الطبقات مضبوطا یالزای المجمة 
رهز خطأ وقد علقت على نسختی بالنتبیه بالقلم "ار ينتفع بدلك من قزاه بعد مماتى (ط: 


۱۵ 


انها يعنى الزاينة جملة عامة الخرج ارید به الخصوص » ویحتمل أن یکون 

التردد المذكؤر ف كلام الثسافعئ فى أن الرخصة هل وردت مع إلنهى عن : 
المزابنة على سبيل الاستشناء ؟ ووردت وحدها بغير ذلك كما سنذكر فى ذلك ٠‏ 
احتمالين للاصحاب » وعلی ذلك حمله ابن الرفعة » وعلى ذلك يدل كلامه فى 
الرسالة » فانه قال : أن آولی الوجهين عنده آن یکون آراد به ما سوی العرايا 
وأنه بحتمل آن یکون رخص فيما بعد دخولها فى جملة النهى » وان كان مراد 
o‏ د زيد الاك ف حلي إن ا 
يعد ذلك ٠‏ 


وقد قال الشافمی : ان آولی الوجهین عنده آن یکون ما تهی عنه جسلة 
0 راد به ما سوی العرأیا ء وحدیث زید یقتضی أن يكون الثانى. هو الأولى » 
بل المتعين وعلی ما حملته عليه لا بدفمه حديث زيد» لانه تکون الرخصة بعد . 
ذلك مبينة للعام التقدم » وقد آعاد الشافعی الكلام فى ذلك ف اختلاف 
الحديث » وهو ف الجزء السادس عشر من الأم فى باب بيع الرطب من الطعام : 
بالیابس » وجزم القول بان الزابنة من العام الذى براد به الخاض ‏ والغرانا 
لم تدخل فى نهیه » یمنی لم تدخل فى الارادة » وجزم هناك بأنه لا يجوز الا ۱ 
آقل من خمسة آوسق وآن الزائد منعه من مفهوم الحدیث والتوقیت فيه » 
قال : ولو قال قائل : هو داخل ف المزاينة لكان مذهبا بصح عندنا * 


واعتلت الحتفية بأمور (منها ) حمل العرية على الهبة كما هو التفسير 
الثانى الذى يدل عليه شعر شاعر الأنصار » قالوا : فكأنه رخص لمن وهب 
أب نغلة ارجل ولم قیض آن عليه موض ذلك تمرء وبرجع ا وسماه 
بيعا لأن ما دفع اليه من التبر كالعوض عما وهب به » فتحمل فتحمل العرية على ٠‏ 
الحقيقة والبيع على المجاز » واختلفوا على هذا فى الرخصة » فقيل :انها * 
عائدة الى المبرى لأنه وعد فاخلف قال الدينينى. الحنفی : يعزى ذلك الى ! 
ل رك اللو ی و 
سلكه » قالوا: تنم تحملون البيع على الحقيقة و والعرية.على المجاز » وهذا 
ل تفسيرين » فلا مجاز » ولو شلم لوجب حمبله ‏ 
على ما قلناه كما ذل عليه كلام الشافعى وقاله المصنف.فى التكت لوجوه : 


Yo: 


( آحدها ) آن المنهى عنه فى آول الجزء الببع فيجب أن کون الجن 
أيضا بيعا ٠‏ 


( والثانى ) أن الرخصة لا تكون الا عن حظر والتحتاتر فى البيع لا فا 
الرجوع فى الهبة ٠‏ ( والثالث ) أنه قدر بخمسة آوسق وما قالوه لا يختص ٠‏ 


( والرابع ) ما تقدم من حديث محمود بن لبيد » واعتلوا أيضا انه اذا 
لم يجز البيع بالخرص وهو على الأرض فعلى النخل أولى » لأنه أقرب الى 
الغرر ۰ 

( وآجاب ) المصنف فى النكت بانه مما تدعو الحاجة اليه وف الأرض 
لا تدعو الحاجة اليه لأنه لا يسكنه آن ياكل الرطب مع الناس » وقد يجوز مع 
كثرة الغرر للحاجة اليه ومالا يجوز مع قلة الغرر لعدم الحاجة » كما قال فى 
السلم المؤجل : يجوز مع كثرة الغرر » ولا يجوز الحال مع قلة الغرر » وقال: 
السيخ : « ولأن ف الأرض لم يجعل الخرص طريقا لمعرفة.المقدار » وى الشجر 
جعل الخرص طريقة لمعرفة المقدار » ويعرف منها التساوى فى حال الادخار > 
وهذا الجواب من المصنف يقتضى أنه قائل بانه لا يجوز بیع الرطب بالتمر فى 
الأرض افیما دون خمسة أوسق » وهو الصحيح من المذهب » وفيه خلاف , 
تقدم عن صاحب التتمة » وسآذكره ان شاء الله تعالی » واعتلوا أيضا بان ذلك 
كان قبل تحریم الربا » ویطله استشناژ‌ها من الزابنة » وهذا يدل على أنه بعد 
تحريم الربا » ولانه لو كان كذلك لم بحتج الى الخرص واعتلوا آیضا بأمور 
آخر لا متعلق لهم بها ۰ 


< وآما » مالك رحمة الله تعالى فهو وان وافق على مقتفی الحديث _ 

ففسر العرانا بتفسير آخص مما يقو له الشافعی : وهو أن هب الرجل الرجل 
ار ا و م رر انر ره را ا 
وهذه.السورة عندنا من جملة العرايا » لكن الخلاف معه ق قصرها على ذلك 
فقال : انه لا يجوز بیعها من غير صاحب البستان الا بعرض أو نقد » وتحن 
" تقول : يجوز » وقال : انه نحوز ذلك نسيئة وزاد حتى قال : لا يجوز نقدا 
على ما حکی عنه ؛ وعلی هذا لا تبقى صورة فى العرايا يحصل فيها مساق 
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یتنا ويينه لان ما دون خمسة آوس نجیزه دا 
لا بجیزه وبجیزه سا فى بعض الصور » وجوز شراءها لغربها ولزرثته ؛ 
وكذلك يجوز غنده شراء ثمرة نخلة اصلها لغيره فى حائطنه» قال و 
بقياس ولكنه موضع تفئیف وتقل الاوردي عنه نه پجوز ذلك جرا وچ 
محری تشم جوها مي سو؟ المشاركة ء 


۱ واختلمث الالكية فى علة الجواب تما من المعرى فقيبل: eT‏ 
اما لدفع ضرر دخوله وخروجه أو لمرفق فى الكفاية وقال بعض كبار أصحاب 
مالك رحمه الله : لا يجوز الا لدفع الضرر خاصة » وانه اذا آغزی خمسنة 
أوسق آو دونها.لم بجز أن : پشتری بعض عزيته لأن الضرر الذی رخص به 
قائم » قاله فى تهذيهم .قال الشافمى فى اختلاف الحديث : ووافقننا بعض . : 
أصحابنا فى جملة قولنارقی بيع العرایا ثم عاد فقال : لا تباع الا من .ضاخبها 
الذى آغراها اذا تآذی بتخول الرجل عليه بتمر الى الحذاد » قال آلشسافعی 
رضى الله عنه : كما عليه آجلها فتحل لكل مشتر ولا آحرمها فنقول قول من 
حرفها » وزاد فقال : : تباع بتمر اننبيئة » والنسيئة:عنده فى الطعام حرام » 
وزاد آنا آجلها الق الحذاذ فحعل و دز الى أجل والی أجل E)‏ 
aia‏ 


ماع رون الت رجه لق في سي الزية بل بقول اى عم 
« کانت العرایا أن يعرى الرجل فی ماله النخلة والنخلين » رواه البخاری تعليقا 
عن محمد بن اسحاق وقال البخازی : وقال بزید عن سفيان. بن. حسين : العرايا 
لبا ا الح د ارد الى ارو ان ركيت ان 
يتيعوا بما شاءوا من التمر » وبشعر شا الأنصار لمتقدم e ٠‏ 


قات ) وقذ وجدت لھم ما و أولى بان تاقوا به فين ذلك 2 لخد نت 
الذی تقدم قریبااعن معجم الطبرانی عن زید بن ثابت قال : « رخص 7 
الله سلی اش عليه وسبلم ف الراب النخلة.والنخلنين بوهبان للرجل . فسیعها 
EE‏ ای و آذ الواف هو الذي بتاع > 
ES‏ ل 


۳:۲ 


العيد : ويشهد لتأويل مالك آمران ( أحدهما ) آن العرية مشهورة بين آهل 
الدينة متداولة. بينهم وقد نقلها مالك هکذا (والثانى) قوله : « رخص لصاحب 
العرية أن بیعها بخرصها » فاته شعر باختصاصه بصفة یتمیز بها عن غيره » 
وهی الهبة الواقعة ٠‏ 


۱ ( قات ).ما الأول فانه معارض بقول بحیی بن سعيد الانصاری أحد 

. شيوخ مالك » وهو أيضا مدنى عالم ٠‏ ففى صحیح مسلم عن یحبی بن سعيد 
" أنه قال : العربة أن شتری الرجل تمر النخلات بطعام آهله رطبا بخرصها 
ترا » وهذا هو قولنا + وآما الثانى فان الهبة هی التی نتميز ماعن غيره 
مختصة. بمشتری العرية لا ببائغها » فلو كان كذلك لقال : رخص لصاحب 
العرية أن د يشتريها » والحديث انما قال أن يبيعها وأما قول ابن عمر وحديث 
زيد بن ثابت الذی‌ذکرته له فليس فيه ما يدفع قولنا » ونحن تسام آن العرية 
كانت تطلق على ذلك لان الاشتقاق حاصل فیها وهو كونها مفردة وأكثر 
ما كان نقم الافراد بذلك السبب » ولذلك جاءت الرخضة لأصحاب العنرايا 
على ما هو الغالب » ولكنه لم قل آذ يبيعها من معريها بل أطلق فيبقى على 
اطلاقه » وله آن سيعها ممن شاء ولهذا فى حديث سمل بن أبى حثمة الذى فى 
صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه « رخص فی بيع العرية النخلة 
والنخلتین یأخذها آهل البيت بخرصها تمرا باکلونها رطبا » فقوله : آهل 
البنت مطلق » وليس فى شىء من الأحاديث الواردة فى ذلك أن ذلك مختص . 
بيعها من المعرى » فيتعين أن یکون جواز البیع مطلقا من کل آحد ولا یضرنا 
أن نسلم أن آصحاب العرایا هم الذين وهبت لهم النخلات ووردت الرخصة 
م ف الي ٠‏ 0 

. ( فان قلت ) فعلی هذا لا تكون الرخصة للبائع » والظاهر من حديث زيد 
1 وغيره آن الرخصة للمشترى الذى لا نقد بيده » رخص له أن شتری الرطب 
لحاجته اليه بالتمر ( قات ) : الرخصة لكل منهما رخص للمشتری أن نشتری 
ا ا ی a aE‏ بنع الرطب 
بالتمر » وسب الرخصة فى حقه آمرال ؛ ۲ 


۳۳ 


(اجدمبا ( حاجة المشستر ی اليه وهو الذی لا رطب عنده آعنی الذی 
تقتضى العادة آنه يطلب. شراء الطب ويرشد الى ذلك قولة صلی الله لیب 
وسلم : د یاکلونا رتقبا »۰ 


(واثنی) ان اصعاب هزاس ی رس 
یا وی ی 
الذى هو القوت العتاد عندهم » ولا كذلك أصحاب النخيل الذين ليوا من 
الساکین ؛ فانهم مستغنون عن البیم فى الحال جملة وظاهر حالهم الغنى عن 
شراء الرطب والتمر معا ء فلذلك ‏ وله آعلم - وردت الرخصتةاق حق 
اصحاب العرایا لأنهم مظنة البيع » لا لأن فيهم معنی مصححا للبيع لیس فى 
غيرهم » فاصحاب العرایا هم البائعون » والشتتتری لم برد ف شىء من 
یت تيد الق حديث مسمود بن لد عن زيد بن دک ار 
ولیس آولئك بمقصودین باصحاب العرایا والله أ 

وميا یمد با ذهبت اليه المالكية أنه لو كان الرخصة فى ذلك اجل ضرر 
الداخلة لم هترق الحال بين خمسة آوسق ومافوقها » وقد سلمت المالكية 
اختصاضها بالخمسة الگوسق كما فى الحدیث » والله أعلم ٠‏ واد شترط الخرقی 
وو اال يه 
خلافه والله أعلم ٠‏ 


وقد جمع الاوردی مرجحات المذهب فى خسة آوجه : استناؤها عن 
المزابنة + واثباتها بلق | الرخصة الشعر يتقدم الحظر » وبلفظ البيع: المقتضى 
عوضهاء واعتبار المساواة بالخرص » وتقديرها بقدر CEPE‏ بد 
ذلك معلو م مما تقدم م 


قال لقاضی ابو الطيب : وامسالة مبنية على السئة ولا قياس فيها سرا 
عليه » وقد آفاد کلام الست فى ی شروطا كلها موجودة فی مختصر 
المزئى : 

[اجط) ارس نا على النخين من الرلب ‏ آی رطبا» وبخوضی 
ما بجىء منه اذا جف فیأتی التبایمان الى التخل وبحزرانها وبقولان : فبها 


۳۹ 


الآن وهی رطب ستة آوسق مثلا » واذا ببست وجفت صارت أريعة آوسق » 
فتباع بأربعة آوسق تمرآ فان زاده على الأربعة مدا أو نقصه مدأ لم بجز 
لظهور التفاضل » ولا يضر کون الرطب الآن أكثر من خمسة أوسق ٠‏ فأما 
خرصه رطا فلابد منه » وان خرض ما يجىء منه جافا فسیأتی فيه شىء عن . 
أحمد فى الشرط الثالث مما نحن تتکلم فيه ان شاء الله تمالى » فى كيفية' 
الخرص مستوفی من باب زكاة النيات * 


O‏ ی وسو ی و :م بیع 
ذلك بقدره وهذا لا خلاف فيه عند القائلين باباحة بيع العرایا » ومستنده 
حديث زید بن ثابت رضی الله عنه « آن رسول الله صلی الله عليه وسلم رخص 
فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا » هذا لفظ البخاری ومسلم جمیعا » قال 
البخاری : « وقال ابن ادرس : لا يكون الا بالكيل من التمر يدا بيد » 
لا يكون بالجزاف » ومما يقوبه قول سهل بن آبی حشمة بالاوسق الوسقه »© 
هذا لفظ البخاری » بريد بذلك أن الاوسق لا تکون الا كيلا ء ولان الاصل 
اعتبار الکیل من الطرفین » سقط فى آحدهما للتعذر » فیجب ف الآخر على 
الاصل » وان ترك الكيل من الطرفین بكثرة الغرر » وف ترکه من آحدهما 
تقلیل الغرر » ولا حاجة الى التطويل فى ذلك فانه لا خلاف فيه » فلا يجوز 
بيع تمر جزافا » وقد صرح بذلك الشافعی ف الأم » والرویانی ف البحر ء 


وابن ابن ادریس الذى تقل البخاری عنه هو عبد الله بن ادرس الأودى » 
وعلى ذهنى أن بعضهم قال : انه الشافمی » ولم يحضرنى موضمه الآن » 
والشهور الأول ٠‏ 


( الثالث ) أن يكون البيع بقدر ما يجىء منه تبراً » ولا يضر کون الرطب 
الآن اکثر من خمسة آوسق كما تقدم تمثيله ء وهذا هو المشهور عند القائلين 
ارا وق حالس اعد 61 نال ر »وسار را ره 
e‏ وی : وهذا بحتمل الأول » آنه يشترها بتمر مثل الرطب الذی 
عليها » لأنه بيع | شسترطت الممائلة فيه ٠‏ فاعتيرت حال البيع كسا الییوع » 
ولان الأصل اعتبار المائلة فى الحسال ».وان لا يباع الرطب بالتمز » خولف 


ی 


قاس بيع لب باب » فبقى ماعداء على تس الدليل E‏ 
عندهم خلاف هذا » والجواب عن الدليلين الذكورين لا خف » وعلی ‏ 
الاحتمال الآخر يكون خرضها تمراً لا حاجة اليه عنندهم » قال القاضی : 
والأول آصح أنه مبنی على خرص الشبار فى العشر والصحيح 0 خزبه. 
و ۱ 
a‏ 

الشافعی رحمه الله تعالى والاصحاب من غير خلاف فيه » والتقابض: فى التمر . 
اهر بالكيل والنقل:( وأما ) فى الرطب الذى على الضل فالتخلية بين ٠‏ 
الشتری وبين النخلة ؛ هكذا نص الشافعی رجمه الله تعالی في الام:: وهذا ‏ 
المراد يقوله : ولیسلم اليه قبل التفرق » قال الشافعى رحمه الله تغالى ف الأم : 
ولا يجوز البيع.فيها جتى تقبض النخلة بثبرها » ويقبض ضاحب النخلة التمر , 
بکیله ۰ ولا خلاف عندنا E Fa‏ ذلك + وت ما سس 
yy‏ 


٠٠‏ واستشكل ابن الرفعة الاكتفاء بالشخلية اذا قلنا لدم عوقو اق الثمزة 
آتکون من ضمان البائم الى أن[ يحين ] القطع » ولا نشترط حضور التمر ' 
عند تمر التخيل » بل لو تبايعا بعد رژیه التمر والثمرة ثم خلي بینه ونين . 
الثمرة » ثم مشيا الى التر فنسلمه جاز > قاله القاضى آبو الطيب وابن الصباغ 
والمتولى والبغوی » قال الرافعی : ويشترط فى هذه الدة آن لا يفترقا » قال " 
الاوردی. SS‏ 
بختني ثمرة النخلة خالا مد حال عند إدراكها” : ۱ 


(.فسرع ) لو باع الرطب على الارض اد ا ۱ 

فيه » فيصنح فى خمسنة أوسق آو دونها ؟ قال المحاملي . : لا خلاف على المذهب 
أنه لا يجوز » لان معنی العرايا لا بوجد فيه » وبذلك جزم كثيرون + وقنلا . 
حکی فى طرق ) الراوزة وجهان حکاهما: الفور انی والتولی والامام » وآما : 
الؤالد على النة فلا ضع جزما » وقد هدم اليه عي دلت ۰ . ۱ 


E‏ ول بس انه : اذا اشتری ١‏ الرلب باتسر نی 


۳۹ 


العرایا » فان آکل الرطب ولم يجففه فالعقد ماض على الصحة » وان جففه 
فکان بقدر التمر » أو كان التفاوت بقدر ما بين الكيلين فالعقد نافد » وان 
ظهر بینهما تفاوت ظاهر بحکم ببطلان العقد لظهور ما بوجب الفساد » جزم" 
بذلك التولی ولم يحك فيه خلافا » وذکره صاحب البحر عن بعض آصحابنا 
كما فى التتمة » واقتضر عليه » وكذلك فى تفلیق-القاضی حسین أنه قاله بعد 
النؤال فى الدرس » وفيه وجه أنه يصح من الكثير بقدر الیل + ولمشترى 
الكثير الخیار » حكاه البغوى والرافعي ۰ 

(فروع) يجوز آن بقع العقد على الذمة » فیقول هه 
النخلة بكذا وكذا من التمر ويصفه » ويجوز آن.یقع على معين ؛ فیکیل من. 
التمر بقدر خرصها ثم بقول : بعتك هذا بهذا » فان باعه بمعين فقبضه بنقله » 
وان باعه بموصوف فقبضه باكتياله » وآن لا تفرقا قبل القبض » قاله 
الحاملی » وهو مذهب آحمد أيضا ۰ 


( فرع ) قال الشافمی آرحمه الله تعالی رت ای والبیع 
وغيرهما سواء ٠‏ : 

ر فسوع ) قالاناوردی, ارد 5 :لا موز العرية الا فا بدا 
GR‏ الصلاح وعلی 

أن حكم البسر حکم الرطب 6 وقل من نبه غليه من الأضحاب » وعلل الروبانی 
الأول :يانه وقت از ين الثانی فلان الحاجلة الى ار رب 
والله أعلم ۰ 

وقد تقدم عن آلاوردی القلاف ف ی اطلم بلتم وذلك ق غر 
العرایا ء فهذا الکلام من هنا لل و 
ومتی جاز فى غير العرايا جاز فيها بطريق آولن ٠‏ ۱ 


قال المضنف رجه الله تعالی ' 


( وهل یجوز الاغنياء ؟ فيه قولان : 


( احدهما ) لا"بجوز وهو اختیسار الزنی » لآن الرخصة وردت فى حسق 
الفقراء » والاغنیاء لا يشاركونهم فى الحاجة » فبقی فى حقهم على الحظر ۰ 


۳۷ 


(والتتی) انه يجوز با روى سهل بن ابی حثمة قال : «نهی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر الا انه رخص فى السرایا آن تبتاع 
E‏ من ی وف 23 
سائ البوع ) ٠٠‏ | 

( الشرح ) عدت مهل هذا زواة البخارى. ومسلم رحمهما الله تعالى ! 
وغيرهنا » ولفظ البخاری « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تھی عن بيع . 
التمر بالتمر » ورخص ف بيع العرية آن تباع بخرصها يأكلها أهاما رطبا » 
ولفظ مسالم قريب نه » وف رواية الترمذی زيادة : « وعن بيع العنب 
بالزبیب » وعنن كل تمر بخرصته » بعد قوله : المرانا ۰ والفظ الذى 
ذکره الصتف لفظ رواية الشافمی » کذلك رویناه عنه فى السنن من رواية'' 
الزنی » وف السند من رواية الربيع » فى الستن ( العرايا ) وق السنند . 
( العرية ) وفيهننا ( باکلها آهلها رطبا ) والاهل الذين باکلوتیا رظبا هم 
الشترون بلاشك » وف رواية البخاری الأخرى : ( بیعها آهلها ) فجصل 
الأهل بائعين » ویصح اطلاق الأهل على کل منهما على الب ثم قبل البیع » وعلى 
الشتری بعده » لك قوله : ( باکلونها رطبا ) لا يصح أن یمود على الاهل 
البائعين » لأنهم لا باكلونها رطبا ء بل باخذون الشمن » فهو عائد على معلوم 

فى الفسء وآن لم جر له ذکر : أى باکلها الذين يبتاعوتها رطبا * : 

وقد يتعسف متعسف فیجمل الأهل ق قوله : تیمها آهلسا منصنوبا 
ویکونوا مشترین لا بائعين » آی يبيعها من آهلها » ويصح عود الضمير عليه . 
بعد ذلك ان كان ( باع ) لا بتصدی الى مفعولين بتفسسه » واثه آعلم + 
والغرس: بالكسر هم اتبيه عليه ۰ 

ابا حكم الكسالة | ها رن [ محم )اذم يسوم رخ 
للاغنياء والفقراء » وهذه الطريقة مقتضى كلام أبى حامد والمحاملق كما 
ستعرفه ونسمها الاوردی الى جمهور لامتحاب ۽ وهی الظاهن من كلام , 
الشافعى ۰ ۱ : 

( والثانية ) فيهااقولان » وهى النى آورده القاضئ آبو الطیب والصتف : 
والعسرانی وایغوي والزافعی وآخرون » a‏ اورا وجهين . 


۳۸ 





(أحدهما ) بختص بالفقراء ولا يجوز للاغنياء » وهو اختیار الزئی » والشهور 
عن احمد » كما ذکره الصنف » وهذا نظر الى حديث محمود ٩۱‏ وقد تقدم 
أنه ليس فى الکتب الشهورة لکنی وجدت على حاشية نسخة شیخنا الدمياطى 
من الهذب اشارة بخط غبره تقتضی نسبة ذلك الى مسند آحمد » فعلی هذا 
لأغنياء لا يشاركونهم فى ذلك » فیقی على الاصل من تحريم الزابنة المجمع 
عليه » الثات بالاحادث الشهورة ولم ار هذا القول منصوصا للشافعى » 
ولکن الزنی ف الختصر قال : اختلف ما وصف الشافعی فى العرایا ٠‏ 


قال الشیخ ابو حامد : انه يشير بذلك الى آن الشافعی قال فى موضع 
آخر : بختص بذلك الحتاجون ۰ قال الشیخ آبو حامد : ولیس الامر على 
ما قدره » وانما الشافعى تكلم على بطلان قول مالك حيث قال ذلك فى 
الواهب » يشترى الرطب من الوهوب له بالتمر » فقال : لا يسكنك على هذا 
استعمال قوله فى الخبر : « باکلها آهلها رطبا » لأن من يشترى الرطب على 
مارت ال ی الحا ی 

E‏ ادقع اب 
بقتضی أنه : يشتريه ليآكله مع الناس » فقصد هذا دون تخضيص أهل الحاجة 
باتباع ذلك » ومنع الأغنياء منه ٠‏ وهذا الذى قاله الشسیخ آبو حامد 
صحيح » ويؤريده أن الزنی نقل ذلك عن اختلاف الحديث والاملاء » والذى 
فيهما ما ذکر دون القول بالمنع » فینبغی أن يقطم بقول الجواز » ولا مزی 
افتاهتی فة + ویجمل قول الع نذعيا للسرى واف أعلم + وهو معتغي 
كلام أبى حامد والمحاملى ٠‏ 

ونه الصنف بقوله : الأغنياء لا يشاركونهم فى الحاجة » على امتناع 
القياس لعدم المشاركة فى العلة » لا لأجل کون ذلك وارداً على سبيل الرخصة» 
فان ذهبنا جواز القياس فى الرخص اذا حصل الإشتراك فى الملة كغيرها » 
وسياتى فى توجيه القول الثانى ما ظهر به الجواب عما قاله الزنی » وقد 
تلقنه الشيخ آبو محمد عن الأصحاب فصحح هذا القول و ظر فيه الى حديث 
محمود بن لبيد عن زيد » مع آصل سنذكره عنه وجوابه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(!) بعنی محمود بن لبيد آلذی رواه الشالمی ولم يكن فی ص واک واو المطف فى ( وکه ) 


۳۹ 


۱ ( وانقول انثانى ). بجوز. وهو ظاهر له والملوساق لام » قال .+ 
الشافمی ف الأم : والذی آذمب له أن لا باس آن ,بتاع الرطب للعرایا فیما . 
دون خمسة آوسق .وان كان مؤبرآ » وصححه جماعة منهم الامام والرافعی . 
والنووی وان آتی عصرون » وقد تقدم أن جماعة جزموا به ‏ ومن. جملتهم 
سليم:فى الكفاية وغیره لم پذکروا فيه خلافا » وهو الختار » وروا اسماعیل : 
ابن سعيد عن آحمد بن حنیل لاطلاق حديث سهل بن آپی حشَمة » فانه لم... 
يقرق بك الفقراء 'والأغتياء لارخاصه صل الله عليه وَل فى انریا من غي + 
تقييد بالضرورة » ولانه انما يريد الرطب شسهوة» ولو اعتسبرت الضرورة | 
رخص فی صاع ونحوه يما يزيلها وقد أبيح آکتر منه + .. ی ۱ 

( فان قلت ) اذا كانت الرخصة مطلقة فى قن الاحادیت قق بها 
فهلا حملتم الطلق على القید ؟ » قلت : ليس ما نحن فيه من هذا القبيل.» لأن ٠‏ 
الاملاق والتقیید من عوارض الألفاظ فاذا ورد لنظ. مطلق ولفظ مقید بقید 
نفظی:» فهو الذی یجمل فيه الطلق على القید بشرطه » وآما هنا فلیس فى ۱ 
لفظ الشارع ذکر قيد الحاجة ء وانما رخص لأقوام » وقرينة الحال ما هم , 
عليه + وسوالهم كدي ان عله ی E‏ 
مطلقا ف موضتع آختر لم يجب تقیی‌دها بذلك العنی الذی ظنناه » وهو 
الحاجة» ليس :217 معتبرة بل كانت الزخصة امم لام مض حاب الواقمبة» : 
اوقم في کیم اوآما أن تكون حاجتهنم اقنشت مشروعية ذلك 

ولغيزهم » فان الحكم قد ثبت عاما لعنی موجود فى ب پیش الناس كقلوله ٠‏ 
تعالی : « 29 ویحل لهم الطيبات ویحرم علیهم الباث » والمراد اما الت 
والعرب ؛ واما النفوس الكريمة » وعلی کل تقدیر فهم بعض الأمة فما تنفر 
و ی ی ی را ۱ 
ذلك « ۱ 
ا وقد ايكون العم ابا لملة تزجد فى إلكثين قطاء وتمدم )الیل 
قطعا کالاستکار » وقد ایکون ثابنا لعلة فى زمان النبى صلی الله عليه وسلم » ثم ' 
فر. ای وی والقوة ال نع السلا تا 


(۱) كانه يقول : اذ اله آی 'الممنى انون . 57 ا سو 5 امطيعي ) : 
(5) من یت ۱۰۷ من سورة ا ۰ 1 ۱ 0 


Yes: ش‎ 


الحكم لیب يخلف ذلك السبب الأول » ونو ان تتذكر فى زماتنا سبب هذا 
الفعل » لأن التفس طالبة للتعليل » فنطلع على السبب الأول » فتعلم حينئق . 
أن الله تعالى كثرنا بعد القلة » وآعزنا بعد الذلة » وأن الاسلام أظهره الله على 
الدين كله » ونتذکر أحوال السلف الصالح » وهذه فائدة جاءت استطراداً ٠‏ 


ر فان قلت ) لم برد أيضآ لفظ مطلق فى الرخصة من الشارع حتى بتسسكث 
به » وانما الألفاظ التى وردت فى ذلك كلها من الرواة يذكرون أن النبى 
صلی الله عليه وسلم آرخص ف العرايا » وهذه حكاية حال لا عموم فيها ولا 
اطلاق » فجاز أن یکون مرادهم بتلك الرخصة التى صدرت منه صلى الله 
عليه وسلم للمحاويج » وحينئذ لا يبقى دليل على ثبو ثبوتها لغيرهم ٠‏ 


( قلت ) الجواب من وجهين ( آحدهما ) أن العتسد فى الأصول أن 
الراوی اذا حكى واقعة بلفظ عام كقوله : « نمی عن الغرر » وقضى بالشفعة 
للجار » وما أشبهه أنه على العموم » وآن الحجة فى المحكى والحكاية معا 
خلافا لما قاله بعض التأخرین » فانه لو كان المراد قصة المحاويج لم بجز 
حكايتها بلفظ العموم » لأنها رخصة فى عرايا خاصة لا فى كل العرايا » فلسا 
أتى الراوى بلفظ عام وهو من أهل اللسان وجب اعتقاد أن المحكي مطابق 
له فى العنوم ۰ 2 

سس a‏ 
الخاویج » وهو قوله : « رخص لصاحب العرية » وتلك الرخصة لم تسكن 
الو ات iS EEE‏ 
والله أعلم + 

عل ساقي لق : وكثير من الفرائض قد فلت باسباب قوم اف 
لهم وللناس عامة > الا ما بين الله تعالى آنه احل لضرورة أو خاصة » ومن جهة 
انقیاس آن کل ما جاز ابتياعه للفقیر جاز للغنی كسائر الأشياء » وقد أورد 
الشيخ تاج الدين عبد الرحمن أن الشاقعى رضی الله عنه قطم القول بالتقييد 
اندکور فى خديث أبى هريزة من المقدار » ولم إبعتبر التقييد المذكور من 
أنسنبن'فى حدیث محمود فلابد من التسوية أو الفرق »ویبنی ذلك على أنه من 

o1 


باب حمل الطلق على المقيد ؛ وقد تقدم الجواب عنسه فى دعوی التقييد 
. بالفقراء » وأما التقييد بالقدار فلان ذلك منقسول عن النبى صلی الله غليه؛ 
وسلم فلما كان التقیید من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم حملنا الطلق عليه + 
وأما التقييد بالحاویج فليس من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم كما تقدم. 
تقريره » فهذا هو الفرق والله أعلم * 30 
( فان قلت ): قررت أن الراجح عند الأصوليين أن قوله : رخص ف . 
العرایا وآمثاله عام ء واذا كان كذلك فيكون التقييد بالقدار فى حديث أبى: 
هريرة ذکرً لبعض آفراد العسوم ؛ وذلك لا يقتضى التخصیص » فتبقی 
الرخصة على عمومها ۰ ۳ 


قلت : ٠‏ هذا غير سال الاطلاق والتقید الذى تعرض له ومع ذلك . 
فالجواب عنه من وجهين ( آحدهما ) أن التخصیص لیس بذکر لبعض الأفراد 
بل بمفهوم قوله ( فیما دون خمنة آوسق أو فى خمسة آوسق ) والفموم 
تخصیص العموم ( والثانى ) آنا لو أتحنا العرايا فى القلیل والكثيى لزال تحریم 
الزابنة » وجمیغ آحادیث الرنخضة تقتضی ورودها ف شیء دون شیء غ ولفظگ 
العرية ينزل علی انفرادها عن سائر الأشجار » وذلك یشعر بالقلة ولیس فى 
جميع الرطب التمر » فلابد من الرجوع الى مقسدار » وقد ثبت ذلك قى 
حدیث آبی هريرة رضی الله عنه » فتعين الحمل عليه بخلاف تعمیمها فى الفقراء 
والاغنیاء » فلم يصدنا عنه صاد » ولا فيه مخالفة » بل هو آمر مقطوع به 
والله آعلم. * ۱ 70 
رفان قلت )0 فيجب على من بقول فى الأصول بحمل المطلق على المقيد آن 
لا بحمله ههنا » وتبقی الرخصة على عمومها فى القليل والكثير ( قلت ) يصد 
عن ذلك الوجه الثانى الذى ذكرته الآن » وایضاً فان المذاهب الثلاثة القائلين 
بالعرايا متفقون على حمل المطلق على المقيد » هذا كله مع ما فى حديث 
محمود بن لبيد عن زید الذى يتمسك به فى الاختصاص بالفقراءء من عدم 
الاتصال الوجب لعدم الحکم عليه بالصحة ‏ والله آعلم ٠‏ وبنی الفسزالي 
الخلاف ف ذلك على أن الخرص اصل بنفسه » یقام متام الكل » آو لیس 


o 


کذلك + فيتبع مورد النص ؛ فعلی الأول نلحق الأغنياء بهم وغلی الشانی 
تتردد » وهذا كما سأذكره ان شاء الله تعالی عن الامام فى الحاق بقية ااشسار 
باترطب > والیناء على ذلك العنی هناك متجه » وآما هنا فبعيد » والشيخ 
آبو محمد ناه ف السلسلة على الأصل الذى سيحكيه عن الأصحاب من أن 
العرانا هل آحلت بعد تحريم المزابنة ؟ آم لم تدخل فى التحريم آصلا ؟ وسياتى 
ذلك ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 


( فرع) اذا قلنا بالقول الأول فما ضابط امعنى المعتبر فى ذلك ۲ لم 
شعرض أكثرهم لذلك » وقال الجرجانى لا حکی القولين : يختص ذلك بمن ٠‏ 
لا نقد بيده على القول الآخر » وكذلك عبارة صاحب التتمة فانه قال : سم 
العرايا صحيح من الفقراء الذين لا نقد لهم » يشترون به الرطب » قأما الأغنياء 
" فخلاف وقال الرؤيانى فى البحر : قال المزنى : لا يجوز الا للمعرى المضطر » 
وأصحاينا لم یمنعوا الكلام فى ذلك » لأن الصحيح عندهم خلاف هذا القول » 
وانما يحتاج الى ذلك الحنابلة فان المشهور عندهم آنها لاطلاق الرخصة والله 
اعلم ۰ ت 

قال ابن قدامة الحتبلی : متى كان غير محتاج الى آکل الرطب أو كان 
محتاجاً ومعه من التمر ما يشنترى به العرية لم یجز له شراؤها بالتمر ۰ ش 
- ( فرع ) لا يشترط عندنا حاجة البائع الى البيع جزما خلافاً لبعض 
الحنابلة » واشترطت الحنابلة لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطبا » فان تركهما 
حتى تصير تمراً بطل العقد » ونحن نخالفهم فى ذلك » واشترط الخرقى من 
الحنابلة كونها موهوبة من بائعها » كما تقدم عن مالك » وقالت الحنابلة فيما 
اذا تركها حتى ضارت تمراً : لا فرق بين تركه لغناه عنها » أو تركها لعذر أو" 
لغير عذر » وأخذوا فى ذلك بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ پاکلها هلها 
رطباً » ولا.دليل لهم فى ذلك » لأن المقضود بذلك ذكر الغاية التصودة 
لا الاشتراط » ويلزمهم على ما قالوه آنه متى لم يأكلها بطل العقد » وقد 
سلما لا يطل الا برك اه ولا یل ترك اکن مد لخن نو 


o: 
م ۲۳ ن ج ۱۰ ب لللجموع‎ 


آخذها رطبآ فترکها ا و شسها حتی صارت ترا جاز عندهي »دنا 
تین ضعف ما اد E‏ 23 


۱ ل فرع ) تلخص سا قلناه آنه لا پشترط عنبدن حاجة السائع 'جزما:* 
ولا الى الات ی NRE‏ يشترط خاچه البائم 
وحده + وعند آحمد د شترط حانجة الشتری وحتده » قال ابن عقيل من 
الحنابلة .: : بجوز. لحاجة 4 البائع أيضآً » كنا يجوز لحاجة الشتری .» ویکون 
الشرط . عنده آحدهما الا بمینه » فالاقسام الممكنة الارمة کل هنها :قال به 
قائل » ومجموع الشروط التى وجدت ضح البيع باتفاق القائلين بالعرايا حاجة 
البائم والشتری وکونها موهوبة من البائع > وکو نها دون خمسة آوسق » وآن 
بآخذها الشتری رطا » وآلا_ظهر نقصان بوجب الفاوت. بعد ذلك » فاذا 
اجتمعت .هذه الشروط الستة صح. البيع باتفاق الذامب الثلائة القائلین 
العرایا » واذا وجد منها الثانى والرابع والسادس صح البیم باتفاق مذهب . 
الشافعی رضي الله عنه » والشرطان الأخيران لا د ی ود 1 
ددعم ولاه ود بطلان البیع » والله آعلم ۰ 


ر قرع ). هل إيجوز. فى الما أن بیع جزء) مشاعا آو ميهف مما 
على النخلة بالتمر ؟ بآن یخرص الخارص آن کل وسق مما علیهایأتی اذا جف 
نصف وسق فیقول : وسقا مما على النخلة پنصف وسق تمر ؟ أو بخرص 
جميع ما علیها فيقول : انه ياتى جافا ثماثية أوسق فيبيع نضفه شاعا بأريعة 
أوسق : مرا ؟ لم آر فى ذلك تقلا ٠‏ 99 


قال الصنف رجه الله تعالی .. 


٠ 8‏ (وهل يجوز ذلك فى الرطب 1 فيه ثلاثة اؤجه + 


- (اخبها ) يجوز » وهو قسول آبی على بن خان »كا روی E‏ 
قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرايا بالتمر والرطب » ولم 
يرخص فى غير ذلك 6نم 


( والثانى ) لا يجوز وهو قول آبی سعيد الاصسطخرى »لا روى ا 
دض الله عنه أن النبى صلی الل عليه وسلم قال : ( لا تبایموا ڈ رید 


Not 


النخل » ولان الخرص غرر » وقد وردت الرخصة فى جوازه فى احد العوضین » 
فلو جوزنا فى الرطب بالرطب لجوزناه فى العوضین ؛ وذلك غرى كثير زائد علی. 
ما وردت فيه الرخصة ‏ فلم بجز کشرط الخیار فیما زاد علی ثلائة ايام . 


۰ ( والثالث ) وهو قول ابی اسحق آنه أن كان نوعآ واحد] لم يجز » لانه 
لا حاجة به اليه لان مثل ما يبتاعه عنده » وان كان نوعين جاز ؟ لانه قد يشتهى 
كل واخد منهما النوع الذى. عند صاحبه ا تمر ولا رطب 
عنده ) ۰ 1 


( الشرح ) حديث زيد الذکور هذااللفظ فى سنن آنی داود بسند 
صحيح لکن فيه بحث رواه البخارى ومسلم رحمهنا الله تعالی فقالا فيه : 
« بيع العرية بالرطب » أو بالتمر » ولم يرخص ف غير ذلك هكذا ء ومع ذلك 
لا ححة فيه لهذا الوجه » لأنه يحتمل أن يكون شك من الراوى » ولا یکون 
للنخییر والرواية .هكذا بأو فى الصحيحين من روابة عقيل عن الزهرى عن 
سالم بن عبد الله عن آبيه عن زيد » لکن النسائی رواه من جهة سالم عن 
أبيه عن زيد آیضا وقال فيه : بالرطب والثمر » هکذا بالواو » فتظرنا فوجدنا 
ذلك من رواية صالح وهو ابن ٩0‏ كيسان عن الزهرئ. » وعقیل © أحفظ 
منه » فروايته مقدمة على رواية صالح . » ثم وجدنا الرواية عن نافع متفقة على 
التمر كأحد روات بتى شالم » فرجعنا ذلك على رؤاية صالح. بن كيسان ٤‏ م 
رأينا الطبراتی ف العجم الكبير ووى رواية صالح بن كيسان كما رواها: 
النسائى وزاد فرواها أيضا من رواية الأؤزاعى عن الزهرى وقال فيه مر 
والرطب كما قال الصنف ۰ 


والأوزاعى ‏ وان كان اماما لكنه تمير متقن لحديث الزهرى کانقان 





)١(‏ هو آبو محمد الدنى مؤكب اولاد عمر بن عبد العرير روى من آبن عمر وعروة بن الربر 
وسالم ونافع وعنه آبن .جريج ومعمر وابن. اسحق ومالك. وابراهیم بن سعد وخلق قال احمد : 
بخ بخ وتال أبن معين : ثقة وقال .الدهبى : رمى. بالقدر ولم يصح عنه رط ) . 

0( عقيل بن خالد الایلی اخد النقات الالبات آعتبده الجباعة وقد انکر بحیی پن میا 
القطان تلیین ابراهيم بن سعد هکذا آناده الحافظ فى هدی السارى ( ط ) ۰ 


foo 


عقيل وقد تابع عقیلا على ذلك سلیمان بن ۲٩‏ آبی داود عن الزهری كذلك 

فى معجم الطبرانى وانزییدی أيضا » وهو من جلة أصحاب الزهری فقال : 
( رخص ف بيع العرایا بخرصها من التمر الیایس ) رواه الطبرائى » وهذا . ٠‏ 
نص » وتایمهما معمر عن الزهری فقال : ( بخرصها تمر ولم برخض فى غير 
٠‏ ذلك ) رواه الطبرانی ۶ وهذه الطرق كلها راجعة الی رواية عبد الله بن عمر 


.رضی الله عنهما عن زید بن ثابت » وقد روی آبو داود ذلك كما قدمته من 


. طريق يونس عن الزهری غن خارجة. بن زيد بن ثابت عن آییه وقال فيه : . 
( بالتمر والرطب ) وهی الرواية التى ذکرها المصنف » والظاهن أنه نقلها من 
تن » ناه ستجا وخذه رف مقاومة لري عقيل » فان يمن ف 
الزهری عظیم ۰ ۱ ش 
م آست الطلب ورت لحدیت من مسد ابن وهب الذى او 

فان آبا داود رواه من طريقه وجدته فيه : ( بالتمر أو الرطب ) بالف ملحقةا : 
بخ كاتب الاصل + والظاهر أن ذلك غلط من الناسخ ء فان امتقدمين ذکروا 
" روانة ابن وهب هذه ه مستدلین ها على الجواز » بورواه الطيرانى هن طزيق؛ 
۱ ابن وهب بالجمم بينهما » لکن بطریق ضميفة » ورواه الطبرانی بالجع 

ينهما ایض من طريق اسامة بن زيد عن الزهری جن خارجه بن زید».وفیه 
لا آدری آذکر أناه آم لا ؟ وهذا ية يقتضى الشك ف اتصاله » لكن طریقه. ' 
لا تقاوم طريق آبى داود فالراجح خینثذ عن خارجة الجمع. بینهما » فبعد ذلك 3 
ینکن آن يقال :ان روابة ابن:عمر عن زید راجحة على زواية خارجة عن زید ” 
. كما لا يخفى من صحبة ابن عمر وجلالته وکبزه حين سماعه » وخارجة کان 
عمره فى زمن ييه بضع عشرة سنة ٠‏ ۱ 


و ان ل اسف ع ساره وروی عض رايا أن 1 
عمر رضی الله عتهما كما تقدم فينيغى أن یحکم بصحة اللفظين عن زيد ٠6‏ . 


: (1) سلیمان بن داود.زکتیته ایو داود وليس كنية بيه وآنما دار انم ایبه وهی أب داوق 
مسلیمان الدارانی الدمشقی وی من آلزهری وممر بن هبد آلعرين ولقته أبن حبان وقال أبن 
عمين .:. ليس بشیء وضعفه آبن آلدینی وهو من لم لا یکون اولق: من صالح :بن كيسان کما: ذهب 
السبكى وقد. متضد رواية عقيل بزواية آبی کاود حتى ترجح روابة عقيل لاسیت‌ما وهی فآ 
الصحيحين ( طم ) با ۱ 


۱ o 


ویحمل ( أو ) على التخبير » ویکون زبد رضی الله عنه نا فهم ذلك عبر عنه 
تارة بأو وتارة بالواو » وهذه آولی من أن بحکم على بعض الرواة بالوهم مع 
ثقته وجلالته ؛ وعلی هذا يصح استدلال ابن خيران يها على الجواز » ویمکن 
أن يقال بالتعارض لقوة کل من الطرفین » والشك ف ذلك يوجب الحکم 
بالنم » لأن الباب باب رخصة فمتی شك فى شرطها بطلت » وآما ترجیح رواية 
خارجة على رواية ابن عمر فغير مسکن » والأقرب الجكم بالتعارض أو ترجیح 
رواية ابن عمر من الطرق الكثيرة لکثرتها واعتضادها پرواية نافع » وآما 
حمل ذلك على التخییر فیبعده رواية الزییدی المتقدمة » التی فیها تقييد التمر . 
بالیابس وذلك یقتضی أن الرطب بخلافه » وسندها فى الطبرانی جيد ۰ 

" ومن جبلة الرجحات لحديث ابن عمر رضی الله عنهما کونه ثابتا فا 
٠‏ السخیحین » ورواية خارجة ليست كذلك » وان كان سندها صحیحا ٠‏ فهذه 
طريقة فى الترجيح یسلکها بعض التأخرین من فتهاء المحدثين ۰ هذا ما عندی 
ق ذلك » والله عز وجل أعلم ۰ 


وحديث ابن عمر رضی الله عنهما المذكور فى رواية البیهقی فى سننه الكبيرٍ 
ولفظه : « لا تتبایموا التمر بالتمر » قمر النخل بتمر النخل » واسناده فيه 
محمد بن الحسين بن آحمد الفارسى عن أحمد بن سعيد الثقفى لم أعرفهما ٠‏ 
وقال فى معرفة السنن و الاثار وهکذا روی مقیدا يعنى تمر النخل شمر 
النخل ٠.‏ فاقتصر الصنف رحمه الله على اللفظ الأخير وهو البدل ٠‏ وترك 
المبدل منه ٠‏ وهو قوله : التمر بالتمر وذلك جائز ۰ لأنه لا يحيل العنی ٠‏ 

( وما ) حديت ابن عمر : « لا تبيعوا التمر بالتسر » فذلك ثانت فى 
البخارى ۰ وقد تقدمت الاشارة الى التوقف فى هذا اللفظ فان ثبت أنه بالثاء 
لمثلثة فيهما فهو على الحديث بدون الزيادة التى فيه مبينة بالنخل ٠‏ وقول 
المصنف : هل يجوز ذلك فى الرطب بالرطب ؟ ۰ أى سواء كان على رءوس 
النخل فبيعا خرصا ٠‏ أو كان آحدهما فى الأرض فبیم الذى.على النخل خرصا 
الطيب واين الصياغ والحاملی والعمرالی + 


Tov 


7" والاقرب فى عبارة الضتف أن یکون مراده الزطب علی رهء‌وس التخل 
بالرطب على وجه الارض ٠‏ لأنه قال : هل يجوز ذلك ؟ اشارة.الی المسالة 
السابقة وصورتها اذا كان أحدهميا ق الأرض » وكذلك القاضى آنق الطیب 
ضور المسالة م اذك فرع جربان الأوجه الثلاثة فى: الصورة الأخبلزى أ ۰ 
و الأوجه المذكورة مشهورة ٠‏ حكاها القاضى أبو الطیب :وا ماوردى والحاملی 
والجرجانی والتولی وان الصباغ وآخرون ٠‏ وليش للشافعى نص فى هذه 
ااال على ما يقتضيه نت بقتطیه کلا م ابن سیج ی لأسي 


(أحنها ) انه جور نطلا ان باع او ار عونا کن ی 


1 كان نوعاً واحدآ أو نوعين » وهو قول أبى على بن خيران » واستدل بالحديك 


الذی ذکره الصتف وذکره بأو » وکانه اعتقدها ل اللا الجواب 
عنه جواباً متقنا محرراً + 


( والثانى ) وهو الصحيح 1ه لا يجوز لان » ذلا جور الا بالتمر » 
وعزاه الشیخ آبو حامد والقاضی آبو الطيب والمحاملى وابن الضباغ والصتف 
إلى الاصطخری » وقال الاوردی : ان هذا مذهب الشافعی » وقال آبو حامد : ۱ 
انه آشبه: ' بمذهب الشافعی » وقال الحاملی ف التجريد والجوع : : مع ذلك 
انه ظاهر المذهب ؛ وممن صححه الرويانى فى البحر » وقال ضاحب التهذیپ : 
انه الذهب 3 واستدل. له القاضى أبو الطيب: بأن الأصل تحريم .المزابنة الا 
ما استثنى منه » والرخصة وردت مقيدة بالتمر كما تقدم » فيبقى فیما عداه 


على الأصل وهو التحريم » والحديث الذى ذکره المصنف ان ثبت تص فق أ 


ذلك .وان لم رشبت فالتمثيل بالاصل المقتضى للتحريم كاف iS‏ 
ا ی القدم رن بره 


[ فان قلت :) الصنف. رحمه لله لم لا.سلك هذه الطريقة نقة التى سلكها 
شیخه وهی آقررب مما سلكه.».وهو التعلیل بكثرة الغرر ٠‏ وقیاس ذلك علی. 
شرط الخیار فیما زاذ على ثلاثة آيام » فان التمساف داجما مت نس خاص 
a‏ 


Tok 


( قلت : ) ما فعله الصتف آولی لأن الزاينة تقدم آنها مقسرة ببیم الرطب 
ف رءوس النخل بالتمر » وآما ب یع ارب بالرطب فهو وان كان أكر غررا 
زاس الطلاق لک نکن انوم ق دعل بت اسم المزابنة نصاء وانما 
یدغل تمت حکمها اما بطریق آولی فیکون من مفهوم الوافقة »وبا بالقياين 
عند من يقارن پینهما وهو الصحيح ٠‏ 


( واذا ثبت ذلك ) فكل واحد من مفهوم الموافقة والقياس شرطه بقاء 
آصله » فمتى طلت دلالة الأصل بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه » وههنا 
قد بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه » وههنا قد بطلت دلالة الأصل فيما 
دون خمسة أوسق » فیتبعها دلالة المفهوم » والقياس فى ذلك العقد وان بقى 
فى الزائد لبقاء اصله - فلذلك - والله أعلم . عدل المصنف عن ذلك الى 
ما ذكره » وبحق له ذلك وهو البرز فى علم النظر » فعلى قول الصتف المعتمد 
فى ذلك النهى عن الغرر » ويجعل الرخصة الواردة فى الرطب بالتمر مستثناه 
منه » ولا بضره فى ذلك كونها مستثناة من المزابنة » لأن المزابنة نوع من 
الغرر » والستثنی من النوع مستثنی من الجنس ؛ والوصف المقتضى لالحاقه 

بما زاد على الثلاث مركب من شيئين » الغرر وکون ذلك على سبیل الرخصه + 
وا حدهما یه ین كانيا ل ا ا 


وممن. صحح هذا القول القاضى آبو الطیب فیما حکی الشاشی عنه 
والرویانی فى البحر والبغوی والرافعی ويقتضيه ايراد الجرجانی ٠‏ 


( والوجه الثالث ) وهو قول آبی اسحق الروزی واختافت عبارة 
الاصحاب عنه » فالذی قاله أبو الطیب واین الصباغ والصنف والتولی آنه 
ان کاثا نوعاً واحدا لم يجز » وان کانا نوعين یجوز کالرطب العقلی بالتمر 
البرنى » والرطب البرنی بالتمر العقلی » وما آشبهه » وآطلقوا ذلك فیما اذا 
کانا على النخل آو آحدهما على الارض » وقال الحاملی وآبو حامد فیما حکی 
عنه صاحب العدة والروبانی والاوردی : يجوز اذا كان الرطبان على رءوس 
النخل و کانا نوعین‌آما اذا کان‌آحدهما على الأرض فانه لايجوز مطلقا » و کذلك 
مام الحرمین حکی الأوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين » كما حكاها الحاملی, 


f0۹ 


من قي تین یی اس قال امام رن : فان كان افرش التی كسار 
اليه لخبر آن نستبدل رطيآ. على الشجر باكله على مر الزمن » فالرلب على 
الأرض ین أن يفسد وین أن یف » واد الاما على المحاملى زياد نارای ۱ 
:ها فارج نخرد ريا NE‏ . 


.وق احتج آبو أسسجق لقوله بدا ذكره الم + واجاب اليم ابر عارذ 
. بان'طعم احد النوغین قارب طم الآخر :فلا تدعو الحاجة الی اجازة ذلك 
وروی هذه الگوجه الثلائة > ووجه رأبع: آنه يجوز بيع الرطب على الأرض 
بالرطب على النخل يكل حال » لأنه آدوم تقعاً آی سواء كانا نوعا أو نوعين ۽ 
ويجوز ما على النخل :دنا على النخل اذا كانا'من نوعين » ولا يجوز اذا كان . 
من نوع واحد لفقد الفائدة » ونقله الاوردی والرؤيانى عن ابن آبی هريرة » 
وقد رأنت ف تعلیق الطبری عن ابن آبی هريرة آطلق جواز بيع الرطب على 


٠ ۱‏ النخل الرطب على الأرض » ويذكر اذا كنا على النخل واھ اعم > 


نله الأوجه فى المسالة أربعة ٠»‏ وقد جمعها الماوردى وحكاها كذلك + 
وتبعه صاحب البح » وما نقله الحاملی و آلاوردی ومن تبعهنا بمکن آن ينزل 
عليه كلام من أطلق » فان كان الأمسر كذلك فیجب تقييد کلام الصنف فى - 
قوله : وان كانا وعين از اذا كان على النخل ولکن هذا اتید افيه كلام ٠١‏ 


..... أبى الطیب » فانه صرح ف جريان الأوجه_الثلاثة قيما اذا كان آحدهنما على‎ © ٠ 


الارض © فان جمعنا بين النقلين جاعت خمسة آوجه ق المسألة» وکذلك فعل ‏ : 
4 ابن الرفعة ف الطلب ٠‏ وفیب» بعد ان الشخص المنقول عنه واحد > وهو 
" آبو اسحق » فكيف يحكى ذلك وجهين ؟ الا أن يكون اختلف قوله فی وقنين " 
والأقرب أن ذلك اختلاف علة من الناقلين » وینبفی أن يقصد الجمع بينهما » 
ونتقى تجو بر النقل آن يقول قيل كذا ولا بقول : فيه وجهان » لأنه. لم ثبت 
E ۱‏ من هل وعر وف ابید عار 
لا توجد فى كلام يده + 


( والثانى ) ان: كان آحدهما موضوعا جاز » وان كان :ال فلا 
وهذا وتاي ,50 بل العام رار و ی 


he 


الأرض لم بجر »وان كانا على الشجر جاز » كما هو فا النهماية » فانتاب 
عليه » هذا مالا أشك فيه » وقال الجورى : اذا كان للرجل توع من الرطب 
جاز أن يشترى نوع آخر من الرطب ليس عنده خرصا كالعرايا » هذا جواب 
ابن خيران وقال ابن سريج : لم يتعرض الشافعی لهذا » واذا صح الحديث 
جاز » والحديث صحیح » وذكر حديث خارجة بن زيد عن أبيه من طريق أبن 
وهب ومن طريق صالح بن كيسان » وهذا من ابن سريج والجورى ۲۲ 
موافقة لابن خيران آو لابی اسحق ۰ : 


٠‏ « فرع ) اذا قلنا بجواز بیع الرطب على النخل بالرطب على الارض 
هل المعتبر فيه الخرص أو الكيل ؟ كلام الرافعى رضی الله عنه يقتضى أنه ' 
الیل » والذى رآبته فى تعلیق الطبرى عن ابن آبى هريرة خلافه » فانه قال : 
وبجوز أن باع ال الخرص بالرطب الوضوع بالارض اذا تنقض عن 
خمسة آوسق ٠‏ 


( فسروع) عرفت آن الاصح من الگوجه الثلائة المع 3 وقد شذ / 


ر فرع ) اذا كان الرطب بالرطب کلاهما على الأرض لم یجز » جزم 
بذلك صاحب الشامل وصاحب التهذیب » لأته بتسارع اليه الجفاف أو 
الفساد » فلا بحصل القصود وهو آکل الرطب على الم 6۳ وحکی القتضال 
فى شرح التلخیص فيه وجهين » وقال التولی : ان فيه الأوجه الثلائة » وقال 
امام 53 26 فى جكانة الأوجه الثلائة عن حكاية العراقيين ق يبع الرطب 
بالرطب: * ٠‏ 


( الثالث ) الفصل ين أن يكون الرطبان أو أحدهما على الأرض فيمتتع » 
أو یکونا على الشجر فیجوز » وهذا يقتفى قتضی آن آحد الأوجه قائل بالجواز 


(۱) لایرال النسخة الاصلية من ( ش) تقول الجوزى او اللخوزی .وقد قومناها والحمد الله 
الطيعى ٠.‏ 

(۲) الام هنا النخلة الناشدة للرطب رط ) . 

4۳ کدا فى ش و ق ولمل العبارة ؛ فيه حكاية الأاوجه الخ (ط) ۰ 


۳۹ 


ملا أذ ان على زو احبا اما ف رین الق نس 
على الجواز فيا اذا كاتا على الأرض » ولا حکی فيه خلافاً * واننا الخلاف 
فى ذلك فى طريقة الخراسائیین ٠‏ وممن جكى الأوجه الثبلاثة افيه صلاخب 
التتمة * واذا جوزنا ذلك فمل باع خرصا آو كيلا ۴ الذى يقنضيه کلام 
القفال. رضى الله غنه وصاحب التتمسة الأول ۰ فانه قال : فاما یسم الرطب 
بالرطب خرصا وهما موضوعان على الارض » أو بیع الرطب على رءوس ١‏ 
الشجر بالرطبٍ خرصا + فعلى وجمين (آخدهما ) يجوز » لأن بيع الرطب ‏ 
بالتمر فيه وجهان خرصه رطا ثم خرصه تمراً » ومع ذلك يجوز » واذا كان ١‏ , 
الرطب على الأرض فليس فیه الا جهالة واحدة » وهو أن بقول خرصها تمراً | 
كااء ويام متدارة! فى المال + بدا بجواز ولي ولا عا را جه قا ترج 
لكين ا 5 1 


Ai BT, 
. الخلاف » لأنه اذا جاز البيع وآحدهما أو کلاهما على رءوس النخل خرصا‎ 
واحتلت الا فان سور معتحقق الیل ی اجنین كان أولى + فلوم‎ 
هذا النقل أمرين : هھ‎ 
الا وي ف كه ال قر مجو‎ 

٠‏ ( والثانى ) أنه تكون البيع فى ذلك كيلا ء والقفال انما قال خرس 
و کذلك صاحب التتمة نعم زطبا بل تخزص ما بحیء منهما تمر فحمنب » والذی . 
بقتضیه ذلك أنه اذا علم أن كيل هذا الرطب الآن أربعة آوسق » وكيل الرطب 
الآخر' أربعة ونصف ء وخرض ما یجیء منهما تمرا فكانا سواء آنه يجوز البيع . 
ولا" اعتبار بالتفاضل فى الكيل الآن فحینئذ تخقبق الکیل ف الجانين ار 
له الا تخفیف غرر اخرصه تمر فانه يكون حينئذ أقل خطاً ؛ فتنبه لذلك فان " 
ما نقله الرافعی رضى الله عنه عن القفال .بوهم أنه لو باع صاع رطب بصاع 
UGE‏ ا ا 
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وقد تابع الرافعی على ذلك ابن الرفعة فقال : ان معیاره الكيل كما قاله 
الرافعی » وهو وهم والناقشة فى هذا الفرع تقرب من الناقشة فى المرع 
المتقدم قريبا فى بيع الرطب على النخل بالرطب المقطوع على الارض ».وقال 
القاضی حسين فى تعليقه.: لا خلاف أن بيع الرطب بالتمر كيلا على الارض أو 
على الشحر من غير اعتبار المآل لا بحوز » وهی المزابنة » فهذا نص القاضى 
أكبر تلامذة القفال وأعلم عور وا ارسي كم الرافعى غير 
مقبول والله سبحانه أعلم ٠‏ 


فالسهة ‏ آربع مسائل تنبنى على أصل واحد » وهو أن العربة جوزت 
للحاجة أو رخصة » فعلى الأول لا تصح الا فى التمر والرطب على التخنل 
اللفقراء وعلى الثانى تصح مع الأغنياء بالرطب على الأرض اذا كانا رطبين من 
الجانبين ٠‏ قالها القاضى حسين ٠‏ 


( فرع » بيع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملى : لا خلاف على 
المذهب آنه لا يجوز » وذلك ظاهر على طريقة العراقيين فى اتفاقهم على منع 

بع الرطب الزياب وغيا على الأرض > اما المراورة رف هنم ارف بم 
فى الرطب بالرطب وهما على الأرض » فلا جرم ذكروا أيضا خلافاً فى الرطب 
بالشر » قال القاضى حسين : وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأن المعنى الذى 
جوزت له العرية وهو الاتتفاع على مرور الأيام لا یتحقق لأنها لا تجف فى 
الحال ( والثانی ) يجوز لأنه لما جاز على النخلة مع الخرص » فلان يجوز مع 
يبسه والاحاطة. به أولى » وقال الامام : ان بنينا الباب على الاتباع امتنع > 
وان جعلنا الخرص أصلا سوغنا » وسياتى قول الامام الذى ادعى فيه أن 
الخرص أضل مع تلوم » وقد تقدم التعرض لهذه السالة » والتنبيه على. 
الجزم بآن ذلك لا بجری فى غير العرایا » والله أعلم + 


قال الصنف رجه الله تعالى 


ولا يجوز فى العرايا فيما زاد على خمسة اوسق فى عقد واحد » ا روی 
جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الخابرة والحاقلة 
والزابنة » فالحاقلة ان يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة » والمزابنة ان 


TY 


و اش عل دعس تسا رق » ار را ری بات 
والریع ) ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
5 (الشيج ) حدیث ا الله عنه a‏ بهذا الفظ ؛ وقال. 
البیهقی : ان البخاری رواه ولم آره فى البخارى الا من رواية آبی شعید . 
ألخذرى وما ذکره الصنف ذکره الشافعی » هکذا روینا فق مسند الشسافمی:. 
۱ من طریق الربيع عنه وكذلك هو ف الأم فى باب المزابنة » والتفسير يحثمل,. 
ك3 e a‏ جاور . 
ا ااا 
والحاقلة فى الزرغ على نحو ذلك » بیع الزرع القائم بالحب کیلا» وف رواية 
آخری فى مسلم : « الحاقلة آن سباع الحقل بكيل من الطعام معلوم» والزابنة 
أن فاع النخل باوساق ی 7 


وف هذه الرواية ذکر الخدت وغذا التفسي جملة ء ثم قال الراوی قلت 
تغطاء بن أبى رباح ::< اسبعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » وظاهره آن التفسير من قول النبى صلى الله . 
علبه وسلم,وعندی فيه توقف » لان الراوی الأول عن عطاء الذى ميو التفسین . 
من الحدیث أجل من راوی الرواية الاخری الحتملة > وقوله : « بمائة فرق » 
المقصود بذلك على جهة الثال لا أنه تحدید ۰ والامام الشافعی 0 
عنه روی فى الام سوال ابن جریج لعظاء 4 وآن جابر فسرها لمم » ثم ا 
الشافعى سير المكة ولارانة فى الأعادرت ل اد ود زج 
من هو دونه واه أعلم ۰ 
وتال أبو ید القاسم بن سلام ف رب اعد : سمت تي واد 
ولا تین من آهل العلم ذكر كل واحد منهم طائفة من هذا التقسير فقالوا : 
الحاقلة بیع الزرع وهو فى ستبله بالبر » وهو مآخوذ من الحقل ‏ والحقل هوٍ 
الذى يسميه آهل العراق القداح » يعنى الأرض المعدة للزراعة كما اقتضاه 
کا تا مرب ای اش رمن تا ال :لا تنبت البقلة الى 
الحقلة » والحقل السنبل قال الاوردی : جاء عن النبى صلى اله عليه ولم 
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و اه نمی عن بیع انق قی مه » نی فی سنبله » قالوا : والمزابنة بیع 
التمر فى رءوس النخل تالتمر ۰ 


وقال آبو عبيد فى الخاپرة : هى امزارعة بالنصف والثلث والريع » فاق 
من ذلك وأكثر > وهو الخیر أيضاً » وکان أبوعبيدة قول بهذا سمى الأكار 
الخبير لأنه بخابر الأرض والمخابرة المذاكرة قال اين باطيش وقيل : ان أصلها 
مشتق من خيبر + لأن النبى صلى الله عليه وسلم آقر اهل خیبر عليها لمافتحها 
على آن لهم النصف من ثمارهم وزرعهم » وعليهم العمل فقيل : قد خابرهم آی 
" عاملهم بخيبر » وهذا التفسنير مطابق لمذهب الشافعی رجمه الله تعالى ٠‏ 


وذكر أصحاينا أن المحاقلة استکراء الأرض ببعض ما يخرج منها » وه 
المخايرة > وقد يقال : استکراء الارض بالحنطة » واستدلوا على ذلك يما روى 
أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم. « نهى عن المحاقلة » والمحاقلة 
استکراء الأرض بالحنطة » قال الشيخ آبو حامد وغيره : وما قلناه أولى > 
يعنى بعد تعارض الروایتین » لان اللغة تشهد له » وذلك أن هذه اللفظة من 
الحقل وهو ا اه 
الحقل الأرض النيشاة :+ 


وروی الشافعى رضى الله عنه ومسلم بن الحجاج فى الصحيح عن سعيد 
يوالب مراك عدر باه امین جلي + قلاخ ام جاید: 

فثبت التفسير الذی ذکرنا » بعنی آنه مستعمل فى ذلك فأما استعماله فى العنی 
الآخر فیسکن أن قال : ان ذلك مرسل مخالف للقیاس » ان الأجرة بدل من 
منافع الأرض » وليس فى کون الحب أجرة لنافع الارض معنی يوجب فساد 
. العقد » ویمکن أن يقال : ان هذا الرسل بعتضد بحدیث آبی سعید ۰ وتا 
فى وجه القباس فى ذلك » ومحل ذلك ینبعی أن یکون فى کتاب الاجارة » وانما 
تتکلم هنا فى الزاينة قال الاوردی وغيره : المزابنة فى اللغة الدافعة » ولمذا 
سيت ارا لام بون إلى النارر»:وكالوا زیت الثاقة رجا اذا دفيت 
قال الشاعر : 


1o 


۱ یی بر بری :من آياتنا ولو زبنته العرب لم بتمجب 
٠‏ فسمى بيع الرطب بالتمر مزابنةء لأنه دفع التمز باسم نم المزاينة بالرطب وبيعه : 
١‏ يجوز » قال الأزهرى : وانما خصوا بيع التمر فى رءوس النخل بالتمر . 

و منص الي يكيل ول دون )و ر وو 
ا ا ا 
غلى رءوس النخل وهو مقتضی التفسير الذى ذکره الصنف فق الحدیث عن + 
جابر » وكذلك قال ابن الصباغ وآخرون » وقد تقدم ف كلام أبى حامد. 
وقیره مع الحتفية آل بيع الرطب بالتمر طلقا بسمی مزابنة ‏ وهو نی كلام 
اناوردی الذى ذكرته الآن وكذلك قال الخظابى ۰ 

یی رواد بك ما( ای چت الى هرق سا 
المزابنة ».قال : « المزابنة الرطب بالتمر كيلا » والعنی واحد أو:متقارب ». 
وتبين ان صح أن المراد بالتمر الرطب » والله أعلم ٠‏ وقد ذكر رواية آیوب عن 
نافع عن ابن عمر أن الزاينة أن بب سبع الرجل ثمرته يكيل ان زاد فلی وان :نقص : 
لیم وم وت له ارلا ان مدا : ولا خلاف این العلماء أن 
المزاينة ما ذكر في هذه الحادت تفسيره عن ابن عمر من قوله آو مرفوعاً » 
وأقل: ذلك آن يكون من قوله ء وهو راوى الحديث ء فنسلم له » فکیف ولا 
مخالف له فى ذلك ؟ وكذلك كل ما كان ف معناه من الجزاق بالبعيل فى > 
الجنس الواحد المطعوم أو ؛ الرطب الیابس من جنسه » والفرق مسكيال من 
المكاييل ینم ستة عشر رطلا » والشس‌هور فيه فتح الراء وفيه لغة آخننری 
بأسكائها حكاها ابن قابوس وابن: سیده » وأتكرها شب قعلى الشموز هر 
SET‏ ۱ 
۱ وجمع الفرق على اللغتين فرقان كبطن وبطنان وحمل وحملان قاله این 
الأثير فى شرح مسند الشافعی » والوسق س ققح الواو وكسرها والتتسح. 


نت يجمع على آوسق وأوساق ووسوق وقال الرثوذی قال شمر : کل 
1 فيه خبلة وسقته تال یه : لوسق تبك انیم يمضه إل بش »دقان 


5 ورد ف ش و قا بدون تصفر وهو يحبى بن عبد الله بن بكر وهو يخ البخارئ وطريقه 
ا سم ع ی وس تدز سا ,۱ 


5 ۳۹۹ 


ابن سیده : الوسق حمل بعير » وقیل : هو ستون صاعا بصاع النبی صلی 
الله عليه وسلم وقیل : هو العدل وقیل العدلان .» وقد ادي الأصداب عي 
الحکم الذکور ۰ 

قال الشیخ آبو حامد والحاملی : لا خلاف آن فیسا زاد على خمسة 
اوردق لد نس ذهو نع نالك رای وال ميحد من الل اسفن 
اذا وقم قال ولو جوز ابتداء من غير كراهة لكان أقيس يعنى اذا اشستراها 
بخرصها نقدا لأن عند مالك الخمسة الأوسق فما دونها تباع بالستة كما 
تقدم وهذا قول شاذ وقد تقدم عند الكلام فى اقتضاء جوازها للاغنیاء ما يسكن 
أن بتعلق به من جهة حمل الطلق على المقيد وجوابه والصواب الأول والنص 
الصریح ف النهى عن الزابنة دليل عليه والمضر فيه آنه بيع طعام بجنسله » 
مجهول التساوی ولم پرد فيه رخصة » ولا هو ق معنی ما وزدت فیه وكذلك 
الحاقلة للنص والعنی الذکور ومعنی آخر وهو أنه بيع طعام وتبن بطصام 
وذلك لا يجوز » وآبضا لأن من دونه حائل » قاله ابن آبی هريرة والاصحاب 
ولیس هذا محل الکلام على الحاقلة والخابرة وائما تتكلم هنا فى المزابنة ٠‏ 
" فائعة . " الفرق بين الحاقلة والعرايا حيث. جوز فى:العرايا فى القليل » 
ولع يجوز فى المحاقلة فى قليل ولا كثير » والفرق ظاهر وهو الحاجة الى أكل 
الرطب حال كونة رطبآ بخلاف السنبل فانه لا يحتاج اليه والله أعلم ٠‏ 


وقد ان الاشحان علی آنه ذا زاد على خمسة أوسق فى عقد واحد 
لا يصح قاله الماوردى : ( فان قيل ) فهذا آبطلتموه فيما زاد على الخمسة » 
وجوزتموه فى الخمسة ( قیل : ) لأنه بالزيادة على الخسنة قد صاز امزابنة » 
والمزابنة كلها فاسدة وهذا الجواب لا شنفی » فان الخمية اذا كانت جائزة 
فضمت مع غيرها. فالقياس تخزيجه على تهرق الصفقة والمزابنة قد استثنى منها 
مقدار خمسة آوسق فلعل مأخذ النع من ذلك الاحتياط فى عقود الربا » وأنه 
بالزيادة صار العقد ربا والربا حرام بخلاف عقد لم ينه عنه ورد على ما يجوز 
وما لا يجوز ؟ فلا يوصف بالحرمة المطلقة ولا بالحل الطلق بل هو بالنسبة: 
الى ما يجوز خلال والی غيرة حرام : وأما:عقود الربا فحرام من خيث هی 
لا لأمر برجع الى المعقود عليه » بل الى تمس تلك المقابلة والله أعلم ٠.‏ 


AY 


و وف الچري نی تفریج وحتكى وین فيا ذا مد على کر 
من خمسة آوسق ق ( آحدهما ) لا کمن تكح آختین | ( والثانی ) يضح ف الخمسة ٠‏ 
" ویطل فى الزائد .وللمشترى الخیار 27 وقد علنت آن المرابنة بیع الزطب : 
بالتمر » والحاقلة بيع الزرع بالحنطة + ثم ان سائر الشمرافی شجزها بجنسها أ 
| لا يجوز » وسائر الزرع فى سنيله كذلك » فاختلف أصحاينا على ما حکاه | 
الماوردى هل ذلك لدخولها فى اسم المزابنة آو قیاسا عليها ؟ ( فاحد الوجهين) :. 
وهر فاهر مذعب الشاقسى ان ذلك لتخو عام تارف اسم المزابنة وساكر 
ازع ف اسم الا فکان تعیب نما لاقياسا ( والوجه الثانى ) هو 
(مذهب آبی على ان هريرة آن. النص :فى المحاقلة والمزاشة بخص ال ۱ 
والنخل + وسائز الزروع +:مقيسة على الحنطة فى المحاقلة وسائر الثمار. مقیسه 
هی a‏ مرج ما ۷ ۳ ۱ 


قال التفال فى شرح التلخيص : لحاقلة بيع الزرع ف الأر بعد امد 
الحب بالحنطة » وقال القاضى حسين : المحاقلة بيع الحنطة المنقاة بالحنطتة ٠‏ 
٠‏ في الستایل » وذلك لا يجوز » وهو مشتق مشتق من الحقل »"وذلاث اسم الأرض ۱ 
البيضاء » والزابنة بيع الرطب على الأشجار بالتمر على وجه الأزض » فآما اذا ' 
باع الحنطة على وجه الاارض بالقصل قبل أن يتستبل أو قبل ال تشتد فیبه : 
٠‏ الحبات فانه يجوز ؛ لانه بيع الحنطة بالخشيش + وکذا لو باع الحنطة على + 
. وجه الأرض بالشعين فى منبله جاز ۰ وآما: اذا باع الشمير على وجه الارض 
الفح فى سنبله ففيع قولان » كما[ ف ] بيع لالب + . ٤‏ 


۱ . وقال مالك رحمه الله : صورة المحافلة والمزابنة آن تقول الرجل یت : ٠‏ 
اضمن لی صبرتك بمشرین صاعا فما زاد فلی » وما تقص فعلی اتمامها ٠‏ هذا . 
کلام القاضی حسین + وقولهم فى تفسير الحاقلة : : بيع الزرع بالحنطة ۰ ٠‏ هکذا 
١‏ اطلقه: جماعة » وقال الاوردی : بيع الطعام فى منیله بالطعام المصفى + وقیده . 
المحاملى بأنه. بيع الحنطة قى ستتبلها بالحنظة ٠‏ وهو الصنواب + وقينده . 
٠‏ (0 باض بالاصل'(أشن) قلت ؛ وتقديره وللمشترى الخيان فى الزائد ولا خان فى الخبسة 
لصخة العقد أو الخيار فى الصفتة كلها لطروم الزبادة : على المقد فلا نبطلة رات للمشترى , 


#لخیار (ط ) ٠‏ 


اق 


الصیمری فى شرح الكفاية فقال : بیع السنبل من البر قائمآ بالحنطة ٠‏ فتقییده 
بالیر لايك منه ٠‏ وكذلك قيده الفورانی فى الابانة ٠‏ وقال القفال والقاضى 
أبو الطيب وصاحب التهذيب : بيع الزرع بعد اشتداد الحب بمثله نقیاً ٠‏ وهذا 
بدخل فيه الشعير وغيره «وتکون الحنطة على سبيل التمثيل ٠‏ قال الصيمرى: 
ولو بيع بالدراهم لم يجز الا أنه غير المحاقلة » وقال آبو داود لما ذكر التفسير 
المذكور قال : اذا حزر الزرع أنه يحصد منه مائة فرق فبيع بمائه فرق » فلا 
بجوز » فان لم يكن فيه هذا الخرص وهذا التقدير فأولى بالفساد ۰ 


والله أعلم ٠‏ 


( قسوع )قول المصنف : فى عقد واحد ٠‏ منهومه أنه مجوز فى عقود 
متفرقة » والأمر كذلك يجوز أن يبيع الرجل شمر بستانه كله لجماعة ٠‏ كل 
واحد منهم دون خمسة آوسق » نص على ذلك الشافعى والاصحاب » وقال 
امام الحرمين : انه لا خلاف فيه » ويجوز أن ببيع آبضاً للرجل الواحد فيعقوده» 
كل عقد دون خمسة أوسق أو خمسة ان جوزناها » نص عليه الأصحاب القاضى 
آبو الطيب وابن الصباغ والحاملی » وتفى الخلاف فيه امام الحرمين والمتولى 
قال النووئ فى الروضة : 


« لأن الرخصة عامة فى - جميع العقود وخالف فى ذلك آحمد فقال : لا جوز 
اد ع اسه )ولا شري اك .من سفن واي 
معروف فى سد باب الحيل » ۰ 


وقد آورد الأضحاب سوّالا وجوابه نقلهما القاضى أبو الطيب عن أبى 
اسحق أنه قال ؛ ( فان قيل : ) اذا أجزتم ذلك فقد آبطلتم المزابنة وجعلتم 
للناس أن يبيعوا جميع ثمارهم على رءوس النخل بالتمر ( والحواب ) أن 
E‏ الواحد » وقال ابن الرفعة : ظهتر اذا قلنا 
باختصاصها بالفقراء آلا بصح ؛ لأنه بالخمسة الأولى غنى شرعاً » واعتباره هنا 
أولى من اعتبار الغنى العرف ( قلت ) وجواب ذلك أن الخسة الأولى قد 
بكون آکلها آو آزالها عن ملکه أو لا تسد كفايتة » واعتبار الكفاية فى ذلك 


۳۹۹ 
م ۲6. مم جه ٠١‏ ب الجموع 


أولى من جعله نالا لنصاب الزكاة » وقد + تقدم ما اقتضاه کلام صاخب ام ' 
والجرجانی ؛ من أن متیر آن لا نقد یدهم » وهو حاصل ها وال عم ۰۰ 


( فرع ) وم مساق انا پم عمانية آوسق من رجلین صفقة ومد 
جاز ز لأنه بمنزلة الصفقتين » واذا كانت منتة عشر وسفاً ب بين رجلین فباعها من ` 
رجلين جاز » لأن كل واحد منهما باع حقه » وهو ثنانية آوسق من رجلين . 
فیصیر كأنه باع من کل واحد منهما آربعة آوسق » وبذلك كله صرح القاضی ۱ 
أبو الطیب والاوردی والقاضى حسين وابن الصباغ والرافعى وغيرهم ولا 
خلاف ف المذهب فيه وفرضها الاوردی فى عشرین وسقا الا مدا وهو أبلغ فى . 
التمثيل ٠‏ ونقل ابن ن الصباغ وغیره خلاف آحمد فى ذلك قال 0 اج 
كه ابورا ب الل من موه رام وم بو 6 


رشرع) اذا باع رجلان من رجل واحد اکثر من خمسة وق 
قفيه وجهان حكاهما الفورانی وغيره من المراوزة ( والسحیح ) الجواز 6.كما . 
لو باع من رجلین » لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائم جزماً وى تعددها بتعدد 
الشتری وجه » وقد جزمنا بآنه هنا تجوز الزيادة على الخمسة عند تعندد' 
الشتری واتحاد البائع » فينبغى آن يكون عند تعدد البائع واتحاذ الشتری 
آولی بالجواز ( والوجه الثانی ) أنه لا يصح وهو اختیار صاحب التلخیص 
لاه يدخل فى ملکه آکثر من خمسة آوسق بطریق الخرص دفعة واحدة وهو . 
بخالف مقصود الخبر ؛ وفرق امام الحرمين بين هذا وبين الرد بالعيب حيث ` 
بلاحظ فيه التمدد والاتحاد بأن المبيع خرج عن ملك البا؛ دفعة ۰ فلو رجع 
اليه بعضه لكان خارجاً بعیب عائدا بعيبين ؛ واذا تعدد البائم برد المشترى . 
نمام ملك آحدهما عليه لم يتضمن تنقيصنا عليه لم يكن قبل والقصود فى 
العرايا أن لا يملك الرجل دفعة واحدة خمسة أو أكثر من خمسة وهذا الوجه 
ضعفه البغوى والرویانی والرافعی ؛ ومين رجح الجواز ف ذلك صاحب : 
العدة والعمرانی + | 


۰( فرع) ع موه تین زو ساان جوزتا . 
العا ف خمبنة ل وقال ف الروضة : وسواء فى هذه الصورة كانت اتود 


۳۷. 


فى تیا محالت کی او باع ال هه وسدق ف مجلس وا 


بصفقات ۽ کل و احد دون خمسة آوسق جاز ۰ 


( فرع ) لزاع ارم قل الب بالط از تن رم 
حشیش بعد » غير معدود من الطعومات » قاله الامام والرافعی » و کذلك قال 
الرويانى فى البحر : يجوز بشرط القطم ؛ وفرضه فيما اذا لم يشتد الحب ؛ 
وهو مراد الامام » وكذلك صاحب التهذیب ٠‏ وقال : سواء تسنيل آم لم 
تسنبل ۰ فینبغی أن بقید اطلاق تفسیر الزابنة بالزرع بالحنطة والا حرم ؛ 
قال الامام وجماعة : ان معناها الحب ف الستبل بالحنطة لکن قول صاحب 
التمذیب : انه يجوز اذا تسنبل » مشکل فانه بيع قمح رطب مستتر مع تنه 
بقمح وذلك نوع من الفساد ؛ والرافعی قال : قبل ظهور الحب فلا يرد عليه 
ثىء ۰ 3 

( فرع ) شین اانا عن ماك هه اش له عكر للوايفة ای 
يكون لرجل صبرة من طعام فیقول له رجل : ى صبرتك ستون وسقا » 
فيقول صاحب الصبرة :-ليس فیها ستون وسقاً » فیقول له الحازر نکیلها » 
فان .نقصت تسمتها » وان زادت آخذت الزيادة » وقد ذکر الشافعی رحمه الله 
تعالى هذه المسآلة فى الام وقال : ان ذلك قمار مخاطرة ولیس بعقد ٠‏ وانه من 
باب أكل المال بالباطل » و کذلك لو قال رجل : عد قثاءك أو بطيخك أو اطحن 
حنطتك فما زاد على كذا فلی » وما نقص فعلى+ و کذلاك - فیما قال الاوردی 
نو آخذ توب لرجل فقال : أنا آقطعه لك قميصضا ء فان نقص غرمتة وان 
زاد آخذت الزيادة فكل هذه الأشياء حرام بالاتفاق ‏ ولکن الاختلاف ف أن 
ذلك داخل تحت الزابنة أولا ؟ فان هذا مخاطرة موضبوعه أن يدفع عند . 
النقصان مالا ياخذ هوضه *-وياخذ عند. الزيادة ما لا يعطى بدله فصار بالقغار 
والمخاطرة » أشبه منه بالبيع والمزابنة * 

ولا عا أب كر ی ای أن ازا هم اشر قا وض اش 
بالتمر » فعلى هذا لا خلاف بيننا وبينهم » قال ابن العربی : ثم حمل على ذلك 
كل رطب بيايس ونقل ابن العربی عن مالك آنه قال : المزابنة كل شىء من 
انجزاف لا يعلم. كيله ولا وزنه ولا عدده » آتبیع بشیء من المسمى من الكيل 


YY 


والوزن والعدد ؟ واختصاره بيع الجهول بالعلوم وعذا ایض بوافق تفسیر 
0١‏ الشافعى » فانه قال فى الزابنة لعن كي ره 
مثلة مجهول اليل + آی الزابنة الحرمة » ولیس مقضود تفسیز ما جاء فى 
الحدیث والخلاف أن یثبت فى تفسير اللفظ لا فى العنی » فان العقود الذكورة | 
.. محرمة عندنا وعنده » قال ما معناه ذلك »وشذ الصیمری فجعل المزابنة شراء : 
الرطب ف رءوس النخل بثمر فى الارض جزافآ » وعلى هبذا لا يحشاج الى 
استثناء العرايا + وهو يخالف قوله : ورخض :فى العرايا + 


( فسوع ) قال الشیخ ابو حامد فى الروتق ا ری 
( آحدهما ) ع البح لي » وهن ممتتع کالجوز واللوز فى قشرته 
( والثانى ) بيع الحنطة مع التبن: أ ٠ففيه‏ قولان بناء على خيار الرؤية:». وعذا 
. الكلام يقتضى آنه لا يشترط ف المحاقلة آن يكون المبيع بالحنطة » وهو خلاف ٠‏ 
المشهور وخلاف ما صرح به الضيمرى فيما تقدم ۰ وهذا اختلاف فى التسمية 
والأحكام لا نزاع فيها ٠‏ وأما. جزمه فى الأول 'بالبطلان وحكايته القولين فى . 
الثانية فینیغی أن خر إلعلام عل اي باب الاصول والشمار ۰ 


(.فسرع ) اعتبار والب ملاعل عو یی و ما 
الاوردی على قولنا : انه لا بجوز الا أقل من خمسة أوسق » آنه لو باع جمسة ٠‏ 
الا مدا أو الا ریم مد طح » فیما اذا اشتری آربعة آنفس عشرین وسفا الا : 
۱ مدا » ومقتضى ذلك أن الخمسة اذا نقصت ربع مد صح جزماً » وهذا یشمر ۱ 
. بالتحديد لأن ربع مد رطل وثلث فى آلف وستمائة رطل قلیل جدا » والأضحاب ' 
1 أطلقوا الخمسة من غير تعرض لتحدید. » ولا تقريب » قال ابن الرفعة : ولا ١‏ 
يبعد تخریجه على أن الخمسة الأوسق ف الزكاة تحديد أو تقوب » فقد حكى 
Sac GEE‏ 
من خنسة آرطال ۰ 


ذلك ١‏ , وقد سرح التووى به اسان دون ذلك طی سب 
التحديد فى مجموع لطیف آستاه ( رعوس السائل وتحفة طلاب افضائل ) 2 
و EES‏ ی چا من المقدرات الشرعية > فذكر ها و علی 


YT 


سبيل: التحدید عدد الذی تنعقد به الجمتة ومدة مسح الخف » وأحجار 
الاستنجاء » ولو باع الکلب ونصیب الزكاة وقدر الواجب فیها وف زكاة 
ل رات » وتعتبر سن البلوغ بخسنة عشر وتقدیر الرخصة 

يم العرايا بخمسة أوسق اذا جوزتا ف‌خمسة آوسق » ومنه الاجال فى حول 
وا ل وتفى الزانی وانتظار المنين والمثورلىوحول 
الرضاع وجلد الزانى والقاذف وتخصيص الزيادة على الأربعين على سبيل 
التقدير بثمانين وتصاب السرقة بربع وغير ذلك ٠‏ 

ومن التقدير الذى على سبيل التقريب سن الرقيق المسلم فيه والموكل ف 
شرائه ٠‏ ومن التقدير المختلف فيه تقدير العلتين وسن الحيض والمسافة بين 
الصفين ومسافة القصر ونصاب المعشرات وف كلها وجهان ( الأصح ) التقرب 
لأنه يجتهد فى هذا التقدير وما قاربه وهو فى معناه بخلاف النصوص على 
تحديده وق كلام النووى الذى حكيته تقبيد ذلك بما اذا جوزنا فى خمسة 
آوسق » ولا يتقيد بذلك بل اذا قلنا : انه لا يجوز فى الخمسة فنقص عنها 
نقصا بسيرا فائه يجوز العقد عليها لأنا جعلنا ذلك تحديد؟ وقد حصل النقص 
عنیها فيمتنع واله أغلم ۰ 

( فرع ) لو باع الحنطة فى سنبلها بالشعير على وجه الأرض فان 
نيه القولين ف بيع الغائب ئی قال : ولو باع الشعير فى سنبله بالجنطة على وجه 
الأرض أو الرطب على راس البخل يجنس خر من الثمار على الشجر > أو 
على وجه الأرض فلا باس » لکن يتقاصان بالتسليم فيما على وجه الأرض 
وبالتخلية فيما على الشجنء قاله الرافهى  ..  »‏ 

(فردع) ‏ هل بجوز أن بقع عقد العزية على جزء مشاع مما على 
النخل من الرطب اذا خرص الجمیم ؟ الذی لا آشك فيه الجواز ء وذلك 
مقتضی تقل الأصحاب أنه اذا باع من رجلين سبعة آوسق جاز فالذی حصل 
لكل منهما مشاع ولا بقدح فى ذلك التسلیم فانه بحصل بالتخلية © ولا 
الانتفاع به فاته بحصل بالمقاسبة على قول الافراز على الاصح ۰ 

فائعة الحقل قداح طين بزرع فيه قاله ابن سیده وغیره قال : 

)3( اى ل بقدح فى الانتفاع به لحصوله بالمقاسمة على قول الافرا كما لا بساح فى ذلك 
التليم لحصوله بالتخلية زط ) . 


۳۷۳ 


وی بیع فيه ال وس شام( بت لح لت ایس 
الحقلة بمعروفة وأراهم. أنثوا الحقلة فى هذا امل » انتهی» فالحاقلة سمیت : 
بذلك لتعلقها بزرع فى جقل » والزاينة مأخوذة من‌الزین. وهو الدفع سمیت 
بذلك لأنها مبنية على التخنين والفین فیها مما یمکن من بد الفبون دقمة + 
والعاین امضاژه فیتدافعان :ولا نمکن المغيار الشرعن وهو الكيل فى الستایل 
الى ی ی : وق المحاقلة 
شيئان آخران ۰ ۱ 
(فرع) اذا عن بيع الحنطة فى. سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع 
یا بثلها أولى وقد صرح الشافعى رضى الله عنه بذلك » وآشار الى عدم 
الخلاف فيه ؛ فانه قال :ولم أجدهم ب بعنی آهل العلم يجيزون آن يتنا نعوذ! : 
الحنطة بالحنطة فى سنبلها كيلاء ولا وت لاختلاف الأكمام والحب ییا 
ذكر ذلك فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار ۰ 0 
« قرع ) وكذلك قال. فيه آیضا. : ولم آرهم جاربا يع > ف 
التبن محصودة  »‏ ۱ 3 
قال الصنف رحه الله تعالى. . 


( ویجوژ ذلك فيما دون خمسة اوسق + لا رؤى ابو هریرة زفى الله غنه ‏ 
الواح يراك عليه د ل و فح سس نا وم لخد بج 
اوسق(») + .: 3 

( الشرح ) الثابت فى یمین عدت أن حوره فا ون ند 
آوسق آو قى خمسة آوسق, ۰ ٠‏ هكذا على الشك من روآية 0 داود كما سیأتی : 
قرسا ان شاء الله تعالی » وق الترمذی فیما دون خمسة آوسق أو کذا 4.وآما ۱ 
روایته باحد اللفظين فقط كبا ذکره المصنف فلم آره فى شىء من کتب الحديث 
الا فى نسخة من سماعنا فى مسند الشافعی » وراجعت انسخة آصضح منها | 
فوجدته على الصواب مكملا کالروایات الشهورة » وكذلك رواية الشنافعی 
رحمه اف ف ام ومن عادة الشبافبى آن رواياته ی الحديث الواح لاتختلف» ۱ 
HO‏ ان و و ی تثبته » فتبین أنالسقوط. 





0 داد بن الحصين هو الدى فنك رط ٠)‏ 


ve 


فى تلك النسخة غلط من ناسخ » فان كان وقع للمصنف نسخة كذلك فمو 
اللائق بورعه وتحربه آنه لا بختصر الحدث ٠‏ 


ولا بقال : ان ذلك جائز » فانه ذکر بعض الحدیث ولیس فيه تعيين حکم 
لأن ما دون الخسبة محقق ومن آرخص فى الخمسة فقد آرخص فیما دونها » 
فالرخصة فیما دونها » محققة لأنا تقول : ان فى الاقتصار على ذلك خللا ف 
ی 2 اللفظ فانه لا تتحقق مطابقته للفظ آبی هريرة فلانه على 

بر آن تکون الرخصة فى خمسة آوسق فلا يمكن نسبته اليه بالافظ » وآما 
ري آو منهما - بطريق المفهوم ‏ أنه لا يجوز ف 
الخمسة » وذلك قادح ی الرواية بالمعنى » والشيخ أجل عندنا من أن نستدرك 
على روانته » خلاه ينسسب اليه ۰ والظاهر أن الشسيخ وجده هکذا واعتقده 
حدخا تاما » وكلامة بعد هذا بأسطر يشعر بذلك ولا أعرف رواية فى ذلك 
اقتصر فيها على ما دون خمسة آوسق الا ما تقدم قى آول الباب عن الترمذى » 
من القصة التی نقلها بغير اسناد ولا تعيين » فان ثبت أن ذلك حديث کامل 
فهو نص فیما ادعاه » والا فان الحکم الذکور ثابت بالأحاديث. الشهورة 
التقدمة فان ما دون الخسة داخل فى الخمسة واباحة الشیء اباحته لما 
بتضمنه » فالاباحة فیما دون الخمسة محققة اما نصا واما تضتنات واش 
أعلم ۰ ۱ 1 ۱ 

ول المذكور حلاف دق تين 2 كنا تال اا بر الطیب 
والحاملی ٠‏ ۱ ۱ 


(فروع) لا ضابط للنقص عن الخمسة ؛ پل متى كان آقلٍ من 
الخمسة بشیء مكا كان جائزا » كذلك » نص الشافعى عليه » ؤهى يدل على 
أن الخمسة تحديد وسنفرد له فرعا فى المسآلة التى بعدها ۰ واعلم آنا اذا 
أطلقنا خمسة أؤسق انما نريد خمسة أوسق من التمر » » أى قبل ما يخرص » 
فتعرف آنه اذا جف كان خمسة أوسق ولا نريد خمسة آوسق من الرطب » 
وال أعلم ٠‏ وتقدم التيبيه على ذلك .٠‏ 


۳۷۰ 


قال لصتف رجه اله تما 


(وق‌هسة اوسق قولان (اخدهمة لا يجوز ؛ هو قول لزنی ‏ لان الأصلهو 1 
الحظر » وقد نبت جواز ذلك فیما دون خمسة أؤسق لحدیث ابی هريرة رضی 
. الله عنه ۽ وى خمسة اوستق شك » لانه روی فى حدیث ابی هريرة « فیما دون . 
خمسة اوسق او فى خمسة اوسق » شك فيه داود بن الحصين فبقی على ٠‏ 
لاصل ولان خمسة اوسق فى حکم ما زاد بدلیل آنه تجب الزكاة فى الجمیع فاذا 
لم تجز فیما زاد على خمسة آوسق لم تجز فى. خمسة أوسق ( والفول الثانى ) 
.انه یجوز لعموم حديث سهل بن ابی حثمة ) ۰ 


( الشرح ) اديه المذكور زواه اليخارى ومسلم رخا الله من 
حديث داود بن الحضين عن أبى سفيان مولی ۲ ابن أبى آحمد عن أبى 
هر رضى لله عه آن ایی صلى لله عليه وسلم « رخص ف بيع ااا ف 
خسة آوسق أو دون خمسة آوسق » هذا لفظ البخاری ولفظا مسلم : 
«رخض ف بیع العرايا بخرصها فیما دون خمبة أوسق » أو فى خمسة ا 
آوسق » فشك داود » وقال : « خسة أو دون خمسة » والقولان نص . 
علیهما: الشافعى رضی الله عنه فى موضمین على ما ساذکره ( احد القولین ) آنه 
لا يجوز » وهو مذهب آحمد » وقول الزنی » وآلزم به الشافمی ؛ وقد رآیته 
منصوصا و ۶ السادن 

من الام فى .باب العسرركة كةء قال : شترى من الما مخ 
أوسق ع الها ابيع » وكذلك قال فى 
«ختصر البویطی آیضا : العرية أن شتری الرجل ار شر تقذا دا كان ۱ 
خرصه آقل من خمسة آوسق #اکله رطبا ولکن الزنی آلزمه بحسن ما نقله . 
عنه فى الختصر فان لفظه فيه : ( واحب الى أن تکون العرية آقل من خمسة 
آوسق » ولا آفسخه فى الخمسة الاوسق » لانها شك ) وهذا النص منقول 
من الام من موضع آخر وتوجیهه ظاهر كما قاله المصنف » وكثيرون جزموا ۱ 
بهذا القول sS ` ٠‏ ۱ 


(۱) آبو سفیان #سبدی مولن أبن ابى احمد اسه وهب پروی عن ابی: هريرة: » وابی ` 
حبد يوحت اراد بو ا و ی ی 
احمد بن جحش (.ط ) . 

٠)ا هو الجرء قالش من مطبوة بلاق ومو ره + الييوع‎ )( ١ 


۳۳ 


وتقدم التنبیه على أن طرق حديث آبی هريرة رضی الله عنه كلها على 
الشك فالجواز فيما دون الخمسة حينئفٍ » لأنه ثابت على التقديرين » ان كان 
الات خمسة أو دون الخمسة » فدون الخمسة جائز » اما نصا واما ضمنا » 
والخبسة مشكوك فيها فتبقى على الأصل وهو التحريم الثابت » فالنهى عن 
المزابنة وعن الغرر وعن الربا » ووجه القياس الذی آشار اليه للصنف أن 
الخمسة تردد الحاقها بين الناقص عنها والزائد عليها » وقد عهد. من الشرع 
التسوية بينها وبين الزائد عليها فى حکم الزكاة وجعلها فى حد الكثير فينبغى 
أن تلحق به ههنا ويكون أولى من الحاقها بالناقص الذى لم يقدره الشرع 
ولم شهد له نظیر » وهذا الاستدلال نقله القاضی أبو الطیب عن آبی اسحق 
وهو لو تجرد عن الأصول المتقدمة كان كافيا فى التحريم فكيف وقد اعتضد 
بها ؟ء 


واحتج لهذا القول آضا بما آشار اليه آبو داود فى بعض فسخ کتابه 
ورواه البیهقی من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنة قال : « تھی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وآذن لاصحاب العرايا آن ببیعوها 
بمثل خرصها ثم قال : الوسق والوسقين والثلائة والأربعة » واحتج له 
الاوردی بما رواه أبو سعيد الخدرى رضى. الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا صدقة فى العربة والخمسة الاوسق نت فيها الصدقة » وهذا 
الحديث لا آعرفه وسأذكر ما بمکن أن يقال فى مقابلة هذا القول ان شاء الله 
تعالى » وممن اختار هذا القول آبو بکر بن المنذر وآبو سليمان الخطابى 
ورجحه امام الحرمين وصنححه الرويانى فى حليته والبئوی والشائى وابن 
أبى عصرون والغزالى فى البسيط والنووى وهو الذی يفتضيه كلام 'القمال 
والقاضى حسين ٠‏ 


( تنبيه ) : نقل ابن الرفعة عن الرافعی آنه اختار قول المنم ومستنده فى 
:ذلك أن الرافعى قال : والثانى ‏ وهو الختار - المنع » والظاهر أن الرافغی 
تما آراد بذلك أنه ختار المزنى ق‌مقابلة مانقله عن‌الشافعی رجه‌اله لا أنه مختار 
الرافعی هسه و کلامه واستقراء عادته بدلان على ذلك وآن کلامه فیمابعد یل 
الى ترجيح المنم فانه قال انه الأظهر عند صاحب التهذب والقاضی الروعانی 


۳۷۳۷ 


وغيرهنا ۽ وهذه المبارة قد يوجد منها بعض ترجیح وغند التحقيق لا ترجيح 
فيها ایضا » والقول [ الذی ] جزم به کثیرون آنه يجوز » ونه قال مالك ۱ 
رحمه الله » ورواية عن آحمد » وهو الصحیح عند الحاملی وآبی حامد والغزالی ۱ 
فی الوجیز » وهو النقول عن نصه فى باب بيع العرايا من: كتاب البیوع .من : 
الم ۰ قال : ولا يجوز أن :بيع صاحب العرية الا خمسة آوسق أو دونها 
واحب أن یکون دونها لان لیس ف النفس منه شيا ولعله فى الام ف موضع 
ولم آمعن الکشف وهذا الکلام مع کلام الختصر لیس صریحا فى القول 
الحواز » بل بى كانه متوقف ف ذلك للشسك فى الرواية » ونه ان وقع لا قول 
بفسخه لأجل الشك فهذا هو التوفية بمقثفى الشك أن لا يجزم فيه یاباخة . 
ولا تحريم وتكون ( أو ) فى کلامه للشك لا للتخيير » وقال : آحب أن یکون 
اقل يعنى لثلا بقع فى الحرام الحتمل » ولكن الاصحاب جملوا ذلك قولا | 
بالجواز وهو الصحيح عند المحاملى وکان الشافعی رضى الله عنه لم ینظر . 
الى الأصول المذكورة ولا الى القياس آما النهى عن المزابنة فلأت ورد مستثنی 
منه العرايا ‏ والعرابا قد وقع الشبك فى مقدارها فیکزن ذلك کتخصیص العام 
بمجمل » فانه يمنع الاحتجاج به » كذلك هتا يمتنع الاحتجاج بسوم التهی 0 

عن. المزابنة ق الخمسة » وهذه مسالة مقزرة فى أضول الفقه ٠‏ وه 


۱ فالشك الذى فى مقدار الرخصة يقثضى الشبك ف مقدار النهى عنبه » 
ویعدل الى دليل آخر » وقد نبه الأصجاب على ذلك » ومثل ذلك ماقاله ابا 
الجرمین فيما اذا قال : وقمت على أولادى وآولاد أولادى الا من يفسق منهم » 
ا أعتقد أن ذلك متردد بين عود الأشياء الى الكل أو الى الأخير وحکم مع 

ذلك بأنه لا يصرف الاالى الأولاد لأجل التردد.» ومثلذلك, بحث‌جری بينىو بين 1 
شيخنا أى ابن الرفعة فى قوله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم ٠‏ 
الا شرطا أحل حرامآ آو حرم حلالا » ورام الاستدلال بذلك على آنه متى شبك 
فى شرط وجب ادراجه فى العمو م » والحكم بصحته حتی بقوّم دليل علی منعه » 
ولیس بجيد لما ذکرته مع الرجح عند الأصولين > نعم لو كان المنهى عن‌الزابتة 
فى مجلس والترخيص کون فيه قا مجلين خر » لم يقداح فى تساه أ 
بالمموم » ولم یلم ذلك 4 بل بل الراوى قال. : الا آنه أرخص فى العزايا » 
والراوی a E‏ » ولعلهماخكيا قصة.واحدة فتطرق الشك 


TYA: 


الى عموم النهى » فیعدل عن ذلك الى عموم جدیث سهل الا فیما قام الاجماع 
عليه » واقتضاه النمى من غير شك » وهو الزائد على الخمسة » وهذا آولی 

من التمسك بعمو م النهى عن الغرر » لأنه أخض منه مم تفاقم أكثر الأغرار: 
آیحت وأخرجت من ذلك العموم » وأولى. من التښسك E‏ 
الر بو بات التحر ر م لا ذکرتا آنه آخص + 


اما یاس الذکور فلیس بلقوی » ی أن جارف بان ا 
عمد اعتبار الشرع لها .محلا لوجوب الزكاة » فلتكن محلا لجواز البیسم » 
وأما دون الخمسة فلم بمهد اعتباره والحاق الجواز ق الخسة بوجوب الزكاة 
فیها آولی من الحاق المنع فیها بوجوب الزكاة فیها لان الوجوب آشبه بالجواز 
من المنع لأن الوجوب جواز متاکد بالطلب » ووجه الموم فى حدیث مسهل" 
قوله : رخص فى: بیغ. العرابا » وهئ شامل لا لكان لها هه اويسق 
وأكثر » خرج ع الاکثر بدليل بت جاغداء على يدي ضی. الحدرث ٠‏ 7 


واا حديث جابر فقس روا نحملا ين شمیت كلام ».ولق كان 
ضعیفاً لكن قارن ذلك ان النهى ليس صریحا » لأن الظاهر ان.ذلك خرج على 


جمة التمثيل » والا فيقتضى آه لا .يجوز اکر من آرب » والخصم لا بقول بذه 


( واعلم). انكل ذلك :تمحل » والانصاف قول 1 الزنی وان لك يمتنع 
لأن الأحاديث الدالة علی منم بيع الرطب بالتمر كثيرة ولس ی كلها ا 
فيبقى الذى لیس فنه :الاستشئاء ء على عمومه ختى برد مبیح » وكثرتها تقتطئ 
الجزم فانها آحادیث لا حدیث, واحد ورد الاستثتاء مهب وق حدن وید 
الذی رواه مسلم المذكور فيما تقدم والذی يأتى عقیب هذا ما بل على تآخر 
الرخصة عن النهى قال فيه : : « رخص بعد ذلك فى بیع العرية بالرطب أو الشمر » 
بعنی. بعد النهی .عند , بيع التمر بالتمر » قال بعضهم. : لو آن ربيول اله صلي 
ل عليه وسلم الاح لشسة الحنظه لله الى حي بصل الا مب ۱ 


وحکی القفال أن معنى القولین ههنا برجم :الى آن النعنی عن المزابنتسّة 
ورد آولا »ثم رخص ف العرایا أو لم برد النفی الا والرخصة معه فعلی الأول 
وهو الأظهر والاصح لا يجوز .فى .الخمسة ¢ وغلن الثانئ جور حكاه عن 


۳۷۹ 


ال جناعة منهم القاضى الحسين » وهذا يشير الى ما لته من البحث وهو 
اجن فى العبارة كما حكاه صاحب العدة عن الشیخ. آبی على آنه قال فى 

نشر:ح ان الخبر بى خبر اللزابئة هل مخضنوص أو منسوخ.؟ یمنی ق‌قدو! 
ال كر و ا : ان الگول: 
ی ما ل 
تخصیصا وان خی والله أعلم ۰ ۱ ۱ 


على أن الذى ره فى خرح فیس ال و ف کون ذا 
تنضاً آو تخصيصاً إكنا حکاه صناحب العدة عن على » وزعم الامام آن ظاهر 
النص التصخيح فى الخسة» وان توجیهه عسير جدا » واخذ بتخیل :بان بحيل 
الزابنة على محاملة صادرة عن التحری من غير: تثبت ق الخرص » وآن تخیل 
الخرص متفاضلا فى درك القادیر معتبر] فى الزكاة » سیما اذا جعلناه تضميناء 
والاهر بقل خطه والأخرق نتفاوت كيله » والكيل بالاضافة الى الوزن 
كالخرص بالاضافة الى الكيل + وف كل حالة تقدیر معتاد لأكق' با“ فليقم 
الخرص ف الرطب الذی لا يمتكن. کیله مقام الكيل » وادأ:احتمل الكيل ليسره 
مغ :امكان الوزن فلیحتمل الخرص حيث لا بتاتی الکیل » والشافعی رحمه الله 
يمنع بيع الرطب بالتمر لما بتخیله من التفاوت عند الجفاف » متمسكا بقوله. 
صلی الله عليه وسلم : « أننقض الرطب اذا ببس ؟ » وهنه اشارة الى المآل 
.وما وراء الخمسة مردود بذكر الخنسة » فان التقدیر نص ف اقتضاء الفهوم 
قال:: فهذا اقتضی الامکان ف توجيه النض ؛ وهو على نهاية الاشبكال ٠‏ 


( قلت ) : وقد تقدم توجیهه بنیر ذلك » مع أن ظاهر اللضوص خلافه »وعلى 
مساق, بحث الامام و تخیله له یکون الاصل الجواز بالخرص وآخزج من ذلك 
ما زاد على الخمسة بالفهوم » بقیت الخسة على مقتضی الأصل من الجواز 
ولیس مع ذلك على تهابة الاشکال .وقد تعرض الامام فى کتات الرهان فى 
اصول الفقه لهذا البحث عند الكلام فى النقص قال : الأصل الکیل أو الوزن 
وأثبت الشرع الخرص لحاجة فى قضية مخصوصة » فهو من الستثناة قال : 
ولكن پنقدح فى هذا المجال آن الوزن أضبط من الكيل » ثم الكيل متعين فى 
بعض e‏ امکان الوزن رس فا سایق ال 


۳۸۰ 


بالاضافة الى الوزن » فلا يتضح خروج الخرص باللكلية عن القانون حسب 
ابضاح خروج حمل العاقلة والكتابة الفاسدة ۰ 


وقال آبو الحسن على بن اسماعيل بن حسن الصنهاجی ثم الالباری 
الالکی فى شرحه : كذلك اختلف الناس فى الخرص ف اللوضع السموع + 
صل هو أصل: منفرد بنفسه غير رخصة ؟ أو هو ممدود من اثرخص ؟ و ظهر آثر 
عدا ها مسائل ( مها ) اف نور آنا يع ف عند اعد ج 
مكيل وجزاف ؟ أو يمع ذلك كما ر بمنم البيع والقراض على رأى من منع 
ذلك ؟ والمشهور عندهم على ما قال المنع » بناء على الرخصتة فيما تمق 
معرفة مقداره هو الكيل أو الوزن ء وآما مالا تشق فلا يجوز الخرص فيه 
کالعدود الا آن يكون کثیر؟ كالجوز واللوز مثلا » أو متفاوت الأجرام ؛ 
ولذلك اختلفوا فى بيع المرايا فى خمسة أوسق ۰ وهذا الاختلاف ينبنى على 
أن الأصل جواز الخرص الا فى موضع تحقق النع » أو الأصل النع الا فى 
مواضم الاماحة قال : ( والاول ) هو الذعب ( والثانی ) ) قول لبعضهم ای 
لبعض الاصحاب معنی عندهم ( قلت : ) واذا أخذ الخرص حيث الجملة 
فیظهر ترجیح اعتباره » وأنه لیس من الغرر الجتنب لجواز ايراد العقد على 
الثمرة على رءوس النخل بالدراهم » وأما الخرص ف بیع الربوی بجنسه 
فينبغى آن بترجح أن الاصل المع » لان المائلة شرط » والاصل عدمها ؛ 
واثه أعلم ٠‏ 

( هسرع ) إذا قاتا : يجب النقص عن الخمسة هل يكفى أى قدر كان؟ 
أه له ضابط ؟ الذى نص عليه الشافعی والاصحاب منهم الماوردي : الأول > 
فانه قال فى باب العرية من الأم : ولا شتری من العرابا الا آفل من خمسة 
۱ أوسق بشىء ما كان » وقال الفورانی : يجوز فى الأربعة ولا يجوز فى مت 
"وی الخمسة قولان » وهذا على جهة ضرب المثال » ونقل جماعة عن ابن المنذر 
أنه قال : وقد روی جابر ما ينتهى به الى أربعة آوسق فهو المباح » وما زاد 
عليه محظور » ولم آر هذا الكلام فى الاشراف » وانما أطلق فيه الاباحة فما 
دون الخمسة ؛ ولعله فى الأوسط أو غيره من كتبه والله أعلم ٠‏ 


FAT 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


( وما جاز فى الرطب بالتمر جاز فى العنب بالزبيب » لانه يدخر یاسسه 
ويمكن خرصه » فاشبه الرطب » وفيما سوى ذلك من الثمار قولان ( احدهما ) 
بجوز لانه نمرة فجاز بيع رطبها بيابسها خرصا كالرطب ( والثانى ) لا يجوز ٠‏ 
با روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المرایا 
بالتمز والرطب ٠‏ ولم يرخص ف غير ذلك ۰ ولان سائر الثمار لا بدخر يابسها 
ولا یمکن خرصها hh‏ فى الأغصان واستنارها فى الأوراق 5 یجز بيمهسا 
خرصا ).۰ ۱ 


( الشرح ) 1 2 مسلم ۰ وقد تقدم ی اكلام 
عليه ٠‏ وقد نص الشافعی على آن العرايا من العنب كهى من التعر + واتفق 
أصحابه على ذلك ۰ وأنة يجوز أن سيع العنب على أصوله خرصا بالزبیب ۱ 
یلا واستدلوا له بان النبى صلی الله عليه وسلم سوى بین الرطب والعنب 
فى ادجاب العشر + وق سن الخرص فيهما ٠‏ قال الشافعی : ان :ألغينا قد ` 
تلاشرة. بادية كالاعذاق فيمكن خرصها والاحاطة بها ٠‏ ولم يذكر الصتف هذین 
المعنيين ٠‏ وانما ذكر ادخار اليايس منه » وامكان الخرض ٠‏ لأتهما معنيان 
مناسبان .للحكم المذكور وكل منهنا شرط في تصوير المسالة ٠‏ :ووافقنا على 
إلجاق العنب بالرطب المالكية وبعض الحنابلة ء وخالف فى ذلك الليث بن سعد 
وأحمد بن حنیل وداود الظاهری :٠‏ 


قال الاوردی : واختلف ؟صحابتا » هل جازت فى الكرم“نصا ؟ وروا عن 
زيد بن ثابت آن النبى صلی الله عليه وسلم أرخص ف العرايا » والعرايا بيع 
الرطب بالتمر والعنب بالزييب والثانى .وهو قول ابن آبی هريرة وطائفه من 
البغداديين آتها جازت فى الكرم قياساً ٠‏ 

( قلت ) والحاملی وان الصباغ مين جملا ذلك نصا » ولم أتتن على 
النصن الذی ذکروه ىق ثیء: من الأحاديث » بل ى: رؤاية الترمذى ما شعر 
بخلاف فى :ذلك أيضاً » وقال : أن ذلك من باب القياس الجلى لان جميع امن 
الموجودة فى التخين موجودة فى الکزم » » بل رواية الترمذى عن سل بن آنی 
حثمة آن رسول اه صلی الله عليه وسلم « نمی : ع ازاب لخر ار ا 


AY 


لاصحاب العرایا » فانه قد أذن لهم » وعن. بيع العنب بالزییب وعن کل تمر 
بخرصه » فهذه الرواية تشعر بآن العنب لا يعطى حکم التمر » لأنه فصله من 
الاستشناء ء» وجعله مع بقية التمر » فالصواب أن ذلك انما ثبت بالقیاس » وهو 
الذى ديه كلام الان ا ی + 


نعم فى رواية مسلم فى الصحيح من رواية ابن عمر » وفيه : « والزانة 
بيع ثمر النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب بالعنب كيلا » وعن كل تعر خرصه » 
ثم ذكرمن رواية جابر النمی عن آمور منها المزابنة » وقالفیآخره(الا العرايا). 
ورواية الترمذی ماضية على ذلك ومثيتة لما مود الاستثناء اليه والله أعلم ۰ 


واعلم أن قوله : ( وعن كل تمر بخرصه ) فى رواية مسلم والترمذى عام 
فى العنب وغيره » فيكون الحاق العنب بالرطب تخصيصاً للعموم بالقياس » 
فمن بمنم ينبغى أن يتوقف عن الالحاق ههنا الا بدليل والله أعلم ٠‏ وأما غيرهما 
من الثمار التى تجفف مثل الخوخ والأجاص والكمثرى والتين والجوز واللوز 
والشمش فهل يجوز على شحره بخرصه جافا ؟ فيه طريقان ( آحدهما ) أن 
المسألة على القولين » وهی التى حكاها القاضى أبو الطيب وار بن الصباغ 
والمصنف وآتباعه » والجرجانى والفورانی وامام. الجرمين والمتولى وضاحب 
العدة والرافعى » وقال صاحب البيان : انها الشهورة ف كلام المحاملى وغيره 
لشبه ذلك بالمساقاة تجوز فى النخل والكرم قولا واحداً وق غيرهما من الثمار 
جکم قولين أحد القولين تجوز » وهو مذهب مالك وبعض الحنابلة لأن النفس 
تدعو الى أكلها فى حال رطویتها » وهذه علة مناسبة لشپه الحاجة التى شرع 
لها بيع الرطب بالتمر » والعنب بالزبيب » وآما قول المصنف رحمه الله ( لأنها 
ثمرة ) فتعليل لجرد الاسم » وهو وان كان جائرآ عنده وعند جماعة من 
الأصوليين - فغيره أولى منه » فلو علل بهذه العلةالتىذكرتها كان أولى »وهی 
التى ذكرها القاضى أبو الطيب » وف کلام الشافعى تعليل ذلك بعلة 
تحتاج الى النظر فيها سآذکرها فى آخر الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( والثانی ) لا يجوز وهو المنصوص عليه فى باب العرية من الأم المنسوب 
الى الصرف » قال : ولا تكون العرايا الا فى النخل: والعتب » لأنه لا بضبط 


۳۸۳ 


a‏ رس شما رش سیف اول أنه ذکر فى 
مضع آخر تلويحاً الى القؤل : الأول وهذا القول أعنى قول النم هو هو الاصح 8 
عند الرویانی ف الخليينة والبفوی والحرحانی وابن ن آبى: عصرون والزافعى ١‏ 
وغبرهم واستدلوا له بالحديث الذی ذكره المصنف وق الاستدلال به نظن » 
أنه انآ ريد آن النبى صلى الله عليه وسلم منع ق غير ذلك فينبغى أن يمتنع 
العنپ بالزبیب وپکون اقیاسه على الرطب حینثذ فى مقابنة اللص وان آرید ۳ 
آن الرخصة من النبى:بلى الله عليه وسلم لم تتفق 0 تتقق فى غير ذاك فصحیح » لکن ۱ 
لا يمتنع القياس على مثل هذا ء وان آرید آن الصخابى ظهر له بقرينة الحال أن 
الرخصة مقصورة غلى ذلك » وأوجبنا الأخذ e‏ : یضوز 
العنب بالزبيب ۰ ۱ 


ولکن الاصحاب لا رآوا الحاق العنب بالرطب ظاهرا قوب لم یترکوه 
بمجرد هذا النفظ الحتمل لهذه الأمور > ونا كان الحاق ٠‏ سنوي ذلك من" ؛ 
الشمار لیس بجلی قدموا ذلك اللفظ عليه لان مثل ذلك لا يقال لا عند ظهور , 
ما يدل عليه » وقال امام الحرمين : ان الاصحاب بنوا الخلاف. فى ذلك على : 
القولين في أن الخرص هل بجری ف ثمار سائر الاشجار ؟ ( ان قلنا ) لا يجرى 
امتنع البیغ: للجهالة ( وان قلنا ),یجری فینبنی على آنا هل نقتصر فى ذلك على 
الانباغ أو تتبع طریق الرأى والقیاتن ؟ فمن سلك الاتباع منع ؛ ومن جوز 1 
الری سنوغ » وذکر الامام آنه قدم الخلاف فى الخرص ف کنات ال كاة وكذلك ۱ 
اشزالی رخسه الله قال : فيه قولان مذکوران ف الزکاه » واعترض بعض 
الشارحین غلیه وقال: : لم یتعرض لذلك فى کتاب ال زكاة ولا الامام ولا رأيته ۱ 
فی موضع ما ولا يليق ذكره فى الزكاة لأنه لا زكاة فى ذلك فلیتنبه لهذا .+ , 


(قلت) والغزالى وامامه مسبوقان بمثل هذا الكلام من القاضئ 
حسین + لكن الاعتراض الذکور صحیح ؟ وقد بقال فى جوابه : ان ذلك اتی 
على القول القديم فى وجوب ال زكاة فى الزيتون © وما ذکر معه مما سنوی 5 
الرطب والعنب » وآما قول المصنف ( لان سائر الشار لا يدخر یابسها ) فاعلم , 
أن القاضی آبا الطیب اتما فرض المسآلة فیما بدخر.بابسبه فهو خلاف: الفرض» 
لان صورة السالة فینا ندخز يابسه » كذلك فر ضها القاضی ابو الطیب والامام 


اتن 


فى الجاف بالرطب من سائر الثمار » ویحتنل أن یکون مراده بالجاف ماهو 
على هيئة الادخار » ولابد من ذلك لأن العرایا بيع رطب پیابس » والیابس 
الدى لا يدخر لا برغب فيه » وقوله : ولا یمکن خرصها » از, آراد عدم الامکان 
الشرعی بمعنى أنه لم يشرع فیها الخرص فصحیح ۰ 

قال الشافعی فى باب الوقت الذی يحل فيه بيع الثمار : ولم أحفظ عه 
يعنى عن النبى صلی اله عليه وسلم ولا عن أحد من آهل العلم أن شيئا من 
الحبوب تؤخذ زكاته بخرص » ولو احتاج اليه آهله رطباً » لأنه لا يدرك علمه 
كما يدرك علم ثمرة النخل والعنب » وان آراد تفى الامکان الحسی فقد منم 
( نس ) هو عسر لا ذکره الصتف من العلة » فلذلك لم یدخل الخرص فيه 
شرعا » فان الغالب علیها الاستتار فى الأوراق وعدم الظهور » والذی علل به 
القاضی أبو الطیب أن العشر لا يجب فیها ولا بسن الخرص فیها كما فعل فى 
الجانب الآخر والله أعلم ۰ 1 ۱ : 


ولیس ف كلام الشافعى رضى الله عنه فى الحاق العنب وقطع بقية الثمار 
عن الالحاق الى کون العنب يخرص ؛ وهی لا تخرص والله أعلم ٠‏ وى موضع 
آخر قال : لأنه لا يضبط خرص شىء غيره » وهذه العبارة أسلم عن الاعتراض ‏ 
من غبارة المصتفاء 


( والطريق الثانى ) آنه لا يجوز قولا واحدا » وهو الصحيح عند المحاملى 
والروبانی » و نقله العمرانی عن حكاية صاحب العتمد » ومن الجازمين به سليم 
فى الكفاية » وفرق الحاملی بینه وبين الساقاة بأن العنی الذی لأجله جوزت 
الساقاة فى الرطب والعنب أن صاحب النخل والکرم یحتاج الى من يقوم على 
ثمرته وسمقيها وشعهدها » فدعت الحاجة الى جواز المساقاة عليها على آحد 
القولين » وليس كذلك بيع العرايا » لأنه انما يجوز ذلك فى الرطب والعنب » 
لأنه يسكن معرفة قدره بالخرص » وهذا المعنى لا يوجد فى غيرها من الثمار > 
فنذلك لم يجز البيع قو لا واحداً » والظاهر الطريقة الأولى » لأن الشسافعى ` 
قال فى باب بيع العرایا من الام : « وكل ثمرة ظاهرة من أصضل ثابت مثل ٠‏ 
الفرسك والشمش والكمثرى والأجاص وغير ذلك مخالفة للتمر والعنب > 


۳۸۰ 
م ۲۵ ج ۱۰ الجموع 


لأنها لا تخرص لتفرق شمارها » والحائل من الورق دونها » واحب الى أنه 
لا بجوز بما وصفت » ولو قال رجل : هی لم تخرص فقد رخص منها فیا 
ل 7 
بحروفه * ۱ 

وهذه الضيغة منه تقتضى اثبات قول آخر بالجواز » وان كان الراجج 
عنده ما قدمه وهو المع » ومقتفی تجويز العراا فيها جواز ی ۳ 
والا فکیف تبا ع النزيا ؟ وكيا قدر فالاصح نع » ومن صحجه دبای 
نوی ولحاي را ا و رون وا نم 

وقول الشافعی بر صرت عا تع مر فام ای ایا dR‏ 
هکذا رآيته فى نسخة معتمدة من الأم ونسخة انية منها أيضآ وفیه اشكال 
لن ظاهره آنه رخص منها فى شىء حرم من غيرها آن باع بالتحری » وان 
كان مقتضى الجواز وذلك معنى لا ینساغ » ولا فرق بينها وبين غيرها فى أن 
ببعها بجنسها بالتحرى غير جائز وبغير جنسها جائز ٠‏ ورآيت آبا بكر أحمد 
ابن بشری المصرى فى كتايه المختصر المنبه من علم الشسافعی » تقل اللفظ 
المذكور بصيفة سالمة عن هذا الاشكال قال : ( ولو قال رجل : هی وان لم. 
تخرص فقد رخص فیما حرم من غیرها آن پباع بالتحرى' » فأجيزه: ؛ كان 
مذهبا ) فاسقط لفظة منها واستقام العنی » وصار العنی : لأنه كما رخص 
فيمأ هو احزام من غيرها آن بباع بالتحرى :از ز فيها ء ولم یصرح بوجه الالحاق 
وال آل : 1 

وعبارة الشاقعی فا نقله.الاوزدی فى الهاوی ‏ ولو قال قائل:: جوز 
التحری فیها كان مذهباً ) وهذا لا اشکال فى فهمه ٠‏ 


فاتبة ‏ قال ا الرفعة : ان قلت : انه يجب اذا منعنا القيناس قى. 
انرخص كما هو قول الشافعى القديم » وقول لغيره آن لا يقاس العنب على 
الرطبٍ ٤‏ ولا نعلم قائلا به فى مذهبنا » واجاب بأن:السئوال صحيح » ان صح 
آن السافعی كات يضم لقان في ارخ ف القديم » جروا لشله كان في 
القديم بری أن اسم العرية لا يختص بالرطب ۽ 


۳۸۹ 


حقلت ) وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصاً » وترجیح کونه 
ثابتا بالقیاس » وآما کون الشافعی له قول یمنع القیاس فى الرخص حتی یلزم 
عليه ما آورده فلم أعلم للشافعی قولا بذلك » ولا وققت عليه فى نقل معتمد » 
ولیس عند الشافعی باب یمتنم فيه القياس اذا اجتمعت شروطه » وقد ذکر 
الغزالی فى الستصفی قياس العرایا من قسم ما استثنی عن قاعدة سابقة » 
ویتطرق الى استثنائه معنی فیقاس عليه کل مسألة دارت بين الستقر ومشارك 
للستثنی فى علة الاستثناء » ومثل بالعرایا فانه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا لکن 
استثنى للحاجة » فنقيس العنب لأنا نراه فى معناه » نعم لنا رخص لا يجوز 
انقياس عليها لا لأجل أنها رخص » بل لأنه لم وجد فیها شروط القياس 
كرخص السفر والمسح وأكل الميتة والعاقلة وأرش الجناية والغرة والشفعة 
والقسامة ونظائرها وهذه أمثلة من قسم ترجم الغزالى عنه بالقواعد البتداة 
العديمة النظير » فهذه انما امتنع القیاس فیها لعدم نظيرها » ولیس کل رخصة 
فلا یمرج على هذا النقل الا بعد تثبت » والله أعلم ۰ 


(فرع) قال الجرجانى : لا تجوز العرية فى الزرع بخلاف السکرم 
والنخل لأن آعذاقها وعناقيدها مجتمعة بارزة ٠‏ 


( يع ٠‏ لو باع الرطب على الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر 
وعلى الأرض ,يجوز من غير خرص قل أو كثر ء ويتقابضان » نص عليهالشافعى 
والأصحاب » ولو بيعت العرايا بنقد أو عرض موصوف من كل ما عدا الاکول 
والشروب الى أجل وقبض الشستری العرية جاز » نص عليه الثسافعى 


رضی الله عنه ٠‏ 


( فرع ) قال امام الحرمين : وحق الفقيه أن لا يغفل فى تفاصيل 
السائل عما مهدناه فى کتاب الزكاة من تفضيل القول ف بیع الثمار ‏ وفیها حق 
المساكين أو لا حق فيها » والتنبيه كاف » يعتى أنه اذا باع من فى ملکه خمسة 
أوسق فصاعدا بحيث تجب عليه الزكاة » فان الزكاة تتعلق بالشمرة بد وء 
الصلاح وبيع المال » وفيه حق الزكاة مذكور بأحكامه وتفاصيله فى ذلك. 


TAY 


المكان » وذلك بعيته جار هنا » لانه لا فرق فى ذلك بين أن ينون البيغ بتمر 
أو پنقد » فيجىء .اذا أطلقنا هنا المراد من حيث ما نحن نتکلم فيه » وأما تلك 
التفاصيل اوالأحكام قبغلومة فى بابها والله آعلم ۰ 1 1 


وقال الرویانی فى البغز :قال أصحابنا ا حرش و 
الزكاة وقلنا : الخرص تضمين حثى يجوز له التصرف فى الجمیع » قال : وهده 
المسآلة تدل على صحة القول بالتضبين أو آراد اذا لم يلغ ما فى حائطه قدرا ۱ 
تحب فيه ال زكاة ء أو آراد الا قدر الزكاة اذا قلنا : الخرص غبره انتهمی ؛ وهذا ۱ 
پوافق ما آشار اليه الامام » واصل :هذا التنبيه عن القفال وكذلك حکاه عله 
تلمیذه الفورانى وصاحت العدة » ورآیته فى کلامه فى شرح التلخیص » وأصله 
من کلام الشافعی, رضی الله عنه » فانه تعرض لذلك ف باب صدقة التمر.من 
الم ولاحظ هناك تفریق الصدقة اذا باع مر حائطه وسكت عن الصدقة » 

وقد تقد من كلام نی وراه أن نصق الحائط آمر الخارص أن يدع 
لأغل: البیت قدر ما يراهم يأكلونه » ولا بخرطه لتؤخذ زکانه » ومع :ذلك , 
فلا" حاجة الى هذا الذی قاله هوّلاء لالم » وتکون تلك المری اذا فرضت 
على ما قالة الشافعی لا تعلق الركاة بها كما ذکروا وا آعلي * 


Û ۰‏ لد اد اسب رد خن ی وا نمی خلافه ٤‏ 
أما اذا فرض البيغ فيما تعلق حق الزكاة به فلا شك ف جریان مانبهو! عليه » 
وهذا الفرع الذی نبه عليه الشافعى من آنه يدع لاهل البيت من خائطهم قدر 
ما پراهم یأکلونه مستفاد غریب » ثم فيه مباحثة من جهة آن حق الساکین قبل ا 
. الخرص هل تعلق بالجمیع آو لا ؟ فان کان الاول فكيفب بنقطع بافراد الخارص 
من غير آنیفرد حقهم فیما عدا ذلك ؟ الا أن یحمل على الوئوق بان الشتری 
يتصدق بعشره كما تقدم » وان كان الثانی فیکون حقهم فى نخلات مبهمة » 
وحینئذ فهل ولاية العين للبالك التصرف فیها بالأكل وغیره قبل التعيين ؟ فاذا 
باع یکون كما لو باع الأربمين من الشیاه التی تعلق بها الزكاة والله أعلم ٠‏ 
ذلا يجوز ولا بخرج على تفریق الصفقة على الاصح لأجل الايهام ۰ .. 

: وأما اقتضاء كلام الرافمى لترجيح الصحة فى ذلك فينا عدا قدر الزكاة . 


TT ال ق شرح‎ ls 


۳۸۸ 


ديذاك عن حبر O E‏ ؟ قال + وهذان الثولات مان على 
القول الذى يقول : ان الزكاة تجب ف الذمة » لا فى العين » لأن الزكاة إذا 
وجبت فى الذمة قان ابيع یکون صحيحا فى جميع يع الأربعين فاذا أخذ الساعى 
منها واحدا كان ذلك عيبا ٠‏ 


( فرع ) قال الشافعی رحمه الله فى الم : [ 20 ولا باس اذا اشترى 
رجل عرية أن يطعم منها ويبيع لأنه قد ملك ثمرتها ] ٠‏ ولا باس أن يشتريها 
فى الموضع من له حائط أو بستان بذلك الوضم لموافقة ثمرتها أو فضساها 
آو قربها لأن الحلال عام لا خاص الا أن بخص بجزء لازم ( قال ) وان حل 
لصاحب العرية شراؤها حل له هبتها واطعامها وبيعها اذا حازها وما بحل له 
من امالك فی ماله وهذه الفروع كلها واضحة لا خلاف فیا : نين الأضحاب » 
وق قول الشافمی لوافقة ثمرتها اشارة الى أن الأغراض ف البياعات تختاف 
فلا بحصر الفرض ف أن لا یکون مالك الثمرة مثلها عند الشتری » بل قد 
يكون مثلها عنده ویرید ضمها اليه ء 


( فيع ) قال الماوردى رحمه الله : ان الغارص هنا يكفى فيه واحد 
بخلاف الزكاة على رآى » والفرق آنه هنا نازل منزلة الكيل عند تعذره » 
ویکفی فى الكيل واحد فكذلك هذا ء وهل د شترط أن ,تكون غير المتعاقدين ؟ 
أو یکفی آحدهما ؟ قال القاضى أبو الطيب : فى كيفية الخرص أن ينظضر 
التبایمان الى النخلة ويحزرانها وذلك بقتضى الاكتفاء هما ولا شك فى ذلك » 
كما انما لو علما المماثلة لا يشترط اخبار ير هنا + وانبا الکلام ههنا لو خرص 
أحدهما ولم بخرص الآخر ؛ وقال ابن الرفعة : فيه احتمال بتخرج على ما لو 
أذن من عليه التسليم بالكيل الى مستحقه فى كيله لنفسه هل يصح آم لا؟ 
قال : وق نی آنه مر فيه كلام يلتف على اتحاد القابض والمقبض » لأن الكيل 
أحد آرکان القبض صار بکیله مقبضاً وقابضا » وآما الخرص ههنا فهو اخبار 
محض » كما لو آخبر بمساواة هذه الصبرة لصبرته أو الدنار لدیناره قد 
تقدم آنه يصح » لکن تقدم فى القبض بنباء على ذلك من غير كيل آو وزن 


ساي ا 
1 0 1 
(۱) النص كاملا-من الام وما بين المفقوفين ليش فى ش و ق ٠‏ 7 


۲A۹ 


او با اب بیس و 
عي ان كر وعدا وات تجوز ز آن تون احد این وال اعم د 


قال الصنف رجه الله تعالى. 


( ولا یباع منه ما نزع نواه بما لم ينزع نواه > لان احدهما على هيئة الادخاز 
والآخر على غير هيئة الادخار » ويتفاضلان حال الادخار » فلم يجز بيع 
احدهما بالآخر كالرطب بالتمر » وهل يجوز بيع ما نزع نواه بعضه ببعض ؟ فيه 
وجهان ( احدهما ) يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : 810 وا الثمر بالتمر 


التساوى > ولانه يجھل تساويهما فى حال الكمال والادخار > فاشبه بيع التمز 
بالتمر جزافا ) ١ ۱ ۱ ٠‏ 
( قت السندیت الذکور مختفتر حل حدیت سياه من رو 
. الشافعی فى مختضر الزنی وغيره كما قدمته فى الفصضل الذی جمعت فيه 
الأحاديث الواردة فى تحریم ربا الفضل » فليس هذا اللفظ الذى ذکره الصتف 
بکماله قطعة منه » بل لفظه : « لا تبیموا الذهب بالذهب »ولا الورق بالورق» 
ولا البر بالبر.» ولا الشعير بالشعير » ولا الم بالتمر » ولا الملح باللح 4 
الا سواء بسواء » فاختصر الصنف منه هذه اللفظة وذلك جاگز عند من يجوز 
روا بالنی » لاسیط ى مثل .هذا الوضع الذی يقصد به الاستدلال دون 
ا 3 


ما حكم السالة فد سوی a aE‏ 
الوجمين مطلقاً سواء أباع ما نزع منه النوى بما لم ينزع مضه » آم بمثله » 
كذلك قيما علقه. البندنیجی عنه » وفيما علقه سليم » حكى الوجهین فى المسألة 
الأولى وسكت عن الثانية » ويعلم جربائهما فيها بطزيق الأولق والمحاملى ونضر 
القدسی حكيا الوجمين ف المسالتين آیضا » وجزم البغوى ف المسألتين بالمنع » 
وكذلك الامام جزم بالمنع ثم حکی أن العراقيين ذکروا وجما ف النزوع 
بالمنزوع فاستبعده جدا » قال : ثم جاءوا بما هو أبعد مته وذکروا خلافا ق 
بيع تمر منزوع النوى بتمر غير منزوع النوی » وهذا ساقط لا بحتفل بمثله » 


۳۹ 


قال الفارقى تلمیذ آلصنف رحمه الله : معنی قوله بتفاضلان حال الادخار آنهما 
قبل نزع النوی اذا كيلا متساویین ثم تزع النوی من آحدهما وکیلا طمر 
التفاضل لأنه تنتفش جزاژه بالنزع » وتتجافى فى الکیال ٠‏ 


فرع ) الشمشس والخوخ ونعوهما لا يبطل كمالها نزع النوى فى 
آصح الؤجهين » لأن الغالب فى تجفیفها نزع النوی » قاله الرافعى وصاحب 
التهذيب » وکلام الفورانی یقتفی آن الوجهين فیها تفریع على منع بيع الشمر 
ااا پیش وا 
. بعلم أن الخلاف قريب ان جوزنا فى التمر النزوع اللوی ۰ فهذا آولی ۰ والا 
فوجهان ٠‏ وكذلك آرده یمقوب ین عبد الرحمن بن آبی عصرون فیما جمع 
من السائل ٠‏ وللفرق بما ذکره الرافعی » وفرق ف الابانة بأن التمر اذا نزع 
نواه تسار ع اليه الفساد ۰ 


وذكر الامام أن شيخه ذکر عن بعض الاصحاب وجها بعیدا فى اشتراط 
نزع النوی ۰ كما بشترط نزع العظم عن اللحم فى ظاهر المذهب ۰ قال : انه 
لم بر ذلك لغير شیخه وقال الامام : ان الراتب ثلاثة : التمر نزع نواه یمنع 
ببعه » واللحم فى ظاهر المذهب يتعين تزع عظمه اذا حاولنا بيع بعضه ببعض 4 
CER‏ ی ی ی مع النوى وفیه مع النزع 
الخلاف الذکور ۰ 


( قلت ) فتحصانا فى الشمش ونصوه على ثلاثة آوجه ( آحدها ) أنه 
بشترط نزع النوى ( الشانی ) آنه هسد بنزع النوى ( والشالث) وهو 
الصحيح أنه يجوز بيع بعضه ببعض فى الحالتين مع النوى » ومن غير نوی ۰ 
قال الرویانی : ان الجواز قول القفال ٠‏ وقد تقدم ف كلام لافس أنه 
الأصح ۰ ویجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز ٠‏ وفيه 
وجه جزم به القاضی حسين ف التعلیق آنه لا يجوز بيع اللب باللب لخروجه 
عن حالة الادخار وبهذا آجاب فى التتمة ٠‏ قاله الرافعی ۰ وهو ربوی قولا 
واحدا قديمآ وجديدا للتقدير والطعم كاله الامام ٠‏ وقد تقدم أنه يجوز بیع 
الجوز بالجوز مع قشره على المذهب وكذلك اللوز ٠‏ 


۳۹۱ 


قال الصنف رجه الله .تعالی.. 


ولا يجوز بنع نيثه بمطبوخه لان الار تمق اجزاءه ونسخته فان بیسع 
كيلا لم يجز لانهما لا یتساویان فى الكيل فى حال الادخار ۰ وان بيع وزنا لم | 
بجز لان اصله الكيل ٠‏ فلا يجوز بيعه وزنا ٠‏ ولا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه . 
لأن الناز قد تعقد من اجزاء آحدهما اکثر من الآخر فیچهل التساوی ) .+ ۱ 
۱ < قمع یه انان ( ناما ان ماحز فا دز جع 
لا مرو الیی الاك لم ٠ e‏ قال فى المختصر : اذا 
كان انما بدخر مطنوخا ۰ + .وقال فى.الأم : لأنه اذا کان اننا فخ مط ا 
فاعطیت منه نيئا بمطبوخ خ فالنیء اذا طبح ینقص فیدخل فيه النقصان فى النى+» 
ومن مثلة ذلك أن یی الم أو الصير بالدس تعد ينه + بای 
باندیس المتخذ منه لا يجوز «قاله الصسيمرى والقاضى.حسين + واتفق 
الأصحاب على ان النىء ء أو القديد د بالطبوخ أو بالشوی لا يجوز ٠‏ ولا فرق 
بين أن یکون الطبوخ|مبا يذخر أو مما لا بدخر ۰ 


'.(وآما) قولة فى الختصر : اذا كان انما يدخر مطبوخا قال القاضى حمنين : 
انه خطا ف النقل » بل لا بختلف الحکم .فيه » وقال القاضى الرویانی قببل : 
عارة الشافعی : ولا يجوز من الجنش الواحد مطبوخا منه بتی» بحال » ولا ۱ 
مطبوخ طبخ لیدخر مطبوخا » فنقل الزنی هذا وقندم بعض اللكلام وآخر 
بعضه » وعظف على المسألة الگولی وقيل : معنی ما تقل الزنی وان كان انما 
بدغر یوک وهو قول این داود وقصد به يان آن هذا لین يقدد و 


: (قلتا ) وقد علمت أن ما نله الزنی موجود مئل هأ الم :7 
١‏ الشافعی ۰ فالوجه. اویل ذلك وعدم حمتله على الخطاً من الزنی:» وتأويله 7 
".عم » بل هو قوی الدلالة على آن ما يدخر فى حال كونه نیئا وق حال کونه ' 


مطیوغا ه يجوز بیع النىء منه بالطبوخ » والتأویل الذی نقله الروبانی هو 1 
آقزب ما سمحل مغ تکلف ۰ وقال آبو حنيقة رضی الله عنه » بجواز ذلك على . :ٍ 


اصله فى ؛ یم اب » ولذلك ب واه أعلم ‏ عدل الضتف ی 
لتر علم عن 


Ar 


على الرطب بالتمر لأن الخصم یمنع الحكم فيه الى ما ذکره ؛ والشیخ آبوحامد 
قاسه على الحنطة بدقيتها » والجامع آنهما على صفة یتفاضلان حالة الادخار ٠‏ 
ومن جبلة أمثلة هذه المسآلة بيع الديس التخذ من العنب بخل العنب » وهو 
ممتنع 4 قال : وحکی فى النتمة والبحر وجه آنه يجوز بيع الديس بالخل » 
لأنهما اختلفا فى الاسم والصورة والطبم + قال التولی : وعلی هذا لا تعتبر 
الماثلة ینیما ٠‏ وهذا الذى حکیناه موافق للوجه الذى سیأتی عن حكاية 
وسيأتى الكلام عليه ان شاء الله تعالى ۰ 


( السالة الثانية ) بيع مطبوخه بمطبوخهء وقد نص عليه الشافعى آیضا 
فى الختصر » قال تلو الكلام المتقدم : ولا مطبوخا منه بمطبوخ لان النار 
۰ تنقص من بعض أكثر.مما تنقص من بعض » وليس له غاية ينتهى اليها » كما 
بكون للتمر فى اليبس غاية ينتهى اليها ء وقال : معنى ذلك فى الأدلة فى باب 
ما يجامع التمر وما يخالفه » مقصوده بذلك الفرق بين ذلك وبين التمر » حيث 
يجوز بيع بعضه بیعض وان كانت الشمس قد آخذت من أحدهما أو منهما » 
فربما یکون أخذها من آحدهما آکثر من آخذها من الآخر ء لكن له غاية فى 
اليبس ينتهى اليها » والطبوخ بخلافه » وذكر الأصحاب فرقا آخر بين العصير 
الطبوخ وبين التمر » فان التمر قبل آن يصير تمر لا يجوز بیع بعضه ببعض > 
والرطب آو الدبس مثلا يجوز یمه قبل هذه الحالة فى كونه عصيراً » فجرت 
حالة العصير بعد الطبخ لحالة التمر وهو رطب » فلا يجوز الدبس بالدبس ٠‏ 
قال القافی حسين : وان طبخا فى قدر واحد » وممن جزم يهاتين المسالتين كما 
ذكره المصنف الشیخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والقاضى 
حسين وآخرون وف معنى الدبس عصير قصب السکر اذا عقد » وصار عسلا 
وكذلك ماء الرطب وعصير الرمان والسفرجل والتفاح ٠‏ 


( فرع ) قال ابن أبى الدم : بيع الطثلى بالدبس لا يجوز » والطكلاء 
أرق من الدبس » ویم الطلى بمثله فيه وجهان » ومع الخل بالديس فينه 
وجهان » وبيع العصير بالغل ولا ماء فیهما فيه وجهان » قال الاوردی : ولا 


۳۹۳ 


یز یم یبن »ولا نوخ » ویحوز بعه شوى 
والنىء والطبوخ ؛ وكذلك لا يجوز بيع الشوی بالشوی » وممن صرح به. 
القاضی أبو الطيب "والغزالی والرافعی وجزموا به » ولا يجوز بيع الناطف + 
الناطف » ولا الحنطة القلية بالحنطة القلية » ولا بغير المقلية » لتغيرها عن . 
هیثتها واختلاف الحبات ف اليابس بالنار » وكذلك لا يجوز الحنطة الطبوخة. 
بالمطبوخة » والمسونة بالمضوية » والقلية بالبلولة » والمبلولة بالمشوية وآما” 
بيع البلولة بالبلولة فانه يمتنع » لکنه ليس على مسائل هذا الفصل » وقد 
دم ق بيع الطب بالطب » صرح يجميع لا اتافی حسين وغم ٠‏ 


وأكثر مسائل هذا الفصل لا خلاف فيها على ما يقتضيه . شش اللاق اکر 
الأصحاب الا واو ۱ 


لا پجرز مت وا یا قیقر واحد لد مرج ای تس 


۱ (واثانی ) حكاه القاضى حسين أنه آن طبخا فى قدر واخد جازء وآنطله 
القاضی بان ما فى آسفل القدر آسخن مما فى آعلاه ٠‏ لكثزة مماسة النار ۰ 


( والوجه الثالث ) حكاه الرأفعى الجواز » وكلامه يقتضى أنه مطلقا. 
لامكان ادخاره » والذی غليه التعویل فى تعلیل المنع مطلقاً آن العضير كامل » 
واذا:نظرنا"الى مقدار من الدبس مقابلة مثله فلا يدرئ كم فى آحدهما من" 
أجزاء المصير » وک فى الدبس منه » فكان كالدقيق بالدقيق تلا الى توقع 
تفاوت فى كمال سبق الحب » قال : ولو قيل : قد بخالف مكيال من الديس: 
مكيلا فى الوزن لتفاوت ف التعقيد لكان كذلك » لكن لا معول عليه » فان. 
العقذ سباع وزة بالتعويل على ما قدمته من ملاحظة كمال العصير لامکان: 
ادخاره » ولتآثير ماخذ بعض العصیر لیصیر دسا » وقدر المأخوذ يختلف » 
ومن فروع ما دخاته النار الحنطة القلوة بمثلها » وبالنيئة وبالزیت آللغلی بمثله 
وبالتیء کل ذلك لا یجوز ۰ ۱ ۱ 


() هده المبارة. ها تناقض ولمله سقط منها ( ۷ ) لاية نون ( لا جود یه 
بالشوی ) وال ,اعام .۰ ل ۱ 


۳۹ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


( واختلف اصحابنا فى بیع العسل الصفی بالنار بعضه يبعض » فمنهم 
من قال : لا بجوز » لان النار تعقد اجزاءه فلا يعلم تساویهما » ومنهم من قال : 
يجوز » وهو المذهب » لان نار التصفية نار لينة لا تعفد الاجزاء وانما تمیزه من 
الشمع » فصار كالمسل الصفی بالشمس ) ۰ 


( القعمح ) العسل اذا أطلقه فالراد به عسل النحل لاغير » فكل ما بتخذ 
من تمر أو قصب أو حب جنس آخر يجوز بيعه بعسل النحل متمائلا ومتفاضلا 
قال ابن سيده : العسل لعاب النحل يذكر ويؤنث » الواحدة عسلة » وجمعه 
أعسال وعسل وعسول وعسلان اذا آردت آنواعه » قال الشافعى رحمه الله 
فى المختصر تلو الكلام السابق : ولا باع عسل نحل بعل نحل الا مصفيين 
من الشمع » لأنهما لو بيعا وزا وق آحدهما شمع وهو غير العسل كان العسل 
بالعسلغير معلوم » وكذلك لو بيعا کیلاء وكذلك ذكر ف الأم » وقال :وكذلك 
نو باعه وق كل واحد منهما شمع » وقال الشافعی فى الأم :فعسل النحصل 
التفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو » وقال : فلا باس بالعسل بعصير قصب 
السكر » لأنه لا يسمى عسلا الا على ما وصفت » ععنی من جهة کوته حلواً 
كالعسل » وكذلك قال الشيخ أبو حامد فى عسل الطبرزد ٠‏ وقال : وهو 
ما يبقى من السكر ثخيناً كالعكر فيجوز بیعه بعسل النحل متفاضلا » وقال 
القاضى أبو الطيب عسل الطبرزد أن يطبخ السكر ثم يطرح فى أجانة فاذا جمد 
أميلت الاجانة على جانبها » فخرج منها العسل » فيجوز بيعه بعسل النصل 
متفاضلا » ولا يجوز بيع عسل الطبرزد بعسل القصب متفاضلا » لأنهما جنس 
واحد » وهل يجوز متماثلا ؟ فيه وجهان لأجل الطبخ » كما فى السكر بالسكر 
حكاهما القاضى أبو الطيب وغيره » ووجه الجواز أن تاره خفيفة ۰ 


وحمل القول ف بيع العسل النحل بعضه ببعض آنه اما أن يباع بشمعه 
أو لا » فان بيع بشمعه فلا يجوز بمثله ولا بالصاق » وقد تقدم ذلك فى قاعدة 
( مد عجوة ) وتقدم الفرق بينه وبين اللحم وفيه العظم » وبين التمر وفيه 
النوی من وجهين » أن بقاء ذلك من مصلحته بخلاف الشمع ٠‏ ( والثانى ) 
أن الشمع له قيمة » وآن بيع العسل المصفى بمثله » فاما آن تكون التصفية 


۳۹۰ 


یی او تارف ا 
هق آلمسل جاز بیع :یعضه يعض + قاله النبخ ابو جامد والقافئ بى الطيب 
والحاملی وغیرهم ؛ ولا خلاف فى ذلك » وان ضفی بالتار ر.فاما أن تكون النار: 
كثيرة بحیث تاخذ منه وینعقد بها » واما أن تکون خفيفة بحيث بحمیه بهنا: 
ويضفيه من غير كثرة » فان كانت كثيرة آو ترك حتى انعقدت آجزاژه وثخن, . 
: الم يجن بیع بعضه ببعض کما تقدم فى الدبس والزت وشبههما » وان كانت" 
خفيفة بحيث آذیب واخذ آول ما ذاب قبل آن تنعقد أجزاؤه » جزم الشيخ. 
آبو حامد والخاملی والجزجانى بالجؤاز : هذه طريقة الشیخ أبىحامد. وتبعه 
انحاملی والجرجانی عليها » وآما القاضی آبو الظيب فانه قال :“ان صفی بالقاى :. 

اختلف اصحابنا فيه كما قال الصتف شواء حكما وتعليلا واطلق القول فى 

ذلك » وكؤلك الاوردی والبغوی والرافعى ٠‏ ۱ 


۰ وقال تاضی سین : ان قول الم مخرج من قول الشيافعى؛ : لا يجوز 
السلم فى العسل المضفى بالنار » ورد القاضی ذلك بان السلم امتتع نم لانه تعیب : 
بدخول النار فيه » والسلم فى العیب لا يجوز » وكذلك الفورانی رد ذلك بمثل 
ما قال القافی حسین ( وآظهر ) الوجهین عند الراقعی الجواز ءونسبه الاوردی 

ای كر معنا مهو لام ده ای السباع داقامی خی[ ۱ 

ی اریانی : انه الذهب 4 لان القضود هط ری تمیز الشمع 

عنه » ونار التمييز لينة لا وار التحقيد » فآشبه الصفی بالشبمی » ومن 

۱ صحتم الجواز این این عضرون وساض کا وعو إلى يسمي کلم 

رای ناه ان از تکرش ی ااا اب قعل ين لسن 

بانشینس والصفی بالنار قال : وهذا لیس بشىء كما رجحه الفورانی وحکاهما 
الوجهان اللذان فى الکتاب ويشبه آن بسکون هذان الوجم‌ان منزلين على 

ما ذکره تسا ری ی ی ی 

: ۲ : 


وفرق الاوردی ؛ ۱ 
بعضه ببعض: + بان الار دخلت فى المسل بالصلاح وتمییزه من شمه فلم لالخف 


U 


من أجزاء العسل شيئا » وكذلك السمن » وانما تأخذ النار فيما بدغل فيه 
الانعقاد واجتماع أجزائه ه قال : حتی لو أن العسل الصفی لی پالنار لم 
یجز بيع بعضه ببعض » لان النار اذن لم تميزه من غيره ۰ 


NS e 


ف المزوض على النار نتسیز والتصفية» وذکر من آنلة ذلك ما هو مختلف 
فيه » وهو العسل الذی غاب شوبه وبقی السکر » وسیأتی » وقد يكون منه 
الا خلاف فيه » فلم يتعرض المصنف له كالذهب والفضة يعرضان على النار 

تنمييز الغش ولا خلاف ف جواز بیع بعضها ببعض ء وقال ابن الرفصة : 
انذهب والفضة اذا دخلا النار لا پمتتم بيع بعضهما ببعض »ء لأنها لا تؤثر فى 
حرمتها » » نمم لو خالطهما غش فأدخلا الثار لتخلصه ء فقد يقال بامتناع بيع 
البعض بالبعض لأنها قد توثر فى اخراجه فى أحدهما أكثر مما تؤثر فى الآخر» 
وقد يقال بأنه يجوز لأن لأهل الصناعة فى ذلك خبرة لا تحرقه » ولا تغلیمم 
نار عليها بخلافها فى السكر وتحوه ۰ 


( قلت ) واطلاق الاصحاب یقتضی الجواز وان لم بفصلوا هذا 
التفصيل بل فى تصريحهسم بالعرض لتميز الغش ما :3 لام الجر 
والله أعلم ۰ 


وتقييد الصنف لسنی انار وقياسه على الصفی بالشمس يدل على أن 
الصفی بالشمس يجوز بیع بعضه ببعض » والأمر کذلك بلا خلاف > قال 
الامام : فان قيل : اذا صفی العسل بشمس الحجاز فقد یکون آثر الشمس 
فى تلك البلاد. بالغا مبلغ النار » فانا فری شرائح اللحم تعرض على رمضاء. : 
الحجارة فتنش تشیشاً على الجمر » قلنا : هذا فيه احتمال ( والاظهر ) جواز ۱ 
البيع » وانآثر الشمس‌فیما آفظن لا نتفاوت ء وانما بتفاوت آثر التارلاضطرامها 
وقوتها وبعدها من الرجل والتعویل على تفاوت الأثر » بدلیل أنه لو آغلی 
تس ی ی 





(۱) كذا| بلاصل فى ش و ق ۰۰( 


۳۹۷ 


فى هذه الاجناس بتعقید حتی یمرض فیها التفاوت فیزیل بعض الأجزاء ویقی 
الباقى على اسنتواء وقد قال ابن الرفعة فى الکفاية : ذهب بعض آصحاینا الى 
انه ان صفى بها یعنی الشنمس ف البلاد المعتدلة الحر لا يجوز بيعه بما صفی . 
ا الا العر كال : محكى. ولیس بشىء ۰ 


( فسوع) ان منمنا بيع الصفى بلنار له فلاشك أنه ی بيه : 
بغيره من آنواع الخسل » وممن صرح به الجرجانى لأن الناز اذا عقدت آجزاء : 
آخدهما آدی الى التفاضل » آما اذا قلنا بجواز بیع العسل الصفی بالشار 
بمثله فهل :يجوز بيعه! بالصفی بالشمس ؟ : قال ابن الرفعة : فيه ظر لان النار 
قد بتقارب تفاوتها ویتباعد ما بینه وبين الشسمس ( قلت : ) والذی ظهنس : 
الجواز ء لأنا انما نجوزه بناء على: آن النار لطيفة تميز ولا تعقد الاجزاء واذا 
كان كذلك فلا آثر لها فى التنائل » فلا فرق بين ذلك ونين المصفى بالقسمس : 


( التفريع ) حيث قلنأ بجواز بيع العسل بالعسل » اما أن یکون مصفى 
بالشمس » واما بالنار اللطيفة على الصحيح فيما تعتبر المائلة فيه » قال الشافعی ‏ 
رضى: الله عنه فى کتاب الصرف : والعسل بالعسل كيلا بکیل ان كان یباع 
كيلا ٤‏ أو وزتا بوزن ان كان باع وزنً » وقال.ف موضنع آخر : العسبل ٠‏ 
والسمن والسكر الوزن فيهما أحوط فالظاهر فى هذا أنه موزون وعده ف 
الرمألة فى باب الاجتهاد مع الزیت والسمن والسكر من الوزونات » فلذلك 
قال أبو الطيب : انه المنصو ا ل ی 
اما لو ببعا.وزنا الى آخره ٠‏ 


وقال ابو اسف : لا نياع الا كيلا بكيل ء وقد تقدم التعرض لشئاء من : 
ذلك » وقال الرافعى O RET‏ ا 
خلافا لأبى اسحاق كما تقدم » وقد حمل الرویانی قول الشافعى الذکور ف. 
انضرف على التوقف فيه » قال : وقيل : آراد الشافعی بقوله : اما لو نیما : 
وزة اذا انعقد يبرد الهواء وغلظ لا يمكن كيله » فيباع حينئذ وزتا » فأما اذا ' 
آمکن کیله فلا یاع الا كيلا » قال ی 
له ۱ 


۱ ۹۸ 


واعترض الأصحاب على الزنی فى قوله : لأنهما لو بيعا وز وق آحدهما 
شمع » وهو غير العسل » كان العسل تارة غير معلوم » قالوا : لأنه الحالة هذه 
معلوم المفاضلة » فلا معنى لقوله : غير معلوم ٠‏ وانما يستقيم هذا التعليل فى 
الشهد بالشهد » لأنهما بما فیهما من الشسمع غير معلومى الممائلة » قالوا : 
والشافعى ذكر هذا التعليل هناك فاشتبهت احدى السألتین بالأخرى ٠‏ وذکر 
الروياتى آیضا آن قوله ف الختصر يدل على تصحیح احد الوجوه قينا لم بل 
معیاره » يعنى الوجه القائل بالتخییر » وقد تقدم ٠‏ وقال ابن داود لا ذکر کلام 
الشافعی : فيه کالدلیل على أنه يجوز كيلا تارة » ووزنا آخری » قال : وهذا 
غريب قلما بوجد له نظير ( قلت : ) ولیس الأمر كما زعم بل انراد التوقف 
كما تقدم » والله سبحانه وتعالی أعلم ۰ 

( فرع ) قال صاحب التهذیب : عسل الرطب وهو رب بسیل منه » 
يجوز بیع بعضه ببعض متساويين فى الکیل » ویجوز یمه بمسل التحل 
متفاضلا » وجزافا » بدا بيد » لأنهما جنسان مختلفان كما يجوز بیع العسل 
بالدین ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی - 


( واختلفوا فى بیع السکر بعضه ببعض » فمنهم من قال : لا يجوز لان النار 
قد عفدت اجزاءه » ومنهم من قال : يجوز لان ناره لا تعقد الاحزاء » وانما 
تمیژه من القتصب ) ٠‏ 

( اشرح ) الوجهان المذكوران حكاهما الشيخ أبو حامد وين ن الصباغ 
والبغوى والامام والرافعی وجعلهبا الرافعى کالدیس » ومقتضی ذلك أن 
الأصح عنده المنع فى السکر آیضا وكذلك قال فى التهذیب ۰ أن الاصح أنه 
له يجوز وكذلك نقل ابن الرفعة عن الأرغياتى أنه قال ف فتاوى النهابة 
بالبطلان فى السكر والفانيد والعسل الميز بالنار » قال ابن الرفعة : وذلك 
قياس حزم العراقيين د بمنع السلم فى ذلك فان باب الربا أحوط من باب السلم ٠»‏ 
بدليل أنه يجوز السلم فيما لا يجوز بيع بعضه. ببعض لأجل طلب المائلة » 
وظاهر المذهب الجواز فى السكر على ما ذكره الشسیخ آبو حامد » وقال 


A1 


لقال ا : آه المجیح وكذلك يقتضيه يقتضيه ايراد الجرجانی ونقل أبن الرفعة 
عن البندنیجی أنه ظاهر ل اقا 
التعلیق عن ابن أبن هريرة بالنع » وقال الاوردی إزكات ام يه 
من غيره جاز ٤‏ وان دخلت لعقد الأجزاء لم جز " ا : : 


٠‏ واطم )ند يتس قول الشيخ تيه ان ار السكر لية لا تقد 
الاجزاء واننا تميزه من القصب ؛ والسکر انما يتميز من القضب بالمود الذى 
پعصر به فاذا وقع آحد العودين على الآخر وانعضر القصب تيز »وق بعض 
ما تكلم به به على الهذب تآویل ذلك بأنه لابد أن يبقى فی السکر شىء من من آجزاء : 
القصب ء ویکتر “ذلك حتى يحتائج الى استخراجه » فاذا اغلى بالنار سمل 
اخراجه » فان نما يبقى من أجزاء اقب هلو على السکی عند اه 
استخراجه » فهذا ٠‏ مجتی الثمييز الذى قصدوه ٠‏ وعلل القاضی حسين الجواز 
ان تدخول نز ند ونهاية » وعلله الامام بان الانعقاذ من طباع الشكر 
٠‏ كما حکیناه » وقيده الاوردی فقال فى السكر والفانید : ان آلقی فیهما ماء أو 
لبن أو دقيق آو غيره فلا يجوز بیع بعضه ببعض ء والا فينظر » فان دخلت | 
انار فيهنا لتصفيتهبا وتمبيزهما من غيرهها جاز وان دخلت لاجتماع أجزائه 
وانعقادها فلا ۱ : 


قلت ) زا ده بما اذا لم يكن فيه ماء أو لبن أو دقيق او غه 
فيمكن أن يكون اطلاق الاصحاب منزلا عليه » لأنه حينئذ يصين بيع السكر 
وغیره بمثله » قال ابن الرفعة : وما قاله فيه نظر + لأن السكر لايد من اذابة 
أصله بلماء ليحل ثم طبخ » ونصب عليه بعد غليانه اللبن ليبيضه ويزيل 
وستفه» وذلك يقتؤى منع بيع بعضه يعض عى ركه * 
قلت کردم لاوردی یقتضی آنه لم بتخدد عنده حال السكز ولاحال 
شیر :النار فية.» فام حکمه بالنم عند اختلاطه بغيره وماذکره ه این الرفغة من 
١‏ أن لك لاد نمو نی قول بالمنع فيه وهو القیاس » قان الخلیط الذى . 
من الدقیق واللبن ماتع من التمائل © آما الاء قفيه ۳ ار 

لا زد ود الجفاف یا وا ألم ٠‏ 


ات 


( فوع ) بعد أن ذکر الامام ما ذکر فى السکر قال : وهذا الذی 
ذکرناه بعنی من الخلاف جار فى كل ما بنعقد » كذا نقله عنه ابن الرفعة » قال : 
وقد صر حباجراء الخلاف فى القند الفورانی » وأجراه الامام والفزالی فى 
الفانيد » وأجراه الغزالى رحمه الله أيضا فى القند (“ وق اللا ۳> ٠‏ 


( فرع ) اذا يبع السكر فا معيار فيه الوزن نص عليه الشسافعی ومن 
الأصحاب نصر المقدسى وقد تقدم قول الجورى وتنبيهه على آن‌ذلك لا خلاف 
سیه وقال ابن أبى الدم : ان أبا اسحق قال : باع كيلا وجعل الوجهين فيه 
کالسمن ولم آر ذلك لغير ابن أبى الدم وعلل وجه أبى اسحق على ما زعم بان 
اصله الكيل وكأنه يعنى العصير فانه مكيل وبيع الفانيذ (© كبيع السكر 
بانسكر قاله الماوردى والقاضى حسين والبغوى والامام والرافعى + , 


( فرع ) قال نصر المقدسى فى الكافى : يجوز بیع السكر بالسكر وز 
اذا تساويا فى اليبس والصفة » فأما اشتراطه اليبس فصحيح وأما اشستراطه 
التساوى فى الصفة فمشكل » لأن ذلك غير شرط ف الربويات » بدلیل أنه 
يجوز بيع التمر من نوع بالتمر من نوع آخر » وما أشبهه » وظاهر كلام نصر 
هذا أنه لا يجوز بيع السكر بالسكر اذا اختلفت صفتهما » ولم أر من تعرض 
لذلك غيره » ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب السکر ولا بالسكر كنيع 
الرطب بالتمر أو بالرطب قاله البغوى والرافعی وهو الصواب ٠‏ 


وقال الامام : فى السكر والفانيذ منهم من قال : هما جنس وهذا بعيد ؛ 
ومنهم من قال : جنسان » فان قصيهما مختلف » ولیس للفانيذ عكر السکر ء 
وآما السکر الاحمر الذی بسمی القوالب فهو عكر السکر الأبيض وسن 
قصبهه وفیه مع ذلك تردد من حيث انه مخالف صفة الأبيض مخالفة ظاهرة » 
وقد پشتمل آصل واحد على مختلفات كاللين ولعل الأظهر من جنس السکر ۰ 
وقال القاضى حسين : ان بيع قصب الفانیذ بقصب الفانيذ جائز » وبالفانی ذ 


(۱) القند بغتح آلقاف واسکان النون عسل اقصب السکر وهو ما يسمى بالمسل الاسود 
السر باقوسى ويقال صویق مقنود زمقند . ( ط ) ۰ 

0 اللبا .اول اللبن فى «التثاج .وهو ما يسصئ پالترشوب + 

(۲) الغانید بالاال المجمة توع من الحلوی يعمل من “القند رالنشا . 


tel 3‏ 
م 85 س ج .۱ ب الجموع 


لا ارش الس هن يجوز آم لا؟ ان كانا من اصل واحد لا بجوز ۱ 
باه اي امن يجوز متفاشلين نیمه اجب التهزمن: علي 
ذلك ٠‏ 0 8 


وت ) ومن كم میب فن اب که انی یس اسر 
افاي جنس و | 


فرع ) لا دكن ردیر ات قال : وكذلك دبس 
1 ار ورب 2 آلف واه + 3 1 ۱ ۱ 

دقع يم نف تالكر قال القاشى حسین :ان کان الب 
اد فهو کی ای وان كا الا متا جوز اكات 


( قلت ) وهذا مثل الأول فان أصل السكر افا فت ر 
والظاهز أن القاضخی رحمه الله تعالى اه لأنه ليس ات 3 ادمع .+ 


فائدة ٠‏ قال این الرفعة : ان الثار ف القند فوق نارق ال 
والفانية » لان عضير االقضب يوضع ف قدر کبیر كالخابية » ويغلى عليه 
غليانا شدیدا الى أن ترول منه مائية كثيرة » وبسمی ذلك صلقا ثم بطبخ فى 
قدر ألطف من ذلك. بكثير :وتقوى تاره الى. أن تذهب مائيته » فيؤضع ف 
أوعية لطاف فوق الأوعية التی يصب فيها السبکر والنار فيه فوق النار فى 
الذى طبخ عسلا من ذلك الماء المصلوق ف. الخابية 6 وكثيرا ما :نقوق نار 
الذى بطبخ عشلا فتطیر آجزاژه ادا برد قزيبا من عقد أجزاء القند » عند 
eT‏ يحوي لقح كر لبون 
متباين * 


وقال فى موضع آخر O‏ سر ار 
ونتخذ القند: » وعن القند بفصل العسل السمی بالقصب » وهو ما بقطر 
من أسفل أناليلج 0" القند بعد آخده ف الحفاف والقند حلت ف الجودة 
() کدا 0 :3 ار نسم ا رم تبات منه اسف ومنه سود وهوالبال ' 
النضج ویقول وتا :انه يخنظ المقل ويريل الصداع . 


۲ 


والرداءة بحسب ثبريد القصب وجودة الطبخ » ومن الطیب من القند تخذ 
السكر واذا جمد استقطر ما فيه من العسبل من ثقب ف آسفل الأجانة التی. ٠‏ 
يوضع فيها بعد طبخه » وهذا العسل:.يسمى كما قال القاضى أبو الطيب بعسل 
الطبرزد ء ونحن نسميه بالقطارة وهو..يتنوع بحسب تنوع السكر الذى 
بستقطر منه ٠‏ وآنواع السكر ثلاثة الوسط وهو آدوته ومن آعلا اناء نتجه 
بکون الآخر لأن القطارة تنحبس فيه والعال وهو فوق ذلك ف الجودة 
والکرر هو آعلا الثلاثة لانه بطبخ مرة ثانية من السکر الوسط والسکر 
النبات يطيخ من السکر الوسط آیضا لکنه بجعل فى قدر من الفخار. قد 
صلب فيه عیدان. من الجرید رقاق لیثبت فیها السکر وما يخرج منه من 
عسل عند كمال نباته بسمی قطر النبات ۰ والفانید تارة من السکر غیرالنبات 
وتارة من العسل المسمى پالرسل الطبوخ من ماء القصب فى أول آمره وطبعه 
مخالف طبع السکر » ولونه بخالف لونه > والاسم مختلف لکن الاصل 
فيها واحد القصب » وعند ذلك تقرر الخلاف فى الفانیذ والسکر هل هما 
جنس واحد باعتبار [ أصلهما كما فى عسل القند وعسل السكر المعبر عنه 
بالطبرزد أو جنسان باعتبار ] اختلاف الصفة والاسم ؟ فهذا فصل مفيد من 
كلام ابن الرفعة » فانه كان عارفا بذلك » وكلام القاضى حسين وشبهه يدل 
على آنهم لم یحققوا الحال فى ذلك » لأنه ليس فى بلادهم أو ليس لهم به 
خرة والله آعلم ره 00 


قال ابن الرفعة آنضا : وآما السکر الأحمر والأبيض والنبات فجنس 
واحد للاشتراك في الاسم الخاص » وقرب الطباع:.» وهل يجوز بيع عضه 
ببعض متفاضلا ؟ فيه الخلاف السايق » والمانيذ. قد سعل فيه شىء من 
الدقيق » وعند ذلك اذا قلنا : هو والسكر جنسان لم يضر ( وان قلنا ) جنس 
واحد فلا يجوز ببعه بالسكر ان لم بنظر الى تأثير النار » ولانه من قاعدة 
مد عجوة » وقال : ومع تفاوت النار فى القند والسكر والفانيذ لم يذكر 
المصنف ‏ یعنی الغزالى فرقا بينهما ‏ كما لم يفرق الأصحاب بين ذلك فى 
آلسکر » بل جوزوه فى الجميع على رأى مرجح فى الحاوى وممنوع على 
وجه جزم به العراقيون فوجه التسوية فى الجمیع أن للنار فى ذلك حداً 


۳ 


بحسب مرف + فاحيل انم عليه > وطن هذا فد يقال : الأمر كذلك فى 
النار التى تدخل ف الديس » وقد قطع فريق فيه بالمنع وان حکی الخلاف فى 
السكر: ونحوه فما الفرق ؟ ويقال فيه : ان زيادة الثار فى السكر ونحوه 
تفسده فيحترز متها > وزيادتها فى الدبس ونحوه تصلحه فلا يحترز عنها » 
فلذلك افترقا ٠‏ 


قال ا لأنى رات ای عن الأمالى ان تأثير انار فى 
الشیء ان لم يكن له نهاية كالدبس فكلما كثر النار كان آجود + وليس له 
نهاية الى آن یتلابس فلا يصح بیع بعضه ببعض » لان تأثير النار فى تنقيص 
رطوبته تتفاوت » وان كان له نهاية کالسکر والفانيذ ففیه وجهان ( قلت : ) 
هذه الحكاية عن الأمالى » وذكر الوجمين فيها لم آنممه ء ولا بقع فى کلام ۱ 
الشافعی رضی قات در وج ا یکون الراد آمالی ۱ 
ازى . : 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا » لان الدقيق هو الحب بعينه » . 
وانما فرقت اجزاژه فهو کالدنانر الصحاح بالقراضة » فاما بيعه به متمائلا ' 
فالنصوص أنه لا يجوز وفال الکرایسی : قال ابو عبد الله : يجوز فجصل . 
ابو الطیب بن «لمة هذا قولا آخر وقال اکثر اصحابنا : لا يجوز فولا واحدا 
ولعل السکرابیسی اراد ابا عبد الله مالکا أو احمد » فان عنذهما يجوز ذلك » . 
والدلیل على انه لا يجوز آنه جنس فيه ربا بيع منه ما هو على هيئة الادخار بها 
لس عنه نان عيلة الادخار على وچه ااج ق حال ار يمح 
بيع الرطب بالتهر ) + 


۱ اش دراي هو اب علي سین بن على ال دای 
صاحب الشافعی ف العراق :» وکان عالا فى الفقه والحدث والاصوال ¢ وله * 
"تصانیف فى الجرح والتعدیل وغيره ومن جملتها کتاب الرد علی: الدلسین 


اد 


الذى رد عليه فيه آبو جعفر ٠‏ الطحاوی » وقد وقمت على کلام آبی جعفر » 
توف الكرابيسى سنة خمس وأربعين وقيل ثمان وأربعين ومائتين وهو مذكور 
فى المهذب فى باب ز ة التجارة » وآبو الظيب محمد بن الفضل بميم فق أوله 
ابن سلمة من كبار أضحابنا » درس الفقه على ابن سريج » وكان مخصوصا 
بفرط الذكاء والشهامة فلذلك كان آبو العباس يقبل عليه غاية الاقبال » 
ویمیل الى تعليمه كل الیل ه صنف كتبا عدة مات شابا سنة ثمان وثلاشمائة 
وهو مذكرر فى المتن ف بان اة اليناف + 
وكذلك الامام مالك رحمه الله وهو أجل من أن ینبه على شىء من 
آخباره » وأحمد بن حنيل رحمه الله لم یتقدم له ذكر فى المهذب فيما أظن » 
وهو الامام آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد بن ادرس 
ابن عبد الله بن حيان بحاء مهملة وياء آخر الحروف ابن عبد الله بن آنس بن 
عوف بن قاسط بن مازن بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن رييعة بن نزار بن مضر بن معد بن عدنان ۰ 


مولده سنة احدى وستین ومائة وتوف سنة احدى وأربعين وماگتین 
وفضائله ومناقبه علما وزهدا وورعا آکثر من آن تحصى ؛ وأشهر من آن 
تذكر » وهو معدود من أضحاب الشافعی رضی الله عنهم بالعراق ٠‏ 

وقال المصنف : الحب بدقيقه يشمل الحنطة والشعير وغيرهما » وفيه 
احتراز عن بيعه بدقيق غيره » كبيم الحنطة بدقيق الشعير والشعير بدقيق 
الحنطة » وما آشبه ذلك فاته جائز متماثلا ومتفاضلا على القول الصحيح 
الشهور الذی قطع به قاطعون أن الأدقة آجناس » والمقصود بيع القمح 
تدقیق القمح » أو بیع الشعير بدقيق الشعیر ؛ وما آشبه ذلك وف ذلك 
مسألتان : 


(۱) ابو جعفر الطحاری من کبار اصحاب ایی حنيفة ومجتهدی مذهبه وقد كان الکراپیسی 
من أصحاب أبى حنيفة قبل أن بتخرج بالشافعى ويسمع الحدیث كما سمع من زيدا بن هرون 
وااسحق الأندق ويعقوب بن ابرلاهيم وقد اجا الشافعى كتب الرمفراتی له . إقال الخطيب 
البغدادى : حديث الكرابيى بغر جد وذلك أن احمد بن.حنبل كان يتكلم فيه بسیب مسالة 
اللنظ وهو ایضا كان يتكلم فى #حمد فتجتب الناس الاخذ منه لهذا السبب . ۱ 


1۰0 


( احداهما ) أن 1 ادوع ةا سروك ء وعند أكثر العلماء' 
ونقل الشيخ آبو خامد أوأبو. الطیب وغيرهما غن آبی ور جوازه » واحتج. 
بآنهما جنسان لاختلاف الاسم ونقض الأصحاب عليه E‏ با لحیو ان وک 

من المطغومات وفيه نظر من الضاط الذى مهدوه ف اختلاف الجنس ۱ 
واتحاده وهو مذهب آبی ور فى ذلك فوافق لذهب داود وانه ذهب هو : 


2 واصحابه الى جواژ ذلك عم فقال : جوز بيع القمخ بدقيقه وسویقه وخبزه ۱ 


وبيع الدقیق بالدقیق والسسویق » والخبز والسویق بالسویق وبالخبز » 
والخبز بالخنز متفاضلا ومتمائلا قال الشافعی رضی الله عنه فى. الختصر:: 
( ولا يجوز بيع الدقیق بالحنطة مثلا بنثل من قبل آنه یکون متفاضلا فى 
' نحو ذلك ) وكذلك نقله :الامام عن المزئى فى نش مع نله فيه جواق يدع 
الدقيق بالدقيق كما سيأتى ان شاء الله تعالی ٠:‏ 


وطاق مخت اون : ولا يجوز آنا نوْخذ دقیق شیم » وتال : 
الشيخ آبو حامد : وهو . الحيح من اهب ويه قال الحسن البصرى , 
۱ ومكحول » وهشام وخماد بن ¿ أبى سلیما والثورى وأو حنيفة وأصحابة » 
وذهب مالك ف الشهور عنه الى أنه يجوز كيلا بکیل وبه قال قتادة ور ببعة 
وابراهيم النخعى واین: امسيزين ابن ثسبرنة والليث بن سعد » وذهب 
الاوزاعی وآحمد بن خنبل واسحق بن' زاهويه. الى آنه: يجوز وز بوزن 
مح و E‏ 

م آبو حامد والعبدری قال العبدری : الصحیح أنه لا فحفظ عن الشافعي 3 
:“لا ال ٠‏ ال الي ابو اد : لا .یختلف. الذهب في آن ذلك لا بجوز » ٠:‏ 
وقال القاضی آبو الطیب : لا بحفظ للشافعی قى كتبه غير ذلك 4 وكذلك فى . : 
تعليق الطبرى عن ابن أبى هررة آنه خلا لا يحفظ عن الا » ون من 
بسا ول ۳۱۶ « ۱ 


قال هئ لاه مارا ی ماه ال وج اه مق 
وجماعة من الأصحاب سكتوا عنه الم یحکوا فيه خلافآ ء منهم الفورانى » 
وقال الرويانى : قال اکثر أضحاينا : السالة على قول واحد آنه لا .يجوز » 
ولم بوجد فى شىء من کنبه جوازه » ومنهم من ذهب الى اثباته قولا للشافعی»: 98 
te.‏ 


وه تال ابو الطيب بن سلمة فيما كاه اكز الأصحاب © وابن ع الوكيل فيما 1 
حكاه المحاملى والقفال » فانه قال فى شرح التخليص بعد قول صاحب 
تلخیس : فان كان ملحوین أو اجدهما لم جز »تال التمال : وتال فى 
انقدم : يجوز » والمشهور من مذهبه .أنه لا يجوز » فاستفدنا من ذلك أن 
القفال من المعترفين بائبات هذا القول » وان لم ينسيه للكرابيسخى والکراییسی 
من رواة القديم » ووجهوه بما سنذكره ه من حجة المالكية ٠‏ 


قال الرافعی : وعلى هذا فالمعيار الكيل > وقد أختار آبو بكر بن النذر 
فكتابه الاشراف منم‌پیم الحنطة بالدقيق متفاضلا » وجوازه مثلا بمثل قال : 
ولا آعلم حجة تمنع من بيه مثلا وجمل الامام منقول الكرايسى شيا آخر ‏ 
وهو أن الدقيق والحنطة جنسان حتى يجوز بيع آحدهما بالآخر متفاضلا 
لاختلاف الصفة والاسم والمنفمة » قال الرافعى : وشبه أن کون هو 
منفرداً بهذه الرواية بعنی الامام (قلت) ولیس منفرداً بها » بل حکاها الاوردی 
)2 الحاوی کذلك » وسوی ینهما وین قول أبى ور » فاتدل الاصحاب ‏ 
إبما ذكره الصتف قالوا : ولا فرق بين الموضعين الا آن الرطب لم يبلغ حالة . 
الادخار » والدقيق زال عنها ولو قدر عود الدقيق الى حال كونه حنطة لفاتت 
المائلة » كما آنه اذا قدر الرطب تمرآ تفوت الممائلة ٠‏ 

. قال الأصحاب حالة كمال الحب كونه حبآ فانه بصاح للبذر والطحن 
والادخار واستدلوا آيشآ بأن الدقيق جنس فيه الريا زال عن حال كمال البقاء 
كاللحم بالحيوان » والشيرج بالسمسم » واحترزوا بصنعة آدنی عن المستويين 
. واحتج من نصر قول مالك بان الدقيق تمس الحنطة » وانما تفرقت آجراژه 
فأشبه بیع الدر اهم الصحاح بالمكسرة » واحتج مبن نصر قول الأوزاعى 
اجب بآن الل ٩‏ إلى يه الوزن + واا كلف با یج 
ادها بالآخر وزة کانا متساوتن ۰ 


وأجاب الأصحاب عن حجه 4 المالكية انه اذا کان حا كانت آجزاوه 
منضمة مجتمعة فلا باخذ من المكيال الوضم الذى ياخذه اذا طحن وتفرقت 
اجزاژه ؛ فمتى بيع آحدهما بالآخر كانا متفاضلين وعن حجة 


{¥ 


الاوزاعی وأحمد بان‌المائلة معتبرة كيلا » فاذا قدر غودهما الى حالة کونهما 
طعاما. أفضى الى التفاضنل كيلا » وهذه السائل وما بعدها من جملة قاعدة 
تعرض لها الشافعی ف باب بیع الآجال من الأم قال : ( فاذا كان شیء من 
الذهب أو الفضة آو الا کول أو الشروب فکان الآدميون يصنعون فيه صنعة 
بستخرجون بها من الأصل شيا بقع عليه اسم دونه امه فلا خي فى ذلك" 
الشىء لشىء من الأصل » وان كثرت الصنعة فيه كما لو آن رجلا عند الى 
دنانير فجملها طستا أو حليا > ما كان لم يجز بالدناني الا وزنا بوزن » وکنا 
لو أن رجلا عمد إلى تمر فحشاه فى شن آو جرة آو غيرها نزع نواه أو لم 
پنزعه لم يصح أن باع بالتمر وزنا بوزن » فكذلك لا جوز حنطة ابدقیق. 
وكذلك حنطة بسویق أو بخبز أو فالوذج اذا كان نشاه مشتقة من حنطة 
وكذلك دهن سمسم بسشم وزیت بزيتون وكذلك لا يصح التمز المنثور؛ 
بالتمر الکبوس لأن أصبل "راتفر الكيل ) انه ۰ ثم قال الشافعی رحمه الله 


تعالى بعد ذلك تكثير : وکذلك لا خی فى تمر قد عصر وأخرج صفوه بتمرا . ' 


:نم بخرج صفوه كيلا بتكيل من قبل أله قد أخرج منه شيء من اه اذا 
م شیره غی خلقته فلا لاس ب 

وقد روی عن مجامد ات ۷ باس إلحتلة لسوت ۱ 
٠‏ فقال : : ان لم ل بسا ا ی 
القياس على بيع اللحم بالحيوان وهذا انما تم اذا حعلنا امتناع ب بيع : اللحم 
بالحيوان معللا » آما اذا جعلنا طريق ذلك الاباع والبمد نتم امن : 


قال المصنف رحمه الله تغالی 
( ولا بجوز نيع دقيقه بدقيقنه » وروی اازنی عنه ق النثور انه جوز > 
والیه اوما فى البويطى لانهما يتساويان فى الحال » ولا يتفاضلان فى الثانى » فجاز 
بيع احدهما بالآخر » كالحنطة بالحنطة والصخيح هو الأول لانه جهل التساوى : 
A SE E‏ ا 
كدقيق القمح بدقيق' 3 » ودقیق الشعير بدقیق الشعين » تبلغ الدقيق 


1.۸ 


بالدقیق من الجنس الواحد لا یجوز ؛ سواء كانا ناعمین أو آحدهما تاعا 
والآخر خشنا » قال الشیخ آبو حامد : هذا الذی نص عليه فى الجدید 
والقديم » وكذلك قال ابن الصباغ » وهذا هو المذهب » كذلك قال الشیخ 
أبو حامد » وقال آبو الطيب وابن الصباغ : انه الشهور ؛ وقال الماوردى : 
ان مقابله خطا » وكثير من الأصحاب لم بحکوا فيه خلافا كالقاضى حسين > 
وقال الرویانی : انه نص عليه فى القديم والحدید » وفرقوا بينه وبين بیع 
الحنطة الصغيرة الحبات بالحنطة الكبيرة الحبات بأن آجزاء الحب ثم 
مجتمعة » ورواية المزتى ف المنثور مشهورة نقلها الأصحاب كافة عن الزنی 
فى مسالة المنثور عن الشافعی » ونقله الامام عنه وعن نقل حرملة أيضا ٠‏ 


وأما ما آوما اليه البويطى ( فاعلم ) أن الشافعى قال فى البویطی : وكل 
ثىء من الطعام الذى لا يجوز الا مثلا بمثل من صنف واحد » فلا يجوز 
أن يؤخذ شىء مما يخرج منه بأصله متفاضلا » الا مثلا بمثل وهذا يقتضى 
منع بیع الدقيق بالقمح متفاضلا » ويفهم آنه يجوز بیعه به متماثلا وقد تقدم 
منع ذلك مع أنه بعد هذا بسطر فى البویلی أطلق أنه لا يؤخذ دقيق بقمح » 
فان كان آلراد هذا النص الذى ف البویطی فصحيح آنه يومىء الى بیع 
الدقيق بالدقيق » لكن يومىء أيضا الى بیمه بالقمح ٠‏ وقال الشيخ أبو 
حامد : ائه حكاه ف البوطی ولم بنقل آنه ايماء فلعله فى مكان آخر لم 
آقت عليه بعد » و کذلك القاضی آبو الطیب والاوردی وابن الصباغ والرافعی 
كلهم نقلوه عن البويطى » وقاسه الرافعی بعد أن نقله عن البویطی والزنی 
قى النثور بيع الدهن بالدهن يجوز وان امتنم بيعه بالسمسم » فكذلك هذا 
يجوز وان امتنع بيعه بالحنطة » وهذا ينبهك على أن الخلاف فى هذا مفرع 
على الشهور أنه لا بجوز بيع القمح بالدقيق آما على رواية الكرابيسى اذا 
أثبتناها قولا فانه يجوز بيع الدقيق بالدقيق لا محالة » وقد أجاز الرويانى 
فى الحلية جواز بیع الدقيق بالدقيق اذا استويا فى النعومة ونقله عن بعض 
أصحابنا قال : انه القياس ونقله مع بعض أصحابنا عن أبى حنيفة رضی. 


0 1 
لله عنه ۰ 


° 


( واعلم. ( أن الاسنلياب ألللقوا . هذه و الكابة عن الشافعی ولم بتو 
اشتراط سایق اسب افو سای منم بل وني لد الله 
عنه وبعض آصخابنا آنه بشترط التساوی ف آحدهما وکلام الرویانی فى 
الحلية ذكر التساوی ی النعومة عن أبى جنيفة” وبعض أصحابنا اختاره. 


٠‏ فيحتمل آنا يكون مزاده الاستواء فى .هذا أو فى هذا وهو الظاهر ٠‏ قزل 


۱ كلام الشافعی النقول عن المزنى والبويطى علیه لأنه لو اختلفا فكان آحدهنا 
خشنا والآخر تاعما لم تحصل الماثلة » وعن احمد جواز بیع الدقيق بالدقیق 
وذعب ابي ختيقة يجمه لله الى انه بجوو اذا کانا ناعمين آو خشنين 6 وعبارة 
بعضهم ‏ شتر بشترط تساو هنا فى التعومة والخشونة » ووافق على امتناع التاعم 
بالخشن » قالوا : نحن نعتبر الساواة حالة المقد » وآنتم تعتبرونها تارة فیمأ 
كان كمسالة الدقیق:؛ وثارة فيما E‏ ی ی 
أولى فالجهالة تؤثر جالة المقد فقط ٠‏ 


واستدل أصحابا با تقذم ف بيع الدقيق بالقمح » وقد وافقا بو حنيفة. 
رضى الله عنه هناك » مع کون الحنطة والدقيق متساویین » ووافقنا على !' 
امتناغ الناعم اغشن » ولا مساق قآ ینم مفاضيلة ؛ فان الك من 
بالحتطة اذا كانت اجداهما أفضل من الاخری » وقال أصجاينا : انما : تعتبر ” 
الساواة حالة الادخار فحسب » ثم ذلك يكون تارة فيما. مضى » وتارة فيلا 7 
يكون » ودليله ما تقدم فى بيع الرطب بالتمر مع سلامته على الاتقاص » ٠‏ 
. بخلاف ما اعتبروه قاله فنقان 6۱ وان تساوا. الان فقذ یکو تال : متفأو نين 
ل يي ال 
خفيفة ٠‏ ا 


«فسرع) قال الروياتى : : بيع لب الجوز بلب الجوز حکمه خكم | 


.. الدقیق بالدقیق ( قلت. : ) ولیس كذلك بل الصحيح جوازه وقد تقدم ذلك 
عند الستكلام على بي ات النزوع ا و قاله: الرویانی هو قول 





0 کا بالاصل سس 
والل أعلم راط ) . : 5 


EY. 


القاضى حسین وصاحب التتمة ومکن .حمله له علي اللب ا وهو الذی 
شبه الدقيق والله أعلم ۰ : 


قال الصنف رجه الله تعالى 


رولا يجون بيع حبه بسويقه » ولا سويقه بسویقه » لا ذكرناه فى الدقیق > 
ولان النار قد دخلت فيه وعقدت اجزاءه فمنع التمائل ) ۰ 


. ( الشرح ) قال الشیخ آبو حامد وآبو الطیب الوق رم 
ومطبوخ فالنقيع ينقع الطعتام ف الاء ليبرد + ثم يجفف + ثم یقلی ویجسرش 
والطبوخ طبخ ثم يجفف ثم یقلی ویجرش فكل واحد منهما قد أخذت الثار 
بعضه » فانه اذا قلی یکون أصغر جرم مما كان قبل ذلك » وهذا هو الذی 
آراده الصتف بالعلة الثانية > والعلة .الأولى ظاهرة ء فانه بمنزلة الدقيق © 
وان لم با دخول الثار فيه فا دليلان جيدان » وقياس قول أبى سود 
أن بأتى. ههنا » فان اختلاف الاسم موجود » وكذلك نقله ابن المنذر عنه 1 
صریحاً » وعن مالك أنهما بقولان لا باس به متفاضلا » وآما قول آبی الطيب. 
ابن سلمة فى منقول الکرابیسی ان ثبت عن الشافمى » فلا تتأتی هنا العلة الثانية» 1 
وهی دخول الثار » وما ذكره عاك i‏ ی رن ی 
فى بلادنا اللوم ۰ 


اد لا اب هتم با با رس لاه 
حامد و القاضی آنو الطیب والمحاملى والاوردی وغيرهم من العراقیین » والقافی 
حسين من الخراسانییل » ونقل القاضی آبو الطیب والعاملی المنع مسن بيغ 
الحنطة بسويق الحنطة »عن نصه فى الصرف » وقال الامام : ان ابن مقلاص 
کی أن الشافعى جعل السویق مخالفا لجنس الحنطة » فانه يخالفها فى العنی 
والدقیق محانس للحنطة فانه حنطة مفرقة الأجزاء » واعلم أن السوبق فى 
بلادتا اسم ۱ وكذلك قال ابن الرفعة فى الكفاية لا حکی ما قاله آبو الطیب: 


للق یی بالاصل فحرر ( شن ) ولمل السقط ( لا ستع من الحتطة والشمر ) قاله لیس 
فى المصباح ٠‏ ( الطیعی ) 


U1 


ان ذلك مخالف لا تمرفه فى بلادنا ‏ وجوز مالك بيع السويق بالق متفاضلا 
ففرق ف ذلك بين السؤيق. والدقيق » وهو قول الليث بن سنعد وابى یوسف » 
وروی أبو: يوسف ذلك عن أبى حنيفة رضى الله عنه » وروی عنه أنه لا يجوز 
واجتج من جوزه آن السویق صار بالصنعة جنسا آخر » فصان: بمترلة بیغ ` 
جح یجنس ره وقضآضایا اك البنطة دق » وتسسکوا اف : 
حالة الادخاز ٠‏ 


((فرع) يع النویق لقف 0 جو القت ا 
هيئة الادخار يصنغة آدمی فلم يجز » كما لو كان احدهما آخشن من الآخر » 
صرح به جمامه عن .الأصحاب » منهم الماوردى والقاضى: حسين » وعن آبی : 
حنيفة رضى الله عنه روايتان ( أشهرهما ) أنه لا يجوز » وروی آبو بوسف 
رواية شاذة آنه يجوز كيلا بكيل » وعن مالك وأبى بوسف رحمهما الله آنه 
يجوز متفاضلا لأنهما جنسان » لأنه لو حلف لا باکل دقيقا فاکل سوبقاً لم 0 
يعنث » وھا ابن لاخر عن ابن تور ایض » وما دکره * ملق اولع ار ۱ 
كالمعقلى والبرنی ۰ 


قال الصنف رجه اله تعالى 


( ولا يجوز بیعه بخبزه » لانه دخله النار و خالطه الملح والاء » وذئك ۷ 
التمائل » ولان الخبز موزژن والحنطة مكيل فلا يمكن معرفة التساوى بينهما ) 


( الشرح ) “ص الشافمی رضی لله عنه. فى البوإطى على آنه لا يجوز . 
بيع الخبز بالحنطة ونقله القاضى آبو الطیب وابن الصباغ عن تصه فى الصرف 
وجزم به هو والشیخ ابو حامد والاوردی والقاضى حسین والرافعی وغیرهم ۱ 
٠‏ للغلتين اللتين ذکرهما الصتف » وهما فى الحقيقة متحدتان لان. مخالطة الاء 
ودخول النار كل منهما صالح لان يكون علة للبطلان وحده ۰ قالوا. : وزیا : 
خلط ف الخبز آضا بورق » ولا نقل الامام رواية ابن مقلاص وجفلها فى أن 
السویق مخالف: للحنطة والدقیق مجانس لها لها » قال : وعلی هذا : الضیز 
یخالف الحنطة » ویجب أن بخالف الدقیق والسویق آبضا » فاقتضی هذا 
الكلام اثبات خلاف فى بيع الخبز وحکی عن آصحاب أبى حنيفة نم قالوا.: 


11 


يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا » وهو قیاس قول آبی ثور كما قاله فى 
الحنطة بالدقیق ٠‏ 


( فرع ) وهکذا الدقیق بالخیز لا يجوز ؛ وممن صرح به بخصوصه 
الفورانى » وقد تقدم ما قلناه من كلام الامام » وكذلك نقل المنع فى ذلك ابن 
المنذر عن الشافعى » ونقل عن مالك واللیث بن سعد وأبى ثور واسحق 
وسفيان الثورى جوازه.؛» وقال أحمد : لا تعجبنى ٠‏ 


( فرع ) قال الرافعى : بجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من الطعومات 
: بالنخالة » لأنها ليس مال ربا » وقبل الرویانی بان تسکون النخالة صافية عن 
الدقيق » وهذا هو الراد» وكذا بيع المسوسة بالمسوسة اذا لم يبق فيهما شىء 
من لب ه قاله فى التتمة والبحر » قال فى البحر : لأنه نخالة » وقال فى تعلیق 
القاضى حسين فى آحد الوجهين : وان كان لا يجوز السلم فيها » ولذلك يجوز 
بيع المسوسة التى لا لب فيها بغير المسوسة » قاله فى ۲۱ والبحر آيضا » ومن 
الواضح أن شرط ذلك أن يكون للمسوسة قيمة » والا فيمتنع بيعما 

وقال الامام : ان الحنطة المسوسة اذا قربت من الفقودة ظاهر قول 
الذلمة جواز بيع بعضها بنعض » وانما راعوا فى هذه طرد النظر الى طرد 
القول فى الجنس » لعسر النظر فى تفصیل الحنطة » التى تمادى زمان 
احتکارها » ولعل هذا قبل آن تناكل » فأما اذا تا کلت وخلت آجوافها ففيها 
نظر عندنا » فان الائمة أطلقوا د بيع المسوسة بالمسوسة » والمسوسة هى التى 
دا التاكل فيها » والقياس الم ما الحنطة القلية لا ياع بعضها بيعش 
لما فيها من التجافى الحاصل بالقلى انتهی ۰ 


واذا تأملت ما قاله الامام وجدته لم بلاحظ أن المسوسة خارجة عن الربا 
آلبتة » بخلاف ما قاله التولی والرافعى » والتحقيق قى ذلك آنه ان فرضت 
المسوسة لا شىء فى جوفها البتة » فهذه مخالفة » ولا ربا فيها ٠‏ وان فرض 


(1) بياض بالاصل ( شن ) رلمله فى التتمبة والبحر أيضا (ط) . 


و3 


۱ نونج ی الجن ياي اش ود الخلا نیا ید من 
: الاختلاف فى الدقيق ٤‏ فیمتنم بيع بعضها يعض » وان.فرض أنه كبا بدا 
کل فيها الذى لا بحصسل معه تفاوت غالبا » فيضح » وتکون كالحنطة 

اتی قد طال اخشکاره » ویتزل كلام الامام وما قلاع لاله على بت 


واه 
٠‏ قال الصنف رجه اله تمالی 


و جوز بيع خبزه بخيزه » لان ما يه من السا وال بنع من السام 
بالتمائل فمنع جواز العقد) + 

راشريی) اد الخبز بالخيز اذا كان ین فلا يجور + قال لشيخ 
أب و حامد : بلا خلاف على الذهب لا ذکره المصنف » ولان أصل ذلك الكيل 
ولا يمكن اعتبار الكيل فيه ۰ وافق. الأصنحاب على ذلك القاضی آبو الطیب- 
والحاملی والاوردی والقاضی تحسین والرافمی ۰ وممن وافق الشافعی على . 
ذلك عبید اله بن الجسن: نقله این المنذر + ونقل عن مالك آنه اذا تحری آن. 
يكون مثلا بش فلا بأ به » وان لم يوزن ۰ وبه قال الاوزاعی وآبو ثور » 
وحكى عن آبی حنيفة رضی الله عنه :أنه لا باس به قرصا بقرصین ٠‏ ولذلك 
:اذا كان آحدها لينا والآخر يانسآ لا يجوز آيضا » ومستن صرح يه ابن 
الصباغ في الشامل والجرجانی فى البلفة والشای » ولك آن تدرجه فى كلام 
الصتف رحمه الله تعالى » فانه أطلق المنع: فى الخبز بالخبز ه ثم ذکر بعداهذا 
يي كد سای فان موی ذلك متیر 03 0015م 


: ساي مور الاعف اللا ساق 
حال رطوبتهما » فصار كاللين باللبن ‏ وفرق ضحابنا بالتماوت ف حال 
۱ الکمال والادخار » فا نه موجود فى الخيز بخلاف .اللبن » ولو كان الخبزان 
من جنسين جاز بدا بيد ؛ صرح به الصیمری فى النكفاية والاوردی فى 
ی سو الاج زاك امنود دلب 


: 14 


صورة مد عحوة الممتنعة كما تقدم التنبیه عليه أنه اذا بيع الشیء بغير جلسه 
اا و 

مؤثرا فى التمائل » وحكى ابن الرفعة عن القاضى حسين أن الأصح 
المحة ولا مبالاة بما فيهما من الماء والملح » لأن ذلك مستهلك فيهما » قال . 
ابن الرفعه : وهذا الخلاف الذى اقتضاه كلام القاضى لا وجه له » والصواب 
امه كنال ليع بالنقي اذا کدف بل نيما تى + لا تسد بي لاجر 


والله E‏ 
قال الصنف رجه الله تعالى 


(وان جفف الخبز وجصل فتيتا وبيع بعضه ببعض كيلا ففيه قولان 
ز احدهما ) لا يجوز لانه لا يغلم تساويهما فى حال الكمال فلم بجز بيع احدهما 
بالآخر كالرطب بالرطب ( والثانى ) أنه يجوز لانه مكيل مدخر » فجاز بيع بعضه 
عض کالتمر ) » ۱ 

( الشرح ) القولان نقلهما الشيخ آبو حامد وآنو الطیب والحاملی . 
ونصز القدسی وام بن الصباغ » وحکاهما الاوردی وجهين. » وعن القاضی أبى: 
الطیب وان الصباغ قول المنع الى نصه فى الصرف 6 وعزاه المحاملى الى 
لام : وعزاه الرؤيانى الى عامة کتبه » وأما قول الحواز فرواه القاضی أبو 
؛لطيب والمحاملى وابن ن الصباغ والرون بانی عن رواية حرمله ؟ قال الرافعى : 
ورواه الشيخ أبو عاصم العبادى وآخرون عن رواية ابن مقلاص ۰ 

( قلت ) ونقله القاضى حسين عن القديم وفرضه ف الکمك الدقوق 
بانكعك الدقوق وقال : ولعله انما جوز ذلك رخصة للمساکین » لانه آغلب 
قوتهم وزادهم » وأما رواية القاضى حسين هذه فیحتمل أن تکون غير الرواية 
المنسوبة لخرملة ولا بلزم طردها فى الحب كما قال القاضی » ولا فى غير 
الشعير » وأما روابه حرمله ونقل الشيخ أبى عاصم لها عن ابن مقلاص » فان 
کان ابن مقلاض هو عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص فلا تناف » 
فانه توق سنة خمس وئمانین ومائتين » ولم يدرك الشافعى » فلعله من الرواة 
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عن حرملة » هذا ان كان المراد بان مقلاص عمر بن عبد العزین رضی الله تعالى 
عنه الذکور » وهو الذی قاله و ق طقات الفقهاء السو 5 تت 
والنؤوى » ونسب. SN‏ ا" ۰ 


وقال اتروی ا :وان كان ا 
.وهو الأقرب فاثه ما الشافعی » وممن رى عنه » فلعله وحرملة كلاهنا 
روياه وجعل امام الحرمين رواية ابن:مقلاص آنه يجوز بيع الحنطة بالسويق 
وجعلهما جنسين :كما تقدم لكنه قال بعد ذلك وعلى.هذا الخبز يخالف الحنطة 
وعلل الشيخ آبو حامد والفو رائى النم بأنه طعام وملح. بطعام وملح » وذلك 
.لا يجوز ؟ ومذا بعيد أن ما فيهما من اللح فى الكيل فهو كبيع القمح + 
- وفیهما حباث شعين بسيرة ؛ وذکر المحاملى آن المعنى الذى علل به الصتف 
اصح » لكنه جمل الاصل فى ذلك الدقيق بالدقيق لخروجه نفسه ۰ وآما فى 
علته وهو قوله صلی الله عليه وسلم «آینقص الرلب اذا جف ؟ » والصحيح 

من القولين الأول » وهو آنه لا نجوز » وممن صحح ذلك المحاملى فى 
الجموع والاوردی ٠.‏ ولولا أن الوحه الآخر مشهور من قول أصحانا 
لكان اغفاله آولی لخالفته النض: ومنافاة الذهب » وكذلك قال فى البحر انه 
. اذهب قال : وقال القفال : بحتمل غير هذا على الذهب » ولعل ذلك قول 
ش ترجوع عنه + والجمهوز على اثبات القولين ٠‏ 0 : 


۱ وقال الفورانى : من أصبمابنا من “جعل السالة على قولين غ وم من 
" قال : بل قول واحد » لا يجوز ولا يثبت عن الشافعی جواز ذلك » وصنا 
کله اذا دق الخبز > آما اذا كان جافا غير مدقوق فلا یجوز كمأ اقتضاه کلام . 
الصنف والاصحاب » وبه صرح الرویانی » وآغرب الجرجانی فى الثساف . 
فقال : انه يجوز بیع بانسه بیابسه على اصح القولين ان لم يكن : فيه ملح > 

. وهذا مع غزابته وبعده محمول على ما اذا كان مدقوقا » كما فرضه المصنفة . 
لبکون محل القولين » والغرانة ى: تصحيحه الجواز ب يجوز اذا 
E E‏ ملح 6 نخدم الكلام E‏ نع الشيخ أبى حامد » 
"وییان آن ذلك لا بضر » لأنه لا بو ٹر فى المكيال » وأما تسه على مر بقارن 


1۱1 


1١ 


يجوز لأنه قد تقدم الجواز فى اللبنين الختلفی الجنس » ففى الیابس أولى » 
ولا يضر ما فيهما من الملح » لأن ذلك غير مقصود بالمقابلة » ومنعه من التماثل 
a‏ راكب لكاو لد ای و ی 


( فائنهة ) قال الامام بعد أن ذكر النصوص التى حکاها الزنی فى 
المنثور وابن مقلاص والكرابيسى : اتفق ألمة المذهب على انها لا تعد من 
متن المذهب » وانما هي ترددات جرت فى القديم » وهی مرجوع عنها والذهب 
ما مهدناه قبل هذا ٠‏ 


( فرع) لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين أو الهريسة أو 
الزلاية أو النشا أو الفتيت أو بشىء مما بتخذ منها » ولا بيع شيء من هذه 
الأشياء بعضه بعض كالعجين بالعجين .والنشا بالنشا » ولا بالنوع الآخر 
كاندقيق بالسويق صرح بهذه. الأمثلة القاضى حسين والماوردى ونصر 
انقدسی وغيزهم » كل منهم معضها ولا الحنطة پالفالوقج » قال ابن عبد البر 
فى التمهيد : أجمعوا على أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين لا متمائلا ولا 
متفاضلا لا خلاف بینهم فى ذلك وكذلك العحین بالدقیق » اذا طبخ العجين 
وصار خبزا جاز بيعه عند مالك بالدقیق متفاضلا ومتساویا » لان الصناعة 
قد كملت فيه » وآخرجته ‏ فيما زعم آصحابه ‏ عن جنسه » وقول أبى 
حنيفة وآبى يوسف ومحمد رحمهم الله فى بیع الدقيق بالخبز كقول مالك 
رحمه الله و نقل a‏ بالخيز » وكذا اللحم 
النىء بالطبوخ ٠‏ 


( فرع ) لا يجوز بیع الحنطة بالفالوذج » نص عليه الشسافعی 
والأصحاب » قال الشيخ أبو حامد وغيره : ان الفالوذج نشا وعسل ودهن 
فیکون قد باع طعاما وغيره بطعام » ولا يختص ذلك بهذا الشال بل كل 
۰ عمل من الأکول لا يجوز بيعه بالماكول » نقل أبو الطيب عنه فى الصرف » 
۱ ۷ 
م ,۷ ج .۱ ان آلجموع 


وهی قاعدة بمتفق علیها بين ابا فلا يجوز بيع الحنطسة بالزلابية 
والمريبة 5 52 ۱ 


بلسیرق ۰ 1 


م اسن وه ای اهر 
فجائز يجوز بيع البر بدقیق الشعیر » ودقیق البر ندقیق التبعير ودقيق أحدهما 
سویق الاخر متفاضلا يدآ بيد » صرح به القاضی حسین والاوردی وغیرهماء ۱ 
وكذلك على الشهور فى آن الادم آجناس كذلك شقتضیه تعليل :القاضى ' 
حسين وكذلك خبز آلبر بخبز الشعير » جزم به الاوردی » ولم بلاحظوا ما 
فى الخبز من الاء وا ملح > فیرجوه على قاعدة مد عجوة ١‏ لأت ميلك فیه ۱ 
لا اعتبار به » وف تعليق القاضی حسين أن ذلك هو الصحيح » وأن في | 
وجها انه لا یجوز ۰ ۱ 


قال الصنف رحه الله تعالى. 


رولا بوذ ايع له ی تالم بالشبرج > والب بے + لآ 
N E‏ 


1 ( الشرح » إمتناع , یم E ee‏ 
روت مس د ی رز ان لس چرس ارف 
الأصل أو آکثر منه أو -أقل » واصل ذلك قاعدة مد عجوة ء وذلك الأخذ 
ظاهر فى السمسم بالشيرج وف السمسم بشيرج وكسب ؛ وهما مقصودان » | 
وأما العنب فالتفل الذى ينقى بعد العصير » فان السمسم فيه شيرج وکسب + 
وهنا مقضودان فيكون بيعه بالشيرج من قاعدة مد عجوة والعنب كذلك فيه 


(1) فى حديث :هطاء : 5 باس بالشيرق والضمابیش ما لم تنزعه من اصله > والشبرق ثبت 
حجازی يؤكل. وله شوك واا يبسن سمى الفریع ٠‏ مناه لا باس يقطمهنا من الحرم لطا لم | 
يستاصلا قال مرق القیس : ١‏ ! 

فاتبعتهم طرق وقدأ کان, دونهم عواب زمل دی الام وشبرق أ طا ) 


EA 


مائية وغیرها وهما مقصودان وان كان بعد العضين لا يبقى التفل مقصوداً ٠‏ 
والصتف علل بمعتی شنمل ما يكون القضود منه منحضراً فى دهنه وعصیره» 
ولا ظهر هذا العنی کل الظهور فیدا ی اد کر 


قاعدة مد عجوة ٠‏ 


۰ ومن آمثلة المسألة بيع الجوز يما یتخذ منه من الدهن واللب والکسب 
لا يجوز » ذکره القاضئ حسین » وكذلك بيع دهن الجوز بلبه » ذکر القاخی 
حسنين آنه يجوز » وهکذا دهن اللوز بلښه يجب أن لا بجوز » ورایت فى 
تعليق القاضى حسين أنه يجوز » وهو محمول على غلط النسخة التى رأتها 

بيع الزيت بالزیتون ۽ وقد صرح بمنعه فى: تعليق الطبرى عن ابن ی جره 
وغره والحاوی وعلله. بان فيه مائیه » فالتماثل معدوم ٠‏ 


وقال ابن أبى هر برة وغیره : عند آهل العراق ذلك جائز ادا :کان الرنتون 
آکثر من الزبت ٠‏ قال : وهذا خطاً » والا لجاز بيع تمر غلیظ النوی بر 
رفيق: النوی متفاضلا » دمع طحين السمسم يطحين السمسم وفیهما الشيرج 
ولا يجوز » جزم به ابن أبى هريرة والاوردی ونع الكسب اذا كان علفاً 
نلدواب مثل كسب القرطم » جاز متماثلا ومتفاضلا » قاله ابن أبى هريرة ؛ 
وان کان يأكله الناس جاز ؛ وكيل فأما موازنة © وفصل ابن أبى.هريرة 
فقال. بجوز جافاً كيلا بكيل ولا يجوز وز ؛ ولا قل الجفاف لان أصله 
الكيل » وأطلق الماوردى النقل عن ابن أبى هريرة فقال : حكى عنه جواز 
نع مضه بیعض وآنه جوز بیع الکسب بالکسب وزاً ثم رد :عليه وقال 1 
لا يجوز بيعه لأمور » لأن أصله الكيل » ويختلف عصره فریما بقى من دهن 
آحدهما آکثر من الاخر وآن الکسب ماء وملح » وذلك یمنع انمائلة وآلزمه 
ف ذلك بما وافق عليه فو اتقام بع لعن ا تلد 
۱ والذى رآبته فى تعلیق تعليق الطبرى عن این أبى هريرة ما حکیته اولا فحینشذ 
لاد یه الا کره نيه ما ومح ول أن يب جه له وول اچاب 


0 كذا بالاصل ولمل فى المبارة سقطا هو خر .أو جواب اما مثل حرف !( لا ) وتكون ولو 
( وفصل ) واوا استثنافية والله اعلم . ارط). 
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رما فیه من الملح لا بضر کالخبز الجاف ؛ فقد اختار الاوردی فيه وجه الصحة 
ولا فرق سنهما » والرافعی لا بلزمه ذلك » أنه صحح فى مسألة الخبز الجاف 
أنه لا يجوز بیع بعضه ببعض » وبيع ار معي الرطب لا پجسوزا» قله 
الرويانى » فکذلك الخل من الرطب ٠‏ 


( قلت ) و ا دبیم العنب هز ايه له رر فلا 
وكذلك السمسم بالطحينة والطحينة بالشيرج لا بجوز ‏ وكذلك لا يجوز 
بيع كسب السمسم بالسمسم قاله الراقعى » ولا ؛ بيع دهن الجوز بلب الجوز 
قاله الرافعى ۰ قال الرافعی : وذکر الامام اشکالا وطریق حله ٠‏ آما الاشکال 
فهو أن السمسم جنس .فى تفسه لا آنه دهن وکسب » واللبن جنس فى نفسه 
ا لا آنه سمن ومخيض وله‌ذا جاز بیع النمسم واللين باللبن » وان: کان 
لا جوز بيع الذعن والبعدب الدهن والکسب + وبح السین بالدهن » كنا 
يجوز بيع السمسم بالسمسم » وآما الحل فانه‌اذا قول السمسم بالسمنم.» 
واللنن باللین » » فالعوضان متجانسان فى صنفتهما الناجزة فلا ضروزة الى 
تقدنر اتقرق الأجزاء وتصوير ما يكون حينئذ » واذا قوبل السمسم بالدهن 
لح ا امود د له كا ماكر كو 
تفعت 'المخالفة جاءت المجانسة ولا شك آن مجانستهما فى الدهنية فنضطر 
yT‏ بيع دهن وكسب بدهن » هكذا قال 
الامام والم الاوردی بشىء من ذلك وق النفس وقفة من قبول: مدا 
الجواب' وما الشرورة الداعية الى یدل عليه دلیل ؟ 


( وام ) أن هذه السالة كالمجزوم بها فى المذهب وقال ل نلق 
الطبرى عن ابن أبى هريرة بعد أن قال : ان بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز 
قال : وكذلك الزيت بالزيتون » وحكى الكرابيى عن الشصافعی آنه جائز 
وظاهر هذا الکلام آن امنقول الكراسنى عائد الى المسألتين جميعا » وأكثر 
الأصحاب انما تلقوا حكابة الكرايسى فی الدقيق » فان ثبت ذلك فى الزت 
مع الزیتون فهو جار فى الشیرج مع السمسم ؛ وکل دهن مع أصله » ووافقنا 
فى هذه السالةً وهی الشیرج بالسمسم والزیت والزنتون مالك » وکذلكث 


Ne 


آبو حنيفة قال : الا أن بعين بقینا أن ما فى الزنتون من الزبت أقل مما اعطی 
من الزت ۰ 

قال ابن المنذر : وقول الشافعی آصح » وكذلك لا يجوز العنب بالعصیر» 
ولا بالخل والدبس أو الناطف وغیرهما مما بتخذ منه » قاله القاضی حسین 
قال ابن حزم : وما وجدنا عن أحد قبل مالك النع من بيع الزیتون بالزبت » 
٠‏ ثم اتبعه عليه الشافمى » وان كان لم يصرح به » وفرق نينه وبين الرطب 
والتمر » فان التمر هو الرطب بعينه » الا آنه بابس » وكذلك العنب والزييب 
بخلاف الزيت فانه شىء آخر غير الزيتون ؛ لكنه خارج منه خروج اللبن 
من الغنم » والتمر من النخل » وبيع كل ذلك بما خرج منه جائز بلا خلاف ٠‏ 

( فرع ) حب البان بالمنبخة وهی > تقل ابن المنذر عن مالك 
أنه منع من ذلك ثم ترك ذلك » وقال : لا باس بحب البان بالبان المطيب وقال 
آبو ثور : لا باس بالزيتون بالزيت » والدهن بالسمسم » والعصير بالعنب » 
واللبن بالسمن ٠‏ 


(تمرع») بيع لب الجوز بالجوز جائز » قاله القاضى حسين » وأما دهن 
الجوز بدهن اللوز فيتبتى على أن الأدهان جنس أو أجناس وییع الجوز 
بلب اللوز أو بدهن اللوز قال القاضى حسين : الصحيح أنه لا يجوز بعد 
ما جزم آولا بالجواز » كما تقدم الساعة » والخلاف الذى أشار اليه لا وجه 
له » لأنهما جنسان ولا اشتراك بينهما » وهو كما قاله فى بيع الرطب بخل 
العنب » والعنب بخل الرطب ۰ وقد وقع البحث معه فيه » ولا يجوز بيع 
الجوز بلبه » قاله فى التهذيب » وهو ظاهر » وحكم الجوز واللوز بما يتخذ 
منه » حكم السمسم بالشيرج » ومن آمثلة المسآلة بيع العنب بعصيره وخله 


ودسه وغير ذلك مما بتخذ منه ۰ 


(۱) بياض بالاصل فحرر قلت : وهی وع من آزهار آلاء وبا یطفو على سطحه بن تبات » 
والسبخة محركة ومسكنة . رط 


1 


قال الصنف رجه الله تعالی.. 


( يجوز بحاص بالعصي اذا لم تمد اجزلؤه لله خر على صفته 
فجاز بیع بعضه ببعض » كالزبيب بالزبيب ) ۰ 

( الشرح ) ای ئی وتضازته ذا اعت نت »وال چ اب : 
العصور », تقول : عصرت العنب آعصره فهو معصور وعصیر » واعتصرته 
استخرجت ما فیه. » وقیل : عصرته اذا وليت ذلك بنفسبك » واعتصرته اذا 
. عصر لك خاصة » حکی ذلك ابن سيده » قال الأصحاب : العصير يكون من 
الغنب والسفرجل وعصر ر التفاح وقصب الشکر وغير ذلك » EE‏ 
سعض بت فان کاا جتننین كمصير العنب هشیر القصپ ت جار تال 
ومتفاضلاه مطبوخا وتيا » وکیف كان بدا نيد » وكذلك رب التمر برن 4 
العنب » وعصير الرمان نفصير السفرجل ؛.وعصير التفاح بعصير اللوز » نص 
الشافعی ا الي ۽ وهو بدل على أن العصیر آجناس 7 
وهو المشهور » وبه جزم الحاملی ۰ 5 


ولا حكى الرافعی الوجه الميد فى أن اش دول وقادهان: جن ود 
قال :. ویجری مثله فى عصير العنب مع عصير الرطب » فعلی هذا لا يجوز . 
التفاضل بینهما » ولکن هذا الوجه ان ثبت فهو بعيد مردود» وهذا انما ! 
نذکره تجدید للمهد بالنسية الى من قذ غفل عنه » ومقصود الصتف رحمه 
الله تعالى فى هذه السائل كلها ليس الا الجنس الواحد » فاذا بيع © العصير 
العصير من جنسه متمائلين كعضير العنب بعصير العنب وعصير التفاح بعصير 
التفاح » وعصير السفرجل بعصیز السفرجل > وغصير الرمان بعصير الرمان > 
وعضير. الرطب بعصي الرطب » وعصير قصب السكر بعصي قصب السكر' 
وعمنر ضاگز ا 
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( قلت ) هكذا ذکر جماعة من الأصحاب عصير الرطب » وظنی أن 
انلك لا جع اک لد فرض » وسيأتى تنبيه فى مسألة 
الخلول على ما وقع فى كلام ب بعض الأصحاب ق خل الرطب » مما يجب التنبيه 
عليه » فان کانا مطبوخین أو آحدهما مطبوخا فقد تقدم حكمه » وأنه لا جوز 
وان کانا نيئين ‏ وهو مقصود الصنف جاز» وبه جزم ابن القاص والشیخ 
أبو حامد والقاضى آبو الطیب والحاملی والقفال والامام » لا ذکره الصنف » 
ولا كمال متفمته فى تلك الحالة » فاته يصلح لكل ما يراد مه من الدبس 
والرب وغيرهما » فكان كاللين باللين ٠‏ 


وحکی الرافمی وج آنه لا بجوز وان الي لیس :يتان كيال 
والأصح عند الرافعى وغيره الأول قال القاضى حسين : فى بيع العضير بالعصير 
يعنى عصير العنب بعصير العنب كنت أقول قبل هذا : انه يجوز » وف الآن 
عندى آنه لا لأنهما ما اشقا فى حال الكمال » وكلام القاضى هذا يجرى 
فى جع العصير » لا فرق بين عصير وعصير فى ذلك » وقد ذكر الرويانى فعصير 
الرطب بعصير الرطب ولا ماء فيهما وجهين ( آحدهما ) لا کالرطب بالرطبٍ 
( والثانی ) يجوز کاللبن باللبن وهکذا عصير الثمار من الرمان والتضاح 
وغيرهما ومراده ما شمل عصير. العنب وغیره » وهو اشارة الى وجه القاضی 
حسين أو من وافقه ۽ والله أعلم ٠‏ 

(قرع) :قال الشافعی فى الأم فى باب الزابئة الذی قبل كتاب الصلح: 
ولا يجوز بيع الجلجلان بالشبرق الى أجل ؛ ولا بدا بيد وفسر الأصحاب 
وأهل اللغة الجلجلان بالسمسم وقال الجوهری انه قمرة الکزبرة » وقال 
آبو الغوث هو السمسم .فى قشره قبل آن. بحصد » وما الشبرق فقال ابن 
فارس : انه نبت وتال الجوهری : وهو رطب الضریم + . 


(فرغ) اذا يع النصيد بالنمز »تابر فا معياره الیل ء جزم 
به الحاملی والشنیخ ابو محمد والرافض والووی + ۱ 


قرع ) قول الصتف رحمه الله : (اذا لم تمد أجزاؤه ) يهم أنه 
اذا حمی بالنار اللطيفة بحیث لا تنعقذ آجزاژه » يجوز بيع بعضه ببعض ۰ 


{YY 


قال الصنف رجه الله تعالى . 
۱ ( ویجوز بيع الشیج بالشيوج » ومن أصحابنا من قال : لا يجوز » لاله 
بخالطه الماء والملح ؛ وذلك یمنع التمائل » فمنع العقد والمذهب الأول » لانه‌بدخر 
ملو ام وو د عي ب لوس 


( الشرح ) اشيج تسر ای ( ب والكسب ما : 


اما حكم السالة ا الصتف امن اس بانه. 
لا يجوز آبو اسحق الروزی وأبو على ابن آبی هريرة » نقله الشیخ آبو حامد 
والقاضی آبو الطيب ونصر القدسی عن الأول ء والحاملی عن الثانی » لا ذكره 
المصنف » ورد الأصحاب عليه بما ذکره الصتف » وبينوا ذلك بان الاء لو كان 
باقيا فيه لرسب الى قرار الظرف الذى يكون فيه الدهن » ولا يصح بقاء ‏ 
اطلح بين أجزاء الدهن > وضرح القاضی أبو الطيب بأن الجواز هو الذهب 
المنصوص عليه » وجزم به جماعة منهم صاحب التهذیب ء ثم ان الخالف ابن 
أبى هريرة أو غيره خصص الخلاف فى ذلك بالشیرج دون غيره من الأدهان 
لأنه رای أن العنی المذكور الذى علل به ليس ف بق الأدهان ء قال الامام : 
تخصیص هذا بالشیرج لا معنى له قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ولا 
يجوز الا نىء بنىء فان كان منه شىء لا بعصر الا مشوبا بغيرة لم یجز آن 
بباع صنفه مثلا بمثل » لانه لا يدرى ما حظ المشوب من حظ الشی» للبيع : 
اع ا ا يد ا 
الجوازاء ومين م تن الاي 


(فرع) قال الامام اا اش اوه فلي من الاجم مالا 
شغصر نفعلا فالکل جنس واحد » ولیس كالدهن والکسب » فانا تعلم أن 
فى السمسم دهناً وتفلا © فى الخلقة » واللحم كله فى الخلقة شىء واخد ۰ 
(۱) پیاض پالاصل فحرر رش خلت : والسقط ( وفتج الراء وهی زیت السمسم والکسب 
هو الثفل الترسب من مصازة .آندهن ) وهو بضم الکاف واسکان. آلسین رآسبه الثفل :والکسب. 
(؟) تغل کل شىء حثالته وهی التخین الذی ببقی أسفل الصاف لال ) . 
۰ ۱ 1 ( الطیمی ) 
1۳ 


. (فرع) جعل القاضى حسين دهن السمسم مكيلا » لانه بستخرج 
من أصل مكيل » وتبعه على ذلك صاحب التهذيب » وكذلك السمن » وها 


( فسرع ) بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا » ینبنی 
على أن الأدهان جنس آو آجناس » قاله القاضى حسين » وهو ظاهر » لكنى 
أردت أن أنبه على ذلك لأنه قد يتوهم أن الدهن اختص باسم الشيرج واه 
أعلم ٠‏ وجزم ف التهذيب فى ذلك بالجواز لأنه لم ,فرع الا على أن الأدهان 
أجناس ۰ ۱ 


( فرع ).لا يجوز بیع الشیرج بالکسب » قاله ابن الصنباخ فى 
الشامل » وسيآتى الفرق بینه وبين بيع السمن بالخیض » وقال البغوی فى 
التهذیب : يجوز بیع دهن السمسم بكسيه متفاضلان » لأنهما جنسان » 
و کذلك قال الفورانی : يجوز بيع الدهن بالکسب ‏ لأنهما جنسان » وكذلك 
الامام فان كسب السمسم بخالف جنس دهنه وفافاً » كما بخالف الخیض 
السمن » وكذلك الروبانی ف البحر مع تعرضه للخلاف » فقال : يجوز بيع 
الدهن والکسب ‏ لأنهما جنسان » وقال بعض آصحابنا : لا .يجوز » لأنهما 
لا تنفرد عن الدهن وان قل » فان کان فیها دمن » فلا يجوز » وان لم دبق 
فیها اندهن فعلی ما ذكرنا يجوز » وابن الرفعة حكى عن ابن آبی هريرة وجها 
ف منع بیع كسب السمسم بالشيرج » وأنه لا بطرد فى غيره من الأدهان مع 
كسبه واستبعده الأصحاب » وقال صاحب التتمة : لا بجوز بيع الجوز 


بالكسب ولا بالدهن وبيع الدهن بالكسب جائز ٠‏ 

( فسروع) شرط جواز بيع الشيرج بالشترج ان لا یکون مغليا ؛ فلو 
أغلى بالنار لم مجز بیعه بمثله ولا بالنىء » وكذلك الزيت لا يناع منه الغلی , 
بمثله ولا بالنىء » وبباع الزیت النىء بالشیرج الطبوخ بدا بيد » وصرح 
بذلك الصيمرى ٠‏ 

( قرع ) قال الرافعى : الأدهان المطيبة كدهين الورد والبتفسج 
والنيلوفر كلها مستخرجة من السمسم » فاذا قلنا : بجری الريا فیها ع جاز بیع 


{fo 


مها يعسن ازن نس ني O‏ ا ا ١‏ 
ثم طرحت أوراقها فيه لم يجن ٠‏ 


. (فروع) رسو سي ES O‏ ۱ 
منها الادهان بطحینها: » وعبر الفورانى عن ذلك بعبارة أبين فقال : النمسم ۱ 
الدقوق بالسمنم الذقوق لا جوز » کالدقیق بالدقیق فهذا والله آعلم مرادهم . 
بطحين السمسم » ولیس الراد الطحينة » وان كان ذلك ایضا لا يجوز كبيع 
الدقيق بالدقیق ي رای دوهی قبن ۳ ل عله مج ۲ 
کالاقوات ۰ ۱ 


a CS 
 امآ‎ ) يكن فيه خلط » فان کان فيه خلط لم بجز قاله البغوی والرافعی ( قلت‎ 
اذا كان. جافا فظاهر وآما اذا كان رطب فان كان ما فيه من الدهن "مانعا من‎ 
التنائل لم جز وان كان غير مان من التماثل يجوز وآأما کون العیار فيه‎ 
٠ الوزن فیعکره ه على ما اصلوه من آن ما استخرج من مكيل فهو مكيل » الا أن‎ . 
1 ۱ يقال الح نامدا بال وي ی‎ 


ری ویجوز الي بخل الخمر » لانهما اة وان ش 
اختلفا من حيث الحموضة والحلاوة ؛ فلا یمن البیم کالتمر الطیب بالتضر : 
ع الطب اله این الان وا الاي حجان فز ا جع 
ف نسخة من د ل ا ی 
اتی ی فیا آها زدة  ٠‏ 


شب اه تصغیرها مليحة قاله ۵ پنقوب بن الستلیت ی کاب ١‏ 
i‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


( ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر . .له يدخر على جهته فجاز بیع بعضه 
ببعض » كالزبيب بالزبيب + ولا يجوز بیع خل الخمر بخل الزبيب + لان فى خل . 
ابت عه وا وتو و جوز بع کی يدل 


Al 


الزبيب ؛ ولا بيع خل التمر بخل التمر » لانا ان قلنا :. ان الماء فيه ربا لم یجز 
للجهل بتمائل الماءين والجهل بتمائل الخلين » وان قلنا : لا ربا فى الاء لم یجز 
للجهل بتمائل الخلين » وان باع خل الزبيب بخل التمر فان قلنا : ان فى الماء. 
ربا لم بجر للجهل بتمائل الماء فيهما » وان قلنا : لا ربا فى الاء جاز » لأنهما 
ا عي او ی ادر تعر a‏ 
واله اعلم ) ٠‏ ۱ 

ات ین سول و میا شب سا 
خمس مسائل » وتقدم علیها آمورا (آحدها) أن الول آجناس على الشهور » 
وحکی الاوردی عن ابن آبی هريرة أنه كان بخرج قولا أنها جنس واحد 4 
وامتنم سائر الاصحاب من تخریج هذا القول » وقد تقدم عن عن الشيخ أبى 
حامد أنه غلط القائل بذلك » والشهور القطع بانها أجناس » والتفريع فى هذه 
المسائل على هذا » وأما اذا فرعنا على أنها جنس واحد فلا حاجة الى تعداد 
المسائل » بل كل خلين فيهما أو فى أحدهما ماء لا يجوز بيع آحدهما بالآخر » 
وان لم يكن فى شىء منهما 'ماء جاز متمائلا » ولا يجوز متفاضلا > وااصتف 
والاصحات انا فرعا على اكمور + 


( الأمر الثانى ) آن الخل يتخذ من العنب والزييب والتمر فهو ثلاثة ی 
قاذا آخذت كل صنف مع مثله ومع قسيمه كانت الصور ست : خل العنب » 
بخل العنب وخل العنب بخل الزييب » وخل العنب بخل التمر » وخل الزیب 
بخل الزبيب » وخل الزبیب بخل التمر » وخل التمر بخل التمر » ذکر الصثف ‏ 
منها خمساً » وترك خل العنب بغل التمر » » وزاد الرافمی فى الخلول خل 
اثرطب » فضازت للخلول أربعة » والصور الحاصلة من ترکیبها عشرة » 
الست الذکورة وأربع من خل الرطب بخل الرطب » وبخل العنب والزییب 
والتمر » وليست الخلول منحصرة » بل یتخذ الخل أيضا من القصب ب كما 
ذكره ه. الشافعی ».ومن ن الجمیز ومن البسر ومن غير ذلك » فتاتی الصبور, 
اضعاف هذه + وطريقك فى عدها وتر ترتيبهابان. تأخِذ كل واحد هم تفسه ومع. 
ما بعده » ولكن لا يتعلق بها غرض » والمقصود حاصل من معرقة الحكم فى 
خل العنب والزبيب والتمر » ونسبة الرطب الى التمر كنسبة الزبيب الى العنب 
لكن الرطب قد یتخذ خلا بثیر ماء » فیختلف حكمه كما ستعرفه » ونسبة 


يفف 


الجميز الى كل منهما كنسبة العنب الى التمر » فلا حاجة الى تكثير الصور » 
وشرح ما ذکروه خاضة و والخل اف الفه کل عا حمقی امن عصسی لتب 
رغد الهان مهو 


. (لامر ١١‏ الثالث ) أن التمر والرطب جنس واحد المت ریت ۱ 
جد ود ان لاه ل ری له وجا + 


( السالة الأولى ) بيع خل الخمر جاثر یز اد ۳ 
ولا باس بخل العنب مثلا بمثل » وممن نص على أنه لا خلاف فيه الشیخ 
آبو حامد » وجزم به القاضى أبو الطيب والمحاملى والاوردی من العراقيين 
والشیخ آبو محمد والرافمی وغيزهم »له لا ماء فيه » ولیس له غاية یس 
بقع فیها التفاوت » وقید الفوراتی وان داود وغرهما ذلك الا کون فی 
واحد منهما ماء وذلك صحیح لابد منه » وانما سكت آکثر الأصحاب عله > 
لان الغالب فى خل العنب أنه لا ماء فيه » وقد يعمد فى بعض الوقات لیسرع 
تخلله فلذلك التقیید حن والاطلاق محمول على الغالب » قال:الأضحاب : 
وللعنب حالتان لادخار ( احداهما ) آن يصير زبيبآ ( والاخری ) أن بصیر 
خلاء ۱ 


٠‏ (السالة الثانية ) بيع خل الخمر بخل الزیب لا يجوز » کذلك قال 
الصتی والشیخ :أو حامد وآبؤ الطیب والحاملی والاوزدی » وذلك واضح» 
لان الزبيب من جنس العنب » والزیب ماء » فكاته باع عا يعنب وماء + 
وذلك لا يجوز لاتتفاء ال ومع ذلك لا يحتاج الى التعليسل بقاعدة 
مد عجوة ٠‏ ۱ 


الا اثاثة) يع خل الخمر بخل الت » ولم افده رگ 
هو مثل بیع خل الخمر بخل بخل الزیب ‏ لأن التمر والعنب جنسان مختلفان »: 
وقد نس لافس رفی اه الام والاصحاب على جوازه ‏ قال الشاقيي 





(۱) آخر رز مور نی قسمها الشارح بهن يدى السائل التي ذكرها المصنف وأوضحها بسح 


۱۹ 


A 


فى باب بیع الأجل : ولا باس بخل العنب بخل التمر وخل القصب لان اصوله 
مختلفة » فلا بأس بالفضل فى بعضه ببعض » وممن جزم بالجواز فيه الشیخ 
او حامد والحاملی و الشسیخ آبو محمد والرافعی » فان خل العنب 
لا ماء فيه وخل التمر وان كان فيه ماء فهو جنس آخر » وقد علمت أن التفریم 
على أن الخلول آجناس » ونفل العبدری عن مالك أن خل العنب وخل التمر 
جنس واحد » کالقول الغريب عندنا » فكآنه باع عنباً بتمر وماء » وهو جائز » 
وسیانی فى خل الزبيب بخل التمر طريقة عن البغوی انه يتخرج على الجمع 
بين مختلفى الحكم وقياسه أن بأتى ههنا وسأتكلم عليها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( المسالة الرابعة والخامسة ) بيع خل الزيبب بخل الزییب » وخل التمر 
بخل التمر لا يجوز » قال الشافعى ف المختصر : وأما خل الزبيب فلا خير فى 
پیمه ببعض » مثلا بمثل » من قبل أن الماء يقل فيه ویکثر » وهذا تتبیه على 
الثانية التى ذكرها المصنف ؛ وممن صرح بحكم المسالتين كما ذكره المصنقف 
الشیخ آبو حامد حکباً وتعليلا » والقاضى بو الطيب والأوردی والشيخ 
أبو محمد والقاضی حسين والرافعی » ولا خلاف فى ذلك آبضا » سواء قلنا : 
الاء ربوی آولا » لأن الجنس متحد والمائلة فيه مجهولة » وکذلك خل 
الرطب بخل الرطب » لأنه لا يصلح الا بالماء ٠‏ ولیس كخل العنب » وممن 
صرح بذلك الاوردی » وهی المسآلة السادسة لکن الشیخ أبا محمد ق 
السلسلة جزم بالجواز فى خل الرطب بخل الرطب ء وكذلك الرافعی والقاضی 
حمس ين» وینبغی أن يحمل ذلك على ما اذا لم يكن فيه ماء ء فلیس هذا 
اختلافا » بل كان خل الرطب بغير ماء » وان آمکن كما قال أبو محمد › 
وصار كخل العنب » وان كان فيه ماء فالامر كما قال الرافعى والاوردی ۰ 

( المسآلة السابعة والثامنة ) خل الزییب بخل التمر جزم الصيموى بجوازه 
والشهور ما ذكره الصتف حكما وبناء » وممن ذكره كذلك الشيخ أبو حامد 
والقاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى وابن الصباغ من العراقيين » 
والشيخ أبو محمد والقاضى حسين وعلله الحاملی بما علله به المصنف » وعلله 
الشيخ آیو حامد بان بيع ماء وثیء بماء وثی: ۰ 


۹ 


. ( فان قلت :) تعلیل الشیخ أبى حامد ظاهر » وأما. تعلیل الصتف بالجهل 
بتمائل الماءين فانه, بوهم أن الماءين لو کانا معلومی التساوی صح ؛ ولیس 
كذلك » فان التفرجم على أن الماء ریوی فلا يجوز لقاعدة مد عجوة ء فلو علل 
بنا علل ایح ابو اما کان وان > علی أن هذا السؤال وارد علیهبا : 
ق المسآلة الرانعة والخافسة » وهذا السؤال اثلقب فى علم النظر بعدم 
التآثيي ۽ وهو أن پوجد الحکم بدون الوصف الدعی علة ( قلت . :) بل مافعله 
الصتف آولی لأن الجهل بالمائلة هى .العلة العتبرة ة فى الطلان المجمع عليها » 
, قاعدة مد عجوة انما بطلت عند من بقول بها لا 2 كما تقدم يانه ( فاما) 
أن يقول بذلك فلا برد السئ‌ال (واما ) أن یعترف بوروده فجوابة آن التأثير 
انما پلزم فى قباس العلة » آما فى قياس الدلالة فلا ۽ كما آن ذلك مقرراق علم 
النظر ؛ .وقياس الدلالة الذى لا يدعى.فيه أن الحكم ثبت بذلك الوصف ۽ 
وائما .يدعى أن ذلك الوصف دلیل على الحكم لكن كلام الصتف هنا ظاهر 
فى القلیل » » فالاولی دفم السئوال بما نبهت عليه آولا» أو نقول : ان ذلك 
ل عاد 
أنه من باب عدم التأثير بوالله ٠‏ آعلم + 


وهذه ا N‏ 
قال الشیخ آبو حامد : وقد قيل شیء عن هذا » ولیس بشیء » قال + نعنئ 
ذلك القائل » وقول الشافعى ههنا : فاذا اختلف الجتسان فلا بآس » قتضی 
أن لا ربا فى الماء لأنه لم نفصل + والا فليس أن يكون فيه الربا لأنه مطعوم ۰ 
وقول الصتف رحمه الله تعالى . : ( وان قلا : لا ربا فى الاء جاز ) الى آخره » 
هکذا صرح به الجمهور واقتضاه كلام الرافعى » قال النووى : وقيل : فة 
القولان ف الجمع بين مختلفى الحكم » » لأن :الخلين. شترط فيه ما التقابض 
فى الجلس » بخلاف الماءين » وممن ذكر هذا الطريق البغوى فى كتابه التعليق 
ف شرخ مختصر الزنی » وهذا الطزيق هو الصواب » ولعل الاصتحاب 
اتصرءا على اسع نم + وغ دی ای و اس سس 
سذا. كلا م البنوىذ» 3 


(1) بیاض بالاصل فحرى ( ش ) قلت : ولعل المتقط ( لا على ثبرت الجمل ابالماللم.) (ط) 


fs 


( قلت ) وقد تقدم نص الشافعی .على جواز خل العنب بخل التمر + 
وفیه الاء » وهو يعضد جزم الجمهور بالجواز هنا » لأنه لا فرق بين أن یکون 
الاء فى الطرفین أو فى آحدهما » فاما أن یکون ذلك تفريم على الصحيح فى 
الجمع بین مختلفى الحكم كما قال النووى » واما أن يقال : ان الخلاف 
يجوز » قاله الشیخ آبو محمد والرافعى ٠ ٠‏ 

( السالة التاسعة ) خل الرطب بخل التمر لا يجوز » لان فيهما ماء يمتع 
التماثل » هكذا علله الماوردى ولا جفاء به ٠‏ وذكر الرافعى مسألة خل العنب 
وخل الرطب بخل التمر » وحكم بعدم الجواز فيهما » وعلل بآن فى أحدهما 
ماء » ومزاده بذلك خل العنب بخل الزبيب » وأهمل تعليل الثانية » فربما 
طالعه من لا خبرة له فيظن أن ذلك عائد اليهما ٠‏ وآن خل الرطب لا ماء فيه ' 
ولیس ذلك مراده لآنه لو كان كذلك لجاز خل الرطب بخل الرطب » الا أن 
بلاحظ ما قاله الشیخ أبو محمد » وبالجملة فالاحکام التى ذكرها الرافعى 
انما تتم اذا فرض خل الرطب فيه ماء » والتی ذکرها الشیخ آبو محمد على 
أنه فيه ماء فلیعلم ذلك ء 

( المسالة العاشرة ) خل الرطب بخل العنب قال القاضی حسین : لا خلاف 
أنه يجوز متساوب » وهل يجوز متفاضلا أو لا ؟ يتبنى على أن الخلول جنس 
أو أجناس » وفيه قولان ( قلت : ) قوله : انه يجوز متساویا محمول على أن 
خل الرطب لا ماء فيه »و أنه لم يلاحظ الجمع بين مختلفى الحكم » واملع 
من التفاضل خلاف: النص فى خل العنب بخل التمر » فان الشافعى رضى الله 
عنه نص غلى جواز التفاضل فيه » وقال الفورانى : له ثلاثة أحوال : 
( احداها ) أن لا یکون فى واحد منهما ماء فیصضح ( الثانية ) اذا كان فى 
أحدهما ماء فیصح آیضا ( الثالثة ) اذا كان فیهما ماء فعلی وجهين بناء على 
آنه هل فی الاء ربا آم لا ؟ ( ان قلنا ) فيه ربا لا بصلح ( قلت :) وهذا 
التفصيل حسنءولم بلاحظ الجمع بين مختلفى الحكم » وما ذكرتة من البحث 
مع الفورانى ف التخريج على الجمع بين مختلفى الحكم رأيته بعد ذلك 
مرموزا اليه فى كلام الامام » قال فى آخر الكلام فى الخلول : وف الماء وكونه 


1۲۱ 


ل E‏ الألبان » ومين ذکر خل' الزطب بخل 
الرطي لا يجوز الرويانى ء لكنه بعد ذلك قال: : وان لم یکن فيهما ماء جوز ٠‏ 


(٠‏ المسالة الحادية عشرة ) خل الرطب بش الزييب يجوز + قاله ایغ 
أبو محمد والرافعی والبئوی ۽ قال الرافعی : يجوز »ان الماء :فى أحند ' 
الطرفين » والمائلة نين بين الخلين غير معتبرة ؛ تفريعا على الصحيح فى أتهسها 
جنسان ( قلت : ) والصحيح خلافه » وقياس كلام البغوى والتووی آن انی 
تلك الطريقة أيضا هنا ء والله أعلم ۰ فاما الشیخ آبو محمد فائه بلاحظ أنه 
لا ماء فى خل الرطب كما تقدم فلا پتجه عنده 277 آن يكون ذلك عنده كخل ' 
الشمر بخل العنب حتى ياتى فيه البحث السابق فى الجمع بين مختلفى الحكم : 
انما هو ادا جمع بين غينين مستفلتین » حتی یکون ذلك کالعقدین » فرتب ‏ 
على كل منهما مقنضاه » وكذلك يقول الأصحاب : جمع بين عقدین مختلفی 
الحكم انما الخل الذئ: فيه الماء فهو كعين واحدة ؛ ولو آفردنا ما فيه من الاء 
فحكع وما فيه من الخل بحكم لزمه بطلان العقد لأن كلا منهما مجهول » وق 
ساثر صور الجمع بين مختلفي الحسکم یوزع الثمن علیسما » ویبطی کل 
راحد حکمه » وههنا لا يمكن القول بان بعض الثمن فى مقابلة الاء وحده ۽ 
وبعضه فى مقابلة الخل » بل کل جرء من من الثمن مقابل بكل جزء من مجموع . 
الغل ای من لا وغهده ٠‏ | 


ویو ذلك أنه لو اشتری اربوا رای بعضه ولم ين بمقنه یه طریقان ۱ 
( أحدعما ) القطع بالبطلان ( والثانى ) فيه قولا بيع الغائب » ولم یخرجوه ١‏ 
على .قولى الجمع بين الى العو لواحت لاحن e‏ ۱ 
لا يجتمل تخريج القولين فى هذه المسألة » لأن المسترى اذا رأى بعض الثوب 
ونم بز بعضه حك با رای آن امد فيه © الخيار فيه ثابت ۽ غرم نار 

فسخ البیم فيما لم برد اجازته فیما لاجد الت لوب رف ال . 
الم رت رو 





3 0 ای بسن در دح اتيك ملد ز اسان ار ق (ط) 


(؟) بياض بالاصل فجرب ( شن ) قلت : ویمکن ا المبارة ان المقد فيه صحيح ولک 
الخیار الخ ( لع : ۱ ۱ 


۳۳ 


وقد تقدم بحث فى خل التمر بخل الزییب وخل العنب » عند الکلام فى 
بيع الشوب بالشوب فلیطالع هناك فى الدراهم المغضوشة ان شاء الله تعالی ۰ 
وق تعلیق أبى على الطبری والقاضی حسین آنه اذا قلنا : لا ربا ف الاء قولان 
فى ذلك ( أصحهما ) الجواز » ولكنهما ليسا القولين فى الجمع بين مختلفی 
الحكم » بل هما القولان الشهور والغريب فى أن الخلول جنس أو آجناس 
والصنف وأكثر الأصحاب انما تکلموا فى ذلك تفريعآ على الممروف أن 
الخلول أجناس » وضابط هذا الباب آن‌کل خلين اما أن يكون فيهما الماء 
أو لا يكون فَيْهما » أو يكون فى أحدهما فان كان فيهما الماء فان كانا جنسآ 
واحداً لم ,بجز قطعآ » كخل الزييب بخل الزييب » وان كانا جنسین كخل التمر 
بخل الزبيب لم يجز على الأصح ٠‏ 


وان لم يكن فيهما ماء ب وهما من جنس واحد ‏ جاز قطعاً مثلا بمثل 
.ددا بيد كخل العنب بخل العنب » وان كانا جنسين جاز متفاضلين قطعاً بدا 
بيد كخل الرطب بخل العنب وان كان فى آحدهما » فان كانا فى جنس 
واحد لم بجز کخل العنب بخل الزبيب » وان كانا جنسين جازمتمائلا ومتفاضلا 
بشرط التقابض » كخل العنب بخل التمر على المشهور » خلافا لطريقة البغوى» 
وكل مسائل هذا الفصل مجزوم بها على الشهور » الا اذا كانا من جنسين » 
وفیهما الاء » کخل التمر بخل الزییب » والله آعلم ۰ 


ولیس ق المسائل العشر مسألة جائزة قطعآ فى الجنس الواحد الا خل 
العنب بخل العنب » ولا فى الجنسین الا خل الرطب بخل العنب » وبقية ذلك 
اما ممتنع قطعاً فى الجنس الواحد اذا كان فيه ماء ‏ واما مختلف فيه فى 
الجنسين اذا كان فیهما أو فى آحدهیا ماء » وان شئت لخصته فقلت : کل 
خلين لا ماء في واحد منهمما فيجوز بیع أحدهما متمائلا فى الجنس » 
ومتفاضلا فى الجنسين » وكل خلين فيهما الاء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
قطعاً ان اتحد الجنس » وعلى الأصح ان اختلف » وكل خلين فى آحدهما الماء 
لا يجوز. بيع آحدهما بالآخر ان اتحد الجنس قطعاً ويجوز ان اختلف على 
المذهب » وكلها يشترط فيها التقابض ف المجلس » واثه أعلم * 


tf 
الجموع‎ ٠١ اج‎ ۲۸ 


( فسوع ) المیاز فى الخل أكيل > قاله ا 
.وغيرهما » وعلله القاضى خنین انه يستخرج من من أصل مكيل ۰ 0 

( تنبيه ) خر تم ی الخلول ال ها نا حرم عن لیخ 
المشهور أن الماء الجرز فى الاناء مملوك ء وهذا الذى قطم به الماوردى » ولنا 
وجه مذكور فى باب اجیاء الموات أنه لا يملك > وان أخذ فى اناء » وقد صرح 
الأصخاب بان الاء على ذلك الوجه لا يجوز منعة.» فعلى هذا كيف يرد النيع 
على الخل ؟ وهو مركب من مملوك وغير مبلوك ؟ والذى نتجه تفرزيعآ على 
هذا الوجه امتناع ر بيع" ال الذى فيه الماء » لأنه لا يمكن أن يرد العقد على 
الجميغ لعدم ON‏ الماء مباحاً لعذام تمیزه 

TT 


( فسوع ) قال الشافمى رضى اله عنه ف الأم بعد ذكر الخلول : : ديع 
بعضها :ببعض والنييذ الذى لا يسك مئل الخل .* 

دقع يجوز بيع تخل تنب بتصيره »لته لا ينقض اذا ضار خلا 
" نهنا فى حال الادخار » قاله ابن الصباغ والرویانی » وخالف ف ذلك القاضی 
حسين » فجزم بالمنع » وحکاه الرویانی وجماً وينبغى آن یکون على قبول 
القاضی حسين ف أن بيع العضيز بالعصير لا بجوز فیکون آحدهما على حاله » 
والآخر ليس على حالة الادخار عند ه» وقد علل صاحب البحر الوجه الذکور 
نذلك: » وذکر الامام عن شيخه الوجمین قعصي انعنب وخله (]حدهما ) 
أنه جنس ولکن حالت صفة المصير » فکان كاللبن الحلیب مع العارض » 
( والثانى ) أنهما جنسان » وهو الظاهر عندى لافراط التفاوت فى الاسنم 
والصفة والقصود ء والشیء لا کون مأكولا » فلا يكون ربوا » فاذا کان 
نحول المنفات ور هذا الثأثير جاز أن يثرن فی اختلاف الاجناس ۰ . 


( قلت ) وهذا ليس بشید » وقد یت مه .ذلك تال نیز الرطب 
بالتمر > وبينت آن العصیر والخل جنس واحد ء وقد تاع الامام فى ذلك‌القاضی 
اا الى كنا اولي إن جوز بيع الخل نالديش » 


tt 


ی بای : 3 


دیع ) لذ بارخ الب بیرغ ولا نان ی تاه لمن 
عليه ف البويطى » وقال : ولا کل ثیء بشیء نخرج من اصله » و کذلك قالابن 
الصباغ لا يجوز بيع العنب بخله » ولا بعصيره ء قال القاضى حسين : وكذلك 

بيع الرطب يما يتخذ منه من الخل والعصير والديس والشيرج والناطف وغيره 
۷ جوز * E‏ 
(فرع) بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب » أو بيع العنب 
بخل الرطب أو بدبس الرطب » قال القاضی جمسین : الصحیح أنه يجوز 
( قلت : ) وما أشبار اليه من الخلاف بعيد جداً » ولا سکن أن یکون هو 
القائل بأن الخلول جنس واحد » فان ذاك لاشتراکها فى الاسنم » والرطب 
وخل العنب لاشتراك بينهما » ولا آحدهما مستخرج من الآخر » فینبفی 
القطع بالجواز ‏ وكذلك ف العنب بخل الرطب آلا أن يكون فيه ماء . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن شاة » لان اللبن يدخل ف البيع » 
ويقابله فسط من الثمن » والدليل عليه ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل فى 
مقابلة لبن المصراة صاعاً من تمر » ولان اللبن فى الضرع كاللبن فى الاناء » والدلیل 
عليه قوله صلی الله عليه وسلم : ( لا يحلبن احدكم شاة غيره بفير اذنه » أيحب 
iS TRE E‏ ييل رين 7 فى الخرانة » 
فصار كما لو باع لبنا وشاة بلين) د 

( اشرح ) الحديث. الذکور شرق و 
جعل فى مقابلة لبن الصراة صاع من تمر لم أجده بهذا اللفظ صريخا » ولکنه 
يشير به الى الحديث الضهور الذی سنذ کره ان شاء الله تعالی فى باب بیع 
المصراة: وهو . هتمق تفق عليه » وله آلفاظ ورد بها آقربها الى المعنى الذى ذكره 
المصنف هنا قوله صلی الله عليه وسلم : « فان رضيها أمسكها » وان سنخطها 
ففى حابتها صاع من تمر » رواه البخارى » وهو .فيد مقصود المصنف فان 


{fo 


توله ( ق حلیتها ) ظاهر ق مقابلة اللبن » والحدیث الآخر حدیث صحیح 
آخرجه البخاری وغيره من حدیت ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال « لا بحلبن أحد ماشية امریء الا باذنه يحب أحدكم أن 
و ی ST‏ ات ْ 

ی ا اي و و ی 3 4 ۱ 


. وقوله ينتئل آی بستخرج وهو س بياء مثناه من تحت مضمومة نم نود 
ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثلثة مفتوحتين ‏ يقال : : شل ,ماق کناتنه 
اذا صبها ونثرها ٠‏ وقد تثلت البشر ثلا واتتثلتها اذا استخرجت تزأبها 3 
وروی ینتقل بالقاف بذل الثاء المثلثة أى پذهب وینقل عن الشرع » والزوابه 
الاولی أكثر وآشهر وهی التی فسرها آهل الغریب والمشرية: بضم الراء وفتحه 
الفرفة وجمعها مشارپ؛ وقول الصنف ادا ند ام اد 
فى شىء من اروایات + 8 


اما حكم الساله ين فلن الشافعی رضى الله عنه » قال فى المختصر والام . 
ولاف شاف قها بن بقدر على یا رشن قل نف ي 
أدرى كم حصته من الثمن الذى اشتر: ننه به نقدآ ؟ وان كان نسيئة فهو آفسه 
للبيع » وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبن للبن التضرية بدلا:» وانما 
اللبن ف الضرع كالجوز واللوز الم فى قشره » بستخرجه صاحبه اذا شاء . 
ولیس کالولد لا يقدر على استخراجه » هذا لفظ الختصر ۰ وقال فى الم : 
ولا" باس بلين شاة بدا بيد ¿ ونسيئة» اذا كان آحدهما نقذآ » والدین منهما . . 
موصوف ف الذمة » وصرح ف مواضم من الام بجواز ذلك نقد ونسیتا » 
ثم قال : فان قال قائل : كيف اخترت لبن الشاة بالشاة وقدمها © لبن » فیقال: . 
ان الشاة قسها لا ربا فیها » انما کل بعد الذیح أو السلخ أو الطبخ او 
الشاة قسها لا ربا فيها ء اننا توركل بعد الذبح أو السلخ آو الطبخ او 
التجفيف فلا تنسب الغنم الى إن تكون ماكولة انما تنسب :الى نها حيوان ٠‏ 
وقد اتفق ات علی هذين الحكمين وأن بيع الشاة التى فى ضرعها لبن بلبن 


(۱) کد بلاسل ( شش.) وان ف الميازة تصحيقا من الشاغ اکلة( وفوقعا) اوق شرعيا 


وال آعلم ۰ ۱ 1 ۱ ۱ ( الطيعى 1 
1۳ 


شاة باطل کما قرره الشافعی رضى الله عنه » من أن اللبن الذی ف الضرع 


قال القاضی آبو الطیب : قولا واحداً وان كان فى الحمل قولان بدلیل 
خبر الصراة ولولا آن اللبن تقسط عليه الثمن لا آلزمه رد بدله كما لو اشتری 
نخلة فأثمرت فى يده » أو شاة فحملت وولدت ثم ردها » ولان ما ق الضرع 
مثل ما فى الخزانة بدلیل الحديث الذی ذکره الصنف ۰ وهذا الذی ذکرناه من 
أن اللبن يقابله قسط من الثمن هو التصوص الشهور الذی قطم به الأصحاب 
ههنا .٠‏ وسيآتى فى باب الصراة ذکر وجه فيه » والکلام عليه هناك » ومع 
هذا فلا خلاف فى امتناع بيع الشاة اللبون باللبن والله آعلم ٠‏ 


قال الأصحاب : فوجب أنه لا يصح بيع شاة فى ضرعها لبن أصلا » لأن 
اللبن مجهول كما لو ضم الى الشاة لبنآ مغطى » فالجواب أنه ان لم پجز البيع 
هناك لأن كلا من الشاة واللین المضموم اليها مقصود بالبيع » واللبن فىالضرع 
تابع » وان كان له قسط من الثمن بدليل دخوله اذا أطلق البيع فى الشاة » 
ويغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى غيره » ولذلك صح بيعه كاساس الحائط 
ورءوس الجذوع وظى البئر وتحو ذلك » ولا يلزم من جعله تابعاف انتفاء الغرر - 
أن يكون تابغآ فى انتقاء الربا » كالثمرة قبل بدو الصلاح اذا بيعت مع أصلها 
تابعة من غير شرط القطع جاز » ولو باع نخلة مثمرة بتمر لم يصح » فكان 
ربا » فتبعت فى انتفاء الغرر ولم تتبع فى انتفاء الر با ۰ 


قال القاضی حسين : ولان اللبن مما بجری فيه الربا » وان كان متصلا . 
بالحيوان ولا پشبه الحمل لان الحمل لا يمكن استخراجه متی شاء » والفرق 
بين اللبن والحمل على آحد القولین القائل بأنه ليس له قسط من الثمن أن 
اللبن مقدور على تناوله بخلاف الحمل » فأشمه الجوز واللوژ فى قشزه » 
وجوز آبو خنيفة رضى الله عنه بيع الشاة ذات اللبن باللبن ٠‏ قال الشيخ آبو 
حامد وآبو الطيب والحاملی : وهكذا الحکم اذا ذبحت هذه الشاة .الت 
فيها لبن ثم بيعت بلبن » وهو أفسد » لأنه بيع لحم ولبن بلبن » ولو باع 
الشاة التی قى ضرعها لبن بلبن ابل ونحوه من غير لبن الغنم ( فان قلنا :) ان 
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الألبان صنف واحد لم يجز ( وان قلنا : ) أصناف جاز » قال الشیخ آبو حامد. 
وأبو الطیب وابن الصباغ وغیرهم : فعلی هذا السحیح الجواز ؛ لأن الصحیح 
. آنها أجناس » ولم بذکر الصیمری فى شرح الكفاية غتره » ولذلك 0 
المصنف ف قوله : بلبن إلشاة »-فانه اذا باع الشاة التى فى ضرعها لبن من 
غير جنسها وقلنا : ان الالبان آجناس قال المحاملى وی ی 
طعاما ربویا بشمیر + فيصح البيع 4 یعنی على الاح ف الجمع بين 
E‏ الحکم » وکذلك قال الرافعى ی 
RT‏ يقابل. اللبن باللبن 

هه اه ری ارين سا 2 شترط فيه التقايض ٠‏ 


0 وق اتعريم 6۱ تلن فا بيع نخل الثمر بخل الريب وف بیغ 
الذراهم الغشوشة بعضها ببغض لأ نه بجتنع آفراد كل واحد بحكمه اذ اللبن الذى 
ق الشرع لا بستن تسايمه وحده.فلو لول النقد عليه منزلة عند بستقل 
لاقتضی البطلان والله أعلم ٠‏ ولأجل ذلك وال أعلم أطلق الماوردى القول 
بآنا اذا قلتا الألبان آجناس صخ العقد ( والحكم الثانى ) اذا باع شاة غیر.ذات 

لبن » قال الشیخ آبو حامد : بان الا تکون ولدت قط جاز البيع » اتفق عليه 
الاصنعاب: ابض تبما للثنافعى برضی الله عنه » نقداً ونسيئة » والتفرق قبل 
القبض ء قال الشيخ أبو جامد وآبو الطيب : ونص الشافعى رضی الله إعنه فى 1 
حرملة ف الثى لها لبن قد حلب ولم بستخلف بعد کیام فاا يلين شاة 
بجوز » وهذا لأنه لم يكن هناك لبن يجتمع » والقليل الذى بنرة لا تأثیر له 
واتفق الأصحاب أيضا على هذا الحكم » وممن جزم به القاضى حسين والبغوى 
والرافعی » وضرح الامام بالضحة فى اللبون اذا لم نكن فى ضرعها 0 
العا ی هن 


قال : فان مثله ليس مقصودا » والحیوان مخالف لجنس اللين » فلیلتحتی 
ببيعالمخيض بالزبد معالنظر الىالرغوة » وشبهه بعضهم بالدار [ اذا ] ذهبت » 
واستهلك الذهب اذا بيعت بدار ما أو بالذحب يجوز ء قال الشبيخ ابو امد 


٠‏ ۸۷ جياض بالل ید س )اقلت + ول السقط ر كا سيق ان تنا ) إو ركنا 
ققدم ) . (ط ) + 3 ١‏ 3 1 
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وآبو الطیب والحاملی : فان ذبحت هذه الشاة وسلخت وبيعت باللبن. صح: 
البيع لأنه لحم لا شىء معه يلبن » ویشترط التقايض » ونقله القاضی أبو الطیب 
عن نصه فى الصرف » وقد آغرب الجیلی فحکی فیما نقله ابن الرفعة عله 
وجها أنه يجوز بیع اللبن بشاة فى ضرعها لبن » وهذا غریب جدا شاذ لا معول 
عليه » قال ابن الرفعة : ویمکن أن بكون مأخذه ما حکاه الغزالی فى,المصراة 
أن اللبن ف الضرع لا بقابله قسط من الثمن على رأى ۰ 


( فسوع ) كما لا یجوز بيع الشاۃ التى فيها لبن بلبن ء كذلك لا يجوز 
ا اللو GS‏ 
ذلك » صرح به الماوردى ٠‏ 


( فرع ) قال محمد بن عبد الرحمن الحضرمى ۲۱ فى كتاب الاکمال 
نا وقع فى التنبيه من الاشكال والاجمال : قال الشافعی رحمه الله : ولو باع 
آمة ذک لين بلين آذمية نجازء بخلاف شاة فا ضرعها لبن بلبن ثماة ء والفرق. 
بينهما آن لبن الشاة فی.الشرع له حكم العين » فلهذا لا يجوز عندنا الاجارة 
عليه » ولبن الآدمية ليس له حکم العين بل هو کالتفعة » ولهذا حررنا عقبد 
الاجارة عليه ( قلت : ) وهذا النقل غريب والتعليل حسن ٠‏ وفيه نظر » وقد 
تقدم حكاية خلاف ف أن لبن الآدمية هل یکون من جنس الألبان ؟ ( اذا قلنا ) 
أن الألبان جنس واحذ آم لا » ولا برد ذلك هنا أن الكلام هناك اذا كان 
منفصلا فانه شبت له حكم الأعيان » وهنا الألبان فى الثدى هو الذى ادعى 
أنه ليس له حكم العين » بل حكم المنفعة فلذلك قال : بصح لأنه لم يضم الی. 
الجارية عبن آخری TS ٠‏ 


ولم أجد هذا الفرع الا فى الکتاب » فلا ادرى هل الفرق من كلامه ؟ 
أو من كلام الشافعى ؟ و مضده المذهب المشهور فى أن.الحارية. المصراة لا برد 
معها بدل اللبن » وفيه وجه آنه برد فعلى قياس ذلك الوجه قد يقال : بنبغی أن 
يقال هنا بامتناعها بلبن آدمی »أنه سلك به مسلك العين » وان باعها بلبن 


)١(‏ أقال آبن السبكى فى الطبقات الوسطى بعد أن ساق اسمه وانه صاحب كاب الاكمال 
لا وقع فى. التنبيه من الأشكال : لا آعرقه وكدلك ذكره فى الظبقات الكبرئ بحلاف( لا أخرقه )(ظم 
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شاة أو ها 114 ایکون 
الجواز من طريق الأولى » وعلى الوجه الذى حكيئاه. فى التصرية به ينبغى أن 
ترح على آن ان ساس اولا ل فان جملنها) اجنبا چان ( وان 
SS‏ اخ لان ابن الاك من كاه 
( وأما) التمسك بجواز الاجارة عليه فن كىت يسلك به ميلك الان 
خفيه وق تسویغ الاجارة علیه فى باب الاجارق فالاستدلال 0 الثات ف 


التصر بة و 
قال الصنف رجه الله تعالی 


"( فان باع شاة فى ضرعا لين بشاة فى ضرعها لبن ففیه وجهان » قال ابو 
الطيب بن سلمة : : يجوز كما يجوز بیع السمسم بالسمسم » وان كان فى كل . 
واحد منهما شيرج » وکما يجوز بیع دار بذار » وان كان فى كل واخدة منهما 
بثر ماء وقال اكثر اصحابنا ٠‏ لا يجوز » لانه جنس فيه ربا بیع بعضه: ببعض 
ومع كل واحد منهما شىء مقصود فلم يجز » کما لو باع نخلة مثمرة بنخلة 
مثمرة وبخالف السمسم لان الشبرج فى السمسم كالمعدؤم » لانه لا بحضل الا 
بحن وعصر > واللین موجود فى الضرع من غي فعل » ويمكن اخله من غير 
مشقة » واما الدان فان قلنا : إن آله يمك بعرم فيه لزيا فلا مجوز بنع 


احدی الدارين بالأخرى ) ٠‏ 

(اشرح) اوجان مشهوران تكاهما كذلك شیخ ی حامد وانقاخى 
أنو الطيب والاوردی وغيرعم 4 ونسب الشيخ أبو حامد الشانى الى عامة ا 
أصخابنا منهم أبو العباس وأبو اسحق » وكذلك القاضى أبو الطیب نسبة الى 1 
أصحابنا » وقال صر :آنه الذهب وقال المحاملى : انه اهر الذهب' جزم 
به فى اللباب وأصح الوجهين الثانی وبه جزم ابن آبی هريرة لا ذکره المضتف: 
ولاه بشبه بيع شاة مغها لبن فى آناء بشاة معها لبن فى اناء » وؤافق آبو الطیب 
ای اف تیا د ا ا ا ای 


56 


وفرق الشیخ آبو حامد بين هذا وین السمسم بالسمسم بفرقين (آحدهما) 
ما ذكره الصنف وغيره من الأصحاب ( والثانی ) هذه » وهو آن السمسم اذا 
بيع بالسمسم فا مقصود منه الشیرج » فما التفل الذی يكون فيه. فليين 
بمقصود وقد وجدت المماثلة پینهما كيلا » فيصم البيع » ولم یمنعه التففبل 


كالتمر بالتمر اذا كان فيهما نوی » حيث لم يكن مقصودا » بخلاف الشاة . 


باللبن » فان الشاة مقصودة واللبن له قسط من الثمن » ولو باع شاة لبون 
بشاة لبون وهما مشتفرغتا الضرع جاز قال القاضی حسين : فلذلك قال 
الصنتف : فى ضرعها لبن اخترازاً عن هذا ۰ 


وأفهم کلام المصنف آنا اذا قلنا : ان الماء لا ملك آو قلنا بأنهيملك ولكنه 
ليس بربوى لا بحتاج الى الفرق » ويسقط التمسك به ( وان قلنا) بآنه مملوك 
ربوى منعنا الحكم » فلا يصح القياس عليهه وبيان ذلك أنه ان قلنا : لا نملك 
صح بیع الدار بالدار » ولم بتناول البيع الماء» فانه غير مملوك علىهذا القول » 
واذا تخطى رجل الى البثر واستقى منها ملكه ولا يجب عليه رده مم عصیانه‌فی 
دخوله الدار بغير اذن ( وان قلنا ) ملك وهو غير ربوی صح البيع وتناوله 
( وان قلنا :) ربوى امتنع البيع فعلى كل التقدير احتجاج آبی الطيب بن 


سلمة بذلك ساقط » ومنع بيع احدى الدارين المذكورتين بالأخرى على قول 


بان الاءمملوك روی قاله القاضى آبو الطيب وابن الصباغ لكن ابن الصباغ 
البثر لا بدخل فى مطلق نیع الدار على الوجهین » لآنه فى آحدهما غير مملوك 
وق الأخرى بماء ظاهر ولا بدخل فى البیم الا بالشروط كالطلع الوب * 

( قلت  )‏ ومتى باعه وحده لم يصح على الوجمین كما قاله ابن الصباغ 
فیها ولا ینکن تسلیمه لانه الى آن پسلمه بختلط به غيره ومتی باع واشثرط 


دخوله ضح بلا خلاف » لان الاختلاط ههنا لا بضر » لأن الجمیع ملك الشتری. 
قال ابن الرفعة : صرح بحکاية ذلك الامام ۰ وقال القاضئ حنین : ان كان 


فى موضع لا قيمة للماء فيه يجوز » وان كان فى موضم للماء فيه قيمة ولم بسمیا 
فى العقد ایض يجوز » وان سميا فى العقد فانه لا مجوز » ويصير كمسألة مد 
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عجوة » وبنى القاضى حسين ذلك على أصل قدمه ف بيع الدار التى فیها البثر : 

مطلقاً » فصل فيه بين أن يكون للماء قيمة في ذلك المكان أؤلا » فقال : ان‌کان" 
مما لا قيمة له بدخل ف العقد » وقيل : لا ندخل الا بالتسمية کساثر المنقولات 
التی ی كوي كدي وجهاً آخر أنه 0-0 التى 
لم تي + 


E es (واذا قلنا‎ 

وجزم الرويانى فى الحلية بان الماء الظاهر عند البيع لا يدخل يعنى عند الاطلاق | 

وکذا العدن الظاهر کالنفط ونخوه ؛ وما ینبم بعده کان للمشتری » والذی 

قاله الرافعی : ان الأضح الصحة تبعا » وعلی هذا يشكل الفرق » فان تبعية 

الماء للدار كتبعية'اللين للشاة » والاظهر عند الامام أيضآ الصحة » وعللة بآن ١‏ 
لكاتو ای ی 


( وقول ) الكائن فى البثر احتراز نيد ٠‏ فان ماء البثر من حيث الجملة 
مقصود فى الدار ٠‏ ولكن لا غرض فى ذلك للقدر الكائن.وقت العقد ٠‏ ومع. 
قول الامام : ان هذا هو الظاهر فان الثانی هو القياس وانه لا يقدح نلجواز 
وجه فى القياس » ولكن عليه العمل ومعتنده سقوط القصد الى الماء الحاصل 

ثم آورد الامام سالا والتفصل غنه ..أما السئرال فان خل التمر اذا بيع بخل 
یب وتا : ان الاء ربوی امتنع البيع ٠‏ والاء ليس مقصودا فى الخل ۰ 
كما آنه ليس مقصودا فى مسالة الدار وافصل عنه بان الاء بستعمل على صفة 
الخل بعس کانه اقلب خلا فلل یفرح مقدار ‏ من كو مقطودا,وان 
ا تحقق فى البثر ومائها ٠‏ 


وقد يقال : كل من الشاة ولا مقصود لا الا الحاصل وقت العقد. 
فى البثر ٠‏ فانه غر مقصود ۰ وقد تقدم فى مسالة مدعجوة الكلام ف شىء ٠‏ 
من ذلك ۰ وقال الاوردی : ان قلنا : لا ربا فى الماء جاز مطلقاً ٠‏ وان قلنا :. 
فيه ربا فان كان 0 محرزا فى الأجباب 7“ فهو مملوك قطعآ ٠‏ ولا يجوز. 

57 الاجياب بالجيما جمع جب كقغل واققال. وهی الیثر ۳ بالحجازة وان كانت 
.بالخاء جبع 9 كانت a‏ دارط ). ۱ 
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ابيع حینئذ خوف التفاضل ۰ وان كان ف الآبار فیعض أصحايا يزعم أن ا 
البثر یکون ملكا لالك البشر یمیت لا ان کون ما و 
لأن الماح عي دتري ربا فيه ٠‏ 


وذهب جمهور آصحاینا وهو ظاهر مذهب الشافعى رضى الله عنه أن ماء 
البثر لا يملك الا بالأخذ والاجارة » وكذلك ماء العين والنهر ءوانما یکون 
نالك البئر منم غيره من التصرف فى بثره أو نهره لان من اشتری دارا ذات 
بثر فاستعمل ماءها ثم ردها بعیب لم یلزمه للماء غرم » ولو کان مملوكا لزمه 
"غرنه + کما یفرم لين الضرع + ولان مستأجر الدار ر له أن يستعمل ماء البثر 
فحلی‌هذا يجوز بیع دار ذات‌بثر فیها بدار ذات بثر فیها ۰ (قلت :) وهذا الذی 
قاله فيه ظر ان ای و ء الوات أنه ملك ماء البتر ٠‏ 


و الله لله أعلم + 


وقال اين الرفعة بعد حکایته کلام القاضی فى بيع الدار ۳ الس : 
هذا لا شك فيه بناء على آصله فى آن الماء لا بدخل فى اطلاق العقد ٠‏ آما اذا 
قلنا : بدخل كما هو وجه بعيد فهو تابع وهل يعامل معاملة المقصود آم لا 
فهو محل الخلاف الذى ذكره. الغزالى للامام فيها نظمه والله أعلم ٠‏ 


نس لك أن تقول الجزم بصحة امد مع عدم دخول ما ی البثر من الماء 
نظر » لا پسکن آخذه الا مختلطا بملك المشترى فكما لم يصح بیع الجمة 
سفردها حذراً من الاختلاط بملك البائع ينبغى أن لا يضح اذا بيعت الجمة 
لام حذرا من الاختلاط بلك الشترى ٠‏ وان تخي فى الفوق أن الط 
وسوس حلم ات و و ON‏ بمنم التسلیم ٠‏ فلا 
يمنع الصحة ۰ 

( قلنا : ) ذلك بقتضی صحة بيع الأصل وغلة ثمرة تكون للبائم ولا 
تى تسلیمها الا بعد اختلاطها بالثمرة الحادثة على ملك الشتری ٠‏ والنقول 
فيها عدم الصحةء لكن قديفرق بين ذلك ومانحن فيهبآن الثمار مقصودالأشجار 
كما ستعرفه تة ٠‏ ولا كذلك ماء البثر فى بيع الدار ٠‏ وآما فى بيع البثر ففيه 


tt 


وقفة.ى حال کون الاء له قيمة والله آعلم ۰ انتهى كلام ابن الرفعة ٠‏ ومنع ‏ 
بیع النخلة الشمرة بالنخلة المثمرة من جنسها باطل ٠‏ اتفق عليه الأصضحاب وممن 
صرح به ابن آبی هربرة وغيره » فلو كان على احداهما ثمرة ولا اشیء على | 
الأخرى جاز » وكذلك الشاة التى فيها لبن بالشاة التى لا لبن فیها » ضرح . 
بهما ابن آبی هريرة والاوزدی الا آن تکون احدأهما E‏ متنع 
لامر آخر وهو بيع حيوان بلحم ۰ 


فاقدة عرفت ان ابا الطيب بن سلمة ال باجواز قى بیع لا 
بالشاة والدار بالدار » وقد صرح الغزالى فى البسیط فقال فى بيع الشاة 3 
اللبون بالشاة اللبون وف ضرعهما. .لبن + خکی أصحابنا: عن آبی الطيث بن . 
سلمة آنه جوز ذلك وذكر مسألة الدارين » واطلق الخلاف فيها » ولم يتسب 
فيها الى آبی الطيب بن سلمة شيئا » وفی الوسيط ذكر لفظاً مشکلا فقال بعد أ 
أن جزم بالبطلان فى مسالة اللبون وحكى الوجهين فى مساألة الذارين » : 
وسوى بالمنع فيهما » واستشکله الفضلاء ؛ وتأويل كلامه فى الوسیط» وغاية ' 
ما ظهر لى فى تاويلة أن يكون الراد بانع منع الحكم الدعی وهو البظلان : 
الذی جزم به فى مسألة الشاة اللبون ۽ لكن لا ستنر ذلك فى مسالة ' 
الدارين » فانه اقتصر على حكاية الخلاف من غير ترجيح البطلان » ولعل ذلك : 
E‏ ل ا 
٠‏ على الوسيط : ان ذاك غلط على أبن الطيب بن سلمة ۰ 


(فرع) يم الشاة ات فيها لبن بيقرة فيها لبن فيه قولان حکاس 
الاوردی مآخذهما آن الالبان جنس آو آجناس » وبالصحة جزم الصيمزى. : 
فى الكفاية كما تباع النخلة بالكرم ٠‏ وههنا بلين الآدمى ( ان قلنا ) الألبان. : 
اناس ( وان قدا ) جنس واحد یه على أذ لین لادی سم جس اوہ 
جنسان وفيه وجمان :دما ٠‏ 


eas 
. فجاز بیع بعضه ببعض کالتمر بالتمر ويجوز بيع اللبن الطیب بالرائب:وهو‎ 
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. الذى فيه حموضة » لانه لبن خالص وانما تفر فهو کنمر طيب بتمر غير طیب ٠‏ 
"ویجوز بيغ الرائب بالرائب كما يجوز بیع تمر متفي بتمر متفي ) ٠‏ 
( الشرح ) الحلیب قال الشافعی رضی الله عنه فى کتاب السلم من 
ع ا E‏ 
وذلك حين ينتقل الى آن بخرج من اسم الحلیب ۰ والرائب فسره الاصحاب 
بانه الذي حصل فيه قليل حموضة كما ذكره المصنف رحمه الله ۰ قال الامام 
فيما حكى عنه : والرائب الذى خثر بنفسه من غير نار ۰ قال ابن الرفمة : 
اي ولا ألقيت فيه أتفحة ونحوها ٠‏ 


اما حكم المسالة فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل ۰ ومقصوده فى جميعها 
جواز البيع من حيث الجملة ٠‏ وأما كونه متمائلا أو متفاضلا فذلك معلوم 
من کون الألبان جنسا واحدآ أو أجناسا ٠‏ ووجوب التماثل على الأول دون 
الثانى ۰ وقد نقدم ذلك ٠‏ والمقصود هنا جواز البيع ٠‏ وأن ذلك ليس من 
الرطب الذى يمتنع بيع بعضه ببعض ٠‏ لأنه لا ينتهئ الى جفاف ٠‏ ولأن 
معظم متفعته حال كونه لبنا ٠‏ ولا خلاف فى جواز ذلك ٠‏ وقد تقدم أن 
الشافعى رضی الله عنه نبه على هذا القسم وآفرد له بابا وذكر أنه خارج من 
معنى ما یکون رطبا بما تقدم بيانه عنه + 


قال الشافمی هناك : وجعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه ۰ لأنا لذلك تجده 
فى كل آحواله لا منتقلا الا بنقل غیرهءفقلنا : لا باس بلبن حليب يلبن حامض ۰ 
وكيفما کان بلبن كيفما كان .٠‏ حليبا أو رائبا أو حامضا » ولا حامضا بحلیب» 
ولا حليبا برائب ۰ ما لم يخالطه ماء ۰ فاذا خالطه ماء فلا خير فيه » وذكر 
الشافعى رضی الله عنه مسألة الحامض هنا وهو المخيض + وسياتى ف كلام 
المصنف مفردا بالذكر ۰ ثم ان الصتف آفرد كل مسألة مفردة بعلة ٠‏ فذكر فى 
مسألة الحليب ما يدل على آن ذلك هو حالة الكمال لوجود غاية مناقفمه 
کالتمر » والفرق بينه وبين الرطب من ثملاثة له أوجه : 


( آحدها ) آن عامة منافع الرطب فى حال كونه و 
الرطوبة بعد عجالة وتمكها ( والثانی ) قول الشافعی رضی الله عنه : ان الرطب 


{fo 


روي وه که که شير الى أذ نحل کال وا 
لیس كذلك + بل پتتقل اليها ( والثالث ) فرق آبو اسحق أن الرطوبة فى اللبن 
من مصلحته وهی الحافظة لنفعته بخلاف الرطب ٠‏ لأنة بعد الجفاف كذلك ٠‏ 
وجاز د بيع اللبن ٠‏ ولو کان فی كل منهما زبد » لان باء الزبد فيه من كمال 
متته وهو ف بسا مأكول سه بخلاف اشع ق الل + ۱ 


ل قال الامام : فان قیل ) لین ل عل ان والقيش و 
جتسان مختلفان ( قلنا نا :) اللین يعد جنسا واحد) كالسمسم بالسمسم » وقیها 
الدهن والتفل 4 وکالتمی بالتمر وفیهما الط والنوی ٠‏ قال الامام : وآوقع 
عبارة فى الفرق بين الشهد واللین أن الشمع غير مخامر للعسل : فى أصله : 
فان التحل ينسج البيوت من الشمع الحض » ثم يلقى فى خلله العسل الحضی» 
فالسسل متمیز في الاصل » » ثم مشستار العسل بخلطه بالشسمم بعض الخلط 
بالتعاطی والضفط : ۲ ؛ وليس اللبن كذلك » وهذا الفرق الذی ذکره ا 
5 السو ۱ 


دسا الب السب ف ا خر ال 
ال نا مر ا ی 
وممن جزم بذلك المحاملى والقاضى بو الطيب » لكنه لم يشبهه. بالرائب 
.وانما قال اا تدش بوكر طب یو ار ای از 
.بسآلة الرائب بالرائب » كما قال المصنف » وكذلك القاضی خسين » وذکر 
الأوردی جواز الحليب الراب والحامض اذا لم يكن زيدهما نوفا 3 
لأنه بیع لبن فيه زبده بلبن فيه زبده » فصار كبيع الحلیب بالحليب هیکذ! قال 
المأوردى » ينبغى آن يحقق ما الراد بالرائب فان ابن آبی هريرة جزم بجواز 
نیع بالزيد كما سیانی والمراد E‏ .کم 
قال الامام ٠٠‏ . 3 ۱ 
(فرع ) ویر یبن اميل ٤‏ نص عليه الشافعى والاصحاب 6" ' 
قال الرافعئ” : فى كلامه ما بقتفی تجويز النكيل والوزن جمیعا ( قلت :( 
ا ا : فان كان پوزن فكذا وان 
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.كان يكال فکذا » وهذا یقتضی الشسبك » وان لم یتحرر عندهم معياره » 
ولیس فيه حکم بتجويز الأمرين » هکذا آطلقوا المسآلة » وکلام صاحب 
. التهذيب صريح ف أنه باع اللبن باللبن كيلا » سواء كانا حليبين أو رائبین 
أو حامضين » وهو ظاهر فيما عدا الرائب ۰ وأما الرائب ا 
لأ الشافعى قال فى اللبأ ما شتضی المعيار فيه الوزن لا الكيل فقال : 
اا اکا ی کے میاه و ف 
الرائب فيه شبه من اللبأ » وقد يقال : ان عقد اللبا آکثر » فلذلك تجاف 
بعاد ا 


وقد تعرض الامام لهذا الاشکال » فآأورد ی نفسه أنه اذا خثر الشىء 
TT‏ ا 
بالوزن زيادة ظاهرة وأجاب بان منع بیع الدبس بالدبس غير مبنى على لفاوت 
فى الوزن مع التساوى ف المكيال » فانا لو اعتبرنا ذلك لجوزنا بيع بیع الدیس 
بالديس اذا كان بوزن » ولكنا اعتمدنا "خروج الدبس عن حالة الكمال » 
"وآما الرائب الخاثر فقد قطع الأصحاب بجواز بيعه باللبن وجواز بیع نعضه 
ببعض » ویتجه فى بيع بعضه بالبعض أن يقال الانعقاد چری فى اللبن على 
تساو » ولا يربو فى الاناء اذا انعقد رائبا ولا ينقص » فاته طبيسة فى تقس 
اللبن عقاده + وليس من جهة. ذهاب جزء وبقاء جزء » اما بيع الخاثر باللبن 
فان کان بوزن فيظهر تجويزه » فان کان يكال فبيع اللبن الحليب بالرائب 
الخاثر كيلا فيه احتمال ظاهر ف النم ووجه التخویز تشبیه الخاثر الحنطة 
الصلبة الللة تباع بالزخوة » فالخائر بالحليب يشبه الحنطة الصلبة بالرخوة. 
انتمی کلام الامام ۳ 


ومن هنا قال الرافعی : ان فى کلام الامام ما .يقتضى تجویز السکیل 
. والوزن وآنت قد سمعت کلام الامام وليس فيه حكم بكيل ولا وزن » وانما 
ی ی یم ی رتنه مرح 
الراقعی والأصحاب بأنه مكيل فتلخص من هذا أن بيع الراب بالرائب كيلا 

جائز جزما » وبیع الرائب بالحليب كيلا جائز » وفيه احتمال للامام » وعند 


{4¥ 


الاحتمال فى المسالتين فى: الراثب بالرائب » وف الرائب ا ذكرنه 
من کلام الشافمی فى اللبا والله أعلم ۰ ۱ ۱ 

وما ذكره ع ی 
الصلبة والرخوة مینوع » وقال ابن الرفعة : اللبن الخاثر ظهر أن بسکون 
کالسمن الراب » قال : وف كلام الامام ما E‏ ير وريه 
e AE‏ الامام ١‏ 


(فرع) ترط فى يبع اللیب بالجين أن یله ولذ زرغوة فيه فلو 
کان فيه رغوة فيهما أو فى آحدهما لم يصح حتى يسكن » للجهل بالتفائل > 
وحقيقة التفاضل » وهذا مستفاد من قول الشافعى فى السلم : اله اذا أسلف 
فيه مکیل فليمن له آن يكيله برغوته لأنها تزید فى كيله فليست بان ببقی' بقاء 
.اللبن ولكن اذا أسلف فيه وز فلا باس عندى أن يزنه : برغوته لها لا نزيد 
فى وزنه فان ز عم آهل الغلم آنها تزيد فی وزنه فلا یزنه حتی تسكن كمسا 
له حتی شقن ايع اسب وعیه ارس لا یجو طن عاد 
مسري قي ار GS‏ 
کان بغير جنسه + : ۱ 50 
3 بيع ).قال القداقى سين ماعب التهقيب : افيد برد 
الا پجوز لتأثير النار فيه ( قلت ) والهريد ٠‏ ۰ ا 


( فسوع ) ويجوز بيع الخائر بالحليب والرائب. والحامض أيضاء بان 
الفاوت ين ار وغیه في لوزن + لوزن لا استبار به »لا ر : 
الا ل قالة الرافعى اه 


( فوع ) قال الشافعی رضى الله عنه فى لام ا فک 
تلن على وجهه » لأن الاغلاء بنقص اللبن » ووافقه الشنيخ آبو حامد والمحاملى 
ونصر الق بنی والنفوی » ولو کان سينا نییان ع ا 
الرویانی ۰ : 

1 اش باصن أ فخرر ( اش ) قلت : والهريد وآلهرد اللحم الذی ولع ف تاش با 
ول الستقطة" تخو عاذ | : ( یی 2 ۱ و ۰ 0 


AA: 


(فرع) شرط جواز بیع هذا اللبن باللين أن لا يكون فيه ماء » فأما 
اذا كان فيه ماء فلا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالض بلا خلاف ۰ 


( فوع ) اذا حمى اللبن قليلا ؛ بحيث لا تأخذ النار منه فلا یمضع 
بيع بعضه ببعض » قاله الشيخ آبو حامد ونصر » ويجوز بيع لبن الغنم بلبن 
البقر متفاضلا على الصحيح ۰ الشهور آنها أجناس » وكذلك يجوز بيع أحد 
الصنفين يما يتخذ من لبن الصنف الآخر » وقد تقدم التنبيه على ذلك » فان 
. فرعنا على أن الألبان جنس فلا بباح أحدهما بالآخر الا على الوجه المذكور 
فيما تقدم ٠‏ وممن صرح بذلك هنا صاحب التهذيب ۰ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا بجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن » لان ذلك مستخرج 
منه »فلا يجوز بيعه کالشیرج بالسمسم » ولا يجوز بيعه بالخیض لان الخیض 
لبن نزع منه الزبد » والحليب لم ينزع منه الزبد فاذا بيع آحدهما بالآخر 
تفاضل اللبنان » ولا يجوز بيعه بالشراز واللسا والجين » لان اجزاء‌ها قد 
انعقدت فلا يجوز بيعها باللبن كيلا » لانهما یتفاضلان » ولا يجوز بیمها وزنا 
لان اللبن مكيل فلا یباع بچنسه وزنا ) ۰ 

( الشمح ) قال القاضی آبو الطيب : الذى يتخذ من اللبن احد عفر 
شيا » کذا فى النسخة » وصوابه اثنا عشر : الزبد » والسمن » والخیض » 
واللبا “ » والاقط » والصل » والجین » والشیراز » والدجتین » والکشك » 
والطينح » والكواميخ » قالها القاضى أبو الطیب وغيره وال‌کیح ٩۳‏ قاله 
القافی حسين » والقول الجملی أن اللبن لا يجوز ببعه بما يتخذ منه مسن 
جميع ذلك » وف التفصیل مسائل فنوردها كما آوردها الصنف واحدة 
واحدة ٠‏ 1 : 


( المسآلة الأولى ) بيع اللبن بالزبد » قال الشافمى فى المختصر : ولا خير ٠‏ 





)١(‏ آللبا ٠‏ اللبن الجفف والاقط ككتف وائل شىء يتخذ من مخيض (الغئم وافصل ما بقطر 
من اللين من خرقة ونحوها والطينج كل ما غلب عليه الدسم وق القاموس كامخ كهاجر ادام . 
(؟) کد بالاصل ولمله السكبج وهو ما یسمی عنام العامة. بسلطة اللبن زرط 4 


۹{ 
م ج 1۰ الجموع | 


ی من ن اللبن » وقال ق الم معنی ذلك + 4 
وقد انمق الأصحاب على هذا الحكم » واختلفوا. فى تعليله » فالأكثرون على : 
ما يشر به كلام الشافعی آن الزبد شىء من اللبن » يعنى فاذا باعه باللين ٠‏ 
این بف تم على لزيد کون قد با زيدا يزيد اض اء وقال 
1 آبو اسحق :ان ف آلزید شیتاً من اللبن یعنی فيكون بیع لبن بلبن متفاضلاه ۱ 
قال الشیخ آبو حامد والقاضى آبو الطيب والمحاملى والاوردی : والتعليل ٠‏ 
الذول هو الصحيح » قال آبو الطيب : ولم يذكر أبو اسحق ذلك ف الشزح 
ی : ) فاللين باللين فى كل منهما زيد فهلا ١‏ 

متنع ؟ ( فالجواب ) عنه كما قیل ى بیع السمسم بالسمسم وهو مذکور في ۱ 
مسالا يع شوج بالسمسي ‏ قا لواب مذكور هما اء كذلك در ۱ 
الشیخ آبو حامد ۰ ۱ 


(السالة الثانية ) یجان لس لا يجوز لا تقدم من تيل اف 
درم + الأمحاب هم ری قل التسيع ابر جامد وال : 
وههنا بطل تعلیل آبی اسحق لأنه لو كان العنی ما ذکره لجاز ههنا » وهذا ' 
الالزام نزل على أن آبا اسحق غير مخالف ف ذلك قال المحاملى : وكان بجحب 
أن يقول أبو اسحق ههنا : انه لا فجوز بيع اللبن بالسمن ».ولا خلاف على 
الذمب أن ذلك لا يجوز + قال الامام : ( فان قيل : ) قد ذكرتم أن اللبن ْ 
فی حکم جنس واحد لا اختلاط فيه » فجوزوا بيع اللبن بالسمن بناء على أن . 
الين يدس واحد تلا هذا فيه ينض الشوضر من طريق ايلاء والكله ' 

متفق عليه » وف معناه بيع السمسم بالشيرج مغ تجويز بيع السخسم ٠.‏ 
٠‏ بالسمسم » واقصی المکن فيه أن اللبن اذا قول بالسمن فلا یمکن أن يجعل ۱ 
مخالفاً للسمن ؛ فائما يجانسه بما فيه من السمن لا بصورته وطعمه.ة واذا 
أعتبرنا السمن 'انتظم منه أنه يبيع سمنا بسمن ومخيض » فاما اللين باللين . 
۱ فيعتمد تجانس اللبن فى صفته الناجزة » ولا ضرورة تحوج الى تقدیر ریق . 
انأجزاء ٠‏ ۱ 





) بياض بالاصل فحرز أشن ارلمل السقظ : ( #لشيخ ابو حامد ) ( ظد) .: 


3 


( قلت ) : وهذا کما تقدم له ق بیع السمن بالشیرج » ولو قال قائل : 
ما الضرورة ا الداعية الى تقدير و اللين بالمسمن ؟ 


لا ۳[ 
. الزيد» جزم به الاصحاب لا يجوز لما تقدم من تعلیل الشافعی » والصنف آفرده 
بالعلة التى ذکرها » لانه مستبعد أن يقال : ان الخیض متخذ من اللبن » بل 
هو هس اللين نزع منه الزبد » لاسیما على العلة التى ذکرها في الزيد والسمن 
أنه مبیتخرج من اللبن » وجمع بذلك بینه وبين الشیرج مع السمسم » فان 
ذلك لا يصح أن يقال فى الخیض » » 7 ۱ 
صتع كما صنع المصنف » وقال أيضآ : ولانه لا يجوز بيع الكسب بالسمسم > 
وان كان أبو اسحق ف بيع اللبن بالزبد لا يجعل للزبد الكامن فى اللبن حكما 
| فيلزمه أن يجوز اللبن بالمخيض لاتتفاء العلة التى ذكرها فى اللبن بالزيد » 
فيرد عليه هنا كما ورد عليه فى اللبن بالسمن ٠ ٠١ ٠‏ 


( السالة الرابعة ) بيعه بالشيرازى وهو (2 واللبا والجين » والعلة فى 
الثلاثة ما ذکره المصنف » وكذلك علل القاضی أبو الطيب وزاد هو وآبو حامد 
أن فى الجبن انفحة وملحاً فیکون بیع لبن وثیء بلبن » وزاد آبو حامد أن 
النار قد آخذت منه » وق معناها بيع اللبن بالأقط ٠‏ قال الشافعی رضی الله 
عنه ف الم : ولا خير فى لبن غنم بأقط غنم » من قبل أن الاقط لبن معقود » 
فاذا بعت اللبن بالأقط آجزت اللبن باللبن مجهولا وفتفاضلا » أو جمعتهما 
معا » فاذا ' اختلف اللبن والاقط فلا بأس » وصرح به الأصحاب كذلك » 
وكذلك الطینح الذی بتخذ من اللبن » لان آجزاءه مفقودة ومخالطة غیره فلا 
بجوز بيعها بحلیب - قاله.آبو الطیب وفصل ابن الصباغ فقال : ان لم تتعقد 
۱ أجزاؤه وانما سخن فانه يجوز بيع بعضه بیعض کالعسل الصفی بالسمن 
" أو النار الخفيفة وان طبخ حتی انعقدت أجزاؤه آو اختلط معه غيره لم یجز ۰ 


(۱) بياض پالاصل فحرر ( ش ) قلت : وق القاموس ۰ رالشی از اللبن لالرائب آفس‌عخرج 
ماژه جمعه شواریز رثراریز رشاریر فیمن: يقول : شثران ٠‏ ( الطیمی ] ٠‏ 


لمع 


اكرات فزع ااه يبرق ا و اا ا 
بدا بد » والظاهر أن ذلك غلط ف النسخة » وكذلك الأقط لا يجوز بیعنه 
باللين ‏ للعلة اتتی ذکرها وعلل القاضى لرویانی امتناع بیع اللين : الا بان 
اصله الكيل واللبا المعمول للاکل لا يكال » » لان. النار عقدت آجزاءه فيؤدى . 


. الى التفاضل + وعلل فى ذلك بالباقى بالجين. والصسل وشضبههما» وکذلك‎ ٠ ٠ 


الصل لا يجوز بیعه باللين للعلة المذكورة » وفیه ملح ایضا» قاله آبو حامد : 

. وأبو الطیب والحاملی ؛ والصل ماء الاقط علی الشهور ٠٠‏ عصارة الأقطا حين ' 
طبخ ویعصر ؛ وقیل. : ماء اللبن النیء »وقیل : الخیض » وكذلك الکشك : 

نهذه العلة ؛ وما فيه من الحشنائش قاله آبو الطیب » وهو قريب من الکشك . 

۱ الذی .يعمل فى بلادنا » فاته يدش القمح ویمضن باللین الحامض أو غيره ٠‏ 
ويصير ذلك من قاعدة مد عجوة »وقد وقع فى کلام الامام اطلاق الكشلك . 
بمعنى آخر » شرحه ابن الرفعة بالقمح الهروش امزال عنه القشر فقط » الذی . 
يعمل منه طعام القمجية ؛ ولیس ذلك الراد هنا » وقد تقدم الکلام علی ذلك ٠»‏ . 
وآنه لا يجوز بيع بعضه بیعض» وعدم جنواز الجین باللین » نص عليه : 
NSE‏ ا 0 
واحد ٠‏ . 


+ سین وا اا : واللین اللبا مقصور مهموز ۰ 


( وع ) جزم إن أبى حسريرة ف ای بان الراب بای ال 
قال E‏ ۱ ۱ 


( فرع ) يم الحليب بالحليب او شين من الألبان » انم" يجوز اذا ' 
م یکن قواخد مثهنا ماء ‏ ال اب الطب وغه قال الفاق فآ : ۱ 
ولا خیر فى الحليب بالضروب » لأن فى المضروب ماه فان كان بطرح فيه ٠‏ 
بالضرب فهذا معنی آخر فلا يخوز بیم. الدوغ ٠‏ بالحلیب » لانه بودي الى ' 
EGG E‏ 
للضرب ۰ 





(۱) الدوغ الای نوع مله لافس ٠‏ اللیعی ) مر 
Kort‏ 


(تتبيهع بيع الشیء بما بتخذ منه بمتنع فى جمیم الطمومات لا اختصاص 
له باللين جائز فى الذهب والفضة كالمداخل والصوابی المصبوغة ؛ نقل 
الحاملی هذا الأصل عن نصه فى الصرف » والفرق بينهما أن الذهب والفضة 
اذا اتخذ منه مصوغ فان ذلك المتخذ لا ستحیل بالصياغة » بل هو ذهب 
وفضة على ما كان عليه » وما یتخذ من الطعومات ستحیل عن صفته » فاذا 
بيع بأصله كيلا بكيل حصل التفاضل بالنسبة الى حالة الادخار ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( واما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فانه ان باع السمن بالسمن جاز » لانه 1 
لا بخالطه غره » قال الشافعى رحمه الله : ( والوزن فيه احوط ) وقال 
ابو اسحاق : يباع كيلا » لان اصله الكيل ) ۰ 


( الشمح ) يجوز بيع السمن بالسمن » وممن جزم به .ابن أبى هريرة 
والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى وابن الصباغ 
و القاضی حسين والرافعى لا ذكره المصنف » لأنه لا دخر ولا يتآثر بالنار » 
واطلق كثيرون السالة ؛ ولم بحکوا فيها خلافاً » وحکی الاوردی وجها أن 
الجامد لا اع بعضه ببعض ۰ ء لأن آصله الکیل وهو متعذر فى هذه الحالة » 
وهذا الوجه مردود مخالف لاطلاق الشافعى والأصحابٍ » وصورة المسألة . 
فى السمن بالسمن من جنس واحد كسمن الثم بسین ام آما مسمن 
الغنم بسمن البقر فقد حكينا خلافاً فى کون الأسمان جنسا أو أجناساً فعلى 
الأول الحکم کذلك » وعلی الشانی يتجوز بدا نید ء وهو الذی آورده 
الصیمری فى شرح الكفاية » أى وان كان متفاضلا » واذا , بیع السمن بالسمن 
تاع ور ع على الع ونس ج لاني كا قاله لنت + رد رع 
الشافعى رحمه الله فى باب الاجتهاد من كتاب الرسالة أن السمن والعسل 
والزت والسكر موزوئات » وقال آبو عبيد فى غرب الحديث : ان السمن 
عند أهل المدنة بالوزن وانتدل عرو الفاق علی ذلك ار ثقلاه عن عمر 
رضى الله عنه ۰ 


( فرع ) قال الشافعى رضی الله عنه فى الأم » فى باب جماع السلف 
فى الوزن( لا بأس أن بسلف ف شیء وزنا » وان كان بباع كيلاء ولا ى شىء 


tor 


باع كيلا » وان كان اع وز اذا كان لا يتجافى فى المكيال مثل الزيت الذى ۱ 
هو ذائب ان كان باع ف المدينة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومن يعدم ` 
وز فلا باس أن يسلف فيه كيلا » وان كان يباع كيلا فلا باس أن يسلف , 
قيه وز » ومثل السمن والعسل وما آشبهه من الآدام » فان قال قائل : فکیف 
كان يباع فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم قلنا : الله آعلم + آما الذی أدركنا 
المتبايعين به عليه فما ما قل منه فيباع كيلا » والجملة الكبيرة تباع وزنا » 
ودلالة الأخبار على مثل ما آدركنا الناس عليه » قال عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه « لا آکل سنا مادام السمن يباع بالأواقى » وتشبه الأداقى أن 
کون كيلا:) اتتهى کلام الشافمی رضی اله عنه ٠‏ 


وق قوله : وت آلگواقی آن کون كيلا تلر > وقذ قال انشافسی ق 
لام فى باب الاجال ما یسکن أن يتمسك بظاهره فى أن السمن مكيل » فانه 
قال : ولا يجوز اللبن باللبن الا مثلا بمثل » كيلا بکیل » يدا بيد » وتکلم فى 
أجناس الألبان واحکامها ثم قال بعد ذلك : والسمن مثل اللين » فظاهره 
انه مثله فى جميع الأحكام المذكورة » ومن جملتها السکیل » لكن تصريح ٠‏ 
الشافعق:الذى تقد متا حكانته > مقدم على هذا الظاهن » ؤمبين أن ذلك غير 
E‏ ل النبافي a‏ : ۱ 


رقصل القافی حي ين أن يكون ذائبا او جامدا فان کان جامدا بياع ' ' 
وز وان كان ذائبآ باع كيلا » وتبعه على ذلك صاحب التهذيب والرافعی » . 
وقال : :إنه توسط بين: وجهین أطلقهما. العراقبون:» فجکوا عن المتضصوص. 
أنه يوزن » وعن آبى أسحق أنه يكال » واستحسنه فى الشرح الضغير» ٠‏ 
والماوردى: جزم فى الذائب بالكيل » وحكى ف الجامد .وجهين ( أحدهما ) 
لا یجوز بيع . بعضه ببعض > لآن صله ال ی ۱ 
الوزن آخصر والکیل فيه متعذر *. 


( فسوع ) قال الشافمى فى اه مولا خير قى سمن غنم بيد بعال لان ۱ 
E :‏ ا ١‏ 
التى سانعان وح واه 1 ۱ 
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فالشتة الأسمان أجناس مختلفة » نص عليه الشسافمی فى الآم ف . 
تفريع. الزيت من العسل » وقد تقدم قول صاحب الرونق فى حكاية القولين 
ها »ول الرویانی : ان سمن الغنم وسمن البقر يجب أن يكونا على قولین . 
كالأليان » والذی قاله الرویانی متعین لأنا اذا قلنا : الالسان جنس واحد 
لزمه أن تکون الأسمان كذلك ء للاتحاد فى الاسم والأصل » وقد تقدم عن 
الذخائر أن السمن مخالف لسائر الأدهان » فلا خلاف » آی سواء قلنا : 
الأدهان جنس أو آجناس ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( فان باع الزبد بالزيد ففيه وجهان ( احدهما ) يجوز كما يجوز بیع السمن 
بالسمن واللبن باللبن ( والثانى ) لا يجوز لان الزید فيه لبن فيكون بيغ لبن 
وزيه بلبن وژبد ) + 7 


( الشعح ) جزم الشيخ آبو حامد والحاملی بانه لا يجوز بیع الزيد 
بالزید لا ذکره الصتف فى تعلیل ذلك » ولانهما أيضآ على غير حالة الادخار » 
وجزم ف تعلیق الطبری عن ابن آبی هريرة بالجواز » وآبو الطیب حکی 
الوجهین كما حکاهما الصتف والصیمری وابن الصباغ والرافعی والقساضی 
حسین والامام حكاية عن الصیدلانی ء فأحد الوجهین الخواز » قال الاوردی: 
وهو آصح عندی » وبه قال ابن آبی هريرة كما تقدم عن تعلیقه » لا ما فه 
الزبد من بقابا اللبن غير مقصود » فکان کالنوی قى التمر وبيع الحلیب 
بالحلیب » وقال الفورانى والروبانی : ان قول المنع حکاه القاضی آبو حامد 
ا لمر" ور ُوذرى* عن الشافعی ۰ 


لخر REE E‏ » لان 

ما فيه من المخيض يمنع المماثلة » وهو قريب مما علل به المصنف » وشبه. 
الامام ذلك ببیم الشهد . الشهد فان صفات السمن لائحة من الزبد كا 
المسل فى الشنهد بغلاف اللبن باللبن » فانه فى مدرك الجنس کالجنس الواحد 
( فان قلت : ) الرغوة التى فى الزبد غير مقصودة ( قلت : ) وان لم تكن 
مقصودة الا أنها توثر فى التمائل والجنس متحد » فيصير كبيع حنطة بحنطة 


foo 


مشتملة على حبات من الشبعر نو یر ۱ 
الحبات من الشعير مقصودة لأجل. اتحاد الجنس ٠‏ والراد بالزید اذا كان من . 
جنس واحد كزيد الغنم يزيد التم. » فلو اختلف الجنس جاز » قاله الصیدری | 
وغیره » وما Ss SES E‏ 
واجبة ۰ 


قال الصنف رجه الله ۵ نمال 


( وان باع الخیض بالخیض نظرت ان مارح فيه قاجا له 
GE‏ ا EE‏ ا ا و ا ۱ 
اللبتين) ٠‏ ۱ 

رش ) تقدم فى كلام | لصاف أن ۱ ب 
فلذلك لم بحتج الى تقييده بآن يكون منزوع الزبد » فاذا كان زبده فینه , 
لا يجوز ببعه » فلا يباع بمثله ولا يزيد ولا سمن » آما اللزوع الزبد وهو هو 
الدوغ 1 فیباع. بالز ید والشمن 4 نص عليه . الشبافعی والاصتخات ۰ وأما بيع | 
OG‏ ی بل 10 
ا ء لأنه ليس على حالة الادخار ۽ ولا على حال كبال اة . و : 
۰ کبیع الدقیق بالدقبق » فانه مجهول التساوی حالة الكمال ٠‏ وان طرح. فيه 
| ماء للضرب وهو 20 لم بجز جزم به آبو الطیب: والقافی حسين وصاحب ‏ : 
التتمة وقال : انه لا خلاف فيه ؛ کنا ذكزه ه المصنف وهو مقتضی كلام الرافعى , / 
ولا فرق قيما فيه ماء بين أن باع بمثله أو الخال 4 ومين صرح بل 
: القاضى حسين ٠‏ 5 : 3 

وم اااي مل د ها قرا وه اس . 


المخيض ٠‏ قال : لأنه. لا یکون مخيضا الا باخراج زبده ۰ وزبده لا یخرج . 
الا بالماء "ولا عرف ل د لختاء الماء فى اللبن انتهى ۰. 


(1) بيا بالاسل الجرر اس قات : ولمل افستط ( المشروب الدى نقصث جال ا 
او (مو مجهول المقدان 2 ." : 9 


f0‏ م 


وهذا الکلام من الشسافعی يقتضى آنه لا يجوز يبع الخیض بالخیض 
مطلقاً فان كان فى المخيض ما يتصور نزع الزبد منه بغير ماء صح کلام 
الاصحاب ولزم القول بجواز السلم فيه وكذلك أطلق الصیمری أنه لا يجوز 
بيع الخیض بالمخيض لأجل الاء » وكذلك قال الماوردى : انه لا يجوز ببع 
بد يمف ال أن طرق ارام ج الزيد يشير ماء فيجوز بيعه بمثله ٤‏ فیتزل 
کلام الصنف على ذلك ٠‏ . . 


( فرع ) قال آبو الطيب : وآما ما بعد ذلك من الألبان المعقودة 
لور هه سي ١‏ کی هط سس ره ۱ 
بعضه للملح والأتفحة ۰ : 

( قلت ) : ویجب حمل ذلك على ما اذا كان بور فى كيله كما ستعرفه 
عن قرب * ۱ 


( فسرع ) دخول الاء في اللبن مانم لبيعه مطلقا بجنسه وبغيره» للجهل 
بالمقصود » فان الماء فى اللبن غير مقصود » ومقداره مجهول » وممن فص على 
ذلك الصيمرى فى شرح الكفاية.» هكذا أطلقوه » ويننغى. آن بحمل ذلك على 
ما هو الغالب من الجهل بمقدار الخليط » أما لو شاهد البائع والمشترى اللبن 
والماء وعلما مقدارهما ثم خلطهما وتبايعآ ٠‏ فلا مائع من الصحة اذا كان البيع 
نقد أو شبهه آما اذا کان البیم نلبن: مثله آو خالص فیننغی أن يقال:: ان 
كان الماء سرا بحيث لا نثر فى المكيال جاز » أن اللبن_مكيل كما تقدم ‏ 
مثله فى الحنطة المشوبة بحبات يسيرة من الشعير اذا بيعت بمثلها ٠‏ 

و کذلك يقتضيه كلام ابن القناع ‏ باه عبد اسان مق واللح. 
نکونه وثر فى كيله » وعلیه حمل اطلاق غيره وان كان کثیرا ٠‏ فان کان 
اللبنان جنساً واحدا امتنم لقاعدة مد عجوة ٠‏ وان کانا جنسين فسأفرد لها 
فرعا هنا قريبآ ان شاء الله تعالی » ولا اختصاص لهذا الکلام بالخیض » بل 
هو جار فى الحليب وغيزه من آنواع اللبن » والمصتف انما تكلم فيه الى 
المخيض لانه الذی بخالطه الماء غالا والله تعالى أغلم ۰ ۱ 


` fo¥ 


رفس ) با یبد اد ت بیدا اس ۱ 


٤ e اش ی‎ 

جنسان جاز متمائلا ومتفاضلا بشرط. التقابض > فان كان آحدهما أو کلاهما : 
مشوبآ بالماء » وكان الاء مجهول القدار لم يصح للجهل بالمقضود » وان كان ٠.‏ 
معلومآ كما فرضته فيما تقدم ؛ فينبغى على قياس ما تقدم آن يقال : ان كان 
الماء يسير؟ غير مقصود صح كبيع الحنطة بالشعير » وف كل منهما حبات من 
الآخر غير مقصودة »ولا ختبر بأثرها فى الکیل لاختلاف الجبس »وان کان ۱ 
کثیرا بحيث پقصد ( فان قلنا : ) الماء مملوك ربوی لم یجز لقاعدة مد عجوة . 
( وان قلنا : ) مملوك غير ربوى تأتی فيه الطرزيقنة التى ذكرها البغوئ فى : 
الخلول من التخريج على القولين فى الجمع بين مختلفى الحكم » » لان اللبنين :. 
يشترط التقابض قیهما بخلاف الماءين ( وان قلنا ) الماء ليس بمملوك اصلا + . 
اي لما 4 1ل لخاود ی O‏ 
يجوز أن يباع لبن الغنم يزيد البقر » وزيد الغتم د بسن البقر » وسمن العم ؛ 
بسمن البقر > يدا بيذ » قاله الصيمرى » وقد تقدم ذلك معرفا فى مواضعه ۰ 1 


قال الصنف رجه الله تعالى 


ز وان باع الجین او الاقد او اكضل او اللبا بعضسه بیقض لم د فصر و 
اجزاءها منعتدة » ویختلف اتعقادها » ولان فیها ما بخالطه للع وشح 3 
وذلك يمنع التمائل ) + ۲ 


( الشرح ) لأحكام الذكورة جزم بها اليخ أبى حامد راسي المراقين 
۱ والقاضی حسین راش الراوزة وغيرهما » والثلاثة الأولى جزم بها االحاملی 
والرافعی والقاضى حسین والبغوى » وعلة انعقاد اجزائه الشار .شاملة : 
لجميعها : واللبا وغيره > وكذلك علة مخالطتها لغيرها قفی الجين الأشحة ` 
وف الاقط املح » وق الصضل الدقیق ؛ وأما اللباً فليس الا التاثر بالتار.» 
وكذلك جکی. الاماح عن شبخه آنه ذکر أن آثر النار قرب » وهو ا مشسبه 
بالسکر ق المعقودات » و کذلك قال الرافعی : أن فى بیع اللبا الب وجین كبا '' 


+ ۸ 


فى السكر بالسکر » وما ذکره الامام فى تفسير الباً يحتاج الى فيد آخر » وهو 
أن يكون محلوبا عقيب الولادة بحسب ما نعرفه فى بلادنا » ولعل ذلك مراد 
الامام من قوله : أول الحلبية من الدرة الأولى » ونقل العجلى عن صاحب 
العنمد أنه قال : لو دق المصل حتى آمکن كيله يجب أن يجوز بيع بمضه 
يبعض وباللبن » ولعل مراده بالصل مالا دقيق فيه » آما اذا فرض فيه الدقيق 
فيمتنع ولا نتجه فيه الجواب واه أعلم * 


وق البحر آن بيع الصل بالمصل انما لا يجوز لأنه لا يمكن كيلها » فان 
دقا جميعا حتى أمكن الكيل يجب أن يجوز بيع بعضه ببعض وبيعه باللين , 
آیضاً » قال : وهذا عندى اذا لم يخالطه ملح » فان خالطه ملح فلا يجوز على 
ما ذكرنا بلا خلاف » وادعی الامام الاتفاق على امتناع , بيع الجبن بالجین » 
وقال الماوردى LE AE‏ 
الانعة فقال ابن سریج : لأن أصله الكيل وهو متعذر » وقال غيره : لأن فيه 
الأتفحة بجمد بها تمنع من التماثل » فعلى هذا لو دق الجبن حتى صار فتيتاً 
وصار اعماً جاز بیع بعضه ببعض ء على قول ابن سریج ء لامكان کیله » ولم 
بجز على قول غيره لبقاء الأتفحة فيه والله اعلم ۰ 


قال الامام : وآجمم الاصحاب على منع بيع الأقط بالاقط » وذلك أنه ان 
كان مختلطاً بملح كثير ظهر له مقدار » التحق ببيع الختلط » وان لم يكن 
فيه ملح فهو معروض على النار » وللتار فيه تأثير عظيم ٠‏ فیلتحق الکلام 
فيه بالمنعقد ٠‏ ولم فصلوا بين أن يكون عقده بالثار أو الشمس الحامية 
( قلت : ) اذا كان عقده بالشمس الحامية ولا ملح فيه فقد تقدم عن الامام 
قى العسل اذا شمس كذلك بشمس الحجاز ٠‏ وبحث وقال : ان النار توش 
ثرا مستويا » فهلا قال ذلك هنا » وجوز على مسافة بيع بمضه ببعض 
كالعسل » الا أن يقول : ان الكلام هنا فى النمقد » ولا فرق فى سببه بين 
النار والشمس اذا وجد الانعقاد والكلام هنا فى التصفية بدون الانعقاد ٠‏ - 


قال الصئف رجه الله تعالی 


( واما بیع نوع منه بئوع آخر ؛ فانه ينظر فيه فان باع الزيد بالسسمن 
۹ 


۰ 


مج لان ی امع كرمع افد جرد ی اسن مد 
کالشیج بالسمسم وان باع المخيض بالسمن فالنصوص أنه يجوز » لانه ليس 
فى احدهما شىء من الاخر + قال شيخنا القاضى ابو الطیب الطبری رحمه الله : 
هما كالجنسين » فیجوز د بيع احدهما بالآخر متفاضلا بلا خلاف > وان باع الزيد 
باللخيض فالتضوص آنه يجوز » وقال ابو آسسحق : لا يجوز » لان فى الزيد 
شين من الخیضر » فیکون ببع زبد ومخيض بمخیض وهلا لا بصع » لان 
الذی فيه من الخیض لا بظهر الا بالتصفية والنار » فلم يكن له حکم » وماسوی 
ذلك لا يجوز بیع نوع منه بنوع آخر » لانه يؤدى الى التفاضل ) ۰ 5 

( الشرح ) :فيه مسائل ( احداها ). , يع الزيد بالسمن » قال الشسافمى 
فى ال مختصر : ( ولا خن بسن شنم بريد فلم ) وش اسما م ذلك * ۱ 
انصیمری والشیخ آبو حامد ویو اليب والمحاملى وابن الصباغ, والماوردى 0 
والرافعی وغيرهم » لا ذكره المصتف » ولتحقق المفاضلة » يسبب ما فيه من 3 
E‏ ا 0 
اخلط بالجطة ء یت أن يجوز میقم ال ۰ 


١‏ (وآما):الملة الأزلن الى ذكزجا نش فان السنى حاص ق زد ش 
بالقصد حصول الدقيق فى الخنطة ( وآنا ) الشسیرج فكامن ق السمسم | 


0٠‏ لا ظاهر » ولذلك يجوز بیع السمسم بالسمسم » فلا يضح أن يقال : آن 


السمن مستخرج من الزبد الا أن يقال : ان ذلك من باب الأول 217 بما هو 
كان يا ان بفا هو ناهر ف ازن وين تمع + 


( السالة الثانية) السن بالمخيض جرم الشيخ ابر اند ونطر دی ۱ 
والحاملی والاوردی وابن ن الصباغ والقاضى حسین بالجواز كما نقله الصنفب : 
عن النص » ونقله بو الطیب عن کتاب الصرف والاملاء » وعن الزنی هنا » " 
وقد رآبته فى الصرف ف بيع الضمان » ونقله المحاملى عن الختصر » وما أظن 
فيه خلافا » وما نقله المصنف عن أبى الطيب لم آره فى تعليقه » وهو زيادة على 
الحکم النقول عن النص » فاته أطلق الجواز فیعتضل أن يكون المراد 
متفاضلا » كما قال القتاضی آبو الطيب + وكذلك ابن الصباغ وصاحب 


() بياض پلاصل فحز ( هی ) أديمكن .أن يكون. السقط. (الاختفاظه ) اللطيطى ٠٠‏ 
5-7 


التهذیب ویحتمل أن پراعی شرط التمائل وهو بعيد ٠‏ قال ابن الصباغ 
( فان قيل : ) أليس قلتم : يجوز بيع الشيرج بالكسب وهما بمنزلة الجنسين 
( قلنا : ) الکسب لا بتفرد عن الشيرج » ولابد أن يبقى معه شىء بخلاف 
" اللبن فان المخيض لا يبقى فيه سمن ذكره مع السمن فى باب بيع الآجال وادعى 
الامام اتفاق. الأكمة عليه ٠‏ 


( المسألة الثالثة ) الزبد بالمخيض > والمنصوص للشافعى أنه يجوز » وقال 
أبنو اسحق والشیخ آبو حامد : لا يجوز لا ذکره المصتف » فاما بو اسحق 
فانه بناه على تعليله السابق » والشيخ آبو حامد لم يوافقه على ذلك التعليل » 
فكيف وافقه على هذا الحکم هنا » وق البحر أن أبا حامد قال : آجاب 
الشافعى بهذا ظنا منه آن لا لبن فى الزيدٍ » وليس كما ظن فان الزید لا ينفك 
من اللبن » قلا يجوز وهذا قئاس المذهب » قال : وآجاب أصحابنا بأن 
الشافعى انما قال ذلك اذا لم يكن فيه اللبن ظاهر؟ » وذلك القدر يسير لا بتبین 
الا بالنار والتصفية » فلا حكم له » وقال القفال : المذهب ما نص عليه » لان 
. القصود من الزبد السمن » والخیض لیس من جنس السمن اذا كان منزوع 
E OS‏ قیاق »فجن اهاز 
انتهى کلام الرویانی ٠‏ : 


وقال الرويانى آیضا : قال الثبیخ آبو محمد الجوينى ف المنهاج : الخیض 
الذى ف الزيد قليل فلا حكم له لو باع حنطة لا شعير فيها بحنظة فيها خبات 
شعير قليلة قال : وهذا خلاف ما ذكر القفال وهو الأصح وحكى أبو الطيب 
عن آبی اسحق الموافقة فى بيع السمن بالخیض » لأنه لا لبن فيه » قال أبو 
الطیب. : وهذا التعليل صحيح الا أن المذهب آنه .يجوز البيع فى الزيد ایض 
لأنه لا حكم لذلك اذا كان لا بتبين الا بالتصفية بالنار ۰ : 1 


( فرع) اذا بع الزید بالمغيش تما جتشان حتی: بجوو افاضل 
ماک لم ال الل اف ا مات رح عر 
آبی اسحق ولو كان الزبد والمخيض جنساً واحدا لم یحتاجوا الى أن يغتفزوه 
لقلته » ولم نتجه لأبى اسحق ما قاله وليس ما قاله أبو الطيب مخالفة للنص » 


CU 


ل الاصحاب » بل يسان على ما أجساوه ‏ وک ول امب 
التهذیب والله أعلم إ» . 


فان ماه امات واد فقوي a‏ اذ 

فى الزبد قليل مخيض » وف المخيض قليل زيد ؛ لأن المقصودين مختلقان فى 
الجنس » » كبيع الجنطة بالشمير وق آحدهما قليل قصل أو زوان ( قلت ) 
بعنئ أن التمائل لیس شرظاً » فالخلط ‏ وان منع التمائل #ى فهو غير مقصود 
فلا بضر ء وقال امام الحرمين : لا خلاف أن الخیض والسمن جنصان 
مختلفان لتباین الضفات » واختلاف الاسم والفرض ۰ فقد بين أن ما قاله 
ا ا E O‏ 
ل : قال شيخنا : لا خلاف فى أنه يجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا * 
00 أبو الطيب رحمه الله ذكر هذا اخارا عن ذلك 7 مذهب له 
انب هر ۱ 


5 . وقول الصنف رحمه الله + وما سنوی خلل الی که ا سوق تعلق 
القاضی آبی الطیب »:وملخصه آنه لا يجوز فى هذا الفصل الا بيع النسمن 
بالمخيض » والزبد بالمخيض » خلافآ لأبى اسحق والشیخ أبى حامد » ويدخل 
فيه: مسائل صرح بها الشیخ آنو حامد والحاملی والاوردی والقافى: حسين 
وهو آنه. لا يجوز بیع ثىء من ن الاقط والجین والصل" واللاً بالآخر » قال 
الحاملی : ولا اد ولا بالسمن »ولا لقن + ».قال امام الحبرمين : 
والأصحاب لا جوزوا بيع الخیض بالزيد لم پفرقوا بين القلیل والکثیر» واذا 
کر الود فالوغوة قد تبلغ مبلتا طلب مثلا فى جنس الخيض:» ولکن فرع 
فى الباب أن ما یمیز من الزيد فى الغا تبدد » ولا يغنى بجمعه » وان كثز 
ید نهذ هر ی قرا ساره عر متصودة ١‏ 

:قال الامام : اذأ امتنم بیع الأقط بالاقط نتم یه بالل »اما من 
الخیض لا بتفاوتان فى الصفات تعاوتا بختاف الجنس به وبمتنع بيع الخیض 
: بالاقط والصل كما یمن بيع المي بالدبس غ وينع الجبن بلاقط مع + 
قال. الامام : قال المرافیون : الأقط والمخيض والصل‌والجین جنس واحذ : 
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(آما ) الخیض والأقط أو الصل فكما ذکروه ( وآما ) الجبن فيه ما بجانس 
ف اللبن جنس الاقط ( قلت ) وهذه الشاحة ف العبارة ومقصودهم ما ذکروه 
وأنه یمتنم بیع آحذها بالاخر واثه اعلم ۰ 


۱ #سع ) یم اجن الفنم سين البقر قال این الرفعة پشبه آن یکون 
فيه مثل الخلاف فى بيع خبز القمح بخبز الشعير ( اذا قلنا : ) الأدقة اجناس» 


( فسيع ) اذا قلنا لأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلین الابل فیکون 

حكمه » وليس ف لبن الابل ممن يتميز بالخض والعلاج : قال الامام : 
الظاهر آنا لا نجعل لبن الابل مشتملا على سمن تقديرآ » حتى يقال : هو 
بمثابة سمن البقر بلین البقر ثم اذا كان كذلك فوراءه احتمال فى أن سمن 
البقر هل بخالف جنس لبن الابل 5 والتفريع على تجانس الألبان ؟ فالظاهر 
أنه خلافة » فیجوز بيعه به متفاضلا والسیب فيه آنا حكمنا تجانس الالبان 
لاجتماعها ف الاسم الخاص وقد زال هذا ا معنى ولع يقدر فى لبن الابل 
سمناً » والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


١ ۰ ۰‏ فوع ٠‏ قال الامام : الأتفحة الوجه القطع بطهارتها لاجماع المسلمين 
على طهارة الجين » وهو ف الغالب لا بخلو عن الأتمحة + والذى اليه اشارة 
الأصحاب أن الاتفحة جنس على حيالها » مخالف للبن » وكل ما يتتخذمنه » 
۰ .ولست آدری آنها من الطمومات وحدها کال ملح ؟ حتی تعتبر المائلة فى بيع 
قال الصنف رجه الله تعالى. 

( ولا يجوذ بيع حيوان يؤكل لحمه باحمه » لما روى سعيد بن السیب رضى 
الله عنه آن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « لا يباع حى بميت » وروی ابن 
عباس رضی الله عنه « ان جزورا نحرت على عهد ابی بكر رضى الله عنه فجاه 


رجل بعناق فقال : اعطونی بها لحما فقال ابو بكر : لا يصلح هذا » ولانه جنس 
فيه الربا بيع باصله الذی فيه مثله فلم یجز » كبيع الشيرج بالسمسم ) ۰ 


O 


( الشرح ) وت ی السیب. وواه دود من ین هر 
عن سعيد کنا ذكراه » المصتف » ورواه مالك ف الوطاً والشافعق:غنه فى الختصر 
والأم وآبو داود أيضآ من طريق زید بن أسلم عن سعيد آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « نمی عن بيع اللحم بالحیوان » هذا لفظ الشاقعی عن مالك 
وآ بی داود عن القعنبى عن مالك » وكذلك هو فى موطاً ابن وهب » ورأيت 
' فى موطاً القعنبى عن بیع الحيوان باللحم + والعنی واحد ». وکلا الحديئين 
آعنی روایتی الزهری. وزيد بن أسلم مرسل ولم يمطلة جع أسعيد ۶ 
ود روی من طرق آخر . 


واس اق وهآ ین سان اقا E‏ 
أن تباع الثناة باللحم 6 روآه الحاکم فى المستدرك وقال : رواته عن آخرهم 
٠‏ أثمة حفاظ ثقات » وقد احتج البخارى پالحسن عن سمرة وله شاهد مرسل 
| الحاكم ورواه البیهقی فى سننه الكبير وقال :هذا 

MEET 
بت یو هرمل جيد اش الى مسل سید ومن سید‎ 


اومتها ) عن سهل بن سعد قال له 
عن بيع اللحم بالحيؤان: 6 رواه الدارقطنى وقال : تفرد به ابن مرواث.عن . 
مالك بهذا الاسناد ولم بتابع علیه » وصوابه ق الوطاً عن ابن البنیب مرسلا » 
2 وذکره البیهقی أيضا فى سننة الصبغير وضکم بان ذلك من غلط يزيد :بن 
1 مان يريد ال کور تم فيه يت بن: ممين » قال ا :. وليس 
هذا كك لبر مم 1 


قاع ابن عمر رضى الله عنما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
. «انهی عن بيع الحیوان باللحم » قال عبد الحق : خرجه البزار ف.مسنده 
. من رواية ثابت إن زهیر عن نافع » وثابت رجل من آهل البصرة منکر الحدیث 
لا بستقل به » ذکره ه آبو حاتم الرازی ( قلت : ) وف الاولین غنية عنه » وآما 
سماع الحسن من سمرة فقد قال الترمذی : أنه صحیح » ونقل ذلك ف | 
جامعه عن على بن المدينى وغيره عند حديثه فى النهى عن بيع الحيوان بالحيوان 


ME 





٠‏ اة ا وغ من الأحاديث » وقال فى بعض الواضم : وقد تكلم بعض آهل 
الحديث ف رواية الحسن عن سمرة » وقالوا : انما تحدث عن صحيفة سمرة 
وقال: الخطابى : والحسن عن سمرة مختلف فى اتصاله عند آهل الحديث » 
وروی بسنده عن بحیی بن معين قال : الحسن عن سمرة صحيفة وقال فى 
باب الشفعة : وقال غير يحبى بن معين قال الحسن عن سمرة حديث العقبة 


حسب ۰ 


وعن البيمقى أن آکثر الحفاظ لا شبتون سماع الحسن من سمرة من 
غير حديث العقبة ٠‏ وقال ابن عبد البر : لا أعلم حديث النهى عن بيع الحيوان 
باللحم یتصل عن النبی صلی الله عليه وسلم من وجه ثابت » وآحسن أسانيده 
مرسل سعيد بن المسيب » وکان ابن عبد البر لم بطلع على حديث سمرة هذا » 
وكذلك ابن المنذر فانه قال : وأخذ الشافعی رحمه الله بحديث مرسل 
لا شت 


( فان قلت ) قد روى الحسن عن سمرة حديث النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة » ولم بقل به الشافعى » فان كان يصحح سماع الحسن من 
سمرة فيلزمه القول بهما ( قلت : ) « النهى عن بیع اليوان بالحيوان نسيئة » 
عارضه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص « أنه كان بأخذ البعير بالبعير الى 
أجل » فلذلك لم يقل به الشافعى » وهذا الحديث ف النهی عن بيع الحيوان 
باللحم لم يعارضه معارض » بل عضده مراسيل وآثار » وعمل أكثر ال 
العلم » ومع ثبوت حديث سمرة لا يحتاج الى تكلف تقدير التمسك بالمرسل » 
ولكن الشافعى رضى الله عنه )| ذكر الرسل فى ذلك توجه اعتراض من 
الخصم. بسبب ما اشتهر شتهر عن الشض‌افعی أنه لا يحتج بالرسل فلذلك تكلم 
الأصحاب فى ذلك فى هذا الموضع ۰ 


وملخص القول فى ذلك آنه لا خلاف ف مذهب الشافعى رحمه الله أن 
الرسل غير محتج يه فى الجملة » وابن عباس عن أبى بكر رواه الثسافعى 
أبضآ فى الختصر » وقال فى الأم : آنا ابن آبی بحیی عن صالح مولى التوآمة 


10 
َم ۰ ج ۱۰ - المجموع 


عن ابن A e SE E‏ بیع الحیواق 
" باللحم ». نقلت ذلك من تسخة معتمدة من الم بخط 0 


وروى الشافعى فى الأم فى باب بيع الآجال عن مسلم ؛ وهو این خالد 
عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة 20 قال : « قدمت 0 
جزوراً قذ جزرت فجزئت آجزاء کل جزء منها بعناق فأردت أن آبتاع منیب 
جزءا فقال لى رجل من آهل المدينة ١‏ از رسول الله صلی اه عي وسل نمی 
أن باع حى بميت فسالت,عن. ذلك ارجل:فاخبرت عنه خی » السإئل عن 
الرجل هو القاسم, بن آمی بزة فیما آنطن ۰ 


اما حكم السالة فقول أ الضتف مفروض ف بيغ ا اليه 
کالبقر بلحم البقر #.والمتم بلحم الغتم ء وما آشبه ذلك » ولا خلاف عندنا فى 
منعه نقدآ ونستاً للآثار التقدمة » وهو قول آپی بكر الصدیق رضی الله عنه 
وأربعة من الفقهاء السبعة كما سیاتی » ومذهب مالك والأوزاعى والليث بن 
سعد وأحمد ونقاه الرؤبائى عن ن الثلاثة الباقين من الفقهاء السبعة أنضاً.» 
وهم سلیمان: ین سار ٩‏ وخارجة وعبيد الله بن عبد الله » فان صح ذلك 
فالسبعة قائلون به:» وكذلك نقله العبدری عن الفقهاء السبعة » خلافا لأبى 
حنيفة وأبى بوننف مطلقا ولمحمد د بن الحسن فى قوله : بجوز اذا كان اللحم 
آکثر من اللحم الذى فى الحيوان ء فيكون فاضل اللحم فى مقابلة الجلد 
إوالعظم ؛ والی .مذهب أبى حنيفة وآبی .بوسف رحمهما الله مأل الزنی ۲ 
وأطلق جماعة من الأصخاب منهم القاضی أبنو الطیب نسية الخلاف: اليه ء 
وكذلك الرويانى فى الحلية » ونقله عن الماوردى وقال ا 
وف اختياره مخالفة لا عليه الأصحاب والشافعی رضی الله عنه » وقال : | ٍ 
GO‏ ی 0 
و تین الجاهلة + ۱ 


(1) القاسم بن ابی بزة بزاى معجمة وهو الصواب حيث جاءت فى: ش و ق بالراء الب لة 
وهو بفتح الباء الخزومی آبو عبد الله الکی مات بمكة ستة أربع وعثرين ومالة . 

(5) سلیمان بن یسار مولی ميمونة آم الومنین رضی الله عنه الدتی" اجد. فقهاء الدیسنته 
السبعة وكان فى ش و ق . والطبعة الاولی من ألوحيدة بشار پالوحدة والمحبة المثلثة زه : خس 
وصوابه سار بالمثناة /التحية دالسین للبنمابة ول ز 0 ل 


5 








( فان قلت ). . اما آن تمس کوا فى ذلك بحدیث الحسن عن سمرة أو 

بمرسل سعید بن السیب ؛ فان تمسکتم بحدیث سمرة فما روی عن سمرة 
" فلیس حجة عند الشافعی » وان تمسکتم بالرسل فكذلك الاثر عن آبی بكر 
ز قلت : ) آما حديث سمرة فى النهى عن بيع الخيوان بالحيوان فله مغارض » 
هو حدیث عبد الله بن عمرو مع ما فيه من السکلام ء و کون جماعة رووه 
موقوفا » فلذلك لم بقل به الشافعى » وحمله ان صح على النسيئة من 
الجانبین جمعا بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو » وأما النهى عن بیع الحيوان 
باللحم: هنا فليس له معارض ٠‏ پل له ما يعضده من الراسیل والآثار وقول 
أكثر أهل العلم » وآما الاعتراض بان المرسل لیس بحجة فقد روى ذلك عن 
الشافعى قوله فى المختصر ۰ قال الشافعى رضی الله عنه فى المختصر : وكان 
القاسم .وابن المسيب وعروة بن الزيير وأبو بكر ابن عبد الرحمن بحرمون 
بیع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا » بعظنون ذلك ولا برخصون فيه » قال : 
وبهذا ناخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف وارسال ابن السیب عندنا 
حسن فهذا قول الشافعی ف الراسیل على الاطلاق ٠‏ بت 


وآما مراسیل سعيد بن المسيب فالمنقول عن الشافعی أنه.كان فى القديم 
بحتج بهاء فآما فى الأم فانه لم بقل بها » ولكنه قال ما قال فى المختصر فى هذا 
الموضع : وارسال ابن المسيب عندنا حسن » ونقل بعض الناس عنه أنه قال : 
تنبعتها فوجدتها مسندة ۰ قال الخطيب البغداذى ف الكفاية : ومذهب كثير 
من الفقهاء بخلاف ذلك حتی قال محمد بن جرير الطبری : ان التابعين بأسرهم 
أجمعوا على قبول الرسل ؛ ولم بأت عنهم اتكاره ولا عن آحد من الأئمتة 
بعدهم الى رآس الماكثين فانه تعرض بأن الشنافعی رضى الله عنه أول من أبى 
قول المراسيل » وقال أبو داود السجستانى قرنبا من ذلك. فى رسالته التى 
کنها الى آهل الأمصار فى سبب كتابة السنن.» وآما الراسیل فقد كان بحتج 
ها العلماء فیما مضی مثل سفیان الثورى. ومالك بن آنس والاوزاعی حتی 
جاء الشافعی فتكلم فيه وتابعه آحمد بن حنبل وغیره » فیحناج الى أن بذکر 
تحر بر مذهب الشافعى فى ذلك فاعلم أن الشهور عن الشافعی رحمه الله عدم 
قول المرسل » وهو قول آکثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر على 


TY 


ل الي دی بل كهم سا ی اليه ای صر ب دا 
فى التمهيد ۰ ۱ 1 ا 


وشن واقق الداقتی.علی لت اعمد. ین سل فاد قوليه واه 
الرازی وآبو :حاتم وابنه عبد الرحمن » وممن قال به مع الشافعی یحیی بن 
سعيد القطان » ووفاتة مقدمة على وفاة الشافعى » وآما قول أبى بكر رضی 
لله عنه فقد آشار الشافمی الى وجه الاحتجاج به بقوله فى الختصر : ولا 
نعلم آن آحدا من. أصحاب رسول افه صلى الله عليه وسام خالف فى ذلك 
3 با بکر » وقال الشیخ آبو حامد : والظاهر اذا نخرت جزور وحضزها امام 
الوقت آن یکون هناك آناس. کنیرون 4 وقد قال هذا ولم بنکر عليه آحد؛ 
فقد اعتضد هذا الرسل بحدیث آسند من وجه » وقول آبی بكر مع.عدم 
مخالفة بقية الصحاية » وفتیا أكثر أهل العلم ممن بمدهم ‏ فان مالکا رخمه 
الله روی ف الوطاً عن آبی الزناد وقال : كل من آدرکت من الناس ینهون عن 

بيع الحيوان باللحم » قال أنو الزناد : وكان. ذلك يكتب ف عهود العمال ىف 
مان بان ی مان هام بن اسماعيل ينهون عن ذلك » وف الوطاً عن سعيد 
ابن السیب قال : كان میسر آهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتین ٠‏ 


وقال الشافعى رضی الله عنه فى الختصر فى هذا الوضم : وارسال ابن 
السیب عندنا: حسن + وقال الامام الجلیل عبد الرحمن .بن آبی حاتم فى کتاب 
الراسیل فى قول الشافعی رضی الله عنه : ( ليس النقطم بشیء ماعدا منقطع 
ابن السیب فلا باس أن یختبر به ) وكذلك الشیخ آبو حامد حمل قول الشافعی | 
فى الختصر على ذلك ؛ وأته یعتبر بها » ولا تکون حجة ٠‏ وقال الحافظ آبو ‏ 
بكر الخطیب فى کتاب الكفاية فى معرفة أصول الرواية ونقلته مبن خطه 
( واختلف الفقهاء من آصحاب الشافمی فى قوله هذا » فمنهم من قال : آراد.. 
الشافعی به أن :مرسل سعيد بن السیب حجة » وانما فعل ذلك لان. مراسيل 
سعید تنبمت فوجدت كلها مسانید عن الصحابة من جهة غیره » ومنمم من 
قال : لا فرق بين مرسل سعید ومرسل غیره من التابمین » وانما رجح الشافعی 
وانترجیح بالرسل صحیح وان كان لا يجوز آن نحتج به على اثبات الحکم 

۱ 0 ۱ A 


قال الخطيب : وهذا هو الصحیح من القولين عندنا لأن فى مراسیل سعيد 
مالم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح ) ٠‏ 


( قلت ) وهذا القول هو السحیح كما قال الخطیب » وانما فعل 
الشافعى ذلك فى كتاب الرسالة» وتلخيص ما قاله فيها أن المنقطم مختلف » 
فمن شاهد آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا 
منقطعاً عن النبى صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بامور » أن يسنده غيره من 
الحفاظ المأمورين بمثل معنى ما روى » أو موافقة مرسل غيره » وهی أضعف 
من الأولى أو موافقة قول صحابى أو أقوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى 
ماروى » فاذا وجدت الدلائل لصحة حديثه ما وصفت آحبیت أن يقبل 
مرسله + ولا يستطيع آن.پزعم آن الحجة تلبت به ثبوتها بالمتصل » فاما من 
بعد من کبار التابعين الذين کثرت مشاهدتهم لبعض آصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فلا أعلم واحدا منهم قبل مرسله ۰ 


واعلم أن فى قول الشافعی : آحببت أن يقبل » فيه اشکال » لأنه لا تخیر 
فاثبات الاحکام » بل اما أن ظهر موجبها فیجب » أو لا فیحرم » فان کان 
لرسل اذا اقترن به شىء من ذلك حجة» وجب العمل به» وان لم يكن حجة 
حرم العمل به » فيحتمل آن يكون مراده أنه لا تثبت الحجة به ثبوتها بالمتصل » 
أى لا يكون مثل المتصل وان كانت الحجة به ثابتة » وتظهر فائدة ذلك فيما 
اذا عارضه متصل » فيقدم المتصل عليه » ويحتمل أن یکون مراده أنه لا يجب 
العمل به لمجرد اقترانه بمرسل آخر » أو قول صحابى » أو فتيا آكثر آهل العلم» 
ولا برد معها » ويطلب دليل آخر مجرد » كما لو لم :برد أصلا » پل مجب النظر 
فى ذلك وقیما سارضه أو وافقه من بقية الأدلة كالقياس وشبهه » والعمل بما 
بترجح من الظن والله اعلم ۰ 

وقال الماوردى :أنه حکی عن الشافعی آنه آخذ دمر اسيل سعيد ف‌القدیم» 
وجعلها باتفرادها حجة » لانه لم پرسل‌حدیاً الا وجد مسندا » ولا بروی‌آخبار 
الاحاد ولا بحدث الا بما سمعه من جماعة أو عضده قول الصحابة أو رواه 
منتشر؟ عند الكافة » أو وافقه فعل أل العصر » کونه انما آخذ عن أكاين 


۹۹ 


الصحاية ومزاسيله یر كعات مأخوذة عن أبئ هريرة ومذهب اللتسافنى 
فى الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة .٠‏ 


RD.‏ ومذه الأمور التی ذکرها الاوردی رحمه الله من كون سعيد 
لا بروی آخناز الاحاد » ووجدت مراسیله كلها مسانید » فلا تحدث الا بما 
سمغه من جماعةا» أو بمعتضدا أو منتشرا أو موافقا فعل آهل العصر ؛ وکون 
مراسیله کلها عرف أنه عن أبى هريرة زضی الله عنه لا دلیل على شىء من ذلك 
بل هی آمور ضعيفة بت 'ثىء منها فلا يعرف » بل قد روی سنعید فی 
الصحیح عن آبيه السیب ؛ فالصحیح ما قاله الخطیب كما تقدم » وهو الذى ` 
نسبه الاوردی الى الجدید » ثم ذکر الاوردی آن المرجحات. للمزسل التی اذا 


١ (‏ اعتضد به واحد منها ضار هو مم الذى اعتضد به حجة على الجدید » آحد 


سبعة أشياء : قياس ».أو قول صحابى » آو فعل صحابى أو قول للاكثرين 4 
ادوع فلس وى راداي انها دوس یام مقر اه A‏ 
للا 1 


( قلت ) وقد دم فى كلام الشافعى اللنقول من الرضستالة أرببة 
مرجحات ( متها ) موافقة قول صحابى أو أقوال من آهل العلم » وهما فى کلام 
الاوردی ( ومنها ) اعضاده بمسند آو مرسل آخر » ولیسا فى كلام الاوردی » 
فاذا جمعت بين الكلامين كانت الرجحات نسعة ٠‏ ثم فى بعضها أو. آکثرها 
مشاححة ( منها ) قول الماؤردى : انه لا بوجد دليل سؤاهء كأن الرسل اذالم 
نكن فى تفسه دلیلا - ولم يوجد دليل سواه كانت المسآلة لا دليل فيها 
ان ینابم ل ا 


اذ قل : اه ى عق الحالة دلیل وق كيرها لیس بدلیل ء فیقول:: انه ف 
غير هذه الحالة اذا كان هناك دلیل تميره فاما أن يكون موافقا آو مخالا » 
ان كان موافقاً فالحكم ثابت بلا اشكال ولا غرض فى اسناده إلى الرسل مع 
ذلك الدليل وجده أو اليه مع المرسل » وان كان مخالفا خاما أن يكون راجحا 
عليه آو مرخوحا' ؛ ان كان راجحا قدم على الموسل مع القول بأنه حجة ۾ وان 
کال مرجوا کم دم ا A E‏ 


¥. 


مطلقا أن يعمل به ههنا لرجحانه ؛ وهو يصير الى أن الرسل حجة والتفریع على 
خلافه ولا ينفع التعلل بأنه حجة ضعيفة فى أن دفع بأدنى معارض وان كان 
مرجوحا ؛ لان ذلك بحث جدلى لاطائل نخته ( وآما ) اعتضاده بمسند فاذا 
كان السند صحيحاً كان العمل به لا بالمرسل ( وآما ) اعتضاده بمرسل آخستر 
'فاذالم. يكن المرسل حجة لم ,بد اقترانه بما لیس .بحجة » وكذلك قول 
الصحابى وفعله وقول الأكثرين والانتشار ٠‏ 1 
" ( وآما) القياس فان كان قياسا صحيحا فهو حجة فى نفسه غير مفتقز 
الى الرسل » ولا.يصير المرسل به حجة كما لو اقترن بالقياس الصحیح قياس 
فاسد » وان کان ذلك القياس لا يجوز التمثيل. به لو اتفرد فقد اتضم ما ليس 
بحجة » وغاية ما بتخیل أن الشافمی لم بلاحظ فى ذلك الا قوة الظن » فان 
المرسل يثير ظنا ضعيفا » وليس كالقياس الفاسد وما لا شير ظنا أصلا فاذا 
افترن المرسل المثير نلظن بأمر مقوم للظن جاز أن ينتهى الى حد يتمسك به » 
ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة بل هو موكول الى ظر المجتهد 
وههنا تتفاوت رتب العلماء وتفارق المجتهدين من سواهم من الجامدين على 
آمور كلية بطردونها فى کل ورد وصدر ۰ 5 

" واتما جد على ذلك آکثر التآخرین لبعدهم عن التكيف بفهم تمس الشربعة» 
والتميبز بين مراتب الظنون » وما يقتتضى تفس الشارع فى اعتباره » والغابة » 
وهذه رتبة عزيزة سبق اليها المتقدمون » ولو حاول مخاول ضبط ما بحصل من 
اجتماع تلك الأمور بالوازنة ينه وین الطن المستفاد من قياس صحيح. واحد 
من أول درجات القیاس » أو خبر - لذلك قیاسات واه ه اعتبر » وما نقص 
عنه العنی .لم .يكن مبعداً لکنه ليس كمال العنی الشار اليه بل هو غاية ما 
تحيط به العبارة لمن يبغى ضبط ذلك بقواعد كلية » ويؤتى الله تعالى وراء ذلك 
لبعض عباده من الفهم ما بقصر عنه الوهم » ومن جد وجد » ومن ذاق اعتقد 
( ومن لم ,نجعل الله له ئوزرا فما له من نور) (۲۱ + ش 

: واحتج الاصحاب من‌جهة القياس بأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذى فيه 
منه » فلم يجز كما لو بيع الشيرج بالسمسم » وكان الشيرج المفرد قل من الذى 

۰ِ(۱) الآية .6 من سووة اللور ,. ' ۱ 1 
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ف انم أوأمثله » ف الخنيفة سلموا امتناعه فى هذه المتورة » وفذا 
الاحتجاج انما يستمر ف بيع اللحم بحيوان من جسه » اذا فرعنا على آذ , 
اللحوم جنس واحد ».اما اذا فرعنا على الصحيخ آنها آجناس » وباعه بير , 
جنسه ؛ فلا بستمر هذا الاحتجاج » واحتجوا آبضاً بان اللحم جنس فيه الربا » 
رخو على عي ا كبال ی ا ا الذى تج 
بيع الدقيق بالحنطة ».وليس الامتناع فيه لكون الدقيق الذى حصل .مسن 
الحنطة مجهول القدر » تدليل أن الحنطة. بالحنطة واحداهما جود وإكثر دق 
من الأخرى: جائز وان كان دی ف الثاثى الى عدم التساوی ٠‏ ۱ 


وهفا كله حلي ما قرزاه ان المرسل بر په »فلا يكون حجة بمجرده ٤‏ 
وقد قال الرويانى : ان الشافعى قال فى كتاب الرهن الصغير من الأم : ( وارسال . 
ابن السیب عندنا حجة ) وقد ظرت فى کتاب الرهون الصغير من الأم فلغ اجد . 
ذلك صریحاً » ولكن فيه ما بدل عليه دلالة قوية » ويمكن تأویله بتعسفب على . 
: القول.الأول » فانه ذکر حديث سعید بن المسيب آن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « لا يغلق ۲۷ الرهن من صاحبه الذى له غنمه وعلیبه غرمه » 

ثم ذکر من اعترض عليه فقال ( كيف قبلتم عن ابن السیب متقطعاً ولم تقبلوه 
من غيره؟ اجب فقال :أقلنا البح اران لسع رواد مقط الا وج 
ما يدل على تسدیده ولا آثره عن آحد فيما عرفنا عنه الا 2 ثقة معروف فمن 
كان بمثل حاله قبلنا منقطعه.» ورآیا یره يسمى المجهول » ويسمى من برغب 

عن الرواية عنه » ویرسل عن النبى ضلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم بلق 
من أصحابه المستنكر الذى لا وجد له شىء يسددة ففرقنا بينهم لافتراق 
احادشهم » ولم نايا 2 واو ی E‏ 
من ضحة روایته ) ثم ذکرالشافعی رواية من‌جهیحیی بن آبىآيسة الى سعيدعن 
آبی هرنرة ای سل اه یه و بل له ال اباب 
دلت ( فالسته ۴ ا ماع واه اغلم ب پب فا غ ولس هم السنة جچه و 





e N‏ قا ا 
ابن شهاب عن نسفید ابن اليب أن زسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ۷ يملق الرهن 
الرهن من صاحبه الذی وهنه له غنمه وعليه غرمه » فلیحرر ۰ 
۱ ۰ ۱ ( النلیعی ). 


WY 


نها الا اتباعاً مع أنها اصح الاقاویل مبتداً ومخرجاً ) فهذا ما رأبته فى کتاب 
الرهن الصغير وهو قوی الدلالة على أن الححة قائمة بذلك » وتأويله ممكن 
على بعد وليس كما توهمه بعض الضعفاء من آنه تتبعها فوجدها مسندة » 
فيكون الاحتجاج بالمسند » فان ذلك توهم أن الاسناد حاصل عنده فى هذا 
المرسل نعينه » وليس كذلك ء بل لا كان حال صاحبها أنه لا بروی الا مسنداً 
عن ثقة حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته » فیحتج به لذلك » وآشار 
ابن اثرفعة الى أن الرهن الصغير من القديم » وان كان من كتب الأم » وتعلق 
فى ذلك بان الاوردی وغيره قالوا عند الكلام فى آجال الراهن وعتقه :. انه من 
القديم قال : وكذلك نسب الاوردی هنا قبول رواية ابن المسيب الى القدیم» 


قال المزنى : اذا لم پثبت الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فالقياس عندى آنه جائز » وذلك أنه اذا كان فصيلا بحزور قائمين جاز » ولا 
يجوز مذبوحين » لأنهما طعامان لا بحلان الا مثلا بمثل » وهذا لحم وهذا 
. حیوان» فهما مختلفان فلا باس به فى القياس ان كان فيه قول متقدم ممن یکون 
لقوله اختلاف الا أن یکون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتأخذ به وندع القياس ۰ 


وقد مال الزنی هذا الكلام الى الجواز بشرطين ( أحدهما ) آلا يكون 
الحديث ثانتآ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ( والثانى ) أن نكون فيه قول 
متقدم » یعنی - مخالف لأبى بكر » وقد احتج المجوزون أيضا بأنه لو كان 
فيها الربا لعسر كالدراهم مع الطعام جاز بلا خلاف » فینبغی أن تكون 
مسالتنا وليس ف الحيوان ربا أجوز » ويقاس ذلك على بيع اللحم بالثوب 
وبالجلد » وبأنه لا اعتبار باللحم الذى فى الحيوان بدليل جواز بيع الحيوان 
بالحيون » ولو اعتبر لما جاز » ولكان لا يجوز بيعه بالدراهم آیضا » لانه غير 
مذكى فيكون فى معنى الميتة » فلما أجمعوا على جواز ببعه دل على عدم 
اعتباره ٠‏ 

وقول المزنى : بمن يكون لقوله اختلاف » قال ابن داود : کون معناه 
ممن بعد خلافه خلافاً حتی يثبت الاختلاف بقوله ٠‏ والجواب عن الأول أن 
الحديث قد ثبت اعتمادا على تصحیح الحاکم والبیهقی » وعن القیاش على ` 


{YY 


الثوب أن الثوب والجلد کل منهما ليس بربوی ولا فيه ربوی » والحیوان 
فيه ربوئ وهو ال ملح والجلد » فيشبه قشر الفستق يجوز بيعه بلب الفستق » 
ولا يجوز بيع الفسلتق. ف قشره بلبه »: وعن قولهم : ان اللحم فى الجیوان: 
لا يعتبر آن ذلك اذا بيع نغير اللحم ‏ ما اذا بیع باللحم فانه یعتبر کالنسسم 
بالشيرج وذكر الأصحاب آسئلة يسكن أن نوردها من جهة الخصم وأجوبتها ٠‏ ْ 


(منها ) حمل التهى على الكراهة » وأجاب عنه بان آبا حنيفة رضى اله عه 
لا يقول.بالكراهة على آن النهنى المطلق للتحريم ٠‏ 


( ومتها ) لعل الزاد بالخيوان الذى ذبح ولم بسلخ جلده » وحیتذ لا جوز 
بيعه باللحم ء وآجابٰ الشیخ آبو حامد يآنه لا ينطبق عليه اسم الحيوان ٠‏ 


ما )هي ربیب ری ن لتاق علی لوا ند 
تقدم جوابه ٠‏ ۱ ۱ 1 ۱ 
N‏ 

.( ومتها ) حبله علی أن الجزور کانت للمساكين » فنحرت لتفرق عليه م 
فلا يجوز بيعها »وجا بوا عنه بآنه خلاف الظاهر من قول این عباس ء فانه بقتضی 
تعلیق الحکم على على ذلك الوصف الذکور ء وعن قول آبی بكر : هذا لا يصلح». 
ولم بقل : لا يجوز بیع هذا اللحم » ولو كانت من ابل الصدقة لم یخف آمرها: 
على الناس » ونه لا بجوز بيعها » وقد اعترض القاضی حسین على الخصم بان 
الرسل عنده حجة » وعندنا هل الرسل عنده حجة ؟ فقد اتفقنا على قبول هذا 
الحديث والمل به + ۱ 

( تنبيه ) NE‏ ل ب ا 
مثله ٠ ٠‏ فالمماثلة اما أن تكون مطلقا » فيكون الراد بلحم حيوان من جنسه » 
واما أن يكون المراد الماثلة فى الوصف الذى ذكره » وهو کونه کل » 
فیکون اراد بلحم إحيوان.ماكول وهذا هو الظاهر من مراد المصئفٍ > فانه' 
ل يذ ساطلك لاپ اوا وعيطة يتدوع رف كول الف 
صورتان ٠‏ ا 
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( احداهما ) پیعه بحیوان کل من جنسه ۽ وهو ممتنع بلا خلاف عندنا » 
كلحم الحزور بجزور ؛ و لحم شاة شاة » وما آشبه ذلك ٠‏ 


( الصورة الثانية ) بيعه بجنس آخر من الحيوانات المأكولة » مثل لحم 
الجزور بالشاة ( ان قلنا ) اللحمان صنف واحد لم يجز قولا واحداً ( وان 

قلنا : ) أصناف فطريقان ( احداهما ) لا يجوز قولا واحدا ء والى ذلك ذهب 
صاحب الافصاح فيا رای ء وهی لوب سنذکره ( والثانية ) 
فيها قولان حكاهما. القاضی آبو الطيب واين الصباغ والفورانی والرافعی 
( أصحهما ) لا يجوز لعموم السنة ( والثانى ) يجوز لعدم الربا فيه » وقاسه 
الرافعی على بيع اللحم باللحم » وذکر أن ذلك مذهب مالك وآحمد ».قال + 
ارویانی ق ال وهی ال و کنا ال ۲ 


( تنبيسه ) قال صاحب الذخائر : ان هذا التفصیل لا د بصع » أنه لا خلاف 
آن الحيوان آجناس » وانما الخلاف فيه اذا صار ا اسم اللحم 
للجميع » واذا كان لحم وحیوان يختلف اصل الجنس فلا یجوز أن يقال : 
الجميع جنس واحد » فیکون على قولین من غير تفصیل + والشیخ آبو حامد 
جزم بالجواز قال فیما علق عنه سليم » وينبغى أن بکون غير جائز » لأن 
الاجماع الذى ذكرنا هو فى هذا » عنی آثر آبی بكر رضى.الله عنه » وسکوت 
الباقين والله أعلم بالصواب ۰ ۱ 


وهذا الذى قاله الشیخ آبو حامد متعين » وضو الذى جزم به ف 
انتهذیب » وهو نص الشافعى صريحا ف الأم » قال : ولا بباع اللحم بالحيوان 
على أى حال کان » من صنفه أو من غير صنفه » ولا. شغى التردد فى ذلك 
على اصل الشافمی فيه » فان المرسل على اصل الشبافعى لا عمل به وحده » 
وانما عمل به لاعتضاده بآثر أبى بكر رضى الله عنه » وانما اعتضد به فى بیع 
اللحم فى الماكول من غير جنسه » لكنا نعديه الى منعه بالحيوان من جنسه 
بطريق الأولى » فلا بحسن أن بخرج مورد الذثر الذی قوب الاعتضاد ٠‏ 

( فرع ) بيع اللحم بالسمك الحى فيه وجمان فى الحاوى وغيره 
( آحدهما ) لا بجوز ‏ لأنه بیع بيع اللحم بالحیوان ‏ قلت قلت ۰ وهو قول. این أبى 


1۷۰ 


مزه واي ( حون لان حی الات هه مر 4 مسر 
کان فى حكم ميته فینبغی أن یکون فى حكم ؛ بيع اللحم باللحم ) ان قلنا : انه 
من جنسه لم يجزءوالا جاز » والرويانى جعل الوجهين تفريم] على قوله : 
السك لیس من جنس اللحم ( فان قلنا ) من جنسه ( والثانى ) آنه يجبوز 
لعدم الربا » وقال الماوردى »ف جواز بیع الحيوان ' بالسمك وجهان. من 
اختلاف أصحابنا فى السمك » هل هو صنف من اللحم آولا ۰۲ 


( هبرع ) پم الوا بانسات يجوز » له له يمن جما نغلى ' 
الأطلاق » قال الاوردی : فيه وجهان من اختلاف: أصحاينا فى السبمك هل 1 
هو صنف من اللحم آولا ؟ قال الرویانی ۰ اختیار الاسس‌جسی( ان قلنا ) 
الك ا ول اا تي الى ا + انا قا : من جنس مار اللحوم لم 
جز ( وان قلنا ) جنس آخر فقولان ( قلت ) ومرادهما بذلك والله علم 
السمك الیت » » فلو باع واا ينيك نمی فیتیفی.آن بینی على الوحمين 
السابقین ان راعینا آن حی السنك فى خکم ميته فیکون كما لو باع حيوانا 
ی RO‏ 
جعلنا السمك الحی کالحیوان ضار ذلك كبيع حیوان بحیوان » وهو جائز 
وصورها الرافعی والقاضی حسين فى لحم السمك ا 
قد توقف الحم على السسكة: الكاملة ء وان كانت ميتة. » والإقرب افوقه 
عليه كالعيوان الوح قال : ان الأأصح الطلان + 


قال القاضی حسين فى ذلك : ( ان قلنآً :) اتا ينين لسافان] 
زاعينا الخبر لم بجز » وان راعينا العنی بخضرج على الوجمين » يعلى فى . 
اختلاف الخنس ( وان قلنا : ) السنلك لا يسمى لحما جاز » سواء راطينسا ' 
الخبر أو المعتى » وهذا ترتیب حضن » اغنی ما سلكه القاضى حسیین » وحينئذ 
فان القول بالجواز قول ابن آبی. هريرة » قال : لته لا بطلق عليه لحم ؛ أى 
لا بدخل السمك ى اسم اللحم على ما تقدم » والمراد بذلك.والله آعلم ما قاله 
ار الیب وق ای ماع E‏ 


لباق افج و ری کن فان کن ا کر ر ا 


N 


يحيوان حى ( فان قلنا : ) انه من جملة اللحوم كان كلحم غنم ببقر » والا 
فقولان » لوقوع اسم اللحم والحیوان عليه ۰ 


( فسيع ) بيع اللحم بالعظم جائز » قاله الاوردی » وکذلك اللبن 
دالحیو ان قاله الاوردی » وأيضا قال فى البباب : وآورد الاوردی على نفسه 
بان اللبن يسمى لحما » روی آن نبا شکا الى الله تعالی الضعف فآوحی اليه 
أن کل اللحم باللحم یعنی اللحم باللبن ٠‏ وقال الشاعر : 
يطعمها اللحم اذا عز الشجر والخیل ف اطعامها اللحم ضرر 


يعنى أنه يطعمها اللبن عند عزة المرعى » وآجاب بان تسمية العرب اللبن 
لحما استعارة ومجاز » لا حقيقة » ألا ترى أنه يجوز بيع اللحم باللبن 
متفاضلا ؟ ولا يحنث باللبن اذا حلف على اللحم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان ( احدهما ) لا يجوز للخبر ( والثانى ) 
يجوز » لانه ليس فيه مثله فجاز بيعه به كاللحم بالثوب ) . 

( الشمح ) القولان حكاهما الشيخ آبو حامد والقاضی آبو الطيب 
۱ والماوردى وابن الصباغ والرافعى والقفال والفورانی » وصرح الحاملی أنه 
" منصوص علیهما » وذکر الشیخ آبو حامد فیما علق عنه البندنیجی أن قول 
التع منصوص عليه فى الصرف ‏ قال الحاملی فى الجموع : القیاس الجواز » 
وقال القفال فى شرح التلخیص : ان قول الجواز قاله الربیع » وان قول المنم 
هو الصحیح » وکذلك قال البغوى فى التهذیب : ان الاصح التصوص فى 
أكثر الکتب لا يجوز لظاهر الخبر ( قلت : ) قوله : انه المنصوص فى آکثر 
الکتب يعنى کتب الشافعی وقد رايت ذلك منصوصا ف الام من بيع الآجال 
قال الشافعی رحمه الله : سواء كان یو کل لحمه أو لا يؤكل ٠‏ وقال الرافعى : 
أصحهما عند القفال المنع لظاهر الخبر وقال فى الشرح الصغير : رجح منهما 
المنع اشارة الى ترجيخ القفال » وهو الذى جزم به الصيمرى ف شرح 
الكفانة ٠‏ : 


وود 


. والنول الثانى مذهب مالك وآحمد» وقال ان آبی عصرون فى الاتتصاره . 
والجرجانی فى الشاف : انه أصح القولين » آعنی الصحة » وجزم به فى غير 
من کتبه » قال الشافعى رضى اله عند في البویطی فى باب حبل الجبلة : ولا 
انشا :وقد قبل : ولا .يناع نحم بحیوان مما يؤكل » ومنا لا کل » دلینل ‏ 
برجیخه» وین القولن ما ذكره ه الصنف ؛ وانظاهر آل مراده به"الخبر الذی 
قدمته » وى الاستدلال به لذلك نظن » لأن التقدم خير سعيد المرسل على : 
آثر آبی بكر ء وتقدم أن الشافعى لا يعتج بالمرسل » وانصا احتج بذلك . 
لاعتضاده بالأثر ء والذى عضده الأئر فيه اتما هوف بيع :العناق بلحم الجزور 
وضما .مما. کل لصهنا » فتبقی دلالة الرسل على غير الأکول مجردة عما 
سشدها » ولا بعد فى أن بتمسك بدلیل ف بعض مدلوله تعاضد » مثل ذلك , 
فى حدیت عروة البارقی وشرائه الشاتین يدنار » وبيعه احداهما بدیتار E:‏ 
وعمل به فى السکم الوافق ق للقياس دون الخالف له لما كان مرسلا » كما بين 
ذلك فى موضعه ٠ ٠‏ ل 1 
'. “الا آنا تقول :ان الاعتضاد. وان .امتنع انار فهو حاصل بأمور أخرى : 
( منها ) قول أكثرا آهل العلم وانتشاره ف الناس من غير داقع والقياس. 
الذى: تقدم فى كلام الأصحاب » فلهذا يصح التمسك بالخبر على ما تمد 
آولا » وان ورد عليه ما ذکزته هناك » فهو وارد على الاعتضاد بالاثر » ولا 
پیکن التمسك ف ذلك بحاث سمرة ».ولو ثبت اتصاله وصحته لأنه انما 
ورد يبع الشاة باللحم. والشاة مأكولة فليس فى لفظه عموم يدخل تحته 
انعیوان غين الا کول » وقد يقال : ان آثر آبی بكر عضده ف منم بیجه بالماكول. 
وان كان من غير جنسه » والعنی الذی قد یتخیل فى ذلك من چهةالر با مندفم. 
ري عو او اا 
انخير أولى ET 1 ٠‏ 
ول ایغ أبو امد : کون العنی اف ذلك آنه حی بميت + وعلى هذا 
لمعنى. آیضا ایتعدی ,الى غير الأکول ء لکن لا ظهر لهذا الو صف معتى متخبا 
الشیخ أبى. حامد فيما علق عنة. البندنیجی بان الأقيس الحواز' وبال 
جزم ابن سراقة فى الغلتين » وبما يتبع حمله ء 


VA 


٠‏ . وقال الاوردی : ان القول الأول قال به من آصحاینا من زعم آن دلیل 
اتباع القیاس ۰ 


) واعلم ) أن تقدبر هذا الأصل الذی آشار اليه الاوردی من الهسات 
فعليه تبتنى هذه المسألة وغيرها » وبنى القاضى حسين على هذا الأصل الذى 
ذكره المأورذى الخلاف فى بيع الشاة بلحم البقر اذا قلنا : انها أجناس مختلفة 
وقد حكى الماوردى فيه طريقين لأصحابنا ولا ينبغى آن یفهم من قولنا : 
الأصل فيها اتباع القياس آن لا دليل فى المسألة غير القياس » بل المراد آن 
الحكم المذكور هل هو معقول المعنى ؟ والخبر فيه على وفق القياس ؟ أو 
هو تعبد يستند فيه الى اتباع السنة فقط من غير ملاحظة معنى ؟ ومن فروع 
ذلك آنا ان جعلناه تعبداً امتنع قياس غيره عليه والا جاز » ولا بد هنا من 
ملاحظة أصل آخر » وهو أن النص العام اذا استنبط منه معنى بخصصه هل 
يجوز ؟ فان الخبر عام فى الأکول وغيره » والعنی الستنبط وهو ملاحظة 
الربا یقتفی تخصیصه بالاکول وقد ائستهر فى ذلك خلاف ف الذهب وله 
نظائر ( منها ) لس ذوات الحارم داخل فى عموم الآية والعنی یقتضی اخراجه 
وسآذکر ذلك فى آخر الکلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( فسوع 2 لا يباع مالا يؤكل. لجمه بالشاة. الذبوحة والطير المذبوح 
لانه فى حكم الغائب نص عليه فى البويطى ولا اختصاص له بذلك صرح 
الأصحاب بآنه لا يجوز بيع اللحم فى الجلد مطلقا قبل السلخ ولا الجلد أيضا 
ولو باع اللحم مع الجلد قال القاضى حشين فى باب بيع الثمار : الصحيح أنه 
لا بجوز » قال : وبيع الأكارع عرد لأن المقاطع معلومة وبيع رآسها ان كان 
متدليا بجلد رقيقة جاز » وان كان هناك لحم كثير لم بجز » لأن المقاطع غير 
معلومة ٠‏ ش 1 : 
( يع ) بيع السمك الحى بالسمك الحى » هل يجوز آم لا ؟ 
( ان قلنا ) يحل ابتلاع السمك جيآ فى. حال صغره فلا يجوز ( وان قلنا : ) 
لا بحل فیجوز كما يجوز بيع الغنم بالغنم ».قاله یعقوب بن.عبد الرحمن بن 
آبی عصرون فى مجموعه ٠‏ 


1۷۹ 


(٠‏ فسوع ) على القول الأول لا د روا 
عبد » لا فزق ف ذلك ين الو ااا الت 


والصيمرى خیم ٠‏ 


( فرع ) لو باع ت ا سرت د ت لا لمق وه 
توافق ما تقدم أن یم ال بالحوت الحی لا تا سای 
أن نحم كاللجم على لامج ٠‏ ۱ 
(فرعاق بيع الشسحم والألية والطحال والقلب والسکید وا 
بالحيوان وبع السنام بالانل وجهان حکاهما الاوردی والرافعی ( أحدهما ) 
يجوز ؛ لأن اللهی ق بيغ اللحم بالحيوان ( وأصحهما ) عند الرافعى المنع 4 
أنه فى معناه » مکذا قال اثراقعی » وجزم صاحب التهذب بالمنع فى السناغ 
والآلية » ولم يذكر غيرهما غ قال الاوردی : وهما مخرجان من القولین ف أن 
أضل المسآلة اتباع الستة أو القیاس » ففی الأول يجوز » وعلی الشانی 
لا .يجوز » لأن الشخم وجميع هذاه ایا فى الحيوان » وعلى هذا وال 
۱ الذی قاله الاوردی عى آن نسکون الصحیح جنواز بيع هذه الأثنياء 
بالحيوان د.لآن الصحيح فى السالة اتباع السنة فلذلك كان الأصح منع بيع 


انلحم اا رو ی 
كف هذه الاشیاء متضاد ۰ 


(قلث : ام اس پم یبد مر 
الصحيح من المدركين التعبد » بل نقول : ان الحکم معقول المغنى » ولكن 
فرق بين الحاق غير التصوص عليه بالمنضوص ؛ وبين اخراج بعض النضوص 
عله » فان الأول قياس محض یعتبر فيه وجود شرائط القیاس لا غين وآما' 
انثانی .فهو تخصیص العموم بالقیاس » وقد تجد معنى مخیلا یمکن احالة 
1 الحكم علیه » والقیاس به لا ینهض ف القوة الى حيث بخص نه العموم » فان 
دلالة العموم على آفراذه.ظاهرة قوية لا تزال بما هو آقوی منها » بخلاف 
اثبات الحکم فى محل منسکوت عنه لا معارض للمعنی فيه فبیع اللخم بغي 
الاكول تعارض فده بر العموم والعنی المستنيط فتمسكنا ظاهر ا 


CAs 


وبيع الشحم ونحوه بالحیوان وجد .فيه العنی بدون معارض ‏ فلذلك 
اعل العنی فیه ولیس تنصیص,الشارع على اللحم نافيآ لنيره لأن تعليق 
الحكم بالاسم لا يدل على تفيه عما عداه » وقال : وعلی هذا الخلاف بيع 
الجلد بالحيوان ان لم يكن مدبوغا وان كان مدبوغا فلا منع » وجزم الماوردى 
بجواز بيع اللحم بالجلد وأطلق » وحكاه الرويانى عنه باه لا ريا فى الجلد » 
ثم قال الرویانی : وقيل : فى غير الذبوح وجهان » وقال غير الحاوى : انه 
يجوز بيعه بالعظم أيضا وجها واحدا ٠‏ 

. وقال القاضى حسين : ان باع جلد الذبوح من الشاة أو الوبر منه بالشاة ٠‏ 
ان راعينا الخبر بجوز : وان راعينا المعنى فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز ۰ 
لأنه مال ربا ( والثانی ) يجوز لأنه ليس بمأكول » بدليل أنه اح آکله ٠‏ 


( قلت : ) هذا كلام عجیب ( وقوله ) ( بدليل أنه يباح اکله ) أعجب 
وقوله ( فى الوبر ) أعجب » فان الجلد ان آمکن تمشية کونه ربويا ففرضه 
ف جلد يؤكل » والوبر كيف يمكن تمشية ذلك فيه » وقد تقدم اعتراض 
النووى على الرافعى » واعتذاری عنه وذلك العذر لا یأتی ههنا والله أعلم' ٠‏ 

قال القاضى : فاما اذا باع جلد المذكاة بالشاة ‏ ان راعينا الخبر ‏ یجوز 
وان راعينا العنی فوجهان » قال : وعهنا أولى بآن لا يجوز » بعد ذلك رایت 
.هذا الذى قلته فى تعليق القاضى حسين » قال : ان راعيتا الخبر لم يجز » وان 
راعينا المعنتى ( فان قلنا : ) السمك تسمى لخماً » وانه مع لحوم البرية صنف 
لم یجز والا جاز ٠‏ 1 
۱فسع ) قل الرويانى : انه لو اشتری الحيوان بالرأس والكراع 
نم بجز بحال قاله الروبانی » وهو مشکل ؛ لانه اذا كانت الرآس والکراع من 
غير جنس اللحم کان پیعها بالحیوان كبيع الشحم بالحیوان وساثر الاجزاء 
التقدمة ٠‏ 
وقد حکی هو وغيره فيها وجمین:.» فما وجه الجزم. فى الرأس والكراع ؟ 
الا أن نقول : ان فيها لحمآ فاته يريد ما قدمته من البحث هنا فليرا جع + 


".. ولو باع الألية بالمعز قال القاضی حسين : ان راعينا الخبر الصجيح فانه 


A1 
۱۰ الچموع ہہ جا‎ ۴١ م‎ 


يجوز وان رأعينا المعنى فهو مثله وفيه وجه كخر لا :يجوز (اذاقنا) : 

الألية مع اللحم جنس واحد » وان باع الألية الضتأن ان راعشا الخنیر 
فالصحيخ أنه يجوز » وان راعينا ا معنى لا يجوز » قاله الفاضی حسين : وان 
باع الألية بالألية واللحم فیصیی من قاعدة مد عجوة ۽ قاله القاضى خسین. ۰ 


( قاعدة ) وهى التی وعدت بذکرها فى آخر العلام > قال الامام : 
الذى يجب التنبيه له فى مضمون هذا الباب وآمثاله أن من الأصول ما يستند 
لا اع امسا ا ل ل 

بمنع التصرف فى ظاهر القرآن والسنة بالأقيسة الجلية » اذا كان التنزيل 
23 ينبو نظر المنضف عنه » والشرط ف ذلك أن بكون صدر :القياس 
من غير الأصل الذی فيه » وآورد 210 الظاهر » فان نم نتجه قياس من غير 
ل ين ا 
على بعض المسميات فأما مالا بتطرق اليه معنی مستمر صائر الى السیر + 
الأصل فيه التعلق بالظاهر وينزل منزلة الوصف + ولكن قد يلوح مع هذا 
مقصود الشارع بجهة امن الجمات » فيتعين انظر اليه » وهذا له أمثلة : 


(منها ) آية الملأمسة ترد ونص الا راا مه از : 
انتعلیل لا جربان له فى الاحداث الناقضة ونالا بجري القیاس ف اثباته . 
فلا يعاد پجری فى یه » فمال الشافعی رفی ا الى جن م اللساء > 
وأصح قولیه أن الطهارة لا تن تنتقض » لأن ذکر اللامسة الضافة ۳ النستاء 
ز ال الاحدات نم بلس لزان قضدن بلس فان ل که من ۱ 
صحيح دلت القرينة على التخصيص ء ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه 3 
وسلم ف لین للقاتل من الميراث شىء > فالحرمان لا سبيل فيه .الى التعليل 
كما ذكرنا فى الخلاف» واذا اند مسلك التعلیل اقتصى الحال التعلق 
باللمظ » فرذد الشافعی نصه فى القتل قصاصاً ه فوجه الخرمان التعلق بالظاهر 
مع حسم التعلیل > ووجه التوربث ی و چ » وليش 
" بخفى أن مقصوده مشابة فرض الستعجل ۰ ۱ ۱ 


(۱) لملها : مورد حنتى ب يستقيم العنی فتکون العبلرة هكد ( والشرط فى ذلك ان یکون " 
صدر القياس من غير الاصل الذى' فيه مورد آلظاهر © فان للم بتجه لأسنو مود الظاهر :الخ ) 


1 
۱ اي‎ AY 


والذی نحن فيه من بيع اللحم بالحیوان خارج عن هذا القانون » فمن 
عمم. تعلق بقول الشارع » ومن: فصل تشوف الى درك مقصوده » وهو أن 
فى الحیوان لحما » ومن تمسك بظاهر اللفظ نقل ترتب کلامه ؛ فیقرب بعض 
الراتب ویمعد بعضها » فالقتل قصاصا آقرب قلیلا » والقتل حدا سیما اذا 
نبت پاقرار من عليه الحد يعيذ » ومن هذا القبیل منع بيع اللحم بالعبد » 
ولو ادعی العلم فى آن هذا ليس مراد الشارع لم يكن بعيدآ » هذا آخر کلام 
الامام ٠‏ 


( فائهة ) .له فى بعض الألفاظ الحدیث : « لا باع حى بمیت » الیت 
فى اللغة من فارقته الحياة فيشمل المذبوح » وف الشرع من مات حتف آتفه 
و لکنه لما قوبل بالحی تعین. آن الراد به المعتى الأول » وأيضا فان الیت لا جع 
بحى ولا بغيره والله تعالی أعلم ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( ويجوز بيع اللحم بجنسه اذا تناهی جفافه » ونسزع منه العظم » لاله 
بدخر على هذه الصفة » فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر » وهل يجوز بيع بعضه 
ببعض قبل نزع العظم ؟ فيه وجهان » قال ابو سعيد الاصطخرى : يجوز كما 
يجوز بيع التمر بالتمر وفيه النوى . ومن اصحابنا من قال : لا يجوز كما 
لا يجوز بیع العسل الذى فيه شمع بعضه ببعض » ویخالف النوى فى التمر فان 
فيه مصلحة له » وليس فى ترك العظم فى اللحم مصلحة له ) . 


( الشرح ) تقدم الكلام فى أنه لا يجوز بیع اللحسم الطرى بالطری > 
وشرع المصنف الآن .يذكر حکمه اذا جف وجواز بینصه جافا » وائستراط 
التناهی فى الجفاف متفق عليه بين الشافعى والأصحاب : وفسر الشافعى 
رسمه الله فى الأم انتهاء جفافه بان يملح ويسيل ماؤه » قال : فذلك انتهاء 
جفوفه » فاذا انتهى بيع رطل برطل وزنا بوزن بدأ بيد من صنف » وقد تقدم 
. شىء من کلام الشافعی هذا ه وجواز بيع بمضه ببعض اذا ۰ فز ع منه العظم 
"لا خلاف فيه بين الاصحاب » وممن نفى الخلاف فيه أبو والرونانی » 
-وفزقوا بينه وبين التمر اذا فزع منه النوی » حيث لا يجوز على آحد الوجهین 
بأن التمر اذا نزع منه النوی بتجافى فى المكيال » فلا بمنکن اعتبار التمائل فيه 


م 


بخلاف اللخم فان اعتبار اا لا و يكون آمکن » وبان 
RIS SE‏ 


ف الم من الخ فلا a‏ 


0 ثم ان كث من الأصحاب أطلقو! الجواز ف ذلك ؛ واستثنی القاضى 
حسين والرافعى من ذلك أن يكون ف اللحمين أو أحدهما من الملح ما بظهر 
فى الوقت » فاه يمنع من بيع بعضه بیمض ۰ قال القاضى حسين :ان كانا 
مملحين بالملح بان ینشر عليهما اللح آو شىء من الكزيرة آو غبیره فانه 
لا بجوز ه وان صب عليه ماء املح فحینثذ يجوز ۰ آما بيع بعضه ببعض غیر 
منزوع العظم فالوجهان حکاهما الشسیخ آبو حامد والقاضی آنو الطیب 
والحاملی والاوردی وابن الصباغ والقاضی حسین والفو زانی ونصر المقدسى ٠‏ 
و آخرون ؛ كما حکاهما الصنف وعزا القاضی آبو الطیب النع الى أبى. اسحق 
الروزی مع نقله الجواز عن الاصطخری » وزعم الرويانى آن القاضی الطبری 
سب. الجواز :الى آکثر الأصحاب » ولم أجد ذلك ف تعليقه فليحمل ذلك على 1 
الوهم »> ی تس و أعلم والتوجيه مذكور ۵ ۱ 
الكتات + 1 ١‏ 


ا E‏ ۱ 
وممن- صرح متصحیحه الاوزدی فى الماوی و نصر القندسی والرؤيانى 
وقالوا : انه المذهب » وال رآفمی وقال : انه الأظهر عند الأكثرين وقال الامام : . 
آن الذی أميل اليه مشنل الاکثر ين » وخالف :ضاحب الته نرب خقان : آن : 
الأصح أنه يجوز على خلاف ما قال بو اینجتی» ولا بردعلی ضاحب التهذیب ۰ 


جزم بانه لا يجوز بيع التمر النزوع بغير النزوغ. ولا بسثله » لان له أن . ۳ 


. يقول : ان النع هناك لخروجه بالنزع عن حالة الکسال » واللحم القدد : 
. كامل سواء نوع مه الظم آم لم يتزع » وسن واقق صاحب التهذيب على 
تصحیح الجواز فى ذلك الجرجانی فى الشافق وقاسه على بيع التصسر مع . 
2 بان بقاء التوی من مصلحة التمر ولیس بقاء العظم من 
مصلحة اللحم كذلك » ومذا انما جره القول الجوار ( اما ) نيع الجا 
بالطرى فقد تقدم أنه لا يجوز ٠‏ ۱ 


{AC 


( فسرع.) اذا قلنا بالجواز اذا لم يكن منزوع العظم ‏ قال الرافعی 
فیجوز بيع التتخذ بالجنب » ولا نظلر الى تفاوت أقدار العظقام ء كتفاوت 
النوى ».وقال الامام : يجب أن یمتنع بيع العضو الذی بحیء منه مقدار 
صالح من اللحم بعضو لم بقطع من لحمه شىء » فان العظم الباقى فى المضو 
لا يحتمل » فان قل القدار المقطوع بحيث لا يبالى به فلا باس » وجزم 
ES‏ ل Ss‏ ثم بیع بما فيه العظم 
لا تجوز ٠‏ 

(فرع) ما كوم موش الح ننه او لتم ويه 
جلد » آما لو كان عليه جلد قال الماوردى : ان كان غليظا لا ی کل معه منم 
من ببعه باللحم » آی لأنه .يصير من بيع لحم بلحم مع جهل الماثلة » وان كان 
رقيقا کل معه كجلود الحد" والدجاج فوجهان كالعظم » ولحوم الحيتان » 
لا يجوز بيع الصتف الواحد منها بعضه ببعض ربا > ولا نديا ولا مملوحا » 
لان الملح یمنع الممائلة » ولكن باع بعضه ببعض اذا بلغ غاية پیسسه غير 
مملوح ؛ فام اذا اختئف جنسها فيجوز طريا ويايسا ومملوحا ٠‏ 

( فرع ) قال الرويانى : وكذلك لا يجوز بيع:الحوت بعضه ببعض 
طريا ولا نديا ولا مملحا » ولكن يجوز اذا بلغ غاية يبسه غير مملح ٠‏ 


۱ ۱ 
( فرع ) لو ضم عظما من عضو آخر الى لحم وباعه بلحم آخر فيه 
عظم أو لا عظم فيه لا يجوز بلا خلاف » قاله الرویانی فى البحره كما لو ضم 
النوى الى تمر وباع بتمر لا يجوز » 
000 قال الصنف رحمه الله تعالی 


( ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فى جوفها بيض لانه جنس فيه ربا 
بیع بما فيه مثله » فلم يجز كبيع الحم بالحیوان ) ۰ 


( الشرح ) الحكم الذکور جزم به القاضی آبو الطيب وابن ن العصباغ 
والرویانی ونقلوه عن الاصحاب وقالوا : انه لا جوز قولا واحداً ومن 
العلوم آن ذلك مقرع على القول. الجديد » وآن الربا بجری فى البيض » قال 


{Ao 


الاوردی لق ره و اش هی سل دس 
دون تما آو باخذ قسطاً من الثمن ؟ لأن البیض کالحمل ( فان قیل ) اذه 
الحمل تیم جاز بيع الدجاجة التى فيها يبض بالبيض ( وان قلا) :ان الحمل 
باخذ قسطاً من الثمن لم بجز لان بيع البیض بالتبع لا يجوز ز على قوله الجدید» 
وقال الرونانى : غلل والدی رحمه الله القول الأول بانه کالستهلك مادام فى 
جوفها ؛ وحكى صاحب التتمة أيضا وجهين » لأن النهی ورد عن اللحم 
الحيوان » ولیس هذا داخلا فيه » قال : ویخالف اللبن لأن اللبن بب‌کن 
حلبه فى الحال » والبيض لا بسکن » فلا يقابله بالعوض كالحمل ف. البطن 
على أحد القولين » فوافق الماوردى فيما ذكزه ه الا فى تعسيره عن الخلاف 
بالوجهين وسوی الرافعی بين بیع البيض بالدجاج وبيع اللبن با ویم 
ايض بالدجاج الخالی عن البيض جائز ؛ وبياض البيض وصقاره جنس 
واحد » لا يجوز بيع بمضه بیعض قاله الروبانى ٠‏ ۳ 

' وقزل الصتف : إيض البجالج تنبيه على أن البيض. جائز » وهو الذى. 
تاله الصیمری وجعله کالالبان » لأنه بفارق بائضه حیا.». وقدقال الرافعئ : 

بیض الطیور آجناس ان جعلنا اللحوم أجناسآ » وان جعلناها جنسا واخدا 
فهى اجناس آنضا فى أصح الوجهین وحکی الاوردی آبضا الخلاف كذلك 
وجزم بان بیض الطير ليس صنفا من لحت وتان الإ جن فى أت نيض : 
السك هل هو نوع من لحم لاه ۲ لا يكل مه حيا وت وقد 
تقدم ذلك عند الکلام فى أن اللحوم جنس أو آجناس.۰ : 


وتقييد المصنف بقوله فى جوفها بيض يفهم أنه اذا لم يكن فى جونها بیض 
يجوز بيعها ببيض الدجاج » وهو کتولك : بيع الشاة ة التی لا لبن فیهنا ۱ 
باللین » وكذلك آطلق الرافعی رحمه الله أن بیع البیض بالدجاجة كبيع اللبن 
بالشاة » فيفهم من جميع تلك التفاصیل من غير حاجة الى اعادة مثلها » وكذلك 
جرم صاحب التهذيب وصاحب التتمة بجواز بيع البيضة پالدجاج الذى لیس 
فى جوفه بیض » قال صاحب التهذيب : لأن البيضة لم تكن حية فارقها » 
وقصد بذلك الفرق ينها دی الم خيك يمت بی الوا رز 


(فرع) نخ :ھا باب ٠‏ ار : میم دیع و ۱ 


AT. 


وسائر الأدوية. ربوية بلا خلاف على. الذهب لأنها مطعوم مكيل أو موزون 
وطعمها لرد الصحة » كما أن طعم غيرها لحفظ الصحة وف التتمة حكابة وجه 
فى السقمونيا وكل ما هلك كثيره ويستعمل قليله والطين الأرمنى ربوی على 
الصحيح خلافا لابن كج » والخراسانى ليس ربويا خلافا للشيخ أبى محمد » 
نقله عنه الرافعى » وحكم السيراى حكم الخراسانی » قاله المحاملى » والطكفل 
الصری ليس بربوی » قاله نصر وغيره ۰ 


( فوع ) قال القاضى أبو الطيب فى الجواب عن اعتراض المالكية » 
' وفولهم : ان كل شىء له طعم ء قال : انا لا نعتبر حاله » وانما نعتبر ما يطعم 
غالا والاعتبار فى الطعم یما يعذله فى حال الاعتدال والرفاهية » دون سنى 
الازم والجاعة » قاله فى مختصر النهاية ٠‏ 


٠‏ ( فسرع ) الربا يجرى فى دار الحرب جرياته فى دار الاسلام » وبه 
قال مالك وأحمد وآیو یوسف ومحمد بن الحسن » وعن آبی حنيفة أن الريا 
فى دار الحرب انما يجرى بين المسلمين المماجرين » فآما بين الحربيين وبين 
مسلمين لم پهاجروا أو آحدهما فلا ريا » وقال : ان الذميين اذا تعاقدا عقد 
الريا فى دار الاسلام فسخ عليهما » فالاعتبار عنده بالدار وعندنا الاعتمار 
بالعاقد » فاذا آربی الذی ىق بلاد الاسلام مع الذمى لم. .فسخ » كذا قال 
القفال فى شرح التلخيص » قال اماس لانت الفاسدة 
والله أعلم ٠‏ 5 

واحتج آبو حنيفة رضى الله عنه بحديث مكحول أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا ربا بين مسلم وحربى فى دار الحرب » وبان آموال آهل 
الحرب مباحة للسئلم بغير عقّد + فالعقد آولی » ودلیلنا عموم الأدلة المحرمة 
لنربا » فلان كل ما .كان حراما ق دار الاسلام كان خراما فى دار الشرك » 
کساگر ئر الفواحش والمعاصى » ولأنه عقد فاسد فلا تستباح به العقود عليه 
كالتكاح ۰ 

( قلت ) وهذا الاستدلال ان كان آبو حنيفة يوافق على فساده فى دار 
الحرب فلا دليل عنده وآما حديث مكحول فمرسل ان صح الامسناد الى 


{AY 


فووا و سمل ون نیا ون مود بش 
انسلم والحربی كما بين المسلمين » واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات » وآما 
استباخة آموالهم اذا دخل الیمم بأمان قممنوعة » فكذا بعقد فاسد» ولو 
فرض ارتفاع الأمان لم يصح الاستدلال لان العرنی اذا دخل دار الاسلام 
پستباح ماله بغير عقد ولا ستباح بعقد فاست.» ثم لیس کل ما استبيخ: بغير 
لي اه ات SR‏ 
الفاسد و ۱ ۱ 
.ومنا ا ربا فى دا ریت العا بن ىب اقلت 
كان مسلما قبل فتح مكة فان الحجاج ۲۱ بن غلاط لا قدم مكة عند فتح خیبر 
واجتمع به فى القصة الطويلة الشهورة دل کلام العباس على آنه مسلم: حینثذء 
ثم ان النبى صلی الله عليه وسلم قال يوم الفتح : وول ربا أضعه ربا الباس 
ابن عبد الطلب » فدخل فى ذلك الربا الذى من بعد اسلامه الى فتح مكة » 
فلو کان الربا الذى د بن المسلم والخربی موضوطا لكات را العباس موضوجا 
يوم أسلم a ٠‏ 
(والجواب ) أن المباس كان له ربا فى الجاهيلة من'قبل اسلامه فیک 
حمل اللفظ عليه وليس'' ثم دليل على آنه بعد اسلامه استمر على الریا ولو شام 
ارده يه ت قدلا رن le‏ بتحریمه » قاراد النبی صلی الله عليسة 

م انشاء هذه القاعدة وتقربرها من يومئذ ٠‏ 

«فترم) عار ا ا ر د و 
الجدید اختلف آصحابنا هل ثبت الربا بغلة الأصل ؟ أو بعلة الاشتباه ؟ فمن 
متقدمی اصحابنا من قال : انما جعل الشافعی فيه الربا بعلة الاشتباه » لانه 
قال : وانما حومنا غير ما سمی رسول الله صلی الله عليه وسلم من الأکول. 
ا مكيل والوزون » لانه اقا معنى ما سمی فحعل فى المكيل والموزون الربا بعك 0 
الأصل » ثم قال بعد هذا :وما خرج من المكيل والموزون من الماكولٍ : 
والشروب فقياسه على ما کل ویکال أولى من قياسه على مالا يكال ولإ 
يؤكل » فجعله ملتحقا بالأصل من حیث الشبه » وقال آخرون : بل بعلة 
الأصل وانما ی 2 


() کدا بال قحرر رد . 
{AA‏ 


( قلت ) وهذا الذی. قاله الآخرون هو الحق وهو مراد الشافعی ان 
شاء الله تعالی » ومقصوده بذلك بيان آن الاکول الوزون لا اس على 
الذهب والفضة بعلة الوزن » بل يقاس على الماكول الکیل + فیکون الوزن 
نیس ضلة ء وذلك ظاهر من تأمله من فضه الذکور فى اب الاجال فى الصرف»ء 
وقد صزخ ل باب بع الطعام بالطعام بأن:فى. معتى. ما جاعت بهالستة كل« مکیل 
ومشروب بيع عددا » ولثه أعلم ۰ وهذان القولان حكاهها' اللوزدی.» وقال 
الرویانی : قال الاسرجسی: : قال بعض أضحابتة:: ما رجم"الشافعی زضی الله 
عنه عن علته ق القدیخ: وانما الحق الطخومات من: الخدودات :بها من طنتریق 
علية الشبه » والسالة على قول واحد ء قآفاد کلام الرویانی أن الأولين 
پقولون بعدم رجوع الشافعی عن علته فى القدیم » بل آلحق بها شنیثا آخر 
والله أعلم ٠‏ ۱ 

وقد يدون و نما يقول اق ر 
الع وعدا a‏ ی الزنی لم بذکر ف 
هذا الباب أن فيه شيئا من القديم وقول ابن السیب شش ع الكيل والوزن 
وقال ابن داود فی شرح المختصر مجيبا عن ذلك آن الشافعی رضی الله عنه 
مادام يجد زياذة تقریب واجتماع ف المعانى بين الأصل والفرع » قال بذلك 
وحيث عدم الكيل والوزن قال بعلة الطعم العام ان وجده فان لم يجده فى 
مثل الأدوية وغيرها اك موی ق الجملة علی هد اتبریچ * ۱ 
(قت) اد سر پلزم علية التعليل بعال مختلفة لن 

تأمله 3 واثه أعلم ٠‏ 

| وتظييهبما قاله القاضى حسين أن الطعومات الكيلة مقيسة على قارب 
ثم نقیس المطعومات الموزونة.على المطعومفت الم كيلة والوزونات ثم نقیس 
المطعومات النادرة على المطعومات العامة.التى ليست بموزونة ولا مكيلة وائما 
رتبنا هذا الترتيب لأن الشىء انما بقاس: بالشی» اذا كان بينهما مشابهة كثيرة 
أو مشابهة بأخص أوصافه اذ القياس تشبیه وتمثيل فنقیس المكيلات غير 
النصوص عليها لأنها تشبهها فى جميع الوجوه » ثم فيس عليها الموزونات 
لأنها تشبهها.فی آن. كل منهما مقدر شرعا» وعلى هذا القياس .. 


A 


( فان قلت + ) وهذا الكلام الذى نقاوه ی 
قتضی جواز القیاس على الاصل الثابت بالقیاس » منه العنی الذی ثبت 
U‏ 
نحن فيه ؟ ( قلت : ) قال المضنف فى اللمع : انه لا خلاف آنه يجوز أن 
بستنبط منه معنى غير العنی الذى قيس به على غيره ويقاس عليه غيره » مثل 
قياس الأرز على البر بعلة الطعم ثم يستنبط من الارز آنه لا ينقطع الماء عه 
فیقاس عليه اللیلوفر فيه وجمان( من أصحابنا ) من قال : یجوز ( ومنهم. ) 
من قال : لا يجوز » وهو قول أبى الحسن الکرخی » وقد بصرت فى التبصرة 
جواز اللك. والذى يضح عتدى. أنه لا يجوز » هذا الذى قاله المصتف وهو 
الصواب ۰ ۱ : 


واطلق الامام آبو علی عبد الله بن الخطیب النم من غير تفصیل قال : 
لأن العلة التی بلحق بها الأصل القریب بالاصل البعيد ان كانت هي التی 
بلق بها الفرع. بالأصل القریب » آسکن رد الفرع الى الأصل البعید » فيصين 
القريب لفوا » وان كانت غيرها لزم تعلیل الاصل القریب بعلتين ( احذاهما ) 
عديمة. الاثر » وهی التى ليسث موجودة ق الاصل البعید » ویمتنم: التعليل 
سواء جوزنا التعلیل بعلتين مستنبطتین أو لا» وهذا الذی قاله صحیحا ی 
٠‏ القسم الثانى م وبصلح آن یکون مقوبا لا اختاره الضنف من الوجهين » فآما 
القسم الأول فهو نثال ما نحن فیه » وقد نقل الصنف آنه لا خلاف فيه » 
وقول آبی عبد الله بن الخطیب : ان ذکر القریب یکون لوا ممنوع » بل ذلك 
لقوة التقارب بينهما الذى هو المقصود فى القیاس » فان ما نين المطعوم النادر 
الذى لا يكال ولا يوزن وین ا 
وبين الطعوم العام الذى لا .يكال ولا يوزن » فكان الحاقه به أولى » 
ما قاله ابن الخطيب قرر قی حق: الاظز الى سد د خم رب 
الطرق » وما قلناه قرب الى طريقة المناظر الذی یقصد تحقيق الأشسياء 
a‏ تعالی آعلم ۰ 


0 نف كم ا شار ميتي ررد هلا 


۳ 00. 


السق البمید ها لا باثات لقان ونجده ۰ فان هنم العال لیست منصوصة 
ولكنها مستنبطة » والمستنبظ لا يدعى المبسور على السلة قطما ‏ فالعاق 
الطموم الکیل بالتصوص عليه لاشك أنه آقوی وأشد شبها » فیکون الظن 
الحاصل نثبوت الحكم فيه أنم والمطعوم غير المكيل قار فيه وصف .سكن 
أن یکون معتبرآ وان كان قد ترجح خلافه » فكذلك بعد » نعم لو كانت 
العلة منضوصة لم يكن لهذا الترتيب مغنى بل حيث وجدت العلة التصوصة 
المق اليس ايض اء واه غر وجل اطم + 


(فانسدة) قال الروباتی ( قبل) حد ما بجر فيه ار كل ما یناج تناوله 
على الاطلاق على هيئة ما بقصد تناو له «تغذنا أو اگتداما أو تمكها أو نداويا 3 
ای ام تقصد لنفم البدن م ٠ ٠‏ 


۱ فرع ) , ما باکله بنو آدم والبهائم نیما قال اناوردی : الواچپ" 
آن يعتبر آغلب حالیه » فان كان الأغلب آکل الآدميين ففیه الربا كالشهير ع 

وان كان الاغلب آکل البهائم فلا » قال الرویانی : کالرطبة » وان اسستوت 
حالتاه فقد اختلف فيه آصحابنا على وجهين ( الصحيح ) أن فيه الربا ولا ربا 
فبما تاکله البهائم کالقرظ والنوی والحشیش ۰ ۱ 


( فرع ) لا ربا فى الربحان والنيلوفر والترجس والورد والبتفسج » 
الا آن بذوب ثیءمنها بالسکر أو العسل ‏ ولا فى العود والصندل والکافور 
والسك والعنبر » ولا العصفر والحناء > ولا فى القرطم عند الصیمری » ولا 
ف آس واذخر » والخضرواث التى توكل ف الربیع » ويثبت الربا فى الأترج” 
والليمون والنارنج واللبان والعلك والسطکی وفیه وجه ف المجر 0 قال : 
وهو الأقيس »> واللوز والمر والحبة الخضراء والبلوط والقثاء وحب الحنظل 
والهلیلج والبليلج » قاله الصيمرى » والدخن والجاورش والخردل والشونیز . 
والشهرانج والبطم والزنجبيل المربى » والسقمونيا » وجه حكاه الرويانى 
اها ليست .بربوية.والطربون والجزر والثوم والبصل والدآه والهنسل + وق 

١‏ الجر بسكن الجيم دراء ما ف بش له بيع التىء پا بت وقيل هي اما 
وهو اسم من امجرت البيع امجارا .. ( الطیّمی) 


1 


السقمونيا و وف تاه الورذ والزعفران ارم و وجب الكتاب والصمغ 


وبزد الجزر والبضل والفجل والسلجم والاء والأدهان المطيبة. والیرد: ودهن _ 
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وف كلام الما ينف ميل الى ان دعن اس ربق أن زه مين 
السك مطعوم فيه » واستشکل قول العراقبين. أنه ليس بربوی مع قولهم : 
.أن دهن البتفسج ربوى © فلم بنظروا الى العادة فى انصرافه عن الطغم #إقال : 
وهذا غامض. عليهم » قال : والوجه عندنا تخریج هذا الفرع على الخلاف ». 
فانه متردد :بين الاصل الماكؤزل.وين الانصراف عن الأضل. لغرض-العنادة + 
قال الامام : ان معا بلع السسكة حية فليس السمك مال ربا » وان جوزن بلح 
فقد تردد شیخی فيها » قال الامام : والوجه القطع بأنه لا ربا فيها ء لأنها . 
لا تعد لهذا » وفرق صاحب التهذيب بين الصغار والکبار » فان الضغار هی . 
التی تبتلم + فلذلك قصر ابن عبد السلام فى الغاية الخلاف علیها » وجزم فى . 
الكبار بانها ليست بربوية »اوخو فوم كلام الأمام ٠‏ ۱ 


وجزم صاحب الحنة ى ال ناه الصغير اذا جوزنا انتلاعه وف لجرا 
.. الحی بجریان الربا فیهما + قال الرویانی" : وكذلك جرادة بحزادة يعنى قبیه : 
وجهان » قال : ورایت ق الخاوی ما بدل على الوجمين فى السمث اللكباز . 
أيضا » لأن حى السمك فى حکم ميتة ؛ وف الزعفران وجمان (آصحهما ) كما 

رآيته فى الحاوى. فى القرطم وحب الكتان' آنه ربوى ه وكذلك ف البذور 
الأربعة وق ماب الزنجبیل وجهان فى البحر ونقل ف البجسر عن الحاوى أن 
الاصح لا ربا فى القرطم وحب الکتان وف الزنجبیل » قال فى البحر : وعندی 
مج e‏ عانة نیت لقع رل 
الجر : الأظهر أن الخ يوئ ۱ 2 


قال الصیمرزی 0 ا لعن اش راشع وال واشت وان 
لان اصولها لا ربا فیها ( قلت ) : آما القرطم فقد تقدم عن الاوردی أن 
لاص کوت ربا ( وآما:) القرع فاته اكول » فالفی یی القطم بان 


f 


ربوی على الجديد وقد تقدم جده فی الريويات عند الکلام على بيع ما لا 
يدخر اسه » وقد جزم الصيمرى: ف موضم آخر بأنه ليس..بربوى. صريحا 
وهو مشبكل » وف الطين الذى کل تمكها تردد للشيخ آبی محمد » وقال 
صاحب التقریب : دهن البنفسج ربوی ء وف دعن الورد وجهان قال الامام : 
ولست أفهم الفرق يبنهما قال ابن الرفعة : لمله لأن دهن البتفسج يترك ضنة 
. بخلاف دهن الورد لا ترك للضنة » وقد ,يقال : ان مراده يدهن بدهن البنفسج 
العلوف الذی يطبق بالسمسم ویعصر » وبدهن الورد الذى يلقى فيه الورد 
ویمتزج به ه والحق التسوية ء 


وقال ابن آبی الدم فى شرح الوسیط بعد آن. نقل قول الامام : ولست 
آفهم الفرق بيتهما » قال : لا بنجه بینهما فرق الا بالنظر الى العادة » فلعل 
انعادة فى بعض الأقطار وعرف الناس فيه أن دهن البتفسبج کل ؛ أو 
یستصلحونه للاکل ثم بتوکون أكله ضنة به » فلهذا كان ربو عند صاحب 
التقريب » والعادة فى دهن الورد مضطربة آو ليس ماكولا عند غالب الناس » 
غلهذا تردد فيه » قال اين بى الدم : وهذا الخلاف قري من الخلاف المذكور 
فيما يحرم على المحرم من استعمال الطيب » فانا ذكرنا خلا فى دهن البتفسج 
ودهن الورد » ومنهم من رتب الخلاف وفرق بعادة الناس ٠‏ قال : وذكر 
الامام وجمين ف اللبان ودحنه» وقطع العراقیون بان دمن البان لیس بربوى 
والظاهر ما قالوه ه220 


( فرع ) الوزن هه یی ج باه رو سد یم ربا کید 
برطلین » وئوب بثويين » ورطل نصاس برطلین » وحیوان. بحيوانين نقدا 
ونستاً» ولا پشترط أن یکون بپنه وبين المسلم فيه وین راس السلم تهاوت‌علی 
الصحیح من الذهب » فیجوز أن یسلم ثوا فى ثوب مثله » قاله فى التهذيب. 
( فسرع ) هل يحرم آکل الطين ؟ قال الرویانی : اختلف أصحابنا منهم 
من قال : : بحر م الطین قلیله وکثیره » وهو اختیار مشایخ طبزستان » الامام 
أبى عبد الله الحناطى ه وأبى على الزجاجی » والامامین جدى ووالدی رحمهم 
الله ۽ واختاره القفال المروزى » ومنهم من قال : لا بحرم » ولكن مکزه ؛ وهو 
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اختیا ر مشایخ خراسان:» وهذا اذا لم ضر لقلته »فان كان کنر بضر نیو 
.حرام وبه آفتی » وسمعت الشيخ الحافظ البيهقى :نيسا بور اقول : لع يصح 
ال ی 

و الأولؤن 50 ستحسن نقله لتكارته » ثم بدا لی أن أقوله 
وآنبه عليه قال : احتجوا نما روى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : اکل الطين حرام على أمتى » وروی عي امد ال 
r E‏ 1 


رنه اربع شنال خلافية ترجع الى 1 واحند متا وت ۳ 
حنيفة بيع کف خلطة بکفی حنطة ه وسفرجلة بسفرجلتین » والجض بالجص 
متفاضلا  »‏ والحديد بالحدند متفاضلا » والسالتان الأوليان ممتنعتان عندنا 
جائزنان عنده » والاخریان بالمکس وذلك أن العلة عنده فى النقدین قيم الوزن 
وف الأربع الكيل ؛ فيتمدى الى كل موزون ومکیل » وغندنا العلة فى التقدین 
كوتهما قيم الأشياء غالا ؛ فلا یتعدی الى غيزهما وف الأربعة. الباقية الكيل 
:فتعدت الى اللعوم" دون المكيل والله عي 


رفرع) یز ق سنيله لا يقدر » فاذا فرعتا على ادبم قال 
الامام : الوجه عندی منم بیع بعضه ببعض » فانه من جنس ما يقدر » ولا 

نظر الى حاله هذهء ولیس کالجوز مادام صحيخا » وهنذا تفريما على 
القديم : وأما على الجديد » فكل نموم وان كان لا بقدر متع بيع بعضه 
ببعض غدداً » وغل يجوز وا ؟ فيه وجهان ( احدهنا ) وهو ظاهر المذهب 
آنه لا بخؤز » وهذان الوجهان هما اللذان ذکرهضا الشيخ ف التنبية ( الاصح) 
كينا قال الامام" lb‏ او ی سا هد 
وقد تقدم + | ۱ ی ۱ 

فوائد : قد تقدم عن الامام دوق رضی إلله چیه گن 1 الخلاف فى علة 
الريا على .مذاهب » وير , حاصل القول في النقدین والاشیاء الاز بمة الى 
أن الط تجريم ربا العضل فى شیاه الستة ما هو مقصود من كل ده 


1۹ 


والأربعة مجتمعة فى مقصود الطعم على القول الج‌دید عندناه والتق‌دان 
مجتمعان فى جوهر النقدية وانما ذکرنا جوهر النقدية لان التبر لیس نقدا 
فى عينه ».وکذلك الحلی والاوانی فان الربا جار فیها لنصه صلی الله عليه 
وسلم على الذهب والفضة » وهو يعم المطبوع وغير الطبوع ۰ 


وعبارة القاضى حسين فى ذلك أحسن ؛ قال : لخصت منها عبارة جامعة 
لكل وهو أن العلة فى النقدين جوهر بطبع منه قيم الأشياء ٠‏ قال صاحب 
. التتمة : وقد قال طائفة من أصحابى : ان الذهب .والفضة ليسا بمعللين » 
والربا فيهما لعينهما » لا لعله فيهما » وتعليل الشافعی رضی الله عنه بالثمنية 
الع ار ی ود 
وزاد صاحب التتمة ربا رابع وهو كل قرض جر تمعآ ٠‏ 


( فانسهة ) تعلق من قال : ان العلة الوزن ف الوزون : والكيل فى الکیل» 

بما روى عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة آن اللبي صلى الله عليه 
وسلم « اس تعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب » فذكر الحديث 
الى أن قال : وقال فى الميزان مثل ذلك » وف رواية : وكذلك التمر ان قالوا : 
آراد الوزون ( والجواب ) أن المراد بذلك استواء الوزن فى الأشياء التی بين 
اثربا قيها فى أحاديث آخر » وورد فى رواية : « وكذلك كل ما يكال أو 
بوزن » بسند ضعيف قد تقدم الکلام اه ۰ ۱ 


وروی الدارقطنى من حديث عبادة وأنس بن مالك أن النبى صلی الله 
عليه وسلم قال : « ما وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا » وما كيل فمثل 
ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به » ولكنه ضعيف ت "قال 'الدارقطنى : : لم 
بروه عن آبی بکر عن الربيع هکذا » وهو ابن صبیح هکذا » وخالفة جماعة 
فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة غن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ 
غير هذا اللفظ والربا دکسر الراء مقصور » وعن ن. القلعی أنه شتح وسد ۰ 


قال این الرفعة : الربا فى الشرع آخذ مال مخصوص بغير مال بازائه » 
ولا تقرب الى الله سبحانه وتعالی» ولا الى الخلق » قال : فأخرجنا بخصوص 
ما ليس من آموال الرنا بلا 7 تقرب الى الله تعالی الصدقة » والی الخلق الهدية 


1۹۵ 


والهبة ( قلت : ) وهذا برد عليه القمار » بل هذا هو حد القمار » فانهم ذکروا 
الغرق بين القمار وبين البيع أن القمار لا.بدل فيه وانما الحد الصجیح للربا 
فى الشرع ما نقله الروياتى فى السحر » وقد کتبته فى غير هذاه والجاورس 

بالجيم ‏ والسين المهملة الحب .الذى .يعصر:مثل: الدخن. وهو خير من 
الدخن فى جميع أحواله » هو ثلاثة سنا وهو معرب كاورس + ؛ حكى ذلك 
عن مجمعالحرینالفرغانی + ۱ 


( فایسهة ) ات ی الم القاصرة ‏ ومن بعتا تلیل 
تحريم الربا فى النقدين بالنقدية » وقال امام الحرمين فى البرهان : ان كان 
كلام الشارع نصا لا يقبل التأويل + فلا برى للعلة القاصرة وقصا » ولسکن ۰ 
یمتنم عن عن الحکم پفسادها » وانما تفید آذا كان قول الشارع ظاهرآ تسات ۰ 
تاوبله » ویسکن تقذیر حمله على الكثير مثلا دون القلیل فاذا سحبت عليه 
توافق الظاهر عصمته من التخصیض بعلة آخضری » لا تضزل مرتبتهنا عن 
الستتبطة القاصرة » ثم فيه ريب.وهو أن الظاهر كان متعرضا لتأویل » ولو | 
اول لخرج بعض المسميات » ولأزيل. الظاعر الى ما هو نص فيه فالغلة فى محل. 


الظاهر ۰ كأنها ثابتة فى مقتضی النص منه » متعدية الى ما اللفظ ظاهر فيه » | ' 


غاصمة له عن التخصيئص والتأويل» » فكان ذلك افادة وان لم يكن تم تعديا 
حقیقیا »ولا بتجه غير ذلك فى العلة القاصرة * 


1 ثم قال : ( فان قبل ) قل سل همه وا :ولا ینوا 
۱ الورق بالورق » الحديث نص آو ظاهر » فان زعمتم أنه نص بطل التعليبل ' 
بالنقدية » وان كان ظاهرا فالامة مجتمعة على اجرائه فى القلیل و الکثیر. فقد 
صار بقرينة الاجماع نصا ( قلت ) آما الحظ الأصولى فقد وفينا به والأصول ' 
ری 
ا ی ی 


واعترض عليه ال نباری الشارج وقال : أن القاصرة مقيدة مطلقا » سواء ۱ 
.كانت مستنبطة امن ظاهر آو من نص. وقول الامام بلزم منه آن المتقسادمة ۱ 
E‏ اک( 


الكت 


رنبتها وهذا غير ما هىء لان کون معارضة للمتعدية والحق أن القاصرة 
مقيدة مطلقا » كما آشار اليه الشارح وقد ذکر الأصحاب من الأصوليين 
والفقهاء من قواعد العلة القاصرة الوقوف على حكمة النص وکون حكمها 
متعدیا الی. غيرها » وأنه رما حدث ما شارکه فى المعنى ن فیتعدی الحکم 
البه فهذه ثلاث فوائد والذی قاله الامام ف منعها التخصیص فى الظاهر 
فائدة آخری جليلة لکنا نقول : لا تنحصر الفائدة فبها ۰ ۱ 

( وقوله : ) ان الأمة مجمعة على اجرائه فى القلیل والكثير فصار کالنص . 
( يمكن ) أن يقال ان القلیل اذا انتهى فى القلة الى حد لا يوزن لا تجسم 
الأمة عليه » بل آبو حنيفة يخالف فيه كمخالفته فى بيع تمرة بتمرتين » فيجوز 
عندهم بيع درة بدرة من الذهب والفضة » كذا قال الفرغانى فى شرح الهداية 
: من کتبهم » فیمکن استعمال العلة وهی جنس الأثمان فى ذلك » ؤمنع تخصیص . 
العموم فيه » وتحصيل الفائدة التى حاولها الامام ؤالا فآخر كلامه المذكور 
اف البرهان يشير الى الامتناع من الحكم. بصحة العلة المذكورة لعدم الجريان 
على القانون الذى مهده» وهو مع ذلك لا يرى أن يضيف الحكم الى العلة 
المتعدية:» وهى الوزن كما يقوله أبو حنيفة رضى الله عنه » لأن التعنیل 
بالوزن باطل بوجوه تخصه ۰ 

ی اه 


۰ ( ومنها ) جواز اسلام دراه اااي ق الوازنات » فلیس بل لان 
المتمدية هنا بمعارضة القاصرة لها ( وآما ) فى غير هذا الوضع فالامستاذ 
أبو اسحاق يرجح القاصرة على المتعدية لمعارضة النص امسا » والجنه ور 
برجحون المتعدية وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التعدى والقصور قال 
الأنبارى ی وهو الصحيح ؛ وهو اختيار القاضى ٠‏ وانما ترجح العلل بقوتها فى 
تمسها » واضطرب كلام الامام فى الربويات » فتارة يميل الى التعبد وابطال ‏ 
التعلیل » وأخذ الربا فى كل الطعومات من قوله : « لا تبيعوا الطعام بالطعام » , 
وتارة یمیل ميل الى القیاس » وكلامة فى ذلك مضطرب » وکانه شوش عليه عدم 
ظهور فادة العلة ره 1 هذا المحل .»> وقد أبديناه فى محل الاختلاف 


والله 0 


1۷ 
و بت ۳۲ ب الجموع ب ج ٠١‏ 


(فائنهة ) قال الرافمی رحمه الله : وعن الأؤذنى من أصخابنا أنه تابع ابن 
سيرين فى أن العلة الجنسية » حتى لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا » وقال 
. النووی رحمه الله فى الروضة : قال الأودنى من أصحابنا : لا يجوز یم 
مال بجنسه متفاضلا ولا شترط الطعم + انتهی ما قالاه ٠‏ وأنا أخشى أن 
یکون غلطا فان الذی نقله القاضى حسين عن الأودنى أن الغلة هى الجنسية» 
والطعم شرطها » وجل ذلك مقابلا لمأ قاله الحليمى وصححه القاضى من أن 
العلة الطعم والجنس مجلها والشرط عدم التساوى » والمعلول فساد. العقد. » 
ولما قاله بعض الأصحاب من أن الغلة الطعم والشرط عدم التشاوی والعلوال 
الفضل فلمل من تقل من الأودنى اقتضر من قوله على آن لچنی علة ومو 
م وق SE‏ و 
موافق لابن سيرين والله تعالى أعام ٠‏ 
. باب 


»* +» 


بيع الاصول والثمار 


ا ا ا ا ا ا 
من قال : ان اسم a‏ اه 0 
ان ا واه امنا والثمار ٠‏ والمقصود بهذا البابٍ أمر 
( آحدهما ) اد فا ول یت نا زا لوب کون 
وفى حکم ذلك » فان ذلك. مما يطول النظر » وقد بوب الشافعی رضی الله عنه 
0 اا ص Se E‏ 
بقوله بیع الاصول ۰ : 


(والانی ) إصلام ف الشار اذا مت » وم یختص چا من اشروند التى 
لا تشترط ف البیعات ‏ فان شروط المبيع ( منها) ما هو عام وهی الخستة 
التى ذکرها المصنف ف باب ما جوز بيعه ( ومنها ) ما بختص بالربويات وأفرد 
له باب الربا وقدمه على هذا الباب لعمومه لامكانة فى كل وقت وشدة خطره 
لقيام الاجماغ عليه ( ومنها ) ما بختص بالثمار » فأفرده فى هذا الاب و 


fA 


ویدت علة الشافعی بأن الوقت الذی بحل فيه بيع الثمار » وجعله عقیب 
باب ثمر الحائط يباع اصله » فجعله الصتف مع الأصول فى باب واحد لتعلق 
كل منهما بالآخر » وقدم الأصول على الثمار تأسباً بالشافعی» ولأنها متقدمة 
طبع وقد قيل : ان القصود بالباب بیع انشار لبياف شرطه » فلعله فام بيع 
إلأصول فى مختصر التفریع بعده بمقصود الباب ولیس كذلك » ولم یقشع 
االکلام فى بيع الأصول مختصراً بل طال آکثر من الکلام فى بيع الشمار » بل 
ذلك لما قدمته من تبوب الشافعى وهما مقصودان واستلزم الكلام 
فى الأصول الكلام فى الأرض لأن بيع الأصول قد يكون مستقلا 
وقد يكون تبعا للارض ولهذا قال المصنف ف التنبينه بعد آن قال : دخل 
البناء والغراس قال : فان كان له حمل الى آخره فنبه بذلك على أن تبعيه 
امار للاصول لا يشترط فيها آفراد الأصول بالعقد » بل يشسمل صورة 
افر ادها وصورة ما اذا كانت تابعة للارض فانة جعل الكلام فيما اذا كانت 
تابعة فیدل على الصورة الأخرى بطریق آولی * 
۱ واستطرد من ذلك ف الهذب الى ما يتبع لفظ الارض آو نحوها من غير 
الثماز وان لم يكن ذلك فى ترجمة الشافعى التى هی مقتصرة على الثسار 
كالزروع والخوابى والمعادن وغيرها » وقد تعرض الشافعى فى مسائل الباب 
اليها » وقدم المصنف الكلام ف بيع الأرض لأنه مستلزم لبيع الأصنول 
الستلزم السار وهو فى کلام الشسافعی مذکور فى أثناء الباب » ولا 
يستتكر کون الداخل فى عقد البیع يسمى مبيعا » لأنه انما اتقل بحكم 
انبیم ٠‏ والله أعلم ۰ ۱ 

وقد رآبت الترجمة الأولى » وهی أن بيع الأصول لغير الضتف وهو أبو 
بكر أخمد ابن بشری المصرى فى كتابه المسمى بالختصر المنبه من عام 
الشافعى * 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( اذا باع آرضا وفيها بناء او غراس - نظرت فان قال : بعتك هذه الارض 
بحقوقها - دخل فيها البناء والضراس لانه من حقوقها » وان لم يقل : 
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بحقوقها » فقد. قال فى البیع : يدخل » وقال فى الرهن : لا يدخل » واختلف . 
اصحابنا فيه على ثلاث طرق ( فمنهم ) من فال : لا يدخسل فى الجمیع.» لان : 
الارض لیست بعبارة عن الفراس والناء » وناول فوله فى البیع عليه أذا | 
قال : بحقوقها ( ومنهم ) من نقل جوابه فى الرهن الی البیع » وجوابه ق البيع ' 
الى الرهن وجعلها على قولين ( أحدهما ) لا یدخل فى الجميع » لان الارض اسم أ 
للعرضة دون ما فيها من الغراس والبناء ( والثانی ) يدخل لانه منصل نها ` 


: فدخل فى العقد علیها كسائر اجزاء الارض ( ومنهم.) من قال ف البیع : يدخل ع ' 


وق الرهن : لا بدخل » لان البيع عفد قوی يزيل اللك » فدخل فيه الفراس ` 
والبناء » والرهن عقد ضعیف لا يزيل املك » فلم يدخل فيه الفراس والبناء) . ٠‏ 
۲ اشح ). الأرض مؤؤئئة وهى اسم جنس لم یات واحده باه | 
والغراس يستعمل فى الشجر يقال : غرست الفنجر أغرشه ‏ ويقال للنخلة اول 
٠٠.‏ ماتنيت غرينبة 'قأله: الجوهرى وغيرزة 4 ال 0 
. آما الأحكام | فقد قال الاصحاب : اذا قال : بعتك هذه الارض أو 
العرصة آو الساحة أو البقعة وكان فيها بناء آو غراس دون ما فيها من الشجر 
والبناء لم يدخل ذلك ف البيع بلا خلاف » وان قال : افیا من البناء والفراس 
دخل البناء والغراس بلا خلاف. ۽ وكذلك اذا قال : بما فيها أو مع ما اشتملت 
عليه حدودها آو حوته آقطارها » وان قال : بمتكها بحقوقها: فالحکم كذزك 
على الشهور » وصرح الشیخ آبو حامد ينفى الخلاف فيه » وکذلك یقتضیه 
ايراد أكثر الأصحاب لکن الامام حكى أن من آلمتنا من قال : لا دسل 
. محتجآ بما قاله القاضی حسین قله على سبيل الاشكال أن اسم الخقوق .اننا 


بقع غلى: الطريق ومجارى؛ الاء أسبههما » ورأى الامام أن هذا أقيس وهنو 
كما رأى » الا أن شت عرف عام باستتباع الأرض للشجر أو بدخولها تحت 
انتم الحقوق وهز بيدا ٠‏ 
اوقد رآیت ابن حزم الظاهرى ادعی الاجماع - ف کنابه المحلى ‏ على 
آن من اشتری آرضاً فهى له بكل ما فیها من بناء قائم آو شجر ثایت. »؛ وهذه 
دعو منکرةه وهی باطلافها تشمل ما اذا قال ۰ :بحقوقها ولا( اذالم یقل» 
بل هی ظاهرة فى الثانی » والخلاف مشهور ف الذهبت كنا مسیاتی » ولم 





۰ کا فى اس وق زاجم كنات القسمة ج ۱٩‏ من الجموخ اطا 1 


o. 





استتباع الأرض للفراس والبناء » كما نص عليه الشافعی » والحنابلة صنعوا 
لصنم الشافعية ولعلهم تبموهم فى ذلك ٠‏ 

فاف لم يكن فى المسألة اجماع كما ادغاه ابن حزم فلا شك آن للنظر فیها 
مجالا والا فیلفوا ما آثبته الاصحاب من التخریج ولا تصير المسالة بذلك من 
مسائل الخلاف » وان كان القیاس بقتضیه كما نقوله فیما بعد وقاله الامام هناه 
- وان لم بقل بحقوقها فقد اختلف الاضحاب على طرق ( احداها ) آن البناء 
والغراس لا بدخلان ق البيغ ولا فى الرهن » لأن اسم الارض لا شمل ذلك 
لغة ولا غرفا » ولا ذليل على تبعیتها لها من عرف ولا غيره فلا وجه للدخول » 
وهذا هو القياس » وهی طريقة آبی العباس ابن سربج » لكنها خلاف ظاهر نص 
الشافعى » فانه قال فى الأم والختصر : وکل أرض ببعت فللمشترى جميع ما 
فیها من بناء واصل + اجا من ذو هه اضرع ال بل ول ان 
فى البيع على ما اذا قال بحقوتها ٠‏ 


وف‌وله : فى الرهن. على ما اذا اطلق لکن توجه علی مولاء مسن 
الاشكال ما أورده القاضى حسين وغيره » أن ذلك اذا لم بدخل عند الاطلاق 
ينبغي آن لا يدخل ولو قال بحقوقها » لأن اسم الحقوق لا بشمله » وانمنا 
شمل المر ومسیل الاء ومطرح القمامات وما أشبهها » وهو اشكال قوى» 
وحينئذ تکون هذه الطريقة مخالفة لنص الشافعی ؛ ولا نقلناه عن مذهبی آبی 
حنيفة ومالك وما اقتضاه اطلاق من نقل الاجماع ان ثبتت ۲۱ عن التقدمین » 
وقد حل الام والتزالق ف الو هام لار می الاح ودا ف خلا 
وان کان القياس بقتضیه ولعمری ان لم بثبت پثبت اجماع أو نص فالحق ما قالاه + 

وقد جهدت ف تطلب نفس هذه المسالة فلم آجد الا نصه صلى الله عليه 
وسلم على آن « من باع نخلا مثمرة فثمرتها للبائع الا أن شترط المبتاع « 
والأصحاب فرقون بان البناء والغراس براد للتأبيد بخلاف الثمرة» وقد 
بحتجون به لأنه اقتضى بمفهومه دخول.الثمرة غير المؤيرة فى البيع » ولايشملها 
,اسم النبخلة » ولکن تما ها والبناء والغراس كذلك > والطريقة الثانية 


(۱). يمني الظريقة راط ) . 


نقل جوابه من د ۲ الرزهن » ومن الرهن الى ابيع » وتش ١‏ المسالتين 
على قولين ٠‏ 000 


ل البتاء والسجر عند الاطلاق فى ام 5 » لأن 
البثاء والشحر بمنزلة أجزاء 'الأرضن 4 وآجزاء ا اليكل عدا للدي 3 
فكذلك هذه ٠‏ ۳ 


( والقول اتانی ) أن الأرض مبيعة ومرهونة دون ما فيها.لعدام تناول : 
الاسم » وهاتان الطریقتان مشترکتان فى التسوية بين البيع والرهن وعدم 
الفرق بینهما على خلاف ما يقتضيه نص الشافعى » وایراد الحتابلة فى. کتبهم 
پوافق هذه الطريقة الثانية » فاتهم ذكروا وجهين والقول التصوص مع الخرج» 
وقد بسمیان وجهين وهذه الطريقة الثانية منقولة عن آبی الطیب بن سلمة وأبى 
حفص بن الوكيل وادعى الشائى فى الحلية آنها أصح الطنرق ؛ وان اضح 
القولين منها آنها تدخل فى البيع والرهن جميعا » وكذلك بقتضیه الکلام ۱ 
الجرجانی فى التحرير قال : ان اصح القولين دخوله فى البيع والرهن والهبة 
والطريقة الثالثة آن المسالتين على ظاهرهما اذا أطلق بيع الارض تبعها ما فیها 
من البناء والشجر » واذا آطلق رهنها لم يتبا » والفرق من وجهين * 


( أحدهما ) أن عقد البيع آقسوی لأنه شقل للد ی 
والرهن عقد ارفاق واستیثاق ٠‏ 5 1 


( وان ) نع العادئة ا كانت للمشترى كذلك الوجود فى الخال 
وليس كذلك الرهن ؛ لأن المنافع الحادثة لا تدخل » وكذلك الثمرة. الحادثة : 
تكون للمشتری ولا تكون للمرتهن » وهذه الطريقة منقولة عن أبى اسحق ٠‏ 
الروزی > و نقلها الاوردی والرافعی عن جمهور الأصحاب » وقال القاضى 
أبوالطيب والرويانى : انها الصحيحة وقدتعزی لابن آبی‌هربرة أيضآ » واعترض ` 
الامام وغيره على الفرق بالقوة والضعف » بان المبيع الاسم ؛ بعنی قلا معنی ‏ ' 
للقوة والضعف وممن, ضعفث هذا الفرق تلميذ الصتف قال : لأن البيع انم 
تظهر قوته فیما بتناوله ورد عليه ۰ آما ما لا بتناوله فلا بؤثر فيه » ولهذا اذا 
: شرط آن لا بدخل الغراس ف البيع لم بدخل » واذا قال ى الرهن : ابحقوقها 


0.۴ 


دخل » وما ذكره من أن المبيع فى ذلك الاسم ظاهر » وكذلك الفرق الشانی 
لاغ » فان النافع الحادثة تبعتها لكو نها حادثة فى ملك المشترى » ولا كذلك 
الحاصلة عند البيع » آلا تری آن الثمرة الحادثة بعد البيع للمشتری قولا 
واحداً والشمرة الحاصلة الأويرة عند البيع لا تدخل قولا واحداً ٠‏ 


واعترض آبو المباس الفزاری على الفرق الأول بان البیع لما قوی وآزال 
الملك وجب آن لا نو‌ثر الا فیما دل عليه اللفظ » تقلیلا لضرر البائع بنفویت 
اللك عليه بخلاف الرهن » فانه آقل ضرراً لبقاء الملك » فیکون مقتضی الفرق 
عکس الدعی » وآبدی أبن الرفعة فرقاً واغتبط به بحیث انه ذکره فى کتابه فى 
غير هذا الوضع حذرا من اخترام النية قبل الوصول فى الشرح اليه » ثم نا 
وصل اليه هنا ذكره »> وهو أن لفظ الأرض شمل الأس والمغرس » فلو بقى 
البناء والشجرللبائم لخلا الأس والمغرس عن النفعة » وتكون متفعتهما 
مستثناة لا الى غاية معلومة » فانه لا يمكن قلع البناء والشجر لأنه محترم 
يراد للبقاء ولا تبقيته بأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه فى ملكه » فاذا كان الأس 
والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا باتفاق » فوجب اذا ضم الى مبيغ خلا 
عن ذلك أن يبطل ف الجميع للجهالة بالشن ۰ 


فلما أفضى محذور الاخراج الى هذا » حكم بالاندراج » حرصا على 
تصحيح العقد > كما أدرج الحمل ف البيع وان لم ينتظم اسم الشاة والحارية 
طلبا للتصحيح وحذرا من الابطال » بل للحمل غاية تنتظر » ومع ذلك أدرج 
ولا.غاية ههنا تنتظر » وهذا العنی مفقود فى الرهن لأن المرتهن لا يستحق 
شيئا من منافعه » حتى یکون استيفاء البناء والفراس مخرجا للعقد عن 
وضعه » ثم اعترض على فسه بأنه لا بجعل هذا المحذور مانعا من دخول 
المغرس والأس » ويحمل البیع على ما سواهما طلباً للتصحيح » وأجاب بان 
اللفظ يتناول الجموع » وهذا يضعف عنه » فلم يمكن ابطاله به ٠‏ وقد بقى ٠‏ 
عليه فی هذا الكلام آمران ٠‏ 


( آحدهما ) ذکره وهو آن القائل بمدم دخوزل المناء والشحر » و حتمل 
؟ن يقول بعدم دخول المغرس والأس » وقد ذكر صاحب التتمة فيما اذا باع 


o. 


. الأرض خلا البناء والشیبر ؛ أن الفرس والاس قل يبقى غلی ملکه ؟ فيه 

': وجهان ‏ كالوجهين ف بیع البناء والفراس ت وذکرهما القاضی حسین ورتبهما 

على بیع الغراس ( ان قلنا : ) يستتيع المغرس فههنا آولی » والا فوجهان' 

' ( والفرق ) أن اللفظ ههنا توجه نحو البناء والشجر فقوى على التبعيبة 

بخلافه فیا تلف : وکذلك قال الخوارزمی ٠ ٠‏ ان الأصح آنه لا قى » فقد 1 

ظهر ممأ قاله .أن e‏ م يدخل .۱ الیناء والشجز 2 ا 

۱ المذكور %4" 8 ٠‏ 7 9 
( الثاني ) نها ۳ ی 

العقد لم بقتضه المقد. لا لفظا ولا “عرف » والحمل انما دخل لاقتضاء العرف . 

له + وآما هنا فان آدخلنا البناء والشجر آدخلنا ما لم ندل عليه لفظ الفاقد 
لغة. ولا عرفا » وان آخرجناه وأدخلنا الغرس لزم المحذور الذى آنداه على 


ا س خالفنا: لفظ العقد وشموله له » فلم يبق الا افنیاد ٠ ٠٠‏ 
خر ببق 


العقد » "وقد يقال :ان افساد :العقد آنضا محڏوز ولم نصر اليه صائر فلم 

بق الا النظر فق اخف المحذوزات: الثلائة: يلتم :> والحكم بادخال البشناء 

والغراس حکم بائبات آمر زائد على مدلول لفظ العاقد م لم بتعرض له باثبات 

ولا تمى » فليس فى مخالفة اللفظ نمی ما بقتضیه » أو اثبات ما.بنفیه » آما ۱ 

بات شی لم بتعرض له الف بابات ولا نمی فلا يقال فيبه مخائفبة ولا 
مو افقة ٠‏ ۱ ۱ 


أما الحكم اغراجالفرش ولان فصو خراج لش ما اوه فا 
مخالفاً له » فکان الأول آولی » وهو الحكم بتبعية البناء والغراسن » هذا ان 

ثبت آنه لا يمكن ادخال الاس والغرس مع اخراج البناء والشسجر» وهو ‏ 
۱ انقنم الثالك بنا آبداه » وفیه نظر » فاته یمکن أن قال : ان الأس والغرس 
كل منهنا قابل للانتفاع به فى الجملة ۵ بحفر سرب من تحت البناء » وأخناذ 
تراپ ذلك المكان .»ووضع یدله بحيث لا يضر بالبناء » وأشباه ذلك » فلم ۱ 
تعدم المنفعة بالکلية » ألا تری أن القاضى حسين قال فی فتاویه :انه اذا باع 7 
8 بن ارش مق عرس فراع فج ابذك امح ارد 


o 


نا جوز عشر أذرع عمقا »بان يعفر تحت عفر أذرع بثا ‏ أو مبنيا على 
انوجه الذی يمكنه الاتتفاع والله آعلم ۰ ۱ 

٠٠:‏ (وقوله) ان الأس والمغرس اذا كاتا بهذه المثابة لا يصح بیعه باتفاق 
بناء على المقدمة التى آخذها مسألة » وقد عرفت المنع المتجه عليها » وينبغى 
: اذا تي .ما قلناه فى المنفعة من الوجه المذ ل ال 
میا تبل ذلك » الرژة SS‏ ةف بیغ ٠‏ 


( فان قلت.: ) انه غير مقدور على ي بقاء الشجر والبساء 
(.قلت : ) الذهب الصحيح صحة تسليم الأرض المزروعة ب مع بقاء الزرع 
فيها » والوجه الآخر القائل بعدم.صحة تسليمها فى تلك الحال لشبهها بالدار 
المشحونة بالأمتعة » وفزقوا بينهما بأن: تفریخ الدار ممكن فى الحال » وهذا 
الوجه فى الازض الزروعة لا ياتى فى الارض المغروسة لأن الزرع له د | 
نتظر » فآشبه من .بعض الوجوه الأمتعة التى يمكن نقلها. » بخلاف 0 
فمقتضى المذهب انه يصح تسليم الأرض المغروسة اذا كان الغراس 
للبائع قولا واحدا وقد صرح صاحب التتمة أنه اذا باع الارض 0 
الاشجار بقيت الاشجار على ما هی عليه » ولا يكلف القطم » لأنها تراد للدوام 
وضرح العْزّالى أيضا فى الفتاؤى بأنه لا يازمنه ی 
العبجر + عندما تكلم ف و الارن المستملة على شجر 


واذا ثبت أنه لا يجب التفريغ فالتسليم ممكن على حالها » قصح البيسبع 
اذا وجدت المنفعة والرؤية ه وقد عرفت بما ذكرناه عن الغزالى وضاحب 
التتمة أن ابن الرفعة مساعد على دعواه آنه لا بلزم البائم قلع الشسسجر لو 
آبقیناه على ملبكه على آنی وجدت النسخ من فتاوی الغزالى بذلك مختلفة » " 
وف كثير منها أنه بلزمه تفريغ الارض باسقاط (¥ ) فکانه غلط من ناسخ » 
وقد نقله الرافعی عنه.فى كتاب الوقف باثبات ( لا ) وكلام صاحب التتمة غير 
محتمل » وآيضا فان الغزالی فى الفتاوی قال اذا باع الدار دون النخلة التى 
فيها ؛ ويكون للبائع حق الاجتیاز اليها أنه يصح البیع » وهذا صریح فى 
مخالفة ما قاله ابن الرفعة من الحکم بعدم الصحة » وعلی تقدير عدم دخول 
الشحر ۰ ۱ 


` 0.0 


وقال آبو الفضل عبد الملك بن ابراهيم القدسی فى الطارحات : انه اذا 
باع دارا فيها نخلة دون النخلة » وشرط دخول منبتها في البيع » صح ویستحق 
تبقية الشجرة من غير أجرة » فان اختار صاحب الدار تملك الشجرة: بقيمتها 
أو قلعها بالتزام النقصان ن كان له » وآما كونه لا تلزمه الأجرة بتبقيتة 
فكذلك » لأنه لو كان مما يبقى باجرة لكان آذا امتنع من الأجرة يلزم بالقلع » 
فلما ثبت أنه لا پلزم بالقلع » استلزم عدم الأجرة » نمم فى عكس 
ذلك وهو ما اذا باع الشجرة الرطبة وقلا بالاصنح ‏ قلننا : انه 
لا يدخل المغرس: © فليس للبائع قلع الشجرة مجانا » وهل يجب غليه ابقاؤها 
ما آراد الشتری ؟ آم له قلمها بير رضاه ویغرم ما نقص بالقلع كالعارية ؟ 
وجمان ( أصحهما ) الأول + فیحتمل أن يقال بجریان الوجه الآخر فیما نحن 
فيه » ویحتمل أن يغرق ويقال : انا فى كلا الموضعين قصرنا الحكم على ما دل 
عليه لفظ المبيع » ففى بيع الشجرة لا يستتبغ حق الابقاء » فكان له القلع على 
وجه » وف بيع الأرض كان حق الابقاء ثابتا » فلا يزال بالبيع » فهذا فرق 
. جمع والله أعلم En ٩ ٠‏ ۳ 3 
(فان قلت : ) اذا آلفیت هذه الفروق كلها فما وجه المذهب ؟ ( قلت :) 
الراجح عندى ما ذهب اليه الامام والفزالى آن البناء والشسبجر 
لا بدخلان فى البيع ولاف الرهین الا أن ثبت اجساع على الدخول 


اث فيتعين اتباعه ومتى لم :بثبت فالقياس ما قدمته » وقد يعتضد الدخول بأمور 


ليست بالواضحة.( منها ) الشمار اذالم بر داخلة فى بيع الشسجر نمفهوام 
قوله صلی الله عليه وسلم ( من باع نخلا قد آبرت فشمرتها للب‌ائم الا آن 
يشترط البتاع » فقد دل هذا الفهوم على اس تتباع الشبحرة لشمزة غير 
الزيرة » ولیست باقية على الشجرة دائما فاستتباع الارض للشجر وهو باق 
فها دائما آولی » وف طرق هذا الحدیث ف البخاری عن نافع مولی أبن عمر : 
« أنما نخل بيعت لم پذکر التمر فالتمر للذی آبرها » وكذلك العبد والحرث 
فالحرث ان كان الراد به (۲۱ + ۱ 








(۱) كذا بالاصل. ( ش ) قلت لمل السقط او لتمام" العنی أن يقال والله اعلم" أن كان الراد 
به قلع الفروس فهو للبائغ وان كان لبلر غرس جديد قانه يتبع الارش أو یکون شتلا فعلی جالتين : 
.سباتی للشارح بیانهما تریبا رط ) , 9 با 


0.1 


(ومنها) أن الارض تطلق كثيرا ویراد بها الارض مع ما فیها » ألا ترى الى 
قول‌عمر رضی الله عنه للنبی صلی اله علیه‌وسلم «انی آصبت ارضاً بخیبر لم اصب 
مالا قط آنفس عندى منه » الحديث. وليس مراده الأرض وحدها » بل الأردض 
يما فيها ولذلك قال له النبى صلی الله عليه وسلم « حبس الأصل وسيل الثمرة» 
فاذا صار .ذلك الاسم يطلق على الجميع كثيراً فان وصل الى حند الحقيقة 
العرفية فذاك » والا فيحمل عليه بقرينة سكوت البائع عن استثنائه » قانه لو 
کان مراده اخراج البناء والشجر مع كره استعمال الأرض مع دخولهما لنص 
على الاخراج ؛ فلما لم ينص على ذلك دل على أن مراده الشمول مع کون 
ا بائم معرضاً عن البيع ۰ وقاطعا أطماعه عنه » بخلاف الراهن ؛ وكل من هذين 
الوجهين ليس بالقوى ( أما ) الأول فلان الثمرة غير المثويرة شبيهة بالجزء 
الحقيقى » فهى كالحمل بخلاف البناء والشجر 3 والأصحاب ومن يوافتهم 
يحاولونتشبيه البناءوالشجر بأجزاءالأرض لكونهما مرادين للبقاء وف‌الاکتفاء 
بهذا الوصف مع الفارقة فى آمور آخری نظر ( وأما ) الثانى فان الكثرة ممنوعة | 
( وآما ) الاطلاق على سبیل الجاز فلا بمتنع » ومع ميلى فى البحث كما رأيت 
الى موافقة الامام والغزالی لا آقدم على الجزم به مالم يصح عندى أن أحدا 
من العلماء التقدمین » ذهب اليه ».ولا استحضر الآن عن أحد منهم قولا 
بذلك » والله أعلم ۰ 


وف کلام الرافعى ميل الی ما اختاره الغزالی مع نقله عن عامة الاصحاب 
أن ظاهر المذهب دخولها وأبهم 3 وآن آصح الطرق تقربر النصين » فهذا آخر 
كلامنا علىهذه الطريقة » وف المسألةطريقةرابعة أن البناء والغراس يدخلانف 
البيع » وق دخولهما فى الرفن قولان حكاهنا آبو الحسن الجورى مع طريقة 
القولين قال ابن الرفعة : ويشد لها أن الحمل والثمرة غير المؤبرة تندرج فى 
البیم قولا واحداً » وف اندراج ذلك ق الرهن قولان ( المنصوص منهما فالأم 
كما قال : البندنيجى :فق التمرة عدم التبعیةءوق القدیم نص على التبعية ثم 
#غرت الو رى ١7‏ فجعل القولین. ق الرهن ف الأرض والداو ججيعاءنعللاعلى آحذ 
"لقولین بان ادام للعرصة » ثم قال : وقد قيل. الا 


(۱) کان فى ش وق بالزای اا وقد حررناه بالهملة ومضت ترجمته ف هامش عن شرح 
الامام النووى (ط ) + 


۰۷ 


EEE‏ کی aS‏ یات خلاف فى دخول البناء فى 
بيع الدار ورهنها » وهذا في غاءة البعد » فان الدار امم لمجموع الب البناء 

: والارض:وانما الخلاف اذا ورد العقد على الأرض + 1 2 

2 ( فسوع ) فاما اذا باغه البناء والشنیجر ء ولم يشعرض لذكر اف 
فبياض الارض الذی بين البنا والشجر لا بدخل فى الیینع على الشسنهور» 

فرق أت الأرضا امل والمتاء والشجر فرع ء والاضل. بستتتیم الفرع وقال. 

الامامق كناب الرهن :. ان كان ما بين المغارس لا إشأنى افر ادها بالانتفاع الإ 


غلی سبيل التبغية للاشخار فوجهان [واما )ما كان من الارض قراراً للشجر: . 


والبناء » ففی دخوله فى البیغ. قبع “للبتاء والشجر وجهان » حكاهما الماوردئ. 
هنا فى قرار البناء والشجر معا » وسياتى حکایهما فى الشجر و 


۱ ف بيع الشجر ان شاء الله تعالى + 


(:فرع) عن الما شرس بحل »فا الم ین لد 
المحل الى محل آخر ویفرس فيه ویسمی ثبتلا + وبقال : ان ذلك تفع له آم ۱ 
٠‏ وربما لو بقی فى ذلك المكان الأول لم ينتفع ۽ كما لو نقل » فهذا اللوع لم 
٠‏ یوضم ی مکائه الأول للدوام فهل یکون جکبه خسکم الشجر الوضوع. ۱ 
نندوام ؟ فیکون تابعا لارض أو یکون کالزرع ؟ هذا فيه ظر » ولم آرة ٠‏ 
: لا : ان كان ذلك ینقل من بعض .تلك الأرض الى بعض: 
| . فیدخل : وان كان بنقل آلی رض آخری ات المبيعة: 
فلا يدخل ‏ واه سبحاته وتعالی أعلم * 1 مع ا ل رن 
(٠‏ فسوع) حي ال ایح لاا رن ها وف ار 1 
رق المتقدمة » ذكره ه الجرجاتی .٠‏ 2 
زفرع) 11 لا رتسا یسم و شل لالد 
كغيره. ؟ أو لا بدخل لانه لا براد للدوام ؟ ولهذا اذا ناع الشجرة ة الباإسبة. 
. لا يجب تبقیتها: .لم آر ذلك مصرجا .به » والأقرب الى کلامهم الجزمبلثانی». 
ثم یکون حکمه حکم. الحجارة الودعة في الارض اذا علم: الشتری بها فى 
"وجوب التفریخ والتسوية غير ذلك على ما سیأتی فى الححارة والله اعم 
E‏ ی a‏ :ائه .اذا E‏ 


aR 


دل انشع كما هی عبارة كثير من الأصحاب ( وأما) عبارة الصنف فى 
قول اْغراس فد يقال : ان الفرا س لا يشمل عرفا الا الرطب » وال أعلم ٠‏ 


و فيرع 6 يرم ماح الامتضناء ء بدخول المسناة والسواقى وما نی 
به طرقها ومسارها من آجر وحجر > وما صفر من الآكام والتلال الجارية 
مجری الارض ف البیم والرهن » وجمل محل الطرق ف البناء من قصر وغيره» 
والغراس من نخل وغيره ؛ وهذا لم آرد لغیره » بل کلام الاوردی بقتفی 
جربان الخلاف فيه ۽ غانه قال : اذا ثبت ,على الصحیح من الذهب أن البناء 
والشجر بدخلان في البیع فکذلك كل ما كان فى الارض متصصلا. بها من 
لدم ۽ سؤاء كان آجرا أو حجارة أو تراب ؛ وكذا تلال التراب التى 

تسمی بالبصرة جبالا ۽ وخوخاتها وبي درها » والحائط الذى يحظرمهاأ 
7۳ التى تشرب الارض وأنهارها التى فيها » وعين الماء ان كانت فيها ٠‏ 


وقال الرافعی : لا تدخل مسائل ٩۱‏ الماء فى بيع الارض ؛ ولا بدخل ف 
سربها من التهر والقناة الملوکین » الا أن يشترط آو يقول بحقوقها » وکلام 
٠‏ الرافعی هذا يجب حمله على السایل الخارجة عن الأرض التى يصل منها ام 
الى الأرض البيمة وكذلك القناة واللهر ( آما ) الداخلة فيها فانه لاشك فى . 
دخول آرض النهر والقناة والمسيل ( وأما ) بناؤها فیدخل على المذهب كما 
ذكرناه عن الاوردی » وتجب آضا تأويل كلام الاوردی فى النهر والعين » 
فان أرضهما داخلة بلا خلاف » ولا يجزى الخلاف فيهما الا فى البناء ان 
كان ۰ ثم نقل الرافعی عن آبی عاصم العبادى أنه حكى وجها آنه لا سکفی 
ذكر الحقوق » يعنى فى السالة التى ذكرها فى النهر والقناة ٠‏ . 


ولا خلاف آنه لا بدخل النخل القطنوع ء اواو عم یه 
الأرض من غير شرط كالعبد والآمة اذا کانا فى الأرض » وكذلك ما فیها من .. 
علف مخزون » وتمر ملقوط وتزاب منقول وسماد محمول > » فكل ذلك للبائع 
لا.بدخل الا بالشرط » أو يكون: التراب والسماد قد بستط على الأرض 
واستممل ء قاله الماوردى والرویانی » وان کان ف الأرض دا للماء قفيه 





(() صايل مان سيل ول سانش مسالة : فانتبه (ط) . 


ثلاثة آوجه ( آحدها ) لا یدخل فى البیع كبكرة الدولاب وخشبة الزرفونی(۱ 
والحیل والدلو والبکرةا» وبه قال أبو حنيفة رضی الله عنه ( والثانی ) ایدخل: 
لاتصاله بها ( واثثالث ) وان كان دولابا صغيراً يمكن نقله صحيحا على حاله 
من غير مشنقة لم بدخل م وان کان كبيرا لا نکن نقله الا بتفصیل بعضه عن 
بخض ومشقة كبيزة » دخل فى البيع » لأنه بصير للاستدامة والبقاء فأشنيه 
الشجر والبناء ؛ حكى ذلك الاوردي ٠‏ وان كان فيها. رحا الماء وقلنا : بدخل 
ابناء ف بيع الأرض دخل فيه بيت الرحا » وبناؤه » ول بدخل الرحا ف 
البيع ؟ فيه ثلاثة آوجه ( قيل :) لا بدخل شىء منه فى البیع لا.علوآ ولا سفلا 
کخشبة الزرقوق ( وقيل : ) بدخل علواً وسغلا لذنها من تسام التافع + : 
( وقيل : ) بدخل السفلى ولا ندخل العلوی » حتى هذه الاوجه الثبلاثة , 
ار : وقال الصيمرى ف الايضاح (والضحيح 
ان يقال ) ان ن ذلك متا أو ق حكم البناء دخل » وان كان بخلاف ذلك؛ 
: لم يدخل » فيصير فی المسألة أربعة آوجه ٠‏ 


قال الاوزدی ( وابا دولاب الرحا الذى يديره الماء فيدير الرحا فهو. 
تبع للرخا بدخل فى البيع بدخوله » ويخرج منه بخروجه والحاقه بالسبنفل 
اولى من الحاقه بالعلو ) :هذا كلام الاوردی ه وان قال :: بعتك هذا البستان . 
أو ل 0 آو هذه الجنة: دخل فيه الأشجار » لأنه غبارة عن الارض 
و1 جر ٠‏ وى الیش الذى بوش عليه وجمان( إخدضا) ومو لاج 
انه یدح فى البيع رةه : 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


( فان قال : سك هذه الرية بحتوفها لم تخل فيا الزارع ‏ لان افر 
اسم للابنية دون الزارع ) ٠‏ 
(1) لايزال الفلاحون فى دیارنا الصرية يظلقون على" القدوات الصغيرة زرؤق والخصيةا نوضع 
متحدرة من الزروق الى الجزء المراد زيه: بالماء ویسمونه الحوض ۰ ( ط ) . 
(1) المخرف من خرفت الثمار خرقاً اذا قطمتها واخترفتها کدلك. والخریف الفصل الدئ 
تخترف فيه الثمار والخرقة بای نج اليم مضع الاختراف - ۱ 


2۱۰ 


( الشرح ) القرية ۲ ( آما الأحكام ) فقد قال الاصحاب : اذا قال : 
بعتك هذه القرية » وآطلق » دخل في البيع الأبنية وما فيهسا من الساکن 
والدكاكين والحمامات والساحات والأرضون التى حبط بها النسور » 
والحصن الذى عليها وهو السور » والسور المحيط والدروب » فان لم يكن 
سور فيدخل من الأرض ما اختلط ببنيانها ومساکنها » وما كان من أفنية 
المساكن وحقوقهاء وف الأشجار التى فى وسطها الخلاف السابق فى دخول 
الأشجار تحت اسم الأرض ؛ هكذا قال القاضى أبو الطيب وكثير من 
الأصحاب منهم الرافعى والرویانی » وخالف الامام والغزالی هنا اختيارها » 
ل ل 1 E‏ الأرض 
عدم الدخول وهو متجه » لأن أهل العرف يفهمون من اسم القرية جميع 
ما فيها من بناء وشجر وكذلك جزم الاوردی بدخول ما ی خلال Ce‏ 
من النخل والشجر وهو الحق ٠‏ 


واستبعد الامام تردد العراقيين فى دخول الأشجار » وزأبى أن ذلك أبعد 
من التردد فى آشجار الدار » لأن الاشجار .مألوفة فى القرى ولا تستحد القرية 
بالأشجار اسما » والدار تستجد اسم البستان » والأعدل ما قاله الاوردی من 
دخول الأشجار التخللة للمساكن ٠‏ ۱ 


( وما ) البساين الخارجة عن القرية فمقتقى كلام الفزالی دخولها )فان 
أطلق القول باستتباعها الأشجار وكذلك الامام حكى الخلاف فى الأشجار 
ولم يفصل وغيرة فيد جريان الخلاف فيها لخروجها عن القرية وصلاحيتها 
للتبعية وجزم الاوردی بعدم دخولها وهذا الذى قاله الماوردى من دخول 
الأشجار المتخللة دون الخارجة توسط وهو وجه ثالث ان صح آن الخلاف 
الأول ف الجميع ( وأما ) الزارع فلا تدخل ف البيع » ألا ترى أنه لو حلف 
لا يدخل القرية لم بحنث بدخول الزارع ؟ وقد بقول القائل : ينبغى تخرنج 
ذلك على أنه ر 2 بشترط مجاوزتها فى القصر ء ولكن هذا الاحتمال مندفم » فان 
المدرك فى الرخصة خروجه عن حکم الاقامة » فمادام فى حقوق البلد سكم 


(۱) بياض بالاصل ولعل العبارة . القرية هى الضيمة ار كل مكان الخدت به الاينية متصلة 
واتخذ قرار؟ وتطلق ملی المدن وفرها . ( آللطیمی ) |. 


۱۱ 


الاقامة منسحب عليه عند ذلك القائل ۽ وان كان خا عا عی ال 
ههنا الاسم » والقرية مأخوذة من الجميع نا والمزارع لیس بداخله .فيه ؛ 
بخلاف الأبنية وما أحاطت نه » وف النهابة أن الزارع تدخل وهو غرین » 
وكذلك يدخل ف بيع القربة ضياعها » قاله الرویانی ۶ هذا اذا أطلق ( أما) 
اذا قال : : یحقوقها نالحبهور على أنه لا تدخل الزارع.ایضا ء بل لأبد من 
البص على الزارع » وممن جزم بدلث الشیخ آنو حامد والقاضی آبو الطیت 
- والملصتف والاوردی اس ام الع ی 
والبتوت والظرق: مد + ۲ ۱ ۱ 


ونقل الرافعى عن القاضى | بن کچ دخول الرارع نیماد ال[ و 
وقال عنه وعما قاله فى النهاية انهما غریبان , » وقال ابن الرفصة ( انه بمکن 
تنزيل قول الامام بدخولها على ما اذا كانت داخلة فى القرية توفيقا بن 
النقلين ( آما ) لو سمی المزارع دخلت ) قاله القاضى أبو الطيب وغيره, ؛ 
وكذلك. لى قال (.بعتك القرية بأرضها أيضا ) دخلت امزارع ٤‏ حكى ذلك عن 
البندنيجى »> والراد با لمزارع الأرضّون التى. تردع فيها :التخارجة عن القریة 
٠‏ (آما) الزرع تسه فلا يدخل » الا أن یکون له بقاء > فالحكم فى تبعية هذا 
E E‏ بيع e e‏ 


ابن الرفعة ) وجزموا ب یمنی العراقبين أنه اذا قال ( بحقوقها ) دخل الشس‌جر 
٠ :‏ قولا واحدا على اصلهم أنها تدخل فى مثل هذا فى بیع الأرض م وقد عرفت . ا 


عن غيرهم خلافاً في هذا ف الارض ».فلا يمكن مجيئه هنا لأن القائل بهذا 
ف الارض جازم بدخول الاشجار فى | سم اھر من طبر رن لذكر الحټوقء 


< قلت ۲ .والخلاف قى الأرض -نقله الامام فا تقدم عن بن انا 


ومال اليه ء وضبقه انقاشی حنین الى ذلك » والامام هنا قد اختار وول + 


٠‏ . الاشجار فلا يتاتى منه الخلاف :كما قال ابن الرفعة » لحن بعض الأقنة الذئ 
EEE ۱‏ 


` ۲ 


لاحتمال أن يكون الخالف هناك جازما هنا كالامام » فمتى لم تتحقق من 
شخص معين الخلاف فى المسألتين لم یجز اثبات الخلاف مع. الشك » والله 
سبحا نه وتعالی آعلم ۰ 


( فرع ) الحكم الذکور فى اسم. القرية جار فى .اسم الدسكرة كما 
ذکره الخراسانیون ه والدسکرة بناء کالقصر حوله بيوت ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( وان فال : بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل بها من الرفوف المسمرة 
والخوابى والاجاجين المدفونة فيها للانتفاع بها ٠‏ وان كان فیها رحا مبنية 
دخل الحجر السفلانى فى بيعها » لانه متصسل بها وف الفوقانی وجهان 
( احدهما ) انه يدخل وهو الصحيح » لانه ينصب هكذا » فدخل فيه كالباب 
( والثانى. ) لا يدخل لاته منفخسنل عن المبيع ». ویدخل الغلق (0 السسمر فى 
الباب » وق المفتاح وجهان ( احدهما ) یدخل.فیه » لانه من مصلحته فلا ينفرد 
عنه ( والثانی ) لا يدخل لانه منفصل فلم يدخل فيه كالدلو والبكرة » وان كان 
فى الدار شجرة فعلى الطرق الثلانة النی ذكرناها فى الأرض ) ۰ 


١ ۰‏ الشرح ) الخوابى والأجاجين بجيمين » ومی الأوانى التى تغسل 
فيها. الثياب قال أبن معن : وتسمى الراحض » والمقصود هنا كل ما ثبت من 


ونحو ذلك ؛ والغلق والبكرة "© , 


( اما الأحكام ) فقال الأصحاب : اذا قال : بعتك هذه الدار دخلت ف البيع 
٠‏ الارض والابنية على تنوعها » سفلها وعلوها » حتی.یدخل الحمام المعدود 
من مرافقها ؛ وجکی عن نصه أن الجمام لا پدخل » وحمله الأص حاب على 
حمامات الحجاز » وهی بیوت من خشب تنقل فى الاسفار » فأما الحمامات 
٠‏ المبنية من الطين والاجر اذا كان بحیث لا يمكن نقله » فانه بدخل فى العقد ء 





۰ (ا) هو الراج او ماد يسمي فى لغة العامة. بالکولون او الطبلة أو التریاس او لالشئكل کل 
هذا يدخل فى حکم الغلق ( ط ) . 


(۲) البكرة خشبة مسنديرة فى وسطها مجن بستقی علیها ومثلها ا13 كانت صفرة يتصرف 
الیاب بواسطتيها ( ط ) . 
o1‏ 
م س ۲۴ ب المجموع اجا ٠١‏ 


وحکوا أن الربیع حمله على ذلك وفصل الغزالی فى الحمام فقال : ان كان . 
لا يستتقل دون الدار اندرج » وان ال هوس الدار ای ا ۱ 
حى ری فيه الغا ل لك + 


'. واختا ر اين الرفلة أل الحمام انیب الذى لا يتل لا پدخنل لقؤل.! 
الشافعى رض الله عنه :وما كان مما يجب .من البنیان مثل. البناء بالخشب » 
فان هذا متميز كالنبات والحدید فهو لبائعه الا أن يدخله المشترى فى صفقة 
ابيع ٠‏ وقال :.انه لم بر احدا من الأصحاب تعرض له » وآنه فقه ظاهر » لآن | 
ما كان من آجزاء الارض اذا آثبت فيها واذا تغیرت صفته كاللين يجمل 
أجزاء » أو لم یتفیر كالأحجار واللبن ی ا 
اصل الخلقة بخلاف ما اذا كان من خشب » وان كان الشجر الأخضر يتبع فى 

بيع الارض ولكنه ليس بجزء منها eS E‏ 
جا اها ينمو ارف اه : 


( فلت ) وقد قد .ريت التص المذكور لام ف يا مالعالل نم 
اصله » ولكتى لم آعرف ما معنى قوله : بعب من البنيان » ولا ضبط هذه , 

الكلمة أيضا عنی بحب ؛ غير أنه اذا كانت الحمام کلها من خشب وهی مثبتة 
أ فى الدار لا تنقل ولا تجول » كانت كالسوز الخشب المسفرة التى لا تحول » . 
وف ذخولها وجهان ( أصدحهما ) الدحؤل كما سیاتی » واذا كان كذلك . 
فيكون ما قاله ابن الرفعة موافقاً لأحد الوجهين » وليس مما اترد به عن 1 
الأضحاب كما ظن .» ولكن مأخذ الأصحاب القائلين بذلك غير المأخذ الذى , 
ذكره » وذلك عندهم فى کل متصل مثبت يسكن الاتتفاع به بعد اتقصاله » , 
ولا فرق فی ذلك بين آن مون من خشب أو طين أو غيرهما ٠‏ ۱ 


' » وكذلك طردوه فى صندوق رأس البتر وهی الخرزة التی على فوهتها‎ ٠. 
' » والغالب انما تکون من ججر أو رخام » وكذلك طردوه فى معجن:الجیار‎ 
والغالب أنه يكون من فخار فهو كالآجر الذى يجمله هو .من جنس أجزاء‎ . 

. الأرض » وفرق بينه:وبين الخشسب » وكذلك حجر الرحا » وغيز ذلك مما ١‏ 
تی أمثلته » حتى لو فرضنا حمامآ من حجر » وهى مثبتة فى الدار » وكان . 


oY 


يمكن أن تنقل وهی على حالها » وينتفع بها » اقتضی أن يجرى فیها الخلاف 
الذکور فى الأمثلة المذكورة » ثم ان الشافعى رضی الله عنه انما ذکر النص 
الذکور فى الأرض » والمعنى الذى آبداه ابن الرفعة وهو اعتبار أجزاء 
و الأرض انما یتم. فيها » والكلام هنا انما جو فى بيع الدار » ومن المعلوم آن 
الدار فى العرف غالبا يشتمل على آجناس من آجزاء الأرض وغيرها » ولا پلزم 
من القول بعدم دخول ما ليس من آجزاء الأرض تحت اسم الأرض القول 
بعدم دخوله تحت اسم الدار » والتحقیق ما قدمته من الحاقها بالسرير 
ونحوه واه أعلم ۰ ۱ 

هذا ما يتعلق بالحمام ( وآما ) الالات فهى على ثلائة آضرب ( آحدها ) 
ما أثبت تتمة: للدار ليدوم فيها ويبقى كالسقوف والآبواب المنصوية وما عليها 
متصلا بها من الأغاليق والحلق والسلاسل والضباب والجناح والدرج 
والمراقى المعقوذ من الاجر والحص وغيره ( والآجر ) الفروس ف الدار 
" والیلاط والطوابیق يدخل ف البیع » فانها معدودة من آجزاء الدار ٠‏ 


( الثانی ) ما هو مثبت مثبت فیها متصل بها ولکن لا على هذا الوجه کالرفوف ‏ 
التصلة » وهی السمرة تاو التی آطرافها فى البناء والخوابی » واحدنها 3 
وهی الزبر عند آهل مصر » والأجاجين والدنان المبنية للانتفاع ها فى تر 
الماء فيها » أو غسل الثياب » والسلالم السمرة والاوتاد المثبتة اما 
الأرض والجدران » والتحتانى من حجر الرحا المثبتة »> وخشب القصار » 
۱ ومعجن الخباز » والسرر السمرة » والدر ایزین » وصندوق رآس الس » 
وصندوق الطحان ۲۷ وف جمیع ذلك وجهان ( أحدهما ) وهو الذى جزم به 1 
الصنف آنها تدخل لثباتها واتصالها ( والثانی ) لا تدخل لانها :انما آثتت 
: لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع وتنحرك عند الاستعمال » وعند القاضی 
حسين المغلاق من هذا النوع الذى فيه وجهان » وجعله ف كلما هو متصل » 
ويمكن الاتفاع به بد الا قمصسال والأكثرون عدوا الأغاليق من القسم 
" الأول ۰ 


(۱) ویدخل الآن فى عصرنا هذا ما فى العمارة. من مرافق کالصمد ومصابيح السلم وصنادیق 
. اليريد الى بخص کل شقة.فى آلعمارة والشبابیله اليش والرجاج .والزال. واحواض السپاحة 
( آلبانیون ) والصنایر والادشاش والضخات وآلواسیر واسسلاك الكهرباء ومفاتيحها ومجموعات 
تیشانها ومحولاتها وتراکییها . (ط) ۰ 


o10 


وقد. تقدم فى حجارة رحا الاء عن صاحب الحاوی وغيره أربعة آوجه 
ومحلها هناك فى بیع الأرض ؛ وما نحن فيه ف بيغ الدارن» وفصل الاودردی 
. فى الحباب المدفونة فقال : ان كان دفنها استيداعا لها فى الأرض لم تخل فى 
البيع » وان كان دفنها , للاتتفاع ها على التایند کحباب الزناتين 200 والبزارین ۱ 
.والدهانين دخلت » وهذا جرم منه بأحد الوجهين المتقبدمين كيلا بترعزع 
و تحرك عند الاستممال ۰ 


: ( الضرب الثالث ) المنقولات کالدلو والرشا والجارف والسزر والرفوف 
الموضوعة.على الأوتاد » والسلاليم التی لم تسر ولم تطين » والأقفال 
والکنوز والدفائن والضنادیق والمتاع » ورحا: اليد التی تتقل وتحدول » 
.والخزالن ن النفصلة وآقعالها ومفاتیحها: + والابواب القلوعة ‏ والحجارة 
المدفونة_» والاجر الذئ دفن یخرج ویستسل + وكذا كل ما فصل من آله ` 
البناء من آجر وخشب فلم : نستعمل » أو كان آنوابآ ولم تنصب > وجلزم 
الرافعئ وجماعة بان البكرة كالدلو من هذا النوع الذى لااخلاف فيةء 
لال ا SEG‏ ْ 
وليست کالدلو »فلا إيدخل شی+منها فى الیب چزما ۱ 


وف حجن الرحا الفوقانى اذا كان الرحا بش وان [ تیدا ات 
الصنف وشيخه أبى الطيب والرافعى » وهو اختيار أبى اسحاق الدخول » 
ومقابلة قول ابن آبی هزيرة » وهما مفرعان على قولنا أن التحتانى يدخل ۰ : 
آما ان قلنا يعدم الدخول فيه قفی الفوقانی آولی ». والاقیس عند الامام أن ' 
لا يدخل واحد منهماا» وف مفتاح النلاق الثبت وجمان ( حدهنا ) أنه لا 
يدخل کساثر النقولات » وهو قول ابن آبی هريرة ( وأصجهما ).عند الرافعى' ٠‏ . 
وغيره » ویحکی عن صاحب التلخیص وآبی اسحق الروزی أنه يدخل » لانه , 
" من توايع الفلاق الثبت ».قال صاحب الحاوی : وهکذا كل ما كان منفصلا 
لا يمكن الانتفاع به الا مع متصل بالدار فيه وجهان » ورتب القاضی. جسين 





۰ (1) قال القاموس : الحب ان او الضخمة منها آر الخشبات الاربع نولم 
مليها الجر؟ گت ورب | والكرابة خطاء آلجرة ومنه حیا وکرامة والجمع احبابه وحيبسة 
- یعبات ۰ اللي ) 1 


hi 


الوجمين ف الفتاح على الوجمين فى التصل » واولی بعدم الدخول وق الواح 
الدکاکین مثل هذین الو جهین » لذنها آبواب لها » وان كانت تنقل وترد » 
وقیل : تدخل وجها واحدا » لأنها کالحزء فنها ٠‏ حکاه الرویانی وهو الذکور 
فى التتمة ۰ 


قال -الرافعی : والذی. بقتضیه العرف الدخول » وهسذا ميل منه الى ٠‏ 
الطرزيقة التى حسکاها الرویانی » وان لم پذکرها » وجسزم ابن ختیتران فى 
اللطیف بعدم دخول شريحة الدکان ودراباتها الا ما كان من الدرابات ٠‏ 
مسمرآه والبغوی صحح الدخول کما اقتضاه كلام الزافعی ؛ ولو-جعل فى ` 
الداز: مديغة وفيها آحاجین مينية فان قال : بعتك هذه الدار قفى دخضول 
الأجاجين خلاف مرتب على الخلاف التقدم فیما » حيث لا تکون الدار . 
مدبغة » فالدخول ههنا آولی » وان قال : بعتك هذه الدبفة دخلت الاجاجین 
قطعا » فان لفظ المذبغة والمصيغة متضمنین للاجاجین البنية فيها ٠‏ 


قال .الاماع : ومراقی الخشب: اذا أثنتت اثبات مخليد فهى على الاعضح 
کمرقی لاجر والجص ٠‏ بخلاف السلالیم» وف التتمة أن فى اصل هذه ' 
السائل الخلاف فى تجوز الصلاة الى العصا الفروزة فى سطح الکعبة ان 
جوزنا فقد عددناها من البناء » فتدخل والا فلا » قال الرافعی : وهذا بقتضی 
التسوية بين اسم الدار والديفة » قال ابن الرفعة : وفيه نظر ء لان ماخسف ٠‏ 
الدخول على هذا ما يشير اليه اللفظ.» فنزل ذلك. منزلة التصریم والدخول » 
ویدخل فى بيع الدار التنور » وعبر الشیخ آبو حامد عن هذا-التقسيم بعبارة.. ٠‏ 
آخری فقال : ما بکون بف الدار.علی ثلائة اضرب متصل. ومنقصل لا يتغلق. . 
بمنفعة التصل. ومتفصل متعلق بالتصل » فالاولبدخل > والثانی لا يدخل + 
والثالث فيه وجمان کالحجر الفوقانی من الرحا والفتاح وذكر. الرویانی فى 
توجیه القول بدخول الحجر الفوقانی القیاس على الأبواب » مع ن ال بواب 
قائمة فى الدورات غير مفروزة فیها » والقائل الآخر یفرق بان الأبواب البقاء 
محیط بها ه وانما تثبت منفصلة ليمكن ردها وفتحها ٠‏ 


( فسرع ) ذکر.الامام كن هذا الخلاف الذکور.فق الأجاجين الثبتة 


¥ 


والحجر الأسفل من الوا لا السمرة جری ف بيع الأدض اذا قلنا : 
اله يدخل ف ما الينام وال ان > 0 3 


وف هم لاف دغول ازع مرا ون ذل ياتى فيهما ‏ 
ثلاثة آوجه » وقال ابن الرفعة:: انها مفرعة على النص فى أن البناء والغراس ‏ 
بدخلان فى بیع الارض ( آما ) اذا قلنا بعدم الدخول فلا بداخل واحد من 
الحجرین قولا واحدا » وهذا منه رحمه الله انما بحسن اذا كان الکلام فى. 
" دخول ذلك فى الارض » ولم بجر لذنك ذکر » وانما کلامنا وحكاية الأضحاب ' 
الاوجه فى ذلك فى دخولها تحت اسم الدار.» وجينئذ فیتجه .الخلاف نطلقاً» 
لأن الانة تندرج فی بيع م الدار ۷ ی ما قاله الجنبوری ¢ 5 م 
جداً ء والله آعلم ۰ ۱ 


( فرع ) الموات ند "صاحب الحاوي مما معي قل أن 
یکون ملختا بالأبواب والضباب » فیدخل '.جزمآ وخمل أن بكون ملح ' 
. بالرفوف التصلة ۽ فیجری فيها الوجهان » ویکون أطلق القول فيه على رأى 


لصتف فى ذخولها » ويدخل بای E‏ 


:.٠ التتمة‎ 


قتع( اذا کان ى الدار ثر دخلت انها ورا ال القاضى 
آبو اللیب وغیره » ولا خلاف فى ذلك » وسن صرح بعدم الخلاف فيه ٠‏ 
صاحب العدة فى البثر + وسیاتی الکلام فى الاء » أو صهریج دخل ف البيع 
ایضا لانه من جملة بنائها فهو کالخزاش والسقوف ه ذکره صاحب الاستقضاء : 
ولو کان وراء الدار بستان متصل :بالدار لم بدخنل ف العقد » وان قال 
بحقوقها »لن | و ی و 
القاضی حسين + 3 ° 

( فرع ) اي در کات فى ستعة نی سل ۱ 
كان ىن الحرم أشجار ففى دخولها الخلاف. فى دخول الأشجار ق الدار ) 
وان كانت فى سكة ثافذة أو ى طريق الشارع لم بدخل الحريم » قاله القاضشئ 
ا : بل لا حرم 


۸ 


لثل هذه الدار على ما سنذکر فى احیاء الوات ه وقال التولی : ان الاشجار 
ف الطریق النافذ لا تدخل الا بالتنصيص » وق غير النافذ ان أطلق العقد 
يدخل + واو دخلت ٠‏ لأن تلك البقعة وما فيها من جملة 


حقوق تلات القعة » وخا نه ي بقتفی أن الحريم فى السكة غير النافذة لا يدخل 
gS‏ ا از 
والله أعلم ٠.‏ 


وقال ابن خيران ف اللطيف : ان بثر الظر اذا كانت فى ملكه خارج الدار 
لم تدخل فى البیم ولا بالشرط » وهذا يوافق ما تقدم عن التتمة » قاله ابن 
الرفعة ( قلت : ) قال فى شرح الوسيط ۰ ثم يكتب بعده ٠‏ وهذا الذى ذكره 
ابن الرفعة صحیح » ولیس اعتراضا على کلام الأصحاب فان مقصودهم آنه 
حيث ثبت الحریم هل بدخل هو وآشجاره ی بیع الدار آم لا ؟ ولا شك أن 
الحریم ثابت فى السكة النسدة اذا لم يكن فیها الا تلك الدار » وى الصورة 
التی فرضها ابن الرفعة آیضا والله أعلم ۰ » قال ابن الرفعة : وحيث پدخل حرم 
الدار ق بيع الدار ينبغى أن بدخل حريم القرية فى يبع القرية ٠‏ 


(فرع) اذا اتصل. بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة ه قال الاوزدی 
وابن أبى عصرون : لم بدخل فى البيع » لخروج ذلك عن حدود الدار » التى 
لا تمتاز الدار عن غيرها الا بها » ولا يصح العقد.الا بذكرها » وهی أربعة 
حدود فى الغالب » فان استوق ذكزها بح الم وات ترد او عدم 
لم بصح » وان ذکر ثلاثة 3 ان کانت لا له 2 تتميز بالثلاثة بطل » وان تميزت 
قالصحيح الصحة وفيه وجه أنه باطل (٠‏ قلت : ) وف اشتراط ذکر الحدود 
إذا كانت الدار معلومة نظر ؛ والذی یتبغی الصحة اذا ذکر ما میزها و یمنعها 

من التباسها بغیرها » وعلی ذلك ينبغى أن تتبعها الحجرة والساحة والرحبة 
التصلة بها » لاقتضاء المرف ذلك [ وآما ] اذا ذكر الحدود وخرجت الامور 


الذکورة عن الحدود فالأمر كما قال الاوردی 3 وممن حكى الخلاف فى . . 


مسالة الحدود تبعاً للماوردی الشائی فى الحلية ۶ وقال ابن الرفعة : ان الذی 
ظهر امن کلام الأصحاب الصحة اذا آطلق من غير ذکر الحدود وتميزت » 
"وحکی مم ذلك کلام الاوردی أيضا » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


واه 


( فترع ): خکاه آلاوزدی أيضآ اذا اتصل بالدار ساباط على حاط ٠‏ 
من حدودها ففیه. ثلائة آوجه (.أحدها ) آنه بدخل كالجناح ( والشانی ) 
لا یدخل الا بالشرط کالحجرة والساحة ( والثالك) وهو تخریج أبى المباس 
از كان کل واحد.من طرف الساباط مظروحا: على حائط لفیر هذه الدار لم 
بدخل » قال ابن أبى عصرون : وهو اصحها » وأطلق ابن خیران ف اللطيف 
عدم دخول الساباط ۰ واذا باع دارا على بابها ظلة مثبته على جذارها دخل 
فى مطلق بيع الدار » خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى » قال صاحب العدة : 
وقال لتا انها جزء من الدار ءا واذا دخل اليزاب فيه فهذا أولى ... 


(قرع » تقدم أن الأغاليقتدخل ف المبيع م وامفهزم ما كان مرا 
کالنصب العهودة والدوار السلمی بالكيلون » وتقدم آن أقفال الخزائن 
المنفصلة.ومفاتيحها لا تدخل » وذلك ظاهر » لکن الخزائن ن النفصلة لا تدخل 
فهی آولی: ‏ آما الأقفال الحدنید العمودة على 'الأبواب الثبتة فلا تدخل > 
لذنها منقولة.؛ كذلك یقتضیه کلام البغوی فى التهذیب وغیره » وأطلق این" 
SS‏ 


ان ۳۳ و کالاقنال الحدید الذئ - 


ل الو ل ل ار 


قال این :الرفعة : اه لا خلاف:ق ذلك 0" 


(فرع) تقدم إعن آبی الحسين الاه اف ا ْ 
ففى دخول البناء قولان » وتبهت هناك على غرابته » وأنه على مسافة تقتضى : 
جریان ذلك ف البيع » فان صح ذلك زال الحكم بتبعية أكثر ما ذكر نامع آنه ` 5 
اذا لم بدخل البناء لا تدخل هذه الأشياء بطریق آولید» ی 
ا ا 


۲ (۱) کدا بالاصل فحرن لإ س ) ۰ إتلت : ويمكن آن یکون جّآب اما مکل . : فان سم لا 
يطلق على مسطح من الآرضن سور له بابه : (ط 4 ۱ 9 


0Y. 


( فسوع). آما الشجر ففى جخولها فى: بيع الدار: الطرق الثلاث"التی 
مرت فى دخولها ف بيع الارض »> هنتکذا قلل القاضی بو الطیب والحاملی: 
والصنف وغیرهم من العراقیین. والقاغی: جسین والراففی » وکان یسکن أن ' 
بقال : دخول الشحر هنا أولى من دخوله ف بيع الارض » لان .الدار ام 
لجميع ما حواه بناؤه.من بناء وشجر وكذلك الارض » وحکی الامام والغزالى 
الخلاف ف السالة ثلاثة أوجه ( ثالثها ) آنه ان بلغت الاشجار مبلفسا تجوز 
تسمية الدار بستانا لها ۽ لم تدخل فى اسم الدار والا دخلت مالا » وهذا اعدل 
الوجوه » وهذا منهما بناء على ما اختاره أن الشجرة لا تدخل فل بيع الأرض 
على الأصبح عندهما ».والاء فمتئ.قيل بالتبعية. فى الأرض خفى _الداز أولى .٠‏ . 


واقتضی كلام الامام فى الأوجه المذكورة أن التفريع على اتباع الاسم 
أى على أن البناء والشجر لا يدخل فى بيع الارض ؛ وما قاله يويد ما ذكرته 
من الأولوية »وهو متجه فالممنى.الا أن كلام اکثر الأئمة منالعراقيين وغيرهم» 
فانه يسكن أن تكون الطرق الجارية فى استتباع الأرض للبناء والشجر جارية .. 
فى استتباع الدار للشجر » فعلى طريقة الاستتباع بدخل الجر ههنا» 
وكذلك على القول بالاستتباع. من طريقة طرد الغلاف مه +20 ' 


( وآما ) على طريقة تقدم. الاستتباع آو على القول الموافق لها من طريقة 
الخلاف فتجرى الأوجه الثلاثة التى ذكرها الامام فى استتباع الدار الشجر 
ومنشكرها التردد فى أن اسم الدار يشملها ه لا أتها تدخل تايعة » فان التفریع .. 
على خلافه ».ولیس.ق ذلك الا زيادة. على ما نقلوم:»٠وتفصيل‏ للا اطلقوه » 
وهو جسن وکیفما, قدر فالاصح. من الذهب الدخول على غير طربقة الامام ٠‏ 
والفزالی والله آعلم *, 


وقد وقع فى التعببر عن الوجه الشالث تهاوت اطیف » فعب‌ارة الامام 
ماقدمتها. ء .وكذلك الغزالی ف المسیط, > وقال.ىق الوسيط .4 ان كان بحیث : 
يمكن تسمية ذلك دون الدار بستاا. ثم تدرج»والا فيندرج » وآولها: ابن 
الرفعة على آن الشجر بسمى دون إلداز ستانا وتكون الداز دإخلة تخت 
اشمه 6 وحينئذ بوافق عبارة:الامام واله آغلم 


٠: 1ه‎ 


ف اليا اذا كان وتا لا يدخل فى بيع الدار والارض الا > 


بالشرط وكذلك ما استهدم من البناء والخشب والآجن :ونغيزه» قاله ابن 
خيران ف:اللطيف » وقد تقدم : بعض ذلك عن غيره: أأيضا چ 


: (فرع) باع سفينة قال الماوردى : پدخل في لیم مأ كان من با 
سا ی حول الا ی عله بن ا تسا «جان نی الب 
عن أبى اسحق واب آبی عريرة ٠‏ 7 0 


(فرع) نقد م اتکلام ف حجری رخ تات اس الدار ‏ 
( وآأما ) لو قال : بعتك هذه الطاحونة قال الامام : فالحجر الأسفل بدخل 
لا محالة » وق دخول الحجر الأعلى خلاف ( والأظهر ) دخوله لان تعزضه . 
. مها للطحن + والطحن لا بقع الا بالحجر فهذا هو الذى لا يتجه غيره ولأجل 
هذا الكلام من الامام قال الغزالى فى الوسيط : انه لا خلاف فى اندزاجها. 
نحت اسم الطاحونة أى لا خلاف به احتفال ؛ وق :البسنيط صرح العلا 

كما ذكر ۷ + ۲ 8 


(فرع)» انال تاه هذا توت فاصم الاستقصاء : قال 
الصیمری : دخل فى پیمها, الدرو ند والعلج ولا بدخل فى بيعها الدرابات لها 
منفصلة عنها فهی کالرفوف الت لم تسمر » قال یعنی الصیمری : واما 
الشرائح فقد قيل. : تدخل فى البیم ».وقیل : لا تدخل ( ( والسحیح ) آنها ان 
كانت كالمبنى دخلت.» والا لم تدخل » قال : وما سوى ذلك » فان كان غير 
منضوب لم يدخل » وان كان منصوباً فقد قيل : يشخل كالباب التصنوب. 
وقيل : لا بدخل كالرفوف التى لم تسمر لا قلت :) وقد تقدم حكاية الوجمين 
فى الدار قربا وآما المتصل بالحائط من الخشبة ه فائه اله يدخل :فى البيع ایض 
لاتصاله ؛ جزم به الاوریی ۰ :, ۱ ۰ 

( فرع ) جرت عادة الأضحاب بذکرها فى هذا اپ او باع العيد” 
وف اذته حلق + آو ق اصبمه خاتم أو فى رجله حذاء لم يدخل فى البيم لان 
ذلك لیس من آجزاء الغبذ » وهل, تدخل ثيابه. التى عليه فى البیم ؟ فيه لا : 
و ی باس ی وت a‏ : لا ) لاه 


رف 


لا بدخل شىء من ذلك الا بالتسمية » قال الرویانی : ولسکن العادة جارية . . 


بالعفو عنها فيما بين التجار ( والثانی ) وبه قال آبو حنيفة بدخل ذلك فى 
مطلق البيع للعادة ( والثالث ) يدخل قدر ما يستر العورة للضرورة کنمل 
الدابة » وان باع دابة وعلیها سرج ولجام لم بدخل ذلك ف البیم وجهاً واحدآه 
قاله فى الاستقصاء » ولا بدخل ف بيعها المقود والحبل » قاله الرونانى» وحكى 
عن بعض الناس أنه بدخل ف بيعها المقود والحیل ٠‏ قال الماوردى : وهو قول 
ا لاي ا 


و دخل فى بیم الدابة التعال المسمرة فى آرجلها » لأنها كالمتصلة بخلاف ۰ 
القرط فى الاذن حیث لم يدخل » لأن النعل يستدام والقرط لا یستدام قاله 
الاوردی ۰ وان باع سمئكة فوجد ف جوفها لؤلوة أو جوهرة لم تدخل فى 
البيع ثم ينظر فان كانت اللثرثرة أو الجوهرة فيها آثر ملك من ثقب أو صنعة 
فهی لقطة » والا فهی ملك الصياد كما ملك ما بأخنه من المعدن » فان السمكة 
قد تمر بمعادن اللر لو والحوهر وربما انتلعت شيئاً منه قاله الاوردی ٠‏ وان 
باع طيرآ فوجد ف جوفه جراداً أؤ سفکا قال الماوردى : دخل فى البيع لانه 
من أغذيته » قال فى الاستقصاء : فهو كالحب فى بطن الشاة » قال الاوردی : 
ولو وجد فى جوفها حمامآ لم يدخل ق البيع » وان ابتاع سمكة فوجد فى 
جوفها سمكة جزم الماوردى بالدخول.لأن السمك قد يتغذى بالسمك وحكى 
صاب الاستقصاء آربعة أوجه ( آحدها ) هذا (والثانى ) لا يدخل » بل هو 
على ملك البائع ( والثالث ) ان کان صغير؟ دخل » وان كان كبير؟ لم يدخل » 
قال فى الاستقصاء : قال الصيمرى : ( والصحيح ) أن يقال.: ان كان هذا 
الحوت مما يآكل الحيتان دخل ف بيعه كما بدخل فى بیع الطير الذی باکل 
الحيتان وان کان مما لا کل" الحيتان لم يدخل قال الماوردى : قال 0 و 
وؤكل الحوت والحراد الموجود فى جوف الطائر » قال الاوردی : وصذ 
صحيح ا ا ا 
من جوف الحوت لم يجب غسله لان ما فى جوف الحوت ليس بنجس وما فى ۱ 
جوف الظائز نجس ( قلت ) وما.ف جوف السمك ۵ وجمان ( أظهرهما (O‏ 

(۱), اضطلح المتاخرون من اصحابنا على أن الاظهر هو الراجح من الاقوال والاصع هو الراجم أ 
من الاوجه وکا الاولى على هلا ان يقال ( اصحیما ) . 

orf 


عند الرافضى انجاسة فلن هذا ااا ا وان باع دجاجة وف 
ae a‏ رع سي لمكي 
الاستقضاء «. 1 


۱ فرع 4 إلى نا الملداء » کی من أن عة ری ال هلب 
قال :.حقوق.الدار الخارجة منها لا تدخل فی بيع الدار وان كان متصلا بها . 
وبهذا قال الشرطیون وکل جق هو لها خارج منها احتراز من قوله,» وحکی.. 
عن زفر رحمه الله آنه قال : اذا كان فى الدار 'آلة وقماش دخل فى البيع ولهذا 
قال الشرطيون : وکل خق هو لها ومنها ه احثراز من قوله ۰ قال ذلكضاحب ‏ . 
الحاوی ورد صاحب الحاوی على زفر بأنه لوا دخل ذلك الدخل ما فى الدار: أ 
من عبید واماء وما آشبه ذلك وطعام وما آحد قال هذا قال الماوردى :. حکی : 
من این غبر خی اله انهنا آن جيم ما حلی افید والامة من تابن وحلی» 
e‏ ءانه فى یدهم ۱ 


قال المضنف رجه ال تعالى. . 


1 واما الاء الذی فى البشر فاختلف اصحابنا فیه.». فقال ابو اسحق : الاء. 
غير مملوك » لانها لق كان اباو لاب النار لا جا N‏ ی 
انلاف عيبن » فلا د سستحق بالاجارة كثمرة النختل > والواجب ان لا بضوز.. 
ری رد فار بات بعك اشر کیا زرد الل بعد کل رتد 
فعلى هذا لا يدخل فى بيخ البار > غير أن الشتری احق بملشوت, يده على اليار .. : 
وقال آبو علی این آبی هريرة : هو مملوك لمالك الدار » وهو التضوص ف القسيم... 
وفى كتاب حرملة » لانه من نماء الارض » فكان لمالك الارض كالحشيش » فاذا: 
باع الدان فان الاء الظاهر للبائع لا بدخل فى بیع الدان من غير شرط وما یله . + 
اسان بود و اساي ورام و : 7 
و ا ل ط اختلط ماء البائع بماء الاشترى فينفسخ. ۱ 

( الشرخ ) قد نقد تقدم أن بناء البئر والصمريج يدخلان فى بيع الدار فاا 
اء الذى فى البثر فيحتاج الى مقدمة » وهی أن أصحاينا اختلفوا فى أن. اماه . 
الذی فى البثر هل ملك أو لا ؟ على وجهین ( آحدهما ) ويه قال آبو اسحق 
المروزى > وهو اختيار الشيخ أبى حامد.علی: ما حکاه ضاحن- -البيان it‏ 3 


` ۲ 


ااه غير مملوك لانه بجری تحت. الارض ؛ ويجىء الى ملکه » فهو بمنزلة 
الماء الذی يجرى فى النهر الى ملکه ء فانه لا بملك بذلك » هكذا قال القاضی 
آبو الطيب » ولا ذکره الصنف أيضآ » وقیاسه على ثمر التخل یعنی اذا استأجر 
الارض یعنی فلما جاز للمستأجر شربه وجاز ردها بالعیب بعد شربه دل ذلك 
على أنه مباح غير مملوك » وانما منع منه قبل الاجارة لانه لا يجوز له 
الدخول الى ملك غيره بغير حق » فلو آن.داخلا دخل وآخذه ملکه .. واستدل 
.. أيضا بانه اذا اشتری دارآ واستقى من بثرها ثم وجد بها عيبآ كان له ردها ۰ 


( والثانى.) وهو اختيار أبى على ابن آبی هريرة أنه يمك ما ينيم فى 
. -أرضه من عبن أو نثرلانه نماء علكه کللن الثناة والبقرة والحشيش النابت 
ونقل هذا عن نصه فى القدیم وعن کتاب .حزملة ٠‏ وانما جاز للمستاجر 
. استعماله لانه کالآذون له بالعرف ولم يجب على المشترى غرمه لأن حکمه 
مو ضوع على التوسعة » ومحل الوجهين فيهما اذا كانت البثر مملوكة ٠‏ أما 
اذا قصد بحفرها الاستقاء ولم بقصد التملك فالاء المجتمع فيها لا يكون ملكا 
بالاتفاق للاصحاب ۰ 


-۰ اذا علم ذلك ( فان قلنا : ) انه لا يملك الم بدخل ف بيخ الدار » وكل من 
استقاه وحازه ملكه ( وان قلنا : ) انه مملوك لم يدخل الوجود منه فى البيع » 
“' رنه ظاهر كالثمرة الظاهرة » وما ظهر بعد العقد يكون للمشترى » لأنه حدث 
ی ملكه فعلى هذا لا يصح بيع البئر أو الدار التى فیها البئر-» على أن الماء 
الموجؤد عند العقد للمشترى » لأنه لو لم تشترط كان باقاً على ملك البائم » 
- فيختلط' بالماء الذى .بحدث بعد العقد على ملك المشترى » فیکون المقد 
باطلا من أصله » وهو يشبه ما اذا باع شجرةوعلیها حمل ثمرة مكويرة » 
ويعلم أنه بحدث جمل. آخر وبتلاحق بالأول قبل امكان قطع الأول » وسیأتی 
انکلام فى ذلك ان شاء الله تعالی ٠‏ 


ونقلالامام وغيره أن من أصحابنا من آتبع الاء البثر » وجعله كالثمرة " 
غر الوبرة » وهذا الوجه غرب جدا 3 وفع غرابته. صححه ابن أبى عصرون 
فى الاستقصاء » وقال : انه الأصح وانه يدخل فى بيع الدار ء وان چهل المقدار 


o0: 


منه كما ید الب تا و زجسوم به ق آلرشد.» وعدا وا نحل ۱ 
مور قالفرق یقتضیه » فلیلخص من هذا آن البيع:على الشهور اذا أطلق . 
فى. البئر والدار . التى فيها لا يستتبع اه لأنه باطل على قول اين أبى هربرة 
و الباطل لا د ستتبع » وصحیح على قول آبی اسحق » لکن الاء غير مننلؤك 1 
دپ ی ای بل شرط دخوله على قول ابن آبی هزيرة كان ذلك . 
بالشرط بالتبمية » هذا ما ذکره العراقيون وقطموا به ؛ قال الامام : ولست ٠‏ 
أرى قیاساً ولا توقیفا يخالف ما ذكروه ولکن العادة عامة فى المسامحة به.فان 
قناقات ٠‏ ناظر عن هذا فكذلك + والامام لم يخالفهم فى الخكم كما تری 
وقد تقدم الوجه الذی تقنله هو ف غير هذا الوضع ذكره باب بيع 
الاب » ولا يجوز بيع ماء البثر وحده باتفاق ٠‏ ۱ 


قال الامام :وال الجارئ ولی اقساد( فا قلت ) كيف صح ید : 
وهو لو باع ماء البئر وحده لم يضح آما على قول آبی اسجق فظاهر وآما غلى .: 
القول الآخر فلانه لا بمکن تسليمه كما فى مشآلة الشماز »ولا يجوز آن شيعه 
جملة الاء الموجود » والذى سیحدث لأنه مجهول معدوم » وكذلك جزم . 
٠‏ القاضی آبو الطيب وغيره هنا بأنه لا يجوز بيع ماء البتر ( قلت ) صحیح ان 

بيع ماء البثر وحده لا یجوز جزما للعلة المذكورة » وهی منتفية فیما اذا باعه 
مع الیثر آو الدار » لان الحادث حینئذ يكون على ملك الشتری » فلا بحصل 
الات الیمپنیه فقذ ما من فاد وسح بيع الى وم هاجن نله 
٠‏ كما قلنا ف الدار » وقد اعترض زين ألدين الحلبى » شیخ صاحب الوا على 
الصتف ف قوله : انه اذا لم پشترط اختلاط ماء البائع بماء الشتری فینفنسخ ٠‏ 
ابيع » بأن الماء الظاهر لیس یمنع » فاختلاطه بماء الشتری لا بوجب الفسنخ» ۱ 

واجاب صاحب الواف بأن الماء الجتمم حالة العقد فى الأرض + وهو غير 0 
ظاهر نايع للارض بدخل ف العقد » فيكون مبیعا 6 فاذا اختلط بماء البننائع " 
فینفسخ العقد فى قدر ذلك الماء المبيع لاختلاطه قبل القبض بها لا نتسیز , 
ل اين تعذر القبض فى آحد العينين المبيعين » , 


(۱) كذة بالاسشل لجرل ( دة) اقلت + ولمل امد فان ا الإضحاب همن! نأظر الخ ). , 


.. 1 


هل یکون کالتعذر فى الأخرى » حتی ببطل فى الجمیع ؟ فيه خلاف ذکرناه 
فى کتاب البیوع اه ما آجاب به » وأنا آقول : ان اختلاظ الماءين فى هذه 
المسالة کاختلاط الثمرة الحادثة بالموجودة فيما اذا كان المبيع هو الشحرة ء 
وسیاتی فى آخر كلام الصنف أن الأكثرين على أنها على القولين فى اختلاط 
1 الثمار الميعة تفت نا الصتف من القولين الذكورين 
الا نقساخ ۰ ۱ 


واذا ثبت هناك أن اختلامط ی 
الثمرة حيث تکون تقسها مبيعة والثيرة هناك اذا علم تلاحقها لا يصح البيع 
من أصله كما سیاتی تى » فحيث تكون الشجرة مبيعة وعليها ثمرة مثربرة ؛ بعلم 
تلاحتها بغيرها » ینبنی آن يكون كذلك » ويبطل البيع من أضله » وكذلك 
مسالة الماء فى مسالتنا هذه فصح قول المصنف بالاتفساخ + وليس'معناه أن 
العقد ينعقد ثم بنفسخ بعد ذلك بالاختلاط » ولكن هذا تعليل لبطلان العقد 
من آضله > » لأنه اذا علمنا آن العقد لو انعقد طر؟ عليه ما فسخه 6 حنكمنا 
. بطلانه من آصله لعدم الفائدة فيه وهذا التصویر صحیح على رأى الصتف 
وغیره من الأصخاب فان الصحیح عنده وعند ااصحاپ یما اذا كان اختلاط 
اشار لو ان ای ۱ 


وانما اختلف التصحييح فيما اذا كان الاختلاط در ثم قم وم ما اي 
به صاحب الواق فلا" نتجه لأن: الصحیح عند الصتف وغيره آن تلف بعض 
العقود عليه قبل القبض لا بوجب البطلان فى الباقی ».واذا كان الصتحیح 
عدم البطلان فكيف يخرج عليه كلام المصنف » هذا الذى جرم فيه بالانفساخ 
هذا فيما هو جزء كأجد العنیین » آما الماء الموجود الكائن فى الأرض عند 
1 البيع فقد يقال : انه ليس بمنزلة الجزء بل هو وصف متعذر أو يبلغه قبل 
القبض بمنزلة العيب الحادث قبل القبض بوجب الخياز » ولا يقتضى البطلان 
۱ جزما » والله أعلم ۰ 


٠‏ فسرع ) وآما الميون المستنبعة » والأودية والعن نی تملك ماما 
أيضآ وجهنان » وقرارها مملوڭ » ولا يجوز بیع مها نلا تقدم بلا خلاف 


oY ۰۰ 


. لاختلاط. المبيع بغي ایب سو زار نع ا سما ر ن 
ذلك .حق فى الاء شبوت. يده على الاصل » قاله الشيخ آبو حامد والقاضى 
آبو الطيب وغيرهما » ولا. يجوز أن ببيعه سهما من الاء » وكذلك لا بصبنح . 
أن يفول : بعتاك يومآ آو ليلة آو كذا وکذا يوما من الاء لأن الزمان لا يصح ۱ 
. بيعه والاء الذی ف العيون والابا ر لا بصح. بيعه » قاله صاحب البيان. » ولو ۱ 
باع الغين قال الأصحاب : والحيلة فيمن أراد أن يشترى ماء العين آو سها 
منه آن پشتری العين أو سهما منها فیکون ما بحدث من الاء على ملكه على ۱ 
قؤل ابنآبی هريرة ویکون آحق به على قول أبى اسحق ٠‏ ۱ 


قال صاحب البیان : هكذا ذكر أصحابا وعلى قياس ما ذكروا ف بيع 
الدار التى فیها بثر ما اذا اشتزئ العين أو سهمآ منها ( اذا قلنا ) الماء مملوك 
فيشترط أن يشترى مع العين الماء الظاهر وقت البيع ء "تلا یختلط ماء ٠‏ 
المسترى بماء البائم » فينفسخ البيع ».ويسترط رژية الاء وقت البيع » ولا 
. تكفى الرژبة التقدمة الأنها روية للماء الحادث وقت الرؤية لا لا بخدث 
يمده ۰ قال الحاملی : ولو باع العين والماء الذی فيا لم یج لأنه 
بیع معلوم ومجهول » هکذا قال » وفيه نظر » » لانه ان كان مراده الماء 
الحاصل فیها فهو کبیع الیثر ومائها » وقد تقدم آنه جائز تز وان كان مراده الذی 
بخدث بعد البيع فيمكن أن يسام له الحكم بالبطلان ؛ لكن بغي الصله التی 
ذكرها » بل.-لأنه. بیع موجود ومعدوم ».ویسکن أن .يقال .ن ان ذلك يصح .»> 
ينه .بیان لقتضی العقد اذا. كان الحادث تایعاً م وان آراد الماء الوجود » وآن 
ذلك فیا اذا لم بعلم مقداره و ری ماء التر » وشرط ضحة این 
البابين العلم واه آعلم + 

ولو بلغ مائة ما ٩۳‏ الا الفی ا ی ۱ 
. صحة البیع: .وجمان -مبنيان فى النماءة على ما اذا رأى المودجان من 7 
. الضرغ ۲ لأن, بعضه مرگ وبعضه غير مرلی .> یشترط أن یکون امقدار 





(1) امنا يغتح اليم والنون الدی يقال به السمن وغيره وقیل الای بوزن به رطلان رالتکنیة 

مثهوان والجمع آمناء مثل عطیب واسپاپ وق لفة تيم بالتشديد والجمع امنان والتئنية منبان + 

٠) الطيمي‎ ( 

0 بياش بالاصل فحرد ان قلت ولمل العيارة.: على .ما اذا رای الموّرد ب اي الجريان : 

رالاضطراب جاء من لين الضیرع الخ ب ۱ 
2۳۸ 


المبيع من ماء البثر يعتقد التزاید فيه كما فى لبن الضرع ‏ ولو باع مائة 
منا من ماء نهر كان ممنوعاً وجها واحدآ ؛ ولو باع من النهر من غير تعرض 
نلماء صح » والقول فى الماء كما تقدم فى البثر » وان باع النهر مع مامه الجاری 
فيه وقلنا : الماء غير مملوك فقد جمع بين مملوك وغیر مجمول » وان قلنا : 
مملوك فقد جمع بين مجهول ومعلوم والأصح ف مثله بطلان البيع فى الجميع ۰ 


( فرع ) عن الامام لو كان ف الارض المبيعة نهر » فالکلام فى مائه 
کالکلام فى ماء البثر قال اين الرفعة : ولعل محله اذا كان واقفا فيه ما اذا 
کان جاريا فلیتأمل ( قلت ) ويتعين حمله على ذلك لا تقدم أن الجاری لا يجوز 
بيعه حزما ٠‏ 

( فرع ) وآما الماء الذی يفوخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ویجعل 
ف صهریج قال فى الاستقصاء : فقد قال آبو الفتح نصر المقدسى رحمه الله : 
فعندی آنه لا يدخل فى البيع الا بالشرط ء ولا فى الاجارة الا بلفظ الاباحة » 
قال : وهذا صحيح لأنه ليس من نماء الأرض فهو كسائر المائعات من الزیت 
وغيره اذا خلط فيه .٠‏ 


( فرع ١‏ اليا الجارية فى الأنهار کانفرات ودجله وجیحون والتیسل 
وغيرها من الأنهار الکبار والصغار ليست مملوكة لأحد » وجها واحدا » لأنها 
تنبع من المواضع التى ليست مملوكة » كالجبال والشعاب ومن استقى شيا 
منها وحازه ملكه واذا جرى ماء من هذه الأنهار الى ملك انسان كماء المد 
يدخل فى آزضه لم يملكه الا بالحیازة» بل یکون أحق به » واذا حفروا أنهارآ 
فأجروا فيها من هذه الأنهار فاء فليس آیضاً بمملوك » ولهذا بحل للعطشان 
أن يشرب منها بغير اذن مالك النهر » قاله القاضى آبو الطيب وغيره ٠‏ 


ولو باع مقدارآ من ماء جار أرضه مملوكة لم يصح لانه لا يمكن 
تنزيل العقد على معين فيه يمكن تسليمه » قال صاحب البيان : وعلى قياس 
هذا ما بقع فى أرضه من ماء المطر » فانه لا يملكه ولا يصح بيعه وجها واحدآء 
لأنه انما يلك ماء البئر على قول أبى على » لأنه نماء أرضه » ولیس هذا بنماء 
أرضه » وانما هو أحق به كما لو بوجد فى أرضه صيد ( قلت ) وهذا ما لم 


۰۹ 
م - ۲6 الجموع ج ۱۰ 


تحصل جيازة ( أما ) اذا أخذه وحازه ملکه وف البیان آن صحابنا اجمصوا. 
على آنه لو اجتاز ماء من نهر عظيم ه ثم آعاده اليه » آنه لا یختص بش رکة فى | 
هذا النهر » قبل ,وان آتلف رجل على غيره ماء فهل بلزمه قيمته أو: مشئله ؟ | 
فيه وجهان ( قا قلت ) ؤهذا. الخلاف على امللاقه پقتضی الخلاف فى أن الماء مثلی 
أو متقوم والعروف أنه مثلى » وآنه اذا أخذه فى مغازة ثم غرمه فى البلدایفرم . 
قيمته والبئر الذى ليس بمملوك بآن قصد حافره فى الموات ۵ الاستفاء مه , 
es‏ انا ملك فولا راحم 7 e‏ 
آبی على فلا بصح بیعه ٠‏ 1 
N ١‏ ری اما رش فا ساسا و 
على الوجهين وجه أبئ اسحق ووجه أبئ هريرة الا بالميازة كما لا علك ما فرخ ' 
من الضيد فى رضه الا بآخذه وانما له منغ الناس من ذلك لما فيه من دخول 
أرضه والتصرف فى ملكه م فان آخذوه ملكوه دونه » قاله الاوردی * 


( فسوع ) ذکره الرویانی فى هذا الوضم » وان لم يكن له به ذاك 
التعلتق اذا قال : بعتك جمیع حقی من هذه الدار وهو عشرة آسهم من عشرین. 
سهماً » وكان حقه خمسة عشر » وقع العقد على عشرة أسهم ( قلت ) وقد. 
یتخیل أن ذلك كما اذا قال : پعتك هذه الصيرة على آنها عشرة آصع فخرجت: 
آکثر وليست مثلها ۶ فان الطبرّة ة الشاهدة تعلق نع اد 
وف الجزء الشاع يتعاق الفرض الأعظم بما پذکر من مقداره واه أعلم ۰ ۱ 

(تنبيه) هذا القول الذی قله الصنف عن آبی اسحق هل هو القرل 
الذئ يقول أن لا يبلك قط لا بالاجارة ولا بغیرها أو غیره » قال ابن ۳ 
اندم : هو غيره ومذعب آبی اسحق فى ماء البثر خاصة قبل الاجارة » وهو 
الخلاف المذكور فى آن من حفر بثرآ فى ملكه فاجتمع فيما ماء ¿ هل :يملك: 
ذلك الماء بمچرد كينوتته فى البتى ؟ آم لا يملكه حتى يحتازه باناء أو ظرف 0 
وجهان مشهوران ( قال ) أبو اسحق : لا ( وقال ) اج بن أبى هريرة :: نعم » ولا: 
خلاف عندهما آنه يملك بالاجارة ( وأما) ذلك الوچه البعيد الذى حكاه الامام. 
آن الماء لا.يملك .قط بالاجارة » ولا غيرها فهو مهجور غير مشهور » وقال : 
لم آر أحدا حكاه سواه » ولا تفريع عليه » وهذان الوجهان ذکرهما المصنفون| 
فى الطريقتين ن فرعوة عليهما [ وانه تعالى أعلم بلصواب ] ۰ 


و عام 


فهارس الحزء العاشر 
من الجموع شرح الهذب 
أولا : فهرس الابات القرآابية 
انا : فهرس الأحاديث والأخبار والآثار 
تالا : فهر س الأشعار الاستشهادية 
خامساآ : فهر س الأحكام 


أولا ‏ فهرس الآيات القرانية 


حرف الآلف 
۱ الآية الصفحة 

الم نشرح .لك صدرك ٠٠‏ . ۱۹۷ 

ما حملت ظهورهما أو الحرايا و ما اختلط بمظم . ۹1 

انزلا عليها الاء اهترت ورت يك 6 512 
حرق الباء 

بانهم قالوا انما البيسع مثل الربا وال الله ه ابيع 

وحرم الربا 0 1 

بعد ما تبين له الهدی ۰ مد هه فون الام و 
حرف التاء 

۱/۸۱ ۱2 حلي‎ BR a لذن‎ 

تبين له الهدی . .. . 3 
حرف الناء 

جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى اله م6١‏ 
حرف الحاء 

حرمنا علیهم شحومیما الا ما حملت ظهورهما ۰۰ ۱2۱ 
حرف الخاء 

اختلط بعظم و e‏ میم مب مت EY‏ 
حرف الدال 
حرف الذال 


ذلك بانمم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اله البیع 
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وحرم الربا (o‏ 
حرف الراء 
" خرف الزای 
اام ۱ 
سبیل منت 1۰ 
سواء للسائلین: NE re eet e ٠‏ 
ش رفن 0 
شحومهما الا ما حملت + لهسووهما او انحوايا او 
ما اختلط بعظم .. .اء ۹۹ 
۳ خرف الضاد 5 
حرف الضاد 
حرف الطاء 
حرف الظاء 
هو شتا او نبوا او اختلط بعظم .. ۱۹۱ 
.حرف العین . 1 
: مت ۱ 
غير سبيل الؤمنين ۰4 7 .. : ۰ 
خرف القاء ۱ 
فاذا انزلنا ليها الماء ا ودبت ۰۰ ۲ 
فما له من اوو م 5 e e‏ ۷۱ 
فمن جاءه ا تي تله ما سلف وامره 
الى اله .. ۱ 160-۳ 
فنبذه بالعراء وهو سقيم. i Ye es eo,‏ 


ort. 


حرف القاف 
قالوا انما یج نكل ایا واحل اه الع وحرم م الربا 


أقرءوا كتابيه . 
حرف الکاف ‏ 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
حرف اللام 

لوا وام 

لتأكلوا منه لحماً طربا 
حرف اليم 
حرف النون 
حرف الهاء 

هاؤم اقرءوا كتابيه ‏ . 

اهتزت وربت ی ی 
حرف الواو 


واحل الله البيع: وحزم الربا .. 
وذروا ما بقی من الربا ٠‏ س ن 
وما تلك بيمينك با موسی ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ 
ومن كل تأكلون لحما طرناً 
ومن لم يجعل الله له نورآ فما له من تور ٠.‏ 
ويحل لهم الطيبات ويحرم علیهم الخبائث 8 
د لك الرصول جوري ما SS E‏ 

غير سبيل المؤمنين .. .. 

حرف الياد 
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نانیاً - فهرس الأحاديت والاخار والانار .. 
حرف الألف 
اخذ الدراهم وأبيع بالدنانير الدراهم » وآخد الدناتیر 
نتال ميلك . : لا باس اذا تفرقتما ولیس بینکما شیء A ١‏ 
آخذ الدراهم “ وابيع الدراهم. وآخذ الدنائير » آخذ 


هذه عن هذه.؛ واعطی هذه عن هذاه » فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وشلم وهیو فى بيت حفصة > 
فقلت ٠‏ يا رسول الله رویدك اسالك » انى أبيع الابل 
بالبقيع » فأبيع بالدنایر وآخذ الدراهم. ۰ وأبي بيع الدراهم 
و آخذ الدنائر اخذ هذه عن هذه » وأعطى هذه عن هذه 
فقال رسول الله ويه باس من آن تخد بسسعر بو 


ما لم تفتر قا وبینکما شىء ٠‏ 2 ۱۰۷ 
انیت النبى مله فاخبرته بذلك تال : ذا بايست 
صاحبك فلا تفار قه وبينك وبینه لبس: ٠‏ 5 بش ۶ ۹ء 


اانا سول اله مه بعنی قاشستری منا سراویل 

وقباء » ووزان بزو بالاجرة ٤‏ فع الي دیول اه که 

الشمن فقال : رن أوارجح -....۰ A se‏ 
اتی رسول الله باه وهو بخبیر يقلائد فيها زد 

وذهب وهو من الغنائم تباع فامر یا بالذهب الذی 

.فى القلادة فنزع ثم قال .: الذهب بالذهب وزنا بوزن ۲۳۸ 
أتى رجل الى رسول الله 5 بقلادة فيها خر معلقة ۱ 

بذهب فابتاعها رحنل بسبعة دثائير آو .تسعة دثائير 

فتال كله دص SG‏ 

انا اردت الحجارة > فقال مله : لا » حتی تمیز بینهما ۲۳۲ 
اتوا بصاع من عجوة الى النبى ي فلما رآه انکره 

فقال : من این لکم هذا ؟ قالوا تا ها تب ومع 

فقال : ردوه لا حاجة لی فيه ۰: ۷ 
یت البراه با عازب ات ال : قدم التبی ملل 

المدينة » وتحادئثا مکدا » وقال : ما کان بدا بيد 

" فلا باس » وما كان نسيئًا. فلا خير فيه » وائت زيد 

ابن أرقم ٠‏ فائه كان اعظم تجارة منی فاتیته فذکرت ذلك 


كام 


فقال : صدق البراء - ۳ 
لت زيد بن ارقم فان اعظم تجارة منى فسالته تقال : 
مثل ذلك . .. .. 
وی زه فر هة فن ای کنیا 
E SE ES‏ ات E‏ رس 
ماشية احد الا باذنه . .. .. ۰ 
أن فف فة ا ن ey‏ 
و ی ی هی و رت 
الا وزنا بوزن: .. .. ۳ 
أتانا كتاب عمر وتحن بارض فارين :ل تبيعوا سیون 
فیها حلقة فضة بالدراهم مه ۰ 
اذا أبغض الله عبدا الیمه اكل الطين ونتف اللحية : 
ذا اردت ذلك قبع شرك بسلمة نل اشتر بالسلمة ای 
تت حتت ول ا و تاجن بالقير اعق أن بكرت 
آت ابن عباس »© قال : ا الصهباء آنه وت 
ابن عباس عنه بمكة فكرهه 0 0 
اذا بابعت صاعيك فرت ویک وه فیس 
اذا تبابعتم بالعينة وأخذتم اذناب البقر »> ورضيتم 
بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله علیکم .ذلا لا يرفعه أو 
لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم ۰۰ م 
اذا خر صتم فدعوا لهم الثلث » فدعوا الربع ٠‏ 
اذا اختلفت هذه الاصناف ٠‏ فبيعوا کیف فسلتم اذا 
كان بدا بيد na‏ میت وه ۰ 3 


اذا رابك من تمرك یم فبعه ثم اشر تر الذى تريد من 

اذا ضن الناس بالديثان والدراهم » 0 بالعينة » 
واتبعوا اذناب اليقر > وترکوا الخاد ادخل ا ا ۱ ذلا 
لا ينزعه حتی پراجموا دينهم . ۰۰ ۰۰ . 

اد تفر قتما ولیس بینکما شیء 

اذا کانوا ثلائة لم يهم الشیطان بهم 

اذا كان بدا بيد الا كان بدا بيد 
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صانله 


أذن النبى مره لاصحاب العرايا أن سیعوها بمثل 
خرصها ثم قال : الوسق والوسسقين والثلائة والاربعة 


أرسل النبى مَك بعض أزواجبه ب ولا اراها الا. 


:ام سلمة س بصاعين من تمر ؛ فأتو! بضاع من عجوة > فلما 
رآه النبى مه انکره » فقال : من أبن لكم هذا ؟ فقالوا : 
بعثنا بصاعين فأتينا بصاع فقال : رده لا حاجة لى فيه 
: اصبت يوم خيبر فلادة فيا ذهب وخرز * قاردت يها 
تارك داه لذبن عَيْه فقال ای یت وب 


سيت م خبير نت ویر اصب نالا قط 
الثمرة ۰۰ ۰ رفظ لووك اه 4 


الا تلون من العلماء الا . 
اكل الطين حرام على امشی. ٠...‏ . 
يأكلها اهلها رطبا ‏ یاکلونها رطا 


ألا تتقى الله با ابن عباس ؟ الى متی تؤكل الناس الب 


اما بلنك آن رسول اله يي قال ذات: يوم وهو عند زونجته 
ام سلمة : انى لاشتهی تمر عجوة * فیعشت بصاعين الى 
ل د ماكر اواك EER‏ 
E Ea‏ ان بو ناش القع ونان 
لا حاجة لى فيه ٠٠‏ ... . اك 

ألا انما الربا فى: النسيثة ‏ 

الا سواء بسنواء ' 1 

الا ما بال EEE‏ 
| قد كنا نشهده وتصحبه » افلم تکن. نسمعها منه > فقام 
عبادة بن الصامت :فأعاد القصة وكال : لنحدش بما سمعنا 

من النبى ييه وان كره معاوئة او قال :وان دق : ماآبالی 
الا اصحبه فى حنده لينة سوداء.. . 

الا ما اختلفت الوانه ' تب 

الا بدا بید. ہے اذا كان بدا بيد ے بدا پید.. .. .۰ 

ا ی ی كر دون 7 
والفضة بالفضة وقال. : الى آخاف عليكم الزبا . 
٠‏ فضيل بن مرزوق قلث ۲ : ما الربا ؟ قال E‏ 


والفضل بينهما . .. ۰ 
.اما بلفك أن رسول ۳ 437 قال ذات يوم وهو عند 
زوجته ام سلمة : انی لاشتهی تمر عحوة © فبعئت صاعی 


مه 


۳۷۷ 


1Y 


۳۳۸ 


oN 

55 

1۹ 
۲۵ 


1 
۳۵ 
۳۹ 


E 


من تمر الى رحل من الانصار فجاءت بدل الصاعين صاعا 
من تمر عجوة » فقامت فقدمته الى النبى ميته فلما راه 
أعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال : من أين لكم هذا ؟ 
فقالت : بعثت صاعين من تمر الى رجل من الانصار فاتی 
بدل الصاعين هذا الصاع الواحد » وها هو كل » فالتی 
التمر بين يديه وقال لا حاجة لى فيه » التمر بالتمر 
والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة بدا بيد متا بعين » مثلا بعشل نمی زاد 
فهو ربا العم اه 
اما المخابرة فالارض البيضاء بدفعها الرجل الى الرجل 
فینفق فیها ثم باخذ من التمر . ۰ 

اما رسول ان فانتم اعلم به » واما كناب اله فلا 
الم "وان خدتى اماملا ويد ون رسول اله 3 
الا انما الربا فى النسيئة .. . 

اما زيد بن ثابت واما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : 
فلان وفلان وسمفى رجالا محتاجین من الانصار 

آما ما سوى ذلك من الطصام فيكره الا مثلا بمشل 

أما نسيئة فلا » ولا باس ببيع البر بالشعر والشعر 
اکثرهما بدا » واما النسسيئة فلا .. .. 

٠‏ امرنا رسول لل يله أن نبتاع الذعب بالفضة كيف 

شنا والفضة بالذهب كيف شنا .. . ت 

آمر رسول الله به بالذهب الذی فى القلادة فنزع ثم 
قال لهم رسول اله م : الذهب بالذهب وزنابوزن ٠.‏ 

امر النبى مه السعدین يوم خيبر أن يبيعا آنية من 
الغتم من ذهب أو فضبة » فباعا كل ثلاث بأربعة عينا 
أو كل اربعة بثلائة عينا » فقال لهما : آربیتما فرد٠‏ ۰ 

امرنا ابي كله أن بیع البر بالشحیر والتسعين بابر 
بدأ بيد كيفا شئنا .. 

امرنا النبى ييل ان ینم الامب بالورق والورق 
بالذهب » والیر بالشعر ا بالبر. بدا بيد کیف 
شا 4ج 


ار ای اه على خير ان یسح الجمع 
بالدر اهم » گم شتری بالدراهم جنيباً ۰۰ 


امره عمر بن الخطاب رشی الله عنه أن پرده الى ماه 


آمر مماوية رجلا آن بیعها فى أعطيات الناس © 
فتسارع الناس فى ذلك » فل عبادة بن الصامت فقام 
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فقال : اللهم انی اتوب اليك من الصرف انما هذا من 


رای » وهذا أبوسعيد الخدری: دروبه عن الثبی ۹ 
انا اردت الحجارة » فقال : لا » حتى تميز بينهما ` 


. انا لنأخذ: الصاع بالصاعين ۰» والصاعين بالثلائة ٤‏ 


00 


. انا نشترى المناعا بالصاعین ۳ نم فقال ار 


بارا ولکن مكلا بمثل e‏ واشتروا بمنه من 
هذا وکذلك الميزان أ 

انه اباس ترس ينا بيطا انها تا 
النسيئة » فطارت کلمته فى اهل المشرق والفرب ختى اذا 
انقفى الوسم دخل عليه ابو .سعيد الخذری وقال له : 
با بن عاض NNE‏ 
قال : نعم قال مي : الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل 
تبره وعینه » فمن زاد أو ازداد فقد اربی » والشضعیر 
بالشعیر والتمر بالتمر واللح باللح مثلا بمثل فمن زاد أو 
ابر فقد آربی حتی اذا كان العام المقبل جاء این عباس 
وجلت خلت ممه 4 . فحمد الله وائنی عليه ثم قال : بأيها الناس 


انی تکلمت عام اول بكلمة من رآیی > وانی استغفر الله : 


تعالی منه واتوب اليه 4 ان رسژل الله َيه قال : الذهب 
بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل جرو جوا كين 
زاد او استزاد فقد أربى هك« 

ام الم پول ال تاه منی »وان اأخبرتى اسامة 
ابن زيد ان النبی ين قال : لا ربا الا فى النسيئثة .. 

ان بأرضتا قومآ بااتلون ن الربا قال على رضی الله عنه : 
وما ذاك ؟ قال : نبيعوأن جامات مخلوظة بذهب » وفضة 
بورق فنكس على راسنه وقال : لا » ای لا:بأس به 
توص ام دی فلي عبتي ماع 


من تمر 

ای کت امدتها ابن ۱ 

ان الشيطان يهم بلوأحد »یم با بای > فاذاً ذا کارا 
ثلاثة لم بهم بهم ايج ا 

ان كانت له حاجة بذهب فليصرنها بورق » والصرف 
ماو ۲ 


ان آم اف تب فادخلس الله اننال : 
وان استنظرك حتی يدخل عتبة بابه 


of 


¥ تفمل 6 بع e‏ بالدراهم ۶ نم ابصخ E‏ 
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ان وجدت مائة درهم قدا فخذه ۰ 
أنا سنكتب اليه قلا بفتیکموه ٤‏ قال : فا 2 لقد حاء 


بعض فتيان رسول الله عه بتمر فانكره فقال : كأن 


هذا لیس من تمر أرضنا أو تمرنا العام بعض الثیء » 
فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة 0 : أضعفت أربيت 
لا تقرین هذا - ۰ 55 


اد ی هاش از ده سر 4 

آن ابن عباس قال وهو علینا امیر : من أغطى بالدرهم 
مائة درهم فليأخذها ‏ وذكر حديثا الى أن قال فقيل 
حاتي لل الروك لكان ا وت 
انما هو رای منى امم 47 . 

أن أبن عباس كره المينة 

ان الذى اقتیت به سانكم لا بحل تلو" : انها شرت 
له بطنها » قال : وان كان . وأتى الصيارفة فقال : 
ا تارك e aS E‏ 
الفضة الا وزنا بوزن .. .. 5 

ان جزورا نحرت على مهد أبى بكر رضی الله عنه فجاء 
وجل بسا ان وی يا لخدا > فلع ای بكر 
لا يصلح هذا . 3 

أن رحلا اق مین فر رخ روي 
0 فرای أمها فأعجبته فطلق امراته وه 
المال . .۰ 

٠‏ سین تن دب خی 
هكذا ؟ قال : : لا والله يا رسول الله » انا لناخة الصاع من 
هذا بالصاعين » والصاعين بالثلائة فقال رسول الله مه : 
لا تفعل © ر بع الجمع بالدراهم: ثم ابتع بالدراهم جنيبا 

ان ۳ الله مه اشتهى تمرآ: فارسل بعض ازواجه 
N as‏ 
عجوة » فلما رآه النبى عه انکره فقال : من اين لكم هذا 
قالوا : بعثنا بصاعین فاتینا بصاع فقال : ٠‏ رذوه فلا حاجة 
لی فيه ۰۰ .. 
أن وسول الله تم مسثل عن بیع الرطب پاتصر 
فقال حصن تفاسم 
قلا أذن .. .. د 
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أن زيدآ آبا عیاش اخبره أنه سال سعد بن أبى وقاض 
عن البيضاء بالسلت فقال له سسنعد : ايتهننا افضل ؟ 
فقال : البيضاء » فنهى عن ذلك وقال : سمعت رسول الله 
بر4 يسال عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله مول 
أينقص الرطب اذا يبس!؟. فقالوا : نعم » فنهئ عن ذلك 


انی لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين فاشترت. بهما 


هذا الصاع » فان سعر أهذا فى الوق کذا 6 وسبعر 
ی الخال يسول اله 2ك : ويلك اربيت » 
اال ملسا مر 


لش 


مستا 
ان عبد اله ين مرو كان يأخد لمیر بان 08 
ال .. ی | 


e‏ وهو بخطب فقال :ايا ام اللؤمنين ان 


بارضنا قوما يأكلون الربا » قال علی : وما ذاك ؟ قال : 
ببيتون جامات مخلوطة بذعي » اوئضة بورق 4 فنكس 
على رأسه وقال :لا 16 پاس په . 

انما الريا فى النسيئة .. از 

انما الماء من الماء 1 كاد e‏ 
ان امراة سالتها عن بيع باعته من ید بن ارقم بكذا 


وكذا الى العطاء » ثم اشترته منه بأقل » فقالت عائشة *. 


شن ما شریت ونس ما اشتریت أخبرى زید ين ارم 
أنه قد أبطل جهاده مع رشول الله له ۰. 

ان معمر بن عبد الله ارسل غلامه بصاع قمح فقال : 
بعه ثم اشتر شعيرآ فذهب الفلام فأخذ صاعا وزيادة 
بعض صاع » فلما جاء معمر آخبره بذلك »..فقبال له 
معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده » ولا تأخنين الا مثلا 
بمثل » وكان طعامنا بومثذ الشعير » قيل له م 
بمثل » قال : انی أخافا آن يضارع : 

از خی کسام ارو ف ل مسا تن 
ابن آبی وقاص عن الرجل بسلفه الرجل بتمر الى أجل » 
فقال “سعد : نهانا رسول الله 2 عن هذا '. 3 

أن هذا بأمرئى أن أطعمه الربا » فقال ناس حوله : 
ان كنا لنعمل بفتياك » افقال ابن عباس :قد كنت آفتی 
بذلك حتى حدثنى أبو: سعيد وابن عمر أن النبى: 9 
هی عنه فانى انهاکم هته ٠‏ . 0 


ot 


۹۷ 


YA 


o 


۲۶ ا باه بت 
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ت6۲ ۰۱ 


lo‏ لاما ا 


55 د 


00 


الج فل وموك وامواق تدر الى او ها 
" انما هو رای منی ٠‏ 
٠‏ اتی اصیت ارضا بخيير لم اسب مالا قط انفس عندى 
٠‏ قال له النبى يه : حبس الأصل وسبل التمرة 
ای بعت غلاماً من زيد بن أرقم بستمائة نقدآ وبعته 
له بثمانمائة الى العطاء فقالت عائشة رضى الله عنها : 
بلس ما شريت وبلس ما اد فد الى نحم بى "ادم 
أن الله ابطل حهاده مع .رسول الله e‏ 0 
آنی أبيع الابل. بالدنائير » وآخذ الدر‌اهم 04 اه 
الدراهم وآخذ الدنانر فقال GN‏ ا للها وی 
بينكما شىء . رت 
انى استغفن .الله ا اليه انها و رأى منى 
انی أكره أن اقول فيه برأى ثم يبدو لی غيره فاطليك 
فلا اجدك ؛ ان ابن عبساس. قد دای رايا فى الصرف ثم 
رجع عنه 575 
ی تكلمت عام اول بكلمة من ابى » وال استخقر اله 
تعالى وأتوب اليه » ان رسول الله مُه قال : الذهب 
بالذهب وزنا بوزن مثلا بدثل تبره وعينه 4 فمن زاد او 
استزاد فقد أربى - 
أيتهما افضل ؟ فقال ار تك ران 
وناك + دول اله تك سبال ان تراد نس 
ار ا لوي ارات اذا E‏ 
فقالوا : نعم ». فنهی عن ذلك . : 
ايها تنكل بيعت لم کر العمن» قار الل ارس .۰ 


حرف الباء 


بعث الله تعالى ریحاً ا او اج و 
حشفة » فخلق الله تمالی منها بیته ۰ ۰ 

بعثنا بصاعین فاأتینا بصع 0 فلا حاحة 
لی فيه ٠‏ اس 555 
بمت النبی کے اخا ی مدی لانصارى » فاستعمله 


على خیبر فقدم بتمر جنيب فقال به اكل تمر خیبر. 


هكذا ؟ قال : لا وال یا رسول الله » انا نشتری الصاع 
بالصاعین من الجمم » فقال يث : لا تفعلوا ولکن مثلا 
e‏ روا AE‏ او یت 
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م جناي لو ی ا ان 
بدل الصاعين هذا الصاع الواحد » وها هو کل" » فالقى 
التمر بين يديه وقال : ردوه لا حاجة لى فيه » التمر 
بالتمر * والحنظة بالحنطة والش‌عیر بالشنعيز والذهب 
بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد » عينا بعين مثلا بمثل > 
فمن زاد أو ازداد فهو ربا ثم قال : كذلك ما يكال آو يوزن 
أيضا ؛ فقال ابن عباس : راك الله الجنة با آبا سمید > 
ا ا ی اليا 
, اليه » فکان ينهى بمد ذلك آشد النهی ٠‏ ۱ 


بئس ما شريت وبنلس ما اش شترزيت » أخبرى زيق. 


ابن ارقم أن الله عز وجل قد ابطل جهاده مع رسول الله 
ينه الا إن يتوب ٠‏ 

أيلغى زيدا أن لله عز ول قد ابطل چهادهمع سول 
الله مه الا أن يتوب فقالت لها : ارایت ان لم آخذ منه 
الا رأ مان 1 E‏ لخدن ول لوط و رز زحي 
فله ما سلف » . 

بلغ ذلك معاوية فقا خطيبا أفقال : الا ما بال. قوم 
يتحدثون .عن رسول الله له احادیث » قد کنا نشسهده 
وتصحبه » فلم. نكن نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
: فأعاد القصة وقال : لنحدثن بما سمعنا من النبى ع 
وان كره معاوية » أو قال : وان رقم : ما ابالي الا اصحبه 
کر و اه ۰ 

بلفنی آنکم تبتاعون المثقال بالنصف والثلئين ٤‏ وانه 

۷ یسم الا اقتال بالقال ارون بالزن ۰ 

بلغ عبد الله بن عمر حدیث عن رافع بن خدیج فى بیان 
الصرف فاتاه فدخل عليه فسأله عنه فقسال رافع : 
' سمعته أذناى وابصرته عيناى رسبول الله ينه يقول : 
لاتشفوا الدينار على الدیتار » ولا الدرهم على الدرهم > 
ولا تبیعوا فا و۳ اليم حتی aE‏ 
| عتبة ابه ۰ ما e‏ 

باع شريك لی بالكوفة دراهم بدراعم پینهما نضل 
فقلت : ما أرى هذا يصلح » فقال : لقد بعتها فى السوق 
ار ی فأتيت :البراء بن عازب فسالته 
عقال : قدم النبی يه الدينة وتحادئنا هکذا وقال : ما 
كان بدا بيد فلا باس وما کان سنا فلا خير فيه » وأت 
زید بن ارقم فانه. كان اعظم تجارة منی فاتیته . فذکرت 
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ذلك » فقال : صدق اليراء 2 امت ال الل امم مد 

باع شريك لى ورقا نسيئة الى الموسم أو الى الحج 
فجاء الى“ فأخبرنى فقلت : هذا الأمر لا يصلح » قال : 
قد بعته فى السوق فلم ينكر ذلك على آحد » فأتيت البراء 
ابن عازب فسالته فقال : قدم النبى ميه المدينة ونحن 
نبيع هذا البيع فقال : ما كان بدا بيد فلا باس به » وما کان 
نسيثة فهو ربا » وات زيد بن أرقم د انلام لجار رمي 
فاتيته فسالته فقال مثل ذلك 0 

باع مار إن إلى سا عا من دعب از نورق 
باکثر من وزنها فقال له آبو الدرداء ٠:‏ سمعت رسول الله 
عه نهی عن مثل هذا الا «ثلا بمثل » فقال له معاوية : 
ما اری بهذا بأسآ نقال أبو الدرداء : من يعذرنى من 
معاوية ؟ اخبره عن رسول الله رها ویخبرنی عن رایه 
لا اساکنك بارض آنت بها » ثم قدم ابو الدرداء على 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه فذکر ذلك له فکتب عمر 
الى معاوية أن لا ببیع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن 

تبایع رجلان على عهد النبی مھ بتمر رطب 

نبيع السیف الحلی بالفضة » ونشستربه » ومن 
البائعين الحكم بن عيينة . سثل عن الف دينار وستین 
درهماً و قال بان ا بألف والفضل 
پالدناثیر ۲ 
تبایع و عهد 9 الله ۳ ببسر ۳ 
نقال یه عل يتقضى الرطب ی قالوا ی 
قال : ۰ فلا اذن 

نيع البى بای وا ایس ار بدا بيد كيف شئنا 

یعون جامات مخلوطة لهب ونضة بورق » فنكس 

على راسه وقال 217 ی اباس به 
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیباً ٠٠ ٠٠‏ 

يا فذهب الفلام فأخذ صاعا 
وزيادة بعض صاع » فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له 
معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده » ولا تاخدن الا مثلا 
بمثل » فانى كنت سمعت رسول الله ويه يقول : الطعام 
بالطعام مثلا بمثل » وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له : 
فانه ليس بمثله قال : انی اخاف أن يضارع 

ابيع الابل بالدانر » وآخل الدراهم » وأبيع الدراهم 
وآخذ الدنانی فقال : لا باس اذا تفر قتما وليس بینکما 
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یو الب اشير بالحنطة كيف نتم دا بيذ 


بيعوا الذهب بالفضة كيف شلتم و مثل 
ذلك 


الغين 

ينوا المي بالشمر كيف لتم يدا ید .. 
بیعوا الشعیر بالحنطة كيف شئتم : ۰ 
تبایع اليهؤد يدم خینر الاوقية الذهت بالدنارن 
والثلاتة بل سول اله عي ال یرالد هی 
ألا وزناً بوزن ۱ عل للع كه 

TT‏ کان دا بيد أ 
يع البر بالشعير والشنمي بالبر يدا بيد كيف شنت 


حرف التاء 


تب الى الله تعالئ فقان : استغفر ال واتوب اليه 
قال الم تعلم أن رسول الله له نهى عن الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة وقال : انى آخاف علیکم الربا قال نضیل 
ابن مرزوق : قلت لعطية : E‏ ارا ران 
بيئهما 


بالعمين ۰ 


او استزاد فقا آربی: . 
الشمر بالتمر احق بان يكون زا ؟ ام الفضنة بالفضة ؟ 


ا من الذعب بالورق 4 بر الفضة بالذهب 5 
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۳ 
تربار کون ابا یه وق الضوغ نو ای م 
تبره ومینه » او رها وعيتها ES AS‏ ي 


AY ۲ 


قال : فانیت ابن عم بعد نب‌انی ولم آت این عياش : 


فحدثنی آبو الصهباء أنه لقی أبن عباس پمک ا 
التمر بالتمر ۰ 


تمر خیبر هکذا ؟ قال : لا والله با رسول الله انا لناخذ ‏ 


7 بالصاعين والصاعين بالثلائة فقال عي : لا تفمل 
بع الجمع بالدراهم ۶ ثم ابتع بالدراهم > شیبا ۰۰ 
التمر بالتمر ا بالزبيب' 4 والبر بابر 6 

والسمن بالسمن > والزت بالزيت E‏ م 4 

والدر هم. ام ار پینهما ٠‏ 08 
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4 
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WV 


التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح 

باللح مثلا بمثل بدا بيد ارداق اواك كد د 

الا ما اختلفت ألوانه 0 Yo 54-١‏ 
التمر بالتمر والملح باع املا بمثل_متواء قير بدا 

بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ۳ اذا 

کان بدا بيد .. .۰ 1۲ 
التمر بالتمر » هدن بالذهپ 4 والحنطة بالحنطة ۲۱ ت۱۲ س 


التمر بالتسر ريا ألا نی ای 


ريا الا هاوها .. ۷۳ 
التمر بالشعي Vi ° . ٠.٠‏ 
التمر الذى كان عندنا » آبدلناه اه مسامين بساع » 

فقال مت : رد علینا تمرنا 1o ۰ 2 ٠‏ 


اتوب الى الله ان رسول اف ند قال : الذ هب بالذهب 
ورا ورت ماك ون نيه لعن یت نب فقد 


آربی واعاد عليهم هذه الانواع الستة .۰ ۰ ۰ PE‏ 
ل د و 
بالثقال والوزن بالوزن ء٠ AVY i << . .. ٠٠‏ 
الثلاثة ركب فق > اهب هت “ارون اه 3 2 57 1 
ثم ابتع بالدراهم جنيب .۰ .. .. ۳ U Yen‏ 


تم اس فقال ا کم ها 3 قات ام سلمة ‏ ۱ 
بعشت صاعین من تمر الى رجل من الانصار ناتی بدل 
الصاعين هذا الصاع الواحد > وها هو کل » فألقى التمر 
بين يديه وقال : ردوه لا حاجة لى فيه » التمر بالتمر » 
والحنطة بالحنطة والشعير بالشسعير والذهب بالذهب 
وافقة لقف A E‏ لس 
زاد فهو وبا ... ا .. 3 ۳۱ 
ثم قال : جدلك ما يكال آو. يوزن ایضا "+ فقال ابن 
عباس : جزاله الله با آبا سعيد الجنة فانك ذکرتنی أمرآ 
EEE‏ ی i CB‏ 
بعد ذلك اشد النهی . .. . ۰ ۳۱ 
ثم الذین يلونهم “ل الذين بار * ثم بظهر الكذب > 
فیحلف الرجل ولا ستحلف »© ويشهد ولا ستشهد » 
فمن سره دخول الجنة فليلزم الجماعة » فان الشیطان 
مع الفذ وهو من الائنين آبعد .. .. .. .. .. ج 


oY 


تم يشترى بالدراهم جنيب 3 34 
ت ۷ تاخلن الا تلا کل > الى سمت رسول له 


ما بقول * * من كان من بالله ا 7 : 


مثلا بمثل 


جاء ابن عباس فى العام القبل » وجثت معه فحمد الله 
وآئنى عليه ثم قال : يأيها الناس انى تكلمت عام ؤل بكلمة 
من رای » وانى استغفر الله تعالى منه واتوب اليه » ان 
رسول الله مُه قال : الذهب بالاهب وزنا بوزن » مثلا 
بمثل تبره وعینه » فمن زاد أو إستزاد فقد أربى 
3 جاء ابن عمر صائغ" فقال : با ابا عبد الرحمن انى 
اصوغ الذهب ثم .ابيع الثیء من ذلك باکثر من وزنه 
فاستفصل فى ذلك » فجمل الصائغ يردد عليه المسألة 
وعبد الله ينهاه ٠‏ حتئ انتهي الى باب السجد آو الى دابته 
يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر : الديئار بالدينار 
والدرهم بالدرهم. لا فضل پینیما 2 06 نبينا يه 
الینا :» :ومهدنا اليكم | 3 

حاءت بدل صاعين سانا عا و قلقت 
فقدمته الى رسول الله مه فلما رآه اعجبه ». فتناول تمرة 
ثم امسك » فقال : بن اين لكم هذا 8 فقالت ام سلمة : 

بعثت. صاعين من تمن الى رجل من الانصار فاتی بدل 


الصاعین هذا الصاع الواحد » وها هو كل » فالقی بين . 


بدیه وقال : ردوه »الا حاجة لى فيه . التمر بالتسر 
والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 0 والذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة بدا بيد » عيناً بعين » مثلا بمثل » فمن 
زاد نهو ربا ثم قال كد لكا بل او ورن انس فال 
ابن عباس : حزاك الله اا سیت اة : ۱ 

حاء بعض فتیان رسول الله يك بتمر فانكره فقال : 
کان هذا ليس من تمر ارضنا ؟ قال : كان فى تمر ارضنا 
العام بعض الشىء فأخذت هذا وزدت بعض الزبادة » 
فقال NS‏ ور 
تمرك شىء فبعه ثم إشتر الذی تريد من التمر ٠‏ 

جاءه َي الله عليه وسلم ا مسا من 
تعر » وكان تمر الد بيه :هذا اللون » فقال له النبى 
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َيِه : انثى لك هذا ؟ فقال : انطلقت بصاعين فاشتربت 
بهما هذا الصاع » فان سعر هذا فى السوق کذا وسعر 
هذا کذا » فقال ع : ويلك اربیت » اذا اردت ذلك فبع 
تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتاتك ای تمر شنت » قال 
ابو سعيف : فالتمر بالتمر احق أن یکون ربا ؟ ام الفضة 
بالفضة ؟ قال : فاتيت ابن عمر فنهانى » ولم آت 
أبن عباس قال ۰ فحدئلى ايو الصهباء أنه سل 
أبن عباس عنه بمكة فکر هه ی 

:ك1 e O‏ 
رسول الله ل : اکل تمر خیبر هكذا ؟ قال : لا والله 
يا رسول الله » انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين » 
والصامین بالئلائة » فقال ب :ل تضل نع الجحباندرام 
ثم اشتر بالدراهم جنيب .. . 

جاءهم نتمر جنيب 


جزاك الله الجنة با ابا سعيد » فانك ذكرتنى امر؟ 


نسيته 4 استفقر لله وأتوب اليه > فكان ينهى عته بيد 


ذلك اشد النهى ٠‏ 


جرور نحرت على عهد ابی بكر رفى الله عنه .قجاء 
رجل بعناق فقال ماران ا اكرات كال الو ا 
لايصلح هلا .. مب . 

اجمل ذهبك فى كفة ‏ واترع ذهبها فاجمله فى كفة ثم 
لا تآخذن الا مثلا بمثل » فانى سمعت النبی مي بقول : 
من كان دومن بالله وأليوم الآخر فلا يأخذن الا مثلا بمئل 

جمل الصائغ يردد عليه السالة وعبد الله ينهاه حتى 
انتمی الى باب السجد.؛ أو الى دابته يريد آن يركبها ثم 


قال عبد الله بن عمر : الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم . 
لا فضل بينهما » هذا عهد لبينا مه الينا وعهدنا اليكم. 


جلبت آنا ومخرمة العبدی برا من هجر أو البحرين » 
قلما كنا بمنی آتانا رسول الله مك فاشترى منا سراويل 


وقباء ووزان يزن بالأجرة » 2 اليه دسول الله ميم : 


الشمن فقال : زن وارجح 
ار ا برد وا یم هی باه 
فقال النبى ع : لاس بصاع » ولا درهما بلرهدین 
جيدها وردشها سواء ۰ 5 


1۸ 


1۳ 
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۳۱ 


۳۹۲ 


۳۳۸۰ 
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۱۰۸ 


۳ 
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۱ حرف الحاء ۱ 
انق احدم أن ا اتی خوانته و انا 
أحد الا باذنه . 0 
تمسر الاصل ومیل ات2 ۳ 52 
حتی اذا انقضی الموسم دخل عليه أبوسْفِيد الخدرى 
وقال له : با بن :عباس اکلت الربا واطنمته :قال “أو قعلت ؟ 
قال : نعم » تال عل : * الذهب بالاهب وزئاً بوژن » 


مثلا بمثل تبره وعینه » فمن ژاد أو ازداد فقد أربى » ' 


والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر » والملح باللح مثلا بمثل » 
قمن زاد آو استزاد فقد آربی حتی اذا كان العام القبل 


جاء ابن عباس وجلت مغه » فحمد الله وائنی عليه ثم قال : 


یابها الناس انی تکلمت .عام. آول .بكلمة من رابى » وائي 
استففر الله تعالى وتوب اليه » ان رسنول الله قال * 
الذهب بالذهب ورنا إوزن مثلا بمثل یره ومیته وام 0 


فمن زاد أو استزاد ا فقد أدبى .. وك و 
حتى بدخل عد 3 بابه 55 58 َة 


.قال خی اعد ا نم اا 6 وس ب الط 


بسمع فقال عمر : والله لا تفارقه حتی تاخد منسه قال ٠‏ 
مب : الذمب بالذهبٍ ربا الا هاوها » والبر بالبر ربا " 


الا هاوها والتمر بالتمر دبا الا عارها © واو بالشعير 
ربا الا هاوها 

ع عبر تفا بعد EN‏ مد هه 3 

حتى قدم المدينة فسال اصحاب محمد له فتالوا : 
۷ بحل لهذا الرجل هذه الراة » ولا تضلح آلفضة الا وزنا 
بوزن » فلما قدم عبد الله انطلق الى الرجل فلم تجده » 
ووجد قومه فقال : ان الذى افتيت به صاحبكم لا يحل » 
: فقالوا .: انها قد نثرت له يطنها قال : وان كان » واتی 
الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة ان الذى كنت ابابعكم 
لا بحل » لا تحل الفضة الا وزناً بوزن . O‏ 

حتى قال : اللح بالملم » الكفة بالكفة: . 


حتی تميز بينه وپینه » فقال : آنا اردت ا 


قال : لا حتی تمیز ب نشهما . ۰ e.s‏ 
حدلتی اساية بن فيد عن EE‏ الله ا د ال ات 


o0: 


۳۹ 
2.۷ 


۳ 


. ۰ o 
حي ات و لام قیاق سور‎ 


A 


۳۳۷ 


الربا فى النسيئة ... .. .. ۳۰ 
لخدي ا تنلل قباد اله 
فقال : سمعته إذناى وابصرته عيناى رسول الله وي 
يقول : لا تشفوا الدينار على الدينار » ولا الدرهم على 
EE SG BR SANE‏ 


بدخل عتبة بابه e. oe‏ ۷ 
حدثنى أبو الصهباء انه سال ابن عباس رشى اله عم 
عن الصرف فکرهه . A . ٠‏ 


حشفة ظهرت على الأرض ا الله ع بيته ۰۰ ۲۸۸ 
المحاقلة أن يباع الجقل بكيل معلوم » والزابنة آن يباع 
الكل باوساق من التمر » والخابرة الثلث والريع واشیاه 
ذلك .. .. 9 ۰ o o‏ ۳۹6 
بطف الرجل ولا اق لود معي 
. فمن سره دخول الجنة فليلزم ل SS‏ 
مع الفذ » وهو من الائنين أبعد ٠٠‏ .. 1۲ 
الحنطة بالحنطة »© والشتفیر بالشعير واللع باللم » 
مثلا بمشل EEE‏ ا 
ما اختلفت الوانه الت .. ". ۱ 1 ۹ ا 
ی IE Yo‏ ۱ 
الحنطة بالحنطة والشعير. بالشعير » والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة دآ بيد > عينا بعين © مثلا بمثل فمن 
زاد فهو ربا ثم قال : وكذلك ما يكال أو يوزن ابضا » فقال 
ابن عباس : جزاك الله ان 


بعد ذلك اشد النهى ٠‏ عم مم انم 5 ۳۱ 
u‏ 

اخبرنى أسامة بن ازید أن النبى مگ قال | : لا ربا 

الا فى النسنيثئة .. ۰ ۳۹ 
أخبرى زيد بن اقم ان اله مز وجل قد ابطل جماده 

مع رسول الله مو ...١‏ . 11 
ارک انا سفنت ا عباس عن 

الصرف فقال : اید بيد ؟ قلت : لعسم قال : فلا باس به 


قال : أو قال ذلك ؟ انا سنكتب اليه فلا يفتيكموه قال : 
فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله مه بتمر فانكره 
فقال : کان هذا ليس من تفر أرضنا ؟ قال.: كان فى تمر 


امه 


ارضنا العام ر بعض الشیء » فاخذت هذا فزدت فيه بعض 
لاد فقال : اضعفت اريت 6 ۷ قرب هلا + آذا رابك 
من تمرك شىء فبعه ثم اشنتر ترا الذی ترید من التمر ۰۰ 

أخبزنى شريك لی أنه ., ببيع الورق نسيئة الى الموسم 
او الى الحج فقلت :هذا لا صل > قال : : قد بعته فى 
السوق قلم بنکر ذلك على“ اخد » فاتيت ت البزاء بن عازب 
فسالته فقال : قدم النبى اه المدينة وئحن نبيع هذا 
البيع فقال : ماکان يدا بيد فلا باس به » وما كان نسيثة 
eS‏ اس 
قال : فأتيته فسألته فقال مثل ذلك ٠‏ : 

الخابرة آن باع بالثلث والریع ا ذلك + 


خد من حنطة أهلك طعانا فابتع په شعبرا » ولا تاخذ ` 


الا مثله .. .. ۱ 

خرجت انا وام ملحبة الى:مكة فدخلنا على عائشة 
رضى الله عنها فسلمنا عليه » فقالت لنا : ممن آنتن ؟ 
قلنا :"من اهل الكوفة » قالت : فکانها اعرضت عنا » 
فقالت لها ام محبة : با آم المؤمنين كانت لى جارية » وانی 
بعتها من زيد بن ارقم الانصناری بثمانمائة درهم الى 


عطائه » وانه اراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقدا » قالت : 


فاقبلت علیها فقالت : بشس"ما شریت وبشس ما اشتریت 


فایلفی زيدآ أن الله قد ابطل جهاده مع رسول الله مله ' 


الا أن توب » فقالت لها : ارايت أن لم آخذ مئه الا راس 
بال ۲ الت + 9 فی جاب مومظة من رة غانتهي قله 
ما سلف » .۰ ا 
خرج النبى ا فحرم التجازة ف الخفز 0 
بخزن لهم ضروع مواشيهم ون ویو تن 
ماشية أحد الا باذنه : 


ME 
: دخل اپو سعيد الخدری علی ابن عباس وقال له‎ 
ا با قال رسول الله يلل : الذهب بالذهب وزنا‎ 


۳۷ 


۳۹ 


VA ۷ 


115-1١ 
oo >15 


۳۹ 
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بوزن مثلا بمثل تبره وعینه.» فمن زاد أو استزاد فقد با 


آربی » والشعیر بالشمیر » والتمر بالتمر » واللح باللح > 
مثلا بمثل فمن زاد أو اننتزادد فقد أربى » حتی اذا كان 
e‏ 


oo 


عليه ثم قال : يأبها الناس انى تکلمت عام اول بکلمة من 
رابی وائی استغفر الله تعالی منه واتوب اليه . أن رسول 
الك ی قال و ری ی وا ی 
وعینه » فمن زاد أو استزاد فقد أربى ۰۰ 

دخلت امراة أبى اسحاق على عائشة فت معا ام 
ولد زید بن ارقم الانصارى وامراة آخری فقالت ام زید 
يا ام الومنین انی بعت غلاماً من زید بن ارقم بشمانمائة 
درهم نسنيئة وانی ابتعته بستمائة نقدآ. فذکرته . 

دخل عليه فساله فقال : سمعته آذنای وأبصرته عینای 
رسول الله عه يقول : لا تشفوا الدینار على الدیشار 
ولا الدرهم على الدرهم ول توا ستها فک بنج 4 
وان استنظرك حتی بدخل عتبة بایه ٠‏ 

ونا عل معد يي عد ارده فال هب هی 
الزراد : كان أبن عباس نزل عن الصرف فقال سعيد : 
عهدى به تیل أن يموت بستة وثلاثين بوم وهو يقوله 
وما رجع عله ٠‏ ۰۰ 

الدرهم بالدرهم لا قفا تیم - الدیتار الا 

دعا یی مه لا بشمر اثكره رسول ام ال 
ما هذا التمر ؟ قال : التمر الذى كان عندنا أبدلناه صاعين 
بصاع فقال : رد علینا تمرئا ۳ ۰۰ 

دفع اليه رسول الله يل الشمن وال : زن ازج 

الدئار بالديئار والدرهم بالدر هم » قلت له : فان 
ابن عباس لا بقوله » فقال ابو سعيد : سالته فقلت : 
سمعت من النبى مه ؟ أو وجدته فى کتاب الله تعالى 5 
فقال : كل ذلك لا اقول » وانتم أعلم برسول الله به 
منى » ولكن اخبرنی اسامة بن ؤيد أن النبى عي كال : 
« لا ربا الا فى اللسيثة » . ۰ 

الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم و ¢ 
من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب © وان كانت 


له حاجة بذهب فليصر فها بورق » والصرف هاوها 
حرف الذال 
ذو لاك التق ب تقال مدل سم و بر 


ثم بعها ۰ 
کرت لته نیما نة ن زيد بن اوتم بکد وکذا 


۲ 


۱۲-۱۲-6۱ 


11 


۳۹ 


۵ ما" 
۱۰4۸ 


۳۵۰-۹ 


۰ ت۱6 ت۷٩‏ 
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الى المطاء » ثم اش شترته مله باقل من ذلك فقالت عائشة 
رضی الله عنها : سس ما اشتریت اخبری زید بن آرقم أن 


الله مز وجل که ابال ل اب 


| .توب . 


ا 0 إلى دینکم i‏ 


ذهب بصرى فرأيت اپراهيم عليه السلام فى النوم »© . 


فقلت : ذهب بصرى »۰ :تان : انزل الى الفزات “فاغمشر 


راسك فيه وافتح عينيك » فان الله تمالی يرد غليك بصرك : 


قال : ففعلت ذلك فرد الله على" تصری ۰ ی ما بو 
الذهب بالذ هب نز ها وعينها. والفضتة بالفضة تنزها 
وعینها » والبر بالبر مدا بَمْذ » واللج باللح مدا بند ) من 


۱۱ 
۳ 


.زاد أو ازداد فقد آربی »ولا باس بیغ الذهب بالفضلة 22 


والغضة اکثرهما لدا بيذ » وآما تسيئة قلا ولا باس تبيع. 
البر بالشعير والشعیر اکثرهما:ید] بيد > وآما التيكة فلا 


بدا بيد ¢ فاذا اختلفت هده اااي م م 
اذا كان بدا بيد 0 ۰ 
۰ الذهت بالذهب ۳ وألقضية + بالفضبة ¢ وا الفضل 


الذهببالذه ». والفضة بالفضة.» والبر بالير ٤‏ 


والشعير بالشعیر. ». والتمر بالتمر » "واللح باللح » مثلا 
بطل 6 دا ويد > تمواراد ای اسان قله ار »الخد 
والمعطى فيه سواء :۰ : مه 0 


9 VL I A 
الذهب بالذهب وألفضة بالفضة وآلنر بار وال ی‎ 
بالشعير والتمر بالتمر والح اال متلا تنل سواء يسواغ‎ 


۳ و 
۹ 


0 


لب بالامپ ثلا بل > والفضة بالفضة مغلا 


بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمقل » واللح باللح مثلا بمثل » 
والشعير بالشعير مثلا.بمقل > فمن زاد أو ازداد افقد 


آربی » أ الذهث بالفضلة. كيف بدا بيك ». 1 
إى » يعر ی وبیعو 


الشعير بالتمر کیف‌شتم ندا بيد 
الذهب بالذهب وز ¡ بوزن 4 والفضة با بالفضة: وزنا 
بوزن؛ وال ائذ.والسنتزید اف الئار ٠... ٠‏ و 
الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق, بالورق 2 مثلا بمثل 
الذهب بالذهپ وزناً بون » مثلا بمثل » والفضة 


بالفضة ي ا مش 2 فمن راد 9 استتزاد. 


فهو ربا - E‏ 





غ5" 


۲ 


۹ 
۳ 


SAAS 6 


AY - 


الذهب بالورق » والورق GE‏ ا 
الذمب بالذهب : 0 ؛ والورق ا 3 فض اوا 
بعضها على بعض ۳ 
والذهب بالورق ربا الا 5 : ۰ 
الذهب الكفة بالكفة ؛ والفضة الكفة باكفة حتی قال : 
الملح الكفة بالكفة 0 


حرف الراء 

أرايت ان لم.آخذ الا راس مالى ؟ قالت ال 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » 

أرابت الذی يقول : الدینار بالديئار ‏ وذكر الحديث 
- ثم قال : قال أبو سعيد : ونزع عنها أبن عباس 
يم الخلیل عليه السلام فى النوم » وقد 
کف بحري فد کم سر ان : انزل الى الفرات 
فاغمس راسك فيه » وافتح عينيك » فان الله تعالی برد 
بعر لال و ی 

رای ابن عباس فى الصر ف رايا ثم رجع . 


رات ابراهیم 


رای معيقیباً رجه اك ل و 


من حنطة © فقال له عمر ا ع 
بمد » وامره أن نرده الى صاحبه .. تب 
ارات هذا الدذى SS‏ اله 
صلی الله عليه وآله وسلم او وجدته فى کتاب الله عر وجل ؟ 
فقال : كلا » لا آقول » آما رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فأنتم اعلم به » واما کتاب الله فلا أعلمه » ولکن 
عدت اسابة بن لیف می التبی کک 2 33 الما الربا ى 


النسيئة 

واربوا الفضل . 

الربا فى النسيئة 

الربا ب بيع الثمر وهى معصفة قبل أن تطيب 

دجم 7 عباس عن العا انان يموت بسبعين 
یوما 

وح بهذا ذلك و م السرية ۱ 


رخص رسول الله َه فى المرایا بالتمر والرطب .. 
رخص رسول لل ع ق بيع العرايا بخرسها نیما 
دون خمسة آوسق أو فى خمسة اوسق . ۰ ۰ 


VY سوهلا‎ ۱ 
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۰ س۲۵ تاه مت 
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۳۷۹-۳۸ 
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ایوگ وا 


ووه 


رخص رسول الله 9 فى المرایا النخلة والنخلتين 
توهيان للرجل فيبيعها بخرصها تمراً ٠٠١0 ٠6١‏ 

رخص رسول اله َه فى بيع العرية النخلة والنخلتين 
EE‏ اهل الست بحري >1 عبرا ا ها وا 9 

رخص رسول الله م َي فى المرایا أن تباع بخرصها كيلا 

رخص رسول الل مق فى العرايا بالتمر والرطب ولم 
ي ا ١‏ 

ارخص لهم دسول الله تله أن پشستروا المسزايا 
روان ا ا 3 

رده ورد علینا تمرنا : 


رده ولا تاخدن الا مثلا بمثل > وا قلت تلفت 


رسول الله يده بقول عد ل 
ری او E‏ ل 
اخاف أن بضارع ٠‏ ۰ 

زمره فا ماع یه العمن اتر ع وة 
بالحنطة » والشعیر بالشعر والذهب بالذهپ والفضة 
الق بيد ينا بمو © مثلا بل + نهن داد فهو 

ثم قال : كذلك ما يكال او بوزن آبضا فقال آبن عباس * 
م ا ل O‏ فانك ذکرتنی أمرآ كنت 
دح ا مر اواو الوه ی و یه 
آشد النهی i‏ ۰۰ 1 بار ود 
ردوا الجهالات الى السنة ۰ 

رسول الله يي تقول ‏ : ۷ تشقوا الدینار على الدينار + 
ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيموا غائبآ منها بتاجز » وان 
استنظرك حتى بدخل عتلة بابه ٠‏ 

الرطب ينقص اذا يبس ؟ قالوا : نعم قال رسول اله 
عي : فلا يصح هذا ٠٠١‏ ۰ 

الراکب شیطان والراکبان ٤ E‏ والثلائة 0 

رویدك أسالك با رسول الله » انى أبيع بالبقیع-» 
فابیع بالدنانر وآخذ الدراهم وأبيع الدراهم وآاخد 
الدنانر » خد هذه عن هذه » واعطی هذه عن هذه 
فقال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم : لا باس من 
i O EE‏ تقتر وپینکما شید : 


حرف الزای 
الزبيب بالزبيب > والبر بالبر والسمن بالسمن 


00 
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للزابنة بيع لمر النخل بالتمر كيلا > وبيع الزبيب 


بالعنب كيلا ٤‏ وعن كل تمر خرصه 500 . ۰ AY‏ 
المزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر ٠0‏ ۰۰ ۲۸6 
زاد آو استزاد فقد أربى » الآخذ والعطی فيه سواء Ta TI‏ 
1o11 ۳‏ 


زدت بعض الزيادة فقال رسول الله مه : اضعفت 
اليك © مرح علا ذا وا وى اتیب ات 


شتر الذى تر ند من التمر ٠‏ 89 ¥ 

الزائد والستزید فى النار. .. o0 °° : ٠.‏ 
الزیت بالزیت 4 ون ا 3 والدرهم 

بالدرهم » لا فضل بینهما ٠۰‏ .. ° ۷ 


رف لين 

سل النبی مله عن بيع الرطب بالتمر » فقال: 000 
اينقص الرطب اذا يبس 3 فقالوا : نعم فقال : لا اذن ۲۹۰ 

سثل النبى مه عن اشتراء الرطب بالتمر فقضال 
رسول الله ميته : أبينهها فضل ؟ قالوا : نعم » الرطب 
ینقص فقال رسول الله عه 2 تس ما ۱ Me or‏ 

سالت البراء بن عازب فقال : قدم النبی عل المدينة 
ونجن نبيع هذا البیع فقال:ما كان یدا بيد فلا باس په وما 
لاسي و ی و 


منى فأتيته فسالته فقال مثل ذلك .. .. 3 
سالت البراء بن ماب وید بن ارقم عن الصرف 
فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله مه 9 كن 
فسألنا رسول الله يه عن الصرف فقال : ان كان بدا 
بيد فلا باس © وان نساء فلا بصلح o ° . ٠٠‏ 


محالت البراء ارب وريد بن اراقع مين قرف 
اها ی : تھی رسول اله مه عن بيع الذهب بالورق 
دينا لاه 

سالت لزاه ی فقال : قدم النبى ترك المديئة 
وتحدثنا هکذا و قال : ما کان بدا بيد فلا باس » وما كان 
نسیثاً فلا خر فيه » وات زيد بن ارقم فانه كان اعظم 
تجارة منی فاتیته فذکرت ذلك فقال : صدق البراء .۰ ۱ه 

سال زید ابو عیاش سعد بن أبى و قاص عن البیضاء 
جلك كل له بعد" انين ترا ماک 
شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ترف : ایتقص الرطب 


قفنت 


اذا ببس ؟ فقالوا : نعم. قلهی من ذلك :٠‏ 

سالت ابا مجلز عن الصرف فقال : كان این عباس 
لا بری به بأساً ا 
بید. » وکان بقول : انما الربا فى النسيئة فلقیه ابو سعید 
الخدرى فقال له.: با أبن عباس الا تتقى الله الی متى 


تؤكل: الناس. الربا ؟ آما بلك آن رسول الله .قال ذات يوم , 


وهو عند زوجته آم سلمة!» الى لاشتهی تمر عجوة فبعثت 
صاعين من .تمر الى رجل امن الأنصار فجاءت بدل صاعين 
صاعا من. تمر عجوة .فقامت فقدمته الى الرسول مي 
قلما رآه أعجبه » فتناول تمرة ثم أمسك » :فقال : من اين 


لكم هذا ؟ فقالت آم سلمة, : نعثت صاعین من. تمر الى . 


رجل من الأنصار فأتی بدل الصاعين هذا الصاع الواحد » 
وها هو کل » فالفی التمر بين بديه و قال : ردوه لا حاجة 
لى فيه . التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
والذهب بالذهب والفضة بالفضة: بدا بيذ غيناً بعين » 
مثلا بمثل » فمن زاد فهو ربا ثم قال + كذلك ما يكال أو 
پوزن: أيضا » فقال ابن عباس :. جراك الله با آبا سنميد 
الجنة » ذالك ذگرتنی امر| كنت نسينه استفقر اف وآلوب 
اليه » فکان نهی عنه بعد ذلك أشد النهی ٠‏ 

سالت ابن عباس فقلت : شمعت من الننى مه ؟ او 
وعدن زا ال واي ا يكل 0 كول 
ا يا : لا ربا الق النسسيئة. 

سال عبد الله بن عهرا راقع بن ديج من الحديث 
فقال + ميته اذناى اوا هره مق > رسول الله موه 
يقول : لا تشفوا الدیشار على الديننار ولا الدرهم علی 
الدرهم ¢ ولا تبيعوا غاا" متها بناجز “ون تعره 
حتی بدخل عتبة بابه ٠. a ٠٠١‏ 

سالت ابن عباس رضی اله عنهما عن الصرف فقال : 
آیدا بيد ؟ فقلت : : نم » قال : لا باس به » فاخترت 
آبا سعيد 'فقلت : انى سألت ابن عباس عن الصر ف فقال : 
ایدا بيد ؟ قلت : نعم '» قال : فلا باس به ٤‏ قال : آو قال 
ذلك ؟ انا سنکتب:الیه فلا یفنیکموه » قال : فوالله لقد 
جاء بعض فتیان رسول الله مه بتمر فانکره » فقال : : كان 


¥ VY 


EE 


1 


11 


هذا لیس من تمر آرضنا ؟ قال : كان فى مر آرضننا أو ۰" 


فى تمرنا العام بقض الثىء فاخذت هذا وزدت بعض ' 


23۸ 


الز بادة فقال : اضعفت اوبیث » لا تقزين هنذا » اذا 


رابك من تمرك شىء فبعه ثم. اشتر تر الذی تزريد من التمر 
سالت ابن عبان عن المرف فرع هده فتلت : أن 
الناس يقولون ». فقال ٠‏ الناس يقولون ما شناءوا 


سأل دح ابن عباس عن د بدر همین E‏ 


ای يذل ی خاي او سيد وای سر أن ابي 
م نمی عنه » فانی أنهاكم عنه -. .. 5 


سألت زيد بن ثابت عن عرایاهم" هذه التى بتحلونها ` 


۱۷ 


۳۹ 


۳۳ 


فقال : : فلا واصحابه شکوا الى رسول الله مه أن الرطب . 3 


بحضر ولیس عندهم ذهب ولا ورف بشترون بها ٤‏ 
وعندهم فضل عن قوت سنتهم فارتخص لهم رسول الله 
يه أن يشتروا آلعرابا بخرصها من التمر: یاکلونها رطبا 

سأل ابو صالح ذكوان ابن عبئاس عن" نيع الذهب 


والفضة » فقال هو خلال > بزيادة او نقصان اذا كان بدا ' 


بيد . قال ابو صالح : : فسالت ابا سفید يما قال أبن عباس 


واخبرت ابن عباس یما قال آبو سعيد والتقیا وأا معهها" 
فابتداه أبو سعيد الخدري فقال يا ابن عباس ما هذه . 


الفتيا التی تفتن بها الداس فى بيع الذهب:بالفضة ؟! 


تأمر هم أن يشتروه بنقصان أو زيادة بدا بيد ؟ فقال.ابن " 
عباس رقى الله .عتهما. : ما آنا باقدمکم. صحبة لررسول الله .. 


GT‏ ارم وار بن عاوب ي#ولون سعمنا 
سالت ابراهیم الیخمی عن الخاتم یه نسيئة فال : 
أفيه فص ؟ فقلت * نعم فكأنه.هون فيه .۰ .. 0 


۲ 


¥ 


fo o 
سألت فضالة بن: عبيد عن ش اء تتتلادة ارت ا مه‎ 
انزع ذهيها'‎ ٠ ولاأصخابى فيها ذهب.وورقگ وجوهر. فقال‎ 
فاجعلة. في كقة + ا ل‎ 


يؤّمن بالل والیوخ (9 خر .فلا يأخذن.الا مثلا بل" 

سال موي الى مارو مسق بن ان وکا ان 
الرجل سستلفه الرجل الرطب: بتمر. الى أجل فقال سعد : 
تهانا رسول الله يه عن :هذا ام 


مات ابن ی وا امن عن الک اثلا اه 


اسا » فانى لقاعد عند .أبى سعيد الخدری فسألته .عن 


EA 


۲ 


5۹ 


الصرف © فقال E‏ فهو ربا فانکرت ذلك لقولهما 
فقال : لا أحدثك الا ما لسمعت.من رسول الله مه جاءه 
صاحب نظة بصاع من لمر طيب » وکان تمر النبى م 
هذا اللون » فقال له النبى مه : انى لك هذا ؟ فقال ٠‏ 


انطلقت بصاعين فاد شتریت بهما هذا الصاع © فان سعر' 


هذا كذا فى السوق » وسمر هذا كذا فقال.رسول الله 


چ : ويلك أربيت » اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلمة ثم . 


شتر بسلمتاه ای تمر ملت * قال ابو سعيد + فالتمر 
1 یکون ربا ؟ ام الفضة بالفضة ؟ قال : 
فاتیت ت ابن عمر بعد فنهانی ولم آت أبن عباس © قال : 
فحدثثى ابو الصهباء و ال ان ان زی ب 
سئل الحكم أبن عيئية عن الف ديشر وستين درهما 
وخمسة دنائير قال : لا بأس الف بالف والفضل بالدنائير 
.سال رجل ابن سيرين عن شىء فقال : لا علم لی به » 
فقال الرجل أن يكون فيه برايك » فقال : انی أكره أن أقول 
يه براى م مادو اک و ؟ أن ابن وبا 
قد رای ف الصرف رايا ثم, رجم. ۰ ٠‏ 


سالت عطاء بن ابی رباح عن الصرف فقال : يا نی 


ان وجدت مائة درهم نقدآ فخذه . 
سالت عن ذلك اليل فاخبرت عنه خی 
سبل التمرة وحبش الاصل 


سلط الله .عليكم ذلا لا د ل ی الا بت 


أسمعت رسول الله مه ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة نالفضبة © والبز بالبر والشمیر بالشمر والتمر 
بالتمر واللح باللج ¢ الا سواء سوام ۳ .بعين ا 
زاد آو ازداد فقد اربی, ۰ 7 


شمیت دای وابصرته عینای » زول الله در 


شول : لا ت تشفوا الدشنار على الدشار ولا الدرهم على 
الدرهم ؛ ولا یو غالبا منها بناجز * وان استنظرلك حتى 
بدخل عتبة بابه aa ®» e‏ ۰ ۰ 


سمعت النبى به بقول : الذهب بالذهب ورتا بوذن 


والفضة بالفضة وزناً بوأزن » والزائد والمستزيد ف النار 
سمعت رسول الله مَل یھی عن بیع الذهب بالذهب 

والفضة بالفضة » والبْز بالبر » والشعير بالشسمیر » 

والتمر بالتمر » واللح باللح الا سواء بسواء عينا بعین » 
مق 


۲۸ 


۱9۹ 
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۳۱ 
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۳:۳ 


1۹ 
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فمن زاد أو ازداد فقد اربی .. .. .. .. ۱ 
سمعت رسول الله ويد بقول ١‏ من کان يؤمن با 
واليوم الآخر فلا باخدن الا مثلا بمثل ... .. 1۳۸ 
سمعت رسول الله ينه بقول : اذا تبايمتم بالمينة ٤‏ ل 

واخذتم اذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد 

سلط الله تعالى عليكم ذلا لا ینزعه. حتی ترجعوا الى دینکم KEY‏ 
سممت رول الله مه بقول : الطعام بالطعام مثلا 

بمثل » وكان طمامنا يومئذ الشعير قيل له : لسن 

بمثله قال ۰ ۰ آنی اخاف آن بضارع د چا ۰ 0 ۱۷ 
سمعت رسول الله یھ بنهی .عن مثل هذا الا مثلا 

بمثل » فقال لة مماوية : ما أرى بهذا بأاسبا » فتنال 

أبو الدرداء : من يبعذرنى من معاوية ؟ أخيره عن وسول. اله 

یه ويخبرنى: عن رأيه » لا اساكنك بارض انت. بها ثم 

قدم آبو الدرداء على عمر بن الخطاب رض الله عنهسما 

فذكر ذلك له 4 ادها عدر ابي اللاي الى ماديا أن 

لا بیع ذلك الا مثلا بمثل » وزنا بوزن .۰ 60 ٠‏ 55 
سمعت رسول الله عه بقول : الذهب بالذهب ربا 

الا هاوها » والبر بالبر ربا الا هاوها > والشمر بالعمر با : 

الا هاوها » والشعير پالشعیر ربا الا هاوها . ۰۰ ° VY‏ 
سمعت رسول الله له بقول : الذهب الكفة بالكفة © 3 

والفضة الكفة باللكفة » حتى قال : الملح الكفة بالكفنة 1۲ 
سمعت يأمر بالصرف ب يعنى ابن عیاش سب 

ويحدث ذلك عنه © ثم بلغنئ أنه رجع عن ذلك فلقيه بمكة 

فقلت هباش كرحت » بل ا دن ذلك 

رايا منی ... .. . 8 ۳ 
سمعت آبا أسيد الساعدى واین عباس یفتی الدیتا. 

بالدنارین فقال له ابو آسید الساعدى © واغلظ له . 

قال : فقال ابن عباس .ما كنت اظن أن احدا مرف قرابتی 

من رسول الله مه يقول لى مثل هذا يا ابا اسيد .فقإل 

ابو اسید : أشهد لسمعت رسول الله مله يقول : الديثار 

شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما فى شیء من 

ذلك » فقال أبن عباس العا جنا حي اكد براك يران 

ولم آسمع فيه بثیء ای ° ۱۹ 
سممت عائشبة آو سمعت امرأة ای السفر تروى 

عن عائشة أن امراة سألتها عن بيع ناعته من زید بن آر قم 


e 
٠١ م س ۳۲ الجبوع ج‎ 


بكدا وكذا الى العطاء > ثم اد شترته مته باقل نقد » .فقالت 
عائشة : بئس ما شريت وبئس ما ابتمت اخپسری زيد 
ابن رتم ان الله عز وجل قد ابطل جهاده مع رسول الله یړ 
السمن بالسمن ژالزیت بالزيت والدینار تیب ار 
والدرهم بالدرهم ؛ لاا فضل بينهما اال 
سواء سنواء .. 


خرف الثنبين”. 


اشتراء الرطب بالتمر مسل عنه رسزل اله يكل 
فقال :نهنا نعل ؟ لوا نعم + الرطب يتقص فقال 
رسول اله مر : قلا يصع هلا ی 

" اشتر شمیرا © إفذهبه الفلام فاخذ : ضاعاً وزياذة 
يقلن ا ا معمز اخبره بذلك فقال له 
معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده » ولا تاخدن الا مثلا 
بمثل » فانی كنت سبعث زسول الله مَك بقول : الطعام 
بالطعام مثلا بمثل » وكان طعامنا بومتذ الشعير » قیل له ٠‏ 
فانه لیس بمثله » قال : انی أخاف أن بضازع ‏ 


اشتر بسلفتك: ای قمر شنت » قال ابو سعيد : 


فالتمر بالتمر اخق أن یکون ربا ؟ ام الفضة بالفضة ؟ ' 
قال : فاتیت أبن عمر بعد فنهانى ولم آت ابن عباس 1 


قال + حدلتی ابو الصهیاء اله سال اب تياس دكي ۵ 


۱: 


WY 


Ww 1 


۸ 


3 شتریت يوم خيبر قلادة لمنها اننا عشر دیسر 


فيها ذهب وخزز » 'ففصلتها فوحدت فیها أكثر من 
الى يعر ا اللي عي اقا دبع 
ی تفضل ۱ : 

شريك لى بالکو فة باع دراهم. رات تهنا رک 


فقلت : ما اری هذا تصلح » فقال : لفد بعتها فى السوق : 


فما عاب ذلك على احند © فأتيت البراء بن عازب فسالته 
فقال : قدم النبى يه المدينة وتحادئنا هكذا وقال 


ما کان بدا بيد فلا باس وما كان نسميئآ فلا خر فية » أ 


وا زیی ارم 4 ان كان اعنم تجتارة ئی نع 
فذكرت ذلك فقال صندق البزاء ٠”‏ 1 ۰ 
الشعير بالبر والبر بالشعير بدا بيد كيف شنا - 


والشعير بالشعير » والتمر بالتمن » والملح بالملح » مغلا ؛ 


۲و 


۳۸ 


۰ سنا ت۷۷ 


۱ من ۲ 
14 


ل ا لون و توا ی 
والعطی فيه سواء نت > ۲ Vid‏ ات 
1 ۳ 1۹¥ 

الشعير. بالشعير والذهب بالذهب » والفضة بالفضة » 

يدآ بيد » عينا بعين » مثلا بمثل » فمسن زاد أو ازداد 

فهو ربا ثم قال : كذلك ما يكال أو يوزن أيضا » 

فقال ابن عباس : جزاك الله يا آبا سعيد الجنة » فانك 

ذکرتنی أمرآ كنت نسيته » استففر الله واتوب اليه » 

فکان بنهی عنه بعد ذلك آشد النهى .- . ۳۱ 
الشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن زاد أو ناد نقد 

اربى » بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم بدا بيد » ا 
الشعير بالشعير مدا بمدة اس او هذا شد :+ ۱ 

فمن زاد أو ازداد نقد آربی 0 ولا باس بيع الذهب 

بالفضة ؛ اكثرهما بذا بيد » وأما نسيئة فلا » ولا باس 
ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما » وأما النسيئة فلا ٩۲‏ 
الشعير بالشعير » واللح بالملح » مثلا بمثل بدا بيد » 

فمن زاد أو ازداد فقد أربى الا ما اختلفت الوانه .. ۵4 )ا سملاب 

۱۷ 

شکا فلان واضحابه الى رسول الله عله ان الرطب 

يحضر ولیس عندهم ذهب ولا ورق بشترون بها وعندهم 

فضل عن قوت سنتهم » فارخص لهم رسول الله ميه أن , 

پشتروا العرایا بخرصها من التمر یاکلونها رطيا .۰ ۰۰ ۳۳۳-۲۲۲ 
اشهد لسمعت رسول الله به يقول : الدیشار 

بالدينار » وصاع حنطة بصاع حنطة » وصاع شعير بصاع 

شعير » وصاع ملح بصاع ملح » لا فضل بينهما ف شىء 

من ذلك » فقال ابن عباس Sa SEE‏ و 

برای » ولم آسمع فيه بثیء ما ۳1 
هد دل EEG‏ الكنة تازه 

الجماعة © فان الشيطان مع الفد وهو من الائنين أبمد ۳) 


حرف الصاد 


صاحب نخلة جاء النبى َه بصاع من تمر طيب 


وكان تمر النبى ميه هذا اللون فقال له النبى يلي : 
أئى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين فاث تعربت نيا هل 


الصاع فان سعر هذا فى السوق کذا وسعر هذا كذا 


في 


فقال يري : ويلك اربیت » اذا اردثه ذلك فبع .تمرك 
.بسلعة ثم آشتر تر بسلعتك ای .تمر ششت » قال آبو سعید : 
فالتمز احق آن .یکون ربا آم الفضة 0 
. صاحبك لا تفارقه وبينك وينه لسن 4 
صاع حنطة بصاع خنطة © وصاع شمیر: بصاع شعیر 
وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بینهما نی شىء من ذلك » 
فقال ابن عباس * اثما عد شیء کنت. اقوله. برابى 15 
أسمع. فيه نشىء ا 
الصاع من هذا ا ان بالثلائة 
. فقال لک ۰ : لاتفمل بع الجفع بالدراهم م أشيتر ا 
چنیبا 
7 الصرف كان یاس به ابن عباس لم بفتی انه رجع عنه 
فلقيتة نمکة فقلت CGE.‏ ا ا 
کان ذلك رايا منی ا ا ۰ 
الصرف لم پر اي عمر ول أبن عباتن په باس فی قول 
أبى نضرة : فانی لقاغد عند آبی سفيد الخدری فسالته 
عن الصر ف فقال : ما زاد “فهو ربا فانکرت لك لقو لهما 
" فقال : لا احدئك الا ما شمعت من رسول الله لَه جاء 
صاخب نخلة يصاع من تمر طيب وكان تمر النبى مه 
هذا اللون ن فقال له النبّی موه يد : أن لك هذا ؟ قال :نطقت 
بصاعين فاد ن كلا السام ؛ إن مسن هذا ف 
إلنوق كذا » وسص هذا كذأ > فقال: سول الله كه : 


ويلك اريت » اذا ارت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر . 


. بسلعتك ای تمر لت . قال ابو سعيد : فالتمر بالشمر 
ابن خرف هان 4 ولم آت این عباس تال : : فخدلتی 
آبو واه انه سال أبن ا E‏ 
الصرف هاوها | ی و 1 ک سید و 
ضاع ق بالق شعي رآ : فذهب الفلام فاخد 
صاعا وزيادة بعض الصاع. فلما جاء معمر .اخبره بذلك 


فقال له. معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده > ولا تأخدن. 
الا مثلا بمثل"» فاني کنت سنمعت النبى له بقسبول ۳ 
الم و کب "» وكان طعامنا نوم الشعمر 4 , 
قيل .له : فانه لیس بمثله قال .الى اخاف أن يضارع . 

الصاع من حنطة بستة آصح من تمر » فأما ما سوق 


تلف 


IA ° 


۳۹ 


۳ 


۱۸۰ 


NV; 1a 


ذلك من الطعام فیکره ذلك الا مثلا بمثل ۰ 

صائغ جاء الى ابن.عمز رضی الله عنهما قائلا : با لب 
عبد الرحمن » انی اصوغ الذهب ثم أبيع الشیء من ذلك 
باكثر من وزنه فاستفصل فى ذلك قدر عمل بدی © فنهاه 
عبد الله بن عمر عن ذلك:» فجمل الصائغ بردد عليه 
المسألة » وعبد الله ينهاه » حتى انتهى ألى: باب السجد 
آو الى دابته بريد آن .تركبها ثم قال مبد الله بن عمر : 
الديئار بالدىنار والدرهم: بالدرهم لا فضل بیتهما .هذا 
عهد نبينا ييه الينا » وعهدنا اليكم 


حرف الضاد 


آضمفت اربیت ؛ لا تقرین هذا ا و 


شىء فبعه ثم اشتر شر الذی تر ند من التمر ٠‏ ۰ ۰ 
ضروع مواشيهم » انما تخزن طعامهم » فلا يحلين حد 
ماشية احد الا باذنه 
حرف الطاء 


الطعام بالطمام مثلا بمثل .و 5 

أطممت أو اكلت الربا » قال : أو فعلت ؟ قال : : نعم 
قال عله : الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلا بمشسل تبره 
وعینه فمن زاد أو استراد فقد آربی » والشعير بالشعير 
واكم احير والاع يللع خلا يكل ی ی ی 
فقد أربى 5 

طلق رجل من بئی:سبخ بن فوارة امراته يترو انیا 
فسثل عبد الله بن مسسعودٍ » قال : لا باس © فتزوجها 
الرجل » وكان عبد الله على بيت المال » فكان يبيع نفابة 
بيت الال » يعطى الكثير وياخذ القليل حثى قدم المدينة » 
فسال اصحاب محمد علي فقالوا : لا حل لهذا الرجل 
هذه الراة » ولا تصلح الفضة الا وزنا و ۰ 


فقال : ان الذی افتیت به ضاحبکم لا نحل © فقالوا : انها 
قد نثرت له بطنها » قال : وان كان . واتی الصیارف 
فقال احا امار ان ا ی و ی 
لا تحل الفضة الا وزناً بوژن . 

انطلقت بصافین فاد ددرت اا الام »ان 


سعر هذا فى السوق کذا:».وتعر. هذا کذا فقال رسول الله ` 
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ين 
انطلق عبد الله الى الرجل فلم يجده » ووجد قومه » 


۳۷ 


010 


مه :. ويلك اربیت اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعة ام 
اد شتر بسلمتك ای تمز ث شنت . قال ابو سغيد : فالتمر 
پالتمر احق أن یکون ربا ؟ ام الفضة بالفضة ؟ قال : 
فاتیت" ابن عمر بعد فنهانی » ولم آت ابن عباس قال : 
فحدئنی أبو الضهباء أنه سال این عاس رضى الله 
عنهما عنه بمكة فکر هه . 

انطلق قرده » ولا ناخلان الا مثلا يمثل » اتی کدت 
سمعت رسول الله مق بتول : الطعام بالطعام مثلا بمقل > 
aD E‏ لبش يمثله 
قال : انی اخافت أن يضارع :+4 

. طارت لی ولاصنحابی قلادة نیا ذهب وورق وجوه ؛ 
فاردت ان اشتربها »| فسالت فضالة بن عبيد ققال: 
انزع ذهبها فاجمله ف كفة. » واجعل ذهيك فى كفة » 
ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل فائى سمعت رسول الله مه 
تقول سيد ای ای O‏ اون 
بمثل ۱ 


0 حرف الظاء 
ظهرت حشفة من الارض 4 فخلق الله تعالی مها بيته 
حرف العين 


عائشة رفی الله عنها نالتها اسراة زبد بن ارقم 
عن بيع باعته من زید بن ارقم بكذا وكذا الى العطاء ثم 
3 ر ينه بائل لهذا + عالت الف + ينس ما کربت 
ابطل هاده شم شون الله ی 

ا ا قن ا 
زوجته فطلق إبنتها وتزوجها » وكان عبد الله بن مسمود 
على بيت المال » بعطی الكثير » وباخذ القليل » ختى قذم 
المدينة فسال اصحاب. محمد .عي فقالوا : لا يحل لهذا 
الرجل هذه الراة » ولا تضلح الفضة الا وزنا بوزن . 


ا ع كا یو جات وچ 


فقال RG‏ سا تس ی مس 
كرت له بها تال : وان كان ٠‏ ۰ 
ترا تروت جر ها من الشتر ار منز 
ایا له الى بجا تھا ساقت يد بن قات متنا 


كدم 
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فقال : فلان واصحابه انوا الى رسول الله می آن الرطب 
بحضر ولیس عندهم ذهب ولا ورق بشسترون بها ٤»‏ 
وعندهم فضل عن قوت سنتهم » فارخص لهم رسول 
ون پشتروا اامرایا بخرصها من اين یاکونها 


.الل هذا سن مدا وهلا سن دام ی 
شئت » فانه لیس فى دشا ۰ 

اسطولى بها لا باق التى ممه فقال ابو بكر وض 
الله عنه : لايصلح هذا .. 

يعطى عبد الله الكثير » وياخل القليل » حنى قدم 
الدينة فسال اصحاب محمد يلي فقالوا + لا بحل لهذا 
الرجل هذه المرأة » ولا تصلح الفضة الا وزنا بوزن » فلما 
كع ان انطق الى الرجل فلم بجده » ووجد تومه » 
فقال : ان الذى آفتیت به صاحبکم لا بحل . 5 

أعطى هذه عن هذه وآخذ الدراهم هذه عن هذه » 
فاتيت رسول الله عه وهو فى بيت حفصة فقالت : 
نا رسول الله رويدك أسألك انى أبيع الابل بالبقييع » 
فأبيع بالدنانر. وآخذ الدراهم 3 وأبيع الدراهم وآخد 
الدنانر » ۲ خذ هذه عن هذه » وأعطى هذه عن هذه فقال 
رسول الله یه : لا باس ان i‏ عر یی 2 
تفتر قا وبینکما شثىء ۰ 
E‏ ل O‏ 

اعظم تجارة منی » فأتيتة فسالته س يعنى زيد بن ارقم 
فقال كما قال البراء بن عاژب . ۰ 

علف دابة سعد بن ابی وقاس فنی » فتال لفلام له 
خد من حنطة آهلك فاشتر E E‏ 

علف دابة عبد الرحمن بن عبد.يغوث قد فنی فقال 
لغلامه ا SEE EE‏ يه 
الا بمثله .. .. . 3 5 

درن الطاب ری اله تما کے کان ا 
وق لض قاوس ۶۰ ا سيو فا قیاع له 
بالدراهم 

حر ني الاب رجي افيض لكي الى معا 
لا ببیع ذلك الا مثلا بمثل وزناً بوزن '. 

استعمل وسول اه على خيبر وجلا فجاءبتمر 
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جنيب افقال له رسول الله َك : اکل تمر .خير هكذا ؟ 
قال : لا > وألله با رسول الله » انا لناخد الضاع من هذا 
بالصاعين » والصاعین بالثلائة » فقال رسول الله مه : 
لا تففل » بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنبیبا 


عن بیع العنب بالزبیب إوعن کل تمر بخرضه : 
عند هم فضل قوت سنتهم من التمر ولیس. عضدهم 


ذهب ولا ورق 2 فازخص .لهم زسول الله ٠‏ عه أن يشنتروا, 


العرايا. بخرسها. من التمر بأكلونها: وطيا . ات e‏ 
١‏ عهذ. نبينا يق انا + وعهدنا اليكم رت 
عهندى به - ای ابن عباس + قبل أن ينوت 
اعاد عبادة بن الصامت رضى الله عنه القصة وقال : 
لنخدئنه ب يعنى معاوئة ‏ بما :سمعنا من رسول الله میا 
وان كره معاوية أو قال رای رقم > عا اباك ۱ اجه 
فى جنده ليلة سوداء 1 1 

عینا بعين » مثلا بمثل ٤‏ فمن زاد فهو ربا ؛ ثم قال .: 
كذلك ما يكال أو بوزن!ابضا » فقال ابن عباس : جرا الله 
با آبا سعيد الجنة » فانك ذكرتنى أمرآ كنت نسسيته 
استغفر الله وأتوب اليه » فكان بنهی عن ذلك آشد النهى 

عینا بعين » فمن زاد او ازداد ققد أربى .۰ ۰: 


یا ی ينا بيدا 
. حرف آلفین 


غزونا غزاة وعلی الناش معاوية © فغتمنا غنائم كثيزة > 
فکان فیما غنمنا آنية من فضة » فامر معاوية رجلا أن 


ببيعها فى أعطيات الناس » فتسارع الناس فى ذلك > قلخ" 


عبادة بن الصامت » فقّام فقال :انی سمعت رسول الله ميك 
بنهى عن نيع الذهب: بالذهب والفضة بالفضة 6. والبر 


بالبر 6 والشعیر بالشهي » :والتمر بالتمر » واللح باللع» 3 


الا سواء بسواء عیناً بعين ‏ أفمن زاد او ازداد » فقد 


أربى » فرد الئاس ۰۱۸]خذوا » قبلغ ذلك معاوية فقام. 
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مه احادیث قد كنا نشهده ونصحبه » فلم نسمعها 
منه فقام عبادة بن الصامت رضی الله عنه فاعاد القصة 
وقال : لنحدئن بما سمعنا من زسول الم وان کره 
معاوية أو قال و 
ليلة سوداء. ٠‏ . 

غزونا خروة تغیبر فقال رسول اھ وق : پلغنی انكم 
EE N‏ از روت اس 
بالثقال » والوزن بالوزن ۰ 

استغفر الله تعالى واتوب اليه » ان رسول الله عل 
قال : الذهب بالذهب وزناً ورن ایل ی و 
فمن زاد أو استزاد فقد اربی .. .. .. 8 

استغفر ابن عباس زبه وقال : انما هو رای منی ` 

غلام زيد بن ارقم مده من و بن یا 
وانی ابتعته بستمائة نقدآ ؛ الحدىث 5 
لع ع E O REE OT‏ دم 
حنطة أهلك فابتع بها شميرآ » ولا تأخذ الا بمثله ٠‏ 

غلام معمر. بن عبد الله ذهب بصاع فاخذ به صاعا 
وزبادة بعض صاع » فقال له معمر : انطلق فرده » ولا 
تاخذ الا مثلا بمثل » فانی كنت اسمع رسول اله عه 


قول ۳ بالطعام مثلا بمثل » وکان طعامنا يومف ` 


الشعم قیل ا او ای SE‏ 
يضارع 92 

امس راسك فى الفرات وافتح عينيك فيه » نان 
ال عالق و ای ی که 
تعالى: على" بصرى ۰۰ : 

فد ا ر سارت رجلا إن یا 
فى آعطیات الناس فسارع الناس فى ذلك » فبلغ عبادة 
ابن الصامت فقام فقال : انى سمعت .رسئول الله وه 
ينهى عن بیع الذهب. بالذهب » والفضة بالفضة »© والبر 
بالبر والشمر بالشعیر » والتمر بالتمر واللح باللح الا سواء 
بسواء عینا بعين فمن زاد أو آزداد فقد أربي » فرد الناس 
ما اخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطیبا فقال : الا ما بال 
رجال بتحدلون عن زسول الله يه احادیث » قد كنا 
ا SRE‏ ی نو 
رضی الله عنه فاعاد القصة ۰ و on‏ 
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خرف الفاء 


افتح عينك واغسس زاسك فى الفرات فان الله تعالی 
يرد عليك: بصرك » قال : فغعلت ذلك فرد الله بصری ` 


ا ا ی پیش گم مه ل بتي لاد" ی ۱ 
١‏ ° رازن 


أصابها يوم خیبر ) هن 
فصلت الذهب عن القلادة فوجدت فيها اكثر من 


ثنى عشر ديئار1 » فذكرت ذلك للنبى مكل فقبال اليد ۱ 


حتى ستتفصل 

الول يك د لك من ینار کي الاين 
ار الو ترا ی الى ل E‏ 
یاکلونها رطبا. a ٠‏ 

والفضة بالفضة » وابر بالیر » و الشنمنز 'بالشتعير 
والتمر بالتمر » والملح باللح نهی عن بیمها الا ا 
e o SS‏ 


والفضة بالفضة واریزا الفضل 


والفضة بالفضة تبره وعینه وزنا بوزن » والملح باللح » 


والتمر بالتمر > والبر بالبر » والشعير بالشمیر كيلا بکیل » 
فمن زاد او ازداد 'فقد آربی . ۰ 

والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر واللح باللح نهى عنها وقال : انى 
0 : قلت لعطية E‏ 

: الزنادة والفضل بيتهما ٠.‏ 

والغضة بالفضة ».والبر بالبر 6 والشعير. بالشمی › 
والتمر بالتمر » والملح باللخ الا سواء بسواء » عينا بعين » 
عن رب ۱ ليلخ 
من رسول الله يه أحادايث » قد كنا نشهده ونصحبه 
فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت و قال : 
لتحدان پما سمبنا من رسول الله يق وان كره معاوية او 
كال : وان رغم, » ما آبالی آلا اضجبه فى جنده اليلة سواء 

والفضة بالفضة مثلا بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمثل » 
واللح بالملح مثلا بمثل » والشنعير. بالشعير مثلا بمثل » 


فمن زاد آو ازداد فتك ادر وا ادهب بالفقية كيف 
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ا SEG‏ اس دا 
وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم بدآ بيد 3 
والفضة بال کر ها وبا وار بال كا لله + 
واللح بالملح مدا بمد » فمن زاد أو ازداد نقد اربی » 
ولا بأس ببيع الذهپ بالفضة »© والفضة اکثرهما بدا بيد » 
واما نسيثة فلا » ولا باس ر بیع البر بالشعير » والشعر 
الترفيا ده N‏ 5 
ار و لكفة بااكنة » حتی 
: اللح الكفة بالکفة ۰ 
e‏ نقد أربى » 
فقال ابن عباس : اتوب الى الله ا و 


وال بالفضة نت بوزن » والزائد والمستزيد فى 
السار 

الفضة لا تصلح الا وزنا بوزن ٤‏ لا سدم عبد اله 
انطلق الى الرجل فلم بجده ووجد قومه » فقال : 
ال ا 
بطنها » قال : وان كان . واتی الصيارفة فقال : با معشر 
الصیار فة ان الذى كنت أبايعكم لابحل 

فنی علف دابة سعد بن ابی و قاص فقال لفلام له 
خذ من حنطة أهلك فابتع بها شمیرا » ولا تاخذ الا بمثله ٠٠‏ 

شلف ا ی ار 
فقال لغلامه اا ی وه فابتع به ضمیر 
ولا تاخذ الا مثله ۰ ۰ 

ئی ھا ماع رمن کو : 

فيما دون خمسة اوسق أو فى خمسة اوسق 

فيه فص ؟ قلت : نعم » فکانه هون فيه . 

حرف القاف 

قد أبطل الله جهاد زيدا بن ارقم مع رسول الله 56 
اخبری زیدا بهذا 3 

قد كان عمر ين الخطاب رشى اله من ال الخبز 

قد كنا نشهد النبى تله وتصحيه > ئلم مها 
مله 4 فقام عبادة بن الصامت رفى الله عنه فاعاد القصة 
وقال : لنحدئن بما یا ب سول للها چ وان كره 
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معاوية » أو قال 0000 ا و 


: ليلة ودام . 8 
قدم ی وتخادئنا هكد وتان 


1 


۳۲ 


ما كان بدا بيد فلا باس وما كان نسیثا فلا خير فيه » وات ٠.‏ : 


زيد بن ارقم فانه كان أعظم تاره مت > فاتیته 0 
ذلك فقال : صدق البرام. ٠‏ 

قدم النبن ته الديئة تحن تبيع هذا لبم فقال : 
ما كان بدا بيد فلا باس به:» وما كان نسبيئة فهو ربا » 


وات زید بن ارقم نی اويا 


قدمت المدينة فوجدث حزورا قد چنزرت فجزئت 
أجزاء کل حزء منها بعناق! » فاردت أن :ابتاع متها حزءاً » 
فقال لى رجل من اهل الدننة : : ان رسول الله مه نهی أن 
دا MEE‏ ای ارد ورت عه 
خآ .۰ : 
قدم عبد الله ين E‏ حال ا 
مله فقالوا : لا بحل لهذا الرجل هذه الراة وكان قد طلق 
'زوجته وتزوح امهنا التی أعجبته » ولا تضلح الفضة 
الا وزنا بوزن 4 .فلما قدم عبد الله انطلق الى الرجل فلم 
بجده » ووخد قومه »2 فقال : ان الذئ. | فتيت به صاحبكم 


لا يحل » فقالوا : انها. قد نشرت له بطنها »: قال : وان:: 
كان ۰ واتی الصيار فة فقال : با معشمر الضيارفة: أن الذی: 


كنت ابابمكم الفضة ا بوزن 
ارت ارش افا ينا رید + . 

قدم ابو ES‏ ی 
فذکر ذلك له تانب هدر ب النتطاب إلى معتجاوية أن 
لا ببيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن ٠‏ 

قدم رجل من :سفر فقال له النبى کی .من ضحيك ؟ 


قال ما ميت اب CL‏ ای تیان 16 


"والراکبان شسیطانان والثلائة رکب 


رف بطن عر ابن الخطاب رشی اله مه هام الجامة. a‏ 
۱ ۳۳۱ 


من اکل الخبز بالزيت فقال : 
فر اما كنت للا را هذا داك مادام السمن بیاغ 


۰۷۲ 


0 لمم 5 
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بالاواقی ۰. 5 

قلادة اشتربتها لوم سن اا د ین 

فیها ذهب وخرز ففصلها فوجدت فيما آکثر منن 

اثنى عشر دیناراً نذكرت ذلك لنب ج85 ثقال : باع 
الا قلون من العلصاء الاکثرون . . لمم 
قوتهم من الشمر عندهم قتصول منه فرخص لهم 

رسول الله مره أن ستاعوا العرايا خر وا بن ام 

الذى فى ابدییم يأكلونها رطبا .. 


قال رجل بن اهل الغراقا ليد الم أن ممتي 2 ان 


ابن غباس قال وهو أمير علينا : من أعطى: بالدرهم مائة 
درهم. فلیآخذها - وذكر حدشا الى أن قال فقيبل 
لابن عباس ما قال ابن غمر ۶ قال فان وان 
انما هو رأى منى ١‏ 

قلت لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فى النوم : 
ذهب بصرى قال : انول الى الفرات أقافمس راسك فيه 
و ل ا بان بوت تاوت SEE‏ 
ففعلت ذلك فرد الله على بصری 5 

قبل الخد 1د قال مدر د 3 الي ار ل دن ۶ 
النبى مه اما زند بن ثابت وأما غيره : ها عراياكم هذه ؟ 


قال : فلان وفلان »© وسمى رجالا محتاجين من الاتصار - 
قال النبى يه فى غزوة خيبر : بلفنی أنكم تبتاعون " 
الثقال بالنصف واللحي ری en a‏ 


والوزن بالوزن 
قام فينا رسول الله كيه مقامی: فيكم فقال : اکرموا 


اصحابی ثم الذین يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم بظمر 
الكذب » فيحلف الرجل ولا بستحلف » ويشهد ولا 


ستشهد فمن سره دخول الجلة كن اسان فان 
الشيطان مع الفذ وهو. من الاثنين آبعد ۱ 
قوم بارضنا يأكلون الربا قال على : وما ذاك ؟ تقال : 


و وت 
راسه وقال لا » ای لا باس به 


حرف الکاف 


کان هذا لیس من::تمر ارضنا 1 قال : كان في تمر 
آرضنا أو فى تمرنا العام بعضئ الشىء.) فاخذت هذا وزدت 
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هنف 


بقن الربادة ت۱۰ ضيفت اريت ٠‏ لا تقزين هس 
ی و تر الذى ترید من 
ار 
مشلا .نمثل © و بوذ 

وكذلك الميران بر تس ... 

و کذلك كل ما يكال أو يوزن و 

كذا وكذا الى العطاء ثم اشتر ترته منه بأقل تقدآ» 
فقالت عائشة رفى الله علهيا : ينس ما شربت ونشس 
ما اپتعت ء ابلغى زيد بن ارتم أن الله عر وجل قد ابطل 
جهاده مع رسول الله ييه ەه 

أكرموا اصحابی ثم الذين باوت بر الذي 587 
ثم بظهر الكذب ؛ فيحلف الرجل ولا ستحلف وشنهد 
ولا ستشهد » فمن سره دخول الجنة فلیلزم الجماعة > 
فان الشيطان مع الق وهو من الائنين أبعد. 

نكره ذلك الا مثلا نمثل ' ۰ ۰ 

عكر کر تين ما فا شون ليم رر 
ا ا ا i SO‏ 

كل بيعين لا بيع بينهما حتى یتفر قا الا بیع الخيار ٠‏ 

كل جرد الجر حدق يناف تردن إن ابناع ينها 
جرءآ فقال لى رجل من أهل الدينة : ان رسول الله عله 
نمی أن بباع حى بميت فسالت عن ذلك الرجل قاخبرت 
عنه خيرآ 

كان ابن عباس لا بری فى دنر پدینارین » ولاف درهم 
بدرهمين يدا بيذ بأسا ويراه فى السنيئة . 

كان ابن عمر بحدث من عمر فى الصرف ولم يسع 

من النبى َه فيه شيا .. 

کان عمر بن الخطاب رشی الله منه اکل الخبز زیت 


فقر قر بطنه فقال : قرقر ما د حلت قاد يرال من CS‏ 


مادام السمن باع بالاواقی 

۱ عد ی مسر سان بت لفق يزيم 
نفاية بيت الال بعطی الكثير » واياخذ القلیل حتی فندم 
الدينة فشال اصحاب محمد ميه نت‌الوا : لا بحل 
لهذا الررجل هده المراة » ولا تصلح الفضة الا وزتاً بوزن » 
قلما قدم عبد الله انطلق الی. الرجل فلم یجده » ووجد 
قومه فقال : ان الذی آفتیت به صاحبكم لا بحل . 
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فقالوا + انها قد نثرت له بطنها قال : وان کان » واتی 
الصيارفة فقال. : با معشر الصسيار فة. ان الذى كنت 
ابایعکم لا بحل . لا تحل الفضة الا وزنا بوزن 

كانت الارض كلها ماء فبعث الله تعالى ربحا فنسخت 
لازن عض ظهرت بجنا تلق لتقا ما یه 

وكان طعامنا يوملذ الشعر ۲ 0 - 

كان زيد بن ارقم. اعظم تجارة منی ؛ تایه فذکرت 
ذلك له فقال :. صدق البراء : 

كع ايمر بما لا بحل لا تل الففة الا ون 
بوزن 

کانت المرایا أن بعزی الركل ق ان تخل بالل 

كان عند رسول الله یه اناس فدعا بلالا بتمر عنده » 
فجاء بتمر انكره رسول الله ع فقال : ما هذا ؟ قال : 
التمر الذى كان عندنا ¢ آبدلناه صاعا ٩‏ بن 0 قال * ٠‏ رده 
ورد علینا تمرنا 

كان معاوية لا EE‏ بسح المين بالتبر © ولا 
بالصوغ > ويدهب الى أن الريا لا يرن ق التفاشل ال ی 
التبر بالتبر ؛ وفی الصوغ با مصوغ > وف العين بالمين 

كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه َه فقام.عبادة 
أبن الصامت رضى الله عنه فاعاد القصة و قال ٠‏ : لنحدئن 
بما سممنا من رسول الله عي وان كره معاوية » أو قال 
وان رغم » ما ابالى الا أصحيه فى جنده ليلة سوداء 

خب ن متاح تقال ای ت اميق 
بصاع » ولا درهماً بدرهمین ۰ e‏ 

كانيع السيف الحلی افةو تفر ون البائمين 
الحكم بن عينية » منئل عن الف دينان وستين درهما 
وخمسة دنانیر » قال : لا باس بالف والفضل بالدئانر ۰: 

كان خباب فینا » وکان ربما اث شتری السیف الحلی 
بالورق ۰ 
كنا فى زمان رسول اله يم نعطی الصاع من حنطة 
ار زر ل ا عم 
فیکره ذلك الا مثلا نمثل ... .. 

همم رشول اله چ يوم ی دايع ارد 
الاو قية الذ هب بالدتارین والثلاثة » فقال رسول الله 
مق : لا تبیموا الذهپ بالذهب الا وزناً بوزن ٠‏ 

كنا نرزق بجمع تمر الجمع » وهو الخلط من التمر » 
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ونا بيع ۷ بصاع' نان ای کا am‏ 3 


بصاع » ولا درهما بدرهمين 
كنا مغ فضالة بن عبيد فى غروة » ا 


قلادة فیها ذهب وورق وجوهر » فاردت أن آاشتتر نها 
فسالت فضالة بن عبيد فقال : انزع ذهبها فاجعله فى ` 


» كفة » واجمل ذهبك في كفة » ثم لا تأخذن الا مثلا. بمثل‎ ٠ 


فانی سمعت رسول الله مله یقول عو و 


واليوم الآخر فلا ياخلدن الا مثلا بمشل ٠٠‏ 1 
3 كنت ابيع الابل بالبقيع ٠‏ فابيع الدنانی واخذ 
الدراهم »زابيع الدراهم وآنخذ الدنائير آخذ هذه عن هذه » 
واعطن هذه عن هذه ». فائیت تیت زسول الله َيه وهو في بيت 
خفصة فقلت : با رسول" الله الله رويدك اشسألك. انی انيع 
الابل بالیقیع فابیع بالدئاثیر وآخذ الدراهم. » وایینتنع 
الدراهم وآخذ الدنانير.؛ .آخذ هذه عن هذه واعطی هذه 
من هذه فقال رسول الله م : لاپاس من أن لاخ پسمر 

يومها ما لم تفترقا » ا ی ا 
کان عندى مد" من ت تمر النبى تا فوجدٹ آطیپ منه 


١ 4 


۱۰۷ 


ضاما يضاعين » فائيت به النبى. مڭ قال. د ھی این لقي 


هذا با بلال ؟ قلت :.اشبتز تا ی ی ۱ 


رده علينا ورد علینا تمرنا 
كنت" أبيع: الذهب بالفضة والفضة بالذهب » فأتیت 
رسول الله له خاخب رق بذلك > تقال : اذا بایمت صاجبك 
: فلا تفارقه وبينك وبینه لیس ٠‏ 4 4 
ونس كه ترج من اتمرف قبل 
أن نهوث بسن بفين يوما .. .۰ ۳ و 


كان ابن عر بحدث عن عبر فى الصرف وام یسیع 


من البی له فيه شيا 

کنت الخدم ابن عباس رفى الله عنهما تسع سنين اذ 
- جاءه رحل فسأله عن درهم :بدرهمين : فصاح ابن عباس 
و قال : ان هذا یآمرنی أن اطعمه الربا » فقال ناس حوله * 
ان كنا لتعمل بفتياك ٤‏ ؛فقال ابن عباس : قد كنت أفتى 
بدلك حتى حدئنی ابو سمید واین عمر أن النبى ما تھی 
عنه فانی أنهاكم عنه ۰۰ ۰ 


الکیال مکیال اهل | المدينة » والیزان ميزان ا 


ON 


ك5 


ا 
۱۸-۷ 


حرف اللام 
لقد بعتها فى السوق فما عاب ذلك على“ احد © فأتیت 
البراء بن عازب فسالته فقال : تدم النبى له الدينة 
وتحادئنا هکذا » و قال : ما كان يدأ بيد .فلا باس وما كان 
نسینا فلا خير فيه » وات زيد بن ارقم » فانه كان آعظم 
تجارة منى © فأتيته نذکرت ذلك فقال : صدق البراء ١ه‏ 
1 لم نسمع منه يه ما بتحدثون به 6 فقام عبسادة 
أبن الصامت رضى الله عنه فاعاد القصة وقال : لتحدثن 
بما سمعنا من رسول "الله ميه وان كره معاوية أو قال : 
وان رغم ما آبالی الا أصحبه فى جنده ليلة سوداء E EE‏ 
ا سم عبد اله إنطلق الى الرجل فلم يجده ووجد 
قومه فقال : ان الذى افتیت به صاحیکم لا بحل ٠‏ 
شمه ای ای بن أشي میا وا اه 56 
ی ESN TI‏ 
فقال E E TE‏ 
ربا وات زید بن ارقم E CSRS‏ 


فسالته فقال مثل ذلك .. .. .. یه ا اق 
ليس الريا لا فى النسيثة والتظرة o ٠.‏ من O0) o‏ 
ليس فى دیننا غش - ۰۰ ee oe oe‏ ۲۸ 
لیس للقافل کے الراث شید .. لل مد {AV oi oe‏ 
حرف اليم 
اصرق يم قرولا ی ام و 
جرم خلا .۱۳ YAY‏ 
ما آبالی الا اع و جنده ب سنوداء o me‏ ۲۳۱ 


ما اری بهذا بأسآ » فقال ابو الدرداء : من بعذرنی من 
مماوية ؟ اخبره عن رسول الله. عه وبخبرنی عن رایه » 
لا اساکنك بأرض انت بها » ثم قدم آبو الدرداء على عمر 
ابن الخطاب رن اله تما فذكر ذلك له فكتب عمر ای 
معاوية الا ببيع الا مثلا بمثل ٠.‏ .. ۳۹ 

ما اری هذا بصلح » فقال : لقد بعتها ‏ الوق 
فما عاب ذلك على احد » فاتیت البراء بن عازب فسالته 
فقال : قدم النبى مه وتحادئنا هكذا » وقال يريت : 
ما كان بدا بید فلا باس » وما كان نسيئًا فلا خر فيه » 


۷ 
م س ۳۷ الجموع  ٠١‏ 


وآت زيد بن أرقم نكاد امل ی 
فذکرت ذلك له فقال : صذق البراء ٠‏ و 
ما یال رجال یتحدالون عن رسول الله وله احادیث اب 
تد كنا اتتتهدة رتیه فلم بتعا اجه تسام باد 
ابن الصامت رخی الله عنه واعاد القصة وقال : لنحدثن 
بها متنا من سول اب و وان همع و 
وان رقم معاوية . ٠۰ ٠٠١‏ 
مادام السمن بباع بالاواقی » قلا بزان هذا دايك 
وما ذاك ؟ قال قوم نيعون نجافات مخلوظة ذهب ۲ 
وقضفة بورق » تس ل ی نف 
لا باس به : وا 
ما وهای فا هنن خی مات 


ما صحبت احداا. قال رسول االله مه : الراکب . 


شیطان © والراکبان :شبیطانان » والثلائة ركب * 

ما عرایاکم هذه ؟ قال : فلان وفلان وسمی رجالا 

ما عراياکم هذه ا قسمی رجالا محتاجین من الانصار 
شکوا الى رسول الله تن ان الرطب بانی ولا نقد بأيذيهم 
یبتاعون به رطبا یاکلونه مغ الناس وعندهم فضول من 
قوتهم. من التمر فرخص 7 رسول الله تیه أن یبتاعوا 
العرایا بخرصها من.الثمر الذي فى ايديهم » یاکلونها رطبا 

ما: كان الربا قط ی هاوهنا 4 وحلف سعید بن چیو 

ما رجع عنه ابن عباس حتی مات ۰ 

ما كان يدا ید ۷ آدری بأسا ٤‏ کم دست مكة من العام 
القبل وقد نهى عله 0 <١‏ . 

ما كان بدا بید فلا تاس به » زما.کان تبنيئة فهو ربا » 
وات زيد بن ارقم فانه اعظم ی 
قال مل دلت + 3 چ ۰ ۰۰ 

ما لم ۶ تمر قاو ا شیء ۱ 

ما ون مثلا پل أذا کان نوا واحدا وما كيل فمثل 
ذلك : فاذا اختلف النوعان فلا. بأس به 

مر رسول الله ب على رجل بیع طفاما مغلوثا فيه 
شعهر ؛ فقال : أعرل هذا من هذا ء وهذا :من هذا ثم بع 
هذا كيف شئت » فانه ليس فى دنا غش 5 

مر رسول الله يل على رجل يبيع الحنطة بخلط 
الحید بالردیء » فنهاه و قال : ميز کل واخد على حدة 
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مشی عبد الله بن عمر الى رافع بن خدیج فى حديث 
بلفه عنه فى بیان الصر ف » فأتاه فدخل عليه فسأله عنه » 
فقال رافع : سمعته آذنای وابصرته عینای » رسول الله 
تیا قول : لا تشفوا آلدینار على الدینار » ولا الدرهم على 
RI‏ ا ا E‏ 
حتی بدخل عتبة بابه ۰ ۰ 
7 مماوية كان لا بری الربا د ا ا 
بالصوغ ‏ وبدعب الى أن ربا يكون ق التفاضل الى 
التبر بالتبر » وق الصوغ بالمصوغ » وق العين بالعين : 

اللح بالملح ‏ .. .. : 


ومن البائعين .الحکم بن عينية سل عن الف دشار 
وستین و N DG‏ 
والفضل بالدنانیر 
من كان یمن بالله واليوم خر فلا ياخذن الا مثلا بمثل 
اي عو EN E EES‏ ليا 
بصاعين » قال : رده وزد علينا تمرنا .. .. 3 
حم نشل انار نی و را 


من حلطة و تة امع عن تمن فامااما سو 


ذلك من الطعام فيكره ذلك الا مثلا بمثل 
من زاد او ازداد فقد أربى 
من زاد او استراد فقد أربى الا ما اختلفت الوانه 
من زافت .دراهمه فليات السوق وليشتر بها ثیابا 
من باع الخلا نت یرت توراه ايالع 1 ات : بشترط 
البتاع 1 : 
من باع نخلا مشمرة ر سب ال ان یفرط 
المبعاع 
ماوت ا 0 اه مل 
ويخبرنى عن رأيه » لا اساکنكك بارض انت بها ثم قدم 
ابو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكبر ذلك له فكتب 
عمر الى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن 


من أعطى بالدرهم مائة درهم فلباخذها » وذكر حديثا . 


الى أن قال د فقيل ل عیسانی ما قال این عر قال ٠‏ 
فاستغفر ربه وقال : انما هو ری منی ۰ 
من صحبك ؟ قال اس يحت اراك كان رس اه 
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يه : الراکب شنيطان » والراکبان شیطانان والثلائة رکب 
. تن سره وجول الج فلوم الجماعة.» فان الشیطان 
: مع .القذ وهو من الاثئين آبفد . 
ميز كل واحد على حدة : 


حرف النون ... 


ناس خول من سال ابن عباس قالوا : آن.کتا لنعمل 


بفتياك. فقال ابن عباس + قد كنت آفتی بذلك حتی تعدئنی 


علة, 


ينتثل طعامه » أقاننا يخزن لهم ضروع .موا بيهم | 


. لطمامهم » فلا يحلين اخد ماشية احد الا باذنه 


: نثرت الراة له بطنها © قال ران ای ار 


واتى الصيارفة فقال | : با معشر الصيارفة:أن الذى كنت 
:. ابايعكم لا بحل » لا تحل الفضةالا وزنا بوزن 

نحرن جزور علي عهد أبى بکر. رضى الله عنه فجاء 
زجل: بعناق فقال الطسواى انها اليا الاك ام 
رضى' الله عنه :.لا يصلح هذا .۰ ies‏ 

وت نیما لیم ما “قدم این مله المدايئة 


بو سمید وابن عمر آن النبى عي نهى عنه » فانی انها . 
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۰ فقال مه : ما کان بدا بيذ فلا باس به وما كان نسيئة 1 ٠‏ 


فهو رباء وات ريد بن آرقم ايه عل سياد اممو ۱ 1 
3 كه 


فأتيتة فسالته » فقال مثل ذلك ". 

التخل: بباع بأوساق من التمز ا 
والمخابرة الثلث والرنع واشباه ذلك 0 

الع ذهيها تاجبلة ى كن » ولجمل ذمباك فى حقة + 


ثم :لا اتاخذن الا مثلا بمشل » فانی سنمغت النبی مي .. 


يقول من کان یمن" ز باه والیوم 6 كد الا 


انول الى الفرات قافن اراسكت فیه وام ت ۱ 


را باك برد هلب سر تال 1 
الله تمالی علی؛ بصرى ی E‏ 1 


نسفت الاو حنى لهرت حشفة > تخلق اه مان : 


ها 


تسین لاخ یه وأت زید بن الاقم فانه کان ال 
تجارة مثى :4 فاتیته قذکرت ذلك فقال :: صدق:"البراء 


- نعم ينقص الرطب: اذا ببس ٤‏ قال :: قلا.اذن ٠‏ 
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نقد لیس بایدیهم ینتاعون به رطباً باکلونه مع الناس » 
وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخص لهم رسول 
الله ميد آن ببتاعوا العرایا بخرمها من التمر الذى فى 


ایدیهم يأكلوثها رظيا .۰ .۰ ۰ لضفا 
اتی ارب اذا جب ۶ فيل نیم » تقال : 
فلا اذن .+ OITA ° ٠٠‏ 
اينقص الرطب اذا فسن ۰0 + مه ° fe.)‏ 
A.1 :‏ 
ایتقص الرطب اذا بیس ؟ فقيل : نعم » فنهى عله یله ۳۰۹ 
نكس على راسه وقال : ۷ » آی لا باس به .. ۰0 ۲۵۵ 
نهی رسول الله عي ان يباع ی بمیت » فسالت 
عن ذلك الرحل فاخرت عنه خر . .. ۰.۰ 111-۰ 


نهى رسول الم عن مثل هذا الا مثلا بمثل » فقال 
له معاوية : ما أرى بهذا باسا فقال أبو الدرداء : مسن 
' يعذرنى من معاوية ؟! اخبره عن رسول الله مه ویخبرنی : 
عن رابه » لا أساكنك بأرض أنت بها » ثم قدم ابو الدرداء 
عع د حفر ی كز ولاك فخت 


ا ره ۶ ۰ - ۳۹ 
یه أبن عباس وكان يبيحه حتی قدمت مكة من 

المام القبل .وقد هی عنه. .۰ ۰ ۳ 
تھی دسول ال يل عن الرطب بالغمر بعد ان سال : 

أينقص الرظب اذا ببس ؟ فقيل : + نعم ۰ رق ¥ ۳۰۹ 


نهى رسول اله مي عن بيع الذهب بالذهب والفضة ' 
بالفضة » والبر بالبر » والشمير بالشعير والتمر بالتمر » 
واللح باللح الا سواء بسواء » عيئاً بعين » فمن زاد أو 
ازداد فقد آربی فرد اللاس ما اخذوا » فبلغ ذلك معاوبة 6< 
فقام خطیباً فقال : الا ما بال رجال بتحدئون عن رسول الله 
یڈ احادیث > قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه » 
فقام عبادة بن الصامت رضنی ال عنه فاعاد القصة وقال : 
لنحدئن بما سممنا من رسول الله ره وان كره معاوية أو 
قال : وان رغم . ما ابالی الا اصحبه فى جنده فى ليلة سوداء ۲٩‏ 

نهانا رسول الله عه آن نبيع او نبتاع تبر الذهب 
بالذهب وتر الفضة بالفضة العین وقال لا : 
اب توا تبر الذهب بالورق » وتبر. الفضة بالذهب العين 1ه 

نهى رسول الله يث عن بیم. الورزق بالذهب دینا ۰۰ “م 


OA 


هی رسول اله لاا بیع اجیواد ام . 

نهى رسول الله عي عن بیع اللحم بالحيوان. . 

نهى رسول الله مإ عن أن تباع الشاة با 

نمی رضول” اله ج عن الزابنة اتشر بالتصر .الا 
الخيكاك المراو 1ك كل قن لون 6 اومن ليع لعب 
بالزبيب » وعن کل تمر بخر صه . ۰ 

نهى رسول اله مه عن الحاقلة والمزابنة وادن 
لأصحاب العرايا أن ببیموها بمثل خرصها ثم قال ٠‏ : الوسق 
والوسقین والثلائة اوالارسة . ۰ 

نمی وسول اله م من المحاقلة ‏ والجحاقلة استكراء 
الأرض بالحنطة ۱۰۰ 


بيع العرية آن تباع بخرصها يأكلها اهلها رطا 
نهى رسول ال ع عن بيع الرطب بالتمر یایسا 
نهى رسول الله يه عن: بيع التمر بالتمر كيلا ٠‏ 
هى رسول الله مه عن: بيع الرطب بالثمر نسيئة .. 
۱ ی SE‏ 
نهى رسول. الله له عن بيع الشمرة بالثمرة ٠‏ 


نمی رسول: الله مي عن. بيع الضبرة من التمر لا يعلم 5 
el:‏ 


مكيلها بالكيل الممسمى من التمر 
نمی رسول الله مه إن تباع الصيرة بالصبرة من 
الطعام » ولا بدری ما كيل هذا . 
ی سول الك هن تا الصبرة لا يعم مكيلها من 
از بالصنسبرة لا يغلم مکیلها من التمر.. ٠.‏ 
تن النبى باه عن الضر ف قبل موته يشتهر .. 
بی رسول الل علط من بيع الطمام بالطمام مجازقة .. 
نهى رسول الله عَم عن الطمام بالطعام الا مثلا بل 
تھی النبى َي عن الدرهم بدرهمين فاتی انهاكم عنه 
نهى النبى مه عن بيع الطعام فى محقله ٠‏ 500 
نمی النبى مه عن بيع الكالىء بالكالىء 
نمی النبى مک عن بيع الطمام حتى یجری فيه 
الصاعين » ضاع البائع » وضاع الشنتری: ‏ 


ی شتو فيه 00 
هى التبى 182 من بيع المينة 


هى رسول الله يف عن الفضة بالفضة » والاهب 


۸۲ 


نھی النبى لگ أن بيع احد ماما افتاه لا 
۱ شرق 
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بالذهب الا سواء بسواء » وامرنا أن ثبتاع الذهب بالفضة 
كيف شئنا » والفضة بالذهب كيف شنا + 
نهى عمر بن الخطاب رضی الله عنه عن بيع ثفاية بيت 


حرف الهاء 


هاوها » الورق بالورق الا 3 رونت بالذهب 
الا هاوها .. .. . لق هک 
هات وهلا » انی اخشی عليك الربا .. مه عل مه 
هذا الأمر لا بصلخ » قال : قد بمته فى السوق فلم 
بنکر ذلك على“ احد » فاتيت البراء بن عازب فستالته 
فقال : قدم النبى مق المدينة ونحن نبيع هذا البيع » 


فقال : ما كان بدا بيد فلا باس به وما كان نسيئة فهو . 


ربا » وات زید بن ارقم E‏ ل E‏ 
فسالته فقال مثل ذلك ۰۰ e‏ 

ها هو كل » فالقی التمر بين بدية وقال : ردوه » 
لا حاجة لى فيه » التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة » 
والشعير بالشعير » والذهب بالذهب والفضة بالفضة » بدا 
بيد عیناً بعين » مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا د ثم قال : کذ لك 
د كال "اد بات ا بف لقال اب ان : مراك اله 
با آبا سعيد الجنة 

هذا بأمرنی أن اطعمه الربا » فقال ناس حوله : ان 
كنا لتعمل بفتياك » فقال ابن عباس :'قد كنت آفتی بدلك 
حتى حدئنى ابو سعيد وابن عمسر أن النبى ميك تھی 
عنه » فانی آنماکم عله 2 مره ۲ ١‏ 

مدا دابك مادام السمن يباع بالاواقی . 

هلا مهد صاحبئا اليئا > وعهدنا اليكم 


هذا البيع كنا نبیمه فقال مَك : ما كان بدا بيد فلا 


باس به ٤‏ وما كان نسيئة فهو ربا ».وات زيد ين ارقم 
فأنه اعظم تجارة منى »© فأتيته » فسألته فقال مثل ذلك 
وهو فى بيت حفصة قلت : با زسول الله رويدك 
اسالك » الى ابيع الابل بالبقيع فابیم بالدنائي واخد 
الدراهم وأبيع الدراهم و۲خذ الدنائير » آخذ هذه عن هذه 
واعطی هذه عن‌هده فقال رسول اله ول  :‏ باس من آن 
لعي ونج م لكر برها و 
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حرف الواو | 
والذی نی بيده .ليردثن اليه ذهبه ٤‏ .ولینقدئه ورقه 
الواحد .شیطان 4 والائنان شیطانان » والثلائة ركب 
وحدت حزورآ قد حزرت فحزئت احزاء کل حزء 
منها بعناق > فاردت آن: ابتاع منها جزء1 ققال ی رحل 
من اهل الدينة ان رسول الله مه نمی أن لاع حى 
بمیت » فسالت عن ذلك الرجل فاخبرت عنه خر 
وجدت ‏ اطیب هن . تمر النبی ميه صاعاً بصاعین » 
ناتيت به النبى عي قال : من این لك هذا با بلال 
لش لخريته ماما بصعت ٍ E‏ 
1 
وجدت فى القلادة کت من انی عشر یر > فذكرت 
ذلك للنبى عي فقال: لا تناع حتى تفصل:.. .. .. 
ووجد قومه فتال : أن: الذی آفتيت .نه صنناحيكم 
لا بحل » فقالوا : انها قد نثرت له بطنها:» قال : وا 
كان ٠‏ واتی الصيارفة فقال :. با معشير الصنيارفة ان 


الذی كنت أبايعكم لا بحل » لا تجل الفضة الا وزنا بوزن . 


ورق وجوهر فى اقلادة اردت. آن اشتریها » فسالت 
فضالةابن عبيد فقال * انزع ذهبها فاجعله فى كفة » واجعل 


ذهبك: فی كفة ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل » فانی سمعت . 
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رسول الله مه يقول! : من يؤمن باله ا 0 ۰ 


فلا باخدن الا مثلا بمثل,.. 
الوزق بالوزق لا : 





نوا ولا ابر ار ولا ی 


. بالشعير. » ولا التمر بالتمر» ولا" اللح باللخ » الا :سوا . 
بنواء عیناً بمن » .بدا نید » ولکن بیموا الذهب بالورق ٠»‏ ' 


والؤرق بالذهب واللر بالشسعیز. » والشبننعیر 
بالبر » والتمز باللح » ولالح بالتمر بدا بيذ كيف شنمتم" 
۱ . الورق بالوزق | ملا بعشل 2 ولا تبيعو! بعضها على 

الورق بالورق والب ال وا الم وار 


بالتمر » قال احدهما :. واللح:باللح - ولم. يقل ا9خر لل" 
الا مثلا بمثل يدا بیذ + وامزنا أن نبیع الذغب بالورق ٤‏ 


والورق نالاهب والبن بالشفیز » والشعير. بالبر بدا بيد 
كيف شتا : قال احذهماً فمن راد او ازداد. نقد آربی 
الورق او" الذهب فى السقاية آباعها معاوية باکثر من 


ده 


NYA - 


2 - 


1, 


1 ٩ 


وزنها » فقال له آبو الدرداء : سمعت رسول مه ينهى 
عن مثل هذا الا مثلا بمثل » فقال له معاوية : ما آری 
بهذا باسا » فقال ابو الدرداء : من يعذرئى من معاوية ؟ 
اخبره عن رسول الله ميته ویخبرنی عن رایه »لا اساكنك 
بأرض أنت بها » ثم قدم ابو الدرداء علی عمر بن الخطاب 
رفى الله عنهما فدکر ذلك له > تجب متر الى بعارية ان 
لا بیع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن ٠‏ 

الورق بالورق ربا مت 9 »وج بالذهب 
الا هاوها : 

الوزن باون والتقال بالتقال » واه يصلح الا مكلا 

وزن المدينة ومکیال مكة ۰۰ 

الميزان ميزان الدنة » والکیال كان مكة : 

لوزن وزن اهل مكة > والكيال مكيال اهل لین .. 

الوزن وزن ال مكة و ۳ 

وزن مكة ومکیال الدينة. 

وزن الدينة ومکیال مكة ۰۰ 

الیزان میزان اهل مكة 

الوسق والوسقین والثلاثة: .والاربعة ۱ 

ی نیع بای » ويشيه 
الاواقی أن کون كيلا 

ل تاخذن الا مثلا بدثل » قانی سمعت رسول اله تقل 
يقول : من كان بومن بالل واليوم ی الا 
الامثل بمثل ا 


لا باس به 131 كان بد بيد » وما كان نسيئة فهو ويا » 


وات زید بن ارقم فانه كان ۳ تجار من ۶ فاتيته نسالته - 


فقال مثل ذلك 

لا » أى لا باس به 

ل باس من أن تخد بسعر بومها ما لمن ترقا ینم 
شیء .. 

ولا 5 ی شیر 3 ا والشعر اشرما بدا 
وا فا ۰۰ 

ولا باس. ف نع الشعر بالحنطة بدا نید » دار 
اكثرهما 
لا باس اذا ترقتما ولیس پینکما شىء ٠.‏ 
لا باس بالدرهم بالدرهمين . 
لاني انق الشاي مالم ری اه 
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الآسود بن سفیان: 0 ۱ ۱ ۶ ۹۷ 
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ابن بشر الدولایی 0 اذل ی موه ی و و ۷۳ 
البصرى = الحسن البضرى is‏ ی ل e e‏ 
البفؤى ٠0‏ مره CTEM CN AY‏ عر CMA‏ 
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لو كرا قتع بو عله ل ی و ES‏ 
Ve‏ 1 7 8 و e‏ 57 
( القاضی ) اہو بكر الباقلانی الباقلائی ش 
أبو بكر أحمد بن على الرازی تب 5 5 2 11 ¢ EY‏ 
او بكر الشائى ( محمد بن احصد ناسین بن عمر الامام فخسر 
الاسلام ) ب الشاشی ا 
أب بكر الصديق ( عبد الله ين ابی قحافة رضى اله عنه ) 6۰۳۹ 7 
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‘TPL ۰ ۰ ۲۲۸ ۲۰۷ ۲ ۷‏ ی 
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CUTE: ¢. COA ¢ ۰۱ ۳۲۷۱ ۳۲۱۶ ٩ ۲‏ 
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یی او عبد اله محمد بن على بن عمر بن محمد .. o‏ الم الك 
التمیمی ح أبو ايوب 3 ٠م‏ ۰ ۰۰ ۰۰ 
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الحبائی 1 ۱ داو رقيات مد aE‏ 4 
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بو ناق" الزازى OA ¢ Yo CECE YE Ai e as ٠‏ 
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حسن عيسى عبد الظاهر mis‏ و @ o e E‏ 4 
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۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳ ؛ ۱۳۵ ۱۳۹ ۰ Nor ۱۵۷۰۱۸ IE.‏ 
CIVA CIYA CIV € ۱۵۷ 4 ۱۵۱ ۰ 2‏ ۱۸۳ 6 ۱۸۵ .كا 
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الحسین بن على الطبرى.- الطبرى أبو 000 لف زر چ نوف 4ه 


ابو اللعدين بحي بن اي الخ بن سالم العمراقی- السرا .+ 
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جا مه تن اانا احبد زد اج ا 
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ابو حفص العكيرزى o‏ ال الي الم امي اعم مت الإ ! 
آپو حفص بن الوكيل أ ° .< o.‏ الت الت 6۳۲۲ 4:۷ 6 ۵۰۲ 
الحكم بن عتيبة | o. o‏ ال ۰ ۰۰ ۱۰۷۰۷ ۲۵۱ 4 ۲۵۷ 
أبن عبب الحکم: ل عبد اله بن عبد الحكم .. a‏ ری ۶3 
خكيم بن جابر . PONY oe e in‏ 
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۰ حمزه بن بوسف الحموی .. ما مه ی میم مت من مب ۹ 
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سلمة بن السائب ت .. امس و ی ی مر اه‎ 
ام سلمة رعى الله عنهه ام الومنین ف المع مه ردقه لعف مر ای‎ 
ل‎ ¢ A ¢ To أ مب .را ااا‎ ٠  یمیتلا سلیمان بن بلال‎ 
N ۰ .۔‎ ٠ " سليمان التیمی ب سليمان پلال‎ 
oN °: 55 ۳ 37 2 سلیمان بن داود ابو داود . 2 و‎ 
۳۳ سلیمان بن على الریمی" به 8.00 22 . ا‎ 
احا‎ ۱۵۸ EVV ل‎ or ie ببلیمان بن يسار‎ ۱ 
۱۳۲ ۰. e 1 سلیم الداومی ی ی و‎ 
۵] 1 1 ۴۲ 6۱ * صلم بن انوي ارارق 416 ا‎ 
ب في ن و‎ CT و‎ TR ا‎ 
سماك بن خرب ا ل اة س ی ی‎ : 
۳ ام حون‎ o السمر قندی من الحتفية‎ 
تا‎ ... .. ٠١ أبن السممانی ابو الظفر‎ 
۸ السمنانی ( صاخب تعليق الما مق مه یه‎ 


یفده 


السنجى الشيع ابو علي السنجی 1.4“ ACE UV CTY ete‏ ¢ 
١ ۰۰ ۵۳۰ 6 ۳۸,۰ ۲۳‏ 
سهل بن أبى حثمة ۱۸۹۹ 
سهل بن سعد الساعدى رفى الله عته ل ی ی 
١ . . ۰ TAY ۷۳۷۹ |‏ 
سويد بن ی ری ۵ عله ee on oe‏ ا هت VA or‏ 
سییو به ود دح 5 fo <40 1 28 E‏ 
ی ده 166 هو IA, CaF‏ ها CAVE TREY‏ 
YA ۲۱‏ ل اش ٩۲۲ ¢ ۲۹۵ ¢ ۳۷۲ ¢ PWV‏ ¢ 1۲۸ ۰ م ا 
ابن سيرين محفد مولن انس بن مالك وعالم ام ۱ 
١ : 134 » 0 2 254 ۲۵۷ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۵ ۰ ۲۰۳ ۷۷‏ 


حرف الشین 


ق و و به اد حكن امزح اکتا ها فا 
ابن شافع بن السائب بن عبید بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب بن عبد مناف 
۱۹۱۵۱۰۸۱۳۰۱۹۸۹ ۱۱۸۱۷ ۲۲ ۰ ۲۲ 
٩ 4 1۸ ۲۷ * ۲: ۲ ۱ » ۰» ۰ ۷۱ » TA ¢ ۰۵‏ :۵ 
زه ¢ of Co ¢ of‏ اه £ MWA To 1 564 TY CN. CoA ¢ oV‏ 
AMT CAI C1. CAI FAV CALE APAT CVA WY ۷۳ ۸‏ 
CAA CAV ۳‏ ۱۰۱ ۲۰ ۰ ۱۰۵ ۰۱۰۹ ۲۰۷ ۰ ۱۱۰ 4 ۱۱۱ ۶ ۱۱ 
۰۵ ۶ ۱۱۷ 2 1۲۲ ۶ ۱۲۲ 6 ۰۱۲6 ۱۲۵ ۱۳۲۰۱۲۱۰ > ۰ ۱۱ 
۲ ۰ ۱۳ » 16۷ » ۱۸ * ۱۹ 6 16۰ 6 ۱۵۲ 6 ۰۰۱16۵6۵ ۱۵۷ ¢ ۱۵۸ 
۰ 14 ۵ ۰ ملا » ۱۹ ۰ ۱۷۰ 6 ۱۷۱ »,۱۷۲ 2 ۱۷ ؛ ۱۷۵ 

4 


Rn a Rn n wm n‏ ان لد ها لضا و و 


4 
IAI € ۱۸۸ € ۱۸۷ € 1A0 € ۱۸۱۸۴۰۱۸۲۰۸۱۸ ۷۹ 
۲۰۲۰ ۲۰۵ ۲ ۲۰۲۲۰۲ ۰۲۰۲۲۰۱۰۱۹۹ مكلك‎ ¢ ۴۳ 
۲۲۷ » ۲۲۱» ۲۲۱ » ۲۲۰ ۶ ۰ ۷ ۵ ۵ ۷ 
۲۵۰ ۲6۹ ۲6۸, ۲6۲ YEY ¢ YG. € ۲۲۵ ۰ ۲۳۳۰۲۳۱ ¢ TA 


:6 ۲۷۸۰۲۷ ¢ ۳۷۳ < ۲۹۱۷ ¢ ۲۱۱۲۹۵ ¢ ۲۹۳ ¢ ۳۹۲ ¢ ۲۵۹: ۲۵۸ < fo! 
4 ۲۹۵ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۸۹ < ۲۸۸ ۰۲۸۷ ¢ Ao > TAC ¢ ۲۸۲ ¢ ۴ 
۷ ۳۱ ۰ ۳۱۲۰ ۳۱۵ ۳۰ ٩ > ۲۰۳ 6 ۳۹۹ < TAA 6 ¥6 ۰۹۹ 
۰ ۲۲۲۰ TEY ۰ ۲۷۰۲۲۳۰۳۲۲۰۸۳۱۰۱ ۹۷/۰/۳۹ 
> ۳۵۹ ۳6۵ PEY COTO CFE. TYA ۳۳۸ ۰ ۲ 
¢ ۳۹۵۱۰ TARE ۰ ۵/۳۵۱۰ ۳۵۰ ۰ ۳۲۹ PEA ۷ 
:* ۳۷۸ € ۳۷۷ ۰ ۳۷۲۱ ¢ ۳۷۵ ۰ ۳۷] 6 ۳۷۲ 6 ۳۷۱ 6 ۳۱۰ ۶ ۰۲ 
2 ۳۹. ۳۸۹ ۰۳۸۷۰ TAT ¢ FAoc ۳۸۳ > ۲۸۲ ¢. FAY ۰ 


1۸A 


۲:۷۱ Got ۰6 6 ۰۱ ¢ ۲۹۹ 2 ۲۹۸ » FAT » ۲۹۵ ۴ ۳۹۳ ¢ ۲ 
1۷ » ۱1*۸ * ۱1۵ 4 ۱6 » ۱۲ 6 ۱1۲ » ۱۱ 4 1۰ 4 ۰٩ ° ۸ 

: 1۲٩ 2 ۲۸ ۰۰۲۷ » ۲۵ ۲ ۴ ۲۳ » ۲۲ » ۲۱ ¢ ۲۰ ¢ ۸ 
1154 550 f 11۲ 2 595 » 1۲۸ » 1۲۷ ¢ CPT ¢ 1۲ ¢ {PI ۰ 
{o1 “¢ {oo » 1۵1 {of ¢ ۵۲ ¢ {ol ° 4۵۰ ¢ 6٩ ¢ TEAS CEY 
OA COW ۰ 1۷ 6 ۵ 1۹6 6 ۱۱۴ 1۷۰ 6 ۵۸ ۰ ۷ 
1۸۸ > {AY ¢ CAY ¢ CVA ۰ ۲۷۷ >) {Vo ¢ ۷۲ * ۷۱ ؛‎ ۷۰ 2 ٩ 
۵۲۲ ۰۰۵۱۵ 4 ۵۱] 4 ۵۰۲ 4۵۰۱ ¢ 1٩۹٩ ¢ 1٩۸ Co ¢ ٩۰ ۹ 
ei ae o. . 0 ابن شاهين أنو حفص‎ 
فخر الاسبلام‎ NF الي‎ O rE الشاشی‎ 

۰.) ۲۷۷ ؛‎ ۲۵۹ » ۲۸٩ » ۲۰۵ » ۱٩۱ ۱۷۹ ۱۲۲ » ۱۲۲ ۶ ۱۰ ۸ ۷ 


ج ا ا ا ا مج مه 


۲ 015 5 35 8 3 
شبابة بن سوار الدائنی 1 فرارة 2 55 و و ۳ VY‏ 
ابن شبويه ( احمد بن محمد بن ثابت ) . ۰ 0 ۰ ۱۰۷ 15.164 
شرحبیل ( اظنه ابن السلمط الکندی الشامی ) .. .. .. .. و 
ضري تقو ا بن ای ا اق کی وی و 
Yoo‏ 1 
شريح بن يزيد الحضرمى ابو العباس الحمصی و کک ا 966 
شعبة بن الحجاج العتکی . ۰۰ ل عل ۰ ۵۷ ۰۱۰۸۰ ۲۳۸ 
الشعبی عامر بن شراحیل ° o o‏ ۰ ۰۰ ۲۵۱۰۷۲ ۰۸۰ 
ابو الشعثاء صاحب ابن عباس .هو اجار بن زيد 3 98 ۲ ¢ ۲۷ 
شمس الحق المظيم آیادی . .. .. مه تب o.‏ ۲۱۷ 


شمس الائمة السرخسی الحنة : وك رب 1۲ 
لي عياب ( سند بن لی كناك روع ب الزهری ۰ 


إن أبى شيبة أبو بكر عبد اله ين محم ۲۸ 45 41/401451 1680 ¢ 


.۹ ¢ 1 
الصاغانی صاحب کتاب الشوارد فى اللغات . .. ... .. ٩۳ ٠.۰.‏ 
۰ أبو صالح ال اران الات و میس بت بت ۰ ۲۹ 4 ۲۷ 
صالح بن کي أن ۰> ۰« . لالم لمر ۲۵۵ ع ۳۵۱ ¢ PF‏ 
- صال - ى مولی التوامة ٠٠‏ خف a i‏ ماد ةع 


ا ي المباع شرف الود بن محية التي شابن ۳ 1012 2 
1٩ 4 1۷ » ۱‏ 6 ۵۲ » ۰۹۰ ۲۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲ » ۱۲۸ لي ۱٩‏ ۲۷۰ 4 
۱٩۰ ۰۱۸7 ¢ ۱۸۵ ¢ TAY ۰‏ ¢ 1۹۵ ۶ ۲۱ ۶ ۲۲۰ » ۲۲۸ ۲۲۹ » 


1۰۹ 


9 م سر ۳٩‏ المجموع ج ۱۰ 


۳۲۷ » ۲۲۱ ۶ ۲۱۲ 6 At ۰۲۹۱۹ » ۲۱۸ 2 لم56‎ f ۲۵۹۲) ۳ 


2 
¢ FAT ۳۸۲ ۳۸۲ € TV. CYA € TIT ۲۵۹ £ ۳۵۸۵ 4 ۹ 
.4 ۳۸ ۶:۳۵ ¢ ۳6 ؛‎ ۲٩ ¢ {Yo » ۱۵ 4:16 * ۱۲ » £. ۶ ۹ 
4 1۷۱ {Vo € OI ۰۰6 ۵۷ ¢ {o 4 {oo ۶ {of ¢ ۵۱ ¢ ۱ 
Eg e جر‎ aR {Ao ¢ {AE ۷ 

أبن صبیح 00 مرا مت مه عم O e‏ فوع 

WY e الصمبى أب محمد عبد اله بن يجين ی ین‎ ١ 

ابن الصعبئ ل الصعبی . . ۰۰ ۰ ۰ ieee‏ ۰ 

تا جد اا بو دم ی ۱۷۳ 

.ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورئ SES‏ 

الضنهاجى: آبو ای علی بن اسمامیل بي عسن الصنهاجم الأتبارى 
المالكى .اب ا م ل :لطا 


آبو الصهباء شولا أبن ا i‏ صهيبا : ۸ ¢ ۳۱ ۳ ۳۵ ¢ .۳۹ 

الصیدلانی القاس بن e‏ ابو ار ۷ ۲ 155255 ؛ ۲۲۹ 0 10۰ 

الصيرف ابو بكر 0.07 e ٠‏ 4ع 

4 ۱۵۲ ۱۲۲ 6 ۱۳۰ 6 ۱۰۲ ای هه رسای لش ن محمد‎ 
“A CE ۰۲۸ € Cfo !ع‎ ۳۹۲ ۶ ۲ ۳۹۹ ۰ ۷۱ ۷۰ 
1۸1 ¢ ۸۰ * {VY ON. ¢ {OA ۰۵۷ ¢ {o 4 {oo ¢ {oY ¢ ۲ 
۰ ۰ ۰ ۵۲۳ ۰ ۵۲۲ ۰۵۱۰ + ٩۲ ۰ ۲ ۱ 


الضحاك بن عثمان ات RE‏ ۳۹۱ 
الضحالك بن سفيان بن موف بن کب إن ای بكر الكلاى ابو مید صحاى 
مفروف e 4 1 ۱ 5 ٠‏ 0 
حرف الطاء 
طارق بن شهاب بن عبد شخس النجلى الاحضى ابو عبد اله الكوق 01 
أبو. طالب زيد بن آخرم 99 55 5 2 ۰ qo‏ 
طاهر الشنیخ طاهر الزاوی ‏ .. متاك e oe‏ ۰ ۱۳۹۰ 
طاوين بن ای السان اوبعل الرحان انی با يقال اس مه 
ذکونان وطاوس لقب .۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۹ 4 ۲۷ ۱۰۷۰۰ ۲۱۷۲ 6۲۱۷ ۲۵۷ 
الطاوسى ٠٠:‏ إ٠‏ مت ۰ ۹٩٩‏ 


الطبرانی ابو لاس م الحافظ صاحب E‏ الخلانة ۹۱ ۲۷ ¢ ۲ » 
TAY CEY Col ETT Yo‏ ۳۳۷ ولع Yo € Yoo‏ < و 
أبو على الطبری ۸ ۷ ۰ ۰ ۰۳۲۱۸۱ OY‏ 


51 


القاضى آپو الطیب الطبری 5 4 ۱64۱۰ ۳ ]۸۵۰۸ ۸۷ ۰ 

۰۱۲۳۶۱۲۱ ۰ ۱۱ 6 ۵ 6 ۰ ۷ ۵ ۲ ۸ 
۱۵۷ ۱۵۹ ۱۵6 CIC. CITA ۱۲۸۰ ۱۲۷ ۵ ۸ 
۱۸۷ ۰ ۱۸۵ ۰۱۸۱ ¢ ۱۷۹۰ ۱۷۸ ۰۱۷ ¢ ۱۷۵ ۰ ۱۷۳۰۱۸۷ ۹ 
۷۱6 ۲۱۲ ۱۱۵۹۰۲۱۱ مه‎ ۱ 4 1954 10 4 ۰ 
۲۵۲ 4۲4۹ 4۲ ۰۲۲۲ ¢ ۲۳۰۰۲۲۹ ¢ ۲۲۸ € FIV CII ۵ 
۲۸۲ ¢ YAY ۰ ۲۸۰ € ۲۷۸۰ ۲۷۲ ¢ ۲۵ ¢ ۲۹۲ € ۲۵۹ ¢ ۲۵) ¢ Yo 
۳۲۱ ۰ ۳۱۰۰۳۱۲۰۲۰۲ ۰۲۰۱ CAT € ۲۹۰ ¢ ۲۸۷ > ۲۸۵ € AE 
۲۵۷ ۳۵۸۳۲۱۱۲۳۰۳۲۳۱ ۲۲۰ ۰۲۲۸۰۳۲۲۷۰۲۲۳ ۲ 
۳۸۲ ¢ TAY ۰۳۷۷ ۰۳۲۷۵ ¢ ۳۷۰ CTI ¢ ۳۹۵ ¢ ۲۹۱۰۰۲۵۹ > ۸ 
)۰۹ ۰۱ ۰۲ ۰ ۳۹۸ CAT ¢ Fo ¢ ۳۹6 ¢ ۳۹۲ ۳۸۹ ۸۵ 
۰ 1۲۷ ۰ ۲۹ ۲۸ ۰ 1۲) 4 ۲۳ ۰۱۷ ۰ 1۱۵ » ۱6 ۱۲ » ۱ 

4 3 

4 3 

4 


كي حم لحا لحا لحا لم الم و 


CEI 48۰ » 8۳٩ ¢ ۸‏ 11 2 4145 10۵۰ » (هع 1۵۲6 )2 1۵۲ 4 
٩۷۷ ۰ 1۷۱ ۶ 1۷۵ / OT » 1۲. ۷۱ 2 1۰ ¢ ۵۷ ¢ {o * {oo‏ » 
{AY ¢ 1۸۵ ¢ 1۸6 © {AY ¢ fA.‏ ¢ ۵۰۲ ¢ ۵۱۱ 4 ۵۱۲ » ۵۱5 » ۵۱۸ 4 
e ۰ ۵7۹.6 oA 4 ۵۲۲ ¢ ۰۲۵ ¢ ۱‏ کون 
الطبری ( محمد بن جرير الامام المفسر والورخج) .. ٠٠‏ ۱ ۶ ۷ 
الطحاوی ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوی ( ولیس ابو جابر ) 
م م اكه ۳۹۰۹۷۱ ۲۹۲ * ۲۹6 


الطرطو ثى الالکی + + ل كم نی ۳ 
طلحة | هو اين عبيد اله رشى اله عنه احد العشر OE SE‏ 
e : A\ < VY‏ ود كا ی اه که 
اا بسن كي كيه < RA a‏ 


الطيالسى دسفي ناته E‏ 

أبو الطبب ين سلمة 6.) £ 4.5 ¢ لامع 4 611 46.4 4 461 4 666 
أبن الطيب القاضى أبو بكر مدا “فوت قي ما مل ع كيو ازع 
"ابو الطیب الطبری - الطبری القاضی تس ی رد 


حرف الظاء 


الظاهری داود بن على ب داود 
الظاهر آبو محمد على بن حزم = ابن حزم 


ابو عاصم العبادى الشیځ أبو عاصم ۱۰۱ 1.5.4 4 618-4111 4 ٠.٩‏ 


51١ 


1 عالية بنت أنفع لقث یه من مه ریت القع لعز لمر 6116۱ ۱۲۳ 
: عامر بن مصعب 20 ا من ی i‏ وه 
عائشة ( ام الؤمنين الضديقة بنت الصديق رفی اعدا ) 4/06 مه » 

۲۱ ل TIA! Co‏ ۰ 
عنادة بن الصامت 5( 

۰ ۷۵ ۰۷۲ CVI CAA CAY ره 2 ؤم 6 ۱۰ ۱۲۱۲۱۱ ك2‎ 

۷۹ ۸۲ » بلا O‏ ام 
العبادی ے ایو عاصم العبادى 


انو الان احمد بن مسق بن اة فده مت س ea ٠‏ 
ابو العباس بن سریج ۱ ۶ ۳۲۲ ؛ ۲۲۱ 4 ۳۲۷ » 1۰0 4 e‏ ا ۰ 
1o.‏ : 5 32-5 
E‏ ال e es‏ ی CNY oe o‏ نا 
العا بي مد ا ول EK COVEY Bl o O TE o‏ 
آپو العباس القرظی ده هه ا عم كع اميم o‏ 
عبد الأعلى بن علد الأخلى SA Ces‏ واه تقو ی يد موق ۰۰« TAY‏ 


ین عبد البر بو شمر اللعری الحافظ ۲٩‏ 6۲۱۰۳۰۷۲۰ 6۲۵ ۲۹ 5 
لا ¢ OV CFA‏ ۰« ۱۰/۹09۰۰۰۰9( ۱۰۸۰۸۳۰۸ 
NY. € Ve.‏ ل لزت ETAL TAYE TV: € Fle‏ ال لك 
OA ¢ ۶۵ 4 ۱۷ ۰» ۳۱۰ ۶‏ ۱ 

القاضی عبد الجباز المعتزلى 200 20 ل مالم أ Vet‏ 


عبد الحق حاف لديم ف الم عل ۰ ۲۹۳۰۹۰۰ 4 16؟ 
عبد بن حمید lee ۰ |٠۰‏ عم o OAK i e‏ 
وعدا ارس بجوم ترك و و ۷۸ A.‏ 
عبد الرحمن بن "آبی حاتم العم عه ا تم 114 
عد رجام 2 وا 7 ir e E‏ 
و عبد الرحمن السلمی ای اج ۱ 7 
العبدرى .٠١‏ ۰.۱.۰ ۰۰ 54198856 ۱۷۰۰۱6 1154 3164ع 
عبد الرحمن بن عبد اله بن مسعود ره ل ا ۳۷ 
عبد الرحمن بن ابى لهم .. o‏ ل o o‏ ال ۶۲۷ 6۳۳ ۳۱ 
" اين عبد السام اه ی من امي ابي اننا مت ۰۳۵۰۰۲۳۱ ۳۹۲ 
عبد العزيز بن أبى بكرة نفيع بن الحارث مه .د ا م 10 ۵۲ 


ابو عبد الله آحمد بن حنبل ب احملا بن حثبل ‏ 
آبو عبد الله الشافعی الشافعی ۱ 
أبو عبد الله مالك د مالك بن آتس een‏ ۰ و ما مخ ون 


۰۱۲ 


عبد الله بن أحمد بن حنبل ف A‏ وم E‏ ده یه لوو م9 


عبد الله أبى آسامة رن 7 55 57 5 0 AY or. oe‏ 
عبد الله بن جعفر درستوية کک عو 0 24 557 4 ا ¥ 
عبد ألله بن الجسن ` oo‏ ی on oon‏ لمث المع ی نت ۱۰۷ 
عبد الله الحواش o o o oo‏ امم مت Tee‏ 

ابو عبد الله بن الخطی .. << .< ۰ ۵۸۰۵641۹46۷ 
عبد الله بن الزبير رض الله عنه .۰ ۲۵ :۰۲۸۰۳۲۰ ۲] ¢ 1( ۲۱۱۰ 
عبد الله بن: سعيد بن المسيب قل هليع ۰ ۲ 


3 اه سياف ۳۷۸ ان با ل کت ام‎ EEE 
» 1٩ 4 8غ‎ ۲ 1] 4 ]۲ * 1۰ 6 ۲٩ 6 ۲۸ » ۲۷۱ 4 ۲۵ 4 ۲۲ ۳ 
۲۵۲ 4 ۲۲۸ » ۲۱۷ 6 ۲۱۰: ۱66 6 ۱۰۷ ) ۸۵ ۷۹ CIF ¢ ۵۵ » ۵۳ ¢ ۴ 
ءءء‎ ۰ 1۷۲ OT ¢ 11۵ ¢ OY ¢ ۸ 

4 عبد الله بن عمر  0 + ۲۷ 2 ۲۸ ° ۳ ¢ ۳۸ 4۳4 1( ۰ ۰0۸ ذه‎ 
4 ۱۱۰ * ۱۰٩۹ 4 ۱۰۸ 4 ۱۰۷ 2) ۱۰۹ ؛‎ ۱۰۲ ٩۹٩ 6 ۷ » TT ¢ o ¢ 6 
4 ۲۲۲ 4 ۲۸۸ » ۲۰۰ ۰4 ۲۹۵ 4 ۲۹۲ » ۲۷۰ 6 ۲۵۵ ۶ ۲۱۷ 6 ۲۱۰ ۳ 
‘f + YAN YAY € FIT ¢ YoY € Fol ¢ Yoo ¢ Pot ¢ YEY ¢ FEY 


of ¢6.‏ 
عبد الله إن مرو أبن الا عن OV 658 4] 16 rr os inn o‏ 
عبيد بن عبد بن هرمز مر میت WOE A a a‏ 
عبد بن عون الحزاز میم عع ی ی لمر لكر oe‏ ۲۹۷ 
عبد الله بن المبارك “م لخن e‏ ال ۳۹ ۲۹۱۱۰۸۵ 
عبد اله بن مسعود ای رفی اله عنه ۲۵ ٩‏ ۶۱۹ 1۸ ۲ ۳۷ ۲۰4 0 

۱۰۷ 4 ۰ ۰ 
مذ :اله بن شا التمنبئ ع رو مر هه تیم UE‏ 
عبد الله بن الولید العدنی و RelA.‏ < زه ود ا ر اك 
عبد الله بن وهب الالکی . اك أ ES OS‏ اماو لبو ۵ ۷۹ 
اا ا وی ی را ی كي 

۵ ¢ ۲۹۷ .. .< ی ا ی ا ا 
عبد الله ين يزيد ين هرمز هه مه مه مه مه تب ۰ ۲۹۱ 
عبد اللك بن مبشر الزراد اج هت هم بدك وتا 
عبد اللك بن مروان (آمیر الؤمنين الاموی ) 260220580 ۰ ۲۲۳ 


عبد الملك الجوينى - امام الجوینی 
القاضى عبد الوهاب الازری ۲14.۸ 2 29 4 2035 ۸۲ ۰۹۲۰۸۳ 59 ¢ 
e. 7 00 2 ۰۰ 55 aa a ۰۰ 3 ۱۳‏ ۰۰ و 3 


۰۳ 


عبد الله بن ابی احمذ بن جحش . : 9 
عبيد الله بن عبد: الله بن عتبة بن مسعود ا2 السبعة , ON oF‏ 


:: عبيد الله بن عبیذد (بن .وهب الكلاعى ) ٠‏ ا ۰۰ Voi REY‏ - 
عبید الله .بن الخشن E eR er a i o‏ ۹ 
٠‏ عبيد الله بن مويلى لك امه 5 لم 
ایو عبيدة سا o‏ ال عم ۰۲۱۲ ۲۱۷ ۰۳۳۸ ۳۲۹۵ 
أبو عبيدة عبد الله بن مسعود الهلی , ی ا ی ا ۷ 1۰ 
آپو عبید القامبم این شلام ی ol‏ م الم o‏ 88 ۲۹۲۰ 
ابو عبيد الهروی. ° :هه ام CA. j‏ ۱6۲ 64[ 4 ۳۳۵ 


عثمان بن عفان ( ذو النورين ام لنوت ) رضى الله عنه ۰:۳۹:۰۰ ۵۲ 1 
E N‏ : 00 ر E,‏ : 
' عشمان بن عمر 5 ما مت مت 


العجلى (.شارح لوسبط) آو االعجيى ' ga i e‏ ۷ ۲۵ 
.. العدنى ابن أبى عمر 0 :۰ ب o‏ أده 6۵ 4 ۲۹۵ 
٠‏ المدنى ( عبد الله أبن الواليد ) ET‏ ا 
CTU EINE TAET CPE, SE‏ 
e : : ۱ ۲‏ 
. العراقى اہو اسحاق: شیور بالعراقى... ملا ی مي O‏ 
ابن العربى القاضئ ابو يكر المالكى ‏ 3 ۱ cdo‏ ۳۷۱ 
۰ عروة البارقی ٠...۰ +١‏ ل ۰ VA.‏ 
۰ .عروة بن الزبير. هه مر نت ل «Yoo ۱ O‏ 3 
این عصرون آبو سعید . ۰۰ . ۰ o‏ 


بن ابی رياح : ET‏ ۰ ۱۰۷ ۲ ۲۰۲ 
IT‏ ا ۳ 
عطاء بن السائب | اک( ۱۸ 
| العظیم آبادی ( شمس الحق صاحب شرح سنن آلدارقطنی ) ۰« IVY‏ 
مفرة بنت محمد بن عقبة بن احيحة بن الجلاح بن الجریش بن جحجبا 


ا ی كرد بر 5 4 : PY‏ 
! عقيل بن. خالد الابلی ی ما ور ی 14 4 کیا چ درو Yoo‏ ۱۳۵۹۱ 
'. ابن. عقيل الفقیه الحتبلي ی ا 92 رع العلا رم ا ۱۳۲ 6 ۲۵۲ 
٠‏ علقمة بن.قيس بن اعبد الله النخعى الکو هه مه مه سب مع 


E‏ ا ا 
۹ ۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۸۰ 9 
على بن اسماعیل تن حسدن ‏ الصنهاحی أبو الحسن - الضتهاجي | 


514 


ابو على بن خران ب أبن خیران .. ۰.> .. ۰ 2 
على بن رباج آللخمی ی ی ی ی من ۲۳۸ 
أبو على الطبری - الطبری ل انه ها ديت ا لين مين 

ابو على عبد الله ين الخطيب 20 ان اب اال الب ان 6 


آبو على الزجاجی ے الزجاجی ٠‏ 


. اہو على بن سریج ے این سريج 


۹ 


۷۳ 


AY 


ال ابن على ان 2 اجن کی ا 
عمران بن ابی اس o e . ٠‏ ۰۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ 
عر ل الور ل ا 
> ۳۷ ا ار ا ل ا ا ل 
tof fof > ۲۸۰ ۲۵۵ 6 ۷۲۷۱۰۷ ۷ ¢‏ 
عمر بن عبد العزيز بن عبد الماك بن مروان امبر الؤمنين وخامس الراضدين 
fo ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۸ ¢‏ ۰ 2 

او ی ما رک E‏ 


عمر بن عبد العزیز نن مقلاص ۰۰ وم نی المع مب {ALE fo‏ 
عمر بن عبيد الطنافسى. ‏ الطنافسى بوت می ر د 
عمر بن. محمد ابن الحنفية ۳ ی 55 ê‏ 57 57 يذاه 
عمرو بن الجريث رضى .الله عله لحر o‏ عم o‏ ۰ ۰۸ ۲۹۲ 
عمرو بن ديثار 660 ه o.‏ امم colo)‏ ۵۷ 
عمرو بن تعیب بن محمد بن عبد الل بن عمرو بن الماص ٠.‏ كع 
عمرق بن العاص ۰ TOE or oor, ٠٠. ٠٠‏ ه5؟ 1۱۷ 
عمر و بن على الفلاس ۰ ۰ 57 55 7 ۰ ۰۰ ۰۰ 2۲ 
عمير بن نفیر 3 55 53 355 575 57 ا 5 3 55 ۷ 
أبو عوانة اليشكرى مه ی وه دم ون جح e‏ دج مش وه 

آبو عیاش الزرقی ( هو زيد بن الصامت ) Fo € TAC 4 AY ٠‏ كتوم 
این عیاش اہو :یکن ٠۰‏ اه WEN 0 o‏ 
القاضی عياض الیحصبی نی 52 و 5 5-5 55 ۱۰ 
. عیسیی بن آبان: رو مثا عمو ول CoN o‏ علا 


۷ 


ORO ¢ Go E ای ی‎ 
۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۲ ۰٩۳ ٩ ۷ 4 ۲ o. 16 


4 ۲۷۵ 4 ۲۷۲ » ۲۷۰۲ » ۲۹۸۲ ۰۰۲۷۰ » ۲۲۲ » ۲۲۸ » ۲۳۰ ؛‎ ۱۲۵ ۰۱ 
» ۲۵۲ ۰ ۲۲۵ » ۲۲۲ » ۲۱۹ 4 ۳۱۷ » ۳۲۱۲ » ۳۰۳ f TAT » ۲۸۵ ¢ ۴ 
4 11۲ 4۰۲۹ 2 1۰۳ » 1۰1۱ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۸۷ 2 FAC ° ۳۷۸ » ۳۷۷ ۰ 


۰ 


1۱ 2 لاءه) ززم‎ o. 000 “o. f 


Eas‏ وی رت ال 
ابو الفوث .. ٠.4"‏ ۳ 0 و ee‏ 00 ۲۲ 
۱ حرف الفاء 


ابن فارس 56 »| 6t)‏ 6 ۲۸ ۶ ۲۹۰ » ۲ 1۱۳ 
أالفاربى ‏ محمد بن الحسين بن أحمد الفازسی ل محمد ١‏ 
الفار قى آنو على | ه »© ۱۱۷ » ۱۲۱ ETI ETOYS ۱١۴ ٤١‏ كم 


الفحام الامام مخمد الفحام شيخ الأزهر ١‏ .. ا :۰ الم 
ابن ابی ديك مجمد بن اسماعيل o‏ مه E‏ تک ریت رف ۷ 
' الفراء ع e‏ ی ا 6 0 ۰۰:۹۹ :۲۹۰ 
7 این الفرات اسد بن الفرات : فا ی مک AD‏ 
DES e a SI‏ و E‏ وی مه 
ابن فرحون 5 موه ری وی مه مه و وم مب Aes‏ : 
فرداد ابو توح ا ا : مس الل اللا لط ۱6۴ 


الفرغانی الرعینانی اوسدای ۸ ۲ ۲۳ ۰ ۲۹۷ UTE‏ 


الفر بانی ٠٠.‏ إ.: ١‏ یه HY:‏ 
له و رقي اه ین ااي قسن يبن مسي إن تاه 


ابن جحنجتبابن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن الاوس ) الانصاری الاوسی 


و ی ی 


۲٩ ۹‏ ۰ ۰۱۲۵۱ ۲۵۵ 3 ۱ ۱ 
الفضل بن حبيب السراج مج ما رکه لم وه شم وه 1 ۳۷ 

: فضيل بن مرزوق) الا عل عم امه امي خم وم و ۳۲ 
ملاس ترد من oe‏ ی القع افع القن عع تقر أله د ##ق 
آلو فهر | 2 11 


1 11:6 روا که الر عضن ی اسهد با مسن بن رون رای‎ ٠ 
¢ ۲۵۹ ۲۳۰ > ۲۲۹ > ۲۰۵ ۰۱۸ ۰۱۸۳ CIA ۷ 6 ۹۸ 
¢ ۱ 3 PV. CPA PEA ۳ ۰۳۲۸۰۳۲۲ € 44 ¢ TAA ¢ ۳۹۷ 


۲۳ ۱ جو( ا 


5 ۲۸ ۱۲۱ 1۵۵ 6 1۷۵ ¢ ۷۷ 4 ۲۸6 . ۱ 
قورك .نت مه ابه 9 ری ی رش ۷ 


ن لفل (لقغال د ر ب ا مه fea‏ 


11 


كله 


قوس الما اج بن محمد بن عل ری ای صاحب الشباح ال 


حرف القاف 


این قابوس >> مه مه مه مه مه مه مه مب مت ۰ ۳۸۰ 
التاسانی صاحب بدائم الصنائم ايا لقم ما و ل ۰ ۲۹۵ 
القاسم بن أبى بزة 8 عبد الله الکی _ 5 لل oe 1 ene‏ 0 
۱ أبو القاسم بن کج = ر . 1 
ها یه مهب ابر ی CY ¢ Yoo ۱۱ ¢ Ye‏ 
أبن القاسم الالكى ٠‏ م .3 ا 5 لم 2 Ao‏ ۷۸ ۱۹۱ 
1 ابن القاص ا از ره جه عامل 6 1۲۳ 


اه دوين لم ايت بو COTE‏ لدع 
اين قدامة دی ابو محمد بن عبد اله احتلی ۲۰۸ ۲۱ ۴ ۱؟ » 


۷ ۳ 6 ۲۸۰ » ا ل ee‏ 
القراف آیو العباس . .. .. .. ۰۰ ۱6۸ 6 CIA‏ ۲۹۳ 4 ۲۹۲ 
ابو قرة موسى بن طارق وم اعفد ما و اك ۰ ۱۳۰ 
التزاز ب قرات القزاز oo‏ ا N HM i‏ 
القصاب آبو حمزة میمون ê‏ 2 ۰ ۰ 44م 
ابن القطانأبو الحشن بن الفضل 4 WOW eW. <Y‏ 
القطب 5 N‏ 


€ A ۱۳۱۰۲۲۲۲۰۸۸۱۹۰ 6 ۱۵۱ 6۹ الروزی‎ J 
¢ ۲۸۸ ۰۲۸۰ CFV ۷ 6 CTY CPI CTIA T.V 
OY > 1۸۷ ۰ ۷۷ ۰۳۱۱۰ ۷ كن‎ 

آبو قلابة عبد الله بن زید الجرمی رفى الله غنه 251 ۷۵ ۰۷۱ ۲۵۵ 

e‏ او سا ی ل 
.1 مع 0 

القعنبى عبد الله بن مستلمة مج ام ی 6 ANCE‏ 


حرف الکاف 


بن كع اب قاسسم يؤسف بن احسد بن يومف الديتورى) العروف 
باين کچ ۰ ° 4 5 4 ۲۲۵ ۰ 1۸۷ 2 olf‏ 

ابن كتاسب احمد بن كتاسب 0 مت مب ۷ 

اكراييسى ابو على الحسسين إن على البنداد ۰۲ ۰ 6 ه.؟ 1۰1۴ 6 
+۰٩ 6 ۷۰‏ » 1۱۷ » ۲۰؟ 


ري ديم تسیا E‏ هه هچ رال ۱۳۹/۰ 
الكرخى عالم اللغة .. . يل یه و a‏ ا 3۳ 
الكلبى' - محمد د بن السائب بای mY‏ رجف 

الكيا '.. .. ا A‏ کید RE,‏ 


1¥ 


٠‏ خرف ا 





١‏ لاحل ل تخت هو e E‏ ا 
"اللخمی ے على بن رباخ ۱ ا 0 0 1 
ابن لهيعة عبد الله بن! لهيعة قاضى .مصرٌ فل to lei wer‏ 

الليث بن سعذ الفیمی المصرى ما« ۷£ ° ۷¥ 6 C۸۳۸0‏ الكو ع ' 
ل ل I NA OL‏ 





ليث ين ین لیم , ۳ عه ر و ی ۳۹ 
الليث بن الظفر ‏ : ا ا e‏ و 
حرف ليم 
بن ماجه القروینی ( محمد ہی يزيد بن ناج )۲۹1 ۲ ۳۷۲۴۲ 4 
CMC‏ ۱۰۸۱۰۷۷۵۰۷۲ ۱۸۲ ۲۹۰ مه ا 
۱ المارائى أبو عمرو اه 2 ۳ i‏ 
ال ال الحمد بن على بن مذ التميى الازرى ندیه 
مازره بصقلیة ‏ .. 3 ۱ ol‏ ل أ مهي 4م 
.. ال ماسراجسى ٠.‏ ره or o‏ ا" 
مالك ين انس بن مالك إن الى عامر بن عمرو ابو عبد ال الأصبتتى اما 
دار الجر o‏ نظ CV ECCT ETA CAI‏ 


AF CAT CAS CVA CVV EVE VY CATE o CE ۵ 
۱۵۰ CIV ۱۰۹۹ ۱۰۲۹۸۵۲ EA CAR CAV CAN AS AS 
۲۵4۲۰۳۰۲۰۱ ۱۹۸۰۰۱ ¢ ۱۸۰ CA ۵۱ 
۲۹۵ ¢ TAC ۲ 4 ۲۹۱۰4 ۲۹۰۰۲۷6 ¢ ۲۷۰ CIA ۲3۵ ¢ ۴ 
كم‎ CTA ب‎ ۳۳۱۰ ۳۱۲۰۲۰۷ ۰۲:۲ ۲۹۹ 2 ۲۹۷ ¢ 
۳۹۸ ۰ ۳۶۷۰۳۸ ¢ ۳۵۵,۸۶ ۲۵۲۲۵۲ ۳6۹ ¢ PEV PEE ۲ 
)۱۷ ۰ ۱۳ ۲ 1۰۷) foo ¢ CG ¢ TAY ¢ PVA < YI! 
oi > 1۸۷ ۰ ۸ ا و ی‎ 


minn Ké hS ج‎ 


3 
٤ 
4 
3 
34 
4 


1 4 5 ۰ 0 
“مالك بن. أوس .بن الخدثان له وؤية ل VW. ANT CV ITT‏ ¥ 
أبن مالك الاند لسی الحویٍ صاحب الآلفية' ی e 0 EE‏ 
مالك بن دناو .. ۰۰ .. ل ا TY‏ 


الماوردى أبو الحسر ا صاحب ا كعم ۰ ۰/۵ .۰ 
7 ۶ 6 ۱۷ ۱ » ۲4 ۳۰ ۳۱ ۵۲6 هم قياض ةم CV‏ 
۸ 5١ل‏ 4 ۰۱۰۱۵ ۱۱۰ CIN‏ ۱۵ ۱۲۱۲ ۱۲۲ ۱۲۳ ا 
lof CITA IYA ۰۱۳۷۰ ۱۴۱ ۱۳۰۰ ۱۲۸ ۱۲۰ € ۵۰‏ مهفل ¢ 


۸ 


4» ۱۸۰ ۱۸۵ ۰۰۱۸۲ ؛‎ ۱۷۹ 2 ۱۷۲ 2 ۱۷۰ ¢ (55 ¢ ۱۱۸ ¢ » ۷ 
4 ۲۲ » TIT ¢ ۱۹۵ ۰۰۱۹ 2 ۱٩۳ ۱٩۹۲ € ۱٩۱ ۶ ۱۸۹ 2 ۸ ۷ 
» ۲۷۰ » ۲۷۵ ۲۵۹ ۶ ۲۵۲ 2 ۲۸ ۶ ۲۳۵ » ۲۳۳ » ۲۳۰ ۲ ۸ 
4 ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ » ۲۱۲ ؛‎ ۲۰۲ » ۲۰۳۰ ۲۰۱ ¢ ۲۸۹ ° ۲۸۵۰6 TAC ۴ 
۰ ۲۳۷ ۰۱۲۲۳۲ » ۲۳۰ » ۲۲۹۰ ۳۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ ۳۱۸ ۹ 
¢ ۲۹۵ ۰۲۹۲ ۳۹۱۰۰ ۳۵۸ ۰ ۳۸۰۳۷ ۰ ۲۸۳۲۲ ¢ PEY ۹ 
6 YAT ¢ TAY ¢ TAY ۰۲۳۷۷ ¢ ۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰ ۳۹۸۰ ۳۱۷ ۶ ۶ 
» 1۱۲ 4 ۱۱ 4 5.6 ۶ 1۰۷ 4 ۰۲ 6 ۰۱ 6 8.۰ * ۲۹۲۱ 6 ۲٩۹۳ ۹ 
» 1۲٩۹ ۰:۲۸ ۰ 1۲۷ 4 ]۲۰ 4 15 2> 1۱۸ » 1۱۷ » 1۱7 4 ۱۵ 6 15 
2) {oV » ۵] 2 {of ) 4۵۰ » 61» 116 ۶ 46۰ * 4۲۸ CEYE ¢ ۱ 
4 1۷٩ ¢ 1۷۷ * 1۷۲ 6 1۷۲ » ۷۰ 2 ۷٩ 11 OY 4 1۰ ¢ 9 
» ۵۰۸ ۰ ۵۰۲ 1٩۲ ¢ 1٩۱ ¢ 1۸ ° AT 1۸۵ ¢ {AC ¢ CAI ¢ ۰ 
۰۰ ۵۲. 4 ۵۲۲ » ۵۲۲ 4 ۵۲۰ 4 ۵۱۹ 4 ۵۱3۹ 6 ۵۱۲ ۰۵۱۱ 4 ۵۱: ٩ 
لت‎ SE م ین‎ 
۲۳ ابو الميارك مجهول .. .. هه مه مه مه مب مه مب‎ 
كمف‎ os o 0 المتو کل ان ا الیاسی تفه فا‎ 


الل ا مد خر ا و ق 
CIAA CITT ۶۲‏ ۲۱۲ * ۲۱۲ » ۲۲۸ » ۲۳۰ » ۲۵۲ » ۲۰ » ۲۱۱ » 
۹ ۶ ۲۱ » ۲۷ » ۲۵۸ » ۲۵۹ ¢ ۲۱۱ » ۲۷۸۹ » ۲۸۲ € ۲۹۲ ۶ 1۱۲ 4 
۳۲ ¢ "مع 4 01۹ - + تک 2 ره بو 
۱ مجاهد بن ج جبر ابو اجه الخزو ی ۹ ۰ » ۲۰۳ 6 ۲۵۷ ۰ 1۰۸ 
مجلى" ( عن كتاب البثة). ونه عا ی ری واه دب ود یر A ١‏ 
امحاجري .. .. 3 o HE‏ 
الان اديه ون احم فى القائم اب ن ) ۷ 6 ۸ 4 
۰ ۵۰ م خط ۱۱۱ 1۱ » ۱۲۱۵ ۱۱۸ » ۱۲۱ » ۱۲۲ ۱۲۳ » ۱۲۰ » 
۸ .۰ ۱۳۰ 4 ۱۳۹ ؛ ۲۰ » ۱۹۱ » ۱۱۷ » ۱۷۲ » ۱۷۹ » ۱۸۵ ؛ 
۰ ۶ ۱۹۱ ؛ ۱۹۵ » ۲۰۱ » ۲۰۵ 4 ۲۰۹ » ٩۱6‏ » ۲۲۰ » ۲۲۷ » ۲۲۲ 4 
۳۰۹ 6 ۲۸۰ 6 ۵ ۲۰۱ » ۲۱۲ » ۲۱۰۱ » ۲۱۷ » ۲۱۸ » ۳۲۲۱ ۶ ۲۲۳ 4 
۳۲٩ » ۲۸ » ۲۰ ¢ ۸‏ » ۲۵۷ ¢ ۲۵۸ » ۲۵۹ 6 ۲۹۰ » ۲۱۳ ۶ ۲۲۷ 4 
۸ ¢ ۳۹۰ ¢ ۲۷۵ ° ۲۷۸ ۲۸۲۰ » ۲۸۲ ¢ ۲۸۵ » ۲۹۰ ۲۹۲۰ .۲۰۷ 2 
۱ 2 16 » 1۵ » 111 4 ۲۲ 4 ۲۲ » 1۲6 » ۲۸ » ۲۴۹ » ۲۳۷ 4 
{o1 ° {oo 6 {of ¢ 1۵۲۰6 ۵۰:4 CA 4 11554 1۰ ¢ ۸‏ 4 
e ۰ ۲۵۸ ¢ ۵۲۱ 4 {AV ¢ 1۸] 4۰6۷۷ ° 11۲ ¢ C1. ¢ ۸‏ 
الحاسیی أبو الحارثش . .. . ی ی ور ی و ی اک 
ام مجيية الباهلية آي آم مجبة متا ی ی ی تب ۰ ۱۲ 


515 


PW <Y وه‎ i al AR E . اللحلى صاحب الذخائر واللباب‎ 

محمد بن آدریس س الشباقعى صاحب ا مدعب 

۳۷۹۰۳۵۲ oo Col or e ۰ محمد .بن اسحاق ره‎ 

. محمد بن أسماعيل بن آبی فديك ا ابی قديك ° 2 (Vf.‏ 
, محمد. بن جرير الطبری. ب الطبرى e ٠,‏ اي 
ای ا إلى ر و 

AV لال 6 كحك‎ EFIW EPP E eV EAA CEY 


, محمد بن .حاتم : 8 oe‏ ی CoN‏ 2۷ 
تحمد ی الحيين بل احمد القاريى 7 YS E‏ ا رن 0 ۳2۷ 
. محمد بن السائب الكليى بب لمث ميال ب ال ل 
.محمد بن عبادة 15 و رن es‏ م ا o‏ ۳۳ 
. محمد بن العپاس دم ی رب و هر ا و 


تيد ب عبد ای ول مسا مس ام و ۱۳۰ 16 


۲۳۱ ۰ o oe 5 a ابو مس الام‎ 


محمد الفحام الامام شيخ الازهز ا Nic: E E‏ ۱ 
محمد بن عبد الله الشعيثو he o‏ عع foo er le‏ 
محمذ بن مخلة ی ۳ ی ی ا O‏ 
ال اا ا ی 2 00 ی ۳۹ 
ا محمد إن مسلم ين شهاب الزهرى 2 الزهرى ا ا ل 
ی ا م0 ۲ oV‏ 
محمد بن بحیی ۰۰ ...هد ميال ETI‏ الاك كم CAF AI‏ 


ی رن ابن ماحه 
محمود بن لبيد ۰۳۳۲ ۲۳۲ 6۲۳۰ ۰۳۲۱ Yol CTO PEE‏ امم 


مخرمة العبدی ياه TES‏ مه SR‏ ان | ۱۰۸ 
المدائنى .2ه | ۱ 9 i‏ قن 
لدبتي على بن عبد اله الدينى ا لصا كعم 1 
۳0٦‏ 3 2 1 0 7 
الراغی ی 0 e: 4 4۸ E E‏ ۹۳ 
الرعشی ابو بكر کی خاک تب و مب ی اه نف VET‏ 
ای و الق ۷ ES‏ ل CA‏ 
الرغینانی الؤبسداتى القرغاتى ا الفرقائن e e‏ 
:ابن أبى مریم . .۰ . تا یس Wis:‏ 


المزنى اسماعيل تن ا ابراهيم المزنى ضاحب للخت" ا 4 11 
fod € Vo. 21122 114 ۱۰/۹ e 15 4 Wo ¢ HY E AY‏ 
۶۲ ۱۷۱ » ۱۷۹ » ۲۰۸ ¢ ۲۲۷ » ۲۹۱۳۸۸ ۳۰۵۰6 ۰ ۳۰۷ ۳۰۹ 
۰ ۰۳۲۲ ۳۲۵ ۳۳۹۲ ۳6۲ ¢ ۰۳۵۷ ۰۳۲۹۰۳۲۸ ۰۳۵۳ ۳۷۱ 


جاسم مالم 


Ye 


۰۳۷۳۷ لم ی 
{A * 1۷۲ 2 11۱ ¢ ۰۶‏ 


الروزی محمد بن احمد الققال ل ا ی ی من لكا AY‏ 
المروذى ابو زيد - ایو زید ده ده امت هن 00411 
الروزی آبو اسحاق ے ابو اسحاق ۰۰ ۰ 5 

المزنى بكر بن عبد الله الزنی .. .. ال ل ۰۰ ۰۲۰۲۷ ۲۹۲ 
مسروق بن الأجدع e‏ فم لوف امم نر من EIN os‏ 
مل بن ابراهیم ۰ ۰ 5 ۳ 


ملم بى الجن الغ ع الات الج ي 4 
۱ ۰۲۳ ۲۷ » ۲۸ » ۲۹ » ۰۳۱ ۳۳ ۲۵ ۳۸۰۲۱۰ ۲۹ ۰ 
o ¢ of‏ ¢ ۵۷ كم 4 ص5 )2 CVE ۰۹۱۸۵ ۳ ۰۱۲ CTY‏ ۷۵ 
۰٩ * ۱۰۸ ۸۲ ۷‏ ۱ ۱۸۰ » ۱۸۲ » ۱۹۷ » ۱۹۹ » ۲۰۰ 4 ۲۰۲ ۰ 
۲ ,۲۱۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ » ۲۳۹ ب ۰۲۸۱ ۲۹۲ » ۲۹۲ ۰۲۳۲۲ ۲۲۳ 4 
PAF ۰ ۲۸۲ ۳۷۹ CTV € PIC ۲۵۵ ¢ PEA ¢ to‏ 


مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشافمی ی OLE TE‏ 
. مسلم بن سار .. 5257 ره DN‏ 
مسلمة القعنبى ب عبد اله بن مسلمة القمنبى 3 ۰ ۰ ۰ 
السیب بن حزن والد سعيد. بن المسيب OR ۰۰ ٠‏ .۷۲ 
الصری ابر بكر احمد بن بشرى المصرى ‏ أحمد بن بشرى ابو بكز المصرى 
آبو مصعب هو عبد السلام بن مصعبه oe e . ٠.١‏ ۲۹ 


ا ا باتش ماش نت 
الطوابی المطيعى الشافعی ) ۲ »۵ ۲ ۳۲۸ < ۲۸ 6 هع ¢ .¥ ¢ ۷۹ ۲ ۸۰ > 
۲۸٩ » ۲۰۵ » ۱۷۲ » ۱۹۹ » ۱۷ ILE 2 ۱۳۷ ¢ AA ¢ ۸۷ ¢ Ao ¢ Af‏ 2 
oV ¢ fol ¢ CEA Ê CYNE EYE ۰۲۲ ۱۱ € ¢ ۰‏ ۷۲ “< 
E 881 ۵ ۵۲۸ ¢ ۵۱۱۰ o11 ¢ 1٩۱ f TAY‏ 

أبو الطهر e‏ لقف o‏ ی لمم العم میم e‏ مر ۲۱۲ 


أبو معاوية e or‏ عق عع عه العم e r o‏ 6۷۸ ۳۸ 
معاوية بن ابى سفيان رفئ الله عنهما ' APA CT < Ae‏ 2 
Ao‏ ¢ ۲۲۷ ¢ ۲۰ ¢ ۲۹۵ 00 هو و رد 
معقل بن سار ۰۰ 2 ی 57 4 وو و 2 35 TE‏ 
معمر بن رأاشك ‏ اه د م امي ابن ا ees ES‏ 
معمراين عبد آلله ات اه ام CVACVV Coo i‏ كلو 
أبن معن ۰۰ 22 مه .۰ 31 14 4 2100211 o e‏ 
معیقیب الدوسی ف EE‏ ی 5 1 ۰« VN‏ 
این معين بحيى مث من ی للم اكير مم Foo ۲۹۱ o‏ ۳۵۹ 


۳۱ 


مقر ين پر و الي امي بم لعف لعل مت ۵ ۱۹ 
المفيرة. الخزومی ٠.٠٠‏ د E‏ مهو ۰ AE‏ 
لقدسی ابو الفضل جلد الک بن ابراهيم وي لح e a‏ 
ابن مقلاص ( عمر ين عبد العزيز بن عمران بن نقلاص) ١ع‏ ۲ ¢ 
le‏ 15 )لع ل ۱ 
متحول الشامی ابو .ال CV EY Û TAV ¢ Fo‏ إلى عم 


ENE SERE : .: ابن منذاد“‎ 
AE IV €or f e .. التذرى عبد المظيم. الحافظ ابو محمد‎ 
Ao. i. 5 7 المنذن‎ 


3 ابن المنذر أبو بكر لكو كك كوك مج ا CEE‏ 
E CV e YAN € ۰ ۳۰۷‏ لل ۰۰۱۹۱۲۲ 2۲۱ 2 


466 . لالم 
منصور بن سلمة ار u,‏ ب حب ين لسن رتك لزه 
ابو الثهال ب بشار ابن رسلان 20 0 .د ."م » اه ا40 لأم” 
کت 9 ب يسع الى م الح مه 4140 ۹۰ :۲۹۹ 
بالدي لال 1١ A6 O e AO BS‏ 
es‏ 2 0 5 2 2 58 0 > ۳ 
موسی بن عبيفة ما ی رم که بیع ۳۵ AS‏ 
مو سى صوابه عن ابن "موسق و دا هه مكل اليك Ae‏ 
مولى ابن ألى أحمك < o‏ ور ال o‏ : ۲۷۳۰ 
مولی التوأمة صالح! . 5 357 میا ا ی يلت 
ميمونة 2 الؤمنين وفی الله فليا سوه a‏ وم مرش اعدو رده 0 

حرف النون 

A ی مق ی كدو‎ aE a عام اعم‎ gal 
1 : آلتاضر لدين الله اب نت ی حل‎ 


اعنم رن لد قسن كت قوري o‏ ¢ ۱۷۷۰۰ ی 
ol ۳۱ ETI ۳۵۲ ۱۵۵ ۲۹۱۵ ۸۲ ۸‏ ۷ 37 
نافع بن یزید ۰ ۰ ۰ که جوز ۷ 
ابن النجار .. ۰ 2 یه ی که اف e‏ 
التخفی .- ابراهیم التضی و قم او O‏ ی وت وه 
النسائى ( احمد بن على بن شعيب ) 25 211 ۱ات 
Vo CVE VY ¢1‏ ا Ne IAA‏ 
۰ ۷ ۲۳۷ 4 ۲۳۸ 6 ۲۹۰ ۲۹۹۰۲۹۰ ۰ ۲۵۵ . 
ی انعر ی لبها م هد السيلة بن مید ی ويد اوا بن اله سماخ 


AYY 


صاحب الشامل ب ابن الصباغ ۰ ۱ 

نصر القدسی انش تقر بن ايراهيم ون نصر ٩‏ ۷۲ ۸۹۸۸6۸۷ 
TVA € VY CIA CT“ o‏ ۱ 
۰ ۱ ۱۵ ۰ ۱۷ ۰ ۲۰ )۲ 16۰ 4 11 ۵۸۰ ب ) 
{AV ¢ 85‏ ¢ ۵۲۹ . ۱ ۱ 


نصر بن مرزوق ey E aS e ۰۰ ٠.‏ 
: أبو شر نمی هو ا من مالك ان تیه ۰ 0 ° ۷ م ۱۱۸۵ 
النعمان بن ثابت ابو حنيفة الامام صاحب الذ هب و مب 
. ابو العيم الفضل بن ذكين قراس ابن ور o o‏ ۳۳6 
اد کر ليع بن الحارث بن لدة ری اه مه ع او یک 

01 ٠ ٠١ ابن تمر‎ 


ل O ES‏ ید و E‏ ۱۳۰0۳۳ 1 3 
A ¢ ۱۵۲ 4 ۶ ۰‏ ¢ 55ل ° ۱۹6 ۱۹۱ 4 ۱۹۹ ۲۱۵ ۲۲۲ 2 
OT f ۳۷۷ » ۲۷۲ ۰ ۳۷۲» 5565 ۰ ۰۳۲۳۹ ¢ ۲ ۰ ۰‏ ¢ 1۲۳ 2 
IC ¢ 1۸۱ ¢ ۳۲ 4 ۲۱ + ۰‏ کہ دی و ترا چیه ره 
ابن النويك معي 2 معاد رع سوم E GAS‏ 


حرف آنهاء 
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثى مولاهم ی شيخ أحمد ۱۳ 
أبو هاشم يجيي بن ديشار تان د ۰ ۸ 
ابن 0 كنم قه حوري AT‏ 


۰۱۳۰ ۰۰۱۲۱ 411864 945 ابن أبى هريرة ابو على أبن أبى هريرة‎ 
۲۲۲۳۱۹۰ ۲۸۵ CAT ۰ ۲۷ ۰۲۳۳ ۰ ۲۰۹ ۲۰۷ CIV ۸ 
۲۲۰ ۰۱۹ ۰۰ ۰۰ 6 ۳۸۲ ۰۳۹۸۸ بوم‎ ۱ CF 
“ {Vo ¢ foot ۵۲ 1۵۲۰ OO 4 111 4 11۰ ¢ 1۲۷ 4 {Yo 4 ۶ 
of. » ۵۲۸ ۰ ۵۲۹۱۰ ۵۲۵ 4 55ت‎ CofY 60l1 ۵۰۲ 4 ۰: ۰۷۹ 


الهروی صاحب الفریبین ‏ .. .. .۰ ۰۰ .۱ ۹ ۵ ۳۳۵۹۰ 
مشام بن عروة ا ما ی مب ی دم ی ی ون 
5 همام بن راجی الله بن سرايا 5 1 KR e‏ 
" " آبو هند داود بن أبن هند لل لحا مه اميا . o‏ ۱.۸ 
حرف الواو 


الواسطی .- آبو هاشم يحيى بن دیدار 


r 


الواقدى فقا ا يمع عق لمع عه نه ل 2 5۸ 


وردان الدذوىي ..:... .. .. o‏ ا 

۹۷ 1 1 ¢ ۷۲ ۶ ۳۹۰ 0 2 الوسدائی الفرغاتی المرغينانى‎ ٠ 
ANA os le ad 3 e وكيع بن الجراح‎ 
ی او‎ E يوأي‎ e E اوليك ن عل ی مع وی ی‎ 
N: ° ۰ ۰۰ ` ابن وهب الامام محمد بن عبد الله بن وهب‎ 


' .أبن ذهب جد اله بن رهبا من عام الأركى مولام انز تسود لسري 
صاحب سالك ) ۸۸۲ ۱۵۱ »> ۰ ۲ ۲۹۱ .#۲۹۲ ۲٩۲‏ ¢ 
كوخا CIE € TY‏ ۱ ا وا یه جاو و مهبم 

حرف الياء 
بحیی ابن يحيى ۰۰ | ۱ VA‏ 
آیخیی بن دینار الواستطی ابو هاشم ده ی مه من مد هبو 
یحپی بن يكير هی يخبى بن عبد الله بن یک e‏ 
بحیی بن سعيد الاتصارق ° ره اب اميت ۰ ۰۲۹۳۰۹۷ ۳۲ 
: پحیی بن سعيد القطان ٠.‏ ود" عو هت 55 7 ۵ 1۸ 


بحيى بن أبى كثير اہ ا o e,‏ ۲۹۲۰۲۲۹۱ ۲۹۵۰۰ 
نحیی بن معين - ان مين ۱۸۴ 40064100161666 CN‏ 
Mo ۶‏ ۰ و مل اعم الم E‏ 
بزدجرد بن شهريار بن كسرى و خی عع القن للع لمم رک 
. يزيد عن سفيان بن حسن 2 2 598 ۳9 ا 5 57 EY.‏ 
يزيد بن أبى حبيب ا و :ةا زق» لهي ر NTA:‏ 


بريد إن ما بن خی مك عو زب یخی OAS‏ بش عم 
بريد ين مروآن مه انث ارا ی یی میم مر مو 5-5 1 
موب بن ابراهیم 4 كع e a‏ امم ee‏ ارم 2 55 {o‏ 

موب بن سفیان ده 200 ول وه العم ل مه :امم لاس 
۰ يعقوب بن السكيت اب .. . و ی ی U‏ 
پمقوب بن عبد الرحمن بن ابی عصرون ۰0 .۰ ۰۰ ۳۹۰۱ ۳۷۹۰ 
آبو مقوب يوسف بن بحبی ب البویطی 0-0000 

ونش بن يزيد الایلی مر جک ES‏ ی ابل ۳۵۹ 


يونس بن ابی اسحاق السییعی ‏ .هم دم مه ل هم ۱۳ 
ابن يونس الفقيه الشافعى 8 e EE ee‏ 2 ۱ 
يونس بن محمد شيخ البيهقئ' م م و PY‏ 


أبو يوسف القاضی صاحب ا حنيفة رن ۵ ۱۳۵ ۰ ۳۹۹ : 
٩ ۷ 6 CY.Y‏ ۸۷) ل لما لكف ام 
4 


رقم الصفحة 


۳ 


خامساً - فهرس الأحكام 


الاحکام 


مقدمة محققه وصاحب تکملته 


الثانية محاولة الامام على 
عبد الکانی السبکی تك الة 
الجموع من حيث و قف الامام 
النووی ۰ 

عمل اللجنة الازهرية ومجهوداتها 
فى اخراج ما عمله آلامام النووى 
من شرح الهذب 

عمل مطبعة التضامن الاخضوی 
فى طبع مجاولة السبکی فى ثلائة 
اجزاء صفار 

آغدنا النظر فیما طبعته لنا 
ما صنمه صاحب تلك المطبعة 
من تمريض الکتاب لمن ليسوا 
له بأهل 

بدا تكملتنا من الج زء 
الثانى عشر » وتنتهى بقريب من 
الثلانين حزءآ 

مقدمة الامام الحافظ تقىالدين 
على بن عبد الكاق السيكى 

( اما بعد ) ققد رغب الى بعض 
الأصحاب والاحباب فى أن أكمل 
شرح الهذب لعلم. الزهاد وقدوة 
العباد » واخد عصره وفريد 


دهر ه 
وهنا بحتاج الى ثلاثة آشیاء 
) آحدها ( رام البال واتساع 
الزمان 


( ئانیها ) جمع الكتب التى 
بستمان بها على 'النظر والاطلاع 
على كلام الملماء 

( ثالثها ) حسن النية وكثرة 
الورع والزهد والأعمال 
الصالحة التى أشرقت انوارها 


رقم از 4 وه 3 


o 


کہ > 


>> 


< < < هرم صم 


الاحكام 


وها انا اذکر انشاء الله تمالی 
المواد التى أستمد منها . فمن 
الكتب التى على آلهذب 

ومن الكتب المذهبية على مذهب 
الشافعى 

ومن كتب العراقيين: واتباعهم 
ومن كتب الخراسانیین واتباعهم 
ومن كتب اصحابنا الصنفة فى 
الخلاف 

ومن کتب المخالفين من مذهب 
آبی حنيفة 

ومن مذهب مالك 

واقمة حول خطا فى اسم 
المازرى وقع فى طبعة ۱۹۲۵ 
ومن مذهب أحمد 

ومن مذهب الظاهرية 

كتب متون الحديث 

ومن كتب رجال الحديث وعلله 
قال ابن فرحون لیس للمالكية 
كتاب مثله 

والازری هو أبو عبد الله محمد 
ابن على بن عمر بن محمنيد 
مازرة آول امتلكها الجیش 
الأغلبى الفاتح على يد قائده 
ومن كتب اللفة : 
والمحكم والفریبین 
بداية شرح الامام اللسسبكى 
للمهذب عند قوله : اذا تخايرا 
فى الجلس قبل التقابض فهو 
کالتفرق 

هذا آخر ما وجد من شرح أبى 
زكريا اللووی رحمه الله 


الصحاح 


رقم الصفحة 


۱ ۰ 


۱۱ 


الاحکام 


وف السالة وجه ثالث أن الاجارة . 


لأغية والخیار باق بحاله ني" 


واما «لراوزة فالقورآنی فى العمدة 


وافق العراقیین | وجزم بالبطلان 
واکثرهم یکی وجهين مع 
اختلا ف معنییهما 

قفى باب الربا قال الرافعی : 
والتخاير قبل القبض بمننزلة 


وف باب" أخيان | المجلس حكى 


وحهين 
( آحدهما ) القاء الاجارة 
( والشانی ) لزوم المقد كما فعل 


م الحرمين ‏ إ ٠‏ 
7 آن الرافعى ) رضی ) 
و کذلك الشارح ای هذا الفصل 


تقل عن ابن سريج أنه لا يبطل 


E‏ ذلك 
بقاء القبض يمنغ من تقصی علقه 
واما قول أبن سريج فوجهسه 
ظاهر » لان شرط التقابض قبل 


, التفرق وقد وحد 


والحاق الاين بالتفرق فى کل 
قالت الحنابلة :ا اش تراط 


التقابض قبل اللزوم تحکم بغر 


دليل ؛ لم يبطل بما اذا تخایرا 
قبل الصرف ماإلم یتفر قا 
ونحن نمنع هذه الس‌الة على 
ا فى مذهينا ' 

واعلم أن من الأصحاب من پثبت 


ان ذاك قول E‏ رجه له 


اقتضی تنزيل الفقند الذى لم 
لزم بالتفرق أو التخاير منزلة 
العدم 

واما اعتبار التفلرق من حيث 
هو فلا معنی لهأ » ولم: يرد فى 


افد 


رقم الصفحة 


الاحکام: 
الشرع ما يدل فل » ولا آن. 


: التقابض قبله. مطلقا .كاف‎ ٠ 


( فان قلت ) التخاير. سل 
التقایض ما ان يكون 7 صخيحا . 
أو باطلا 


( لت ) بطلان العقد: لم پنسا 
عن التخاير بل .عن عم النعابض' 
( التفريع ) اذا فلا تمول ابن , 
مريج فعابض يمد ذلك فبل, 
التعرق ۱ 
وق كلام الشافجي راحمة الله 
تمالی ما يشير الى ذلك فانه قال 
ف لاملا :۳ : اذا تفرق المتبابعان 
قبل آن يتقايضا. صاز ربا » 
وانفسخ البيع 
0 النووى رحمه الله فینما 
: قال أصحابنا: : ۱ 
- تعنذر علیهما التقابض فى 
الجلس وارأدا آن يتفزقا لزههما 
أن يتفاسخا العقد قبل التفرق 
لثلا بائما 
قال آلسمرفندی من ألحئفية فى ! 
كتاب المطلوب فى الخلاف 11١‏ . 
أن المعنى .بصحة العقذ وفساده © 
هنا هو و قوعه مقتضيا بوت 
احکام بخضوضة دون الحرمة 
المطلقة » فاتهما اذا تاعا 
وافترقا من غير قیضي لا بائمان , 
لكن بمتنع ثبوت . هذه . الاحكام 


. عند الشاقعی رحمة الله وعندنا.. 


لا بمتنع 
ما بعد اللزوم على رای ابن 


۰ , ستزیج راا 5 
لا اثرله ! 


ا الول تیم 


. التحريم بعك التخاير: انم ۰ 


عر تفرنم] على داى 


رقم الصفحة 


11 


۱1 


۱1 


الأحكام 


( قلت ) : القائلون بذلك تغریعا 
فلی. رای ابن سريج لم ينقبلوا 
التفريع المذكور عنهه » وانما 
فرعوه كسائر التفربیات 
المذهبية : 

ز فان قلت + الها نی زمان 
الخیار متمکنان من الفسخ فلهما 
طریق فى رفع العقد قبل التفرق 
فلا بباح لهما التفرق 

( فلت ) بعد اللزوم لا طريق 
لهما الى رفع العتد © وارتفاعه 
انما بحصل بغر اختيارهما 
كتلف المعقود عليه 

واما جزمهط لم بأنه اذا فارق 
أحدهما بعصی لقطمه ما مهو 
مستحق عليه 

هذا كله اذا فرعنا على قول 
ابن سريج » وان فرعناه على 
قول الاوردی فالخیار باق بحاله 
( فرع ) ما تقدم من الكلام فيما 
اذا فارق آحدهما تفريماً على 
رای ابن سريج 

( فرع ) اذا باع مال ولده مسن 
نفسه فى عقد الصرف أو فى غيره 
مما شترط فيه القبض فى 
المجلسر بطل العقد على اصح 
الوجهين 

( فروع ) حيث اشسسترطتا 
ام عامد فى فساد البيع نص 
عليه الشانمی رحمه الله قى الام 
ا فساد الفقد بتاخر 
القبض آم 

0 ین 
رحمه الله على أن اللسیان فى 
ذلك كالعمد » وهو شمر بأن 


الاکراه كالاختيار 


فان الجالت جعل اليمين وازعه 


رقم الصفحة 


۳۱ 


الاحکام 


والنانى اذا فارق مجلس العقد 
فى حكم مضيع حق 'نفسه 
الجهل ا الشرعى لا يدفع 
ثبوته 
( فروع ) نص علیها الشافعى فى 
الأم قال : ومن اشتری فضبة 
بخمسة دناثر ونصف فدفسع 
اليه ستة » وقال : خمسسة 
ونصف التی عندی ونصفب 
وديعة فلا باس به 
ولا باس أن يصرف الرجل من 
الصراف دراهم فاذا قيضها 
وتفر قا آودعه ایاها 
مثاله : أن بصرف دینسارا 
بعثرين ملسه عشرة ثم عشرة 
قبل أن بتفر قا 
EY‏ قال الماوردى : لا بطرم 
: اليس لو اختلفا 


جميعه مرة ة واحدة 

37 قیل ) 
بعد الافتراق فى الامضاء والفسح 
كان القول فى احد الوجهين فول 
( قيل ) : الفرق بینهما ان من 
أدعي الفسخ يناقى بدعواه 

العقد » لان مقتضساه 
اللزوم والصحة الا أن بتفقا على 


الفسح 

واماما جزم به قول منکر القبض 
فقد خالفه فيه ابن أبى عصرون 
من آفة الكتب المختصرة أن بقع 
فیها الخطأ كثيرآ 

( قاعدة ) الاصل عندنا وعند 
ما بشارکها فى علة الربا التحریم 
الا ما قا م الدلیل على آباحته 
وجه الاسستدلال انه صلی الله 
عليه و فى الحدت الأؤل 
صدره باللهی « لا تبیغزا الذهب 
بالذهب الحدث » كم استثنی 
مه « آلا وزنا" بوزن » 


۷ 


رقم الصفحة 
ANY‏ 


NI: 


۲۱ 


۳۱ 


۲۱ 


۳ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۲ 


51 


دموی هذه القاعدة 0 


الاحكام 


وق خدیث عمر ( رض ) بالحكم | 


3 على ذلك پالربا ثم ستثنى 
وق .الجدیث ار وهو د 


حدیث عبادة علقه على شرط » 
وق مظان الاشستباه وتمارض 
الماخذ اذا. تسناوت يجب ۱ 


. الخنفية .لان الاصل عندهم قى . 
ذلك الحواز لاندراجه فى جملة 2 
والاضل عندنا فى الامسوال: 


الربوية التحريم » :والجواز: ثبت 


على خلا فه رخصة مقيدة بشروط 


«وعندهم الأصل الجواز > 


والتحريم ثبت على خلافه عند 
المفاضلة 

ونقل ابن العربى الالکی عن 
أبى الطهر خطیب: اصفهان 
قال : قال لنا المتنذارى 
فى ,الأموال الربوية احظر البیسع 


حتی بتجه .تحقیق التمائل 


وعند آبی جنيفة رحمه الله 7 


الاصل اباحة البیع حتی بمنعه 


اصح 
ES‏ 
كر ê‏ كيف تسستقيم 
شتهر عن الشافعیل فى كلامه فى 
ا ا اساي 


3 النيع ) وآن أظمر مغانيها عنده 


أنها عامة تتناول كل بیع زر تقضی 
اباحة جميعها لا اما خصسه 
الدلیل ۱ 

( قلت ) : مسلكم أن الآبة شملت 
دلالتها كل بيع » واخرج منها 
عقود: الربا بقوله: :۱« لا تبیعوا 


WA 


:لاصل أ 


حقيقة التفاضل ؛ وما قلناه . 


قك 


دقم الصفحة 
الذهب پالاهپ » الجديك . 


.ونظائره وبقوله تعالی : 
" الربا:» فصار هذا أضلا قاتا 


۲ 

۳ 

۳ 
۹ 
1 


To 


o ۳ 


ه00 


۵ 


الاحكام ' 


;» وجرم 


أخص من الأول 1 

ثم. تارة يجملون المقصؤد. ساد 
اليم عند عدم التاکلة التی هی 
واخبة_ 

فهدهم تاعدة مهمة از 


بها »"فمن أتقنها واتقن تحقیق 
4 العلة فى الربوبات وهل الجنش 
: وصفٍ فى الملة أو حرط فیهبا 
او :محل الها ؟ 


( فائدة ) تقدم آن الاصل عند 
الشافعی رحمه الله تعنالى آن 
البيع على عمومه لا ما خصه 
الدليل 

( فائدة آخری ) تقدم فى کلامی 
تو قف فى الاسنتدلال: بو له تعالی 
( وحرم الربا ) علي تخصیصض 
البیع 


ولكن غرشى أن تخصیفی تزله 
( واحل الله رگ 
من نزاع "تخلافب تخو 
بالنسيئة 

وممن مال الى آن .المزاد بارا 
الي تاس ابر O‏ 





الالکی 
وقال : 


تفال واحل ال اللي ر 
الربا ) - اقتضيا كتاب: البيوع 


كله على الشمول دون التقصيل 


و فصله الثبی صلی الله عليه 
وسلم فى ستة وخمسين حديثا 
وقال الروبانی : قیل الربا فى 


. الشرع اسم المقابلة عوض. بعوض 


مخصوص غير معلوم التمائل فى 
معيار الشرع حالة المقد او 
تاخر فى البدلین او فى اخدهما 
( فصل ) فى مذاهب العلماء .قى 
الاحکام: التى .ذكرها. الم 


رقم الصفحة 


o 


۳۵ 


o 


o 


۳۹ 


۳ 


۹ 


۳۹ 


¥ 


الاحکام 

اقتضی قول الصنف انه اذا باع 
التفاضل والنسناء والتفرق قبل 
التقابض 


واذا باعه بما بشارکة فى الملة 


حرم النساء والتفرق قبل 
التقابض فقط ˆ 
فهذه خسية احکام منها ما هو 
مجمع عليه » ومنهاماهو 
مختلف فيه وساین ذلك واحدآ 
واحدا 
( الحکم الأول ) تحرم التفاضل 
فى الخنس الواحد من اموال 
الربا اذا نیع نعضه بعض 
ویسمی ربا الفضل 
وربا النقد فى مقابلة ربا النساء 
اطلاق التفاضل على الفضل 
من باب المجاز. فان الفضل فى 
۳4 الحانبین دون الآخر 


وقد اطبقت الامة. على تضرم 
التفاضل مع النساء 


فاما اتاب فصح ذلك انضا 
عن عطاء بن آبی رباج وفقهاء 
الکبین » وروی عن سعید وعروة 
ثم روى عن ابن عباس ما بقتضی 
رجوعه عن ذلك » وكذلك عن 
أبن مسعود 

القائلون بجوازه 1 

( الأول ) ما روى من الاثار عن 
القائلين بذلك 

ودليل عبد الله. بن عباس أن 
اسامة آخبره ان النبى صلى الله 
:لا ربا الا ف 


قال ابن عباس عندما سمع 
الحديث مين أبى اس ید 
الساعدى : انما هذا شیء كنت 
اقوله برآیی ولم اسمع فيه 
پشیء . 


رقم الصفحة 


¥ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


. والبراء بن عاژب بقولان 


. وأما عبد الله 


"وآما آسامة فلا 1 


الاحکام 


هذا الخبر فى سنده عتیسسق. 
ابن یعقوب الزبسيرى وقال 
أبو سعيد الخدرى : ١‏ 
با بن عباس ما هذه ألفتيا التى 
تفتى بها الناس ف بيم الذهب 
والفضة - 

قال أبن عباس : ما انا باقد 
صحبة لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهذا زيد بن ارقم 
: سمعنا 
النبن صلى الله عليه وسلم 
بن مسبعود فروی 
الامام ی رضى الله عنه فى 
كتاب احکام على وابن مسن عود 
واما معاوية فلم بحقق ذلك 
عنه » فانه روی عنه ثیء محتمل 
لذلك ولغيره وجرت له فى ذاك 
قصة مم عبادة الصامت 
وقال ابو الدرداء : من بعذرنی 
من مفاوية أخبره عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ویخبرنی 
عن رابه ا 
وقال عبادة نن الضنامت : 
لنحدئن بما سمعئا من رسول 
الله صلی “الله عليه وسلم وان 
كره. معاوية أو قال : وان رغم 
ما أبالى آلا اصحبه فى جلدهة 
ليلة .سوداء 

وهذا المنقول عن معاوية معئاه 
أنه كان لا بری الربا فى بيع العين 
بالتبر ولا بالصنوغ » وكان يخر 
فى ذلك التفاضل 

"عنه فى ذلك 
شيئًا الا روايته عن النبى صلی 
اث عليه وسلم « انما الربا فى 


. النسيثة » 


اما اراد وق ید وه . فكذلك 
لا اعلم النقل عنهما صريحا فى 
ذلك الا ما زونا عن أبى النهال 


۱ ..بشار کید سلامة 


۹ 


رقم ال فح 
E‏ 


۳۱ 
۳۱ 


۳۱ 


۳۱ 


۲ 


۳۲ 
۳۲ 


۳۲ 


زار 


۳۲ 


۳ 


۳۲ 


رجؤاع من 


الاحکام ۱ 


واما غبد الله بن الزبم فلم آقف 
على اسناده بذلك . 

فهذا ما بلغنى عن المسبكحابة 
رضى الله عنم .ممن نسب اليه 


وعن سعيد وعروة نن 
: منهما الا انه يحفظ عنهما عن 


. رببول الله صلی. الله. عليه وسلم 


( الفصل الثانى ): فيما نقل عن 
ن قال بذلك من الصدر 
الأول . ۱ 


: آما این عباس تقد اختلف فی 


رجوعه 
فحدشه مع بی بد "الخدری 


من طريق خيان. بن عبید. الله 
قال ابن عدی ۰ عامة ما "بروبه 
افرادات تفرد فيها 


00 البيفقى وحيانٍ تكلموا فيه 


(أخلاما) اله مقط بن 
أبى سعید لا من این عباس ۰ 


( والثانی ) لذكره أن ابن عباس . 


رجع واعتقاد ابن حزم ان :ذلك 
باطل لخالفة. سعيد س حبر 
( والثالث ) أن حيل سان 
أبن عبيد الله مجهول 


آما قو له انه منقطع. فغیر مقبول» 1 


لان آنا محلز ادنك ۰ این عبان 


. وسيمع :مله وآدرلد. .1ا : میت یال 


دی دق تسيو موق 


" عدم السماع الا بشلت 
8 


واما توله :”ان ا عبيد الله 
مجهوّل ؛ فان اراد مجهول العين 


مقبهور وساق السلیکی مق دوی 


-علهم اومن رووا عله مما بنفى', 


حمالة العين عته.: ١‏ 


۳۳ 


e 


۰ وان آراد جهالة الخال ٠‏ فهو قد 


رواه من ظرئق 3 شسنسحاق 


الزبيو رانا 


۳۲ 


۳۳ 


و 


۳۳ 


زر 


. آخبرنا روح قال 


ا لاحکام 


أبن راهو بة فقال فى اسناده : 
: ( حذشا 
حیان: بن عبید الله وکان رجل 
صدق » 


, فان کانت هذه الشهادة من روح 
. ابن عبادة فروح محدث شا 
E‏ الحديث عارف به ‏ مصنف 


فيه » متفق على الاحتجاج بها ٤‏ أ 


بصری بلدى للمشهود له فتقبل 


شهادته له 


" وان اكان هذا القؤل من انخاق 
. أبن زاهوية فناهيك به ) ومنن 


E ET 


۱ 0 ) تعلق بخضو ص 


: وكذلك ما کال او وزن 


8 لم صحة اصل الحدیث ١‏ . 
وعن انى الح نوزاء أومن . 


ابن عبد الله الریمی نقول م 
سفتی أنه ر عن ذلك .فلقیته 
بمکث فبالته قال . : عم الما 
كان رابا منی 


روناه فى ب ستن ابن ماجه ومسند 


الصتخيحين الى “سليمان بن على 


٠‏ وسليمان بن على روی له مسلم 
0 وقال ابن حرم : اله مجهول 


۳۳ 


TE 


لا يدرى من هو ؟ وهو فير 
مقبول لا تبين 1 2 
ورواية آبی الجوكراء اند البیهقی ١‏ 
فى اسنادها آبو المبسارك وه 


مجهول 
۳ قول تم آنی 


. " اتوب اليك من الصر ف ۱ : 


۳ 


عطية العوق فى روانة الطبرانی ‏ ' 
وعطية. من رجال اين قال 


لقره فالاستاد متسیب ۳ 


۳۵ 


بالقوى 1 
وروابة و ۹ 1 الزنی 


رقم الصفحة 


۳۵ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 


۰ على رواية مسلم 


. الاحكام 


:. رواه الطبرانى بسند فيه مجهول 


وانما ذكرناه متابعة لا تقدم 
وروی آبو جابر.ب وص‌وابه 
أبوا حعقر ب أحمد ن محمد 


ابن سلامة الطحاوى فى کتابه 
شرح معانى الآئار : 


تعليق الخقق مستدركا على 
تقدم الشارح لروابة الطحاوى 
خلافا للقاعدة 
فاذا تاملت هه الروابات 
المذكورة وجدت آصحها اسنادا 


. .قول أبى الصسهباء الذى رواه 


مسلم آنه سال ابن ,عباس عه 
نکر هه ِ ۱ 

وقد روی عن طاوس عن 
ابن عباس ما يدل على التو قف 
الا انی قدمت من روابة 
الطحاوی عن أبى الصسسهیاء 
ما نقی. هذا الاحتمال وسین أنه 
نزل عن الصر ف صر بحا 

وحداث أبن ماحه الذى قدمته 


وبینت انه على شرط ملم 


:ضريح فى الزجوع انضاً 


وكذلك روابة آبن آبی تسم 


المتقدمة عن الطبرائی اتاد 


فهده روابات صضحيحة وحسلة 
من جهة خلق من اص._حاب 
ابن عباس تدل على رجوعه 


ذكر من قال :. انه لم يرجم عنه 


4 ذکر ان" حزم روابة احمد عن 


سعيد بن جبير عن. آبن. عباس 


.ما کان الربا .قط فى هاوها 


حتى مات " 


" ومد شهادة علی نفی 


: رجسع 
ابن اس آو ۱ 


لم برجع »؛ فى 


السنتة كفابة من قؤل کل واحد : 


رقم الصفحة 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


A 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


الاحكام 


قال عمر بن الخطاب رضی الله . 
عنه : ردوا الجهالات الى السنة 


. مقول ابن تيمية فى (رفع اللام ): 


الذين بلغهم. قول النبى صلى الله 
النسيئة ( فاستحلوا EET‏ 
الصاعين بالصاع بدا بيد مشل 
ابن عباس وأبى الشعثاء :وعطاء 
وطاوس وسمید بن حبيز وعکرمة 
وغیرهم من اعیان الکیین الذین 
هم من صفوة الامة علماً : وعملا 
لا بحل لمسلم أن آحدآ. متهم 
تلحقه لعنة آکل الربا فعلوا 
متأولین ۱ 

رجوعه ما زواه البیهقی فى کتابیه 
الستن والآئار مختضرا » والسنن 
ألكبير مطولا باسناده عن ابن 
عبد الله بن مسعود وصوابه عن 


وهذه الرواية صريحة فی: رجوعه 
ولیست صريحة فى موافقة ابن 
عباس لجواز أن یکون ذلك فى 
خصو ص" النفابة لرداءتها 

( واما أبن عمر ) فقد تدم 
رجوعه فى الرواية التی دلت على 
قوله 4 وان :ذلك ف صشحيح 


وام اساحة ونه ين ارقم 
والبراء بن عازب وعبد الله 


ابن . الزیر ) نو تدم :التو قف 


فى صحة ذلك 
وآما مغاوبة فقد تقدم آنه غير 


قائل بقول ابن عباس مع شدوذ 
ما قال" به ابضا" 


ارالك لا كنب e‏ و 


عن ذلك 


۳۱ 


۳ ۳ Ji رقم‎ 


۳۸ 


۳۸ 


TA. 


نوم 


الاحکام ۰ 


( واما التابعون )أ فان الظن بکل 
من : سمع من الصحابة ومنهتم 


هذه . الأحاديث العبر یجنس نه . 
الصحيحة فى تحریم ربا الففر: 


2 7 آن آبرجع 
A‏ 


اليها .: 
قال ابن النذر 

الامصار مالك بن انس ومنن 
تبعه و أهل الدننة وسفیان 
الثورى » ومن وافقه من اهل 


: " العراق. والأوزاعئ ومن وافقه , 
من اهل ا والليث بن سعد.- 


والشافعی ا واخ 


على أنه لا يجوز بیع ذهب نذهب 
ولا فضة بفضة متفاضلا لدا 


. بيد ولا نسيئة وان من فعل ذلك 


فقد آربی والبیع! ملسو 


: (اقلت ) وممن قال بذلك من . 


الصحابة أربعة عشر "منهنستنم 
أبو. بكر وغمر وعشمان وعلى الخ 


۰ وقال الترنای: بعد ذکتره ۳ 





عدت ار ا 
هذا عند أهل العلم من الضحابة | 
وغرهم الاما روی عن ابن عباس | 
: (الفصضل الرابع إفى بيان الحق 


فى ذلك وأن ۳ المسالة مس .: 
" المسائل :الاجماعية آولا 

اعلم ابر دعوی الاجماع الى ذلك 
د متجصر ° 


فى ثلاثة اوحه - 

اما أن احماع المضر الاول 
من غير سبق خلاف استنادا الى 
أن ندرة الخالف لا تضر 

واما أن تسلم سلبب الخلاف 
المعتد نه > يدعي رجه ° 


" الخالف ¢ “وصيرورة ة المسنالة . 
اأخمافية > فتن إتقسراض ذلك 
" العصر : 





واما أن تقال العقد الجاع 
متأخر تمد اس راخ الاضیین 
ا ۱ 


زو 


رقم 11 فا 


1۰ 


EE 
أجمع عسوا ا‎ : 


{e 


0 الاحكام” : 


(اما الأول ) فقد اقتضى کلام 
ضهم دعواه وقد اختلف علماء : 
الاضول فى انعتباد لاجماع مع ۱ 
مخالفة الوانحكد ١1‏ 0 
الجماهير من :.جميغ الط اف على 1 
انه لا ينعقد الاجماع مع مخالفة ٠‏ 


: الواحد 


الشافمى قرا .القرآن ثلاث مرات : 
حتى وحد هذه الآنة التی تدل ٠‏ 


علي الاجماع' « ومن شاقق ` 


ت الرشؤل من بسك ا بخ ل 
٠.٠‏ الهدی ويتبع غر سبيل المؤمئين ١‏ 


3 
۲ 


۲ 
9 


e 
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وله ما تولى الابة 00 5 
واماغ الحرمين زاین الجاخب. : 
يرنان ان مخالفة الواحد لا بقدم ' 
ولا تخر فى قدح الاختاع 1 


. وتقضی العادة باستحالة اجتماع‎ ٠ 


هوّلاء على ما لا دلیل عله" ١‏ 
[الشالث) ان بلغ الاقل-عندد : 


التواتر 2 يغتد بالاجساع والا أ 


اعتد. په .. : 
(والرابع:) آن سوغت الجماعة : 
الاحتهاد" فى نذهب المخالف :: 
فنخلافه مفتك به. , <.: 1 
( والخامس | أن آتناع ار 
آولی وان. جاز خلافه 78 '' 


( والسابع ) بالفرق بين اصول 00 
٠‏ الدين فلا بضر 24 
وآما: من اعتبر مدد ا كما : 


حکی ان جزیر ا ا تقبل ر 


واما من فرق نين عدد التواتر : 
وره فهو اسب طرايقة منن ‏ 


حمل ماخد الاحکام حکم العادة .: 
. باستجالة الخطأ ی الجمنسم : 


0 العظيم و هو" بغيك ' 


15 


| نعم هنا مر يجب التنبيه له‎ ١ 


رقم الصفحة 


{o 


{o 


{o 


1 


1 


1 


1 


1۹ 


. الاحکام 


وهو أن الخلاف المعتد به هو ۷) 
الخلاف فى مظان الاجتهاد 
وأما فى هذه السالة فان 
النصوص التى فيها صريحة غير ۸) 
قابلة للتاويل بوجه قريب ولا 
بعيد 

نقل المحقق لفظ عبارة الطحاوى 
فى الحاشية 


والفضة بالفضة بیمامع آن “A‏ 


القرآن قد ذم من قال ۰ « انما 
البیع مثل الرنا » 

( قلت ) آما التعارض فس‌نبین 

ان شاء الله تعالی الجو اب عله 
ووجه الجمع نينهما بأوضخح .هم 
شىء يكون 

( القسم الثانى ) أن يدعى اجماع 
العصر ..الاول بعد اختلافهم لا 
رؤى من قال بذلك. منهم 


اختلف الاأصوليون فيما اذا م 


اختلف علماء العصر ثم اتفقوأ وم 
ورجع التمسکون باحد القولين 

الى الآخر و صاروا مطبقين عليه 

هل بكون ذلك اجماعا أولا 1‏ باه 
وتلخيص القول أئه.اما أن بكون 

كد استقر آولا وان. لم یکن قد 
استقر كاختلافهم فى قتال مانمى 
الزكاة ثم أجماعهيم كلهم على 

رای اہی بكر فهذا يكون اجماعآ 

قولا واحدآ .9 
وان كان فيه خلاف وبرد فقیه .م 
خلاف مرتب على انه مسل 
بشترك انقراض العضر آولا ١‏ 


رقم الصفحة 


الاحكام 


ومنهم من يفصل ذلك ویخعر 
ذلك. بالقولى: » وأما الس‌کوتی 
فيعتبر فيه انقراض العص 

ان “ثيرآ من التابعين ماتوا فى 
عصر الصحابة منهم علقمة 
وسروق وسريح وسسسلمان 
ابن ربيعة والاسود وسعيد 


" این السیب وسعيد بن جبير 


وابراهيم النخعى وخسسلائق 
لا بحصون 

( القسم الشسالث ) أن بدعى 
اجماع متاخر بعد اتقراض 
الختلفین » وذلك لا سکن فى 
أوائل عصر التابعين لما عرفت 


" من قولهم به ۰ 


0 قال محمد بن الخستن 


ثلا : لم اعيا ى:العدة وال ۶ 


a‏ حرام لا يحل » لان 
عمز كان برآها واحدة رجعية » 
وقد أحمعنا بخلافه 

وشبهة الثلاث ص حيحة | 
بلا خلاف. بين الامة لكن الحد 
سقط بالشيهة 


اذا حصل الاجماع بعد الاختلاف 


مع بقاء ء العصر حيث كان 
الصحيح هناك انه يكون أجماعآ 
أن المجمعين هناك كل الآمة © 
واهل العصر الثائی بعض الامة 


.لا كلهم » 


لأن الامة اسم عم الحى والميت 
لكنا بحمد الله مستفئون عن 
الاجماع فى ذلك بالنصنسوص 
الصريخة المتضافرة كما قدمته 


a 


رقم الصفحة 


ه١‎ 


۱ 


"1 


o۲ 
o 
۲ 


۲ 


of 


۳ 


ام 


واقوله 

وانما يحتاج الئ الاجمتناع ف 
مسألة خفية مسندها قياس 
أو.استنباط دقیق والله اعلم 

( فصلل ) فيما بتعلق به 
ابن عباس وموافقوه .أوالجواب 
عله ا 

تفلقوا. فى ذلك بحدشین 

/ أحدهما ). حدت. انلشبافة 


التقدم:» وقد ورد بالفاظ 


مختلفة معناها شواء أ متقارب 
فان قال قائل وهل : بخالف 
حداث اسامة خحديثيم ؟ 
قيل : ان كان یخالفها: فالحجة 
فیها دونه لما وصفنا ۱ 
فان قيل : فانی یری هذا ؟: 
قيل :الله اعلم قد بحتمل أن 
يكون سمع من النبى صلی الله 
عليه. وسلم سال عن الربا فى 
صنفین مختلفين ذهب نفضة 
وتمر بحنطة E‏ 


( الجواب الثالث ) انه محمول . 
على الجنسين ؛ الواحدا يجوز . 


الخبائل اليه ۶2و بچبوز 
سا 

( الجواب الرابع ) آن کن 
محمولا على غير الربویات کبیم 
الدین بالدین موّجلا بان یکون 
له عنده نقذ موصوف : 

واعلم آن هذه التأويلاث الثلائة 
متفقة فى الجمع بين الحدیئین 3 
وقد نبهت فیما تقدم غلى انه 
اولی من الترجیح فيما امكن 

فالاكثر أ تر کوا حديث ابن عباس 


رقم الصفحة 


037 


o 


07 


dt 
5 
Dt 
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كه 


كم 


كم 


. الاحكام 


. والقليل أجروا حدیث .این‌عباس 


على العموم 


:( الجواب الخامس ) دعنننوی 


النسخ كما آشار اليه الحمیدی 


.فى خديث البراء بن عازيا وزيد 


ابن أرقم التقدم 


بحر السفاء متر و ك .و قد تن 
فى الطبعات الساسابقة مغلوطة 


5 فضبظناه فى الضلب والخاشية . 
0 


'حديث الحمیدی ادع فيه 
آمران ۱ 

(آحدهما) سیخ كما قال راون 
الحمیدی: » وثاهيك به علا , 
واطلاعا: ؛ لكن الصحیح علدا 


: لاضولیین آن. قول الراوئ.: 


ذا منسوخ لا ارجح الیه لجوان 
آن کون قال ذيك بط ربق 


: الاحتهاد 
. بخلاف ما اذأ صرح بانه متأخر 


فاته هل 


' كما اذا مر على ماه تلیل فقال 
عدل : 


قد ولغ فيه کلب 
يقبل » فلو قال : هو نجسن ولم 3 
وههنا دقيقة وهو ان دعوی 
النسخ اذا سلم بظهر. بين 
الاحاديث بان تکسون. انحاذيث 
التحرم اسسنسحة لاحاديث ٌ 
الاباحة 


: 4 المبينة المتقبييدمة 


تقتضی حكمين ۰ 
(احدهنا ) تحر بم النساء وهو 


) والثانى ) ) اباحة النقد وهو 


رقم الصفحة 


۵ 


. ۷ 


۷ 


۷ 


۷ 


۸ 


۹٩ 


۹ 


الجواب الحديثق قد 


الاحکام ۰ 

ثابت بالستة الخافبة وهو 
اللبسوخ بالسنة ٠‏ 

) الامر الشانی.) مها ادعی ف 
حديث البراء وزید بن ارقم هذا 
تعليق. الحقق سوق نص 
البیهقی لاستقامه عبارة الشارح 


الفقیه على الحکم اتخطسه 


ˆ بمجرد ذلك‎ . ٠ 


فان من روابات عمرو بن ديئار 
ما اطلق فيه الصر ف ومتها 


ما بين انها ذراهم بذرآهم 


فیحمل المطلق علی اليد . جمما 
بين الزواسین فان احدهما بين 
ما أبهمه الآخر 

واعلم أن' ترجينح احد الدليلين 
على او خر كالتفق عليه بين 


الائمة : 
فصل فى لاحادث الواردة فى 


تخريم زبا الفضل 
روی ذلك من حدیث آبی بكر 
الصدیق وغمر بن الخطساب 


وعثمان بن عفان وعلی بن أبى : 


طالب واستعد بن أبى وقاص 


E‏ وعادة ین الصامت وأبى سمید 


5 


الخدرى. وابى هريرة ژعبد اللهبن 


' عمر وفضالة. بن عبيد وانی بكرة 


ومعمر بن عبد الله ورا مع 


۰ ابن خدیج وای الدرداء وأبى 


اسید. الساعدی وبلال وجابر 


:ؤائس ورويفع بن ابت وبريدة أ 
“رفى الله علهم أجمعين. ٠.‏ 


اما حندبث أبى بكر قمشسپور 


رقم الصفحة ٠.‏ الاحكام 
وفى سنده الكلبى والكلبى ضعيف 


وروی من طريق غيره ولم بصح 
واما جدیث عمر فرواه آبز حمزة 
میمون القصاب عن هيك 
ابن السیب » وأبو حمزة 
مضطرب الحديث 

وأما حديث عثمان فص سحيح 


٠‏ رواه مسلم 


واما حدیث على بن .ابی طالب 
فاخرحه ابن ماجه والدار قطنی 


. فى سینهما والحاکم فى الستدرلد 


۰ فخرج فى.كتبا السنن الأربعة 


والدارقطنی والمستدرك على 


“فهؤلاء خمسة من العشرة فيه 


. . الخلفاء الراشدون 


۳ 


1۳ 


1۳ 


رن 


واما .جدث عبادة فهو اتم 


' الاجادیث واکملها ولذلك جمله 


الشافعئ العمدة فى هذا الباب 
وق لفظ آخر لمسلم عن عبادة 
وهو اللفظ الذی أزرده الملصنف 
. فى هذا الفصل ‏ 

واما خديث ابی هزيرة فهو 


:.الدى فى الشيخان مقر ونا بحديث 


ابی سعيد ان رسژّل الله صلی 
الله طیه. وسلم استممل رجلا " 


فقال له رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم 


" اکل تمر خیبر هكذا ؟ قال : لا 


الله نا رسول الله 
انا لناخذ الصاغ من هنذا 
بالصاعین" والصاغین بالثلاثة 


نس 


رقم الصفحة 


۳ 


11 


- لا تفعل » بع 


الاحكام 
فقال صلى الله غلية وسلم : 


اشنتربالذراهم جنیبا 


وقد تكلم ابن عبد البر متا 


مالا استحسن ان أقابله بمثله 
لما الزمت نفسی من الادب مع 


العلماء 


دا ای الى الغلط 


الجمع بالدراهم ثم 


11 


۹۹ 


ورای أن رواية سفیان مجملة :. 


وروانة مالك مبينة ‏ 


: والصواب ما قاله الشافعى 


ر خمه .الله فان في صحیج مسلم 


عن نافع قال : كان ابن الحديث ٠‏ 
عمرٍ اصل فى: 


ولكن: لرواية ابن 
تحریم ربا الفضل 


۷ 


۷ 


وفى مسند أتحمد عن شرحبیل ن ٠‏ 
ابن عمر ابا هريرة وأيا ميد  ,‏ 


. خدئوا آن رسول الله صلى “الله 


عليه سلم قال : الاب بالذهب 


قال شرحبيبسل : أن لم اکن . 


سممته منهم. فأدخلنى الله النان 


WY 


وأما حديث ابی بكرة فرواه 2 


البخاری ومسلم « تھی صلی الله ۱ 
عليه وسلم عن الفضة بالفضة : 


الحديك 
وما حديث ؛, معمر بن عند ۳۹ 


ارسل لماع قن 5 فقال ‏ 


بعه ثم اشتر حر شمیرا الخبز . 

وأما حدث راقسع: ان خدج 
فرواه ابو .جمفر الطج‌ازی: فى 
شرح معانی الآثار عن أبى بكرة 
( ینظر فيه حيث لا نوخد ذكر 


۳ 


A 


1A 


1A 


فهذه آثنان وعشرون :.خدیدنب! 


رقم الضفحة . الاحکام 
لابى بكرة ) 
۲ . وأما حديث بلال رضى الاعنسه 


فروشاه فى مسنند د آبی ٠‏ 
منجمد الدارمى < 8 
وآما حديث حابر بن عند الله 


0 فرو اه الامام أو محمتس 4د" 


ابن عبد الله ابن وتعت فى مښنده 
واما حديث انس بن مالك فرواه . 


: الدارقطنی فى سننه من: خدت. 


ابى بكر بن عياش.صن ابیت 
ابن صنبیح الحديث ۱ 0 


"واما حدات رويفع بن ا ثابت 
" فرواه الطجاوی : 


واما حديث بريلة: فرواه ' 
الطحاوؤى بسند فيه الفضتل 
ابن حبيب السراج الى. بريدة 


اش شتهى النبی صلی الله عليه 


وسلم تمرآ » الحديث: 
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منها فى الصحيحين حديث. ابى 


۰ سعيد وابی بكرة وی مُسللم” 


وحده حديث عبادة وابی هريرة 


.اعمان بن عفان وفضالة ٠.‏ 


الحكم الثانى 


: جریم النسيئة وهو. خرام 


فی. الجنس والخنسین :اذا كان 


٠‏ الموضان جميعة: من ٠‏ مننوال” 


ا مسري بل د ۱ 
المسلمين 


ورا ا خن ا 


صاحب مالك أن دینارا وثوبا 
: بديئارين أحدهما قدا والآخر 


رقم الصفحة 


1A 


1A 


515 


515 


1۹ 


515 


515 


1۹ 


1۹ 


الاحكام 


نسيئة جائر: . 
وقد رابت المسألة التى اشار 
الیها عن الغيرة الخبزومی فى 
المالكية وذلك ممالا نعرج عليه 
واما حديث اسامة فقوله ( انما 
الربا فى النسيئة ) أن جملناه 
منسوخا فالمنسوخ منه الحصر 
خاصة » كما قبل مثله فى ( انما 
الاء من الاء) . 

وحديث البراء وزيد صريح فى 
النهى عن بيع الذهب بالورق 
دینا » فغی الجنس الواحد 
اولی 

وی حدیث أبى سهيد « ولا 
تبیموا منها غالبا بناجز » و هذا 
صريح فى منع الاجل فى الجنس 
الو احد 

وقد اخذ هذا الحکم من قوله 


«.هاوها.»6 


ومنع من ذلك الفزالى والاوردی 
قائلين : انه ماخوذ من قوله : 
« عیناً بعین 8 

الحکم الثالث . .. 
تحریم التفرق: قبسل التقابض 
وسمی ذلك‌ریا اليد ویستوی 
فى ذلك الجنس الواحسد 
والجنسان 
وقال النووى فى شرح مسلم 
جوز اسماعيل بن علية التفرق 
عند اختلافت الجنس وهو 
مجموع بالاحادیث والاطلاع 
وفى الحقيقة لیس التقابض عند 
أبى حنيفة من قاعدة الربا فى 


رقم الصفحة 


515 


۷۱ 


۷۱ 


۷1 


۷۲ 


۷۲ 


الاحکام 


شىء لا فى الصر ف ولا فى الطمام 


ان الدراهم والدنانر لا تتعین 
بال وانسا ين بالق 
فلو تفرقا قبل القبض لسار 
دیناً ولکان فى ذلك بيع الکالیء . 
بالکالیء وذلك منهی عنه 


.وقد دل على ذلك الكتناب 


والقياس 

اما الكتاب فهو أن المحرم فى 
الآية هو الربا 

وأما القياس فهو أن القبض 
موجب للعقد اذ بالعقد يجب 
الاقباض فكيف يكون شرطا 
فيه ؟ لأن حق الشرط أن شترن 
بالعقد فالواجب التعيين فقط 
لا القبض 

والجواب عن ذلك آنه لو كان 
التقابض فى الصرف للخلاص عن 
بيع الکالیء بالکالیء لوقع . 
الاكتفاء بالقبض فى احد الجانبین 
لان بيع العين بالدين جائز فى 
السلم 

وأما فی. حديث عبادة فلم آقف 
عليه الا فى رواية الشنافعی » 
وفيها تقديم قوله : عینا بعين 
على یذ بيد 


' وآما التعین فيشساركهما فى ذلك 


الاشارة بالراس والعين وغير ذلك 
وقولهم : لو كان كذلك لقال : 
بدآ من بد ليس بصحيح 

واما الأثر فحديث عمر مع مالك 
أبن أوس وطلحة بن عبيد الله 
لما تصار فا 

وآما العتی فهو أن ترك التقابض 


بحم 


۷۳ 


۷۳ 


۷ 


۷ 


۷ 


۷۹ 


۷۹ 


۷۷ 


ربا » لان الربا عبارة 


الاحکام 


عن الفضل 
الطلق 
( فائدة ) فال نشب نی : 


فتحصل فی القبض فلات بالل 
"ما یعتبر فيه القبض بالاجساع 


وهو الصرف ٠‏ وما لا نعتیی 
فيه بالاجماع وهو د بيع الطعنوم 
بنقد » ومختلف فيه وهو 


. الطعوم بعضه ببعض 


الحکم الرابع ١‏ 


جواز التفاضل عند اختلاف 


الجنس مع تحريم: النسساء 


والتفرق قبل التقايض 
ومما هو نص فى السسالة فى 
الصر ف حدىث أبن عمر « اذا 


بایمت صاحبك فلا تفار قه وبينك 


وبینه لبس » والحدیث مشهور 
مما آنفرد به سماك 


الحكم الخامس 
أن البر والشمیر جلسان فيجوز 
هذا مذهبنا وبه قال ابو حتيفة 
والثورى واحمد واسماعيل 
ابن عليه واإس_حاقا وابو ثور 
وداود 
وخالف مالك والاوزاعی والليث 
ابن سمل 
وقد حصل الاختلاف على خاند 
الحذاء هل الذکور فى مقابلة 
الشعير والتمر أو البر 
فان كان التمر فلا دلیل فيه على 
المالكية لانهم قائلون به 
وقوله أمرنا محملول على أن 
الامسر هسلو النبى عه 


۱ ۳۸ 


رقم الصفحة 


۷۸ 
۷۸ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۹ 
۷۹ 


۷۹ 


:قال ابن عبد البر 


الاحکام ش 


والذی عولت الالكية عليه آمران 


( آجدهما) ما روی عن معمر 


ابن عبد الله أنه ارسل غنلافه 
بصاع قمح فقال : بع امير 
به شم آ 

E 
والشعير معروف ذلك عند‎ 
العرب بالحجاز كما آن اترا‎ 
عندهم البر‎ 

كال أبن عند انر وق زوق من 
عمر بن الخطاب أنه رای معيقيبا 
ومعه صاع من شعر وقسند 
استبدله بمد من حنطة: فقال 


بمد ۱ 
( والشانی ) اثبات کونهما جنس 
واحدآ بالنظر فیما بينهما ولم 
بشملهما منطوق قوله ضلى الله 


.عليه وسسام « فاذا اختلفت 


الأصتاف فسیفوا كيف .ششتم 1 
( والجواب ):عن اثر معمر ان 
فيه التصریح بانه .لیس امثله 

واما الاثر :عن سعد فعلی ظاهن 
رؤاية. سلیمان بن سامر لا دلیل 


۳۹ 5 


وقد رايت فى. كتسابه غریب 
الحدث لابراهيم الحربى أن 
السلت حبة بیضاء مضربة 

وقال ضاحب الحکم, :: السلت 


ضرب من الشعیر 


وقال الخطای : البيضاء ء نوع 


من البر أبيض اللون و فیه رداءة ۰ 


يكون ببلاد مصر 


. وهو ما يسمي فى ضعید مضر 


عمر : لا بحل لك الما الحب مد ٠ ٠‏ 


رقم الصفحة" . 


AY 


م 


۸ 


۸۱ 


۸ 


3 


At 


Af 


لاا 


الاحکام: 


بالذرة القیظی لززعها صیفا 
فما كان منها ايض اللون نهو 
القيظى » وما كان نها اصفر 
الى سواد فهو العويجة 

واما توله صلی الله عليه وسلم 
« الطعام بالطعام مثلا بمشل 6 
قأما أن یکون الطعام جنسا 
خاصا أو کل ما يطعم ۱ 
فان كان کل ما يطعم لزم ۱ ألا 
نباع القمح بالتمر 


؛ يجاب وصف فی مطلق ماهية 


لا يس لتدبعى وجوبه فى كل 
آفرادها 

القمح بوافق الانسان غالبا 
والشمر یوافق البهائم غالبا 

ما الزمهم الشافمى نه من 
التقارب بين التمر والزبيب فى 
آنهما حلوان ویخرصان » وتجب 
الزكاة فیهما فالفاء على وجه 
التحکم 

واما احتجاجهم ببیع البر بالبر 
و فه شیء من فان‌الشعیر 
الخالط قدر؟ لو هيز لظهر على 


. الکیال فالبیع لا يجوز والحالة 


هذه 


,اذا اتلف. له حنطة او اقر له 


أو صالحه علیها أو ضزيهسا 
لم یم الشسعير مقامها فى شىء 


من ذلك ۱ 
التفریع على الاحکام. 


( فرع ) على تحریم التفاضل فى 
الجنس الواخد . ٠‏ 


رقم الصفحة : 


۸۲ 


„Af 


۸۲ 


۸۳ 


1 


۸۲ 


Af 


الاحکام 


قال اصحابنا : لا يجوز بیسع 
الذهپ بالذهپ متفاضلا ولا 
الفضة بالفضة » کذلك سواء 
کانا مصوغین أو قبرین او عينين 


۱ آو آحدهما مصوغا والآخر تبرآ 


أو عیناً. . 

تال الشافمى فى الصرف : ولا 
خر فى ان يصارف الرجل 
الصائغ الفضة بالحلى الفضة 
المعمولة ويعطيه اجارته » لان 
هذا الورق بالورق متفاضلا ولا 
نعرف فيه خلافا الا ما روى عن 
معاوية 

وحکی بعض: اصبحاب أحمد عن 


بالكبر لان للصناعة قيمة 

وحکی أصحابنا وغيرهم عن مالك 
جواز بيع الضروب بقيمتبه 
من جنسه: كحلى وزنه مالة 
يشتريه بمالة وعشرة وتكون 
ألزيادة فى مقابلة الصنمة وهی 


. الصيافة أ 


قال الأوزاعى کان اهل الشام 
يجوزؤن ذلك وصرخ القاضى 
عبد الوهاب بان زيادة قيمة 
الصنمة لا تراعی الا فى الاتلاف 


دون العاو ضات 


فلا وجه لنصب الخلاف معهم 
وهم موافقون 
قال ابن عبد البر فى الاستذکار 


. . عند مالك »نوه مساألة سبوء 


منكرة لا يقؤل بها احد من فقهاء 
السلمین 


۳۹ 


رقم الصفحة 


At 


AC: 


A 


۸ 


Af 


قال عيسى بن دینار 


الاحكام 


قال. مالك فی التاجر باتی دار ” 


الضرب بورقه فیمطیهم اجر 
الضرب وبأخذ منهم وزن وراقه 
مضروبة ۰ قال :اذا كان ذلك 


رقم الصفحة ش 


5 ' 


- :. الاتلاف رمات البح من ثلاثة.. 


كنا 


لضر ورة خروج الر قمة وتحوه E‏ 


فارجو الا یکون به باس . 
وقال سحنون : آراه خفیفتا 
للمضطر ولدى الحاحبة قال 


أبن وهب : وذلك ربا ولا نجل 
NT:‏ 


شىء منه 


“لا يصلح 
مدا ولا نعجینئی 1 
( والوجه الثانی ) اسستعمال 
الدناتر. ومبادلتها بالذهب بعبد 
تخليصها وتصفيتها مع : زیادة 
اجرة ملع ۲ 


نكال الى شيب أن ما ر 


لا بحل لضطر ولا ليه وهصو ‏ 


اقول أبن وهب واکشر أهل العلم 
و قال مالك : ما هؤ من عمل 
الابر ار 

: لم قال ابن رشد ولم جز 


شراء جلی الذهب و 
بوژنه من آلذهب . والفض 2 
وزیادة قدر الصياغة 

الجواب عن .قياسهم البیع. على 
الإتلاف ان اصحابنا قالوا : اذا 
اتلف على رجل ذهباً مصوغا 
فان كان نقد البلد مسن. جنس 
التلف مثل ان یکون نقد البلد 
فضة. والتلف ذهبا فانه يقوام 
بنقد البلد ولا تکون :ربا 

فعلی هذ! يكون الفرقا بین ضمان 


م54 


كم 


۸ 


“A1 


آوحه : 

ا اذا بل ق مقابلة 
. الذهب الضوغ أكثر. من وزنه 
كانت الزيادة فى .مقابلة. الضياغة 
والصياغة انما هی تألیف "بعض . 
الذهب الى بعض ٠00115‏ 
:والتالیف لا باخذ قسنطظا من 


: الثمن . 


آلا ترئ لو انه باع دالا مبنية 


: بثمن- معلوم ثم انهدمت قبل 
.. تسلیمها الى المشترى فان العقد ' 


و 1 


۱ 


۸1 


( والثالث ) ان.الاتلاف قد بضمن 
به ما لا يضمن فى البيع ) الا تری 
قیمتها » ولو باعها لم تنصح 
ولم تجب عليه قیمتها فدل علی 
الفرق بالضمائين وبطل اماد 


-- © 1احدهها. بالآخن. 


۸3 


كم 


AY 


AY 


۰( فرع ) ١‏ من تسار ایا 


۱ نقلت المالكية: عن مالك انه أجاز 


مبسادلة الدنانر "أو "الدراهم . 


الناقصة بالوازنة على وحنسه 


العروف بدآ بيد 

تال الشافنى في الطرف قا الام: 
« ولا نخر فى ان باخذ منه شیا 
باقل منسه وزنا .على وجه 
البيع آمعرو فآ کان أو شنسیر 


مفزوف 
و قالت الحنابلة اللصائغ اخد 


دقم الصفحة 


AA 


۸۸ 


AR 


۸۹ 


۸۹ 


45 


الاحکام 


الدرهمين احدهما فى مقابلة 
الخاتم والثانی اجرة له فيما 


| اذا قال : صغ لى خاتماً وزنه 


درهم واعطيك مشل وزنه 
واجر نك درهما 

( فرع ) لو نسح الحائك من ثوب 
بعضه كقال له : بعنی هذا 
الثوب بکذا وكذا على أنك تتمه 
لم بجر لانسه لیس يمعين ولا 


" موصوف ق الذمة 


( فرع ) ومن كان معه قطوع 
مكسرة من الذهب او الفضة 
أو نقرة فاراد آن سیعها بجنسها 
صحاحا أو كان معه صسحاح 
فاراد أن ببيعها بجنسها قطوعات 
( فرع ) وصکذا فی الطعوم بلا 
خلاف 

قال نصر فى التهذیب : اذا باع 
صاع حنطة جيدة لها ريع وافر 
بصاع حنطة رديئة ليس لها 
ريع وافر جاز 

( فرع ) على تحریم التفاضل 
لا يجوز بيع العلس بالحنطة 
لعدم التماتل بینهما ۱ 
( فرع ) من فروع التقابض اذا 
باع ديناراً. بعشرين فى ذمته 
فاحاله الشتری على انسسان 


بالعشرين وتفرقا » لم تقسسم 


الحوالة مقام التبض رين 
( فرع ) على التقابض س قد 
عرفنا فیما تقدم أن التقابض 
شرطه أن کون فى الجلس ولا 
يشترط أن کون زمن العقد 


رقم الصفحة 


۸۹ 


۸۹ 


۸۹ 


1١ 


۹۱ 


٩ 


۹1 


۹۱ 


۱ الاحکام 


قصیرا بل سواء طال الجلس 
أو قصر لائر الروی عن عمسر 
ووافتنا على ذلك الحنفية 
والحنبلية ولم سسسمح مالك 
المجلس اذا طال 

( فرع ) على تحريم الدستا فى 
الحنس الواحد والحنسين 
المتفقى العلة 

لا فرق فى ذلك بين قليل الاجل 
وكثيره وليس الحلول ملازما 


. ( فرع ) من شروط الحلول فى 


الربويات اذا بيع الشىء بجنسه 
امتناع البسلم .فيها كذلك 

قال الشافعى فى الام : ولا بسلم 
ماکولا ومشروبا فى ماکسول 
ومتروب 

واما اسلام النقدین فى الطعومات 
فصحیح اذ لم بجتمعا فى علة 
واحدة 

( قاعدة ) لعلك تقول : ان العلة 
فى الربويات الأربعة عند الشافعى 
الطعم وذلك مشترك فى الجنس 
والجنسين 

فما السبب فى اختلاف الحكم 


حيث كان المحرم عند اتحاد 


الجنس ثلائة أشياء وعلند 
اختلاف الحنس شيئين فقط 
فاعلم أن الو صف الحکوم بكونه 
علة تارة لا يعتبر معه أمر آخر 
أصلا 

( مثاله ) الزنا علة فى الرجم فى 


54١ 
۱۰ الجموع ج‎ ١ - م‎ 


رقم الصفحة: 


1 


۹ 


۹ 
15 
۹۲ 


۹۳ 


3 


1 


۹۲ 


ااام 


اللحصن فاذا فقد الاحضنان 0 
لا يز الرجم. ولكنه يؤثر ف..: 
ال ل حا وفوا الصو 

فالطعم علة فى تحریم الثلاثة: : , 


التفاضل والنساء والتفرق 


) قالقسم الأول ) بحرم فيه 
النستاء . اجماعاً والتفاضصسسل 5 


والتفرق قبل القبض ۱ 
( والشانی ) يجوز .فيه التفاضل 


والنساء والبدل" قبل ی 3 


سواء كان من اموال الزبا آم لا 
) والثالث ) تحرایم الس تام 


1 والتفرق ولا يحرم التفاضسل . :, 
۱ کالذهب بالفضة : والح بالحنطة ۱ 
( والرابع, ) :يجوز التفاضل فیه: ‏ 
| نقد كبيع عبدین بعبد واحد. 
ولا خف عندناا ق جوازه نساء . 
اذعرفت ذلك فاعتبار الجنننية:: 
فى القشم الأول هل نقسنول ‏ 


الجنسية, فرط لمعمل العلة ؟. 


۱ 7 قاعدة ): العقود. بالنسبة 


زمنها) اسا E‏ : 


قبل التفرق بالاجماع وهو 
ألضرف' ۱ 


( ومنها ) ما لا بجب بالأجماع 


كبيع. الطعومات , وغيرها 


ترط عندنا وعند 


( ومنها:) ما بشتر 


مالك واحمد خلافا لابی حنيفة 


وهو بيع الطعام بالطعام 

) ومنها" ) ما يتسبترط عندنا 
وعنات ابن عد شيا لمالك 
ولا بشترط آعنده تبض زاس 


المال فى فى اج" 


NEY 


7 الاحكام, 


إدقم الصنفحة 
1۲ ) فصل ( الذهب دک ويؤنت 
۱ ۱ و جمعه آذهاب: 1 2 
وف واعلم أن هذه الأسماء لإ بفنلرد 1 
:0 منهاشىء دون شىم ٠.‏ . : 
٥‏ .فلا تقل بعته ید1 حتی تقول : 
o‏ ودعوى الحتفية أن شاه ۱ 
: مو كدة للاولی ودعوی: الا فعية ' 
أن كلا منهما بمعنى 4 :فالعنين : . 
لافادة الحنلول توالیته لافادة ' 
000 التقابض : e‏ 
5 - وذكر آصحابنا فرعا اف 9 
١‏ الوكالة ذا قال لوكيله : بعهدكيف' 
شئت فله البيع بالتسيثة؛ ولا 
يجوز بالفبن وبق نقد اليلد ٠إ‏ 
5 .واما الشال المذكور اف 'الوكالة: . 
9 فالكيفية راجعة الي نفس البیح. 
AY:‏ وان تبابعا دراهم بدتانر ق: 
الذمة وتقاتضا ثم: وجد اجدھما 
بما قبض عيبا نظرت. فان لم: 
۷ ان عقد الصرف تاراة. برد على 
٠‏ معين وتارة برد على: الذمسة: . 
0 وقال ابو حنيفة وهی رواية عن 
. آحنمد: ا و 
لا تتعين بالمقد ‏ , : 
۹۹ 7 اض كاتا" : ولق کانا : 
: لا بتمینان لا كانا. عينا' بغين. 16 . 
٩‏ . والقياس على ما اذا کان عوضا:. 


والؤديعة: والفصب. والوصسية 
والارث والصداق والوكالة 


رقم الصفحة 


۱۰۰ 


۲۰ 


الاحکام 


فان قیسل : ان الشمن متعلق 
بالذمة ومعنی التعیین انه بوق 
ذلك الطلق فى الذمة من هذا 
المعين ٠‏ 

وذکر اصحابنا وتو الله 
فوائد ومقاصد .فى تعیین الثمن 
( فرع ) لو استبذل عين المين 
بعد التقابض والتخاير صنسج 
بلا خلاف او لها لم. يصح 
على الذهب الشهور 

(: فرع ) لو وهب الصسنیرق 


. الدراهم :1 لمعينة لباذلیا فان كان 


قبل قبضها لم بجر لان اللك 
لها لم ستقر وآن كانت الهبة 
قبلها فتیها وجهان کالبیع 

( فرع ) اذا تماقدا على معینین 
يجوز جزافا مع اختلاف الجنس 
(.القسم الشت‌انی ) أن يكونا 


" موصو فین أو فى معنی الو صو فين 


وهو الطلق فى موضع فیه. نقد 
متمار ف ۱ 
فان جوزنا بیع الفائب فالعقد 


۰ صحيح والا فلا - 


فان قیل :. هذا خلاف السسنة 
التی رویتم. عن النبى صلی الله 
عليه وسلم انه قال : لا تبیعوا 
الذ هب .یالذ هب ولا الورق 
بالورق الحدیث 

نالجواب آنهما آذا عينافى 
المجلس صار عينا بعين كما اذا 
تقابضا فى الجلس كان بدا بيد 
فلم برد التعيين والتقابض ف 
نفس المقد وم ذا مذهب 
ابي جنيفة واحمد" 


رقم الصفحة 


1.۲ 


1¥ 


۱۰ 


الاحکام 


وقال مالك : لا يجوز الصر ف 
حتی کون العینان حاضرتین 
وعن ز فر رحمه الله مثله 

قال الطحاوی واتفقوا على جواز 
الصرف اذا كان احدهما ديشا : 
وقبضه فى الجلس : 
والمتفقون هم آبو حنيفة ومالك 


والشافعی 


قلت : الصرف والسلم قسمان 
من اقسام البیع فهما خاصان 
تحت اعم وبينهما آعنی السلم 
ا ET‏ 
اذا جرى العقد بلفظ الصرف 
فيصح أو بلفظ السلم فيبظل 
لما بين اللفظين من التضاد 
والامام استشعر هذا البحث 
فقال لما قكلم فى الصرف على 
الذمة : ولا کون هذا من 
السلم » فان وضع السلم على . 
اشتراطا -تسليم راس الال فى 
المجلس » فیحشب » والصرف ` 
يجوز عقده على وصف ثم وصف 
لابد من" التقابض 

( فرع ) لم یجزم الأصحاب بجوا : 
بيع الطعام الوصوف فى الذمة 
بالطمام الموصوف فى الذمة كما : 


جزموا فى الصرف بل حكوا فى 
_ الطعام وجهين ٠‏ 


( فرع ) هل يسوغ الاستبدال ‏ 


فى هذا القسم اولا ؟ 


اعلم آن الاستبدال من الشنسن 
الثابت فى الذمة فى غير الصرف 
يجوز على الجدید الشهور 


E 


رقم الصفحة ` 


1. € 


۱۰ 


1.0 


۰( والثانی 


حم 


واما فى الصرفت فالصیسواب 
المقطوع به أن ذلك لا يجوز لانه 
لو استبدل عنه لم بحصسبل 


مدلول 'قوله صلى الله علينه . 


وسلم « عينا بعين » لا عند 
العقد ولا فى المجلس فوجب 
البطلان ل 

(.فرع ) الا براء عن هذا العوض 
الثابت فى الإمللة فى الصرف 


٠ لا يصح ».فان افثرقا قبل‎ ٠ 


قبضهما بطل الصرف 
( فرع ) جربان الصرف ثى الذمة 
عند اختلاف الجنشس لا اشکال 


افيه ۱ 
ظاهر الذهپ جل واز العاملة 
لرام 


لنقد بقی چنسته ۷ اشکال فيه . 


وهل يجوز فى الجنس الواحند 


( فرع ) لو باع فى هذا الشسم 


طعاما بظعام فى الذمة ثم عین. 


وسلم فى المجلس فوجهان 
( آحدهما ) النع » لأن الوصف 


فيه يطول بخلاف الصرف فان 


الامر فن النقود آهون 
). الجواز 
( القسم الثالث ).أن يكنا دينين 
كما اذا قال : بعتك الدشار 
الذى لى فى ذمتك بالدرامسم 
العشرة التى لك فى ذمتى »"وهده 


المسألة تسمى بتظارح الدينيين' 


قال الشافعی فى كتاب الضرف : 
ومن كانت عليه دراهم لرجل > 


ها ۱ 


رقم الصفحة 


۱۰۹ 


1 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


۱۰4۸ 


هام 


-وللرجل عليه: دنانر فحلت او الم 
٠‏ تحل .فتطارحاها صر فا. فلا يجوز 


لان ذلك دين بدين 

و قال مالك آذا حل فهو جائز». 
واذا لم بحل فلا بچوق. . ", . . 
وقد اجمع آهل المسلم. على أن 


: بيع الدين بالدين لا .يجوز وقال 


أحمد اجماع الائمة على أن ذلك 
ذلك لا يجو 
( قلت ) وناهيك بنقل جمنند 


الاخماع فانه معلوم شنتده فيه 


مع الحدیث « نهی الثبی. صلی 
الله. عليه وسلم. عن بيع الکالیء . 
بالکالیء » وان كان ۱ 
قال : .ان اسناده لا یقت .' 

والحديث مشسهور ن موبی 


'أبن عبيد وهو. ضعیف ' 


( فرع ) قال الصيمرى ۰ فلو : 
وجب لزيد فى ذمة عمرو دینار 
اهوازی ووجب لممروق ذمة : 
زید دینار اهوازی چاز ان یجمل 
ذلك. قتصاصاً 

( القسم الرابع ) معین ومو صنو ف 
كما اذا قال : بعتك هذا الديثار 
بعشرة دزاهم فهذا جائز عنذنا 


. وعند حمهور العلماء . ! 


( القسنم الخامس ) دين: بعين كما 
اذا كان له عليه ديئار قال 
بعتك الدينبار الذی لى عليك ٠‏ 
بعشرة الدراهم هده فیجوز 

وسماك اختلف التاسل: قينه 
فضعفه شعبة والشنوری وابن 


" المبارك 


وقال خمد : مضطرب الحديث 


رقم الصفحة 


۱۰۹ 


۱1۰ 


۱۱۱ 


۱1 


۱۳۲ 


۱۱ 


۱۱۳ 


۱۳ 


الاحکام 


انه كان يقبل التلقين ٠‏ 

مضمون لفظ الحدت أنه كان 
شيع الابل بالدنانے م سیم 

9 بالدراهم ومالی حلال 


( فرع ) بشترط .ها القسم 
أن يكون الدين حالا فلو اراد أن 
باخذ على الدين المؤجل عوضآ 
قبل حلول الدين لم يضح 
أما تقديم الدين فيجوز 
وممسن صرح بانسبه 


e 


لا يجوز الاعتياض عن الدین 


المؤجل الازردی قال: لان المؤجل 
لا يجوز اخذ الموض عنه 

( القسم السادس ) دين 
بموصوف كما اذا قال : بعتك 
الدينار الذى لى فى ذمتك 
بعشرة دراهم. موصو فة أو مطلقة 


:فى بلد فيها ند غالب فیصح 


ذلك عندنا 

فاذا قبض معيبا. كان له آن 
يطالب بما فى ذمته مما ايتناوله 
العقد كما اذا قبض اللسلم 
فيه ثم وجد به عيبا 

فاذا رد العو ض الذ كور و قنض 
بدله وهما فى الجلس صح 
ولابد من آخذ هدین النقدين 
والا فلا 

فان قلت : كيف جزموا بان له 
أن برد وبطالب بالبدل ؟ 
والذی ذکره الاصحاب هنا من 
الفرق بين ما قبل التفرق وبعده 


.جار بعینه فى السلم. فيه 


( فرع ) لو قبض المعقود عليه فى 


رقم الصفحة ٠‏ 


۱1 


۱۹ 


110 


111 


11¥ 


11¥ 


11¥ 


الاحکام 


الصرف فى الذمسة وتلف فى 
المجلس ثم اطلع على عيب فيه 
( فرع ) لا شك أنه او رضى به 
بعيبه جاز فى هذا القسم اذا كان 


.العيب من جنسه .وان اختنار 


اما اذا تفر قا م ۳ العینه 
فان کان العيب مسن حیث 
اختلاف الجنس بان يسلمه على 
أنه دراهم فاذا هی رضاص 
أن كان الصرف جنسا واحدا 
امضاه بحصته من الثمن 

وان كان سین فقولان 
( آحدهما ) بحصته ( والثانی ) 
بجميع الثمن 

واحتج الاصحاب له بالقياس 
الذى ذكره الصنف وهو مأخوذ 
من كلام الشافعى 

حيث قال فى المختصرة لانه بيع 
آجازه المسلمون . . 

اذا قبض بعد التفرق فان الربا 
وقع فيه 

قال المرنى : اذا كان بيع الأعيان 


: والاسفات من الدينار بالدراهم 


فيما يجوز بالقبض قبل الافتراق 
سواء » وفیما يفسد به البيع 
من الافتراق قبل التقابض سواء 
لزم عندی أن کون فى حکم. 
المعيب بعد القبض سواء 

قال الشيخ آبو حامد وغيرهللقول 
الذى اختاره الزنی ثلاثة ادلة : 
( آحدهما ) آنا اذا حسسوزنا 
الاستبدال فانه برد المعيب 
ویاخذ الموض الذی استحته 


£0 


رقم الصفحة: . 


11¥ 


4: 


114 


11۹ 


11۹ 


11۹ 


۱۹ 
۱1۹ 


E 


3 الاحكام‎ ١ 


بالعقد فيكون ذلك قبقنتسآ 
لعوض الصرف بعد .التفزق 


وهذا بوجب قحا كله الور 3 


فو جب الا جوز ۱ 
( الشسانى ) أن ما عين بالقبض ‏ 
بمنزلة ما عين بالعقد | ۱ 


( الثالث. ) دلالة المرنئ نمثي فى" 
الكلام التقدم ومعناه التسوية بين 
الضرف . الممين والصر ف ق.. 
الذمة فى الاستبدال قيانسا علی ' 
استوائهما فى التقابض ۱ 


1 


هذا توجيه امام الحرمين لجواز . : 


الابدال قبل 


مقتضى ذلك بببفی اذا قبض'7 
المیب فى عقد الصرف من غير ٠‏ 
علم ‏ بالعیب الا يملكة شيل العلم. ... 


به :على أحد القولین 


“قال امام الضرمان فان قلت :" 
" الصرف. أضيق. من غيره ونض 
الشرع بقتضی الا | سقی دیله ما 


علقة أضلا واللك اقوی العلق 
وقال القاضی حسنين : ان القولين 
بلتقیان. على اصل وهو أن 


المستوق عن الذمة اذا رد بالعیب 


هل نجمل. کانه يوجد الاخد 
آولا 
و فیه قولان فائدتهما فى مسالتین 


( احداهما ) اذا كان السلم فيه ' 


خارية فردها بمیپب هل يجب 
استبراوّها؟ ۰ ۱ 

( والثانية ) اذا کان الستلم: فيه 
عبدا: فاستکتبه واخد .کشسنبه 
وغلته ثم رده بمب فهل لحب 
رد الكتنب والفبسيلة 1 فعلی 


ل 


ل : 


' الاحكام. ' 


رقم ال 000 
. القولين ١ . <١‏ 
"۰ _ وهل بملك المعيب :من حبدين ل 


القبض 5 او امن حين: الرضي :؟ 
فهميا غيرهما ولا برد علیهما 
السؤال کشا ورد غلى. قائل 


القولین ۱ 
فان قیل : لو لم . يكن القبوض: 
بدلا عما ثبت ست فى الذمة :لكان اذا 


تلف فی بده بلزمه: قیمثه ٠٤‏ ولا 
6 بماله فى الذمة " 

: .الما" سقط خقه باق 
0 اذا قافن رن 7 


قبضه بصفة السلم فيه لا انه 


0 .بدل عنه 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۲ 


قر )اقا بت 


- وهو جواز الانتنینتندال :بعد‎ ٠ 


التعرت انه بره وباك بنك فى ۲ 


'الجلس ٠.٠‏ : 
. وان قلنا بالقول الآخر فيخير بين 


أن يرفى به معیبنتا وان برده 
ويفسح العقد ويرجع بما دیع 
واذا اميك السليم شنت که ۱ 
بالحصة قولا واحدا : ۱ 

(.فرع ) لو ظهر الغیب بمسند ‏ 
التصر ف. وبفد تلف .ابو ض 
العيب أن حوزنا الاستبدال غرم ٍ 


ما تلف عنه: ویستبدل وان الم .. 


يجوز الاستبدال سير منين ١‏ 


الشمن بقدر العیب 


قال الشنيخ ابو حامد: لم يقتضر ' 
الشانمن .على بظلان اليح أ 
باختلاف الجنس الا نی هنستا ٠‏ 
الوضع و 


رقم الصفحة ' 
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۱۳۹ 


۱۳۹ 


الاحکام 


ولهذه السالة امثلة يجمعهيا 
الاختلاف فى النظر الى الاشسارة 
أو العبارة 

فان قلنا : لا تفریق بطل فى 
الجميع واسترد جملة الثمن 
وان قلنا : بفرق وهو الصحیح 
كان له امساك الباقی . 

ومذهب احمد فى هذا القسم أله 
يجوز أخد الارش فى الجلس » 
والفرض فى صرف النقد بفير 
اذا ثبت ذلك فان كان: العيب 
بالجميع کان بالخيار بين رده 
وبين الرضی به معیبا بالثمن كله 
وان كان العيب بالبعض كان له 
رد الحمیع . لو جود العيب فى 
الصفقة 

حل الك یت يكين 
السليم ؟ 

قال الشافعى فى الصرف من 
الام : فان رده رد البییم كله لانها 
صفقة واحدة 

ولیس فى هدا اللفظ بیان انه 
هل یمتتع عليه افراد المیب 
بالرد علی" قول الاجازة بكل 
الثمن لافضائه الى هذا 
الجذور ؟ 

او انه يجوز له رده وامساك 


السليم لان العقد قد صح على 


الكل » فاذا ارتفع ق بعضه 
سقط بقدره من الثمن 

فعلی الأول :بخير بين شنینین 
خاصة رد الجميع أو أمساك 


الجميع » وبمتنع عليه التفریق 


رقم الصفحة الاحكام 
لهذا المحذور 
٩‏ وعلى الثانى کون مشيراً نين 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۷ 


۱۳۷ 


۱۷ 


1A 


ثلاثة رد الجميع وامس اك 


الجميع وامساك السليم بالحصة 


ليس الا 
وكذلك اذا اشترى عبدين .فتلف 
اجدهما قبل القبض وقلنا 


" بالتفريق فانه بمسکه بحضته 


من الشمن قطعا على الشهور 


. فهذه اربع مسائل فیما اذا كان 


الصرف المعين فى جنسين 

( القسنم الثانی ) اذا كان فى جئس 
واحد کالدراهم بالدئاني أو 
الدنائير بالدنائير فاما أبن یکون 
العيب فى بعض البیع أو فى كله 
واذا كان فى كله فاما أن يكون 
من الجنس أو من غيره واذا كان 
من الجنس فاما أن يتبين قبل 
التلف أو بعده فهذه آربع مسائل 
أيضا : ٠‏ 
( السالة الأولى ) اذا كان بعضها 
معیباً كما اذا اشترى دراهم 
بدراهم. أو دنانړ بدنائير فوجد . 
بعضها معيبا فان البيع باطل 
کونه پبا سواء کانمن چنستها 
آو من غير جنسها 

فانه باع جیداً ومعیباً بجنسه 
فینقستم الثمن علیهما على قدر 


قیمتهنما فیودی الى التفاضل كما 
فى قاعدة مد عحوة 


کل من ملك الجملة بعقد اذا وحد 
سمضه عيبا وقلنا له فى أحد 
القولين ‏ أن بفرق الصفقة فى 


الرد » فانه يمسك الباقى 


1:۷ 


رقم الصفحة ‏ 


۹ 


٠.‏ ويسترجع ااا 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳ 


الأحكام 


بنجميع الثمن فى إقول وبقسطه 
من" الثمن. فى القول الآخر 

( السالة الثانية| | أن يكون 
العيب فى الجمیع؛؛ ویکون العيب 
من غير الجنس كما اذا'باع ذهبا 


بذهب فخرج تحاساً فحکنه. 


البطلان: ۰ 

( المسألة الثالة ) ,أن کون 
العيب فى الجفيبع. من الجنس 
كرداءة النوع وما آشبهه وتبين 
ذلك قبل التلف افحكمه ما تقدم 
( المسألة الرابعة ) .أن کون 


العيب فى الجميع من الجنس 


ويتبين العيب بعد التلف كمنا 
اذا صارف ذهبا أبذهب أو ورقا 


.بورق وتقابضا وتلف احد 
المبيعين ثم على الذى تلف له 


ما حصل أنه کان, نه عيب 
وکلهم جزموا بانه اما آن برفی 
واما ان برد مثل التالف فى عینه 


وقال القاضی حسین 
مدق اسب لا التالف فانه 
برجم عليه بارش العیب 

(افرع ) آشتری دينارآ معينا 
بديئار معين فتلف احدهما 


. قوجد الباقى عيبا حكم عليه 


تمثله » ولا يحكم هليه بالآرش 
لافضائه لربا ¦ 2 
وقال ابن عصرون : بفسخ العقد 
برد مثل التالف او قيمته ان لم 
يكن له مثل: "| 

قال ابن أبى الدم : آنه لا بزال 
شىء يختلج فى القلب وهو ان 


A 


: :اذا فسخ 
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الاحکام 


الاصحاب. .اطبقس وا على أن ' 
SE‏ باب المعيب .اذا . 
شتری. شاه و قبضها. ونتجت 
0 فیا على اعیب 
قديم فله ردمسا » .والزيادة., 
يختص المشترى بها : 
والاقرب الى الفهم .من عباراتهم ْ 
وهو مذهب احمد قال صاحب ' 
: آذ تلف 
الفؤض فى الصرف. بعد القبض 
ثم علم عيبه فسخ المقد ويرد 
الوجود وتبقی قيمة المعيب فى: 


ذمة من تلف فى يده فرد مثلها "2 


أو عوضها آذا اتفقا.على ذلك 

( فرع ) لواباع طعاما! بطعيام | 
فجدث عنده عيب آووجسند به 
عيبا قدیما قال فى الطارحات : ' 
ان باع بغر جنسه رجم بنقصان ' 
العیب لان الممائلة من شرط 
صحة البیع: » لکن برد عليه مثل 
طعامه "ویرجم عليه بما ,دقع ولا 


وت منده ينبن الب 


شا 

ان ا 
وحصل: التلف الذکور ثم :اظلع 
على عيب ب ان کان فى مجلس 
العقد بغرم ما تلف عب دده! 
و ستیدل » وان كان بعد التفرق 


فان جوزنا الاسنتبدال س : 


فهکذا ۱ 
وان لم بجوژ الاتخبدال بم : 


۱ لتفرق : ب فان كان الجنس : 


مختلفاً د بسنتردامن الثمن بقدر 


العيب 
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الاحکام 


( فرعان) لهما تعلق بالاستبدال 
من الثمن * 

(احدهما ) اذا باع شین بدراهم 
برمكية لا يجوز العقد لانه عزير 
الوجود ولو باع الدولار بالصری 
نسيلة فانه ببطل فية السلم اذا 
عسر التقابض وصعب التحصيل 
( الثانی ) اذا باع ينقد البلد ثم 
انقطع ذلك من أبدى الئاس ب 
ان قلا : يجوز الاستيدال ‏ فلا 
بفسد المقد 

وان قلنا : لا يجوز الاستبدال 
فقولان 

وقال ابو حنيفة : ينفسخ العقد 
( فصل ) فى مذاهب العلماء فى 


.هذه المسالة 


قد ققدم الأصح :من مذهبنا أن 
له الابدال فيما اذا خرج القبوض 


عن الموصوف فى الذمة معيبا 


بعد التفرق 

وبذلك قال ابو حثيفة وصاحياه 
واحمد بن حنبل فى احسدى 
( فرع ) ولو اشتری فضة 
فوجدها ردیلة بفير عيب 
لا برد لان الرداءة ليست 


بعيب بل صفة. تخلق عليها 


وصفة الحودة لا تستحق بالعقد 
الا بالشرط 

( فرع ) حکم راس مال السلم 
اذا وجد السلم اليه عيبا حکم 
بدل الصر ف على التفصیل الذی 
تقدم 

( فرع ) لو احال بالدئانیر التی 
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۱۳۹ 


الأحكام 


. استحق. فيها فى الصرف قبل 


الانتراق على رجل حاضر فان 


لم يقبضها المننتيحق لهسا من 


الحال عليه حتی :افترقا بطل 
الصرف 

( فرع ) لو اشترى من" صرف 
دينسارا بمشرة دراهم و قبض 
الدیتار حصل للمشتری على 
الصيرق عشرة دراهم فقال : 
أجل هذه المثرة بدلا من الثمن 
لم يجر سواء قبل الصرف أو. 


. يفده 


قال ابؤحنيفة ان حصلت قبل 
الصر ف .لم بجر “ وان حصلت 
بعده جاز 

اشتری بالف. درهم من تقد 
سوق کذا فان كان تقد ذلك 
السوق مختلفاً بطل والا فوجهان 
اصخهما الجواز 

تغليق الحقق والکمل للكتاب 
کتابه تازيخ النقود الاسلامية 
حیث وضح النقود الحقيقية 
التی كانوا بتماملون بها والنقود 
الرمزية التی يتعامل النساس 
الیوم بها _ 

( فرع ) اذا قبض من رجل 
الف درهم من دين عليه فضمن 
له رجل بدل ما كان فیها من 


أزائفة او مبمسرجة أو درهم 


لا يجوز فالضمان جائز الحاقاً 
بضمان الدرك » وان كان متردداً 
بين الوجوب والاستاط 


والذى قاله الماوردى قرب 


4۹ 
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مما قال ع التهذيب 
انه :قال : لو باع سلعة بدینار 


آو "تصار فا وتقابضا ثم جام ٠.‏ 
الشتری بدینار سیب #الفسول 
قول من برد مع یه 


(:فرع) قال :اصحابتا : اذا: باع 
دينارا بدینان فلس ملن شرطه 
أن . بتؤازنا وقت العقد بل اذا 
وزناقبله وقرقا “امبباواة بينهما 
جاز 


( فرع ) ) قال الاصن یاب : اذا 
.كان معه عشرة دراهم ومع غيره 


.دینار سناوی عشرین فاراد 


1۱ 


۱1۱ 


: صاحب العشرة شراء نعف 


الدنناز .جاز . 


۰ فرع.) يجوز ان شر 


الدراهم من الصراف اوبیعها 


منه بعد القبض وتمام العفند ‏ ۱ 
بالتفرق آو التجاير بال مسن 7 


الشمن او آکثر . 
قال الشافعین : من باع سلعة من 


السلع الى اجل وقبضها الشتری ١‏ 


فلا بان أن بنیعهبا نن الذى 
اشتراها منه بآقل من الثمبن 
او اکثر أو دين أو نقد » لانها 


. بيعة غير البيعة الاولی وساق 


بعض دلیل الع بدن جد 
عائشة لزید بن ارقم 


قال الشنافمن + ند ون عائفة ' 


لو كان هذا ثابتا. عنها عابت عليهاً 
بيغا الى العطاء لانه أجل. فيز 
معلوم وهذا ما لا بجیژه 


سب معه ه القياین قول زد 


: وحكمة .هذا انا 


“oe 
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لا نشت ثثبت مفله غلی عائشة 


و زید؟ لا بيع لاما براه حل وا 


ينتاع الا مثله؛ 


: ولو ان “رجلا .باع شنا ۳8 انتاغه 1 


تراه نحن محرما" آوهو براه تحلالا 


لم نزعم: أن الله تعالى یحبط من 


1 


1۲ 


E 
الحديث 3 وقال آبن آبی عدى‎ ۱ 3 


عمله شيئا 


اعلم ان هذا ااهتر:ارواء ۱ 
الدارقطنی, من طریق داود بن 
: الزبرقان :عن معمنن, عن بی 

اسحاق: عن امراته انتما دخلت 


على عائشنة الخ 


لکن" هذا الاسناد فيه داوذ ین 


الزبر قان قال بحیی بن معن : 


ولیس بثییء وقال ابن الدینی i‏ 
.كتبت عله شا سيراً ورمیت 


به وم عفه جندا.» وقال: 
.الجرجالی : انه کذاب وقال: 


ابو زرعة. : مترؤك الجذنث ۱ 
وقال البخاری : هو مضرب, 


فى اه ۱ب : 


1 حد یتهم 


Er 


۱ 


روى له الترنندی وابن ماجنه: 
وقال این ۳ داود 
ان الزبر قان : :اهمه في 8 
الحد بث وقال ابو حاتم . : اشیخ | 

صالح بحقظ ‏ الحد بث ویذاکر ۱ 
ولكنه كان يهم فى المذاكرة ويقلظ 7 


٠‏ ف الرواية اذا حدث من حفظه 


وباتی عن الثقات ما ليمن. منن : : 
أجاديثهم ۱ 
واما احمد فائه علم ما قلنا واله ‏ . 
لم يكن بالتعمل فى: شىء من ذلك 1 , 


رقم آل 7 ههه اب 


۱۳ 


۱1 


۱ 


۱1۰ 


to. 
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ولا يستحق الانسان الجترح 


بالخطأ بخطأ او الوهم بوهم ما ل 
. شحش ذلك حتى کون القالب 
. على أمره » فاذا كان كذلك . 
..استحق الترك 
۱ 


وابن الزیر قان عنلده صسدوق 
نيما وا نوات الانانه لا .خدج 


به اذا انفرد وقال النسائى : 


داود نن الزئرقان : لیس بثقة 
حدیث التبايع بالفينة انفرد به 
ابو داود بين البستة وتعليق من 
الحقق ١‏ 
معنی العينة لفة واصطلاحاً 

۳ عبد از حمن الخراسانی 
مجهول وحبوة بن شریح ولیس 
این سر یج 

وقد اعترض کل من الفریقین 
عن الآخر به من الحديثين 
باعتراضات 


۰رمنها , أن قول عائشة وتفليظها 


في ذلك لا يكؤن مثله فى مسائل 
الاجتهاد فاذل على انه توقیف 
رومنها ) أن الحمل على أن ذلك 
للتاحیل بالعطاء وممتنع » لان 
عائشة كانت تذهب الى جواز 
البيع الى الغطاء 

( ومنها ) آنها ثبتت جهة المنسع 
فى ذلك وأنه مما نتعلق بالربا 
۱ استشهدت بقوله تعسالى 


« فمن جاءه مومفلة من ربه . 


فانتهى » 
قالت المالكينة : الا أن تركه 
واجب لا هو أقوى وهو وجوب 


'القول بالذرائع 
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اذحکام 


ووجه الذريعة فیها هو أن البائع 
دفع مائة نقدا ليأخذ مائة. 
وخمسين الى أجل اوه کته 
السلفة والتباين لغز »4 .وهذه 
ذريعة لاهل المينة 

والنزاع معهم فى هذا الاصل . 


مشهور فى الاصل وقد وافقوانا 


كما ظهر من کلامیم على عدم 
اناطة الاحکام بالقاصد ووجوب 


٠‏ ربطها بمظان ظاهرة 


والحکم بالفساد احتکام شصب 
شىء مفسد وذلك منصب 
الشارع لیس لآحاد الفقهتاء 


استقلال به 
۱ واعلم أن المسألة تارة تفرض 


فى الصر ف فلا تصور دخول 
لاجل فیها » وتارة تفرض 
عير الصرف فتقيع تارة بدون 
الاجل وتارة بالاجسل وبوب 
الاصحاب لها ١‏ 

( فرع ) كلام الشافعى ضريح فى 
يكون بعادة او بغير عادة فيبطل 
العقدان خمیعاً لا لاحل سد 
الذرائم بل لاجل أن العادة تصير 
كالمشروؤطة 

( فرع ) فان فرض الشرط 
مقازنا. للعتد بطل بلا خلاف 
خلافاً فى الجواز فيما اذا كان 
ثم عادة » فان لم بكن ثم عادة 


" فلا خلاف أعلمه فى الذهب فى 


الحواز فى المسألتين مسالة 
العينة ومسالة شراء ما باع باقل 


51 
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نو 


مطااباع 

قلت : والذی أحال عليه أمن 
كلام الشافعى قوله فى باب أحياء 
الموات من الام بعد آن ذكر قول 
اللبى صلی الله. ٠‏ عليبه وسلم 


.من منع فضل الاء لیمنع: به 


الكلا. منسه الله فضل رحمته, » 
فكل عقد منفصل عن الاخر وسد 
الذرائع. الذى جو محل الخلاف 
بيننا وبين الالكية آمر زائد على 
مطلق الذرائع ۳ 

قال. العلامة القرافی! المالكى : 
واما الذرائع فقد الجمعت الامة 
على أنها ثلائة اقسام 

( آحدها ) معتبر اجماعا کخفر 
الآبار فى طريق السلمیی والقاء 
السم. ی آطعمتهم وسب الأصنام 


عند من يغام من حاله أنه سب 


الله تمالی .حسدا 


( وثانیها ) ملفی اجماعا کزراعة 
العثب فاته لا يمنع جشسية 
الک ارام ۷ 3و1 جديية 
الربا ۱ 

( وثالثها ) مختلف فيه کبیوع 
الآجال. اعتبرنا نحن الذريعة 
فيها وخالفنا" غیرنا ؛ فحاصل 
القصة. آنا قلنا بد الذرائع 
اثر من غيرنا 2 

بهما من قول بعض | | الاصحاب 
فاما مسألة الولن إذا باع على 


اليتيم شقصا له قى اشسفعه ٤‏ . 


وکون نمض الا تخاب قال ٠‏ 
انه لا بااخذه بالشفعة فقول 


"or 
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الاحکام 

بعض الا صحاب هذا هو الاصح : 
فى الذهب 

واما مسالة المزيض اذا باع فى . 


. مرض موته شقصا بدون من 


الثل فالخلاف فيها على خمسة 


:. اوجه اصحها آنه. باخد 


( فرع ) اکثر اصحابنا آطلقوا 
الجواز فى ذلك » ولم .يبيئوا هل 
المراد. الجواز مع الکراهة أو 
بدونها » وقد صرح الرویای ف 


7 البحر وابن' أبى عضزون فى 


الانتضار » والنووى فى الزوضة 


.نالکراهة. 


والحاصل انها مراتب : 

( الأولى ) أن بجری ذلك بقصد 
المكروه من اهل التهمة فهو حرام 
علد المالكية جائز عتب دنا 3 
الكراهة 

( الثانية ) أن يجرى من غير 
قصد للمكروه » ولا يكبون 


الشخص ممن بتطرق اليه التممة 


كقصة عامل خيبسر » فالدى 
شقی الجزم به عدم الكراهة . 
( الرتة الثالثة ) أن یجنسری 
بقصد الکروه من غير اهل التهمة 
فیکره عندنا » ومقتضی مدهب 
مالك . واناطتهم. ذلك بالظنة أن 
بجوژوه 

( فرع ) فى نبذة بسيرة من كلام 


....المالكية 


قال ابن 'وشدا.قى..التيبان 
والتحصيل.::وهذه مسألة تنتهى 
5 التفريع الى أربع خسن 
مسالة ثمان عثرزة منسبألة فى 
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الشراء بالنقد » وئمان عشرة 


. مسألة الى أجل مقاصة 4 
: وثمان عشرة مبساألة فى الشراء 


الى آبعد من الاجل 

قال أصبغ : واذا كان احدهما 
من أهل العينة قالحمل على 
أنهما جمیماً من اهلها 

( فرع ) اشستری عشرة دنانیر 
بمائة درهم وتقابضا الیمض 
وافترقا بطل فى غير القیوض 

( فرع ) لو و کل فى الصرف وعقد 


. الوكيل هل للمسوکل ان يقبض 


ویکتفی بقبضمسه عن قبض 
الو كيل ؟ 

قال الق ان فى التعوير ى 
کتاب الوكالة ٠‏ 


'ويتعلق بالو کیل ما يثم به العقد 


من الایجاب والقبنول والرؤية 
وتبفن زاس مال السسلم 


" والتقابض فى الصرف 


فائدة فى تسمية الصرف 


قال ابن سيدة فى المحسكم : 
الصرق فضسل الدرهم على 


4 الدرهم والديئار على الدبنار‎ ٠ 


والصر ف بیع الذهب بالفضة 
HE‏ والصرق 
النقاد . 


والصیار فة دخلت. فیها الهاء 


لدخولها فى اللائكة والقشاعمة 


لا 1 ۰ 


-( فرع ) كان له على رجل 


عشرة دتائير فاعطاه عشرة عددا 
قضاء لا عليه فوزتها القابض 
فوخدها أحد عشر دیناراً كان 
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. (.فرع ) قال الشافعی : 


الاحکام 
الدینار الزائد للقاضی _مشاعا 
فیها 

( فرع ) لو كان له عنده عشرة 


٠‏ دانير موصوفة فاعطاه دينار؟ 


واحدا وزنه عشرة مثاقیل ام 
بلزمه 

( فرع ) قال القاضی حسین : اذا 
قال بعت منك هذا الدینار نما 
يقابله من دينارك فكان دیناره 
زائدا سدسا أو اكثر فانه 
بالخيار بين آن يهبه تلك الزيادة 
أو یبیعه منه بعد بثیء آخر 
( فرع ) آخر قاله القاضى 
حسین : لو قال ۰ بنصف دینار 
لزمه بوزن الدننة بغير البلد > 
فلو قال : بنصف هذا الدینار 
لزمه نصفه 

آن كان 
وهب دیناراً أو آثابه الاخسر 
دينارآ آوزن أو انقص فلا باس 
( فرع ) اذا كان له عند صيرق 
ديئار فاخذ منه دراهم من غير 
عقد فالدینار له والدراهم عليه 
( فرع ) له عند صرق دنار 
قبض ثمنه من قير لفظ البیسح 
لم يصح وصار للصيرفى عليه 
دراهم 

( فرع ) التولية ببيع جائزة فى : 
عقد الصر ف کفیره » فان قال 
الرچل : اشتر عشرين درهما 
لنفسك بدیدار ثم ولنى نصفها 
بنصف الثمن لم يصح 4 لانه 
اذا ولاه كان بيع غاب 


( فرع ) باع ثوباً بمائة درهم 
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منهاثويا آخر بنصف دیتیاد.. 
لزمه نصف ديئار آخز مکسورة . 
٠٥٩‏ . :ولا پلزمه : دنتاد صبلحیح 4 فان ١‏ 
۷ 


10۷ ' 


۱۰۷ 


19۷ 


۱۰۷ 


۱54۸ 


الاحکام . 


صرف عشرین درهماً بدینار لم 
اصح أ 

:فرع ) اشتر 
الا دنایاً أو مائة دينار الا درهمآ 


ألم يصح . فلو قال : بمائة أ 


:درهم الى درهما. ضح 


( فزع ) اشستری وبا ببصفة : 


دینان لزمه شق دینار ولا نلزمه 
من :دنار صحیح ولو اشتری 


أعطاه صحيحاً فقد | احسن 8 


( فرع ) وهو من تتمة ما. قاله . 


:القافی حسين اعلاه 


( فرع ) اشستری وبا بنشرین : 
درهما وجاء بعشرين ‏ صسحاحاً . 
وزنها عشرون وتصلف وقبض | 


اه درهم ‏ ف 4 جاز 


رى انوبا بمائة:درهم : 


رقم الصفحة. ٠‏ 


1o04 


الأحكام ٠‏ 
الجانبين » وهو ما بحرم فيه 
الربا وهو . قدر مشترك, بينهما 


وعبارة الصنف أخص مسن 
عبار ته" التنبیّه على قوله : وان 


.. لم بخرم قیهما الربا بملة واخذة ٠‏ 


نان ذلك شننامل. لا ذا باع. .. 
الربوی: بفير الربوی » وان کان : 


'' ': : التمثیل:بمید؟ والحکم لا يختلق' 


10% 


وان كان ذلك شرطا فى: اص( 2 
ی اللوب م بسع )لاه يداه 3 


0 : 
) لو ابتاع ثوب بدينبان 
ا دنناز صخیح 4 
ولا دجب علی: البائغ آن.باخد 

دناراً بنصفین | 
وان كان مما بحرم ٠‏ قيهما ارب 
بعلتين كبيغ الحنطة بالاهبه > 
. والشنعیر بالفضة. خل . فینسه 
التفاضل والنساء والتفرق قبل 
التقابض »© لاجماع الامة علی 
جواز الام الذهب والففة 
فى الکیلات والطعومات ‏ 


تعين أن يكون عائدا الى جنس 


۱ 5 


11 


11 


111 


1 


ونحتملن أن کون مراده بيبع. 


. .الحتطة المعينة بذهنبا فى للم بة ‏ 


نساء فیکون حکمه ماخوذ؟ من 


القیاس “على ون لدابت ۱ 
... وکل شنیلین اتفقا نی انم خاض 


من اضنل الخلقة » کالتمر البرنی 
والتمر العقلی. فهما جنس واحد 


تال الشافعی ٠‏ الخنطة. جنسش: : 7 


وان تفاضت‌تبلت وتباللت فى 
الاسماء يتاين الذهب وفافل 
فى الاسماء ٠‏ : 

ولا بأس بحبطة أجيدة ا 
مدها دناراً بحنطة ردش باه 
لا ساوی مدها سدس دیاز" 
ولا باه صافية: “بط 
وقول 'المصننف:فى ی 
اختلفا فى الاسم ولم يقل 
الخاص كما قال فى الجنس 
الواحد: فى غاية الجسن لان 
الاختلاف فى الاسم ضنادق 


نطريقين : 


11 


( اخدهما ) بالأختلاق 1 الاسم 


رقم الصفحة الاحکام 
كما مئل 
(١ ۲‏ والثائى ) الاختلاف فى الاسم 
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117 


117 


۱۹ 


155 
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110 


العام آبضا. ومن ضرورته 
الاختلاف فى الاسم الخاص 

قد يقال : ان مقتقی همذا 
الضابط أن یکون الطلع والرطب 
والتمر اجناسا لاختلانها فى 
الاسم الخاص 

وقد اتفق الاصحاب على انها 
جنس واخد. وان اختلفوا فى 
بیع الطلع پالتمسر والرطب 
وكذلك الدقیق والحنطة مختلفان 
فى الاسم 

) فالجواب ) اما الطلع فانه 


اسم يدخل تحته طلع النخلة. 


كله » ثم هو ذلك بصی الى حالة 
تسمی بسرآ و رطباً أو تمرآ 
فان كلت : قد اختاف الأصحاب 
فى. السلم هل اختلاف النوع 
کاختلاف الجنس ؟ والاصح 
ائه مثله فما الفرق بين الغايتين 
قلت : القول فى السلم أن عند 
اختلاف النوع لم يات يما يثبت 
فى ذمته بل بغيره 

( فائدة ) البرنى ضرب من 
التمر أصفر مدور عن صاحب 


الحکم انه أجود التمر 
وقال الشيخ فى السلم ١١:‏ 
المعقلى افضل منه ونوزع فى ذلك 


والمعقلى بالعراق منسوب الى 
معقل بن سار الصحابى رفى 
الله عنه واليه شب 

وما اند هن ام وان اليا 


كالدقيق والمصير والخيسز 
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۱1۰ 


111 
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الأحكام 


والدهن تعتبر بأصولها فان 
كانت الاصول اجناسا فهن 
آحناس ۰ وان كانت الاصول 
وهذا على قسمين : 


. ( آحدهما ) ما کون متحداً نی 


آموال الربا کالدقیق والدهن 
( والشسانی ) ما لیس كذلك 
کاللحوم والالبان ۱ 
( أما القسنم الأول ) كالادقة 

والأخباز والادهان والعصسم :: 
والخلول فقد ذكر الشافعى رضی. 
الله عنه والاصحاب أنه متسر 
باصو لها 

قال الشافعى لا تکام ف 
الادهان : 

فان قال قائل : قد يجمعها اسم 
الدهن » قيل : وكذلك بجمع' 


الحنطة والاذرة والارز ابم 


الخب 
فعلی هذا دقیق الحنطة ودقیق 
الشمير جنسان وخبز الحنطة 
وخبز الشصر حنسان ودهن 
الجوز ودهن اللوز جنسنان ٠‏ 

و کیفما قدر فالذهب ا لمشسهور 


الذی قطع به كثيرون خلافه » 


فعلی الشهور فى آنها اأجناشس 
فيباع دقیق الحنطة بدقیق 
الشعير متساوباً ومتفاضلا بدا 


بيد 
" وان ثبت القول الآخر اناا 


جنس واخد » فان الحكم فى 
بيع دقيق الحنطة بدقيقها 
وخبرها بخبزها 
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الأحكام 


وقال الامام : آن الادقة اجناس 
وهی الطريقة المرضيية. الجازمة 
واما الأدهان فالقول الجملی 


< فيها انها اجناس على الشهور 


واما القول التفصیلی فقبد 
قسمها الا صنحاب أربعة اقسام ٠‏ : 


دهن یمد للأكل. » وذهن يعد : 
تلدواء: » ودهن يمد للطيب ٠4‏ 
ودهن 15 يعد للأكل ولا ا 


ولا للطيب 
فالاول كدهن الجبوز ا 


: والحلو والش يرج والزيت 


والسمن ودهن الصنوبر والبطم 
والخزدل والحبة الخضراء 
فلا خلاف فى انها ربوية 

( اذا ثبت ذلك ) فان باع شیثا 
من جنسه جاز بشرط رعاية 
الحلول والتمائل والنقابض 

( الضرب الثانی ) ما پقصبد 
للدواء کدهن - الخروع واللوز 
والر ونوی المشمش ونوی 


الحبسة الخضراء ,و ابو الطیب 
الخردل فهذا ربوی: كالسقمونيا 
من الأدوية وحكم هذا الضرب 
فى کونه اجناسا E‏ الضرب 
الاول 

نان باع شيئاً منه تشن ه 
حرمت المفاضلة وان باعه بعر 
جنسه حات الفاضلة. وحرم 
النساء ا 

( ألضرب.الثالث ) ما بقصد منه 
الطیب كدهن الورد والياسمين 


. والبنفسج والنيلو فر والخبری 
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الأحكام ۱ 


والزئبق » فهذا لا ربا فيه. 


. (الضرب الرابع) مالايتئاول ادما 


ولا دواء ولا هو طيب کدهن بذر 
الکتان القصود للاستصباح © 
ودهن السمك والصحیحالشهور 
انه لا ربا فيه 

وقد اعتر ض بعضهم بات ؛ ن 
السمك بأكله الملاحون » ودهن 


بغر الكتلان بوكل اول 


ما یستخرج ثم یتفیر بمرور 
الزمان عليه والاوردی سنلك 
طزیقا آخر فجعلها أربعة آضرب 
( آحدها ) فاکوله مس تخر خة- 
من اصل ماکول ففيها الربا 


. اعتباراً بانفسها واصولها . 
۳ ۱ 


( الثانق ). ما استخرج من: فير 
الماكول وهو فى نفسه غير ناكول 
کدهن. آلحلب والبان والكافور 
فلا ربا 


: ( الثالث ) ما هی فى. تفسها غيز: 


مأكولة عرفا کدصسن: الؤرد 
والخبری والياسمين 4 لکنهتا 


٠‏ مسستخرجة من اصل ماکول وهو 


السمسم ففی ثبوت ایا . فيه 
وجهان ۱ 

(الرائم ) ما استخرجت من 
اصول غير فأكولة لكنهسا: بعد 
استخراجها دهتاً ماکولا کدهن 
الخروع ففى ثبوت الربا فیما 
وجهسان نظرا الی اتا 
واصولها | . 
( فرع ) قال ابن عبد البن : قال 
الاوزاعى : ۷ يجوز بيع السشتم:. 
بالودك :الا مثلا. بقثل » :وكذلك 
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الاحکام 


الشحم غير المذاب بالسمن الا 


ان اصحاب أبى حئيفة 


يجوزون بيع الدهمن المطيب 


متفاضلا وان كان اصله واحدآ 
اذا اختلف طيبه 

( فرع ) ذكر فى الرونق المنسوب 
للشیح أبى حامد أن قول 
الشافعی : اختلف فى الحیتان 
والاحبان والاسمان والادصان 
والخلول هل هی انواع او نوع 
واحد على قولین 


( فرع ) قال الرویانی : لا خلاف 


أن . السمن مع سائر الادهان 


جنسان لان أسم الأدهان لا بقع 


على السمن 

واختلف قوله فى زیت الزيتون 
وزيت الفجل فقال فى احد 
القولين : هما جنس واحد 
( والثانى ) آنهما جنسان وهو 


الصحيح لانهما يختلفان فى الطعم 


واللون » فكانا جنسين كالتمر 


الهندی والتمر البرنی 

قال الصنف فى اللمع : وقد 
قال الحاملی : أن الشسافعی 
نص فى السالة فى الصرف على 
قولين فلعل نصه هناك أصرح 
من هذا 

( فرع ) من كلام الشافعى فى 
البطيخ العرو ف مع الهندباء 
والقثاء مع الخيار وجهمان 
اصحهما آنهما جنسان 

( فرع ) قال صاحب التتمة : 
الذرة جنس واحد وان كانت 
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الأحكام 


الذرة المعروفة بيضاء اللون 
كثيرة الحبات 

( فرع ) الجوز الهندی مع الجوز 
المعروف جنسان 

واختلف قوله فى اللحمان فقال 
فى احد القولین هی اجناس 4 
و قال به الزنی وهو الصحیح » 
انها فروع لاصول هی اجناس 
فکانت اجناسا کالاد قة والادهان 
لانها تشترك فى الاسم الخاص 
فی اول دخولها فى تحريم الربا 
فكانت جنسا واحدا كالتمور 
قال فى الام : والقول فى اللحمان 
المختلفة واحد من قولين 

( احدهما ) أن لحم الفنم صنف 
ولحم الابل صنف » ولحم البقر 
صنف ولحم الظباء ولحم كل 
ما تفر قت به أسماء دون الاسماء 
الجامعة صتف 

على ان تقسیم الشافعی الذی 
قدمته آنفا بشعر بخلاف ذلك» 
فینبفی تأويله عليه حتی يجرى 
كلامه هنا وفی الأدهان على نمطا 
واحد 

واما کون الحيوانات اجناسا 
فتحتاج الى دلیل لعدم جریان 
الربا فمن اين لنا آنهما اجناس 
وقال ابن الرفعة : ومن هنا 
نسب الاصحاب الى الزنی 
اختیار التول بأنها اجناس وان 
کلام الزنی بقتضی اختیار القطع 
به 

( والقول الثانی ) انها جنس 
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واحد لا ذکره الصنف 

واما الاشکال الی: آورده‌القاضی 
فجوابه أن انواخ التمر مشت رکه 
فى اسم خاص فى جميع آحوالها 
من اول دخولها فى الربا یکون 
کل منها طلعاً ثم بصیر ببرآ أو 
ثم بعد ذلك رابت هذا الذی 
ظهر الى بعينه .ذكره القناضى 


| آبو الطيب فى مسسألة الألينان 


فرحمه الله تعالى ورضی اعنه 


. فان قلت:: كيف تخزير هذا 


الفرق ؟ فان الفرق أبدى معنی 
فى احدی الصورتین مفقود فى 


۰ الأخرى 


والمعنى الذى. ابذاه ق : الادقة 


والادهان کون. اصولها اجشاسا 


يجوز بیع بعضها ببعض متفاضلا 
( قلت : ) لا كان لحكم الربا فى 
الأصول المذكورة معلوماً سكت 
عنه. وجمل العنی اللقضود .انه 


.فى ذلك المحل ثبت لها حكم 


الاجناس المختلفة فى. الربا 


. والفرق راجع الى آن أصول 


الادقة والادهان ثبت لها 
الاجناس المختلفة فى الربا 
( والجواپ ) عن القياس الذی 
استدل به لکونها جنسسا] ان 


- جمل الاصل القیس عليه الطلع 
. وقد اعترض ابن معين على 


المهذب. فقال : قوله مشسترك 
فى الاسم الخاص فى أول دخولها 
فى الربا فيه خلل ٠.‏ 
( فرع ) فى ذكر مذاهب العلماء 
فى السالة ۱ 


۱ ۸ 
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الأحكام 


وقد ققدم ذكر مذهبنا ومذمب 


فان: قلنا 1 a‏ 


زواحد لم يجر بیبع لحم شىء 


منه من الحیوان بلحم ۷ 
متفاضلا . 

وهل بدخل .الحم السمك E‏ 
ذلك ؟ فيه وجهان " : 

( الشرح ) اذا قلنا : ان للحمان 


:والبقر والفئم مع اختسلاف 


انواعها والوحوش كلها والطيوز 
لا فرق .بين الوحشى والاهلی 


وأما السمك .مع البزدات ففيه 
وجهان حكاهنما المراقيبسون 


دس ۱ 


اللحوم 7 القعيساضئ 


ابو الطیب آنه نص الشافمی. 

( والثانی) أن المنصوط اننا 
مستثناه من اللحوم وائها معها 
والجواب عن. قول آبی الطیب 
عن اسم اللحنم انه وان كان 
جامعا لكنة علد الاطلاق بتبادر 
الذهن منه الى ما سوي لحم 
السمك » والآية فیها قرينة 
تبین ارادته وهو قوله ) لتأكلوا 
منه ) آی من .البحز . أ 

وما سين آن: اسم للم عنند 
الاطلاق لا ينصرف الى االسنمك 


أنه لو حلف. لا یأکل اللحم لم 


رقم ار ۳ 00 ِ 


۱۸ 


ذال 


۱۸۳ 


۱۸۲ 


1A4 


۱۸ 
۱۸ 


۱۸ 


1A4 


۱۸۹ 


الأحكام 


واحتج؛ الاصحاب بان السمك 
لا يضاف لحمه أليه فلا يقال .+ 
لحم سمك » وانما يقال سمك 
فلا ينطلق .عليه .اسم اللحم : 
ولو كان من اللحمان لصح أن 
يضاف باسم اللحم الى جنسه 
فيقال : لحم السمك كما يقال : 
لحم الفتم ‏ . 

واعلم آن کلام الصنف والاکثر بن 
انما فرضوه فى السستمك مع 


حیوانات البر » وف البحر انواع 


من الحیوانات فهل الخسلاف 
المذكور جار فى جميعها ؟ ام كيف 
الحال فیها ؟ 

فان قلنا : ان اسم السمك 
والحوت .شامل للجميع كانت 
كلها جنسا .واحدا ذا انواع 
والاصح انها اجناس كحيوانات 
البر كما هو ظاهر كلام الشافعى 
( فرع ) عن التنبيه على قول 
أبى اسحاق : الجراد هل کون 
من جنس اللحم ؟ فيه وجهان : 
( احدهما ) نعم كالسمك 

( والثانى ) لا » لأن اسم اللحم 
لا بطلق على الجراد و صورته 
لیس ضورة اللحم 

فان قلنا : أن اللحوم اجناس 


. جاز. بيع لحم كل جنس مسن 


الحيوان بلحم جنس آخسنر 
متفاضلا 

( الشرح ).اذا قلنا بان اللحوم 
اجناس فلا شك آن. البصری 
مع البری جنسان. 


وبسط الاصحاب ذلك :فقالوا : 


رقم الصفحة . ١‏ 
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۱۸۰ 
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۱۸۷ 


۱۸۷ 


(۱۸۷ 


الأحكام 


الأهليات مع الوحشيات جنسان 
«لكل من القسمين اجناس 
فالظاء جنس ما تأنس متها 
وما توحش ؛ وبق ر الوحش 
صنف لان الاسمم لا ينصرف 
اليها ولا تضم اليها فى الزكاة 
والضياع جنس والارانب 
جنس » والتثعالب جنس 
واليرابيع جبس » والوحشثی من 
الفنم جنس غر الغلم الانسوت 
والطيور اصتاف : الكراكى 
صنف والاوز صنف والعصافر 
على اختلاف. انواعها 

قال الربيع : ومن زعم أن 
اليمام من الحمام .فلا يجوز لحم 


. اليمام بلحم الحمام متفاضلا ولا 


يجوز الا مثلا بمشل اذا انتهى 
قال فى" الام : ولا باس بلحم ظبى 
بلحم أرنب رطباً برطب وبابسا 
بياسن مثلا بمثل أو بأكثر وزناً 
بجراف 

والماوردى حكى فى لحؤم الحيتان 
على القول بان اللحوم اجناس 
وجهين .۰ 

0 أحدهما ) أن جميعها صنف 
قال ۰ وهذا قول من نزعم انه 
لا يؤكل من حیوان البحر الا 
حیتانه 

( والثانی ) انها اصناف فى داب 
بیع الآحال من الام : « اذا 
اختلفت اچداس. الحیثان فلا 
باس ببعضها متفاضلا » وكذلك 


.لحم الطسیر اذا اختلفت 


A 


عم 


رقم الصفحة 
اجناشها » . أ . 
۸ وآما الضان والعز فالظاهر انهما 


AA 


AA 


AA 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


۲A۹ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


صنفان لنوعی الفنم ۷ اسمان 
فاشبها العقلی والبرنی 
( تنبیه ) اطلاق: كثير من 
الأصحاب على عبارتیسم أن 
السمك مع اللجم ب اذا قلنبا 
بان اللحوم أجناس - جنسان ‏ 
( فرغ ) ننیفی!آن یکون هذا 
الفرع تفريعا غلى أن اللحوم 
جنس واحد 0 الجراد مسن 
سس الس 
فيه وجهان ( ال قلنا 
فهو من البریات 
( فصل ) واللحم الاحمر والابیض 
جنس واحد » لان الجميع لحم 
واللحم. والشحم جنسیبان » 


واللحم والالية جنسان » واللحم 
والكلية جنسان, 4 لانها مختلفة 


الاسم والخلقة : 

اللحم المختلف الصففة لا اثر 
لاختلاف الصفة فيه . قال 
الشبیخ ابو حامدا : لا خلاف على 
القولیی أن اللحم الأنيض السمین 
واللحم الاحمر جنس واحد 

( وان 'قلنا ) : انهما جنسان 
فاذا انقسم لحم الجنس الواحد 


الى أبيض وآحمر كان جنساً » . 


وآما اعضاء ۱ لحیوان کالکرش 
والكيد والطحال والقلب والرئة 
ففيها طریقان ١‏ 

( آشهزهما ) آنا اذا قلنا: اللحوم 
احناس فهذه آوائن لاختلاف 


e 


ا 
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۱۹ 


۱۹ 


 ماكحألا‎ 


اسمائها. . 1 صفاتها 
( وان قلنا : ) انها جنس واحد 
فوجهان ۱ 
اما اللحم والشحم. . فجنسان ¢ 


سواء كانا:من حیوان واحد أو 


. من حیوانین مختلفی الجنس 


واعلم آن الکلام فى "شحم الظهر: . 


۲ والحنب شی واحد » : والاصح 


انهما من 
عند الهزال 
وقيل : من جنس الشحم. لقوله 
تعالی : « حرمنا علیه 


جنس اللحم. لا حتکار ها 


| شسسحومهها الا ما حملت 


ظهورهما » 


قال صاحب التهذیب : ویجوز 


,بيع شحم البطن بشجم الظهبر 


ولحمه متفاضلا وجرافآ ورطبآ 
وبابسا لانهما حنسان : ۱ 
قال القاضئ حسین : هل تکون 
الألية وما حمله الظفر عنتقا 
من الشحم ام لا ؟ 

فعلى وجهین * ۰ ا اا 
( احدهما ) انها من 'جملة 
الشحم وهو قول مالك 

( والثانى ) آنها اصناف مختلفة 
وهو قول آبی حنيفة 


واللحم والكبد جتسبان على 


ما قاله الرافعی فى الایمان 

( فرع ) وهو اصل .. قال الامام , 
لا تكلم فى هذه الاشیاء : القول 
فى هذا بستدعی تقدیم آمر الى " 
اصل فى الايمان 

اذا قال الزّجل : وا لا اكل 
اللحم » فالذی ذهب اليه جماهير 
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۱۹ 
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۱۹ 
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۱۹ 


1۹۳ 


الاحکام 


الاصحاب انه لا بحنث باکل 
الکبد والکرش والطحال والعاء 
والرئة » فانها لا تسمی لحما 
واما القلب فقد قطع الصیدلانی 
وغره من الراوزه بانه لحم » 
وذکر العراقیون أنه کالکبد 

( فرع ) قال آلاوردی : واما 
البیض فنسومان: : بيض طير 
وبیض ستمك ٠‏ فبیض: الطير 
لا یکون صنفاً من لحم الطیر » 
وبیض السمك . فهل يكون 
توعاً من لحم السمك ؟ فيه 
وجهان ۶ 


( آحجدهما ) انه صنف شنیره 


لحم 


( والثانی ) أنه نوع من لحم 
السمك بو كل معه حيا ومیت) 
صفرة البیض وبياضه جنس 
واحد لا يجوز بیع بعضه ببعض 
( فرع ) بيع البيض القلی بالمقلى 
أو اللقلى بغر التصسلی قال 
الروبانى : فيه وجهان : 

( احدهما) لا يجوز لتغيره عن 
حال الكمال » ولدخوله النار 
( والشانی ) يجو لانه بالمقلى لم 
بخرج عن حال الادخار والنار 
لا تنقص منه شيا 

والكبد والطحال جنسسان » 
و کذ لك والاستاغ والکرش 
والصران كل واحد منها صنف 
أيضا 

( قلت ) ويمكن حمل كسلام 
الرافعى على الجلد الذى يؤكل 
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الاحکام 


كجلد السميط فانه ماكول 
وكذلك لا يكون ربويآ 

ورايت فى البحر للروبانی ما هو 
أغرب من هذا قال : اذا جلد 
الغنم بحلد البقر متفاضلا هل 
يصبح ؟ يحتمل آقولین بناه على 
القو لین فى اللحمان » 

( فرع ) قد تقدم آن الشحوم 
نفسها قولان کاللحم 

واما الالبان ففیهما طریقان » 
کاللحمان .. وفیها قسولان » 
ومئهم من قال * اسان 
تتولد من الحیوان والحیوان 


أجناس فكذلك الالبان 


قال الرافعى : فى كل مسن 
الفريقين نظر 

آما الاول الذى فى الكتاب فلان 
القائل أن بغلب ذلك لان الالبان 
كانت عليه حين كانت جسزء 
حیوان دما الى حالة آخری 
وآما الفرق الثانی فلان الو صف 
المذكور لا تاثر له بدلیل انه 
مفقود فى الادقة وهی اجناس 
( التفریع ) ان قلنا : انها صنف 
واحد فلا یجوژ بيع لبن بلبن 
الا متمائلا _ 

وان قلنا اصناف قلبن البقر 
الاعلی جنس ولبن الفنم 
والوحشية وهی الظباء وانواعها 


۱ 


الاحکام 


رقم الصفحة: 


۱۹4 


۱۹4۸ 


۱۹۹ 
۹ 


۹ 
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رقم الصفحة 
٩‏ ولبن الادمیات جنس أن قلنا : 
ان الالبان اخناس ‏ 
1 ونذهب مالك واحمد انها صتف 
ومذهب آبی حنلفة انها اصناف 
` قال ابو محمد علد الله بن سعيد 
':. الأمونى' فى نوادره: ولا اقول. 
صنفا انما هو صنف بالفتح : 
5 البيت ساقه الامام اللووی:: 
` اذا مت كان الناس نصفین شامت. 
e‏ 
| (فرع ) آن قلنا : الألبان جش 
0 واخد فلن دس مع شیر فيه 
" وجهان ' ۱ 
۱۹۷ ( اخدهمّا ) أن الكل جنسن واحد 
۷ ( والثانى:) لا لان لبن الآدمى 
2 جنس وساثر الالبضاد جنس 
آخن 3 ۴ 1 
١ ۱۹۷‏ نسل ) مارم فيه ارب ر 
يجوز بیع بعضله بعش حتی . , 
یتساویا فى "الكيل فيها” بكال : 
والوّزن فیما نوزن لخديث عبادة 
' ان "الصامت ارفی الله عنه 
۷ المدى وزان قفل مکتال بسع 
'تسعة: عثشر صاغا وهو: غير المد 
۸ اولا يضر اختستلاف المكيلين. فى 
الوزن ولا اختلاف الوزونین 3 1 
الكيل. ٠٠٠“‏ . 
۸ ناما ما اضله الوزن "فلا يجوز 
. بیعه كيلا نقل الشیخ ابو جامد 
الاجماع فيه ۱ 
۸ . وحکی الجوال عن آنی ‏ حنيفة » 


NY 


وزوی عن مالك. قال : بجوز 


بستنم بعض لوزونات ببعض 


جزافا 


الاحکام ' : 


والساواة العتبرة هي الأمسور ‏ 

بها وهو الكيل فى المكيل 0 
فى الموزون :. ٠‏ 

( فرع ) قصل القاضئ حسبن 


" وصاحب التتمة 0 
اللح بين. أن کون قطعاً كبارآ 


آو. صغارآ © فان كان مسحو قا 
ناعما او مدقو قا بحيث” لا يزيد 
جرمه على جرم التمن فلا يجوز 
البيع الا كيلا 

(. فرع ) وقول المصنفب. فيما 


يكال 'وفيما يؤزن يعنى بالنظر ' 


الى جنسه لا الى ثدره. 
وقال ایو" حنيفة : يجبون ذلك 


كله ».وقد تج التبييه على 


مأخذنا ومأخذه 


( فرع ا اطلق الرافغى والنووی" 


٠‏ ها آن كل ما یتجافی فى الکیال 


بعضة ببعض وزناً » وظاهر ذلك 
شموله با علم: تعیار جئسه على 
مهد رسول الله صلی الله عليه 
وملم 1 ” 3 

فان :باع ضبرة طعام بطضسبرة: 
طفنام وهنا لا يعلمان كيلمسما. 
لم يصح النيع 

حديث ا ی 
مسلم ووهم الحاكم حيث قال 
صحيح على شرط: مسان ولم 


'' بخرحاه قال محققه : هذه من 


سقطات الفحول وسبحان من 
تفرد بالكمال : 

وشرط العقد اعتبار؟ اللم به 
عند الفقد :* ألا منری أنه لو 


: " نکم امراة لا بدری افی معقدة 


رقم الصفحة 


۱۰ 
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الاحكام 


ام لا ؟لا يصح النكاح 


ونقل عن زفر انه اذا خرجتا 
متمائلين صح » وعن أبى حنيفة 
أنه يصح ان علما التساوى قبل 
التفرق. او بعده والحديث حجة 
عليهما . 

وان کائتا من جتسين كتمسر 
زبيب أو حنطة وشننن سیر 


اوتبایماعتا جزافا جاز 


قوله : صبرة طفام بضيرة 
طفام آی من :جنه 

وقوله : لا يعلمان کیلها افرد 
الضمیر وهو صالح لآن سود 
على الصبرة 

( فرع ) لو باع دشنسارا 
بدینارین ممن کاتبه کت ابة 
فاسدة ولم یعلم فسادها لا يجوز 
وان قيل :بان تعاطی العقود 
ا ليس 7 وائه يجوز 
دینار؟ بديثارين فالوجة للم 
هنا بالتحريم ۱ 

وان باع صبرة طعام بصبرة 
طعام صاعة بصاع فخرجتا 
متساويتين صح البيع » وان 


خرجتا متفاضلتين ففیه قولان : 


( أحدهما ) أله باطل » لأنه بيع 
طمام متفاضلا 


: ( والثانی )أنه بصح فیما تساویا 


فيه لانه شرط السناوی ف 
الكيل ٠.‏ 

والحاصل آن الحرام ف صورة 
تفریق الصفقة هو :ابد“ الجزءين 


دقم الصفحة: * 
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۲۰۸ 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


۳۱۰ 


: الصنبرة 


وقال .فى الختصر : 


الاحكام 


والهيئة الاجتماعية انما. حرمت 
لاشتمالها عليه .. 

وقول الشافعى : فيما نقص 
يكون الخیار .لا فيما لا ربا فى 
زيادة بمضسته على بعض الى 
آخره 001 

( التفريع ) ان قلنا بالضحة فيما 
تساويا فيه فيثبت للذى باع 
الناقصة وهو مشتری 
الصبرة الكثيزة الخیار 

( فرع ) لو تفرقا بعد تقابض 
الجملتين وقیل الكيل فى المكيل 
والوزن فى الموزون فهل بيبطل 


الفقد ؟ 
فيه وجهان ) أصحهما ) لا » 
لو جود التقابض فى المجلس 


١‏ والثائر, 1 نمم لبقاء العلقة 


قال الشافعی فى الام : ومن 
ابتاع طضاما كيلا فقبضه أن 
يكتاله 

ولو أعطى' 
طعاما فصدقه فى كيله لم بجز 
وحكى .الرافعى فى باب بيع 
الثمار أنه لو اشسبتری طعاما 
مكابلة وقبضه. جزافاً فهلك فى 
نده ففى انفساخ العقد وجهان 
لبقاء الکیل بیتهما 

فان قلت : كيف يقال : ان 


القبض. آلذکور لا کفی وقد 
' قال: صاحب البينان : أن 


EE‏ قال فى الصرف : اذا 
شترى دیناراً بدینار وتقابضا 


د 


| رقم الصفحة 


1۰ 


۲۱۰ 


۳۱+ 


۳1۰ 


1. 


۳1۱۰ 


۲۱۱ 
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( احداهما. 


الاحكام 


ومضی كل منهما ستتمير آلدینار 
الذی قبضه بالوزن جاز 

ثم اعلم أن القبض من غير كيل 
له .صورتان ۱ 

) آن بحصل ات 
اعتقاد المائلة اعتمادا على. خبر 


من بلق به من احد ادن 
أو غيره 
1 والثانية ) أن س التقابض 


بالجزاف مع الجهل والتردد 

فاما هذه ا الثانية.فيظهر 
قيها الحکم بفسباد القبض وان 
التفرق بعده قبل جريان قبض 
صحیح مبطل لبقاء علق العقد 4 


ولا يتحقق به بيع لازم فى صبرة 


بصبرة لا بعلمان كيلهما » وذلك 
واما الصورة الأولى فوجه 
الحكم بفساد د ادن فيها أن 
الاكثيال مستحق اعد 
عي 

« من ابتاع ا ل 
حتى بكتاله » مسلم همین 
أبن عباس وأبى هريرة 
السنة غنية: عن الأعنضاد 
بغرها | 
( فرع ) اذا قلا بما صححه 
التهذیب والرافعی انه لا بطل 
العقد بذلك » فعلی هذا ان 
کیلتا بمب ذلك فخرجتنا 
متساوتین صح »:وان خرجتا 
متفاضلتین جری الاف المذكور 
فى اصل المسالة " 
اال ذلك الخلااف 


AE 


۲ 


الاحکام 


aa 

القول الآخن : ٠‏ بصسح ويشبت 
الخیار ۰ : 
( فرع ) قال القافی حسین 


...اذا كانت الصنبرتان معلومتی 


القدار متساوتن فى القلذن 
فقال أحدهما لصاحنه .: بعت 


0 منك هاده الصبرة بهده الصبرة 


۳ 


۳۱۳ 
۳۹ 


۳۳ 


۳۳۳ 


1€ 


۰ فوع ) اذا قال 


فانه نجوژ 

: بمتك هذه 
الصبرة بکیلها من طبرتك 
وصبرة الخاطلب كبيرة. ملح 


:قال الرافعى : فان تالا فى 


المجلسس وتقابضاتم العقد 
ومازادت الكبيرة لضاحبها: 
فرع له تعلق بالكيل ٠‏ 

منه بمكيال فاکتاله بغرا جنس 
ذلك الکیال لم بجز. .۰ 
ای ی 


: بصاع من صبرة آخری جاز 


وان باع صبرة طعام بصبرة 
متساویتین جاز » وان خرجتا 
متفاضلتین: فان رضی صساحب 
الصبرة الزائدة بتسنلیم .الزيادة 
اقر العقد وان تشاخا .فسخ 
البیع لان کل واحد منهما باع 
صبرته بجميع صبرة صساحيه 
على التساوى افى المقدار: چ 
العقد 

( الشرح ) اذا باع صبرة بصبرة 
من غير جنسها مكايلة جاز البيع 
بلا خلاف. ۰ ' 
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الاحکام 


وان خرجتا.متفاشسلتین قال 
القاضی ابو الطیب وآخرون : 
أن تبرع صاحب الصبرة الز ائدة 
بالزيادة جاز 


آما بائع الصبرة الثائية فلانه 


اورد العقد على أن تکون مساوية 
للصبرة الأخرئ وقد فات عليه 
ذلك » و نوات الشرط لا متضی 
فساد العقد 

وان امتنع ودضی صبساحب 
الصبرة الناقصة بان باخد 
بقدرما من الصبرة الزاندة 
جاز البیع 

وان تمانعا فسخ البیع بینهما 
لا لاجل الربا ولکن لأن کل واحد 
منهما باع صبرته بجمیع صبرة 
صاحبه 

والرافعی أتى بعبارة مشكلة 
فقال : أنه لوباع صبرة حنطة 
بصبرة شعیر صاعاً بضاع أو 
صاعین فالحگم. كما لو كانتا من 
جتش واحد , 

ومقتضی ذلك ان خرجتا 
متساویتین جاز وان خرجتا 


على خلاف ما يقتضيه التوزیع 
٠‏ فعلی القولین التقدمین فى الجنس, 


الواحد وفیه نظر 
والذى ينبغى التفصیل بين أن 


بقع ذكر الكل فى معرض الشرط 


أو فى معرض تفصیل الثمن 


وان خرج مخرج الشرط مشل 


أن قول : بعتك هذه الصسرة 
على أن كلا منهما عشرة :7 صع 
فيتجه هنا ما قاله الصنف 
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( فرع ) ذکره القاضى حسین مع 
السائل التقدمة واطلقه 

( فرع ) مفهوم کلام الشافعی 
و قوله : انما بکون الخیار فیما 
نقص فيما لا ربا فيه » یقتضی 
أنه اذا"باع صبرة بغر جنسها 
سواء كان طعاما أو دراهم ‏ او 
غير ذلك مکابلة فخرجت احداها 
ناقصة أنه يضح ویثبت الخیار 
( فرع ) لو باع اناء فضة بدينار 
علي آن وزئه مائة فتفر قا وكان 
وزنه تسعن 

ویعتبر التساوی فیما يكال 
ويوزن بکیل الحجاز ووزنه 
قال الخطابی لی : هذا حديث 
قد تكلم فيه بعض الئاس و تخبط - 
فى تاو بله 3 وزعم أن النبى 


"صلی الله عليه وسلم اراد بهذا 


القول تعديل الوازین والارطال 
والارطال والکاییل و جمل عیارها 
أوزان اهل مكة © ومکابیل اهل 
المدئئة ' 3 


. وقوله : « والوزن وژن اهل 


مكة ؟ برندون الذهب والفضة 
خصوضا دون ساثر الاوزان 
واطال الخطابی فى تحقيق 
الدراهم وضربها ثم قال : واما 
توله : « والکیال مکیال اهل 
المدينة » فانما هو الصاع الذی 
بتعلق به وجوب الکفنارات 
ویجب اغراج صدقة الفطر به 
قال الشافعی فى بيع الاجال 
من الام : وأصل الوزن والكيل 
بالحجاز » فكل ما وزن على عهد 


كه 
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النبى صلى الله عله ولم 
فاصله الوزن وکل ما كيل فاصله 
الكيل 


وما .احدث النامن: مما ای 


ذلك » رد الى الاصل 
واعلم آنه لیس.فی کلام الصنتف 
ما يقتضى أن بعتب رأ الاکتیسال 
بمكيال .الححاز 03 بل آنه يعتبر 
التساوی يه . | 

ومتی تسناوی طعامان فى مکیال 


ای .مكيال کان فعلم استواژهما 
فى مکیال الحجاز بمعنی أله 


لو كيلا به كانا مسلتو بين 

وكذلك اذا استوی| موزونان فى 
ای ميزان كان فملم آنهما لو وزنا 
بميزان الحجاز کانا مستوبين 
فهذا وجه .تصحيح کلام الصنف 
الحديث ان اهل. مكة كانوا 
تجاراً. ا فیهم من الاغنیناء 1 


:وأهل المدينة کانوا صبحاب 


النخيل والكيل ولا أعبرة یمسا 


.أستحدث مهو عا 


عليه وسلم. 


( قلت : ) وهللا الذى قاله 


امام الحرمين. حق لا شك فیسه: 
۰ واذ! تأملت. ما قدمته لك من ` 


آن التساوی فى .مکیال دال علی 
التساوی فى .کل مکیال تنبهت 
لذ لك ۱ 


. على أن الدرامسیم أذا بيعت 
بالدزاهم وعدلتا بالتساوی فى 


كفتى ‏ ميزان فالبينع .صحیح » 


: ,والسر فى هذا 
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۳۳۲ 
۳۲۳ 
۲۳ 


۳۲ 


۳ 


الاحکام . | 


وان كأن لا يدرى.ما تحویه کل 
۳ 
١‏ 1 ومحل الخلاف فى 3 قصعة لم بجر 


العر ف بالكيل بها أما . قتصمة 


: , يعتاد الكيل بها وان ام يكن فى 


الشارع فیحوز جزماً كمسا 


. اقتضاه کلام القفبال واین ابی 


الدم فى کلامه على آلو سیط 

( فرع ) الخالف. لنانى .هذه 
السالة ابو حنيفة تقل أن الأربعة 
المنصوص عليها مكيلة ولا اعتبار 
بما آحدثه الناس من بعد فيها 
۱ فرع ) عد الماوردى.اشياء 
ادعی فیها آنها كانت نی عده 
ضلى الله عليه وسلم مكيلة 


( متها ) الحبوب والادهنان 
والالبان والتمر والزبیپ وما 


ادعاه. سالم له الا ی الادهان 
( فرع ) فیما هو مکیل:وما هو 


, موژون » الذهب والفضلة 


موزونان بالئصن » والقمسح 
والشعیر مکپلان بالنص والح 
مكيل بالتص. 

( فرع ) ) اذا كانت 
تساوی طعاما فى الکیل والوزن 
ولا يفضل بعض على بعض 
فاعر ف مرن جاله آن التمائل فيه 
بالكيل فقد اختلف اصْحابنا 





هل يجوز بيع بعضه ببعض 
: وزناً ؟ على: وجهين : ۱ 


( أحدهما )4۷۱۰ لا فيه من 
مخالقة التص وتفییر العف 
(:والثانی ). ىجوز لکون: الوزن 


فيه ثابتا عن: الکیل. للعنالم' 
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بموافقته كما کان مکیال العراق 
ثأبتا عن مکیال الحجاز لوافقته 


ق الساواة بين الکیالی 
.وان کان ممالا اصل له بالحجاز 


فالكيل والوزن‌نظرت -: فان کان 


© مما لا يمكن كيله نأ اعتسير 


التساوی فيه بالوزن 


وان كأن موزونا: لم بجز فيه 


الا موژونا »لا الاصل فيه 
الؤزن والکیل بالحجاز 

وعلى كل من التقديرين فاما أن 
کون عهد له اصل بالحجاز 


أولا 


( فالقسم الأول ) وهو المكيل 
والموزون المعهود بالحجاز فانه 
يعتبر فيه الكيل فى المكيل والوزن 
فى الموزون 


" ( والقسم الثانی ) الکینل او 
: الموزون الذى لت اجر 


بالحجاز 0 وهو المقصود ‏ هنا 
سقط فى کلام الشارح تسه 
عليه المحقق فى حاشية الصفحة 
( السالة الاولی ) ان كان مما 

لا يمكن كيله فقد جزم الصنف 
واتباعه بان الاعتبار فيه الوزن 
( فرع ) السستسمن والزبيب 
والعسل. والسکر. كلها وزنا على 
المنصوص ویاتی ق بعضها 
خلاف سنذكره 

( فرع ) هو كالقاعدة فى المكيل 
والوزون: . قال الشافعى فى 
باب السلم : اصل السلف نیما 
بتبايعه الناس أصلان 

فما كان منه يصغر وتسستوی 
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خلقته فیحتمله الکیال ولا کون 
اذا كيل تجافی ف الکیال » فتکون 


الواحدة عربضة الاسفل دثيقة 
الراس او عريضة لاسفسل 
والزاس دقيقة الوسط ‏ ناذا 
وقع شىء الى جنبها منعه عرض 
اسفلها من أن پلصتق بها » 
ووقع فى الکیال وما بینها وبینه 
تجاق 7: 

( السالة الثانية) أذا كان مما 
يمكن كيله ومن المعلوم أنه يمكن 
وزنه فما.ت تعتبر المائلة فيه ؟ 
قال انعسانمی" :مالم يعرف 
حاله » والی اقرب الأاشياء 


شبها به » والرجع قى هذا 
الى الحجاز وليس له بها اصل 


فتعتبر ما شبهه محافظة على 
ذلك 

( والوجه الثانى ) وهو الرجوع 
الى العادة قال الرافعی : انه 


الاشبه » وقال الغزالى : اله 


الإفقه 

والجوری جغل محل الخلاف 
ما كاله قوم ووزنه آخرون - 
اما ما اتفل الناص. فيه على کیل 
أو وزن فهو اصل فى نفسه » 
كالسكر لم يكن بالدينة ولیس له 
اصل واتفق التاس على وزئه 

( قلت ) انما بحتاج فى السکر 
الى ذلك اذا كان مدقوقا اما 


"الکبار فهى الضوابط التقدمة 


ما بفید أنه مززون 
( فرع ) ما كان على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولم 


iV 
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الإحكام .. 


يعلم أنه کان يكال'أو یوزن 
نحکمه حکم ما علم آنه لا اصل 
عبارة الصنف لا تشمله 

( فرع ) ساع البيضْ بالبیض 
وزنا وان كان عليه قشرة لانه 
من .صلاحه . . 

( فرع ) قال فى الام فى جماع 
السلف فى الوزن : ولا باس آن 
تسلف فى ثیء وزنا وان کان 
یباع كيلا » ولا فى شیء یباع 
وان كان مما لا يكال ولا بوژن 
وقلنا بقوله الجديد :. انه يخرم 
فيه الربا وحوزنا بيع بعضنه 
ببعض نظرت 

فان كان مما لا يمكن كيله کالیقل 
والقثاء والبطيخ يبيع وزناً 
واما العمرانى فانه فی کاب 
السوال عما ف مهلايع سین 
الاشکال 


واعلم آن الصتف ف التنبيه 


ذكر الخلاف فى بيع هدا 


" آلقسم بعضه ببعض على الجديد 


مقصوداً 


۱ ( فرع 4 .بجو ديع الجوز بالجوز 


وقال الشافعى فى الام فى بيع 
الآجال ما ظاهره أنه لا بجوز 
بيع بعضه تبعض فانه قال : 
وأذا كان منه شىء مغيب مشل 
الجوز :واللوز وما کون ماکو له 
فى داخله فلا خبر فى بعضه 
ببعض عددا ولا وزا | 

قاذا اختلف فلا باس له مد 


رقم الصفحة 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۹ 


۳۳۹ 


۳۹ 


۳۳۹ 


الاحکام 


. قبل أن ماکوله مغيب وان قشزه 


بختلف فى الثقل والخفة فلا 
يكون ابد الا مجهولا بمجهنبول 
( قلت ) وذلك ان الجوز فى غالب 
البلاد يباع بالعدد » ولم بستمر أ 
العر ف فى وزنه فهو ربوى اعلی 
الجديد دون القديم 

( فرع ) قال فى الابائة :بيع 
الآدوية بالأدويسة إن كانت 
لا تتجانى فى الکیال فتباع كيلا 

والا فوزنا 7 
وان كانت ممحونة فلا بصضح 
بیع بعضها ببعض لان: الإخلاط 
فيها مجهولة فلا بصح بلع : 


(“فائدة ) قال الجرجانن فى 
التحرير : ولا يكال ولا بوزن فى , 


مكان لا نباع بعضه ببعض فى 
أحد القولين. ويباع فى القبول ' 


| الآخر » وهو الاصح 

۰( فائدة ) الأصحاب بطلقون : 
۰ الخلاف بين القديم والجدید فى 
. الطعوم الذی لا يكال ولا يوزان > 


ولا يصرحون. باعتبار المرب 
او الشز ع 

( فصل ) وما حرم فيه ابا و 
نجوز بيع بعضه ببعض » ومع 
احد العوضین جنس آخسر 


یخالفه فى القيمة كبيع ثسبوب 


ودرهم بدرهمین ومد عجبوة 
ودرهم بدرهمين 
ولا باع نوعان من جنس بنوع . 
کد نار قاسانی ودینار سابوری : 
پقاسانیین او سابوریین. | 


رقم الصفحة 


۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


YY 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


الاحکام 


والدلیل ماروی فضالة بن عبید 
قال * 

« اتی رجل الى رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها 
خرز معلقة يذهب فابتاهما 
فقال عليه السلام : لا حتى تميز 
نيئهما 4 

حدنث أبى فضالة رواه ابو داود 
بسند صخيح وهو أيضاً بغير 
هذا اللفظ فى صحيح مسلم 
وسئن أبى داود والتسرمذى 
والنسائى ٠‏ 

شهد فضالة احدا والخندق 
وما بعدهما من الشاهد وبایع 
تحت الشنجرة وتولی القضاء 
بدمشق لا مات ابو الدرداء 
بوصية ابی الدرداء لعاو بة 
ورایت فى معجم. الصحابة للبغوی 
أنه سکن مصز ومات بها 

عن حنش قال : كنا مع فضالة 
ابن عبید فى غزوة فطارت لى 
ولاصحابى قلادة فيهاذهب 
وورق و جو هر فسالت فضالة 
ابن عبيد فقال : 

انزع ذهبها فاجمله لى کفة 
واجمل ذهنبك فى كفة » ثم لا 


تأجيلان الا مثلا بمثل 


قال فى اللبناب : واذا جمعت 


مثل کمن بردئ وتمر عجوة بيعا 


معا بساعی تمن 
وقال فى آخر باب المزابنة : 
ولذلك لا يجوز أن بدأل فى 


. الصفقة شيئًا من الذى فيه 


رقم الصفحة الاحکام 
الربا فى الفضل فى بعضه على 
بمض ید بيد 

۲ وقال فى باب تفريع الصنف من 


۳ 


ی 


f 


Yt 
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المأكول والشروب بمثله » وكل 


. ما لم يجز الا مثلا بمثل ید بيد 


ومعه شىء غيره بشیء آخر 

وقال فى باب فى التمر بالتمر : 
ولا خی فى آن يكون صاع احدهها 
من تمرین مختلفين وصاع الآخر 


من تمر واحد 


وقال فى مختصر البويطى فى باب 
البيوع : وکل شیء من الاکول 
والشروب والذهب والورق 
الذی لا يجوز بعضه بیعض الا 
مثلا بمثل 

وقال فى مختصر البویطی ایضاً 
فى باب الصرف : واذا صار نه 
خمسين قطاعا وخسس ين 
صحاحا بمائة صحاح فلا يجوز 
وقال فى مختصر البويطى فى 
كتاب التفليس :"وان باع عبدآ 
وله مال دنائير ودراهم فلا يجوز 
شراؤه بدنائير ولا بدراهم 


:قال الشافعى : وقلت لبعض 


من قال هذا القول : ارايت 
رجلا اشترى الف درهم تسوى 
عشرة من الدراهم بألفى درهم ؟ 
قال : جائز . قلت : فان وجد 
بالثوب عيبا قال : يرده بالف » 
قلت : هكذا نقول فى البيوع 
كلها ؟ قال : ای البيوع ؟ 

قلت : ارايت لو باع جارية 
تسوى الفا وثوبآً یسوی عشرة 
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دراهم بالفین فوجد بالشسوب 
عيبا ؟. قال : تقسم الالفان على 
الالف وعشرة وبرذ الثوأب بحصة 
عشرة من الالفین 

وعبارة الصنف هنا وفى التنبيه 
من احسن العبارات زاسلمها 
لکن فيها أعتبار القيمةا مطلقاً ‏ . 
اصلان 

( احدهما ).آن الجمل بالمائلة 
الحقيقة المفاضلة ويشلبهد له 
النهى عن بيع الضبرة بالصبرة 
لا.يعلم كيلها » ومنع بیغ التمر 
بار خوما فى فى السرا 
( والاصل الثانى ) أن اختللاف 
العوضين من الجانبین. أو مسن 


رقم الصفحة . 
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احدهما يوجب امتباز القيمة , 


وتوزيع .الشمن بالقيمنة . سوم 
المقد.لدليلين : د 

( احدهما ) من حیثالعرف » 
فان التجار شصدون من الشراء 
التثمين ۲ 

( والثانی انين حيث ألحکم عما 
.اذاباع. عدا وثوبا ثم خسرج 
أحدهما مسشحقا فانه بر جع 
بقيمة المستنحق من امین الا 
بنصف. الثمن والشفيع يأخذ 
بما شاء 0 ۱ 

والزم اصحابنا.الخصم ابالتوزیم» 
وان کان دی الى بطلان العقد» 
كما لو باع عبدا بألف-نسيثة ثم 
اشتراه مع خر باکت نقندآ 
فان عندهم لا يصح © لانه عاد 
اليه بالقسمة باقل مما باع . 
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قال اصحابنا : وقد تكثر واجوه 7 


الصحة فى مسالتتا » وهو آن : 


بیع مد حنطة ومد شعر ومد 
تمر بمدی حنطة,ومدی شبعر. 
بمدى تمر ومدى تمن نی 


فقد كثرت و وجوه الصحة ومع . 


ذلك فقد جوزتم والزمهشيم 
اصحابتا أيضا 


. قال * والعتمد عندی فى التفليل 


اذا تعبد بالمائلة تحقیقا » نواذا 
باع مدآ ودرهماً. یم دین لم 
تتحقق الممائلة فیفسد العقذ ,ٍ ۱ 
الغانى فضفيف 


ولاسيما فى الفرض الذی فرضه' 


... ؤهو إذا باع مدآ .ودرهما. بمدين 
:..قانه يصح فى هذه الصورة انه 
باع تمرآ بتمر لان الشمن الذدی 
۱ مع الدرهم بیع نع ولا نايل 


له الا التمر 

) فصل ) اذا تقرد دا 
الاصلان هان" تقد بر القناعدة 
الذكورة » وليست: كلها على 


۱ مرتبة واجدة » بل هی ثلاث 


مراتب.: ا 
تنارة بختلف. الچنس. ۰ ؤتارة 
بختلف. البوع ۰ وتارة تفیل 


الو صف . 


( المرتبة الأولى ) أن يختلف 


الجنس وهی التی صدن الت 
کلامه بھلہ سواء:.كان كل منهما 


._ ریویا كمد عجوه ودرهم بمدى 


عجوة أو بدرهمین أو بمد غجوة 


5 ودرهم , 
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وقد أطبق الشافمية على بطلان 


«البيع فى ذلك كله الا أن ينص 


فى بيعه فيقول المد فى مقابلة المد 
والدرهم فى مقائلة الدرهم 

فأما اذا أطلق هو اطلاقا. لم بحمل 
عليه من قبل الشرع على زعم 
المخالف: فلا يكون: هو تابعا على 
الوجه الصحي 

آما الاول فقاله القاضى أبو الطيب 


آنهما لو علما قبل. العقد أن قيمة 


المد مثل الدرهم. وتبايعا على 
ذلك أن ذلك جائز لانی‌سما 
متمائلان 


وانما یکون ربا اذا كان التفاضل 


معلوماً أو التمائل مجهولا 
ولذلك جزم الرویانی فى الحلية 
انه لو تجقق الساواة بان اجتنيا 
من شبجرة واحدة من. غصن 
واحد يجوز ` 

وانما اختلفت العبارة فى تصوبر 
السالة واطلاق اکثر الاصحاب 
لم بفصلوا فى ذلك 

وأما اختلاف الخننن. فانه اطلق 
القول بالفساد ولم شیده وهو 
مقتضی التمسك بحديث. فضالة 
واما الشنيخ تاج الدین:الفزاری 
فى شرح التنبیه فانه قال : ان 


..ذكر المخالفة فى القيمة لا معنى 


له .نان المخالفة فیها ليست 
شرطا E‏ 


- بل , لو كان التساوی مجهلولا 
کفی فى البطلان ۱ 


واطلق ائمة الذهب ایضت؟ 


البطلان 5 جميع الشد الا 
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صاحب التتمتة فانه قال : 
لا يضح البیع عندنا فى المد الذى 
مع الدرهم وفیما يقابله مسن 
الدین وق الدرهم وما يقابله 


من آلدر همین 


وحاول: ابن الر فعة ۳۳ آخر 


. عما قاله صاحب التتمة 


( نعم ) تما نقوی هذا البحث 
من القاضی آبی الطیب وموافقیه 


۰ القاللین" بالصحة عند اتحاد 


o 


foo 


{oo 


Ya 


Yo¥ 


القيمة » فعند اختلافها لمكن 
دعوی التخریج على تف رىق 
المفقة 


ویمکن أن یتمسك نحديث 
القلادة المذكورة فى زد ذلك > 
فلن النبى صلى الله عليه وسلم 
منع ذلك ورده حتى يفصل 

اذا تخرر المذهب فى ذلك فقد 


..وافقنا على المنع فى هذه الرتبة 


من الصحابة عمر بن الخطاب 


. وشريح القاضى سئل عن طوق 


ذهب فيه فصوص أيبساع 
بالدنانير ؟ قال : تنزع الفصوص 
ثم يباع الذهب بالذهب وزناً 
بوزن. 

واما الائمة بعدهم .فقال‌الاوزامی 
أن كانت الحلية. تبعاً وکان 
الفضل فى الفضل" جانا بيعه 
و قال ابضاً لا جوز بیع 


- غير ما ذکرنا یکون فيه فضبة 


أو ذهب بنوع ما فيه منهما قل 
او كثر » کالشکن الحنلاة 
بالفضة او الذهب او السرج 


“¥1 
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كذلك 
. الفضة المي اذا نسنزع لم 


الاحكام 
الا إن يكون ما فيه من 


وقال ابو حديفة : کل شیء بحلی 


: بفضة او ذهب فجائز بيه 


بنوع. ما فيه من ذلك اذا كان 
الثمن اکثر مما ف البیغ مسن 
الفضة أو الذهب: 

( فرع ) من هذه الرتبة باع خاتم 


"وان باعه بالذهب أففيه القولان 


فى الجمع بين بيع وصرف 
ومن فروع قاعدة مد عجوة 
بعض المختلط كالسسكن: ببعض 
اللبون اذأ بيع بمثله باطل . 

( قصل ) الرتبة الثانية مسن 
قاعدة فد عجوة ان بختلف 
النوع او الصفة من الطر فین او 
من أحدهم » كما اذا باع مد 
عجوة ومد برنی بمدی معفلى 
ار تقیز طمام و تقر طمام ردیء 
بقفيزين من طمام جید 

واألی هذه الرتبة أشار الشافنی 
نسالة الر اطلة الت قال فیها : 


ولو راطل بمائة دیناد عتسق , 


مرزانية ومائة دينار من ضرب 
مکروه بمائتى دینار من ضرب 
وسط 

وقذ حكن وجه اف طريقبسة 
الخراسانیین روی عن خحكاية 
صاحب التقريب وغسيرة أن 

نما از 2 فىأ 

المسامحة ء ورای؛ آن التفاوت 


AYY 
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. وهذا القائل من اص حابنا 
"واجمد. الم بطر داه » بل خضاه 


باختلاف النوع لا غير وصاحب 


التقریب قصره على الصحيخ 


" واعلم أن هذه السائل التى 
استشهد بها فیها توقف 


"صاعاً بصاع » وف كل اواخد - 


منهما صغار وكبار آن كانت 


الصغار ظاهر "فیما بين الكبار » 


بحيث بتعين ذلك للنظار 
واما اذا کان كل نوع متميزاً 


. منفصلا ففى الحاقه بمال يدل 


عليه ٠‏ الحديث. .. نظر أن :الختلط 
لا بوزع اهل العرف الثمن عليه . 
وقال اين أبى الدم ::وحققوا 
ذلك بان الواجب مقابلة الذهب 
پالذهب بوزن المين لا برعاية 
الصفة » ولو اروعیت آلفضفات 
لما تصور تصحیح گت صاع 


هن تمر 


اذ ما من صاع الا ويشتمل على 
تمرات رديئة مختلفة لو ميزت 
لاختلفت قيمتها وذلك مما" لا 
برعاها الشرط قطصا ولا فزق 
بینها وبين. محل النزاع 
القسمة افراز للحق لا يزيد به 
الحق ولا ينقص هذه القابلة عند 
تمدد العاقد فلا عختلفت اا 
باتحاد 

ثم قا : وهذا طريق السوزيع 
وليه فد جر ف بل 
وهو الاستدلال الذى استدل به 


. القرافى لهم. من الحديث 
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6 وبعد ذکر الجوری طریق التوزیع 
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قال : واستدل المدينى بهذا 
الدليل ثم ذكر أنه لابن سر يج 
وزعم أنه تعد 

( فروع ) قال الماوردى : اذا باع 
مائة ذرهم صحيحا وماثة درهم 
غلة بمائة در هم صحاح ومائة 
درهم غلة وان اختلف جوهر 
الفلة من هذا العوض لم يجز 4 
والا فوجهان 

( فرع ) ذكر القاضى ابو الطيب 
فى مسألة المراطلة علة الجواز 
ف بيع الدينار. الجيد بالردىء 
أن أجزاء الجيد متساوبة القيمة 
واجزاء الردیء متساوية 

( فرع ) اطلق صاحب التلخیص 
تبعاً للشافعی و لا صحاب أنه 
لو باع عتقآ وجددآ بعتق وحدد 


متمائلین فى الوزن لم یجز 


(.فرع ) جعل نصر المقدسى من 
جملة الامثلة فى. هذه المرتبة : 
دننار صحيح ودینار رباعيات 
تعليق لتصحيح هذه العيسارة 
لركاكتها واخطائها 

( فرع ) من فروع هذه المرتبة 
لو باع ذهباً مصوغآ وذهباً غير 
مصوغ ذهب 

مقثضی المذهب أنه لا يجوز » 
لان الشمن. بوزع عليهما > لان 
الصوغ متقوم خالف لغیرالصوغ 
اما لو باع ذهب مصوفا بذهب 
غير مصوغ جاز 

( فائدة ) قال صاحب التلخیص: 
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الربا لا بقع من طریق القيمة الا 
فى اربعة مواضع وذئر هذه 
الأمثلة المتقدمة فى قامبدة 
مد عجوة » وانت اذا و قفت على 
ما تقسدم علمت أن ذك لیس 
اعتبارا للقيمة فحسب 4 والله 
اعلم : 

( فرع ) أطلق صاحب التهذیب 
والرافعی أنه اذا خلط الجیسد 
بالردیء آو الحنطة النقية 
بالنجسة » ثم باع صاعا منه 
بمثله » أو باع بصاع ردىء جاز 
والتاضی حسين بعد ان ذکر ان 
التمر الهندی مع التمر البصری 
جنسان » قال : وبیع مدى 
كرمانى ومد بصری يمد تمر 
شحری ان كان متفرداً يجوز » 
وان کان مجتمعاً لا يجوز 

( قلت آومراده بالششحری 
الهندى » وآما الکرمانی فیتعین 
أن یکون مراده به نوعا مس" 
آلهندی » لانه لو كان نوعا من 
البصری جاز مطلقا لاختسلاف 
الجنس 

( فرع ) اذا ثبت أن اختلاف.. 
النزع نص کمنا هو الذهب 
الشهور فيصر بیع الربوی 
يجنسه مشنروطا باربعة شروط: 
الحلول » والتمائل » والتقابض 
وکون کل عضو من نوع واحد 
ثم لننبه لأمور : 

( آحدها ) أن الاصحاب اطلقوا 
اختلاف النوع واختلاف الصفة 
ولم يبينوا النوع من آلصفة 


“YY 
1٠١ الجموع ج‎ ٣ م س‎ 
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( الثائى )'آن اختلاف القيمة . 


هل يشترط فى النوعين كماقيل 
به فى الجنسين على وجه ؟ 


( الثالث ) الالفاظ التى وقع © 


التعرض لها" فى كلام الصنف فى 


هذا الفصل ٠ ٠‏ 
( النوع ) قال أبن سسيدة : 
آلضرب. مبننستن| الثىء ۰ وقال ‏ 


الجوهری : النوع آخص من 
آلچنس:» والعجوة ضرب من 


و قال ابن لائر : اکبر: معنن 
الصیحانی بضرب الى السواد 


نی قرس التب صلی :اال عليه" 


وسلم 


والقاسانى قال أبن السب‌مفانی 


هذه النسبة الى قاسان » وهی 


بلده عند قم وأهلها شنيعة 
وينسب الیها جماعة من العلماء 


"وجمل ابن الر ففة سابور ههنا 


پنیسابور وجمل الشیخ تاج 
الدين الفسنزارى : أنه اللك 
والقراضة القطع تقنرض من 


الدینار للمعاملة فى صغار 


الحوائج 
الصحاح ١‏ 
والردیء اما باتمحاء السبكة 
أو بعدم الطبع أو بنعصان الوزن 
ولیس .الردیء اجو بغير 
الذهب ٠‏ 

( فرع ) كل ما ذکرناه فیما اذا 
كان بين العو تن ربا الفضل 4 


»© وهی تنقض. عسن 


۰ وهو ما اذا بيع الربوی بجنسه 


AVE 
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وف الطر فين أو ا شىء 
آخر فینظر ان اتفقا » فان كان 
التقابض فى جميع العو ضین جاز 
اتضاع جنطة وضاع بصافى بر 
( فرع ) لو باع دارآ مموهة 
پذهپ پدنانیر أو مموهة بالفضة 
بدراهم » وکان التشویه بحیث 
اذا نحت یخرج منبه شىء لم 
والاصح ما:ذکره القاضی حسين 
وغيره : 
ولعلك تقول : قد تقدم فيما اذا 
باع دراهم بدراهم وظهر قیها: 
معیب أن جماعة اختازوا النطلان 
وخرجوه على قاعذة: مد عجوة 
ولو باع دارآ فیها بثر ماء وفرعنا , 
على أن الاء ربوى ) | فأصنح 
الوجهين عند الرافعئ الصبحة: 
للتبعية: » ولم یفر قوا بین‌ان‌تکون 
البثر ظاهرة وقت البيع اولا أ 
ولو باع بقرة بلبن بقر ثم ظهر أن' 


| فى البقرة لبنا 


YY 


۳۷ 


يفف 


(.فزع ) لو اجر حلیا: من الذهب ' 
يذهب. یحو ولا نه 


ترط .للقبذ ُُ 
فى المجلس 
(فرع)الش فيع اذا اراد أن 


باخذ هذه الدار بالشنفعة قال 
الروبانی :: فلاید أن ایسسلم قدر 


ما يقابل الصننفائح فى الجلس 


ویتسلم الذار 
( فصل ) ولا باع خالصننسه. 
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فیها شعير أو زوان » وفضة 
( وحاصله ) الحکم فى الكيل 
بالامتناع الا فيما لا يظهر أثره 
على المكيال فى المكيل » وذلك 
مقتضى عبارة الشساففى فى 
الختصر فانه قال : 

وكذلك كل ما اختلط به الا أن 
يكون لا يزيد فى كيله 
والعبارة الجامعة تذلك أن 
الربوى لا بباع بجنسه وفيهما 
أوق أحدهما ما بأخذ حظا من 
المكيال وهی عبارة نصر المقدسى 
فى الکای 

قال الشافعى فى المختصر لا خير 
فى مد حنطة بحنطة متفاضلة 
ومجهولة . وقال فى الام فى باب 
الاکول .من صنفين شیب 
أحلاهما بالآخر : ولا خير فى 
مد حنظة فيها قصل أو فيها 
حجارة أو فيها زوان بمد حنطة 
لا شىء فيها من ذلك 

وقال القاضى حسين فى قول 
الشافعل : لا خير » اراد لا يجوز 
قال الرویانی : وکنا نتوهم أن 
هذه اللفظة له حتی وحدناها 
مالك راحمه الله فى مسائل الربا 
فتوهمناها. له حتى وحدناها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعملها فى هذه المسائل » 
وعبارة الام أصح. من عبارة 
المختصر فانه ی المختصر أخل 
باحد القسمين 

وقد وقع فى كلام صاحب 
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. قلیلا بحيث لا يؤثر 
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التهذيب ما بوهم المخالفة 

قال الامام والغزالى : ولا يكترث 
بظهور آثره فى المكيال ولا بكونه 
متمولا » فالنظر الى كونه 
مقصودآ على حياله 

( فرع ) وهو آذا كان المخالط 
عند اتحاد الجنس قدرا لا ثر 
فى المكيال لكنه مقصود كما لو 
باع التمر بالتمر وفى احسد 


المكيالين أو فيهما طعام صغير 


الحب لا يؤثر فى المكيال ومقتضی 
التفريع آنه يمتنع ويكون مسن 
ولا برد على طرد ما ادعیناه خل ` 
التمر بخل العنب فى کون الساء 
الخليط فى خل التمر مقصودا » 
لانا نتكلم فيما اذا كان احد 
العوضين مشوبا بالآخر » وههنا 
ليس فى آحد العو ضين شىء مما 
فى الآخر 

( قلت ) لك حق والعذر عن 
الشيخ فى اطلاقه أن الغالب فی 
قيمة الشعير لا تكون مسساوية 
لقيمة القمح » فلا بلزمه القول 
بالصحة فى ذلك 

( فائدة آخری ) ثبه على الكلام 
فيها ابن الر فعة 

قد تقدم أن الشعر اذا كان 
فى المكيال 
فانه لا يضر 

واعلم أن الا اصحاب ردوا على 
أبى اسحاق هناك بان ما فى الزيد 
من المخيض لا بظهر 

وقد ثبه الشافعى على هذه 


"ve 
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٠‏ القاعدة فى :باب آلاکول فسن 


صنفین شنا 5 ام قال ف 
آخره : کل ما شابه غیره فبیع 
واحد منه بواحد من جنيسه 
وزنا پوزن فلا خیر" فيه : 


وان بيع كيلا بكيل فکان ما شابه ۲ 


غره قبنيع واحد منه يواحد 


فية. 1 


( المسألة الأولى ) اذا خلطا نوعة ٠:‏ 
بنوع من جنس والحد وباعة بنوع 7 
حيث نقول. .. 
.. بالصحة فى الجتسين بان يكون* 
٠‏ الخليط غير مقصود كما اذا باع ٠.‏ 
معقليا ببرنی فيم شىء يست 
١‏ من المقلی ۷ ا 

أولى: ۱ 
( المسألة الثانية )الف نة 3 
الخالضة بالفضة SR‏ 


منه فيتجه ان يقال : 


والمفشوشة على ' قسمين 


(.قبتم ) الفشى ألذى فيها ميا 


له شبات وقيمة كال ضشسياص 


ا 02 الذى فيها مما' 


يستهلك: کالزرتيخية. والاندرانية 


2 وهی التی : تنتخذا | شبه الدراهم 


۹ 


4۹ 


من الزرنیخ والنورة ثم بطلى 
عليه الفضة 


فاما الفشبوشة .ینش بتی .له 


قيمة فاختلف الایسحاب فى 


تعليله غلى وجهين | تقلهما الشسيخ 5 


ابو حامد وآخرون' 


. (آحدهما ) وهو اسح سد 
الشيخ ابى جامد وغتره أنه. نیع. 


AY 


رقم الصفحة 


٩ الاحكام‎ 


٠‏ فة وعلىء بفضة © اوقت 


١ 3‏ دش ضار رن ۱ مد و 
A‏ 


0 التصودة وهی مجهرلة ت ٠‏ 


A. 
0 7 من جنسنه وزناً بۈزن فلا خر‎ . 


AI 


۱۸۱ 


A! 


متميزة فاشبه بیع تسراب : 


" الضاغة واللبن الشوب بالاء 


وان النشوشة بغش لا قيمة 


".له كالزرنيخية فالعلة في منبع أ 
٠‏ بيع بعضها ببعض أو بالخالضة. ' 


الخهل بالممائلة او تحقّق المفاضلة. ٠"‏ 


ا وان ابتاع بها یبا جاق : 
5 


( قلت ) وقد بلفنی آن ف بعض 1 
البلاد فى هنذا الرمان: ضربت 


8 الفضة خالصة فتشنققت تجمل 


دعب نالملحة: ١‏ 

ولكن مثل هذا ندم 

مثلا لا بظهر اق الیزان ما مه . 
من الغش واما اذا بيغ قدر كب ' 


7 فيظمز دلب في الوزن فیبقی‎ ١ 


البظلان 10 

اما على النظر “الى ( قاعدة هذة 
مد عجوة ) فلانه لیس ههنا مع 
الفضة شىء بتقسط عليه الشفن . 
وأما على آن القصود امجهنول : 
فهنسنا القصسود ظاهن وكل 


.ما ذكرناه الب ة ياتن ی ' 


۲۳۸۱ 


۲۸۲ 


" الذهب حرفا يحرف : 


ر المسألة الثالشة ) بيع السل 
الصفی بالعشل ا فيه شمع 


٠‏ وقدائص الشاق على ذلك ی 
الام تال * ' 


ولا ل 
مضفيين من الشستیع وذلك .إن 1 


رقم الصفحة الاحکام 
الشمع غير العسل 
۲ وقد اختلف الاصحاب فى قوله 


AY 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


YAL 


۱۳۸ 


YAL 


( مصفيين ) هل المصسفيان 
بالشمس أو بالنار » على حسب 
اختلاقهم فى بيع الصفی بالنار 
وقد اشتركت هذه الس‌ائل 
الثلاث التى فرضها المصنف فى 


علة واحدة وهی حقيقة المفاضلة . 


كما آشار اليه فى علته 
والمسائل الثلاث الاخرى التى 
هى بيع المشوب بالشبوب 
مشبتركة فى علة واحدة وهى 
الجهل بالمائلة. ان لم. يعلم مقدار 
الفش 

قال آمام الحرمین : وبيع الذهب 
الابریز بالهروى عين الربا 

( فرع ) بیع الذهب المروی 
بالذمب الهروی. لا يجوز لا فيه 
من الفثن 

( قلت ) وجزم الا صحاب بجواز 
بيع الفضة الضروبة بمثلها يدل 
على أنه لا آثر لتائیر النار فيها 
وشبقی أن بحرر هل النار تأخذ 
من جوهر الذهب والفضة 
شیثا عند الضرب ام تخلصهما 
فقط ؟ : 

فان كانت تخلصهما . فقط فالامر 
کما قال والا فلا 

ان قيل : اليس یجوژ بیع 
التمر بالتمر وفیهما النوى 5 
و هکذا اللحم باللحم الطرى أن 
قیل : الفرق بینهما من وجهین: 


رقم ۱ ۳ 


AG, 


AG 


{Ao 


Ao 


۱۳۸۳۹ 


۳۸۹ 


۱۳۸۹ 


YAY 


الاحکام 


( آحدهما ) أن بقاء النوى فى 
التمر من صلاح التمر لانه اذا 
نزع منه النوى لا يدوم بقاژه | 
كما و فیه اللوی 
( فرع ) بيع الشمع بالعسسل ٠‏ 
المصفى وغير المصفى جائز » لان 
الشمع ليس من أموال الربا 

ومسالة الطعام المختلط بالتراب 
القليل منصوص عليها فى كلام 


الشانمی 


ومثل التراب الختلط بالحنطة 
دقاق التبن كما قال الشافعی » 
ولا فرق فى ذلك اذا كان التراب 
لا يؤر فى المكيال بين بيع بعضه 
ببعض وبين بيعه بالخالص عنه 
( فصل ) الممجونات والخلوطات 
بعضها ببعض حكمه حكم هذه 


. المسائل فى البطلان 
( فرع ) العلس بالعلس لا .يجوز 


الا بعد اخراحه من قشرته 
لجواز أن یکون قشر احدهما 


اکثر من قشر الآخر 


( قلت ) آما قشره الاسس فلز 


» فتصحیح الجواز فيه ظاهر‎ ٠ 


راما الاعلی فلا يمكن للجهيسل 


. بالمائلة وعدم امكان كيله » وان 
. كان رطباً فيزداد امتناعاً 


( تنبيه ) قول الشافعى رضی الله 


عنه التقدم فى الام : كل صنف 


من هذه خلط بغيره مما بقدر 
على تمييزه لم یجز بيع بعضنه 
مض الى آخره يفهم أنه اذا 
كان مما لا بقدر على تمييزه جوز 


YY 


رقم الصفخة 


YAY 


۷۲ 


YAY 


۱۸۷ 


A۸ 


TAA 


TAA 


الاحكام 


نم تفت بسن اران الزاق 
المكيال 

( فصل ) فى احاذيث مرسلة 
تحتمل أن تكون من هذا الباب: 
« مر رسؤل الله ضلى الله عليه 
وسلم على رجل بيع طفاما 
مغلوثا فيه شعمر. فقال : اعزل 
هذا من هذا وهذا من هذا ثم 


بع. ذا كيفاثٌ شنت فانه ليس ق 
دنئنا غش » 3 

الفلیث الطعام الذی قيه الدر 
والزوان 


(ما القسم الثانی ) وهو اذا ٠‏ 


ما خالط البیع قلیل من 
التراب وکذلك دقاق التبن » 
فاما ان یکون الم مكيلا أو 
موژونا » فان كان مکی لا لم 
يضر » لان التراب لا یظهر فى 
الكيل لتحلله ۱ 

ترع ) از ساره فش از 


محمودیاً بدینار محمودى لم 


یجز لا فيه من الفضة »؛ واو 
تصار فا دينارآ محموديا: بفضة 
جاز على الاصح | 

( قرع ) قال الشيخ آبو محمد 
فى الجمع والفرق : انه اذا باع 
الدينار الهروى بالهروى قهو 
باطل كما تقدم 2 أواذا باعه 
بدر‌هم أو بدراهم فالبيع جائر» 
وان كان فى كل جاتب فضة 
مجهولة أو متفاضلة 


( فرع ) قال ابو داود وشسارح 


مختصر الزنی : قول الشافعى 


. فى العسل ( وكذلك لو بیع كيلا ) 


YA 


رقم الصة 7 


. AA 


۸۹ 


۳۸۹ 


۸۹ 


۱۸۹ 


۲۸۹ 


۸۹ 


۱۸۹ 


به 


.الأحكام . 


قال : فيه کالدلیل على أنه يجوز 
كيلا تارة ووزناً آخری, 4 وعدا 
غر یب ۰ 

( فرع ) تقييد الشافمی فیسما 
تقدم من کلامه التراب. الدقیق 
لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر 
فى ألكيل . لدخوله بين الحبات 


٠‏ وهو نفيد أن الطین الخالط 


للقمح فى : العادة پمنع المائلة 

( فرع ).لو اجتمع فی الخنطة 
شعير سب لا ث فى الکینل 
وتراب قلیل كذلك » وس .من 
آلتبن والقصل كذلك ؛ ولکن 


مجموعه يؤثر فى الکیل 


( فرع ) العشل اذ( قلنا بانه ` 
مكيل كما هو قول آبی اسحاق 
وکان فيه شمع بسر بظهر اثزه 
على الکیال » هل يسامح به ؟ 
ينبغى أن یکون حکمه حسکم 
الحنطة الختلطة بشمیر اسر . 
( فرع ) هذه الاشستیاء الثبن 
والقصل والدر والجصا والزوان 
والشعير يجب على المسلم اليه 


فى الحنطة أن سلمها نقية عن 


هذه الاشیاء 0 

( فرع ) يجو بيع الجول بالخوز 
واللوز باللوز ولا باس بما عليها 
من القشر ١‏ لان الصلاخ بتعلق 


( فصل ) فى إلتتنبيه علي الفاظ 


الكتاب 


المشوب ما تخالطه غیرد وهو 
الفشوش. : 


والزوان هو حب اسود وصفار 


رقم الصفحة 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۹۱ 


۳۹ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


الاحکام 


حاد الطرفین غلیظ الوسط 
والشسمع قال أبن. فارس : 
والشمع معروف وقد تفتح 
ميمه » والقصل وهو ساق 
الزرع 

( فصل ) ولايباع رطبه بيايسه 
على الأرض ۱ 
وعبد الله بن يزيد بن هرمز 
والذى. توهم نعض الناس انه 
هو.ثقة ایضاً 

تعليقات للمحقق فى الحاشية 
هة 

لکنی رایت فى مسند ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث ان بكر 
أبن عبد الله حدثه الخ 

وقد وردت أحاديث حسثة 
وصحيحة وغیر .ذلك 

( قلت ) وسياتى الكلام فى 
الفصل التالى عند الكلام فى 
الزابنة حديث فى معجم الطبرانى 


ومدار تضعیف من ضعفه على , 


جهالة آبی عياش وأول من رده 
بذلك ابو حنيفة. 

تحقيق اسم الترمنتى وحاشية 
للسحتق 

كيف يكون زيد آبو عياش 
مجهولا وقد روى عنه اثنان 
ثقتان عبد الله بن يزيد وعمران 
ابن آبی انس 

( واعلم ) ان هذا الحديث 
لما فيه من التعليل بالنقصان 
(آما ) روابته عن مالك فرويناها 
فى مسند الشافعی من طريق 


رقم الصفحة 


۹۷ 


۱۹۷ 


¥ 


۳۹۷ 


۹4۸ 


۳۹4 


۹A 


الاحكام 


الربيع عنه 

وأما قول المصلف ۷ عن بيع » 
فلم أجده فى شیء مسن كتب 
الحديث بل كلهسسم اما بلفظ 
الشراء » واما بحذ فهما معا 


قال العلماء منهم الخظای 


«. اینقص الرطب اذا ببس ؟ » 
لفظه لفظ الاستفهام ومعتناه 


. التقرير والتنبیه فيه على نکتسة 


الحکم وعلته ليعتيروها ف 

نظائر ها واحوالها 

ولا بخفى عليه صلى الله عليه 

وسلم. ان الرطب اذا يبس نقص 

فيكون سوال تعرف واستفهام 

وهذا كقول جرير * 

الستم أخيرمن ركب المطايا 
وآندی العالمين بطون راح 

ولو كان هذا استفهاماً لم يكن 

ع 

وقال الشافعئ فى باب الطعام 

بالطعام : وفيه دلائل : 

(متها ) أنه سال اهل العلم 

بالرطب عن نقصانه » فینبفی 

للامام اذا حضره أهل العلم بما 

برد عليه أن الهم عنه 

( ومتها ) أنه صلی الله عليه 


وسلم نظر فى متعقب اارطب 


فلما كان ينقص لم يجز بیسه 
بالتمر » لآن التمر من الرطب 
اذا كان نقصائه غير محدود 
اما الزائد عليها فليفهم ذلك » 
ولم ار احدا تل هذا الخلاف 
الا مجلی وان الر فعه 


۷۹ 


رقم ال ۳۹ 


۲۹۹ 


۳۹۹ 


۹ 


۳۹۹ 


۹ 


۳۹۹ 


۹۹ 


e 


الاحکام: 
وممن ذهب الى النع من ذلك 


الصحابة سعد بن ابی و قاص 1 


ومن التابعين سئید بن السیپ 1 
ومن الفقهاء مالك والليث 
والاوزاعی والثوری وأبو يوسفا , 


ومحمد. لکنه قال : 


.اذا أحاط. العلم اا اذا 
۰ تساویا جاژ . . ا 
" واخمد بن" حنبل واسسحاق | 
وداود والححة في ذلك رت . 
المتقدمة 


ومن حهة :آنه ان بيع متماثلا 


فالنع التحقق المفاضلة: عند 
الجفافع ۱ 

وان كان التمر 5 فلخلل 
بالممائلة » والتخمين لا یکفی فى 


ذلك الا فى العرانا 


وقال أبو حنيفة : يجوز بیغ 


الرطب بالتمز كيلا بکیل مشلا 


نمثل » وانفرذ بدلك وام بتابعه . 


أحك . 


ؤنقل ابن عبد البر عن داود 
موافقته له وموافقة أبى بو شف 


له ق بقية الفواکه مع مخالفتنه ' 
له فى التمر الب لا وه له 


یا ی ی 
اما الرطبة من الاصل کالفريك 


۰ فلا يجوز بالتابشة , 


واجاب الأص خاب عن الأول 
پانیما راكد ولا بلزم 


ون الثاني بان العتبز التساوی 
خالة الادخاز 


A: 


رقم ال فح 


a 
٠ کما ذهب اليه الشافعى من‎ 


۳.۳ 


۳ 


ا 


وعن الاحتجاج بالفیسنوم 'على ` 


ان ثبوت تلك "الروانة: 4 


تخصیص العموم بان الجتممین. : 

بذلك لا یقولون بالفهوم ‏ 
( ومنهم ) من یقول : هو بمنزله : 
التطوق "ویتفابلان > فعلی هذا . 
يكون هذا النطوق اولی ٠‏ لانه ‏ 
نطق خاص ممه تعلیل فیکسون + 
من الذی لا تعلیل معه ۱ 


( والجواب ) هن.اجملهتم ذلك 


.علق: ما اذا کان دوب النغنل 5 


لا يكال 


بالمشيق .من ثلائة أوجه : 
(:أحدها ) أن النقص لا يتدج فى 1 
الغلة 0 تتخصیص | 
الوم 1 
( الثانی ) أن التمر ا 
والعتیق تساویا في حالة الادذخار . 
فلا نضر النقضأن بعد ذلك ` 
( والشالث )آن نقضان الحديف ٠‏ 
سير وقد یعفی عن‌آلیسر كما , 
لو كان فى الحنطة تراب أو زوان ٠‏ 
( اقلت .) وهلا الجؤاب. هو ' 
العتمد ولذلك تقنبول : أن 
الحديث انما بجوز بیعه بالفتیق ٠:‏ 
اذا لم تبق النداوة فى الحديث : 
بحيث بظهر دونها فى الکیال ‏ 
وقوله بعد ذلك ذ. فدل على'آن ٠‏ 
كلْ رطب لا يجوز بیع رطبله : 
بيابسه » هفتنده القيساس ' 


وعموم العلة » فيم الحكم لعخوم 


علتة د ۱ 
وقوله. : رطبه بابش يقبمل : 


رقم الصفحة 


۳.۳ 


۳۰ 


۳۰ 


۳۰ 


الاحکام 


الرطب والبسر والبلح والخلال 


بلفة العراق الذی سسسميه 
الصر بون رامحاً 

و کذلك العنپ والحصرم اذا بیع 
بالزبیټ 

وقد حكى الاوردی والرویانی 
فيه ثلاثة آوجه. 

( أحدها ) الجواز لانه لا. شعقد 
فاشبه القصل بالحنطة 

( والشانی ) لا » لان نفس الطلع 
صر رطا بخلاف القصل 
( والثالث ) قالا - وهو اصح 


. ان کانا من طلع الفحال - جاز 
" لانه صار رطباً » وان كان من 


طلع الاناث لم.یجز 

واظهير الؤجهين عند امام 
الحزمين فى العصر مع الخل 
آنهما جنسان 

والضمير فى قوله ( زطبه بیابسه) 
عائد على ما حرم به الربا الذى 
صدر به الفصل السابق على 
الفصل الذى قبل هذا » واتحاد 
الضمير يفيد أن الراد الجنس 
الواحد 

وآما بيع رطبه برطبه . فینظر 
قيه » فان كان ذلك مما بدخر 
يابسه كالرطب والعنپ لم يجز 
بيع رطبه برطبه 


الطمام الرطب منه ما بخر - 


عن الرطوبة فى حال بصیر بابسا 
وهذا شیم الى ما يدخر 
يابسه والى ما لا بدخر 

فهذا الصنف خارج من معنی 


رقم الصفحة 


۳۰۹ 


7 


0 


۳۰۹ 


۳۰۷ 


¥ 


۳۰۸ 


۳۰۸ 


۳۰۸ 


۳۰۸ 


الاحکام 

ما يكون رطباً بمعنیین : 
من التمر رطوبة فى شىء خلق 
مستحیلا » ائما هو رطوبة طرات 
کطروء اغتذاه فى شحره وارضه 
قاذا زال مع موضع الاغتذاء من 
مسه عاد الى الييس 

( والثانی ) أنه لا يعود بابسا 
كما بعود غيره اذا ترك مدة الا 
پما وصفت » فلما خالفه لم 
بجر أن نقيسه عليه » وجملنا 
حكم رطوبته حكم جفوقه . 
قال الشافعی : وكل طعام يكون 
رطبا ثم يبس فلا يصلح منسه 
رطب پیابس لحديث + 

« أينقص الرطب اذا يبسن ؟ 
فقيل : نم 
وقال فى الاملاء : وبين علدى 
والله اعلم ب أن لا شستری 
رطب برطب » لان احد الرطبین 
آقل نقصاً من الآخر 

واما اذا باع خمسة اوسق 
فما دونها رطا مقطوعا على 
الارض بمثله فسياتى فى العرايا 
روى ابو بكر الاسماعيلى فى 
كتابه المستخرج على البخاری 
حديث ابن عمر التقدم فى بیم 


. الرطب بالتمر بلفظ 


« نهى رصول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة » 
وأجابوا عن هذا الاعتراض 
بجوابين 

( أحدهما ) ما تقدم من تفاوت 


۸۱ 
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( والثانی ) أن النبى: اصلی الله 
عليه وسلم ام براع التفاوت 
فى: الثانی » وائما راعی| التقصان 
أذا ببس وذلك موجبود فى 
الرطبين ۱ 
واعترضوا على هذا القیاس 
ایضا بأنه منقوص بالمرایا فانه 
يصح مع الجهلٍ بالساواة » لان 
مغ الخرص لا تتحقق الساواة 
ی هی عر مها 
وغلبة الظن فوق الفشك » فاذا 
غلب على .ظنه أن فى هذه النخلة 
رطبا يجىء منه مثل هذا التمر 
الیل ,على الارض جرزناه 
( واعلم ) أن هذا الجواب 
شتضی أن يجوز بیسیع الراب 
بالرطب القطوعین باعتبسسنار 
الخرص ؛ او تکون العسلة 
منقوضة كما هی 
واحاب الا صحاب عن 
على اللبن ہما ذکره الصنفت 
قالوا : لان التمر بصلح لا بدداج 
له الرطب © وزيادة الادخار 


التمر 

واما الشيخ آبو خامد قانه اجاب 
بأن العلة علتان مسبلتتبطة 
ومتصواصة ۱ 

( فرع )هذا القسم الذی تجفيفه 
غالب إذا جف © فلا بخلاف فى 
جواز بيع بعضه ببعض فى حالة 
الحقات 

( فرع ) آما ما لا فلب تجفيفه» 
بل تجفيفه فى حكم اننادر الذی 


AY 


ولا بصلح الزطب إا بساح ل 
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الأحكام | 


يستعمل فى التفاضل عند الاكل 
من رطب ويابسن فقد ذكن الإمام 
فيه ثلاثة اوحه : 
( احدها ) الجواز رطبا ويابسبا 


. ( والثانى ) المنع رطباً .وبابسا 


( والثالث ) المنع رطبا وا 


باينا . 
( فرع ) قال الامام : قال'. 
العراقيون : حفاف ال 


والشمش امتنامه رطبا والجواز 


ما كان جافاً كاملا ذا معیار جاز 
بيعه قطعا 

( فرع ) قول الشیخ رطبة برطبة ‏ 
يشمل اليبس والرطب داش 
والخلال وغير ذلك اذا ر بيع: كل 1 
منهما بمثله او بالآخر ۰ 
( فرع ) قال الشسافمی ٠:‏ كل ٠‏ 


- مالم يجز التفاضل فيه فألقسم أ 


فيه كالبيع 

القسمة هل هی افراز حق. أو ! 
بيع ؟ بحت فى هذا ١‏ | 

( فرع ) فاذا :قلنا : القنسنمة 
بیع وتقاسما لا ربويا مما يجوز . 


.بیع بعضه بفعض قال الاوردی , 


لهذه القسمة خمسة شروط : أ 
(.الشرط الأول ) الکیل فالمكيل ' 


والوزن فى المؤزون» فاذا كانت ` 


الصبرة بینهما تصفين وأراد ' 
تج اخل هذا قفيزآ وهنا 

كفيزآ : 
(الشرط الثانى ) أن يتساوناق ' 


قبض حقو قهما من غير تفاضل 


وكذلك :اذا .كانت بینهما اثلائا : 
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آخذ هذا الثلثين وهلا الثلث 
من غير آن بزداد شیا او بنقص 
( الشرط الثالث ) ان یکون کل 


منهما آو وکیله قابضاً لنصیبه 


( الشرط الرايع ) أن تقابضا 
قبل التفرق » وتقابضهما بالكيل 
وحده دون النقل بخلاف البيع 
حيث كان النقل فيه معتبرآ 

( الشرط الخامس ) وقوع 
القسمة ناجزة من غير خيار 
لا بالشرط ولا بالمجلس 

( فرع ) اذا اراد قسمة الثمار 
وقد قلنا على هذا القول : انه 
لا يجوز » قال الماوردى : فالوجه 
فى ارتفاع الشركة بينهما أن 
بجعلا ذلك حصتين متميزتين 
ثم بیع آحدهما حقه من احدى 
الحصتين على شريكه بدینار 


ويبتاع حقه من الحصة الاخرى” 


بدینار 
فیکون هذا بيع تجری عليه 
( فرع ) من الحاوى ايضاً ( فان 


| قلنا : ) بان القسمة افراز يجوز 


لاأحدهما أن ينفرد بخ حصته 
عن اذن شريكه بخلاف ما تختلف 
آحزاژه كالثياب والحيوان » 
لان ذلك بفتقر الى اجتهاد 

( فرع ) جميع ما تدم من 
الکلام وخسلاف الملمساء 
لا فرق فيه بين الرطب بالرطب 
والبسر پالسر یمتنع عندنا 
وجائز عند أبى حنيفة ومالك 


رقم الصفحة 


511 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱۰ 


۳۰ 


۳۱۰ 


۳۹ 


۳۷ 


الاحکام 


وقال ابو حنيقة : يجوز الیسر 
بالرطب مثلا بمثل » وهو قول 
داود 

وقال مالك وابو بوسف ومحمد: 
لا يجوز الرطب بالبسر على حال 
وان كان مما لا بدخر بابسه 
کسائر الفواکه ففیه قولان 

( آحدهما ) لا يجوز » لانه جنس 
فيه ربا فلم یجر بیع رطبه برطبه 
( والثانی ) انه يجوز لان معلم 
منافعه فى حال رطوبته فجاز 
بيع رطبه پرطیه :کاللبن 

( الشرح ) الذی لا يدخر 
يابسه فى الصست‌ادة کالاترج 
والسفرحل والتفاح والعوت 
والبطيخ والوز والقثاء والخیار 
والباذنحان والرمان الحاو 
والقرع والزیتون عند بعضهم 

وقول الشافعی : اذا كان مما 
بيبس احتراز؟ عما يكون رطبا 
ادا ۱ 

ثم قال أيضا : وهكذا کل 
مأكول لو ترك رطبا پیبس 
فینقص » وهكذا کل رطب 
لا بعؤد تمرآ بحال. » وکل رطب 
من الاکول لا ينفع يابسآ بحال 
وقال نصر فى تهذيبه قريبآ مما 
قاله الماوردى » فحمل الحواز 
تخریج ابن سریج بعد آن جزم 
بالنع 

( فرع ) بیع الزيتون الرطب 
بالزیتون الرطب تقل الامام 
الجواز فيه عن صاحب التقربب 
وتابمه عليه 


سرد 
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قرع ) هدا الذى تقدم کله .ی 
بيع الزطب من هذه الأشنياء. 


رت لعا لو باع a‏ 
نياسن كحب الرمان بالرمسان 


فلا بجزز قولا واحندا 3 ان 


احدهما على هيئة الادخار: » 


والآخن لین کذلك ٠‏ 


( فرع ) البطيخ مع التصباء 
جنسان 


(.فرع ) لو فرض فى هذا القسم 


التحفیف على ندور فعن القفال ` 
أنه لا بچری فيه الربا على .` 
N.‏ 


القديم » وان كان مقدرا > فان 
اکمل" احواله الرطوبة ۱ 


وحکی الامام فى ذلك وجهین , 


قال : انهما مشهوران » ورتبهما 
فى الوسیط على حالة الرطوبة 

( فائدة ). کلام الصنف . بشعر 
بان حالة الادخار هئ الکمال 


۰ ۰ ۱۳۱۹ قلت ) وقد تقدمه الامام الى ذلك 


لق 


۳۹ 


TINE 


فقال 


وهو غير معتمد ۱ 
فاذا تافلت ما فى هادا ارف 


عرفت أن النظر فى جالة الکمال : 


زاجع لامرین 


( آحدهما) کون الثىء بجیثه 


بتهيا, لاکثر الانتفاعات الطلوبة 


مله . 


( والثانی ) کونه على هيشة 
7 آلادخان لكنهما لا بعتنرانن جميعا 


قان لین یس بده والس 


الطلوبة من اللبن 


"At 


: ان بعض اصجابنا اجری ب 
لفظ الادخار فى ادراج ا ۲ 
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فا 


واما الفواکه التی لا تدخر إفقند 


قهمت من کلام الخسسیتافعی 


,ما ایخرجها وهو ما حکیته عله | 


قريبا : 


وق الرظب الذى لا بح ی ۶ مله 
:' التمر والعنبٌ الذى لا بخیء .منه: 


الزبيبة طريقان 
(؟حدهما ) انه لا يجوز بسع أ 
بعضه . سعض لان الفالب مه .۰ 


۱ .انه بدخر 


( الشرح ) الرطب والعنب علی. 
قسمین 
منه ماله جفاف وکمال ف حالة 


ومنه ما لا بجفف فى المادة ولو 
جفف لاستحشف وفس د کش : 


رطوبته 


- واختلف الا صحاب ف الحاقة 


بها على طر بقين 
( احدهما ) أنه لا يجوز نیم 
بعضه ببعض وهذا هو المنضوص' 


با في الام صريحا لان الطب الذي 


لا بعود تمر؟ بحال لا بباغ منه 
شىء بثیء من صنفه. 


( والطريقة الثانية ) انه على 


القولين النقدمن فى سسالز 
الفواکه ‏ ومی التی ذکرها 
الشيخ ابو خامد عند اسکلام ۱ 


. قيما لا يكال ولا يوزت. : 
ونسنب الجوری القولين: جميعا 


فى ذلك وق البطيخ: ونوا من 
الفاكهة التی لا اتصیر: الى حالة 
الحقاف والبقول الق تخریج 


ابن شریج وابن سلمة وای حفص | 
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ابن الوکیل » وابعد فى جمل 


" القولين مخرجين 


ويمقتفى هذه النقول. یصح 
نسبة الطريقة الثانية الى ابن 


یریج وابن أبى هبريرة وآبن 


سلمة وابن الوکیل » ولل 
ابن سریح خرج ذلك واختاره 


. قوله : « اذا اختلقت الاصناف 


فبیموا کیف شنم » وبقی فیما 
عدا ذلك مقتضی الدلیل 


(التفریع ) لو جقف هذا النوع 


على ندور ( آن. قلنا ) بالجواز فى 


٠‏ حال الرطوية فهل يجوز ایض 


فى. حال الجفاف ؟ فيه وجهان : 


(:وجه) المنع ان الرطوبة فى هذا 


النوع هی الکمال والجفاف غير 


" معتاد اصلا 


( وان قلتا ) با مع و هو الصحیح 
ففی حال الجفاف ابضا وحهان: 
( أحدهما ) النع » فعلی هذا 
لا يجوز .بیع بعضه ببعض رطا 
ولا بابسا لانه لم بتقرر له حالة 
كمال 

وقد تقدم نظیر السالة فى 
الفواكه وحكى الامام فيها ثلاثة 
اوجه * 

:( الأول ) وقال : لم بصر احد 
من ائمة المدهب الى الرانع 
المذكور ههنا 2 

(وأما) هناف الرطب الذى 
لا يجىء منه تمر فقل من تعرض 
لهذا الفرع غير الامام وعذرهم 


| فى السكوت عنه فرض المسألة 


وان منعنا بيع رطبه برطبه لانتفاء 
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النقصان الذی آشسار اليه 
الحدیث الى انه علة النم 

( فرع ) بيع الرطب الذی 
لا یجیء منه تمر بالرطب الذی 
بصير تمرآ » و کذلك بيع الرمان 
الحلو بالحامض ب قال القاضی 
حسین : فيه وجهان مرتببان 


على بيع الرطب لا بتتمر بمثله ۰ 


أن قلنا هناك : لا يجوز » 
فههنا آولی ۱ 
وان‌قلنا : يجوز فههنا وجهان» 
والفرق أن لاحدهما حخسالة 
الکمال ههنا 

( فرع ) بيع الرطب: الذی 
لا یجیء منه تمر بالتمر هل 
بجری فيه الخلاف اولا ؟ 

( فرع ) جمل القاضی حسین 

البطیخ الذی لا يفلق والقشاء 
والقشد فى التمثيل مع الرظب 
الذى لا بتتبر والعنب الذى 
لا يصير زبيبآ 

( فرع ) قال الامام : وقال 
صاحب التقريب : بيع الزيتون 
بالزيتون حائز فانه حالة كماله» 
وليس له حالة » ولكن بعصر 


.الزيت منه وليس ذلك من باب 


انتظار كمال فى الزيتون © فانه 
تفريق أجزائه ويغيره کنا 
یستخرج السمن من اللبن 

(.فرع ) تعرف بها مراتب الانواع 
المذكورة على طريقة العراقيين 
ما يجفف وبدخسر عادة » كله 
قسم واحد © ويلية فى المرتبة 


“Ao 
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الرطب والعنب © وبلیه الرطب 
والعنب اللذان لا الجففان لما 
ذكر. بينهما من الفرق 

وآما. الخراسناتيون فالذی 
قتضیه ايراد الامام آن ما يجفف 
ویدخر عادة غالبة قسم ويليه 
ما يعتاد تحفيفه 

وق بيع اللحم الطرای باللحم 
الطری طریثان . . 

( آحدهما ) وهو التصوص أنه 
لا يجوز لانه بدخر یابسه » .فلم 
يجر بیع رطبه برطبه 


( والثانی ) وهو قول آنی العباس. 


أنه على قولين لان معظم منفعته 
فى حال رطوبته ‏ | 

( الشرح ) صورة المسألة فى بيع 
اللحم بلحم من چنسلسه ب ان 
قلنا : س آن اللحوم اجناس 
وهو الصحیح» او مطلقا على 
القول الآخر ۱ 

قال ا 
الطری بالالح والمطبلوخ © ولا 
بالیابس على کل جال 

وقال المحاملى : أن تاکن 
اصحابنا يمنى غير ابن سريج 
ذهبوا الى انه. لا يجوز بيع ذ ك 
رطا بحال » وفرقوا بينه ونين 
الثمار بما تقدم ! 

وجزم جماعة بالنع ولم بحکوا 
خلافاً » منهم الفورانی 

( فرع ).قال الرويانى بعد 
ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم 
رطبا ويايسا وبيع الحم 
بالشحم والالية بالآلية كالاحم 


كمه 


: دم الصفحا: 
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باللحم » وأصح 


الازجهین. فى 
ذهب أحمد ا بیع اللحم. 
الطرى بعضه ببعض ...۰ : 
( فرع ) بيع اللحم الطشرى 
باليابس ایضا لا يجوز كبيديع 
الطری بالطری 3 
فان باع منه ما فیسه نداوة. 
سيرة بمثله كالتمتر البحديث 
بعضه ببعض جاز :بلا ,خلاف 
لان الذى لا يظهر فى الكيل. وان 
كان مما يوزن کاللحم لم بجر 


لانه بظهر فى الوزن 


(الشزخ ) مقصود الصنف الكلام 
على ما یمنع بيع رطبه بزطبه, 
او بيابسه من الاشياء المتقدمة: 
قال الشافعى : ولا خير فى التمر 
وان انتهی يبسه الا .أن بعضه. 
اشد انتفاخاً من بغض فلا بضره 
اذا انتهى یبسه کیلا بکیل: 

وفسر الشافعی فى الام انتهاء 
جفاف اللخم بان يملح ویسل 
ماژه ‏ فذلك انتهاء جفافه, » ولا 


.نحصل من هذا اللفظ كمال 


..القضود فی البیان 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


وییغی أن بحمل:ذلك على ما اذا 
كان فيها من البلل ما بوخب 
التفاوت فى الكيل اذ لا فبرق 
بيئهما . 

قال صاحب التهذيب :: بجوا 


يجوز 


. بيع الحديث بالعتيبسق: ؛ لان 


العتاقة بعد حصول الجفاف أن 
آثرت انما تؤثر فى الوزن لا فى 
تصفیر الحبة فلا .بظفر. ذلك فى 
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رطبا باکلونه مع 


ومحمد بن الحسن والليث 
ابن سعد أنه لا يجوز بیع ۱ لحنطة 
المبلولة باليابسة » لا خسلاف 
عندنا فى ذلك » سواء طرا اثبلل 
علیها أو كانت رطبة من الاصل 
وهی الفريك 

( فرع ) اذا انتهى يبس التمر 
وکان بعضه اشد انتفاخا من 
( فرع ) قال الرافعی : اذا منع 
بمحرد البل بیع بعض الحنطة 
ببعض فالتی نحتت قشرتها بعد 
ألبل. بالتهرشی اولی بأن لا باع 
بعضها ببعض 

باب بیع الصوایا 

واما العر ابا وهو بیع الرطب 
على النخل بالتمر على الارض 
خرصا فانه بجوز للفقراء 0 
فيخرص ما على النخل مسن 
الرطب » وما بحیء منه مسن 
التمر اذا جف ثم ببیع ذلك بمثله 
تمرآ وسلمه اليه قبل التفرق 
والدليل عليه. ما روی. محمود 
ابن لبيد قال : « قلت لزيد 


: ابن ثابت : ما عراباكم هذه ؟ 


فسمى رجالا محتاجين مسن 
انصار شكوا الى رسول الله 
ياتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به 
الناس وعندهم 
فضول من قوتهم من التمر 

فرخص لهم رسول الله صلى الله 


رام الصفحة 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳: 


۳۳ 


۳۳ 


to 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


الاحکام 


عليه وسلم أن یبتاعوا العرایا 
بخرصها من التمسر الذی فى 
ايديهم یأکلونه رطباً 

وقد رایت فى الواق فى شرح 
المهذب كلاما لولا تفرق النسخ ` 
لكنت أزلته غيرة 

قال : سمعت فقيها بقول : ١‏ 
محمود بن لبيد كان ساعتنذ 
يهوديا فلذلك قال هذا الكلام » 


لولا تفرق النسخ فلا حول ولا 


قوة الا بالله نعوذ بالله أن تقول 


والعرايا جمع عرية » وهی تفرد 
فعيلة » واختلف فى اشتقاقها 
على قولين قيل : بمعنی فاعلة 
وهو قول الازهری وابن فارس 
ويكون من عرى یمری کانیسا 
عريت من جملة النخيل فعريت 
تعليق على صنيع دعى جهول 
تطاول على المجموع فى غيبتنا 
آوراقا آسماها الجزء ۱۸ 

واما الراد بها هنا فعندنا هو 
بیع الرطب على رءوس النخل 
بالتمر على وجه الارض . 


"والعرایا نوع من الزاينة رخص 


فيه 
والمزابنة هى بيع التمر فى رعوس 


النخل بالتمر 


AY 
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:. فى معجم الطیرانی سننند. 
:رخص رسشمول الها 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


. دون خمسة اوسق 


, من واحد 


الاحكام 

رخص من جملة الرابنة فيما 
قال الشافعى : دارا ثلائة 
أصئا'اف 

هذا الذى وا ا 3 
وخماع العرایا كل ما افرد ليأكله 
خاصة © ولم يكن فى إجملة البیع 


ل 


والصنف الثائق : ان بخص رب 


' الحائط القوم فيعطى الرجل ثمر 


النخلة وئمر النخلتين واكشر 
هدية بأكلها 1 


وهذا الذی ذکره الشافمی . من: 
کو نه بترك للمالك نخس لة أو 


نخلات باکلها آهله 


وقد ورد فى حديث زيد بن ثابت 


صحيح 
ضلى اله. عليه. وسلم فى العزايا 
النخلة والنخلتين توهیان للزجل 
فيبيعها بخرصها تمرآ ١‏ 8 - 
والر خصة اثیات الحتبکم على 


خلاف الدلیل: 4 وقد 5 ۹ ۳ 


حد ها عبارات مختلفة احسنها 
الاطلاق مع ٠‏ قیام. المقتضى. للمنع 
7 ثم ٠‏ الر خضة كلد کون سبيها 
اة کاکل الضّطر اليتة » 
وقد . بكون سببها الحنساچة 
کالعرایا 


ولا كان الدلنل تنعل لديم 


بيع الرطب بالتمتنر آووزدت 


الايا على خلاقه شي ذلك 


و 


AA 


رقم الصفحة : 


A, 
' لا خلاف فيه فى الذهپ وهو‎ 


الاحکام 
( واما حكم السالة ) فذلك مما . 


مذهب اکثر اهل العلم متهم : 


7 مالك واهل المديتة: والاوزاعی.:. 


. ' واهل الشام واحمد الخ.. . 
روک : 
الحدیت : خالقونا معا فى العرایا . 
.فقالوا : لا نجیز بیمها:» وقالوا:. 


قال الشانعی نی کاب اختلاف 


نزد اجازة یمسا هی ان 


' صلى الله عليه وسلم عن الزابتة‎ ٠ ٠ 


FP 


4: 


وقال فى كتاب البيوع من الام : 
ان العرابا داخلة فى ب بيع الرطت 


پالتمر: والمزابنة > رل مون 


عله » وخارجة. منه منفبسردة : 


بخلاف حکمه 


وقال' اللسساففی .:. ان: أؤلى 


الوجهین عنده أن يكؤن ما نمی 


عنه جملة اراد به ما فسوی 
العرانا » وحسدیث زيف يقتفى 


0 7 .آن الثانى هو. الاولی 


حل ۳6۰۰ 


۳۱ 


۳:۱ 


للا خن ۳۳ 


۱ 
-لوسق وما قالوه لا يختص 


"ان للعرية تفسیرین .فلا مجاز © : 


ولو سلم لوجب جمسنله علی :. 


: .ما قلناة کسا ادل ينه کلام 


الشافعى وأقاله المصيف فى 
النکت لو جوه : 1 ١‏ 
( احدها ا ا 
الحزء النییع فیحتٍ أن یکون 
املستثتى اغا بیع . 

لا قق االرجوع فى الهنة , ٠.‏ 
( والثالث :"انه اقدر .بخستة 


رقم الصفحة 
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محمود بن لبيد » واعتلوا ايضا 
بأنه اذا لم يجز البيع بالخرض 
وهو على الارض فعلى النخل 
أولى » لانه آقرب الى الغرر 
واجاب الصنف فى النكت بانه 
مما تدعو الحاجة اليه وفى 
الارض لا تدعو الحاجة اليه لانه 
أن يأكل الرطب مع الناس 
واما مالك فانه ‏ وان وافق 
على مقتضی الحصديث ب یقسو 
العرايا بتفسير اخص مما يقوله 
الشافعى وهو * 

أن يهب الرجل الرجل تمر نخلة 
أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة 
آلوهوب له فيشتريها بخرصها 
تمراً وهذه الصورة عندنا مسن 
جملة العرايا 

واختلفت الالكية فى علة الجواب 
فى منعها من العری فقيل : 
لوجهين » اما لدفع ضرر دخوله 
وخروجه أو لرفق فى الكفاية 
واحتج المنتصرون ارای مالك فى 
تفسیر العمرية بذلك بقنول 


.أبن عمر : كانت العرابا أن بعرى 


الرجل فى ماله النخلة والنخلتين 
( قلت ) وقد وجدت لهم ما هو 
اولی ان يتعلقوا به فمن ذلك 
الحديث عن زيد بن ثابت 

( قلت ) فأما الأول فانه معارض 
بقول يحيى بن سعيد الانصاری 
احد شيوخ مالك 

( فان قلت : ) فعلى هذا لا تكون 
الرخصة للبائع والظاهر من 


حديث زيد وغيره أن الرخصة 


رقم الصفحة 


۳۲ 
۳ 


۳۹ 


۳۹ 


to 
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للمشترى الذى لا نقد بيده 
وسبب الرخصة فى حقه أمران : 
( احدهما ) حاجة المشترى اليه 
وهو الذى لا رطب عنده أعنى 
الذى تقتضى العادة أنه يطلب 
شراء الرطب 

ويرشد الى ذلك قوله صلی الله 
عليه وسلم « یاکلونها رطبا » 
( والثانى ) أن أصحاب العرايا 
هم المساكين الذین وهبت منهم 
وظاهر حالهم الحاجة 

وقد جمع الماوردى مرجحات 


. المذهب فى خمسة اوچه : 


استثناژ‌ها عن الزابنة » واثباتها 
بلفظ الرخصة الشعر بتفدم 
الخطر » وبلفظ البیع القتضی 
عوضها » واعتبار المساواة 
بالخرص » وتقديرها بقدر 
مخصو ص 

وقد اناد کلام الصنف فى 
التصویر شروطا كلها موجودة 
فى مختصر الزنی 

( احدها ) أن يخرص ما على 
النخيل من الرطب »© أى رطبا » 
ويخرص ما يجىء منه اذا جف 
فيأتى المتبايعان الى النخل 
ویحزرانها ويقولان : فيها الآن 
وهی رطب ستة اوسق مثلا 

( الثانی ) أن یکون الشمن الذی 
یباع به معلوماً بالکیل لقوله : 
ثم بیع ذلك بقدر ه 3 وهمذا 
لا خلاف فيه عند القائلین باباحة 
بيع العرايا ومسستنده حدیث 
زید بن ثابت 


۷۸4 
م - 4 الجموع ج ۱۰ 
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to 


0 


۳۹ 


۳۹ 


۳:۷ 
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۳:۷ 


ا 


( الثالث ) أن يكون البيع بقدر 

ما بجىء: منه تمرآ.» ولا بضر 
كون الرطب الآن أكثر من خمسة 

أوسق i‏ تمثيله 

( الرابع ) آن یتقابضا » فمتى 


۰ قفر قا قبل التقابض فسد المقد 


( فرع ) لو باع الرطب على 
الازض بالتفر هل يجرى حكم 


.. العرايا فيه ؟ فيصح فى خمسة 


أوسبق آو دوتها 


۰ ( فرع ) قال. صاحب التعمة : 
: اذا اث 
' فى العرایا فان ال الرطب. 8 
" يجففه فالعقد ماض على الصحة 
وان حففه فکان بقدر اللمو ‏ 
و كان التفاوت بقندر ما بين 


شتری الرطب بالتمر يعنى 


الکیلین فالعقد ناتذ 


, ( فروع ) يجوز أن بقع الفقند 


على الذمة » فیقول: : بمتك :ثمرة 
هذه النخلة بکذا وگذا من التمر 


. یصفه » ویجوز أن بقع على 


معين 


قال الشافعى : والجائحنة فى 


العرايا والبيع وغيرفما سنواء . 
( فرع ) قال الماوردى والرويانى " 


لا تجوز الصرية الا فینما بدا 
صلاحه پسرآً كان أو رطباً فنبه 
بذلك على اشتراط بدو الصلاح 
وعلى أن حكم البسر حكم الرطب 
وهل يجوز للأغنيام ؟ فيه قولان 
( احدهها ) لا بجوز: ؤهو اختيار 
الزنی لان الرخضلة وزدت فى 
حق الفقراء والأغنيماء لا 
بشارکونهم فى الحانجة: فبقى فى 


4۰ 
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الاحكام | 
حقهم على الحظر 


( والثانى ) أنه يجوز لحدنث . 
سهز بن أبى حثمة «نهین رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عسن 

بيع التمر بالتمر الا انه رخص فى 


العرایا أن تباع ابخرصها تمرآ 


يأكلها رطا 

( آما حکم المسألة ) اش با مان 
( اصحهما ) القطع پعمسوم 
الرخصة للاغنیاء والفقراء 

( والثانية.) افیها قن سولان 
( أحدهما ) .يختص بالفقزاء 


. ولا تجوز للأغنياء 


ونيه المصنف الى أن الأغنياء 


۱ لا یشار کو نهم ف الحاجة على 


امتناع القياسن لعدم i SR‏ 
فى العلة ۱ 
( والقول الشانی ) 


کور وهنو 
ظاهر الذهب 20 


:( فان قلت ) اذا كانت الر خصة 


مطلقة فى بعض الاحادیت مقيدة 


:- فى بعضها 


۳۱ 


o! 


o1 


o1 


فلت برد اما فد 


حتی بتمسك به 

( قلت ) الجواب من وخهین : 

( أحدهما ) أن العتمد فى الاصول 
أن الراوی اذا حكى واقمة 
بلفظ عام كقوله « نمی عن الفرز 
وقضى بالثشفعة للحاز » وما 
أشبهه أنه على العموم.: .' 
( والثانى ) أن.معنا ههنا قرينة 
ترشد الى آن القصة المنقولة 
خي فة الخاويج 
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الاحکام 


قال الشافعی. : وکثر من 
الفرائض كانت قد نزلت پاسباب 
قوم فكان لهم وللناس عامة 
( فان قلت ) قررت أن الراجح 
عند الأصوليين أن قوله: 
رخص فى العرايا وآمثاله عام 
وآذا كان كذلك فيكون التقييد 
بالقدار فى حديث أبى صريرة 
ذكرآ لبعض آفنراد العمتوم 
( قلت : ) هذا غر سال 
الاطلاق والتقييد الذی تعرض 
له ومع ذلك فالجواب عنه من 
وحهين 5 

(احدهما) أن التخصيص 
ليس يذكر ليعض الافراد 

( والثانى ) : انا لو آبحنا العرایا 
فى القليل والكثير. لزال تحريم 
المزابنة 

( فان قلت ) فيجب على من يقول 
فى الاصول بحمل الطلق على 
المقيد أن لا بحمله مهنا »> 
قلت : بصد عن .ذلك ااوحسه 
الثانى الذى ذكرته الآن والذاهب 
الثلائة متفقون على حمل 
المطلق على المقيد. 

اذا قلنا بالقول الأول فما ضابط 
العنی المتبر فى ذلك ؟ لم .يتعر ض 
آکثر هم لد لك 

وقال الجسرجانی لا حسکی 
القو لین ۰ بختص ذلك بمن لا نقد 
بيده علی القول ال خر 

قال أبن قدامة الحنبلی : متی 
كان غير محتاج الى اكل الررطب 
أو كان محتاجاً ومعه من التمر 
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الاحکام 


1 


.ما يشترى به العرية لم یجز له 


شراؤها بالتمر 

( فرع ) لا یشترط عندنا حاحة 
البائم الى البیع جزما خلافاً 
لیعض الحنابلة واشسسترطت 
الحنابلة لبقاء العقد أن باکلها 


آهلها رطبا . . 


( فرع ) تلخص مما قلناه انه 
لا بشترط عندنا حاجة البائع 
جزماً ولا الشتری على الاصح» 
وعند يعض الحنابلة. . وعند 
مالك : يشترط حاجة البائع 
وحده » وعند أحمد شترط 
حاحة الشتری وحده 

قال ابن عقيل من: الحنابلة : 
يجوز لحاجة البائع ایضا كما 
يجوز لحاجة المشترى » ويكون 
الشرط عنده أحدهما لا بعيته 
( فرع ) هل يجوز فى الفرابا أن 
على النخلة بالتمر ؟ بان يخرص 
الخارص ان كل وسق مما عليها 
فيقول : وسفاً مما على النخلة 
بنصف وسق تمر ؟ لم از فى 
ذلك تقلا 

وهل يجوز ذلك فى الرطب ؟ فيه 
تلائة أوجه : 

( أحدها ) يجوز » وهو قول 
أبى على. بن خيران » لما روى 
زبد بن ثابت قال : « رخص 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 


فى العرايا بالتمسر والرطب ولم 


يرخص فى غير ذلك » 


۹۹۱ 
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الاحکام 


( والثانی ) لا نجوز وهو قول 

ابی سمید. الاصطخرى لحدیث 

ابن عمر « لا تبايعوا د ثمر النخل 
يثمر النخل » ٠‏ 

1 والثالث ) وهو قول 

أبى امتحاق انه ان كان نوعآ 


واحداً لم يجز لاله لا حاجة به 


اليه » لان, مثل ما يبتاعه عنده» 
وان كان نوعين جاز لانه قد 


پشتهی کل واحد منهما النسوع 


الذی عند صاحبه فیکون کمن . 


عنده تمر ولا رطب عنده 
الاوزاعی - وان كان اماما ب 
لكنه غير متقن لحديث الرهوى 


كاتقان :عقيل 1 


الذى هو الاصل : 


ومن جملة المرجحات لحديث ۱ 


ابن عمر كونه ثابنا فى الصحيحين 


ورواية خارجة ليست كذلك ». 


وان كان شندهاً صحيحا 


واما حديث ابن عمر « لا تبیموا ٠‏ 


التمر بالتمر, فذللك ثابت ی 
البخاری » ٠‏ ۱ ۳ 

والأقرب فى عبارة السثف أن 
يكون مراده الرطب على رعوس 
النخل بالرطب على وجه الأرض 


وليست للشافمی نص فى هذه. 


المسألة على ما بقتضيه كلام 
ابن سريج ولکنها أوجه الاصحاب 


( أحدها ) آنه إيجوز مطلقاً ان ٠‏ 


يباع الرطب بالرطب: خرصا 
فيهما : سواء كان نوغاً وأحدا 


1 رقم الصفحة 


الاحکام: 
. او وعین 
oA‏ (وانثانی ).وهو الصحح وهو اله 


oA 


۳۹۹ 


0۹ 


۳۵۹ 


۳۹۰ 


e: 


5 


۳۹۱ 


لا جوز مطلقاً ولا يجوز الا 
بالتمر 
( فان قلت ) الصنف رحمه الله ١‏ ' 
لم لا بسلك هذه الطريقة التی : 
سلکیا شيخه وهی آقرب مما 
سلکه » وهو التمليل بكثرة آلفرد 
( قلت ) ما فعله. المصنف اولی : 
لان الزابنة تقدم ائهنا مفسرة 
بیع الزطب فى رعوس النخل ' 
0 
( واذا ثبت ذلك ) فکل ما حد 
من مفهوم الموا فقفة والقیاس . 
شرطه بقاء اصله . ففتی بظلت 
دلالة الاصل بطلت دلالة مفهومه 
والقياس عليه 
( والوجه الثالث: ) أنه ان كانا: 
نوعا واحداً لم بچ وان كانا 
نوعين يجسوز كالرطب المعقلى 
بالتمر البرنی والرطيا البسرنی 
بالتمر المعقلى وما أشنبهه ١‏ : 
فجملة الأوجه فى. السالة أريعة . 
وقد جمعهاالماوردى وخکاها 
كذلك وتبعه صاحب البختر 
( والثانى ) ان كان أحدهمبا: 


٠ ٠‏ موضوعا جاز ٤.‏ وان كان :على 


الشححرة فلا »© و وهم 
بلا شك 

( فرع ) اذا قلنا بجبوال بيع 
الرطب على. التخل بالرطب علی ! 
الارض هل ا الخر ص 
أو الكيل ؟ 

کلام الرافعی يقتضى ٍ ائه الكيل 


رقم الصفحة 


۱۳۹۱ 
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۳۹۲ 


۳۹۲ 


۳۹ 


1Y 
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الاحکام 


والذی رایته فى تعليق الطبری 
عن ابن أبى هريرة خلافه 

( فروع ) عرفت آن الأصح 
من الاوحه الثلاثة النم مطلقا 6 
وقد قل أبن آبی عصر ون 
فصحح قول أبى اسحاق انه 
اذا اختلف وعهما صح 

( فرع ) اذا كان الرطب بالرطب 
کلاهما على الارض لم بجز 

( الثالث ) الفصل بين أن کون 
الرطبان أو أحدهما على الادض 
فیمتنم أو کونا على الشجر 
فیحوز. » وهذا شتضی أن احد 
الأوجه قائل بالحواز مطلقاً 
اذا کانا على الارض أو آحدهما 
ونقل الرافعی عن القفال الخلاف 
الذی آوهم آمرین 

الرطب بالرطب القطسوع على 
الاو حه الثلاثة ۱ 

( والثانی ) أن کون البیع فى ذلك 
كيلا » والتفال انما قال : خرصا 
وكذلك صاحب التتمة نعم رطا 
بل يخرص ما بخیء منهما تمرآ 
فحسبه 

( نائدة ) اربع مسائل تنبنی 
على آاصل واحد © وهو آن 
العربة جوزت للح اجه أو 
رخصة » فعلی الأول لا تصح 
ألا ق التمر والرطب على النخل 
وعلى الثانى تصح مع الاغشیاء 
بالرطب على الارض اذا كانا 
رطبين من الجانبین 

( فرع ) بيع التمر بالرطب على 


رقم الصفحة 
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۳۹ 


۳۹ 
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۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


الاحکام 


آلارض - قال الحاملی : لا خلاف 
على الذهب أنه لا يجوز 

ولا يجوز فى العرايا فيما زاد 
على خمسة أوسق فى عقد واحد 
لا روى جابر رفى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ثهی عن المخابرة والمحاقلة 
والزابنة » 

فالحاقلة ان يبيع الرجل الزرع 
والزابنة بیع الشمر على رءوس 


النخل بمائة فرق ٠.‏ 
والمخابرة کراء الارض بالثلث 
والربع 


حدیث جابر قال الصسثف ان 
البخازی رواه ولم أرهفىالبخارى 
الا من رواية أبى سعيد 
الخدرى » وهو فى مسلم عن 
جابر 

وذكر اصحابنا آن المخابرة 
منها 

وروی: الشافی ومسلم فى 
الصحيح عن سمید بن المسيب 
فى مرسلاته تشم المحاقلة 


: بالأمرين جمیعاً 


وحملان قاله اس الاثر فى شرح 
والوسق بالکسر والفتح والفتح 
أصح 

قال الشيخ ابو حامد : لا خلاف 
أن فيما راد على نخمسة اوسق 
لا يجول 


r 


ا 


۳۹۷ 


۳۹4۸ 


TA 


۳۹۹ 


۳۷. 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷۱ 


الأجكام 

(“فائذة ) الفرق بين المحاقلة 
وإلعرايا حيث جوز ق العرايا 
فى القليل » ولم يجوز فى المحاقلة 
فی قليل ولا كثير, 


قال القغال فى شرح التلخيص و 


المحاقلة بيع الزرع فى الارض 
وقال مالك : صورة المحاقلة 
والزابنة ان يقول الرجل لآخر: 
ضعا فما زاد فلى وما تقض 


( فرع:) قول اللضئف فى عقد 


بیع الرجل تمر بننتانه: کله 


لجماعة © كل واحد متهم ادون | 


خمسة اوسق 


( فرع ) ويفهم منه آنه اذا باع 


تمانية آوسیق من رجلين صفقة 
واحدة جاز لانه بمزلة الصفقتين 
( فرع ) فلو باع عشرين 
وسقا من اربمة فعلى القؤلين 
ان. جوزنا العرایا فى خمسة : 


( فرع ) لو باع الزرع قبل بدو: 


الحب .فيه بالحنطة جاز » فان 
الزرع حشیش بعد غير معدزد 
من الطعومات ۱ 1 

) حكى اصنحابنا عن مالك 
رحمه الله أنه فير الزابنة بان 
يكون لرجل صبرة من.طصام 
فيقول'له رجل : ی ضبرتك 
ستون وسقا فيقنول ضاحب 
الصبرة : لیس قيهينا ستون 


ب 


رقم الصفحة 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷۲ 


الاحکام : 
وسقاً ش 
والذی حکاه ابن. العتربئى أن :. 
المزابنة بيع بیع التمنتراق رعوس 


' النخل بالثمر فعلى هذا لا خلاف . 


بیننا وبینهم ۰ 

( فرع ) قال الشيخ ابو حامد 
فى الرونق' + لحت ا كله علي 

ضربين ۰ 

ادها يع الط ى با ۱ 


7 وهو ممتنع: کالجنوز إواللوز قْ: 


۳۷۲ 


۳۷ 


( فرع ) 


أقشرته 
( والثانى ) بيع الحتطة مع التين ٠‏ 
ففيه قولان بناء على أخيار : 
) اعتبار الخسبة ههينا ' 
هل هو تحديد أو تقریب ؟ ضرح 

الماوردى على قولنا : انه لا نجوز | 


٠‏ الا اقل من: خمسة ارسق 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


¥ 


رفس 


( قلت ) وقد صرح النوؤى بهذه ' 
السالة » وان ذلك على منبيل 
التحديد فى مجمنوع لطيف : 
اسماه (.زءؤسن السائل وتحفة 
طلاب الفضائل ) وذكز فيه . 
مسالة فى بیان جمسلة من أ 
القدرات الشرعية , ۱ 
( فرع ) لو باع الحنطة فى سنبلها ‏ 
بالشعير على وجه الارض » فان ٠‏ 
فيه القولین فى بیع الغائب ۱ 
( قروع ) هل یجوژ أن بقع 
عقد العربة على حزء مشناع مما : 
على النخل من الرعلب اذا خرص 
الجميع ؟ الذى لا أشك فيه 
ای 

( فائدة ) الحقتل. قداح طين ` 


بزداع فيه ۰- قاله أن یله 
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۳۷۷ 
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الاحکام 


وغره تال : وحکی بعضهم فيه 
الحقلة » ومن امثالهم : لا نیت 
الحقلة الا البقلة ) 

( فرع ) اذا امتنع بیع الحنطة 
فى سثيلها بالحنطة الطساهرة 
فامتناع بيعها بمثلها آولی 
ويجوز فيما دون خسسة 
اوسق للا روی آبو همرررة 
رضى الله عنه ان النبى صلى الله 
عليه وسلم ارخص فى بيع العرايا 
دون خمسة اوسق 

( فروع ) لا ضابط للنقص عن 
الخمسة » بل متی كان اقل من 
الخمسة بشىء ما كان جائزا 
وى خمسة أوسق قولان : 

( أحدهما ) لا يجوز وهو قول 
الزنی لان الاضل هو الحظر » 
وقد ثبت حواز ذلك فیما دون 
خمسة اوسق 

( والثانی ) أنه يجوز لعموم 
حدیث سهل بن أبى حثمة 
واحتج لهذا القول بما اشار 
اليه أبو داود فى بعض سح 
کتابه ورواه البیهقی من حديث 
جابر مرفوعا « نهی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن الحاقلة 
والزابنة واذن لاصحاب العرايا 
ان بیعوها بخرصها ثم قال : 
الوسق والوسقین والشسلالة 
والاربعة © . 

( تنبيه ) نقل ابن الرفعة عن 
الرافعی أنه اختار قول المنع 


قالئنك الذی فى مقدار الرخصة: 


بقتضى الشك فى مقدار النهی 


رقم الصفحة 
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۳۸۱ 


۳۸۱ 


A1 


۳۸۲ 
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. عته. ویعدل .الى دلیل آخر 


واعلم آن کل ذلك تمحسسل 
والانصاف قول الزنی وان ذلك 
يمتنع »© لان الاحادیث الدالة 
على منع بیع الرطب كثيرة 
وحکی القفال أن معنى القولین 
الزابنة ورد اولا » ثم رخص فى 
العرايا آو لم يرد النهی الا 
والرخصة معه 

( قلت ) وقد تقدم توجیه 
النصوص خلافه: ‏ - 

وقال أبو الحس تسن على 
أبن اسماعیل بن حسسن 
الصنهاجى ثم الانباری الالکی : 
« كذلك اختلف النناس فى 


. الخرص فى الموضع النسموع 


هل هو اصل منفرد بنفسه غير 
رخصه ؟ أو هو معدود من 
الاختلاف فى مسائل : - 

( متها ) ائه هل يجوز أن یجمع 
فى عقد واجد بين مكيل وجزاف» 
أو يمنع ذلك كما یمنع البیض 
.والقراض على رای من منع 


ما قال النع بناء على الرخصة 


" فيما تشق معرفة مقداره هو 


الکیل او الوزن 

( فرع ) اذا قلنا : يجب النقص 
عن الخمسة فهل یکفی ای قدر 
كان ؟ ام له ضابط ۰8 

وما جاز فى الرطب بالتمر جاز 


ممه ` 


رقم الصفحة 


۳۸۹۲ 


YAY 


AY 


A1 


۳۸۳ 


A4 


۳۸ 


۳۸۰ 


الا حکام 

فى العنب لري أ لانه بدخر 
باه و نمکن خرصه فأشبية 
الرطب 

قال آلاوردی : 
ی 
( والثانى ) وهو قول ابن آبی 
هريرة وطالفة من البفدادین 
أنها جازت فى الکرم قياس 

( قلت ) والحاملی اواين الضباغ 


ول جازت فى 


ممن جعل ذلك نصا » ولم أتف 


على النص الذی ذکروة فى شیء 
من الأحاديث 4 بل ف روابة 
الترمدى ما يشمن بخلاف ذلك 
واعلم أن قوله ( وعن کل تمر 


بخرصه ) فى رواية مسنلم. 


والترمذى عام فى العنب وغره» 
فیکون الاق انتب بار 
تخصيصا للعموم بالقیاس 


( والثانى ).لا بجلوز ‏ وهو 


. التصوص عليه فى باب العرية 


من اام المنسوب الى امرك ب 
قال ٠‏ 


ولا تکون العرايا لا ق التخل 


والعب لانه لا تقبط خرص 
شیء غيره 

ولكن الاصحاب u‏ راوا الحاق 
العنب بالرطب ظاهرآ قويا لم 


بتر کوه بمجرد هذا اللفظ . 


الحتمل لهده الأمور 
( كلت وار الى ا 
القافئ سین » لكن الاعتراض 


المد كور صخيح 1 
قال الشافعى : ولم احفظ عنه 


1 


رقم الصفحة 


۳۸۵ 


Ao 


۸٦ 


۳۸۹ 


AY 


۳۸۷ 


۳ 


صل الله عليه وسلم ولا من 


من الحو تؤخذ زكاته' بخرص 
ولو احتاج اليه آهله رطباً ۱ 
ولیس فى کلام الشافعی في الحاق 


العنب وقطع بقية الثمار عن 
الالحاق الى کون العنپ بخرصن 
وهی لا تخرص 


( والطريق الثانى ) أنه لا يجوز 


قولا واحدا وهى الضصحيح 


عند المحاملى والروبانی !» ونقله 


العمرانی عن حکاية صبساحب 


العتمد وهو ان صاحب. النخل 


والکرم یحتاج الى من یتوم على 


ثمرته ويسقيها ويتعهدها فدعت 
الحاجة 

وقول الشافعى: رخص منهافينا 
حرم من اويا م 
بالتحرى 

( فائدة ) قال ابن 'الرافعة : ان 
قلت : أنه يجب اذا معا 
القياس فى الرخص كما أهو قول 
الشافعی التدیم ٤‏ وقول لغيره 
أن لا يقاس العنب على الرطب» 


ولا علم قائلا به فى مذهبتا ' 


(.قلت ) : وقد تقدم زد قول 
من حمل ذلك متصسو صاً © 
وترجيح كونه ثابتآ بالقياس » 
واما كون الشافعی له اقول 
یمنع .القيناس فى الرخض حتی 
بلزم علية. ما أورده فلم اعنلم 
للشافعی قولا بذلك 

( فرع ) قال الجرجانی لا تجوز 
العربة فى الزرع بخلاف الکرم 


رقم الصفحة 
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والشخل لان اعذاقها وعناقیدها 
مجتمعة بارزة 

( فرع ) قال امام الحرمين * 
وحق الفقيه أن لا غفل ق‌تفصیل 
السائل عما مهدئاه فى كتاب 
الزكاة من تفصيل القول فى بيع 
الثمار » وفيها حق المسساكين 
أو لا حق فيها والتنبيه كاف 
( فرع ) قال الشافعى رحمه الله 
فى الآم : ولا باس اذا اشترى 
رجل عرية أن يطعم منها ویبیه 
لانه قد ملك ثمرتها 

( فرع ) قال الاوردی : أن 
الخارص هنا یکفی فيه واحد 


بخلاف الزكاة على رای »والفرق 


انه نازل منزلة الكيل عند تعذره 
ولا يباع منه ما نزع نواه بما لم 
يتزع نواه » لان أحدهما على 
هيئة الادخار: ويتفاضلان حال 
الادخار » فلم یجز بيع احدهما 
بالآخر كالرطب بالتمر 

( ما حكم السالة ) فقد سوى 
الشیخ آبو حامد 4 وجعل 
الو حهين مطلقاً س واء اباع 
ما تزع منه اللوی بما لم يتزع 
ام بمئله 

( فرع ) آلشمش والخوخ 
ونحوهما لا يبطل كما لها نزع 
النوى فى اصح الوجهين » لآن 
الغالب فى تجفيفها نزع النوى 
وذكر الامام أن شيخه ذكر عن 
بعض الاصحاب وجهاً بعیس دا 
فى اشتراط تزع النوى © كما 


يشترط نزع آلعظم من اللحم 
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۳۹ 
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فى ظاهر المذهب 

( قلت ) 4 نا نی ال 5 
ونحوه على ثلائة اوجه 

( احدها ) أله يشترط لزع 
النوىي 

( الثانی ) انه يفسد بنوع النوی 
( الثالث ) وهو الصحيح أنه 
الحالتين مع النوى ومن غير 
نوى 

ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخة لان 
النار تعقد احزاءه وتسخنه » 
فان .بيع كيلا لم بجز لاثما 
لا بتساويان فى الكيل فى حا 
الادخار 

وان بيع وزنا لم بجز لان أصله 
الكيل فلا يجوز بيعه وزنا 

( الشرح ) فيه مسالتان : 

( احداهما ) أن ما حرم فيه 
الربا لا يجوز بيع الجئس 
الواحد يئه بمطبوخه 

( السالة الثانية ) بيع مطبوخه 


ف الختصر 

( فرع ) قال ابن اہی الدم : ب 

الطلى بالدسن لا يجوز 4 والطلاء 
ارق من الدبس وبع الطلى 
بمثله فيه وجهماسان ‏ قال 
الماوردى : ولا يجوز بيع الزيت 
المطبوخ بالنىء » ولا بالطبوخ 
ولا يجور بيع المشوى بالشوی 
واكثر مسائل هذا الفصل 
لا خلاف فيها على ما يقضيه 
اطلاق اكثر الاصحاب الا الدسی 
ففيه ثلاثة اوجه : 


باد 


رقم الصفحة . 


ر آحدها ۱ وهو الئشهور الذى 
ادعى الامام اتفاق الأصبحاب 
عليه أنه لا يجوز مطلقا 


١‏ والثانی ) حكاه القاضی حسين 


أنه ان طبخا فى قدر.واحد جاز» 
وابطله القاضی بان ما فى اسفل 
القدر اسخن مما ف آاعلاه 


+ (والوحه الثالك ) ) حكاه الرافعی . 
٠‏ الجواز » وكلامه نقتضی أنه. 


مطلقا لا مکان ادخارة 

٠‏ واختلف اصحابنا فى بيع العسل 
- الصفی بالیار بعضنسه ببعض 
فمنهم من. قال : : لا نجون لان النار 
تعفد آجز اءه فلا بعلم تساو نهماء 
ومنهم من قال : يجوز وهو 
الذهب لأن نان التصفية نار لينة 
لا تعقد الاجزاء وانما تمیزه من 
٠‏ الشمغ فصار كالمسبل الصفی 
:وحمل فى بيع المسل النحصل 
بعضه ببعض انه اما أن يباع 
بشمعه اولا » فان بیع بشمفعه 
و قال القاضی حسين : ان قسول 
المنع .مخرج من قول الشافعی 


لا يجوز السلم فى العسل الصفی ‏ 


بالنار .» . ورد ١‏ القاضی: ذلك .بان 


السلم امتنع لاه تعيب بدخول , 


الثار فية واكم :ف المعيب 
لا يجوز ۱ 

وقال الروبانی : انه الامب 
" لان التصود من عصره تمیسز 
الشمع عنه » ونار الثمييز ليئة 
لا توثر فى التعقید ٠:٠.‏ 

( واعلم ) آن المصدفا تكلم اولا 
فى المعروض على الئار عرض عقد 
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رقم الضصفحة. 


۳۹۷ 


۳۹۷ 


ات کاللحم .والديسن. وما آشبه 


ذلك وقد تقدم شرجه 
( قلت ). و امللاق الا صحاب یقتضی. 


.. الجواز وان لم يفصلوا ,هسب : 


التفصيل بل فى تصریجهسم 


. بالعرض لتميز الغش 


و تقیید الصنف: اش بالشار 
على الصقي بالشمس يدل على 


۱ أن الصفي بالشمس بجوز بيغ . 


بعضه ببعض » والامسسیر اكذلك 


3 بلا خلاف : 


۳۹۸ 


۳۹۸ 


( فرع ) ان منعنا بيع المضغئ 
بالنار بمثله فلا شك انه یمتنغ 
عه عه قن اع سل 

التفریع حیث. قلنا بجواز ,بيع . 
العسل بالمسسل اما آن؛ کون 


مصفی بالشیمسن وآما بالنتار 


2 اللطيفة على الصبحیح فیما,تعتبن. 


4 


الممائلة. فيه 
( فرع ) قال صاحب: التهلايب + . 


'. عسل الرطب وهو رب بسیل 


۳۹۹ 


: واختلفوا فى 


منه يجوز بيع بعضضیه ببمض 
متساویین فى“ الكيلٍ و حوز لیعه 
بسل النحل متفاضلا وچرافا 
بدا بيد 

بیع السكر , بغضبه 
بیعض فیته ”كال : لا يجوز 
لآن النار قد عقدت اجزاءه ومنهم 
من قال + يجوز وأن ناره لا تعقد 
وانما تمیزه؛من القضنب 


: (واعلم ) أنه قد ستشکل: قول 


الشيخ. وغیره أن نار النسکر لينة 


تعقد. الاخزاء وائما .تميزه. من 


رقم الصفحة الاحكام 
۰ (قلت ) اما تقييده بما اذا لم 
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1۰ 
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يكن فيه ماء أو لبن أو دقیسق 
أو غيره فیمکن أن یکون اطلاق 
الاصحاب منزلا عليه لانه حينئذ 
يصير بيع. السكر وغيره بمثله 
( قلت ) وكلام الماوردى يقتضى 
أنه لم بتخدد عتده حال السكر 
ولا حال تأثير النار فيه 


۱ ( فرع ) قال الامام : ودا 
الذق ذکرناه بعنی من الخلاف 


جار فى کل ما بنعقد 

( فرع ) اذا بیع السکز فالعیار 
فيه الوزن» نص عليه الشافعی» 
ومن الا صحاب نلصر القدسی 43 
وقد تقدم قول الجوری وتنبیهه 
على أن ذلك ۷ خلاف فيه 
وقال ابن أبى السدم : ان 
أبا اسحاق قال ؛ بباع كيلا » 
وجعل الوجهين فيه كالسمن 
ولم ار ذلك لغير ابن أبى الدم ۱ 
( فرع ) قال نصر القدسی فى 
الكاق : يجوز بيع السکر بالسکر 
وزنا اذا تسناويا فى اليبس 
والصفة » فاما اشتراطه اليبس 
فصحیح 0 وآما اس تراطه 
التساوی فى الصفة فمشکل » 
ان ذلك غير شرظ فى الربوبات 
( قلت ) وهذا کلام عجيب فان 
القصب كله الذى يعمل السک 
والفانید جنس واحد 

) فرع ( U‏ ذكر الماوردى حم 
السکر والفانيد قال : وکذلك 
دس التمر ورب الفواکه 

( فرع ) بيع الفانیذ بالسکر قال 
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الاحکام 

القاضى حسین : أن كان اصلهما 
واحداً فهو كيع ال انیذ 
پالفانید 4 وان كان أصلهما 


۰ مختلفا فيجوز كيفما كان, 


( قلت ) وهذا مشل الاول فان 
أصل السکز والفانيذ تصب 
واحد » والظاهر أن القافضى 
رحمه الله قال ذلك لانه لیس 
القصب فى بلادهم 

( فائدة ) قال ابن الرفعة : ان 
النار فى القند فوق النار فى 


:السكر والفانید » لان عصسمٍ 


القصب بوضع فى قدر کسیر 


: كالغابية. » ویفلی عليه غلياناً 


شدیدا الى أن تزول منه مائية 
كثيرة 

وقال فى موضع آخر : ومسن 
مصير قصب السكر يتخك 
العسل المرسل © وتخد القند 
قال ابن الرفعة : واما السكر 
الأحمر والابیض والنبات فجنس 
واحد للاشتراك فى الاسم 
الخاص وقرب الطباع 

ولا يجوز بيع الحب بد قيقه 
متفاضلا » لان الدقيق هو 
الحب بعيته » واثلما فرقت 
اجزاژه فهو كالدنائير الصحاح 
بالقراضة 

قاما بيعه به متمائلا فالصحيح 
انه لا يجوز » وقال ابو عبد الله 
يجوز 

ولمل الكرابيسى اراد آبا عبد الله 
مالكا أو احمد » فان عندهما 
يجوز 


۹۹ 
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١ 8‏ ألو تفر الطخاری سن کت از 
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اصحاب أبى حنيفة وأقد كان 
الكرابيسى من اصحاب آبی حنيفة 
قبل أن بتخرج بالشاقعی 
والتصود بيع القمح بدقيق 
القمح أو ر بيع الشعیر ندقیسق 
الشعير > 2 أشبه ذلك وی 
ذلك مسألتان ٠‏ 

( احداهما )ان باع متفاضلا 
وهذا لا يجوز عندنا ا أكثر 
العلماء 

وقال فى مختصر ابوط : : 
جوز أن يۇجد دقیسق ی 
و هو الصحیح من المذهب 

قال الأصحاب بحالة كمال الحب 
کونه حبا فاته بصلح لس ذر 
والطحن والادخار ۱ 
ولا بجول بیع دقیقه بدقیقه » 
وروی الزتی عنه فى لمنثور آنه 
يحول" 

( اشرح ) الراد ههنا ایض اذا 
كان. الد قیقان من جنس واحد 


کدقیق التمح. بدقیق القسح 4 


ودقیق الشمیر بدقیق الشعير 
فيع الدقیق بالدقیق؛ من 
الحنس الواحد لا يجوز 

واما ما أوما اليه البو نطی 

) فافلم ) أن الشنافعی قال فى 
البو بطی ۳ وکل شیء من الطعام 
الذی لا يجوز الا مثلا 'بمثل امن 
صنف واحد ۱ 19 

( واعلم ) أن الاصحاب اطلقوا 
هذه الحكاية:عن الشنافعى ولم 
یثبتوا اشتراط التمبباوی فى 


Ve: 
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۱۳ 


الأحكام 


النعومة والخشونة 

( فرع ) قال الرويانى ۰ e‏ 
لب الجوز بلب الجوز حكمه 

حکم الدقیق بالدقیق 
( قلت : ) ولیس كذلك :بل 
الصحیح جوازه وقد تقدم إذلك 
عند الکلام ۱ ۱ 
ولا بجوز بیع حبه بسویقه ولا 
سويقه بسوبقه لا ذکرثاه فى 
الدقيق ولان النار قد نحلت فيه 
وعقدت أجراؤه فمنع التمائل 

السويق ضربان نقیع ومطبوخ » 
فالنقيع ينقع الطعام فى الماء 
ليبرد ثم يجفف © ثم يقلى 
ویجرش 

( فرع ) بيع السويق بالدقيق؛ 
غندنا لا بحوز لانه قوت زال عن 
هيئة الادخار بصتعة آدمی: فلم 
یجز كما لو كان احدهما اخشن : 
من الآخر 
ولا يجوز بيعة بخبزه 6 لاله 
دخله النار وخالطه اللخ » وذلك , 
يمنع التمائل ولان الخبز موزون 
والحنطة مكيل » فلا بمكن معرفة : 
التساوی 
( فرع ) ومکذا الدقیق بالخیز ؛ 
لا يجوز نقل المع فى ذلك عن : 
الشافعى ابن المنذر 

( فرع ) قال الرانعی.:. بجو 

بيع الحنطة وما يتخذ منها, من 
الطعومات بالنخالة لانها. لیس: 
مال ربا». وقبل الرويانئ أن : 
تكون النخالة صافية عن الداقيق ' 
وقال الامام : ان الحنطة 
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الاحكام 


المسوسة اذا قربت من المفقودة 
- ظاهر قول الائمة بى جواز 
واذا تأملت کلام الامام و جدته 


لم بلاحظ أن السوسة خارجاً 


عن الربا البتة 
ولا بجوژ بیع خبزه بخبزه » 


.لآن ما فيه من الاء واللح 


يمنع من الفلم بالتمائل فمشيع 
وعن احمد آنه يجوز بيع بالخبز 
متمائلين » لان معظم منفعتما 
فى حال رطوبتها فصار کاللین 
باللبن » وفرق اصحابنا فى حال 
الکمال والادخا ر ۱ 
وان جف الخبز وجعل فتیتا 
وبیع بعضه بیعض ففیه قولان 
( أحدهما) لا يجوز لانه لا بعلم 
تساویهما فى حال الکمال فلم 
يجز بيع احدهما بالآخر كالرطب 
بالرطپ 

( والثانی ) أنه يجوز لانه مكيل 
مدخر فجاز بیع بعضه بیعض 
کالتمر 

ان كان الراد بابن مقلاص عمر 
ابن عبد العزیز رضی الله عله 
المذكور فى طبقات الفقهساء 
النسوبة. لابن الصلاح 
والنووى نسب الرواية الذکورة 
اليه 

قال : وأن كان أبوه عبد العزيز 


- هو المراد وهو الا قرب 


( فائدة ) قال الامام بعد أن ذكر 
النصوص التى حكاها المزنى فى 
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الاحکام 


النثور وابن مقلاص والکر ابیسی 
( فرع ) لا يجوز بیع الحنطة 
بالجريش أو العجين او الهربسة 
أو الزلابية أو النشا أو الفتيت 
بشیء مما بتخد منها » ولا بيع 
شیء من هذه الاشیاء بعضه 
ببعض کالعجین بالعجين 
بالفالوذج » نص عليه الشسافعی 
والااصحاب 

( فرع ) نقل أبن عبد البر عسن 
الشافعی : لا يجوز بيع الشبرق 
بالشبرق . تعلیق الحقق فى معنن 
الشبرق وقول امرىء القیس 
فى ذلك شعرآ 

( فرع ) هذا كله فى الجنس 


.الواحد » وأما عند اختلاف 


الجنس فجائز یجوژ بيع البر 
بدقیق الشمير ودقیق البر 
بد قیق الشمر » ودقیق آحدهما 
سویق الاخر متفاضلا بدا بيد 
ولا یجوژ بيع أصيله بعصيره 
كالسمسم پالشپرج » والعنب 
بالعصير 

( قلت ) وعلى قياس ذلك بيع 
العنب بخل الزبيب لا يجوز » 
قال نصر : وكذلك. السسمسم 
بالطحينة والطحينة بالشيرج 
لا يجوز 

( واعلم ) أن هذه السسالة 
کالجزوم بها فى الذهب 

( فرع ) حب البان بالنسبخة 
وهی نوع من ازهان الماء 

( فرع ) بيع لب الجوژ بالجوز 


Ye 
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جائز 
ویجوز بیع مالف امسر 


ای اذا لم تنعقد اجزاؤه » لانه يدخر 


CY 


رقف 


يفف 


. الى أجل 


على صفته فجاز بيع بعضعه 
بیعض کالزبیب پالزبیپ 

(. قلت ) هکذا ذکر جماعة من 
الاصحاب عصير الرطب » وظنی 
أن الرطب لا عصیر له ! 

( فرع ) قال الشافعی فى باب 
الرابنة,انذی قبل کتاب الصلح: 
ولا يجوز بيع الجلجلان بالشیرق 


( فرع ) اذا ر 
و الكيل 


۳۴ قرع ) قول الصنف ( اذا لم تنعقد 


Ot 


1و3 


۹۹9 


{1o 


آجزاژه يفهم أنه اذا حمی بالنار 


اللطيفة بحیث لا تنعقد آجزاو ه» 
ویجوز بیع بعضه بيعش ) 
ویجوز بيع الشرج بالشيج > 
ومن اصحابئا من قال ؛ لا يجوز 
لانه يخالطه الماء والملح » وذلك 
ضع و 

( فرع ) قال الامام. : لو اعتصر 
من اللحم ماؤه وتبقی من اللحم 
ما لا يتعصر :يفعلنا فالکل چس 
واحد ولیس كالدهن والکسب 
( فرع ) جعل القافی| حسبين 


. دهن السيمسم مكيلا لأنة 


سبتخزج من اصبل. مكيل 


( فرع.) بيع دهن السلسممسم 


ندهن الحوز واللوز متقاضلا 


سشننی اغلی . أن الادهان جسن 
أو احناس : 


( فرع ) لا يجو بيع رح 


دهد 


2 بالعصير- 
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"فرع ) قال الرافغی 
الطيبة کدهن الورد والبنفسج. ' 


الاحکام 


بالكسب + وسیای الفرقا پینه 


:وبين السمن فى المخيض | .0 
< فرع )فرط جواو بیع الل 
. بالشیرج ألا یکون مفلیا فلو آغلی 


بالتار لم يجز بيعه بمشله ولا 
پالنیء 1 
: الادمان 


والنيلوفر كلها مرج من 
السمسم 2 : 


A OE‏ مين 


السمسم وقيره من الجبوب' 


TT 


' فرع ) ويجوز نيع ی ی 


0 "بخل الخمر لانهما يتساويان 


f 


3 


¥ 


{¥ 
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4 وقال : 


" ( فائدة ) اللخ مؤنثة تصفیر‌ها 


ویجوز بیع خل الخمر بخنل 


الخمر » لانه يدخر على جهته 


الکلام فى الخلول ‏ يشتمل على . 
مسائل ذکر الصنف منها مسائل ا 
زنقدم علیها امورا : ۰ 
( آحدها ) ان الخلول اچناس ‏ . 
على الشهور : 
( الامر الثانى ) آن الخل بتخذ 


" من العنب والزبيب والتمنو ». 


فهو ثلاثة فاذا اخذت کل ضتف ! 
ل ات قشبینه كانت 


 .‏ "لصور ستا 
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الاحکام 


( الأمر الثالث ) أن التمسر 
والرطب جنس واحد والعنب 
والزبیپ جنس واحد 

ونعود الى المسائل الخمسس التى 
قدم علیها الشارح هذه الامور 
الثلائة ٠‏ 

( المسألة الأولى ) بيع خل الخمر 
جائز اتفاقاً قال الشافعمى : 
ولا باس بخل العنپ مثلا بمثل 

( المسألة الثانية ) بيع خل الخمر 
بخل الزبيب'لا يجوز کذ لك قال 
المصئف 

( المسألة: الثالثة ) بيع خل الخمر 
بخل التمر »ولم يذكره المصئف 
وليسن هو 


أمثل بيع خل الخمر بخسسل 


الزبيب ؛ لان التمسن والنب 
جنسان مختلفان 

( المسنالة الرابعة والخامسة) 
بيع خل الزبيب بخل الزبيب » 
وخل التمر بخل التمر لا يجوز 
( السالة السادسة والسابعة ) 
خل الزبيب بخل التمر 

فان قلت : تعلیل الشيخ 
أبى حافك ظاهر ¢ وأما تعليل 


۰ الصنف بالحهل بتمائل الاءین 


فانه يواهم أن الماءين لو کانا 
معلومی التساوی صح »© و لیس 


. کذلك 


وهذه الطريقة التی سس لکها 

او ات هي وی 
( قلت ) وقد نقدم نص الشافعى 
علی جواز عل العنب شيل 
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التمر و فيه. الماء 

( السالة التاسعة ) خل الرطب 
بخل التمر لا يجوز » لان فيهما 


.ماء يمئع التمائل » هكذ! عاله 


الاوردی ولا حفاء به 

( السالة العاشرة ) خل الرطب 
لا خلاف أنه يجوز متساويا 

( السالة الحادية عشرة ) خل 
الرطب بخل الزبیب: يجوز > 
والمائلة بين الخلين غير معتبرة 
تفریما على الصحيح فى انه 
حنتان ( قلت ) والص سس حيح 
خلافه ا 

وقد تقدم بحث فى خل التمر 
بخل الزبیب وخل العنب عند 
اكلام فى بیع المثبوب بالمشوب 
فليطالع همننساك فى الدراهم 
الفشوشة 

وان لم يكن فیها ماء - وّهما من 
چنس واحد ل جاز قطعاً مثلا 
بمثل ید بيد كخل العنب بخل 
العنب » وان کانا جنسین جاز 
متفاضلین قطعاً بدا بيد 
ولیس فى السائل العشر مسالة 
جائزة قطما فى الجنس الواحد 


.الا خل العنب بخل العنب 


( فرع ) المعيار فى الخل الكيل 


. لانه يستخرج من أصل مكيل 


( تنبيه ) جميع ما تقدم فى 
الخلول التى.فيها ما تفرع على 
الصحيح 

( فرع ) قال الشافعى : 

بعضها بیعض والنبيذ 2 
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بعصره لانه لا نقصر اذا صار 
خلا فهما فى حال الادخار 

ا ا 1 
بالتم 00 ل ۰ یا 


( فرع ) بیع الرطب بل العنب 
او" بعصير العنب او بيع العنب 
بخل الرطب أو بدنس الرطب 
ولا يجوز بیع شاه فى ضرعها 
لین شاه لآن اللبن بدختل فى 
البیع بقابله فسط من الثمن 
( اما حكم: السالة ) نص عليه 
الشافعى قال فى الختصر والام: 
ولا خر فى شاة فيها لبن بقدر 


على خلبه يلبن من| قبل أن فى ٠‏ 


الشاة لينا لا آدری کم حصته 
من الثمن الذی آشتریته به 


نقدآ ؟ وان كان نسيئة فهو 1 فسد 


فان الاصحاب : فواجب آلا تباع 
شاة فى ضرعها لبن اصلا » لان 
اللبن مجهول كما الو ضم الى 
الشاة لبنا مفطى | 

فالجواپ أنه لم يجز البيسع 
هناك لأن كلا من الشاة واللبن 
المضمون اليها. مقضود بالبيع 
واللبن فى الضرع تاع ١‏ . 
( قلت ) وق التجريم نظر فى بين 
خل التمر بخل .الزابيب © وق 
بيع الدراهم المغشوشة بعيضها 


ببعض لانه یمتنع افراذ کل" واحد. 
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الاحكام 1 


بحكمة 1 

( فرع ) كما لا يجوز بیع الشباة 
التى فيها لبن بلبن © كذلك 
لا نجوز بالزيد ولا بالسسمن :» 


لا يجوز اللبن بشىء من ذلك 
ولم هذا الفرع الا فى الكتاب 
فلا ادرى هل الفرق من کلامه؟ 
أو من كلام الشافعی 

فان باع شاة فى ضرعهسسا لبن 
بشاة فى ضرعها لبن ففيه وجهان. 
( قلت ) ومتی ناعه وجده لم 
يصح على الوجهين كما قاله ابن 


الصباع فى باب بع الثمار 


واذا قلنا,بانه غير مملوك اختص 
به الشتری كما كان يخقص | به 
البائع 

وقوله : الكائن ' : فى البثر احتراز 
جيد » فان ماء اليئز من حيث 
الجملة مقصودنفى الدار ؛ ولكن 


٠‏ لا غرض فى ذلك للقدر الكائن 


وقت: العتد 

وذهب جمهور اصحابنا آن ماء 
البئر لا بملك الا بالاخذ والاجارة 
نعم لك أن تقول : الجزم بصحة 
SEET‏ 


. من الماء نظر 


( قلنا ) ذلك يقتضى صحة بیع 
الاصل وغلة ثمرة تکون اللبائع 
( فائدة ). عرفت آن.آنا الطیب 
ابن سلمة فى بيع الشاة ابالشاة 
والدار بالدان ۰ : 

( فرع ) بيع الشاة التى: فيا 
لبن ببقرة .فيها لين فين قولان 
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الاحکام 


مآخذهما أن الأليان حنس أو 
اجناس . ٠‏ 

ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه 
بيعض لان عامة منانعه فى هذه 


کالتمر بالتمر ٠‏ 


( اما حكم السالة ) فاد ذكر 
الصنف ثلاث مسبائل ومقصوده 
فى جمیعها جواز البیع من حيث 


والفرق بين الحليب والرطب من 
ثلاثة اوجه 


( احدها) ان عامة منافع الرطب 


. فى حال كونه تمرآ » وتناوله فى 
حال الرطوبة بعد عجالة وتفكها ` 


( والثانی ) قول الشانعی : ان 
ارت يرت من آعنوله ویجف 
بنفسه يشير .الى أن اللين فى حال 
كماله والرطب ليس كذلك 

( فرع ) والمميار فى اللبن الكيل 
قال الرافعی وق كلامه ما يقتفضى 
تجويز الوزن وألكيل جميعاً 
وقد تعرض الامام لهذا الاشكال 
فاورد على نفسه أنه اذا خشر 
الشىء كان ابقل : 

ومن هنا قال الرافعی: : ان فى 
كلام الامام ما یقتضی تجنویز 
الكيل والوزن » وانت قد 
سمعت کلام الامام » وليس فيه 
حكم. بكيل ولا وئن 

( فرع ) شترط فى ييلع 
الحلیب بالجبن أن یکی سله ولا 
رغوة فيه E‏ 
( فرع ) الهريد بالهرید لا يجوز 
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الاحكام 


لتائير النار فيه 
( .فرع ) ویجوز بيع الخسائر 


. بالحليب والرائب والحامض 


ابضاً 
( فرع ) قال الشافعی : لا خر 


فى لبن مقلی بلين على وجهه لان 


الاغلاء ينقص اللبن ٠‏ 

( فرع ) شرط حواز بيع هذا 
اللبن باللبن إن لا يكون فيه ماء 
( فرع ) اذا حمى اللبن قلیلا 
ولا يجوز بيع اللبن بما شخذ 
منه من الزید والسمن » لان 
ذلك. مستخرج منه فلا يجوز 
وفى التفصیل. مسائل : 

( السالة الاولی ) بيع اللبسن 
پالزبد قال فى الختصر : ولا خير 
فى زبد غنم بلبن غنم لان الزید 
شىء من اللبن 

( السالة الثانية ) بیع اللبن 
تعلیل الشافعی 

( قلت ) وهذا كما تقدم له فى 


. بیع السمن پالشمر ح. 


( السالة الثالثة ) بيع اللسسن 
بالخیض وهو الردغ الذی 
استخرج منه الزبد جزم .به 
الاصحاب : لا يجوز لا تقدم 
من تعلیل الشافعی © والصنفت 
أفرده بالعلة التی ذكرها 

( السالة الرابعة ) یمه 


بالشیرازی وهو اللبا والجین 


۷۰۵ 
م ب 6۵ الجموع ج ۱۰ 
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. ( تنمیه ) د 


واللة فى الثلائة ما ذکره الصتف 
( فائدة ) واللبا مقصور 4 
( فرع ) جزم ابن أبى هزيرة فى 
التعليق بان الرائب بالزبد جائز 
قال : لان ما فيه تابع 

( فرع ).بيع الحليث بالحليب أو 
بغيره من الالبان انما بخوز اذا 
لم يكن فى واحد منهما ماء 

بيع الشىء بما بتخذ منه 


يمتتع فى جميع الطمنومات 


الذهب والفضة كالداخبل 


أ والصوابى الصبوغة 


وآما بيع ما بتخذ منه بعضه 


ببعض فانه أن باع السسمن 


بالسمن جاز لانه لا بخالطه غيره : 


قال الشافعى : والوزن فيه 
احوط 

قال. الشافعى 3 باب جماع 
السلف من الام : ! 


لا باس أن نسلف ی شیء وزنا 
وان كان يباع كيلا 4 ولا فى ثیء 
باغ كيلا وان کان يناع وزنا 
اذا كان لا بتجاق فى الکیال: 
وفى قوله : 
تکون كيلا 
(فرع) قال فى الام: ۰ ولا خر ی 
ستمن غنم پزید بجال السمن 
من الزبد بقع متفاضلا آو مجهولا 
وهما مکیلان او مزژونان 


(.فائدة ) الاسمان اجناس 


فان باع الزبد بالزبد ففيه وجهان 
( احدهما ) بجؤز كما جوز بيع 


كوللا 


وتشبه الاواتی أن : 
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السمن بالسمن وأللبن باللبن 
( والثانى ) لا يجوز لان الزيند 
ا ارد و ب 


بلبن وزبد 


وان باع الخیض بالخیش نظرت 
فان لم يطرح فيه الاء ب 
جاز » لانه بيع لبن بلبن 


٠‏ ( فرع ) قال ابو .الطب واما 


ما بعد ذلك من الالبان العقودة 


( فرع ) دخول الاء فى اللبن مانع 
لبيعة مطلقا بجئسه ولفنیره 


( فرع ) لو باع الخیض بعذ 


اخراج الزبد منه بالزند او 
السمن قال الشافعى : قلا باس 
( فرع ) لو باع لین غنم تلبن بقر 


٠‏ وفرعنا على الصحیح فى أنهما 


19۸ 


19۹ 


جنسان جاز متمائلا ومتفاضلا 


بشرط التقابضن" 


وان باع الجننن او الاقط أو 


: الصل او اللبا بعضه ببفض لم 


جز لأن أجزاءها متعقلاة 

قال الامام : واجمع الاضحاب 
على منع بیع الاقط؛ بالاقط + 
وذلك أنه !ان کان مختلظا 
كثير بظهر له مقدار التحق ببيع 
الختلط 

انا متو وی تون نز 
فانه بنظر. فيه © فان باع الزبد 
بالسمن لم بحز لأن الشتمن 


مستخرج من الزبد » قلا يجوز 
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آبیعه بما استخرج منه 


( الشرح ) فيه مسائل : 

( احداها ) بيع الزبد پالسمن 
قال فى الختصر : ولا خير فى 
سمن فلم بزید غنم 


واما الملة الاولی التى ذکرها 


المضنف فان السمن حاصل فى 
الزبد بالقصد حصول الدقیق 
فى الحنطة 

( الساله الثانية ) السمن 
بالخيض فانه اطلق الجسواز 
فيحتمل أن کون الراد متفاضلا 
ر المسآلة الثالثة ) الزبد بالمخيض 
والمنصوص للشافعى انه يجوز 
( قرع ) اذا بيع الزبد بالخیض 
فهما جنسان حتى جوز 
التفاضل بینهما . 

قال الامام 13 أمتنع بيع 
الاقط بالاقط امتنع بیمسه 
بالمصل فانهما مسن المخيض. 
لا بتفاوتان فى الصفات. 
(اقرع) ابيع جن العم جين 
البقر قال ابن الرفعة : يشبه 
ان یکون فيه مثل الخلاف فى 
بيع خبز القمح بخبز الشعير 
( فرع ) قال الامام : الا نفحة 


. الوجه القطع بطهارتها لاجماع 


المسلمين على طهارة الجين > 
وهو فى الغالب لا يخلو عمسن 
الانفحة 

( فرع ) اذا قلنا بان لالبان 
جنس فباع سمن البقر بلسن 
الابل فیکون حکمه الجواز 

( فرع ) قال الامام : الا نفحة 
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الوجه القطع بطهارتها لاجماع 
المسلمين على طهارة الجبن > 
وهو فى الغالب لا يخلو عن 
الانفحة 0 

ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه 
بلحمه لحدیث سعيد بن المسيب 
مز فو غا اع حجن یت ؟ 
( منها ) عن الحسن عن سمرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« نهى عن أن تباع الشاة باللحم» 
وعن سمل بن سعد قال ١‏ « نهى , 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيع اللحم بالحيوان » 

( ومنها ) عن ابن عمر أن النبى 
صلی الله عليه وسلم « نهى عن 
بيع الحيوان باللحم » 

( فان قلت ) قد روى الحسن 
عن سمرة حديث النهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسسيئة» 
ولم يقل به الشافعى 

( قلت ) النهى عن بيع الحیوان 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
كان ياخذ اليعير بالبعيرين الى 
أجل 

( آما حكم السالة ) فقول 
الصنف مفروض فى بيع الحيوان 
الماكول بچنسه كالبقر بلحم 
البقر والفنم بلحم الفنم 

( فان قلت ) اما أن يتمسكوا فى 
ذلك بحديث الحسن عن سمرة 
أو بمرسل سعيد فان تمسكتم 
بحديث سمرة فليس بحجة 
عند الشافعى 
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Lt.‏ مراسیل‌سعید ا 
'... الشاقعی أنه . كان فى القندم 


بحتج بها » قأما فى الام فانه لم 


يقل بها ۰ 


وفمن وافق الشانعی .علی ذلك, 
أحمد بن : حنبز فى احد قو لیبه: 
وأبو. زرعة الرازی وآبو م ۱ 
. وابنة عبد الرحمن 
. قال الشنافعى فى 
: وارسئتستال ٠‏ ا 


اضر ف 
هذا : الموضع 
أنن المسيب عندنا : جسن ١‏ 

و قال. : لیس الملقطسع بشىعء 


ما عدا منقطع ابن السیب فلا 


باس أن بمتبر به 

: ) وهذا القول هنو 
الصحيح كما فال الخطيب :4 
وانما يفعل ذلك فى .كمساب 
الرسالة وتلخيص ما قاله فيها 
أن ال -مختلف : 
واعلم ان فى قول االشافعى :+ 


اخببت أن بقبل افیه اشکال لانه . 
لا تخیر فى انا الاحکام » بل , 
اما أن بور موجه فیجب ولا 


فیحرم 


الاوردی رحمه اله من کون 


سميد لا يروي آخبار الاحاد 


ووجدت مراسيلة. كلها مسانید ‏ 
- تجماعة آو معتضنندا او منتشرا 


". أو موافقا فعل اهل العصر وکون 


Ye 


مراسیله کلها عراف انها عن 


ابی هزیر ة 


ل دليل على. شوم من ذلك بل 
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الأحكام 
هی امور ضعيفة لما يثيت شىء 
بل قد روك سعيد ق الصحيح 


. عن آبیه المنیب 


قلت وقد تدم فى "کلام 
الشافعى المنقول ار 


مزححات 2 
( منها. ) موافقة قول الصحابی  '‏ 


او اقوال .من اهل الفلم - 

( ومنها ). اعتضاده: بمستد آو 
مرسل آخو: . 5 
واما القیاس - فان كان قياسا . 
صحیحا ب فهو حجة فى نفسه 
غير مفتقر الى الرسنسیل ».ولا 
يضير الرسبل به. حجة كما لو. 


:افترن نالقیاس الضحيع ... ١‏ 


التاخرین ‏ لبعدهم عن التکییف 
بفهم. نفس الشر يعة والتمیییز بين ٠‏ 


مراتب الظنسون » وما یقتفی | ' 


نفس الشبارع فى اغتباره : 
وهذا كله على ما قییزرناه. أن 
المرسل يعتبر به فلا يكون حجة 


بمجرده ۱ 
قال الملزنى : اقا لم يعبت 
الحديث عن رسول أله فالقياس . 
عتدای.انه جائز 


.وقد مال الزنی بهذا الکلام 7 


الجواز بشرطين * 50-06 
( احدهما ) أن لا یکون الحديث ' 


| ثابعا عن رول الله علي الله 


علية وشيلم- 
ا( والثانى ) ) أن يكون: فيه قول .. 
متقذع پعني بخالفه یی یکنر 


رقم الصفحة الاحکام 
۲ وذکر الأصحاب أسئلة يمكن 
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أن نوردها من جهة الخصسم 
واجوبتها : ' 

( منها ) حمل النهى على الكراهة 
واجاب عنه بان أبا حنيفة 
لا يقول بالكراهة على أن النهى 
الطلق للتحريم 2 - 

( ومنها ).لعل الحيوان الذى 
ذبح ولم سلح جلده وخینشد 


( ومنها ) على:آثر أبى بكر حمل 
جوابه ا 

( ومتها ) حمله علی آن الجزور 
كانت للمساکین فنحرت لتفرق 
( تنبيه ) قول الصتف : بلحم » 
ظاهره لیس بمراد وانما الراد 


" وحینلد پندرج فى قول الصنف 


. ضورتان : 


( احداهما ) بيعه بحيوان يكل 
من جنسه » وهو ممتنتع بلا 
خلاف عندنا كلحم "الضسزور 
ولحم شاة بشاة: وما اشنبه 
ذلك ١‏ 


( الصورة الثائية ) بيعه بجنس ‏ 


آخر من الحبيوانات: الاکولة مثل 
لحم الجزور بالشاة 


۰ تنبيه ) قال صاحب الذخائر : 


انهلا التفصيل لا يضح » لانه 
لا نخلاف أن الحیوان اخناس 
( .فرع ) بیع اللحم: بالسسمك 
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الحى فيه وجهان فى الحاوى 
وغيره 


: اللحم بالحيوان 


( والثانى ) يحور ؛ لان حى 
السمك فى حكم ميته 

( فرع ).بیع الحيوان بالسمك 
يجوز لانه لا یسمی لحما على 
الاطلاق 

( فرع ) بيع اللحم بالعظم جائز 
وكذلك اللبن بالحيوان 

وف بيع اللحم بحيوان بوکل 
قو لان 

( احدهما ) لا يجوز للخبر 

( والثائى ) يجوز لأنه: ليس فيه 
مثل 

واعلم آن تقدیر هذا الاصز 
الذى اشسار اليه الاوردی من 


- -الهمات فعليه تبتنی هذه السالة 


1733 
۷۹ 
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وغيرها 

( فرع ) لا بباع ما لا بژ کل لحمه 
( فرع ) بيع امك الحى 
بالسمك الحى هل يجوز ام لا ؟ 
( فرع ) على القول الأول لا يعجوز 


" بيع لحم يبقل ولا بنحمستار ولا 


بعید 
( فرع ) لو باع شحم الفنم 


: بحوت حی لم بجر 


( فرع ) فى بيع الشحم والاليلة 
والطحال والقلب والكبد واارئة 
بالحيوان: وبيع النسنام 

( قلت : ) تصحیح امتتاع بيع 
اللحم بغير الاکول لا يدل على 


۷۴۰4 


ام 


رقم الضفحة 

٠‏ كون الصحيحمن المدركين التعبد 

1۸۱ قال الرويانى : انه لو 
ی الحيلوان بالراس 
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بذکرها قال الامام 


اهر يج بخال » وهو 
والکراع من غير جنسن اللحم 
كان بیمها بالحيوان کبیع الشسحم 


۰ بالحیوان وساثر الاجزاء المتقدمة 


( قاعدة ) وهى التى وعدت 
: الذى بنجب 
التنبيه. له فى مضمون هذا الباب 
و امثاله ان من الاصول ما ستند 


الى الخبر او الى ظاهر القرآن 


. وهذا له امثلة ۱۶ ۱ 
فى لس الحارم من جهمة أن 


التمليل لا جريان له فى الاحداث 
الناقضة » وما لا بجری القیاس 
فى اثباته فلا بجرزی فى نفیه 


( فائدة ) له فى بعض الالفاظ ‏ 


الحدیث : لا یباع حى بمیت 


ویجوز بیع اللحم بجنسه اذا _ 


تناهی فى جفافه ونزع منه العظم 
لانه يدخر. على هذه الصفة 
( فرع ) اذا قلنا بالجواز اذا لم 
يكن منزوع العظم 

( فرع ) ما ذكرة من بيع اللحم 
باللحم شرطه أن لا بکون عليه » 
اما لو كان علينه جسلد قال 
الماوردى ۰ ان كان غليظا لا بو كل 
معه منع من بيمه باللحم ۰ ای 
لانه. يصير من بيع لحم بلحم مع 
جهل المماللة 2 
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الاحکام 
( فرع ) قال الرویانی : وکذ ك 
بيع الحوت بعضه .بنعض. طريا 
جك و 
اذا بلغ غاية سنه غير مملح 
( فرع ) لو ضم عظماً من‌عضو ا 
آخر الى لحم وباعه بلحم : آخر 
فيه عظم أو لا عظم فيه لا يجوز 
بلا خلاف 
ولا يجوز بيع بيض الاجاح 
بدجاجة فى جو قها بیض لانه 
جنس فيه ربا بما فیه مثله » : 
فلم یجز. كبيع اللحم بالحیوان 
( فرع ) نختم بها باب الربا . 
الهلیلج والبلیلج والأملج . 


والسقمونیا وساثر الآذوتة ربوية 


' بلا خلاف على المذهب الاتهنا‎ ٠ 


مطعوم مكيل أو مؤزون » وطعمها 
ارد الصيحة » كبا:ان طفع غير ها 
( فرع ) قال القافی أبو الطبب 
5 الجواب: عن اعتراض المالكية 
و قولهم ان كل شىء له طعم » 
قال : انا لا نعتبر: حاله » وانما 
نعتبر ما يطعم غالبا » والاعتبار . 
فى الطعم بما نشندله فى :حال 
الاعتدال والر فاهية دون مسنی 
الازم والجاعة 

واحتج أبو حنيفة بحديث ' 


مکحول أن النبى صلی الله ,عليه 


وسلم قال ؛ « لا ربا نين حربى 
ومسلم: ف دار الحرب وبان 
اموال اهل الحرب مباحة للمسلم 
تفر عقد فالعتد او لی : 
ودلیلنا عموم الادلة ال رنه 
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للربا » فلان کل ما کان حراماً 
فى دار الاسلام كان حراما فى 
دار الشرك كسسائر الفواحش 
والعاصی ؛ ولانه عقد فاسد 
فلا تستباح به العقود عليه 
( قلت ) وهذا الاسستدلال ان 
كان ابو حنيفة يوافق على فساده 
فى دار الحرب فلادليل عنده ۰ 
واما حديث مكحول فمرسل ان 
صح الاسناد الى مكحول 

ثم هو محتمل لان يكون نها 
فيكون المقصود به تحريم الربا 
بين المسلم والحربى كما بين 
المسلمين ؛ واعتضد هذا 
الاحتمال بالعمومات 

وأما استباحة آموالهم اذا دخل 
اليهم بامان فممنوعة » فکذا 
بعقد فاسد 

ولو فرض ارتفاع الامان لم يصح 
الاستدلال لان الحربی اذا دخل 
دار الاسلام بستباح ماله بغير 
عقد ولا بستباح بعقد فاسد 
ثم ليس کل ما استبیح بضیر 
عقد استبیح بعقد فاسد کالفروج 
تستباح بالسبی ولا تسستبام 
بالمتد الفاسد 

ومنا استدلوا على آنه لا ربا فى 
دار الحرب :أن الاس 
فتح مكة فان الحجاج بن علاط 
ا قدم مكة عند فتح خيبر 
واجتمع به فى القصة الطويلة 
الشهورة دل کلام الستاس 
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على أنه مسلم حينئذ 

ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال يوم الفتح واول ربا أضعه 
ربا العباس بن عبد المطلب فدخل 
فى ذلك الربا الذى من بعد 
اسلامه الى فتح مكة 

فلو كان الربا الذی بين الستلم 
والحربی موضوعا لكان ربا 
العباس موضوعا يوم اسلم 

( والجواب ) أن العباس كان له 
ربا فى الجاهلية من قبل اسلامه 
فيكفى حمل اللفظ عليه وليس 
ثم دليل على انه بعد.اسلامه 
استمر على الربا » ولو سلم 
استمراره عليه لانه قد لا کون 
مالا بتحر نیمه » فأراد النبى 
صلى الله علية وسلم انشاء هذه 
( فرع ) جريان الربا فيما ليس 
بمقدر من الطعومات على القول 
الجديد » اختلف أصحابئنا هل 
ثبت الربا بعلة الاصل ؟ آم بعلة 
الاشتباه ؟ لانه قال : وأنما 
حرمنا غير ما سمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

فمن متقذمى أصحابئا من قال: 
انما جمل الشافعى فيه الربا 
بعلة الاشتباه 

وقال آخرون : وانم قال 
الشافمى ما احتج به الاولون 
ترجيحا للعلة » وانما حرمها 
بعلة الاصلٌ 

( قلت ) : وهذا الذی .قتساله 
الآخرون هو الحق وهو مراد 


۱۷۱ 
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٠‏ الاحکام 


۰ الشاقعی ان شاءأالله تعالی 
ونظيره ما قاله القافی .حسين. - 


أن:المطعومات الكيلة مقيسة على 
الاربعة ثم نقيس الطعومات 


: الووزنة على المطعومات الكيلة 


الناذرة على المطعومات العامة 


“التى لیست بمكيلة ولا موزونة . 


( فان قلت : ) وهذا الكلام 
الذی تعلتموه عن القاضیحسین 


وغیره یقتضی جواز القیباس . 


.غلی الاصل الثابت بالقیاس 


1۹۰ 


۱ 


1 


1 


30 


۹F 


قم لیس :فى .كلام الشافعى وابن 


داود الشبارح له ما | يقتضى ورود 


هذا النبؤال عليه » بل مقتضاه 


انه الحق القريب.من التصوص 


عليه به ا 
( فائدة ) قال الرونانی ١‏ قیل) 
ما بجری فيه الربا كل فا ییاج 


تتاوله على الاطلاق على هيئة 
: ما قصد تناوله تغذبا آز ائتداما 


أو .تفکها أو تداویا: ١١.‏ , 

( فرع )ما يأكله بنئ آدم.والبهائم 
جميعا قال : الماوزذئ ::.الواجب 
ان يعتبر. آغلب خاليه 

( فرع )الا.ربا فى الربحسنان 


3 والني لو فر والنزجس والورد 


والبنفسج الا آن یوت منیا 
شىء فى ائسکر او العسل 
وجزم صاحب العتمة ق السمك 


. الصفیر اذا جوزلا إانتسلاعه وق 


الجراد الحى:. 
قال الصیفری" 1 7 فى ذهن 


القرطم وانقرع والبان والطب 


۷۲ 
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:والس لان اضولها لا ربا فیْهنا 


( فرع ) الوزن عندنا ليس بعلة ' 


. للربا فیجوز عندنا بیع دطئل 


جدید برطلین 'وثوات. نثوبین  »‏ 


- ورطل نحاس برطلین وحیوان ` 


۲ 


1۹ 


بحیوانین نقد ونسنئا ؛ 


( فرع ) هل يحرم اكل الطين ؟ 
اختلف اصحابنا » فمتهم من 
قال : يحرم .الطين قلیله و کثیره 
( فائدة ) ازع مشائل خلافية 
ترجع الى اصل واحد بیننا وبين 


.أبى حنيفة : بینتم کف حبطة 
, تکفی حنطة » وس فرجلة 


SET 


1۹ 


1۹ 


{10 


EE 


. فاذا “فرعتا من اي قال 


الامام. 


7 GE 


: الواجه عندئ منغ بعضه 


لنووی آن:الخلاف.نی علة الربا 


على مداهب ؟ ويزخع خاصبل 


١‏ القول فى التقدين والأقسياء 


الاريعة ان 'الملة ق.تحرم. ربا 
الفضل فى الاشیاء الستة ما هو . 
مقصتود من کل صنفا. ۱ 

( فائدة ) تفل من :قال : 


العلة الوزن فى آلوزون a‏ ۱ 


: ق‌الکیل بحدیث أب منن‌مید 


1۹0 


أن التبى صلی الله علية وسلم 
« استعمل رجلا على خیبر 
فجاءهم بتفر جنيب » 


قال ابن الرقعة : الربا فى الشرع 


اخد مال مخضوص نغير. مال 0 
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بازائه .© ولا قرب الى الله 
سبحانه وتفالی ولا الى الخلق 
( فائدة ) اشتهر 
التعليز بالعلة القاصرة 4 ومن 
أمثلتها تعليل تحرم الربا فى 
النقدين بالنقدية 

واعترض الاتباري اساع 
وقال : ان القاصرة مقيدة مطلمآ 


. سواء كانت مستنبطة من ظاهر 


آو من نص 
وقوله ؛ إن الامة مجمعة على 


" أجرائه فى القلیّل والكثير فصار 


كالنص' بمکن أن بقال ان القليل 
اذا انتهى فى القلة الى حد 
لا يوزن لا تجمع الامة عليه 

بل ابو خنيفة یخالف فيه 
کمخالفته فى بيع ثمرة بثمرتین 
( فائدة:) قال الرافعى : وهن 


: الاودنی من آصحابنا أنه تابع 


ابن سيرين فى أن العلة الجنسية 
حتى لا يجوز بيع مال بجنسه 


. متفاضلا 


باب بيع الاصول والثمار 


. الاصول ههنا المراد بها الاشجار 


وکل ما شمر مرة بعد آخری 

اذا باع ازضتا وفيها بناء أو 
غراس نظرت - فان قال : بعتك 
هذه الارض بحقوقها ا دخل 
فيها البناء والفراس لانه مسن 
حقها 

الارض مؤئثة وهی انسم جنس 
اذا قال : بععك هذه الارض أو 


". المرصة أو الساحةاوالبقعةو كان 
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فیها بناء أو غراس دون ما فیها 
من الشجر والبناء لم يدخل 
ذلك فى البیع بلا خلاف 

وقد رابت ابن حزم الظ‌اهری 
آدعی الاجماع فى کتابه الحلی 
على آن. من اشتری ارضا فهی 
له بكل ما فیها من بناء قائم أو 
شجر ابت وهذه دعوی ماکرة 
وهی باطلاقها تثسمل ما اذا 
قال : بحقوقها 

بل مذهب أبى حنيفة ومالك 
استتباع الارض للغراس والبناء 
والحنابلة صنعوا صنع الشسافعية 
ولعلهم تیعوهم فى ذلك 

فان لم يكن اجماع كما ادعاه 
ابن حزم فلا شك ان للنظر فيها 
مجالا 

وقد جهدت فى تطلب نفس هذه 
السالة .فلم اجد الا صه صلى 
الله عليه وسلم « على من با 
الا أن شنترط المبتاع » 
وتخریج المسالتين على قولين ٠‏ 
( احدهما ) بدخل البناء والشجر 
عند الاظلاق فى البیع والرهن 

( والقول الشانی ) أن الأرض 


" " مبيعة ومرهونة دون ما فيهما 


لعدم تناول الاسم 
وقد بقى عليه ف هذا الكلام 


امران : 


( آحدهما ) ذكر وهو أن القائل 
بعدم دخول البناء والشحر ¢ 
ويحتمل أن بقول بم دخول 
آلفرس والآس 


v1 
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4 بلزمه. مسن 
السوق الى تصحيحخ العقفود 
العقد لا لفظا ولا عرفا 

نان. تلت : انه غير | مقدور على 
تس يمه لوحوب 
it‏ : 


ا وه ا 
5 فيها ۱ 
واذ؛ ثبت أله لا دحب به التفريغ 
قالتسلیم ممکن على حالیسا 
نسح البيع اذا وخدت النفمة 
والرؤية 


ASANE ناد‎ 


الفروق كلها فمنا وجنه 


المذهب ؟ 1 

قلت ) الراخح عندی ما ذهب 
اليه .الامام والفزالی أن الينساء 
والشجر لا يدخلان فى البيع 

( ومنها ) أن الارض تطلق كثيرآ 


ويراد بها الأرض مع ما فيها 


الا تری الى قول عمر « انی 
هبت ار ضاً بخیبز لم اصب 
مالا قط انفس عندى ملة » 


( فرع ) فاما اذا باغه الیشتاء 


والشجر ولم بتعرض لذكسر 
الأرض فبیاض الارض الدى بين 
البناء والشجر لا بدخل فى البیع 
( فرع ) من الشجر ما يقسرس 
بذرة فى محل فاذا اطلع ينقل 
من ذلك الحل الى محل آخبر 
ویفرس فيه وسمى إشسنتلا » 
وبقال : ان ذلك انشع له 


١ ۷ 
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( فرع ) حکم الهبة حکم اليح 
لأنها تزيل اللك ففیها وف الر هن 
الطرق. التقدمة 

( فرع ) اذا باع الادض وفیها 
شیء بابس هل يدخل فى البیع 
کنیره ؟ او لا بدخل لانه لا يراد 
للدوام » ولهذا اذا باع الشجرة 
اليابسة لا :يجب تبقیتها . 


بدخول الستاة والسسنواقی 
وما بنی به طرقها ومساربها من 
آجر وحجر » وما ضفر من" 
کام والتلال الجادية ‏ ' 

وقال الرافعی : لا تدخل مسائل" 
الماع ف بيع الأرض 1 

وآما دولاب الرحی الذی يديرة 
الاء قيدير الرحا فهو تيع للرحا 
بدخل فى البیع بدخوله 

فان قال : بمتكك هذه القنرية 
بحقوقها لم. تدخل فیها الزارع 
لان القربة اسم لات دون 
الزارع ۱ 
ما الأحكام : اذا قال : بعشك 
هذه القرية واطلق دخئل فى: 
البيع الابنية وما فيها ملسن 
الساکن والدکاکین والحماماث 
والسناحات والازضسسون الى ' 
نحيط بها السور والحصن اللای 
علیها والسور الحیط والدروب 
وآما البساتین الخارجة. من 
القرية فالغزالى اطلق القول ف 
استشاعها 


. واما الزارع فلا تدخل فى البیع» 
آلا ترى أنه لو حلف لا بدخسل 
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القرية لم يحنث بدخول الزارع 


( فرع ) الحكم المذكور فى اسم 
القرية جار فى اسم الدسكرة 


. وان قال : بمتك هذه الدار دخل 


فيها ما اتصل من الرفوف 
السمرة والخوابى والاجاجين 
المدفونة فيها للانتفاع بها وان 
كان فيها رحا مبنية دخل فيها 
الرحا السفلانى ف بیمها 

( اما الاحکام ) اذا قال : بعتك 
هذه الدار دخلت فى البيع 
سفلها وعلوها حتى يدخل 
الحمام العدود من مرافقها 
واختار ابن الرفعة أن الحمام 
الخشب الذی لا بنقل لا بدخل 
لقول الشافعى:وما كان ممابجب 
من البنیان مثل البناء بالخشب 


. فان هذا متميز كالنبات والحدسر 


فهو لبائعه 

وأما الآلات فهى على ثلائة اضرب 
( آحدها ) ما هو مثبت فيها 
متصل بها وکان من تتمة الدار 


.ليدوم فیها ویبقی کالسقوف 


ولابواب التصوبة يدخل فى 
البیع ۱ 

( الثانى ) ما هو مثبت فیا 
وصندوق راس البئر ففيها 
وجهان 

( الضرب الشسالث ) النقولات 
كالدلو والرشا والجارف 
والسرر والرفوف الوفوغة 
على الاوتاد والسلاليم التى لم 
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تسمر فلا يدخل شىء منها فى 
جزما 

صح القولين فى الرحا الفوقانى 
ا البيع 
قال الرافعی : والذى بقتضيه 


العرف الدخول 


( فرع ) ذكر الامام ان الخلاف 
فى الأجاجين المثبتة 

( فرع ) تقدم الخلاف فى دخول 
الرحا مرتبا نوشن ذلك باتی 
فیهما ثلاثئة اوجه 

( فرع ) الیزاب مما يدخل فى 
البيع 


( فرع ) اذا كان فى الدار پشر 


" دخلت لبنها وآخرها ولا خلاف 


فى ذلك 

( فروع ) واما حريم الدار فان 
كانت فى سكة نافذة أو فى طریق 
الشارع لم بدخل الحريم » اما 
اذا كانت فى سكة غير نافذة 
ولو كان فى الحرم أشجار نفى 
دخولها. الخلاف ف دخول 
الاشجار فى الدار 

وقال ابن خیران : : ان پشر الطر 
تدخل فى البيع: ولا بالشرط ٠‏ 
( فرع ) اذا اتصل بالدار حجرة 
أو ساحة أو رحبة لم يدخل فى 
البيع لخروج ذلك عن حدود 
الدار 

( فرع ) اذا اتصل بالدر ساباط 
على حائط من حدودها ففیه 
ثلائة اوجه 

( فرع ) تقدم أن الاغالیق تدخل 


واب 
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۰ نها آلذرابات 


سرا 


فى المبيع ا ما كان مسمرا 
ن المنفصلة 
ومفاتينحها لا تدخل ف البیع 

( تنبي4:) بوجسد فى بعض 
الختصرات أن المفتاح | بدخل ف 
بيع الدار والصسواب أن ذلك 


محمول على مفتاح الفلق الثبث + ٠‏ 
آما مقتاح الفلق التقلنپول 
- كالاقفال الجدید فهو تابع للقفل 


قلا يدخل على ما تقدم ' 


( فرع ) تقدم آنه اذا رهن ادها 


أو دارآ ففئن دخول اليناء قوالان 


۰ ونبهت هناك على غرابته 


( فرع ) وآما الشلجر قفی 


دخولها ق بیع الدار ارت 


الثلاثة 1 


۳ فرع ) الباب ادا کان مفلوقا 
ل يدخل فى نيع الغا ور 


الا بالشرط 
فرع بان اف ر 
البيع ها كان من الباء متصلا 


ول دخول مالا بستفلی عنه ‏ 
من آلاتها اللفضلة وجهان . ٠١‏ 
نعتك. هفا. . 


( فرع ) اذا قال بى 
"لحانوت بدخل فى بیعهنسا 
الدروند والعلج .ولا بدخل فى 


كاب 


1 رقم المنفجة: ۳ 


الاحکام. : 


۲ . .("فرع) اذا باع العبد وق .اذنه 
.... خلق او نی اصبعه خانم لم يدخل . 


فى البیع وكذلك الحدذاء ,وأا 


: الثياب فالفادة جاربة بالعفو اعنها : . 


۲ 


فینا بين التجار 


ویدخل فى .بيع الدابة التعال 

المسمرة فى حواقرها 11 . 

( فرع ) فى مذاهب العلماء تحکی 
عن آبی حنيفة انه قال حقبوق: 


' الدار الخارجة: منها لا تذخل. 
اق :بيع الدار 5 


وآما ألماء الذى ف البثر فاختلف 1 
أضحابنا: فيه فقال آبو اسحاق: ۱ 


-الماء غير مبملوك لانه لو كان مملو کا 
" لضاخب الدار لا چا المستاجر. 


٠‏ شربه لانه اتلاف أغين 


رف 


۰۳۹ 


oY 


۰" و قال ابو على ابن انی. هريزة ١‏ 
. الماء مملوك .لصاحب. الدار ' فاذا . 


قلنا : انه يملك .لم :ید 2 خنل , 


الو جود منه. فی آلبیع 


واجاب صاحب الوا بان الاء 


الجتمع حالة المقد فى الار ض 2 
وهو غير ظامار تابع للارض 


( فرع ] وآما الفينون المننتنبعة 


والاودیة والفين ففى تملك مائها 


وجهان و قرارها مملو لد ۱ 





0 


الاخطاء المطبعية الواردة فى هذا الجزء 


الصواب 


وعن سعيد 
رايا 

قال فى الحاوى 
سليم 

و سعيد 

العرو ف 

عين ال معين 


بدل عنه 


" باختلاف الجنسين الا 


الخوزى 

و ند > ۰ 
الرئوذی 

فى الوزن 
ومدی شعير 
شرطاً 

عمر بن 

عن ابی موسی 
الخزومی 
رطبة 

على ای حال 
ضرعها 

حكمة الجواز 
علاط 


رقم الصفحة 


۳۱ 
۳۱ 


۲ 


۷ 
Yo 
A1 
۹4 


۱۰. 


۱۲۰ 
۳۳۳ 
۱ 
۱۳۲ 
۱۹ 
۳۱۵۰ 
۳۷ 
۳:۱ 
o1 
{oo 
o1 
YAY 
۳۹۹ 


et 


۳۹ 
{fe 
01 
1۸4۸ 


يها 


